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«شرح محتصر أصَول الفقه» . سبنننأاح جر يبد 
* 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام أبو الصدق 


عا 


4. 


الحمد لله على إفضاله. ا يليق بجلاله. والصلاة 
والسلام على سيدنا ميحمد وآله. 


أما بعد . 


فهذا شيء يسير من كلام العلماء الأعلام»؛ وضعته على 
كلام القاضي علاء الدين ابن اللحام» الذي صنفه في أصول 
الفقه» كالشرح لا يختل معنى الكلام» وما وضعته إلا تذكرة 
لنفسي» وتبصرة لأبناء جنسي» والله سبحانه المسئول أن يجعله 
خالصاً لوجهه الكريم» وأن يمتعنا بالنظر إليه فى جنات النعيم» 
فإنه صاحب العطاء الجزيل» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


)١(‏ في الأصل كلمة لم تتضح لي. 


حوره ),- ا ا د «شرح مخنصر ضوخ الفقه» 


قوله"'؟: (الح مد لله) الألف واللام في الحمد 
للإستغراق”""2» كأنه قال جميع المحامد لله ِك. 

تياو “كن اتسين ا اليف دن ا" اوه أن 
شو 2 كله قاد دكن اص قي رزال0"' لا ويذا فيه بالمحمد ان فهو 


() الاستغراق هو: الشمول لجميع الإفراد دفعة واحدة بحيث لا يخرج عنه شيء. 
انظر: كتاب التعريفات للجرجاني ص(7551)» وشرح المحلى على جمع 
الجوامع )”99/١(‏ وترد "أل" المعرفة لثلاثة معان. 

١‏ للعهدء وينقسم إلى قسمين» العهد الذكرى» والعهد الذهني. 

١‏ الاستغراق» وتنقسم إلى قسمين لأن الاستغراق إما أن يكون باعتبار 
حقيقة الافرادء أو ياعتبار صفات الافراد. 

#ي اجنين مكل الأتسان«والسارق: 

انظر: الصاحبي في فقه لابن فارس: ص(15١١)‏ ومغني اللبيب لابن هشام 
(8/1 -4)59 وقطر الندى له ص(57١١ )١١7-‏ وشرح ابن عقيل على 
الألفية )178/١(‏ والعدة لأبي يعلى (019/7) والسودة ص(5١3).‏ 

(0) انظر: المختصر في أصول الفقه. 

(*) ما بين المعكوفين تكرر في الأصل. 

(5) أبو هريرة اسمه: عبدالرحمن بن صخر الدوسي على الأصحء وقد اختلف 
في اسمه ينه كثيراً - صاحب رسول الله كَلِ وأكثر الصحابة حديثاً عنه 
أسلم عام خيبر (سنة لاه) وشهدها مع رسول الله كَكهِ ثم لزمه وواظب 
عليه في العلم. فدعا له عليه الصلاة والسلام» وكني أبا هريرة لأنه كانت 
له هرة صغيرة فإذا كان الليل وضعها في شجرة وإذا أصبح أخذها فكنوه 
بهاء وتوفى بالمدينة سنة /ا60ه. 
انظر: الإصابة »)7١7/5(‏ وأسد الغابة »)5١4/5(‏ والطبقات الكبرى لابن 
بعل :(1298/5 05+ وكلترات الذهتب 3/1 0142 

(5) معنى "ذي بال" أي له حال يهتم به. 
انظر: الأذكار للنووي ص(”١٠3).‏ 


«شرح محنصر ابول الفقه» تك 094 كك 


أقطع) وفى رواية: «بحمد الله فهو أقطع)., وفى رواية: «بالحمد 
فهو أقطع). وفي رواية: «أجذم)»ء وفي رواية: «لا يبدأ فيه 
بذكر اللّهك, وفي رواية: بسم الله الرحمن الرحيم» والمشهور رواية 


أب هريرة » وهو 0-0 حسن رواه الى كن وابن ا 
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فم 


فر 


و4 


الحديث أخرجه أبو داود (1840) في كتاب الأدب بلفظ : «كل كلام لا 
يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم) وفي إحدى نسخة بلفظ: لا يبدأ فيه 
بحمد اللهء وأخرجه ابن ماجه )١1844(‏ في كتاب النكاح. بلفظ «كل أمر 
ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد أقطع' وضع أيض) عند 55/81 ).واي 
حبان في صحيحه .)٠١7/1١(‏ 

وقد حسن النووي هذا الحديث بعد ذكر ألفاظه عدا رواية... «لا يبدأ فيه 
بذكر الله»... وذكر أن الحافظ عبدالقادر الرهاوي روى ألفاظه كلهاء وأن 
أبا عوانة الإسفرايبني رواه في سنده المخرج على صحيح مسلم. 

كما ذكر السندي: أن ابن الصلاح حسنهء وأن الحاكم أخرجه في المستدرك. 
انظر: الأذكار للنووي ص(7١٠2»:‏ وشرح صحيح مسلم له أيضاً :)47/١(‏ 
وسئن ابن ماجه 2251١ /١(‏ وإرواء الغليل للألباني 59/١(‏ -77). 

هو سليمان بن الأشعت بن إسحاق الأزدي السجستاني» المحدث 
المسيرن رلك ينه 90 لان كان إمانا ف الح يراب د االقق نا 
ورع واستقامة حتى أنه كان يشبه كييك لزنام أحمد بن حنبل وكتابه 
"سنن أبني داود" مشهوره» جمعه 26 وعرضه على الإمام أحمد 
فاستجوده» توفي 11 في شوال سنة 6/ااه. 

انظر: شذرات الذهب ))١51//5(‏ ومعجم المؤلفين لكحاله (500/5), 
وتهذيب التهذيب 1١59/5(‏ -9/57ا١).‏ 

هو محمد بن يزيد بن ماجه الربعي بالولاء القزويني (أبو عبدالله) الحافظ 
المعبيووىة انمه الأة الأعلام في السدييفوعلوين قم كال فترا 
ومؤرخاء له تصانيف مشهورة» منها : "تفسير القرآن" و "التاريخ" و "السئن 
في الحديث" وهو أحد الكتب الستة المشهورة» توفي سنة (11ه). 


برل بل-ااا «شرح محنصر أصول الفقه» 


ومعنى (أقطع) قليل البركة» وكذلك (أجذم) بالجيم والذال 
الوحديف: ''" وأما ا حعتى (اللعيلد)«ققال تحمافة :هو العداء على 
المحمود. 

وقال العلامة ابن القيم'"': «الحمد: الإخبار عنه بصفات 
كمالهء مع محبته والرضى عنهء فلا يكون المحب الساكت حامداًء 
ولا المثنى بلا محبة حامداء حتى يجتمع له المحبة والثناء» فإن 
كرر المحامد شيئاً بعد شيء صار ثناءً» فإن كان (المدح)”' بصفات 
الجلال والعظمة والكبرياء والملك صار مجداً» لأن في صحيح'*) 
مسلم يقول الله كِكْ: (قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» 


> انظر: شذرات الذهب »)١171/59(‏ ومعجم المؤلفين (؟١155/1١)2‏ وتهذيب 
التهذيب (0/9[ه - 077). 

)١(‏ وبهذا فسرهما النووي» وقال الخطابي: اجذم: معناه المنقطع الأبتر الذي 
لا نظام له. 
انظر: شرح صحيح مسلم للنووي »)57/1١(‏ ومعالم السنن للخطابي (//189). 

(؟) هو محمد بن ابي بكر بن أيوب الدمشقي الحنبلي الملقب ب '“شمس 
اللدية" (العرات ب "ابن قيم الجوزية' ولد 520007 بدمشق» وتفقه 
وبرع وأفتى ولازم شيخ الإسلام ابن تيمية وأفاد منهء وكان ككثَنهُ من 
العلماء المجددين» آية في العلم والورع ينبئ عن سعة علمه كثرة تلاميذه. 
ومصنفاته المشهورة» توفي بدمشق سنة (1١هلاه).‏ 
انظر: معجم المؤلفين »)2٠١7/9(‏ وشذرات الذهب 24)١148/6(‏ و "ابن قيم 
الجوزية آثاره وحياته" لبكر بن عبدالله أبو زيد كأله. 

() ما بين المعكوفتين تكرر في الأصل. 

(:) هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري (أبو الحسين) صاحب 
" الجامع الصحيح " ولد سنة (57١٠ه).»‏ وهو أحد أعلام أهل الحديث المعترف 
لهم بالتقدم في هذا الشأنء» صنف كه كتبها كثيرة» وتوفي سنة (171ه). 


«شرح محنصر أضنوا ل الفقه» ببننانساح يد 


ولعبندئ ساسشالة خاذا قال العين ؟ #الشمه دوت الخاليي:' 
قال الله كِدْ: حمدني عبدي» وإذا قال: (الرحمن الرحيم) قال الله 
تعالى: أثنى عليَ عبدي» وإذا قال: (مالك يوم الدين) قال الله كك : 
مجن حيلى "4 فقن تقر ودين الحم والناءه ولق كان الحم فو 
القاه جاجد الخ نا جدويةا: 


قوله: (الجاعل التقوى أصل الدين وأساسه) أصل 
اقرف + أن يمع :العامة وام ا مكلف و جطدوه وقانة رده 
'منهء فتقوى العبد: أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه» من 
سخطه وعقوبته وقاية من.ذلك» وهي فعل طاعته واجتئاب 
00 


> انظر: شذرات الذهب(55/1١)»‏ ومعجم المؤلفين 2)577/١15(‏ تهذيب 
التهذزيب .)١518-175/٠١(‏ 

)١(‏ الحديث أخرجه مسلم (45) في كتاب الصلاة من حديث أبي هريرة بلفظ 
'"فإني سمعت رسول الله كَلْةِ يقول: «قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني 
وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سألء فإذا قال العبد (الحمد لله رب 
العالمين) قال الله تعالى حمدني عبدي» وإذا قال الرحمن الرحيمء قال الله 
تعالى أثنى عليّ عبدي» وإذا قال: مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي 
(وقال مرة فوض إلي عبدي). 
وأخرجه الترمذي )5١077(‏ فى كتاب التفسيرء وأبو داود )87١(‏ فى كتاب 
العفسير أيضاء والنسائى (9/ه1), وابن ماجه (71784) ف كنات 
الأدب»ء وأحمد )١51/95(‏ بعرو ا 0 ْ 

(0) تقول وفيت الشيء إذا صنته وسترته عن الأذى. 
انظر: لسان العرب لابن منظور .)501/١6(‏ 

() انظر: في معنى التقوى جامع العلوم والحكم لابن رجب ص(177١).‏ 


ري )س--ي- مد «شرح مختصر أصول الفقه» 


قال عمر بن عبدالعزيز''؟: ليس التقوى بصيام النهار وقيام 
الليل والتخليط بين ذلك». ولكن التقوى أداء ما افترض الله» وترك 
ما حرم الله فإن رزق الله بعد ذلك شيئاً فهو خير إلى خير. 

وقال"" طلق ابن م97 1 «القرئى ١:‏ أن تمل .نطافة اللند كد : 
على نور من الله كدْء ترجو''' ثواب الله كدء وأن تترك 
مبعضية انثا على "نوو عن الله تقاف عقا تاللا 


والشقوئ وصية الله 000 والآخرين» قال الله تعالى: 
وقد ويا أن أروا ألكتبَ ين تنكم وَإِيَاحمْ أن أَنَُو انا 


)١(‏ هو الإمام العادل والخليفة الراشد: عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم 
الأموي القرشي» وكنيته (أبو حفص) ويلقب ب "'أشج بن أمية" ولد سنة 
(10ه) وقد أجمعوا على جلالته وفضله» ومناقبه كن أكثر من أن تحصى 
توفي سنة (99ه). 
انظر: طبقات ابن سعد (70/0")» وتهذيب الأسماء واللغات للنووي (ق 
١/ج‏ ؟ ص37١).»‏ والفتح المبين .)45/١(‏ 

(9) ذُكر هذا الأثر عن طلق بنحو هذه الصيغة في: سير أعلام النبلاء 
(2501/5» والإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية ص(5١٠2».‏ وجامع العلوم 
والحكم لابن رجب (158). 

(6) هو: طلق بن حبيب العنزي البصري» كان ثقة من صلحاء التابعين» حسن 
الصوت بالقرآن» مشهوراً بالعبادة» وَرُمي طلحة بالإرجاء توفي بين سنة 
1 ْ 
انظر: تهذيب التهذيب »)7١/0(‏ وسير أعلام النبلاء (501/4)» وميزان 
الاعتدال للذهبى (؟710/7). 

(4) في الأصل '"ترجوا ' بالألف. 

(5) فى الأصل "فالتقوى'. 

)5( 2 الوا 011 


«شرح محنصر أضول الففه» لك ف كت 


(ونى عديف أن "كن اللطوون الل رست مر 7 


وغيره: «قلت: يا رسول الله أوصنى؟ قال: أوصيك بتقوى اللّه 


فإنةه رامن الم كل 


(010 


إفة 


إفرة 


هو جندب بن جنادة بن سكن الغفاري, كان َه من كبار الصحابة 
وفضلائهم» أسلم قديماً ويقال كان خامس من أسلم.. ثم رجع إلى بلاد 
قومه داعياً إلى الإسلام. وأقام بها حتى قدم على رسول الله يكهْ بالمدينة 
وصحبه حتى توفي» اشتهر #نه بزهده وتقلله من الدنيا وصدق لهجتهء 
وكات دويات والررد سمي هنا وصلى ,عليه اذه تعفر 

انظر: الإصابة (77/4)» وأسد الغابة (494/5)» وتهذيب الأسماء واللغات 
للنووي (ق١)‏ ص(9؟55). 

هو محمد بن أحمد بن حبان بن معاذ التميمي البستي الشافعي (أبو حاتم) كان 
من فقهاء الدين وحفاظ الآثار» قال الحاكم: «كان ابن حبان من أوعية العلم 
في الفقه واللغة والحديث والوعظ ومن عقلاء الرجال»» وقال الخطيب: «كان 
ثقة نبيلاً فهما 'له مصنفات كثيرة منها" الثقات" والمسند الصحيح "في 
الحديث" و"روضة العقلاء ونزهة الفضلاء' توفي سنة (05اه). 

انظر: معجم المؤلفين .)١17/4(‏ وشذرات الذهب (15/9). 

ما بين الحاصرتين ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص(9؟1١)‏ 
وذكر السيوطي في الجامع الصغير حديث أبي ذر الطويل وحسنه كما ذكر 
أن الطبراني خرجه في الكبير وأن عبد بن حميد خرجه في تفسير. وقال 
المناوي: ورواه الديلمي وغيره. 

انظر: التيسير بشرح الجامع الصغير ,)781/1١(‏ والحديث أخرجه ابن حبان 
بلفظ "أوصاني خليلي بخصال من الخير... '" الحديث "ولم يذكر فيه 
اللفظ السابق". 

انظر: صحيح ابن حبان )1١١/١(‏ وموارد الظمآن حديث رقم 2)5١51١(‏ 
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (/1717) عن أبي ذر بلفظ "أوصيك 
بتقوى الله فإنها رأس أمرك" الحديث. 


1---ه13ه205للنتهاكث «شرح محنصر عير ل الفقه» 


ولا يكفي في التقوى الأفعال الظاهرة» بل لابد من القلب. 
كما قال رسول الله علد : (الإسلام علانية) والإيمان في القلب» 
ثم يشير إلى صدره ١‏ ثلاث مرات» ثم يقول: «التقوى 


0-8 


هاهناء التقوى ها هما)» رواه الإمام ا 1 امن 0000 انس 


مه 


والتقوى سبب للعافية» كما قال بعض الحكماء: من . سره 


> وذكر حمدي السلفي محقق المعجم أن في سنده إبراهيم بن هشام 
الغساني» وقد وثقه ابن حبان وضعفه انو حاتم وأو زرعة. 
وأخرج الحديث أحمد (487/9) من حديث أبي سعيد الخدري أن رجلا 
جاءه فقال: «أوصنى فقال: سألت عما سألت عنه رسول الله كهِ قبلك. 
أ وضيلة هوف الله فانيا زأعس. كل شو عنءها"الحديث» :وذكر اليكمئي أن 
رجان هنا الحورك قات وات ابأنيتق عر ع لتكو هذا (اللفظ مي زبادفا+ 
عن أن سعيد ألا أنه قال: جاء رجل إلى النبي فقال: يا رسول الله 
أوصني؟ قال عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير. وفي سنده مدلس. 
انظر: مجمع الزوائد للهيثمي (355/54). 

)١(‏ راجع المسند :)١15/(‏ والحديث ضعيف لأن في سنده علي بن مسعدة 
الباهلي» قال عنه الحافظ بن حجر في التقريب ص(559)»: صدوق له 
أوهام من السابعة. 

(؟) سوف تأتي ترجمته إن شاء الله حيث سيترجم له الشارح. 

(0) هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي (أبو حمزة) خادم 
رسول ل الم وا عنه» قدم النبي ولد المدينة وهو 
ابن عشر سنين وأتت به أمه ‏ أم سليم ‏ النبي 82 فقالت له: هذا أنس 
غلام يخدمك فقبله ولازم النبي كَل يخدمه وأقام بعد انتقاله إلى الرفيق 
الأعلى بالمدينة» ثم شهد الفتوح»ء وقطن البصرة إلى أن مات بها سنة 
(١وه).‏ 

انظر: الإصابة (ق١/57١)»‏ وأسد الغابة .)151/١(‏ 


«شرح محئصر أضول الفقه» ل تك لشفي لتك 


وقال تقماة الاين «(يا بنى اتخذ تقوى الله تجاره يأتيك 
الربح من غير بضاعة». 

والدين فى اللغة: الجزاء والمكافأة. دانه دينا أي جازاهء 
يقال ال(كما تذيم قدان)''" والدين أيفا اليو 


وأما في الإصلاح: «فهو الشريعة الواردة على لسان النبي كلةِ) . 

وأما الأصل فيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى لكن فرق بعض 
أهل اللغة بين الأصل والأمن”*'. فقال: الأس لا يكون إلا أصلاًء 
ولس كل اص أسناء وذلك أن أس الشيء ء لا يكون فرعاً لغيره مع 
كونه أَسّاء وأصل الشيء تعدوأ ركز :قرغا لغيزه ه مع كونه أصلا. 

مثال ذلك: أن اصل الحائط يسمى أس الحائطء وفرع 
الحائط لا يسمى أس الغرفة. 


() هو لقمان بن باعورا بن ناحور بن تارخ وهو آزر أبو إبراهيم مَكِدُ كذا نسبه 
محمد ابن إسحاق وقيل في اسمه غير ذلك. عاش ألف سنة وأدرك 
داود 2 وأخذ العلم عنه. واختلف فيه هل هو نبي أم ولي؟ والأرجح أنه 
كان ولياً وقد أعطاه الله الحكمة قال تعالى: (ولقد آتينا لقمان الحكمة) 
الآية واسم ابنه "ثاران"» قال السهيلي: وقيل غير ذلك. 
انظر: تهذيب الأسماء واللغات (ق١‏ ج؟7) ص(771)» والمعارف لابن قتيبة 
ص 55» وتفسير القرطبي »)09/١5(‏ وفتح القدير للشوكاني (707177/5). 

(9) أي "كما تُجازي تجارّى"» و"كما تعمل تجازى' 
انظر: مجمع الأمثال للميداني (1757/5). 

انظر: الصحاح للجوهري )5١1١8/5(‏ مادة 'دين". 

(4)نقال«فن القامرسن* "الأمن«والاشسن والأساس: كز معدا شوم“ السان 
العرب (3/1). ْ 
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قوله: (المبين معنى مجمل الكتاب» والمبدع أنواعه 
وأجناسه) المراد بالكتاب القرآن الكريم» ويأتي الكلام عليه وعلى 
التحول: إن تناع :اهاتهالى عنن ذكرهما. 

و" المبدع: هو الذي يَفعل على غير مثال سبق. 

والأنواع: جمع نوع» كما أن الأجناس جمع جنسء والنوع 
2 الشيء : هو الصنف منه. 

والجنس: ماله اسم خاص يشمل أنواعاً» فالحبٌ اسم جنس 
يشمل الحبوب كلهاء والبر نوعه» فالجنس أهم من النوع"'. 

قوله الجا ارين الجهل من أتباعه» والمانع العلماء 
اقشانرود* الشرمين :فق *أماعة" بن "اققانيية :عاق إلى الكعاس» 
والله يله كما أنه المطن فهو المانع» لأن الأشياء كلها بيده 
العطاء والمنع» والضر والتفع والخض والرفع. 

و“أولوة لصي 95 ابن العو :و اشعلف» الناسن' في 
الجهل فمنهم من قسمه إلى بسيط ومركب» ومنهم من ذكره من 
غير تفصيل. 

فقال التاج”*' السبكي”'': «والجهل انتفاء العلم 


)١(‏ في الأصل "فالمبدع". 

(0) سوف يأتي تعريف الشارح كان للجنس والنوع. 

() الجهل لغة: تقيض العلم» لسان العرب .)١18/١١(‏ 

(5) انظر: جمع الجوامع .)557/1١(‏ 

(5) هو عبدالوهاب علي بن عبدالكافي السبكي الشافعي» الملقب ب (قاضي 
القضاة» تاج الدين) المكنى ب "أبي نصر" الفقيه الأصولي المؤرخ'» 
ولد بالقاهرة سنة /االاه. 


«شرح مخنصر أضول الفقه» 


بالل أن وقيل: تصور المعلوم على خلاف هيئته». 

وقال الرافعي”'' في كلامه على قاعدة (مدّ عجوة): «الجهل 
معناه المشهور: الجزم بكون الشيء على خلاف ما هو عليه. 
ويطلق ويراد به عدم المعلم»”' وقال جماعة: الحكم غير المطابق 
جهل مركب. 

وأما البسيط: فعدم معرفة الممكن بالفعل لا بالقوة”'. 

وقال الآمدي”*' في "أبكار الأفكار" في حد البسيط: ١‏ 


> وله مصنفات كثيرة منها "رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب" و "شرح 
منهاج البيضاوي " 2 من أشهر مصنفاته ' جمع الجوامع " وتوفي سنة (١لالاه).‏ 
انظر: شذرات الذهب )75١7 - 77١/61(‏ والفتح المبين  ١84/5(‏ 2»)1860 
والإعلام للزركلي .)57١/0(‏ 

() المراد ب... المقصود: ما من شأن أن يقصد ليعلم. 
انظر: شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع )117/١(‏ وما بعدها. 

(؟) هو عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم» الرافعي القزويني المكنى ب 'أبي 
القاسم' الفقيه الأصولي المفسر المؤرخ ولد سنة (555ه) كان مجتهد 
زمانه في مذهب الإمام الشافعي من مصنفاته "فتح العزيز على كتاب 
الوجيز للغزالي" و "د شرح مسند الشافعي' ا وتوفي في ذي 
القعدة توفي سنة (5377ه). 
انظر: شذرات الذهب )٠١8/0(‏ ومعجم المؤلفين (7/1). 

[فرة راجع تشنيف المنامع (ق ١(ب).‏ 

(8) الممكن عرفه الجرجانى فى كتاب التعريفات له ص(١١5).‏ بأنه: ما 
يفني داق اقلا ينعم غينا مو الوجوو واكينء وفع نه لمكن 
بالفعل» أي بالاستدلال» والممكن بالقوة أي: بالتهيؤ لمعرفته. 
انظر: شرح الكوكب المنير (51/1). 

() هو علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي» الملقب ب "سيف الدين الآمدي" - 
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عدم العلم بما من شأنه أن يكون عالماًء لا عدم العلم مطلقاًء 
وإلا لوضفة. الجبادات بكوتها .جاهلة إذ.هن غير عالمة): 


بين 


فالجهل بهذا الاعتبار إثبات عدم لا أنه صفة إثبات» والفرق 
الأمرين ظاهر وعلى هذا فلا يصح قول من" قال: 


لأننىي جاهل بسيط وراكبي جاهل مركب 


(010) 


فة 
فم 


وإنما سمى الحكم غير المطابق مركب لأنه ركب من جزءين : 
أحدهما : عدم العلم. 


والثانى: اعتقاد غير 0 ا ان عمط نج الاك بو 0 


والمكنى بأبي الحسن. ولد نسثة (061يآمد)» ونش كله حدبلياً ثم تمذهب 
بمذهب الشافعي وكان أصوليا فقهيا متكلما حكيما .. له مصنفات كثيرة منها : 
أحكام الأحكام ومنتهى السول. ووثائق الحقائق في الحكمة وتوفي بدمشق 
في 1ه 

انظر: معجم المؤلفين »)١155//(‏ وشذرات الذهب (95/*؟” 20575 
والفتح المبين (؟/لاه -08). 

لم أقف على قائل هذا البيت. وإنما قاله بعض الشعراء في طبيب جاهل. 
انظر: دائرة المعارف للبستاني ص(010). 

في المرجع السابق "الطبيب". 

انظر: تعريف الجهل بنوعيه في العدة لأبي يعلى )855/١(‏ والتمهيد لأبي 
الخطاب )01//١(‏ وشرح الكوكب المنير (9/17/1) والحدود للباجي ص(59) 
وكتاب التعريفات للجرجاني ص(360) وجمع الجوامع للسبكي بشرح 
المحلى »)١11/١(‏ والبحر المحيط للزركشي (١/ق‏ 242(77 وشرح العبادي 
عل :الورقات ص11 


«شرح مخنصر أضَول الفقه» تك شي كك 


والمانع معناه المعطى. والاقتباس عند أهل اللغة يطلق على 


الاستفادة» وهذا هو المراد هناء - الاقتباس عند أرباب ليدانق 
فمعناه: أن يضمن الكلام شيئاً من القرآن والحديث لأعلى أنه" 


(000 


إفة 


فو 


المعتزلة فرقة من المبتدعة» وهم أصحاب واصل بن عطاء كان من تلامذة 
الحسن البصري. فاعتزل حلقته هو.. وعمرو بن عبيد لما أحدثا مذهباء 
وهو أن الفاسق ليس بمؤمن ولا كافر فسموا "معتزلة' ويسمون أصحاب 
العدل والتوحيد.. كما يلقبون ب "القدرية" ويقولون باستحالة رؤية الله كد 
بالأبصار. وبأن كلام الله محدث مخلوق» كما يزعمون أن الله ليس خالقاً 
لأفعال العباد. وأن مرتكب الكبيرة مخلد في النار. 

انظر: امعان الكل الجور ساني 01/19] نر ترف لال 111 
واعتقاد المعتزلة هذا غير مطابق وفاسد ومردود لمخالفته ما دلت عليه 
النصوص من الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين وأئمة 'الإسلام العيرة ‏ باعاي عن الت رؤية الباري تبارك 
وتعالى في الآخرة. قال تعالى: إن يوَيِذِ آضرةُ © إل ييا تيرة )4 
[البقرة: 7١1‏ *7] وفي الصحيحين عن أبي هريرة وَييْنه أن الناس قالوا 
يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله كَليْةِ: «هل تمارون 
فى القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لاء قال: هل تمارون في 
النمين لبن وونها لكات لقالا لاد قال فاك ترود كزلك» الحديية 
انظر: الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ص( 15‏ 45) مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام (591/5 555 والا 40‏ 588 »201١5-‏ الإبانة في 
أصول الديانة ص(7١‏ - »)١9‏ شرح العقيدة الطحاوية ص(”١٠ )5١9-‏ 
اللؤلؤ والمرجان  57/١(‏ 57). 

راجع في الاقتباس: الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني ص(0150) وما 
بعدها والفوائد المشوق إلى علوم القرآن ص(77١‏ - )١١7‏ وجواهر البلاغة 
للمراغي ص(84”) وما بعدها. 
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منه كقول بعذ 0 


إن 


وا وتتسلت يبعا يونا ١ف‏ (عسيدا ان وتم م الوكيل" 


وفي كلام المصنئف ضرب من ضروب الع 3 المضارع. 


لتقارب مخرج الحرفين المختلفين 'المانع" و "المانح". 


010 


فيه 
40 


القائل هو أبو القاسم بن الحسن الكاتبي. 

انظر: الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني بتحقيق محمد خفاجي 
ص(/01/7) وشرح العمري على عقود الجمان للسيوطي .)511/١(‏ 

سورة يوسف: .)١8(‏ 

سورة آل عمران: .)١9/7(‏ 

الجناس: أن يتشابه اللفظان في النطق ويختلفان في المعنى وهو 
ضربان: 

العا وهو ما اتفق فيه اللفظان في أربعة أمور: 

١‏ - نوع الحروف 7 شكلها  ”‏ عددها 4 ترتيبها. وذلك مثل قوله 
تعالى : ووم فى الساعة ني لْمَجْرِمُونَ م لتر عَّ كاعذ4 [الروم: 56]. 
ب - غير تام: وهو ما اختلف فيه اللفظان في واحد من الأمور الربعة 
السابقة وهو أنواع. 

ليكن إن اختلفا في نوع الحروف فيشترط أن لا يكون الاختلاف بأكثر من 
حرف وذلك على وجهين: 

١‏ أن يكون اللفظ وما يقابله في الطرف الآخر متقاربي المخرج فيسمى 
جناسا مضارعاء كما مثل له الشارح. 

١‏ - أن يكونا غير متقاربي المخرج» ويسمى لاحقاًء مثل #إوَيْلٌ َكل 
هَرْز لَمَرَوَ 4 [الهمزة: .]١‏ 

الب ا ا امي ف ا يك 
البلاغة ص(555) ودائرة المعارف للبستاني (010/5). 


«شرح مخنصر اول الفقه» 


قوله: (وأشهد أن لا إله إلا الله. وحده لا شريك لهء. 
شهادة عبد أدأب فى طاعة مولاه جوارحه وأنفاسه) هذا الإقرار لله 
عاك «بالوسداكية» ولاج علق :اله الحلى ربعت" الرسر) 
قال الله كِك: ووم خَلِست المن وا لاضن إل درم © أي 
يوحدون. والرسل كلهم متفقون على الدعاء إلى توحيد الله 
تعالى» وهذه الكلمة أمرها عظيم وشرحها طويل ليس هذا موضع 
استقصائه. 

وقوله: (أدأب) يعني أتعب. و (الجوارح) المراد بها 
الأعضاء”'' قوله: (وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. الذي طهّر 
باتباعه المؤمنين وأذهب عنهم كيد الشيطان وأرجاسه) الإقرار 
لمحمد جَكِةِ بالرسالة مقرون بالإقرار لله تعالى بالوحدانية» وهذا 
مأخوذ من قول الله تعالى: وَرَمَا لك وَرَكَ 7462" قال بعض 
المفسرين”*': لا أذكر إلا وتذكر معنى» ولهذا قرن معه في الأذان 
والعشيون: 


وتحمد كه سنن .هيدا لكثرة خصاله المحمودة. وهو علم 
منقول من التحميد» ومشتق من اسم الله تعالى (الحميد) وقد أشار 
إليه ند بن ثابت بقوله: 


.)05( سورة الذاريات:‎ )١( 
. في الأصل: "الاعطا".‎ )0( 
.)5( سورة الشرح:‎ )6( 
روى هذا المعنى عن الحسن وقتادة ومجاهد».‎ ):4( 
.)577/05( انظر: تفسير ابن كثير (075/5)» وفتح القدير للشوكاني‎ 
- هو حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري الخزرجي ثم النجاري‎ )5( 


سروا م لبمس «شرح محنصر أصول الفقه» 


و 


١ 5‏ 3 5 . 
1ه من اسسمة لبكلهد. «قدى اعرش حورن وا مسيه 


وَأهَا(القيطاق) فى ترنه فقولا اأحدعياة” أنه أقيلية" "+ فكون 


سمي شيطاناً لبعده عن الحق وتمرده» وذلك أن كل عات متمرد من الجن 
والإنس والدواب شيطان» وهذا القول جزم به في الصحاح” ". 


والقاقى # أن«الدوت زائدةه: .وهو يكون من شاط :..إذا يطل 


حكاه ابن فارس””*؟' في المجمل”*". 


فيه 
إفرة 


6 


(( 


شاعر رسول الله يك وأشهر ما يكنى به (أبو الوليد) وكان للد يضع له 
المنبر في المسجد يقوم عليه ليهجو الذين كانوا يهجون المصطفى يلةِ وفي 
الصحيحين عن البراء أن النبي #َلِةِ قال لحسان: اهجهم أو هاجهم وجبريل 
معك. توفي حسان قبل الأربعين في خلافة علي وقيل غير ذلك. توفي وعمره 
مائة وعشرون سنة عاش ستين سنة منها في الجاهلية وستين في الإسلام. 
انظر: الإصابة (777/1)» وأسد الغابة (0/1)» ومعجم المؤلفين لكحالة .)١191/9(‏ 
في ديوان حسان "شق له" بدون واو. 

انظر: ديوان حسان بن ثابت .)32057/1١(‏ 

في الأصل "أصيلة"» وإذا كانت النون أصلية يكون من '"شطن". 

انظر: الصحاح للجوهري »)7١54/5(‏ ومؤلف الصحاح هو: إسماعيل 
ابن حماد الجوهري الفارابى (أبو نصر) أحد أئمة اللغة واللسانء وكان ذا 
خط جيد. قال عنه ياقوت اموق "كان من أعاجيب الزمان ذكاء وفطنة 
وعلماً" من أشهر مصنفاته "الصحاح" وتوفي سنة (797ه). 

انظر: شذرات الذهب 20)١47 - ١57/9(‏ معجم الأدباء لياقورت ١95١/5(‏ - 
4») معجم المؤلفين (751//7 0 1518). 

هو أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي المكنى ب (أبي الحسين) 
لغوي مشارك في علوم شتى من أشهر مصنفاته '"المجمل في اللغة" و"جامع 
التأويل في تفسير القرآن" توفي بالري سنة (790) وقيل سنة (90لاه). 
انظر: معجم المؤلفين »)4٠/1(‏ وشذرات الذهب (9/؟17). 

لقد حكى ابن فارس في المجمل القولين السابقين. 


«شرح محنصر أضضول الفقه» لبا اس سد 


و (كيد الشيطان) مكره؛ء و (الأرجاس) جمع رجس وهو 
القذر قوله: (كٍ وعلى آله وصحبه صلاة دائمة تبوئ قائلها اتباع 
الحق وتوضح له التباسه) قال جماعة''؟: الصلاة من الله الرحمةء 
ومن الملائكة الاستغفارء ومن العبد التضرع والدعاء. 


وقال ابن قتيبة''؟2: «صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكةء 
ولاه الدتفكة الو 


وقال العلامة ين القيم: قولهم «الصلاة من الله بمعنى 
/(”/أ) الرحمة». باطل من ثلاثة أوجه: أحدها 00 الله غاير بينها 


في قوله يد : «أولبك عَبْهِمْ صَلَوتُ ين كَتِهم ويَسمَةه9. 


الثاني: أن سؤال الرحمة يشرع لكل مسلم» والصلاة تختص 
الصلاة على معين غيرهم» ولم يمنع أحد من الترحم على معين. 


ت انظر: المجمل لابن فارس .)5١7/١(‏ 

)١(‏ قاله الأزهري وآخرون. 
انظر: المجموع للنووي .)725/١(‏ 

(0) هو عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (أبو محمد) ولد سنة (١1ه)‏ كان 
عالماً فاضلاً ثقة» مشاركاً في أنواع من العلوم كاللغة والنحو وغريب 
القرآن» ومشكل الحديثء؛ له مصنفات عديدة» منها 'تأويل مشكل 
القرآن" و"أدب الكاتب" و"غريب القرآن" وتوفي ببغداد سنة (1/5١ه).‏ 
انظر: شذرات الذهب )١179/1(‏ ومعجم المؤلفين .)١16١/5(‏ 

(*) قال ابن قتيبة: «الصلاة من الله الرحمة والمغفرة» تأويل مشكل القرأن 
ص(55). ش 

(4) سورة البقرة: (/ا6١).‏ 


بر )ا-بسم-ا-اش-ساي دامس «شر محصر نول الفقه» 


الثالث: أن رحمة الله عامة وسعت كل شىء» وصلاته 
خافنة روا من ا 


وقال ا (وقولهم الصلاة من العباد بمعنى الدعاء مشكل 
من وجوه: 0 أن الدعاء يكون بالخير والش: والصلاة لا 
كو لكين الك 

الثاني : "دعوت" يتعدى باللام و "صليت" لا يتعدى إلا 


بعلى ودعا المعدي باللام ليس بمعنى صلى وهذا يدل على أن 
الصلاة اسيك بمعنى الدعاء. 


الثالة: أن فحن الدعام يتحضي "مدعو ومتهو لد ول 
عت انه لك فين بوعل الضاده 7 بسو 197 ذلك ل فون 
فلت اللاعليف: ورا "للف حدل فى آنه البدن جينيا 0 دقفا ناي 
أظهر من هذا؟».إلى أن قال: «وقد رأيت”" لأبي القاسه'*) 


السوولن كلما سنا فى اقتفاق الصتلاة رعذ الفظه قال معدن 
اللفظة حيث تصرفت ترجع إلى الحنو والعطف إلا أن الحنو 


.)70/١( بدائع الفوائد لابن القيم‎ )١( 
(؟) في البدائع ' تقتضي".‎ 
كلمة "قد" لا توجد في البدائع.‎ )9( 

(4) هو عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد الخثعمي الأندلسي» السهيلي (أبو 
القاسم) المالكي كان ضريراً مشهوراً بالصلاح. وبرع في أنواع من الفنون 
كالتاريخ والنحو والأدب والحديث والقراءات. له أشعار كثيرة نافعة» من 
كتبه "الروض الأنف" و"نتائج الفكر". توفي في شعبان سنة (481ده) 
شذرات الذهب 1/0 ومعجم المؤلفين (ه/7 ١:‏ ). 

(5) في الأصل "لان" والتصحيح من البدائع. 


«شرح محنصر امول الفقه» كلتك 2 كلتك 


واللحطفه ايكون متخسوتدا ةو ففناف »إلى الله عا ل فندةة ها 
يليق بجلاله وينفي عنه ما يتقدس عنه”2 وذكر كلاماً طويلاً 
حاصله يرجع إلى أن الصلاة الحنو والعطف لأنهما يتعديان بحرف 
"على" كما تعدت بهء وهما مخصوصتان بالخير لا تخرجان"" 


عله )2 واللّه لظ 


وأما آله فجمهور العلماء على جواز إضافته لون مضمر» 
5 : فيه ء (5) (6) ام 
وأانكره النحاس والكسائي والوبيدق””". وقالواء لا يصح 


)١(‏ بدائع الفوائد لابن القيم )7٠/١(‏ وما بعدها. 

(9) في الأصل "يخرجان". 

(6) هو أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي المصري (أبو جعفر) والمعروف 
و““الفنات "كادي أنه لهي ديا لكوي عقهرا له ممنفات كشرة هنا 
' الناسخ والمنسوخ' و'شرح أبيات سيبويه" توفي سئة (184ه) غرقاً في 
اليل 
انظر: شذرات الذهب (2)7555/5 ومعجم المؤلفين (875/5) ومعجم 
الأدياء (1/5؟5). 

(5) هو علي بن حمزة بن عبدالله الأسدي بالولاء الكوفي (أبو الحسن) 
'والمعروف ب "الكسائي" أحد القراء السبعة المشهورين وشيخ العربية قال 
عنه الشافعي من أراد أن يتبحر في النحو فهو عيال علي الكسائي له مصنفات 
منها "المختصر في النحو" و"كتاب القراءات" توفي بالري سنة (185ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء »)١71/9(‏ وشذرات الذهب ))5371/١(‏ ومعجم 
المؤلفين (85/17). 

(4) هو محمد بن الحسن بن عبدالله بن مذجح الزبيدي الأشبيلي (أبو بكر) ولد 
سنة (7#17ه) أديب لغوي "نحوي" له مصنفات منها "لحن العوام" 
و"الواضح في العربية" توفي سنة (71/4ه). 
انظر: معجم الأدباء لياقوت (2)174/18 ومعجم المؤلفين .)١1918/9(‏ 


تت «شرح مختصر أصول الفقه» 


إفنافية إلى »مقيمر :اتنا يضناف: إلى تير فيقال 4 وعلى: آل 

محمد والصواب ما قاله الجمهورء لكن الأولى إضافته إلى 
73 الى 

مظهر” '. 


وفي حقيقة: لآل مذاهب ذكر” اي 0 الفتح : 


أ <أكدهاة أشاعة على دينه» وهو الذي قلمه. 


٠. 5‏ 5 3 5 ا* 2 
2 وقيل آله : ا 


000 


فم 
إفرة 


لق 


ره( 


راجع شرح الأشموني على ألفية ابن مالك )17/١(‏ ولحن العوام للزبيدي 
ص(5١)‏ وجلاء الإفهام لابن القيم ص(7١١).‏ 

المطلع على أبواب المقنع ص(). 

هو محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلى (شمس الدين) والمكنى 
ب (أبى عبدالله) الحنبلى ولد سنة (5140ه) ببعلبك» كان ثقة صالحا حسن 
البشر محدثاً فقهياً نحوياً لغوياً صنف كتباً كثيرة منها *المطلع على أبواب 
المقنع " و"شرح الألفية لابن مالك" وتوفي بالقاهرة سنة (9٠لاه).‏ 

انظر: الذيل على طبقات الحنابلة (2)7057/9 وشذرات الذهب 2)5١/5(‏ 
ومعجم المؤلفين .)١١7/1١١(‏ 

هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان القرشي الطلبي (أبو عبدالله) 
الإعام اكير وله مره شلة 9ه رودل عدر ا فى جلي انسل 
وجمع الله له بين علم أهل الحديث وعلم أهل الرأي ‏ وهو أول من 
صنف في هذا العلم ومناقبه كن كثيرة له مصنفات كثيرة منها "الرسالة' 
و"المسند في الحديث" وتوفي بالقاهرة سنة (5١٠ه).‏ 

انظر: الفتح المبين للمراغي 2)١١1//١(‏ وشذرات الذهب (91/1)» ومعجم 
المؤلفين (77/9). 

راجع المطلع على أبواب المقنع لابن أبي الفتح ص(2). 


«شرح مخنصر صو الفقه» 


وقال شيخ الإسلام'' في “الفتاوى المصرية" وفي آل 


أحدها : أنهم أهل 0 وهو المنصوص عن الشافعي وميك 
57 8 لس . ١‏ ع 2 
(وهو اختيار الشريف” ١‏ أبي جعفر وغيره وهو أصح القولين) '. 


)١(‏ هو أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله الحراني ثم الدمشقي 
(تقي ا ابن تيمية» أبو العابين؟ شيخ الإسام م المشهور د 
00 زاهداً قولاً الع وله مصنفات كثيوة وعظلبية كالفتاوى 
وغيرها» وتوفى سنة (18لاه). 
انظر: ترجمته فى الذيل على طبقات الحنابلة (81//9 - 408)» وشذرات 
الذهب 0١م‏ بت 61 والفتح المبين ١/5‏ 9 عل ومعجم المؤلفين 
(/550-035030). 

(0) في الفتاوى بزيادة "الذين حرموا الصدقة". 
هاشم (الشريف أبو جعفر) ولد سنة (١1١4ه).؛‏ كان إمام الحنابلة في عصره 
وقال عنه ابن الجوزي: «كان عالماً فقيهاً ورعاً عابداً زاهداً قوالاً بالحلق» 
لا يحابي ولا تأخذه فى الله لومة لائم» وله عدة مصنفات منها "رؤوس 
المسائل" وله جزء فى أدب القاضى وتوفى سنة (١41ه).‏ 
انظر: الذيل على طبقات الحنابلة 2»)١5-1١0/١(‏ وشذرات الذهب 
لون /70353). ومعجم المؤلفين (/018). 

(؟) ما بين المعكوفتين لم أجده في مجموع الفتاوى والقول الذي صححه 
المصنف وهو أن آل النبي كَل هم أهل بيته الذين حرموا الصدقة هو 
الرا جح » ويدخل في ذلك أزواجه على الأرجح للأملة. ومنها سياق 
قوله تعالى: «#إِنَّما يريد أله ذهب عنحكُم أليحْسَ هل بيت ويطهرد 
تظهيرا * [الأحزاب: **] وقوله تعالى في قصة إبراهيم لك : - 


بر بياإ-ت-ن-ا-اا مام «شرح مخنصر أضيوا الفقه» 


والثاني : أن لمحيل 7 كل هم أمته أو المنقو اق هن أمنة: 


وهذا 0000 عن 0 وهو قول طائفة من أصحاب 


الشافعى والإمام او كالقاضى أبى ل ا و 


2 وحمت أله ورك 56 عل لنت [هود: "/ا1» وقد دخلت سارة ولانة 


0010( 
فيه 


فر 


تعالى استثنى امرأة لوط من آله فدل على دخولها في الآل. 

انظر: الأقوال في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (470/55 -457)) 
وجلاء الإفهام لابن القيم ص(14١١)‏ وما بعدها وشرح منح الجليل على 
مختصر خليل ١(١/لاو‏ »© والمجموع للنووي 2)075/١(‏ والتقرير 
والتحبير .)١١/١(‏ 

في مجموع الفتاوى "وهذا يروى عن مالك إن صح". 

هو مالك بن انس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني» (أبو عبدالله) إمام دار 
الهجرة المشهورء ولد بالمدينة سنة (97ه). وأخذ العلم عن تسعمائة شيخ 
فأكثر وما أفتى حتى شتهد له سبغون إماماً إنه أهل لذلك» وجلس للدرس وهو 
ابن سبع عشرة سنة» وفضائله وثناء العلماء عليه لا تحيط بها هذه العجالة ومن 
تصانيفه "الموطأ" و"رسالته إلى الرشيد" وتوفي بالمدينة سنة (11/4١ه).‏ 
انظر: الفتح المبين »)١١18-1١1/1(‏ وشذرات الذهب 549/١(‏ -2)5975 
ومعجم المؤلفين .)١59-158/8(‏ 

هو محمد بن الحسين بن محمد بن خلف الفراء البغدادي الحنبلي القاضي 
(أبو يعلى) ولد سنة (0٠8اه)».‏ وكان متقدما على فقهاء زمانه فى كل فن» 
حافف الحد يقن دقارنا للق ابا لقراءاك الحن بارعا كن الله والأموق 
وغيرها وانتهت إليه رئاسة الحنابلة فى عصره وله فاتك كثيرة منها 
“العدة" :و "الكفاية"«في: أصول :الفقه واحكاع القرآنبى“المتعقد" بو" فعائل 
أحمد " ٠‏ وتوفي سنة (4058ه). 

انظر: ترجمته في طبقات الحنابلة (197/5 - 4277306, والفتح المبين 
.)5584-746/١(‏ وشذرات الذهب 7١5/0‏ ١75ل‏ ومعجم للمؤلفين 
.)5١6:/9(‏ 


«شرح مخنصر ول الفقه» “كفني لتك 


واحتجوا بحديث موضوح (آل محمد كل تقي)7" . 


و"صحب' جمع صاحبء الصاحب يأتي تفسيره إن شاء الله 


تعالى ظندا كر الطستمابة ».و “النائرة" لي :التي الاشقطع بو ا برع فاليا" 
بمعنى يهيا لقائلها اتباع الحق و"الإلتباس " الاختلاط /(/ب). 


قوله: (أما بعد) قال سيبويه''' معناه: مهما يكن من شيء. 
وقال أبو إسحاق”": إذا كان الرجل في حديث فأراد أن 


با تعره قال .اما بعك 


(0010 


فيه 


أخرجه الطبراني في معجمه الأوسط والصغير من حديث أنس بن مالك 
ينه وفي سنده نوح بن أبي مريم لا يحتج بهء وأخرجه عنه البيهقي وفي 
إسناده نافع بن هرمز السلمي وهو لا يحتج به. 

انظر: السئن الكبرى للبيهقي (0/؟6١).,‏ والمعجم الصغير للطبراني 
.25١6/١(‏ والجامع الصغير مع شرحه التيسير للمناوي )٠١/١(‏ وجلاء 
الإفهام لابن القيم ص(0١١)»‏ وضعيف الجامع الصغير للألباني .)60/١(‏ 
هو عمرو بن عثمان بن قنبر (أبو بشر) والمعروف ب "سيبويه' إمام أهل 
البصرة وأعلم المتقدمين والمتأخرين في النحو. وكان الخليل ابن أحمد إذا 
جاءه سيبويه قال 'مرحباً بزائر لا يمل" من آثاره "الكتاب" في النحو 
توفى سنة (5٠48١ه)‏ وقيل (195١ه).‏ 

انظر: معجم الأدباء 0 »© وشذرات الذهب (١/5؟2))50‏ ومعجم 
المؤلفين .)1١/8(‏ 

هو الزجاج ‏ كما ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري (504/5) وهو 
إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج أبو إسحاق النحوي اللغوي المفسر 
قال عنه ابن خلكان «كان من أهل العلم والأدب والدين المتين» له 
مصنفات منها 'معاني القرآن"' و"مختصر النحو". وتوفي سنة (١١الاه).‏ 
انظر: ترجمته في شذرات الذهب )١09/5(‏ ومعجم الأدباء ))170/١(‏ 
ومعجم المؤلفين (770/1). 


بوره )ب -س-ب!إإ ادم «شرح مخنصر فول الفقه» 


1 5 ً. : 5 انلك 0 5 
وهو مبني على الضم لآنه من الظروف ' المقطوعة عن 
الإضافة» هذا الذي ذكره الأكثرء وحكى فتح الدال ورفعها""ا 
منونة وكذا نصبها ف قتصير أزبعة و 7 


وانغداة في أول من قالهاء فقيل: دواد نَل رواه الطبرائي”؟) 
هه : عِِ 050 220 


)١(‏ في الأصل: "الضروف". 

(؟) ما بين الحاصرتين تكرر في الأصل. 

(5©) وجه البناء على الضم لأنها قطعت عن الإضافة لفظأًء ونوى معنى 
المضاف إليه كما دل عليه كلام الشارح ‏ أما الأوجه الثلاثة الأخرى فهي 
فيها معربة» وأما النصب بدون تنوين فعلى حذف المضاف إليه ونية لفظهء 
وأما التنوين فعلى حذف المضاف عليه وعدم نية لفظه ولا معناه. 
انظر: شرح ابن عقيل على الألفية (؟/١7‏ - 22174 وشرح الكوكب المنير 
1١‏ مكل وأوضح المسالك لابن هشام .)5١5-51١1/5(‏ 

(5) هو سليمان بن أحمد بن أيوب اللخى الطبراني (أبو القاسم) المحدث 
الحافظ ولد سنة (7170ه) رحل في طلب العلم كثيراً وسمع الكثيرء كان 
ثقة بصيراً بالرجال والعلل وله مصنفات كثيرة منها المعاجم الثلاث 
"الكبير" والأوسط والصغيرء وتوفي سنة (50"اه). 
انظر: سير أعلام النبلاء »)١77/٠١(‏ وشذرات الذهب 2))7١/5(‏ ومعجم 
المؤلفين (597/5). 

(8) هو عبدالله بن قيس بن سليم الأشعري (أبو موسى) أسلم قديماً واختلف 
في هجرته إلى الحبشة» وكان حسن الصوت بالقران قال له ظا في 
امفيك الصحيح : لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود. وكان عامله على 
زبيد وعدن وغيرهما من سواحل اليمن. وشهد فتوح الشام» وأمره الفاروق 
على البصرة» وهو الذي افتتح الأهواز وأصبهان. وسكن الكوفة وتفقه به 
أهلها حتى استعمله عثمان عليهم. مات سنة (47ه) وقيل سنة (44ه). 


> انظر: الإصابة 2»)١95/6(‏ وأسد الغابة (7531//9)» وطبقات ابن سعد 
)١١5/5(‏ وما بعدها. 

)١(‏ ورواه ابن أبي حاتم والديلمي موقوفاً عن أبي موسى. 
انظر: الدر المنثور للسيوطى .)37٠0١/0(‏ 

00( هو عبد بن حميد بن نصر الكسّيٌ أبو محمد الإمام الحافظ صاحب المسند 
والتفسير ‏ اسمه عبدالحميد فخفف كان ثقة ة ثبتاً. ٠‏ توفي سئة (59١1ه).‏ 
انظر: شذرات الذهب »2237١/5(‏ الإعلام للزركلي »)58١1/5(‏ وطبقات 
المفسرين للدوادي .)77/8/١(‏ 

(6) هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري الآملي الأصل ولد ببغداد سنة 
للق كاز انان مجديذا كم 13:1 كدون الرواية ذا نصيرة بالتقن 
والترجيح بين الروايات له باع طويل في التاريخ من مصنفاته (جامع البيان 
في تفسير القرآن) قال عنه النووي: لم يصنف أحد مثله» "وتاريخ الأمم 
والملوك' وتوفي سنة (١٠ه).‏ 
انظر: شذرات الذهب (751/5)» ومعجم المؤلفين »)١41//4(‏ ومباحث في 
علوم القرآن للقطان ص(285. 

(5) هو عامر بن شراحيل الشعبي الحميري» تابعي جليل من كبار الحفاظ 
الثقاكة: كان قفيها شاعرا ولد سعة (9اى)ة قال عه مكحول: ما رايت 
أفقه منه» توفى سنة (7١١ه)‏ وقيل غير ذلك. 
انطرة 'طنقات: ابن سند 25/19 7)ل بو الأعلام توركل 1/1 ابن 1832 
وتهذيب التهذيب (190/0). 

(5) المراد فصل الخطاب في قوله تعالى: «وَسَدَدَنًا مُلْكُمُ وََانَسَهُ الْحِكنَةَ وَمَصْلَ 
للِطَابِ 409 آص: ]٠١‏ لكن المحققين من المفسرين على أن المراد 
5 0 الخطاب" الفصل بين الحق والباطل. 


سرور مو -_- ددم «شرح محنصر أصول الفقه» 


الخطاب الذي أعطيه داود 82”". 


وقيل أول من قالها: يعقوب رواه الدارقطني””' بسند واه" 

في غرائب مالك. 

وفيل : أول من قالها: يعرب بن ا 
وقيل: كعب بن لؤي”". أخرجه القاضي أبو أحمر"' 

ت انظر: تفسير ابن كثير 2»)5٠/5(‏ وتفسير الشوكاني (170/4)) وشرح 
صحيح مسلم للنووي .)١1517/6(‏ 

.)89/5”( انظر: جامع البيان للطبري‎ )١( 

(0) هو علي بن عمر بن أحمد البغدادي الشافعي (أبو الحسن) الدارقطني 
الإمام البحافظ الكتين ولد ينا (#65اه) كان محدنا بحافظاً مقرتا .فاك اير 
ذر الهروي قلت للحاكم: غل رايت مكل الدارقطني؟ فقال: هو لم ير مثل 
نفسه فكيف أناء له مصنفات كثيرة منها: "كتاب السئن" و"المختلف 
والمؤتلف " » توفى سنة (780ه). 
الظرة يجي المولفيي (188//0) 4 وسززاك الذقي :6 118) توما اما 
ومقدمة تحفة الأحوذي .)5١8/١(‏ 

(9) في الأصل "واهي" والصواب ما أثبته لأن الياء تحذف لالتقاء الساكنين. 

(54) هو يعرب بن قطان بن عابر أحد ملوك العرب في الجاهلية الأولى كان 
خطيباً حكيماً شجاعاًء يقال إنه هو وأبوه أول من دعا العرب إلى 
الاحتفاظ بلغتهم وتنسب إليه العربية. 
انظر : الأعلام للزركلي »)١١7/7(‏ وسبائك الذهب في معرفة قبائل العرب ص(51١).‏ 

(5) هو كعب بن لؤي بن غالب (أبو هصيص) جد جاهلي من سلسلة النسب 
النبوي وفيه يلتقي نسب آمنة أم الرسول كَل بنسب أبيه " عبدالله" وكان 
كعب عظيم القدر عند العرب وهو أول من سن الاجتماع يوم الجمعة 
وكانت العرب تسميه "يوم العروبة"» وتوفي سنة (٠٠٠اق‏ ه) تقريبا. 
انظر: الأعلام للزركلي (811/5)» وسبائك الذهب ص(11). 

(5) هو محمد بن أحمد بن إبراهيم الأصبهاني (أبو أحمد) والمعروف - 


«شرح محتصر يول الفقه» ل ا 


000 2000 : : 
الفسان ب كا لل الى ماك قروا عر بيه اعت 


: (6) 4. ؟ 1 : لقره 

وزعم الكلبي”'' أن أول من قالها: قس بن ساعدة0". 

وقد سا ا وهو بفتح السين وإسكان الحاء 
المهملتين» وفتح الباء الموحدة» رجل من "وائل"”*©. كان لسنا 


> ب"العسال' المحدث الحافظ المؤرخ الفقيه المقرئ ولد سنة (574ه) 
ولى القضاء بأصبهان». له مصنفات منها "المسند" و"التاريخ" و"غريب 
القراءات' » توفي سنة (59اه). 
انظر: شذرات الذهب (80/5”). والأعلام للزركلي (/847) ومعجم 
المؤلفين (577/8). 

)001 لم أقف على سند هذا الأثر حتى يتسنى لي ترجمة ابي بكر بن عبدالرحمن 
الم كور 

(0) هو محمد بن السائب بن بشر الكلبي أبو النضر المفسر النسابة الأخباري. 
ولد بالكوفة» وشهد وقعة دير الات مع ابن الأشعت وهو ضعيف 
الحديث» من آثاره "تفسير القرآن' توفى سنة (545١ه).‏ 
انظر: ميزان الاعتدال (/01/7): ومعبجم المؤلفين 2)15/1١(‏ والأعلام 
للزركلي (691/6). 

(©) هو قس بن ساعدة بن حذافة الإيادي ‏ رجل من العرب معروف» من 
المعمرين» وهو مشهور بالحكمة والفصاحة. أدركه النبى ته قبل النبوة 
ورآه في عكاظ. ْ 
انظر: الإصابة (7109/5), والأعلام للزركلي (؟/2740). 

(4) هو سحبان بن زفر بن إياد الوائلي» نشأ في الجاهلية في قبيلة وائل. 
وأسلم لما ظهر الإسلام» وتقلبت به الأحوال حتى التحق بمعاوية ذه 
فكان يعده للملمات. مات سنة (65ه). 
انظر ترجمته في: الإصابة »23١9/5(‏ والأعلام للزركلي ,)958/١(‏ 
وتاريخ الأدب العربي لعمر قروخ .)541/1١(‏ 

(5) أي من قبيلة وائكل. ووائل هذا هو: وائل بن قاسط بن هنب من ربيعة» ‏ 


ث3 «اشرح محنصر ايو الفقه» 
1 د 0ل ” ١‏ 
بليغاة يفئزي :به المفل 57 فى" البيانة: 


قال شيخ الإسلام أبن ب الاو شف ويجمع بيئه 
وبين غيره بأنه بالنسبة إلى الأولية المحضة» والبقية بالنسبة إلى 
إفرة 


العرق حاص 00 بجعم بكهانبا لعزا إلى لقاو 37 


قوله: (فهذا مختصر في أصول الفقه) "هذا" إسم إشارة 
يشاربه إلى الحاضر المذكر مع حرف التنبيه» فيحتمل أن يكون 
أشار إليه لكونه”*' متهيأ حاصلاً في ذهنه؛ لأن من عزم على 
تصنيف شيء فلابد أن يتصوره في ذهنه أولاء ثم يشرع في 


تأليفه. ويحتمل أنه عمل الخطبة بعد فراغه من المختصر المذكور. 


> ابن عدنان جد جاهلى وكان له من الولد "بكر" و"تغلب" وهما بطنان 
فظيكاة: ْ 
عن معجم قبائل العرب للحكالة »)١١51/9(‏ وانظر: سبائك الذهب 
ص( 0). 

(1) يقال "احطب من سحبان ؤائل *: 
انظر: مجمع الأمثال للميداني ص(15©). 

(6) هو أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني الشافعي. الشهير ب (ابن 
حجر) شهاب الدين أبو الفصل العلم المحدث المؤرخ الأديب الشاعر 
صاحب المصنفات العظيمة كفتح الباري والإصابة في تمييز الصحابة» له 
مناقب جمة. 
انظر ترجمته في : شذرات الذهب 2)717١//(‏ ومعجم المؤلفين للكحالة .)5١/5(‏ 

© انظر: فتح الباري  :٠5/7(‏ 505)» وقد ذكر الحافظ ابن حجر الأقوال 
التي ذكرها الشارح في قائل 'أما بعد" وراجع شرح مسلم للنووي 
(2/5» ولسان العرب (97/5)» وتاريخ العروس للزبيدي (201/5). 

(4) في الأصل: 'كونه". 


«شرح محنصر أضول الفقه» ببب-ابيبيبي رخ د 


وقوله: (في أصول الفقه) بيان لاختصاص المختصر بأصول 
الفقه دون غيره من العلوم. 

قوله: (على مذهب الإمام الرباني» أبي عبدالله أحمد بن 
محمد ابن حنبل الشيباني 45) المذهب: الطريق الواضح في 
أصل اللغة. 

وأما "الرباني' فقال ابن عباس”''» وابن مسعود'"': هو 


الحكيم الفقيه. 


)١(‏ هو عبدالله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي ابن عم المصطفى كَل 
وحبر هذه الأمة وترجمان القرآن» والصحابي المشهور ولد قبل الهجرة 
بثلاث سنين وتوفى بالطائف سنة (54ه). 
انظر: الإصابة (8*5:/5). وأسد الغابة 1١97/90‏ 45١)ء‏ وشذرات 
الذهب ,)2726/١(‏ ومعجم المؤلفين (55/5). 

)١(‏ هو عبدالله بن مسعود بن غافل الهذلي (أبو عبدالرحمن) صحابي جليل أسلم 
ريا وهو أول من جهر بالقرآن بمكة. ولما أسلم أخذه رسول الله علد إليه 
يخدمه حتى عرف في الصحابة ب "صاحب السواد والسواك" وهاجر 
الهجرتين وصلى إلى القبلتين وشهد بدراً والمشاهد كلها. توفي سنة (7اه). 
انظر: الإصابة (778/5 - »)7”1١‏ وأسد الغابة (/985)» وطبقات ابن 
سعل ه1ه)ء وشذرات الذهب اللذككرة وما بعدها. 

(9) هو: عبدالملك بن قريب بن عبدالملك الباهلي البصري الأصمعيء أبو 
سعيدء المولود سنة (77١ه)‏ شيخ رواة الأدب» والإمام اللغوي المحدث 
الفقيه.. قال عنه الشافعى: ما عبر أحد بأحسن من عبارة اللأصمعى» وعمر 
عون أدرك رمن الماموق "له مؤلفات كثرة مها "الأجتاس " فى أضول الفقه 
و"نوادر الإعراب " وتوفى سنة (5١11ه).‏ 


سوب )ينما ادم «شرح محنصر بول الفقه» 


والاستاعيو +١‏ الربائى تعنة إلى لزنيو أى"الذئ يفضي اما أمرة 
ارقت بقصده من العلم والعمل. 


ويقال: الرباني : الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره 
والمراد بصغار العلم ما وضح من مسائله» ويكباره ما دق منها. 


وقال ابن الأعرابي”"'. لا يقال للعالم رباني حتى يكون 
عالما معلماً عاملة0". 


وأما الإمام أبو عبدالله فهو الإمام الآخر المقدم» والحبر 


ت انظر: طبقات المفسرين للداودي »)7055/١(‏ وشذرات الذهب 2)75/١(‏ 
ومعجم المؤلفين (1817//5). 

)١(‏ هو أحد بن إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني الشافعي أبو بكر الحافظ 
الفقيه. صاحب التصانيف فى الحديث والفقه. ولد سنة لالا"ه. من 
تايتف "الطيح علن خرط اليقاري" #العوالي قرفي ينه :0/1 
انظر: شذرات الذهب (8/ه/), وفحجم المؤلفين (#/170). 

(؟) هو محمد بن زياد والمعروف ب "ابن الأعرابي' ابو عبدالله الكوفي كان 
من أئمة اللغة رواية لأشعار القبائل نحويا كما كان صالحا ورعا زاهدا من 
مصنفاته "النوادر" و"تفسير الأمثال". وتوفي سنة (710ه). 
انظر ترجمته: في معجم الأدباء لياقوت 2)١89/18(‏ وشذرات الذهب 
(/070» وتهذيب الأسماء واللغات للنووي ج؟ من" القنسم الأول 
ص(90١)‏ ومعجم المؤلفين .)١١/٠١(‏ 

فرق راجع معنى "الرباني" في لسان العرب 4٠ 7/١(‏ -505)» وفتحالباري 
و00 ارووه باك ل لكر مولا ينهم الرَيدبوت# [المائدة: 77]. 
انظر: تفسير ابن كثير (75/5)» وتفسير الشوكاني (55/5و 2)509/١‏ 
ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (63-53/1). 


«شرح محنصر يول الفقه» 


أمند يز اريت عق عبداة ب عبان حن «عبدا هين ا 0 


ذهل ' بن ثعلبة بن عكابه بن /(4/أ) صعب بن علي بن بكر بن 
وائل من قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي"" بن جديلة بن 
أشك .ين :رفعة بن نزاو بن معد رتح 'عديان :د ولفتي: تنس ينست 
رسول الله كَجِ في نزار - لأن النبي كَل من ولد مضر بن نزارء 
وأحمد من ولد ربيعة”'' ابن نزار» ولد سنة أربع وستين ومائة» 
ومات في ربيع الآخر سنة إحدى وأربعين ومائتين. 


وله د امهان "مرو" وولدته بيغداد» وتكنا نيا وسافر في 


طلب العلم أسفاراً كثيرة» ثم رجع إلى بغداد» توفي بها بعد أن ساد 
أهل عصره. ونصر الله به دينه وقد أثنى عليه العلماء غاية الثناء. 


)١(‏ كذا بالأصل (عبدالله بن شيبان) وكذلك ذكره ابن قدامة في المغني وقد 
سقطت في الموضعين أربعة أسماء بين عبدالله وشيبان وهي: أنس بن 
عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان» وذكر هذه الزيادة ابن الجوزي في 
المناقب وأبو يعلى في الطبقات إلا أن الأخير قدم ذهل علي شيبان. 
انظر: المغني لابن قدامة »)4/١(‏ ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي 
ص(78)» وطبقات الحنابلة .)5/١(‏ 

(0) في هامش الأصل الآتي: (الصحيح في نسب أبي عبدالله تقديم شيبان علي 
ذهل» وأما تقديم ذهل علي شيبان فغلط» نبه عليه ابن الجوزي في مناقب 
الإمام أحمد رحمهما الله تعالى) وانظر المناقب لابن الجوزي ص(229). 

(6) في الأصل "'دغمي " بالمعجمة وهو تصحيف. 
انظر: المناقب لابن الجوزي ص(27"8). 

(5) قال: د/التركي في أصول مذهب الإمام أحمد ص(١07):‏ ولد نزار أربعة 
مضر وربيعة وإياد وأنمار ومن هؤلاء الأربعة تشعبت بطون العرب فالإمام 
أحمد ربعي نزاري. 


سروره)-_--ا د دامس «شرح مخنصر أصول الفقه» 


فال قتي ون فور 1 لو أذرك أحمد بن حتبل -عصر 


00 ومالك والأوزاعي”". والليت بن ل لكان هو 
المقدم. 


(010 


00 


إفرة 


05 


هو قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي مولاهم البلخي ثم البغلاني» (أبو 
رجاء) الحافظ محدث خراسان ولد سنة (59١ه)‏ كان ثقة عالما صاحب 
حديث؛ اسمه "يحي" وقيل علي ولقبه قتيبة» وتوفي سنة (1140ه). 

انظر: تقريب التهذيب ص(١58)»‏ وشذرات الذهب (15/5))؛ ومعجم 
المؤلفين .)١178/8(‏ 

هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى الكوفي (أبو عبدالله) الفقيه 
المحدت. مود أهزة ونان لما #وعدلة ولد 40 عا قال انو السارك: 
كتبت عن ألف شيخ ومائة شيخ ما فيهم أفضل من سفيان من كتبه "الجامع 
الكبير" و"الفرئض" مات بالبصرة سنة (51١ه).‏ 

انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي ج١‏ من القسم الأول ص35527)., 
وشذرات الذهب »)50١0/١(‏ ومعجم المؤلفين (574/4). 

هو عبدالرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي ولد سنة (84ه).؛ كان من 
فقهاء أهل الشام وقرائهم وزهادهم. أن في العلم والعمل جم المناقب 
وكانت الفتيا تدور بالأندلس على رأيه إلى زمن الحكم بن هشام الذي 
توق يده (1585 )امو مفتناتة الآوزاعى "كنات الستن؟ و"الشيائل ” 
زكلاها قل التقاه توتوض بين جد . 

انظر: تقريب التهذيب ص(2707)», وشذرات الذهب 2))511/١(‏ ومعجم 
المؤلفين (17*/0). 

هو الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي مولاهم (أبو الحارث) شيخ 
الديار المصرية وعالمها ولد سنة (95ه) وكان أحد الأعلام ثقة» من آثاره 
'التاريخ" و"مسائل في الفقه" وتوفي سنة (6/ا١اه).‏ 

انظر: تهذيب التهذيب (159/8)» وشذرات الذهب ,)١10/١(‏ ومعجم 
المؤلفين (157/8). 


«شرح محنصر 06 الفقه» تك( لتك 


وقال أيضاً: لولا الثورى مات الورع» ولولا أحمد لأحدثوا 
في الدين. 

فقيل له: فتضم أحمد إلى أحد من التابعين؟ قال: إلى كبار التابعين. 

وقال أبو عبيد القاسم"'' بن سلام: انتهى العلم إلى أربعة 

ا زفق هرق 
إلى أحمد بن حنبل» وعلي بن المديني ؛ ويحي بن معين “أ 
ّ 2 ء أنه 0 ا 


)0غ( كر العاسع ابن نيلدام اللورادي ( يق يدام المشهور ولد سنة (١٠65١ه)‏ 
كان قاضياً ثقةق فقيهاً مجدهدا 0107 عالماً بعلوم القرانة رابا في اللغة. 
قال إسحاق بن راهويه: الحق يجب لله أبو عبيد أفقه مني واعلم. صنف نيفا 
وعشرين كتاباً منها 'كتاب الأموال" المشهور وتوفي سنة (174ه). 
انظر: تهذيب التهذيب .)3١5/8(‏ وشذرات الذهب (24/51)» ومعجم 
المؤلفين .)٠١١/8(‏ 

إفة هو علي بن عبدالله بن جعفر السعدي مولاهم (أبو الحسن) 56 
والمعروف ب "ابن المديني" ولد سنة (1١١ه)‏ كان إمام أهل عصره 
بالحديث وعلله. حتى قال عنه البخاري: «ما استصغرت نفسي إلا عنده») 
كما شارك في بعض العلوم» له مصنفات كثيرة منها "الأسامى' و"الكنى' 
و'تفسير غريب الحديث"' وتوفي سنة (174ه). 
انظر: تقريب التهذيب ص(717)». وشذرات الذهب ))8١/5(‏ ومعجم 
المؤلفين .)١757/0/(‏ 

(0) هو يحي بن معين بن عون الغطفاني مولاهم البغدادي (أبو زكريا) الإمام 
الثقة الحافظ المشهور ولد سنة (08١ه)‏ قال الإمام أحمد: كل حديث لا 
يعرفه يحي بن معين فليس بحديثء. من مصنفاته "التاريخ والعلل" 
و"معرفة الرجال"' وتوفى سنة (71757اه). 
الفلده تقويت: الفيازبب بخزو 4189053 وشتزات: النهس :رونا موسج 
المؤلفين (777/11). 

(5) هو عبدالله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان الواسطي الأصل - 


ول )>--إ_إ”إ”إب”إ دادم «شرح مخنصر الوق الفقه» 


ما رأيت أحد أعلم بالسنة منه. 


وقال الشافعي: أحمد بن حنبل إمام في ثمان خصالء إمام 
في الحديثء» إمام في الفقهء إمام في القرآن» إمام في اللغة» إمام 


في الفقرء إمام في الزهدء إمام في الورع» إمام في السنة. 

5 20)10 : ف ا لات ٠‏ 

وقال عيدا لرتميدة * بن مهذى فيه وهو صعير. لقد كاد هذا 
الغلام أن يكون إماماً في بطن أمه”". 

وفضائلة :وما قاله الأثقة فية كتير فقن صثف فى «مثاقية كدب 
مفردة!'* .وَإنّما"الفرهن :هاهنا: الأغازة إلى “لكنة م فضائلة++ودكر 


- الكوفي (أبو بكر) ولد سنة )١9١(‏ تقريباً كان حافظاً ثقة متقناً قال أبو 
زرعة: ما رأيت احفظ منه كما كان فقهيا مؤرخا مفسرا.من كتبه "'الكتاب 
المصنف" و"كتاب التفسير'» وتوفي سنة (115ه). 
انظر ترجمته: في تقريب التهذيب ص(/487١)»‏ وشذرات الذهب (2))860/1 
ومعجم المؤلفين .)1٠١1//5(‏ 

)١(‏ هو عبدالرحمن بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم البصري اللؤلؤيء 
ولد سنة (6١ه)‏ كان أحد أركان الحديث بالعراق» ثقة ثبتا حافظا عارفا 
بالرجال قال ابن المديني: ما رأيت أعلم منه» له تصانيف في الحديث 
وتوفي سنة (94١ه).‏ 
انظر: تقريب التهذيب ص(١١35)».‏ وشذرات الذهب (١/7060)ن‏ ومعجم 
المؤلفين (195/5). 

(0) انظر: هذه الآثار في المناقب لابن الجوزي ص(7١١)‏ وص(!١9١)‏ 
وص(؟67١و .)١7‏ وطبقات الحنابلة ص(5)» وما بعدها. 

(5) من المتقدمين ابن الجوزي والبيهقي والهروي ومن المتأخرين الجندي 
ومحمد أبو زهرة. 


«اشرح مخنصر أصول الفقه» 


نسبه ومولده ومبلغ عمره إذا لانن دمن نستك تمدهية :أن 
يجهل هذا القدر عن إمامه”". 


قوله: (اجتهدت في اختصاره وتحريرهء وتبيين رموزه 
وتحبيره) الاجتهاد بذل الوسع» فالمصنف أخبر أنه بذل وسعه 
في اختصاره هذا الكتاب». والاختصار: هو تقليل الشيء» فقد 
يكون اختصاره بتقليل مسائلهء وقد يكون بتقليل ألفاظه مع تأدية 
المع 


وفائدة الاختصار التقريب والتسهيل على من أراد تعلمه 
1 خا فإن الكلام 5 1 فل وأنظو ل 3 0 


و"الرموز" جمع رمز الإشارة و"'اد 5 0 العريين: 


قوله: (محذوف التعليل والدلائل مشيراً إلى الخلاف 
والوفاق في غالب المسائل) إنما حذف التعليل والدليل لأجل 


> انظر ترجمته: في شذرات الذهب (45/5 - 48)» ومعجم المؤلفين 
47/0 والفتح المبين »)١600 - ١59/١(‏ وطبقات الحنابلة 2)5١  4/١(‏ 
وأصول مذهب الإمام أحمد لعبدالله التركي ١0(‏ -15) ومقدمة كتاب الرد 
على الجهمية والزنادقة لعبدالرحمن عميرة. 

)١(‏ لم يشر الشارح إلى شيء من مؤلفات الإمام أحمد كه وللإمام أحمد 
مؤلفات عظيمة تدل على علو كعبه ورفعة منزلته منها "المسند" و"الزهد" 
و"الإيمان" و"علل الحديث' و"طاعة الرسول" و"فضائل الصحابة' 
و"الصلاة" و"الأشربة" و"المقدم والمؤخر من القرآن" و"جوابات 
القرآن" و"الناسخ والمنسوخ" و"الرد على الجهمية". 
انظر: المراجع السابقة. 

(6) راجع المغني للموفق ”/١(‏ - 4). 


واي )ل -ب-م-ا مم «شرح محنصر ول الفقه» 


الاختصار إذ لو أتى بذلك لطالء والمراد ب "الخلاف" هنا 
لاف العليا» 0 اله «متهون علق الأقنة يسام ا ا 0 
خلااف اليهود والنصارى. 


قوله: (مرتباً ترتيب أبناء زماننا مجيباً سؤال من تكرر سؤاله 
من إخواننا) تابع المصنف أنه في ترتيبه الشيخ شمعن. الديز ين 
مفلح”'" كله غالباًء و(مرتبا)"" يحتمل أن /(4/ب) يكون اسم 
فاعل ويحتمل أن يكون اسم مفعول » فالا ول أظهر. 

قوله: (والله سبحانه المسئول أن مشيلة غالها لوجهه 
الكريم نافعاً صواباً) العمل لا يقبل ألا أن يكون خالصاً لله تعالى 
ميخ الرياء' والسطعة»: فيوانا ليح سنة “'ثية كل شبال: اله 'أن: يجغل 
عمله على هذه الصفة ليكون مقبولاً. 

قوله: (وأن يثنت أمورنا ويجعل التقوى شعاراً لنا وجلبابا 


)١(‏ في الأصل: "ذكروا". 

(؟) هو محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج المقدسي ثم الصالحي الراميني 
الحنبلي أقضى القضاة (شمس الدين أبو عبدالله)» ولد سنة (١٠/اه)‏ كان 
أحد الأئمة الأعلام فريد عصره آية في الذكار قال عنه ابن القيم: «ما 
تحت قبة الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح». وكان يقول له 
شيخ الإسلام ابن تيمية ما أنت ابن مفلح بل أنت مفلح. من مصنفاته: 
'الآداب الشرعية" و"كتاب الفروع' وله كتاب جليل في أصول الفقه. 
توفى سنة "51 لاه. 
انظر: الفتح المبين (173/9): وشذرات الذهب (1944/5): ومعجم 
المؤلفين .)15/١7(‏ 

(*) ما بين الحاصرتين تكرر في الأصل. 


«شرح محنصر صوق الفقه» 
كه :وكرت 11 لزبوار3 بزاا بيار امراك سن «الشاضي ووذ" السلنانيا؟ رجا 
ظهر فكأنه سال الله التقوى ظاهرا وباطناً وتثبيت الأمور. 


قوله: (فنقول وبالله التوفيق) "التوفيق' تسهيل سبيل الخير 
والطاعة. 


4 
2 
4 2 


توكتك «شرح مخنصر ول الفقه» 
امد 


(مطلب أصول الفقه)7() 


التركيب”" في اللغة: هو ضم شيء إلى غيره من جنسه أو غير 
جنسه. ومنه تركيب الفص فئ الخاتمء والع 7 قي السهمء 
وهو في الاصطلاح مشتمل على المع الغو 

وأما الإضافة”*' فهى فى اللغة الإمالة. لأن اللفظ المضاف 


يميل به المتكلم إلى المضاف إليهء ليعرفه أو يخصصه. إذ ذاك 
فائدة الإضافة المحضة. أما التعريف فنحو "غلام زيد" وأما 


)١(‏ العنوان من الهامش. 

0) انظر: لسان العرب .)17"7/١(‏ 

(9) قال في القاموس المحيط (58/4): "النصل" السهم والرمح والسيف ما 
لم يكن له مقبض. 

(5) ووجه اشتمال المركب في اصطلاح النحاة على المعنى اللغوي: أن المركب 
الإضافي عندهم: هو كل اسمين نزل ثانيهما منزلة التنوين مما قبله» فضم 
اللفظ المضاف إلى المضاف إليه لفائدة» وحقيقة التركيب لغة الضم. 
انظر: أوضح المسالك لابن هشام .)40/1١(‏ 

(©) من ضاف إليه بمعنى مال ودونا. 
انظر: لسان العرب .)5١/9(‏ 


«شرح محنصر و الفقه» تك 3 لكك 


التخصيص فلحو 'غلام رجل " لأن غلام في الأول معرف بزيد 
وفي الثاني مخصص برجل دون 3 


وقال بعضهه”"': حقيقة الإضافة في اللغة الإسناد. قال 
وف لقي 5 
فلما دخلناه أضفنا ظهورنا إلى كل حاريٌّ شديد مشطّب7*) 
أي أسندناهاء وفي اصطلاح النحاة هي: تجريد الاسم 


والفات هنا *أصوال»" والتفاف: لذ الف 


)١(‏ راجع شرح ابن عقيل على الألفية (؟/57) وما بعدها. 

(6) نسبه الطوفي في شرح مختصر الروضة (١/ق‏ 707 ب) إلى بعض المحققين 
من النحاة. 
انظر: لسان العرب )5١١/9(‏ وما بعدها. 

9 هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي رأس شعراء الجاهلية» ولد 
سنة (١٠7١اق‏ ه) وآباؤه من أشراف كندة وملوكها وله المعلقة المشهورة 
ومات سنة 8١(‏ ق ه). 
انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة »)١١١/١(‏ ومعجم المؤلفين (/؟”)2 
وجواهر الأدب للهاشمي (5515). 

(:) كذا بالأصل وفي ديوان امرئ القيس جديد وفي لسان العرب قشيب 
وهو بمعناه» ومعنى البيت: فلما دخلنا ‏ هذا البيت ‏ اسندنا ظهورنا 
إلى كل رحل حاري - منسوب إلى الحيرة» وقيل أراد بذلك الاحتباء 
بحمائل السيوف الحيرية. والمشطب: الذي فيه خطوط وطرائق كمدارج 
الكل 
انظر: ديوان امرئ القيس بتصحيح ابن أبي شنب ص(55١).‏ 


حبري )-_---ي-اشا ادام «شرح مخنصر نول الفقه» 


حوي ف هن سكين 


قوله: (وما كان كذلك فتعريفه مد.! 
إجمالي لقبي) التعريف: هو تصيير الشيء معروفاً بتمييزه عن غيره 
بذكر جنسه وفصلهء أو لازم'") من لوازمه التي لا توجد في غيره 
أو شرح لفظه الغريب بلفظ مشهور. 

فالآول: "حيوان ناطق" في جواب ما الإنسان؟ وهو الحد التام. 

والثاني: "حيوان ضاحك" أو "قابل لصنعة الكتابة" في 
جوابه وهو رسمي. 


والثالث: "الخمر" في جواب ما الرحيق والسلسبيل؟ و 
0 إوره 

وحقيقة التعريف: هو فعل المعرف,. ثم أطلق في 
الاصطلاح على اللفظ المعرف به مجازاء لأنه أثر للافظ. كما أن 
ال ل 


)١(‏ ما بين الحاصرتين تكرر بالأصل. 

(0) سوف يأتي إن شاء الله تعريف الشارح للجنس والفصل واللازم والحد في 
باب الموضوعات اللغوية. 

(9) الشارح كلل مثل لثلاثة أنواع من المعرفات وهي الحد التام والرسم التام 
وتبديل لفظ بلفظء ويبقى نوعان من المعرفات وهما: 
الحد الناقص: وهو التعريف بالفصل وحده كقولنا في تعريف الإنسان هو الناطق. 
والثاني هو الرسم الناقص: وهو التعريف بالخاصة وحدهاء لقولنا هو 
ار ا 
انظر شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(١١).‏ 

(4) انظر: شرح مختصر لروضة للطوفي (١/ورقة‏ 2071 حيث اقتبس الشارح ما 
سبق بتصرف عنه. 


«شرح محنصر 6 الفقه» 


وأعلم أن معرفة المركب متوقفة على معرفة مفرداته» فكان 


ينبغي للمصنف البداءة بذكر تعريف الأصول وتعريف الفقه قبل 
أصول الفقه» كما فعل جماعة منهم صاحب المحصول'"' والآمدي 
في الأحكام ومنتهى ال وصاحب الفروع”"ا في قي لهم 


(010 


إفة 


زفي 


6 


لكن المصنف تابع جماعة منهم ابن قاضي”*؟ الجبل 


هو محتلا.بن عمر:بن الحسين التيمي البكرئ الظبرستاني الزازي (أبو 


عبدالله) الإمام المشهور الأصولي النظار المفسر الفيلسوف الطبيب 
والمعروف ب 'الفخر الرازي' ولد سنة (545ه) له مصنفات كثيرة منها 
'"المحصول" في أصول الفقه و"مفاتيح الغيب في تفسير القرآن ' 
المشهور ب "التفسير الكبير" وتوفي سنة (205ه). 

انظر : الفتح المبين (51//1)» وشذرات الذهب »)7١/0(‏ ومعجم المؤلفين .074/١١(‏ 
وكذلك فعل ابن الهمام. 

انظر: المحصول للرازي )41/١/1١(‏ والأحكام للآمدي 2)0/١(‏ ومنتهى 
السول له أيضاً )20/١(‏ والتقرير والتحرير .)١18/١(‏ 

صاحب الفروع هو العلامة شمس الدين ابن مفلح ‏ تقدمت ترجمته - 
وكتابه هذا "الفروع' في فروع المذهب قال عنه ابن بدران: هذا الكتاب 
قل أن يوجد مثله. كما مدحه الحافظ ابن حجر في الدر الكامنة. 

انظر: المدخل لابن بدران ص(571). 

هو أحمد بن الحسين بن عبدالله المقدسى الحتبلى من "بنى قدامة' (شرف 
الدين» أبو العباس) والمشهور ب "أو تان الا ؛ اطي القضاة ولد 
ب كةو كان مانن بالحديف رالسدن :را للقة: والمقلن درا لا ملي زعو 
من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية» من مصنفاته "الفائق" و"كتاب المناقلة 
في الأوقاف" توفي سنة (١لالاه).‏ 

انظر: شذرات الذهب »)75١94/6(‏ ومعجم المؤلفين 4)١115/١(‏ والمدخل 
إلى مذهب الإمام أحمد ص(١٠١4).‏ 


ره )سب امات «شرح محنصر أصول الفته» 


والطوفي”"”". 

وقوله: (إجمالى لقبى) لفظان منسوبان إلى الإجمال واللقب. 

والإجمال* هو جغل الشىء جعله كما سياتى بياته إن 
فنا الله تعالى: 
يتضمن غالباً /(0/أ) مدحا أو ذما”" قوله: (وباعتبار كل من 
مفرداته تفصيلى) لو قال "وباعتبار كل من مفرديه تفصيلي" لأنه 
ليس له إلا مفردان فقط لكان أولىء كما قال الآمدي: وتمام 
ع فق كر تت متف وومف وفوا هضوا وا لل 

قوله: (فأصول الفقه بالاعتبار الأول: العلم بالقواعد التي 
يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها 
التفصيلية) أي باعتبار تعريفه من حيث هو مركب. 


ف"العلم" كالجنس للأصول وغيرها من العلوم» و"القواعد' 


)١(‏ هو سليمان بن عبدالقوي بن عبدالكريم الطوفي الصرصري ثم البغدادي 
الحنبلي (أبو الربيع نجم الدين) الفقيه الأصولي المتفنن» كما شارك في 
أنواع من العلوم» ولد سنة بضع وسبعين وستمائة» وله مصنفات كثيرة 
منها: "مختصر روضة الناظر للموفق في الأصول"» ثم شرحه و"الرياض 
النواضر فى الأشباه والنظائر" وتوفى سنة (15١لاه).‏ 
انظر: الذيل على طبقات الحتابلة (9/9), وشذرات الذهب (594/6), 
ومعجم المؤلفين (557/5). والفتح المبين للمراغي .)١١١ - ١١١/5(‏ 

(0) انظر: مختصر الطوفي ص(5). 

(*) انظر: شرح العضد عيى ابن الحاجب .)18/١(‏ 

(5) منتهى السول للآمدي ص("). 


«شرح مخنصر سيول الفقه» لبببيايياييث ف يست 


عبارة عن صور كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي 
000 


ومن ثم لم يحتج إلى تقييدها”" ب "الكلية" لأنها لا تكون 
إلا كذلك. واحترز ب "يتوصل بها إلى استنباط الأحكام" عن 
القواعد التي لا يتوصل بها إلى استنباط شيءء ك "قواعد البيت' 
أو يستنبط منها غير الأحكام من الصنائع والعلم بالهيئات 
والصفات» وب 'الشرعية" عن العقلية كالحسابٍ والهندسة 
والطب. وب "الفرعية" عن الأحكام التي تكون من جنس 
الأصول» 6 وجوب التوحيد من أمره تعالى لنبيه 2 بقوله 
سبحانه: تاعكر أَنَمٌ ل إِلَهَ إِلَّا لنَه”". وقيل: ككون الإجماع 
دليلاً والقياس ا 


ومن ثم لا حاجة إلى تقييد الحد” لهذاء ولكون المراد 
5 'الأحكام' الفقهية ولا تكون إلا كذلك”', 


وهذا الحد بعلم أصول الفقه أشبه منه بأصول الفقهء لأن 
أصول الفقه أدلتهء والعلم بالأدلة غير الأدلة» وكون الحد الأدلة 
لا العلم بالأدلة هو الذي ذكره القاضي وأصحابه وكذا الآمدي 


.)١17١(ص راجع تعريف القاعدة في التعريفات للجرجاني‎ )١( 
أي إلى تقبيد "القواعد" ب "الكلية" في تعريف أصول الفقه.‎ )( 
.)١9( سورة محمد:‎ )0( 

(5) راجع شرح مختصر الروضة للطوفي (١/ق‏ 79ب). 

4 المراد بقيد " الفرعية عة " 

0( أي لا تكون إلا فرعية. 


حوره كل تلن دام «شرح مخنصر اضر الفقه» 


في الأحكام ومنتهى السول: وقدمه ابن حمدان"'' في "المقنع". 
202 لي 

وكذا الشيخ شمس الدين بن مفلح والتاج السبكي”" قال'" 

تشنيف السامع: وهذا هو المختار في تعريفه”*؟ لأن الأدلة إذا 3 


تعلم لا تخرج عن كونها أصولاً وهذا الذي ذكره الحذاق 
ا ا ا 0 


(1)"هو أحمد بن حمذان ين شبيبٍ النميري :الحراتي الحتبلي القاضي (نجم 
الدين) المكنى ب "أبى عبدالله" الفقيه الأصولى صاحب التصانيف ولد 
سنة (5171ه) من 0 الرعاية الصغرى الوق في فروع المذهب 
و"المقنع" و"الوافي" في أصول الفقهء توفي سنة (795ه. 
انظر: الذيل على طبقات الحنابلة »)7”١/5(‏ وشذرات الذهب 
(2)578/5» ومعجم المؤلفين (المؤلفين .425١١/١(‏ والمدخل لابن بدران 
ص(١٠١5).‏ 

(0) انظر: العدة لأبي يعلى )7١/١(‏ والأحكام للآمدي »27/١(‏ ومنتهى السول 
له ص(”) وجمع الجوامع مع شرح المحلى  7”١/١(‏ 77), وغاية 
لوصول للدكتور تجلذل#الدين عندا لحن ارا وم 

القائل هو بدر الدين الزركشي وكتابه "تشنيف المسامع شرح فيه جمع 
الجوامع لابن الحاجب والزركشي هو: محمد بن بهار بن عبدالله المصري 
الزركشى الشافعى (أبو عبدالل) بدر الدين ولد سنة (55لاه) كان فقيها 
امنا جك كي اننا "تارممطتائة كه ميا: "الجن :لمتحي" شرت 
فيه جمع الجوامع كذلك و"المنثور" المعروف ب "قواعد الزركشي"' 
والبرهان في علوم القرآن... توفي سنة (14لاه. 
انظر: الفتح المبين ,)7١9/1(‏ ومعجم المؤلفين :.)١١1١/4(‏ وشذرات 
الذهب (5/ه7590). 

(54) في تشنيف المسامع بزيادة "اعني أن أصول نفس الأدلة لا معرفتها'. 

(5) هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر البصري المالكي المكنى ب "'أبي 
بكر' والمعروف ب "الباقلاني" القاضي الفقيه المتكلم الأصولي الورع - 


«شرح محنصر أضوة الفقه» 


ك4 ١‏ ين 0 
وإمام الحرمين 2 والرازي والامدي وغيرهم ”© واختاره ابن دفيق 
الوك 


وقيل بل أصول الفقه معرفة الأدلة وعليه جرى في المنهاج”*'. 


> ولد سنة (8اه) له مصنفات منها "التمهيد" و"التقريب" و"المقنع' في 
أصول الفقه و"إعجاز القرآن". وتوفي سنة (107ه). 
انظر: الفتح المبين (2)771/1 ومعجم المؤلفين 2)٠١9/٠١(‏ وشذرات 
الذهب (178/9). 

000 دري اك رز ع لاس سريف امعوو ارد لاني (أبو المعالي 
ضياء الدين) المعروف ب "'إمام الحرمين" لأنه سافر إلى الحجاز وجاور بمكة 
والمدينة اربع سنين يدرس اد ري روي لل ا ا 
(519ه) كان فقيهاً أصولياً متكلماً أديباً له مصنفات كثيرة منها "البرهان' 

و"الورقات" في الأصول و"نهاية المطلب" في الفقه وتوفي سنة (/41ه). 
انظر: الفتح المبين 2)570/١(‏ وشذرات الذهب (2)5058/6 د 
المؤلفين (185/5). 

(؟) وكذلك علاء الدين المرداوي. 
انظر: المراجع السابقة في تعريف أصول الفقه وتحرير المنقول للمرداوي 
(2/1». والبرهان للجويني .)86/١(‏ 

(9) هو محمد بن علي بن وهب القشيري المصري المالكي ثم الشافعي (أبو 
الفتح تقي الدين) والمعروف ب "ابن دقيق العيد" العالم الزاهد والمحدث 
الفقيه الأصولي الأديب كما كان متقنا للنحو واللغة ولد سنة (175ه).» له 
مؤلفات كثيرة منها: "شرح مقدمة المطرزي" في الأصول والإلمام في 
أحاديث الأحكامء توفي سنة (5٠/اه).‏ 
انظر: معجم المؤلفين »07١/١١(‏ والفتح المبين 22٠١7/1(‏ وشذرات 
الذهب (0/161). 

(5) هو كتاب "منهاج الوصول إلى علم الأصول" الكتاب المشهور ومؤلفه 
هو: عبدالله بن عمر بن محمد البيضاوي الشيرازي الشافعي (ناصر الدين» - 


«شرح محنصر ول الفقه» 


بعضهم بأن العلم بالأدلة يوصل إلى المدلول» والأدلة لا توصل 
إلى المدلول إلا بواسطة العلم بها. 


والحاصل أن الدلالة لها حقائق فى نفسها من حيث دلالتها 


الحقائق؟ أو العلم بها؟ 


والمختار الأول لأن أهل العرف يسمون العلوم "أصولا' 


ويقولون هذا الكتاب أصولء. ولأن الأصول لغة الأدلة فجعله 
اصطلاحاً نفس الأدلة أقرب إلى المدلول اللغوي» ومن هنا جعل 


أبو سعيد) المعروف ب 'القاضي" كان إماماً مبرزاً خيراًء عالماً بالفقه 
والأصول:والتسين ومتكلنا شحنا وادماء ل:معكنات كترة ينها “أنواد 
التزيل واسران: كاري » في التفسير وتوفي سنة (180ه). 

انظر: الفتح المبين (4894/5)؛ وشذرات الذهب (7"97/5)ن ومعجم 
المؤلفين (91//6). 

هو عثمان بن عمر بن أب بكر الأسنائي المالكي (ابو عمرو) والمعروف ب 
"ابن الحاجب" العلامة الفقيه الأصولي المتكلم ولد سنة (١51ه)‏ كان 
نظاراً مبرزاً نحوياً أديباً» له مؤلفات منها 'مختصر منتهى السول والأمل' 
الكتاب المشهور فى الأصولء. والذي اعتنى بشأنه العلماء و'الكافية" فى 
التحو» توفي سنة'(545ه): ْ 
انظر: الفتح المبين (55/5): وشذرات الذهب (575/0)), ومعجم 
المؤلفين (/7148/1). 

راجع المنهاج للبيضاوي )0/١(‏ ومختصر المنتهى لابن الحاجب »))١18/١(‏ 
ونهاية السول للأسنوي .)١7//١(‏ 


«شرح مخلصر و الفقه» 


المصنف”'' وغيره "الفقه" "العلم بالأحكام لا نفسها لأنه اقرب 
إلى الاستعمال اللغوي إذا لفقه لغة الفهم ولبسنى كذليك 
الأول . 


ااي ا الميواي على الداع امد تيلي 
كاف الخلاف تن الكنا "© ققال :“لني ذلك خبلافا متواردا على 
محل واحدء بل 5 طريقان لمقصودين متغايرين» فمن قصد 
الحد الإضافي يعني التفصيلي”*' فسره بالأدلة» ومن قصد اللقبي 
فسره بالعلم بهاء ولهذا لما جمع””*' ابن الحاجب عرف اللقبي 
بالعلم والإضافي /(5/ ب) بالأدلة”". 


ومن أورد عليه أن أصول الفقه نفس تلك القواعد لا العلم 
بهاء ل ل ل ل ا 
المعنى. ٠»‏ ولم يقع على مراده» فإنه قبل العا بمعنى الأدلة 
وأما بعدها" فصار معنى 'أصول الفقه" علم أصولهء كما يقال: 


)١(‏ يقصد الزركشي ب "المصنف" “التاج السبكي". 

(0) انتهى عن تشنيف السامع بجمع الجوامع ق (؟/ب) بتصرف يسير. 

(6) يعني الخلاف في حد عبرل الفقه حيث قال السبكي: أصول الفقه دلائل 
الفقه الإجمالية» وقيل: معرفتهاء جمع الجوامع (١/؟51‏ - 0717). 

(5) ما بين الحاصرتين لم أجده في التشنيف. 

(0) في التشنيف "لما جمع بينهما ". 

(5) راجع المختصر لابن الحاجب .)18/١(‏ 

(0) في التشنيف "قبل النقل". 

(8) في التشنيف "بعده". 


«شرح محتصر اضول الفقه» 


ل 5 سا ال || اله . 11 هه ال 1 5 ث4 
سورة البقرة' ثم يقال "البقرة" باعتبار النقل إلى علم السورة"''. 


قوله: (وبالثاني الأصول الآتي''' ذكرها وهي جمع أصل) 
أي :وتغريفه جالثانى هخ الاعغبارين + وهق اتعريف كل :لفره على 
حدتهء فالأصول الآتي ذكرها: الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس» إلى غير ذلك مما يأتي بيانه والكلام عليه واحداً واحدا 
الكقيافة اله كام 


قوله: (وأصل الشيء ما منه الشيء. وما استند الشيء في 
وجوده إليهء أو ما ينبنى عليه غيره أو ما احتيج إليه أقوال) ذكر 
المصنف في حد الأصل أربعة أقوال» ولم يبين هل هذه الأقوال 
في حده لغة أو اصطلاحاً وقد بين غيره أنها في حده لغة. 


أحدها : مامنه الشىء» كر به القراف ) وقدمه ف مختصر 
الروضة نحو قولنا "أصل النخلة النواة" أي هى مادتها). 


الثاني : 5 الشيء في وجوده إليه. وهو أعم من 


)00 تشنيف السامع (ق 5/أ). 

0)فن الاصل "اللاتى "+ 

(9) هو أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن الصنهاجي الأصل البهنسيء 
والشعروفدت "القرانئ" شهانت: الذيق أبن الكاض * الوالكن كان اناما 
عائما هوا افولا مجيرا كما كارك فى غلم أحري السعده مسيفات 
منها "كتاب تنقيح الفصول" وشرحه و"نفائس الأصول' شرح فيه 
المحصول للرازي كلاهما فى الأصول. و"أنوار البروق فى أنواء الفروق " 
راكنا" «القعيرةة لانتو لتر نه ل 7 
الى »" القعنو !فين 1010/0510 ومع انمز لين 0161/11 

050 انظر: شرح تنقيح الفصول »)١9/١(‏ ومختصر الروضة للطوفي ص(7). 


«شرح محنصر أضولة الفقه» 


الأول لعدم التزامه البعضية''' وهو معنى قول الآمدي: «ما يستند 
تعلق بؤلله لعل ل . 


الثالث: ما ينبني عليه غيره» جزم به في الو وهو 
معنى كلام القاضي» وابن عقيل”*' لكن قال القاضي في العدة: 
«أصل الشيء ما تعلق به وعرف مئله 0 أن باستخراج أو 
6600 
لق 
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)١(‏ إذ أن الشيء قد يكون مستندا لغيره مع عدم كونه بعضا لذلك الغير. 

() انظر: الأحكام للآمدي .)5/١(‏ 

(0) كتاب التمهيد فى أصول الفقه ومؤلفه هو: محفوظ بن أحمد بن الحسن 
الكلوذاني البغدادي الحنبلي "أبو الخطاب" ولد سنة (5475ه) كان شيخ 
الحنابلة في عصره. إماماً علامة صالحاً ورعاً فقهياً أصولياً أديباً شاعراً 
وصنف كتباً كثيرة منها: 'الهداية" في فروع المذهب و"التهذيب" في 
الفرائض» وله شعر جيد توفي سنة (١91ه).‏ 
انظر: الذيل على طبقات الحنابلة »)١١/١(‏ الفتح المبين (5؟/١١))2‏ 
وشذرات الذهب (717/5), ومعجم المؤلفين (188/8). 

(4) هو علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفري شيخ الحنابلة "أبو 
الوفاء" ولد سنة »)57١(‏ كان إماما مبرزا واسع العلم أآية في الذكاء عديم 
النظير»ء له مصنفات عظيمة منها: "كتاب الفنون" وهو كتاب كبير جدا قال 
عنه ابن العماد فى الشذرات أنه يزيد على أربعمائة مجلد» وقال عنه الذهبي 
«لا تصنيف في الدنيا أكبر من هذا الكتاب» ومن مصنفاته "الواضح' في 
الأصول و"الفروع" في فروع الذهب» توفي في سنة (511ه). 
انظر: الفتح المبين (؟/؟7١)»‏ وشذرات الذهب (705/5)»: ومعجم المؤلفين 
(251/0).» والذيل على طبقات الحنابلة .)١55- ١55/1(‏ 

() ما بين الحاصرتين لم أجده في العدة. 

(5) راجع العدة لأبي يعلى 2»07١/١(‏ والواضح لابن عقيل (١/ق‏ 5أ). 


«شرحع مختصر أضوول الفقه» 


ولماد علق أن انع فد تعلق نا ننس انل له كتعلق 


بالمعار نا فى امس ا 


وهذا القول الثالث قدمه ابن مفلح في أصوله''' وقاله أبو 


القو الا 3 


(010 


إفة 


إفية 
)0( 


(05 


هذا تعقب لكلام القاضي أبي يعلى قاله الطوفي في شرح المختصر (١/ق.‏ 
را 

وقاله الجويني. 

انظر: شرح العبادي على الورقات ص(4). 

في الأصل "أبو الحسن". 

هو محمد بن علي بن الطيب البصري المعتزلي "أبو الحسين" المتكلم 
الأصولي أحد أئمة المعتزلة له مصنفات كثيرة منها 'المعتمد" و"شرح 
العمد" للقاضي عبدالجبار و"شرح الأصول الخمسة" وتوفي ببغداد سنة 
(85:ه). 

انظر: الفتح المبين »)779/١(‏ وشذرات الذهب (/509))؛ ومعجم 
المؤلفين .)75١/1١(‏ 

كتاب العمد هذا الذي شرحه أبو الحسين البصري مؤلفه هو: عبدالجبار بن 
أحمد بن عبدالجبار الهمذانى الاستراباذي (أبو الحسن) الفقه الأصولى 
المتكلم المفسر ولد سنة (104ه) كان شيخ الاعتزال مقلدا للشافعي في 
الفروع له مؤلفات منها: "طبقات المعتزلة" و"دلائل النبوة" وتوفي سنة 
(6١5:1ه).‏ 

انظر: شذرات الذهب 2)5١7/0(‏ ومعجم المؤلفين (8/5/)» وطبقات 
الشافعية للسبكي (90//5). 

المعتمد لأبي الحسين »)0/١(‏ ونهاية السول .)07/1١(‏ 


«شرح مختصر َمِل الفقه» 


الرابع: ما احتيج إليه قاله في المحصول والمنتخب”'' وتبعه 
صاحب التحصيل”" »2 ورد بأن الشيء قد يختاج إلى ما ليس أصلاً 
لهء كالمأكول والمشروب والملبوس والزوجة والولد وغير 
ذلكء وأيضاً فإن الزرع يحتاج إلى الما والهؤاء وليين :ذلف أصلا 
لهء فالمحتاج إليه أعم من الأصل إذ كل أصل محتاج إليه» وليس 
كل محتاج إليه أصلا”". 


وذكر في 0 والنقود)”*“ هذه الأقوال إلا الأول ثم 
قال: والكل أخوات”". 


)١(‏ القائل هو الفخر الرازي» ولفظ المحصول )91/١/١(‏ (أما الأصل فهو 
المحتاج إليه) و"المنتخب" كتاب له إلا لأنه لم يتمه. 
انظر: مقدمة المحصول ل د/طه العلواني ص(١0).‏ 

(؟) صاحب التحصيل هو: محمود بن أبي بكر بن حامد الأرموي التنوخي 
الدمشقي الشافعي (سراج الدين» أبو الثناء» القاضي ولد سنة (595ه) 
كان فقيهاً أصولياً متكلماً. وله مصنفات منها: "التحصيل" في الأصول 
اختصر فيه المحصول للرازي» وشرح الوجيز للغزالي» توفي (185ه). 
انظر: طبقات الشافعية للسبكي (8/١717؟))‏ ومعجم المؤلفين (؟١1565/1١).‏ 

(9) قاله الطوفي. 
انظر: : شرح المختصر (٠”/ب).‏ 

(4) كذا في الأصلء. واسم الكتاب "النقود والردود" ومؤلفة عنق: مهد .بن 
محمد بن محمود الرومي البابرتي الحنفي ولد سنة (١٠/اه)‏ كان عالماً 
فايلا متبخرا فى .علوم كثيرة فقيها أضولاً مكلا مرا نكوي له ينات 
منها: "العناية في شرح الهداية" في الفقه الحنفي» وتوفي سنة (45لاه). 
انظر: الفتح المبين ,»)7٠١١/١(‏ وشذرات الذهب (597/1)., ومعجم 
المؤلفين »)7598/١١(‏ والفوائد البهية في تراجم الحنفية ص(110١).‏ 

(©) انظر: الردود والنقود (ق 16/ب). 


«شرح مخنصر اضول الفقّه» 


وأاعاء جتنو العزف لاقل | ووه ا وي وكا 
أحدها: الدليلء كقولهم: (أصل هذه المسألة الكتاب 
والسنة) أي دليلها. 


الثاني: الرجحانء كقولهم (الأصل في الكلام الحقيقة) أي 


الثالث: القاعدة المستمرة» كقولهم (إباحة الميتة للمضطر 
على خلاف الأصل). 

الرابع : الصورة المقيس عليهاء على خلااف مذكور في 
القيافن: فى تسر الأميل: 

قوله: (والفقه لغة الفهم) اختلفوا في حد الفقه لغةء فقيل: 
هو الفهم قدمه ابن عقيل ' والنجم ابن حمدان» وابن مفلحء وابن 
56 5 1 20 
قاضي الجبل» وجزم به الجوهري» وهو الأكثر المشهور”'"'. 

وقيل: 'العلم' قدمه في "العدة" وقاله ابن فارس وغيره'"ا 
وقيل : ا حكاه النجم. 


.)7/١( انظر: نهاية السول للأسنوي‎ )١( 

(0) وقاله الموفق ابن قدامة» والطوفي» والجويني. 
انظر: الواضح لابن عقيل (١/ق‏ 7أ) والصحاح للجوهري (١17/6؟7١)‏ 
والروضة لابن قدامة ص(0) ومختصرها للطوفي ص (7) وشرح العبادي 
على الورقات ص(08). 

(*) راجع العدة لأبي يعلى 2»)517/١(‏ والمجمل لابن فارس (” ق 44 أ). 

ا الفهم والعلم وقاله الغزالي وابن الصيقل وصاحب روضة الفقه من 
الحنابلة ويرى الآمدي أن الفقه مغاير للعمء فإنه قال: «الفهم عبارة عن 


«شرح محنصر 0 الفقه» 


وقيل: .معرفة قصد المتكلمء قاله القاضي في "الكفاية"7") 
وأبطله النجم بكلام من لا قصد له كالنائم والصبي والمجنون. 


وقيل : الفهم والمعرفة. قاله فى " الع 5 001 
وفيل : فهم ما يدق. حكاه ابن قاضي"" الجبل. 


وقيل: استخراج الغوامض والاطلاع عليها””' قاله ابن هبيرة””". 


وعد د 


وجه الأول قوله تعالى حاكياً عن موسى 242 : «#واحلل عقدة 


ت جودة الذهن من جهة تهيئه لاقتناص كل ما يرد عليه من المطالب» وإن لم 
يكن المتصف به عالماً كالعامي من الفطن» وأما العلم فسيأتي تحقيقه عن 
قرينة وعلى. هذا" كن غالع تفي وليين كل اقم :غالماً» انعن 
انظر: المستصفى )5/١(‏ وتحرير المنقول للمرداوي /١(‏ 20785 والإحكام 
للآمدي .)0/1١(‏ 

)١(‏ كتاب في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى. 

() انظر: التمهيد لأبي الخطاب .)07/١(‏ 

() وبهذا قال أبو إسحاق الشيرازي. 
انظر: غاية الوصول إلى دقائق علم الأصول ص(١25).‏ 

(4) في الإفصاح )27/١(‏ لابن هبيره (والاطلاع على أسرار الكلم). 

(5) هو يحي بن محمد بن هبيرة الشيباني الدوري؛ البغدادي الحنبلي (عون الدينء 
أبو المظفر) الوزير العادل ولد سنة (444ه) كان فاضلاً متواضعاً أديباً لتخوياً 
فقيهاً مقرئاً» شديداً في أتباع السنة وسير الخلف, استوزره المقنفي لأمر الله 
العباسي المتوفي سنة (2)000 وله عدة مصنفات منها: "الإفصاح عن معاني 
الصحاح" و"العبادات" في المذهب ومات مسموما سنة (155ه). 
انظر: الذيل على طبقات الحنابلة ,)10١1/١(‏ وشذرات الذهب (911/5١)؛‏ 
ومعجم المؤلفين .)578/١11(‏ 


«شرح مخنصر أصول الفقه» 


من لما © يَنتَهوا ول 4" أي يفهمواء وقوله تعالى: 7 
َفْقَهُ 0 أي ما نفهم وقوله تعالى: 9#وإن ين شَوْءِ 
ِل 2 و ولك لا تُفْفَهونَ هون هم أئ لا تفهمون. 

قال ابن عقيل: فمن قال: (إنه الفهم» تعلق بقوله وَكة: 
«فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه)”*؟ ولا شك أن الحامل 
سبق المحمول إليه بالعلم بما نقله. لكن الأفقه خير منه بجودة 
فهمه ما لم يخبره . 

واعتل”' من قال "إنه العلم" (قال)'2: وهو المعمول عليه 
عد بعلماقنا :يان الفهم قد اشترك فيه العامي 0 » وانفرد 


6 


.)58 - سورة طه: (لا5؟‎ )١( 

0( سورة هود. .)41١(‏ 

(*) سورة الإسراء: (55). 

فق 0 مو 7 في كتاب 1 5 م زيد بن ثابت ونه قال: 
يبلغه, فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ورب حامل فقه 7 
وأخرجه الترمذي في العلم )١0/15(‏ وابن ماجه في المقدمة )5"١(‏ 
0 أحمد وابن ٠‏ ماجه 1 والدارمي دعروة والطبراني عن جبير بن 
وقد 0 العلامة عبدالمحسن العباد هذا الحديث بمصنف مستقل. 
انظر: سنن أبي داود (58/5 - 59) وتحفة الأحوذي (/7/ه١:‏ -5١1)غ‏ 
وسئن ابن ماجه 85/١(‏ -485) ومسند أحمد (189/0و 8١/5‏ - 85)ء 
وشن الدازسي :58/0 اناد وذزاية سدية #تضرر الله اما سمع 
مقالتي " رواية ودراية لشيخنا عبدالمحسن بن حمد العباد. 

() أي استدل من قال بأن الفقه لغة العلم. 

(5) ما بين الحاصرتين لم أجده في الواضح 


«اشرح محنصر أَضَولٌ الفقه» 


أهل الاجتهاد بكونهم علماء» وليس كل فهم عالماً وكل عالم 
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تنيبهات: 

أحدها: قال القطب”" في "شرح المختصر" «لغة منصوب 
علق المعودو ال كف لعيرية: لمث تممرا»" هذا مطرد فى :قولنا 
"الدليل لغة" و"الإجماع لغة' وما أشبه ذلك». 

الشادى: يقال: فقه كشن القاف» وضمهاء ونصبهاء 
فالأول”" المطلق الفهم. والثاني إذا كان له سجية» والثالث: إذا 
٠ 1‏ «4) 1 
ظهر بالفقه على عيره . 


قوله: (والفهم إدراك معنى الكلام بسرعة» قال ابن عقيل 
في "الواضح' والأظهر لا حاجة إلى قيد 'السرعة"”*' هذا 


)١(‏ الواضح لابن عقيل (١/ق‏ ” ب). 
انظر: الأحكام للآمدي .)0/١(‏ 

(؟) هو محمود بن مسعود بن مصلح الفارسي الشيرازي الشافعي (قطب الدين) 
ولد سنة (775ه) وكان علامة ذكياً فقيهاً أصولياً مفسراً حكيماً بارعا في فنون 
كثيرة» وله مؤلفات كثيرة منها: "شرح مختصر ابن الحاجب' في الأصول 
و"فتح المنان في تفسير القرآن" في نحو ٠؛مجلدا‏ وتوفي سنة (١٠لاه).‏ 
انظر ترجمته: في الفتح المبين (5؟/9١٠  »)١١١‏ الدر الكامنة ))1١9/5(‏ 
ومعجم المؤلفين (؟507/1). 

(") كذا بالأصل ولعله لمطلق الفهم. 

(4) انظر: مادة "فقه" في لسان العرب 077/١7(‏ 2007752 وشرح تنقيح 
الفصول ص(١3).‏ 

() الواضح (١/ق‏ 5 أ). 


حرونءة ),كل-ن ‏ تام «شرح محنصر عر الفقه» 


الأظهر قاله الطوفي في شرح مختصره تفقها فقال: «قلت لا 
حاجة إلى قيد "السرعة' لأن من سمع كلاماً ولم يدرك معناه إلا 
بعد شهر أو أكثر قيل فهمه». 


و (لذلك”' يقال: الفهم إما بطيء أو سريعء فينقسم إليهما 
ومورد القسمة مشترك بين الآقسامء نعم السرعة قيد في الفهم 
ال 3 

قوله: (وحد الفقه شرعاً العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن 
أدلتها التفصيلية بالاستدلال) "العلم" كالجنس للحدء و"الأحكام 
الشرعية الفرعية" قد تقدم الكلام عليها في حد أصول الفقء 
و“الآدلة التفصيلية' هي المذكورة على جهة التفصيل» وهو تمييز 
الوضوء أم لا؟ لا يخلو إما أن يكون كثيراً أو يسيراًء فإن كان 
كقيرا شف وان كا سيا اله كلق إن أن .كون فلن مفالضية 
حالات الصلاة أولاء فإن كان على حالة من حالات الصلاة لم 
35 وإلا 2 


فى الكمن #كدللت. 

(؟) شرح مختصر الروضة للطوفي (١/ق‏ "لاب)». وعرف الجرجاني "الفهم' 
بأنه: «تصور المعنى من لفظ المخاطب». 
انظر: التعريفات ص(79١)»2‏ وشرح الكوكب النيى ص١(١/50)».‏ والأحكام 
للآمدي .)0/١(‏ 

( النوم الكثير ينقض الوضوءء سواء كان النائم مضطجعاً أو قاعداً. أو على 
أي حالة كانء أما النوم اليسير فإن كان النائم مضطجعاً انتقض وضوءه 
وأما إن كان قاعداً لم ينتقضء وبهذا قال مالك والثوري والإمام أحمد - 


«شرح مخنصر فول الفقه» ل ا 


واحترز بقوله (عن أدلتها التفصيلية) عن الأحكام الحاصلة 
عن أدلة إجمالية» كقولنا "الإجماع حجة" و"القياس وخبر 
الواحد حجة" و"عن' متعلقة بمحذوف وتقديره "الصادرة" أو 
'الحاضلة" عن/(//1) أدلتها”'' وأما قوله (بالاستدلال) ققال بعض 
الأصوليين: هو احتراز عن علم الله سبحانه وعلم رسوليه جبريل 
ومحمد عليهما السلام» لأن علم الله تعالى عام عياف الا قواء 
مخالف لعلومناء ليس ضرورياً ولا نظرياً”"'. وعلم جبريل نآلا 
وحن اتلقاه ين الله فغالى .رطام سحن كله ري لقا عن 
جبريل د فلا يحتاجان فيه إلى الاستدلال». لأن القطع لهما 


وأصحاب الرأي» أما الشافعى فقال: «لا ينقض وإن كثر إذا كان القاعد 
متيكدا اعتفدا مخ المطلت لني ف رشي ادر اما اماظن ا انها ين 
كالنوم في حالة القيام أو الركوع أو السجود» فعن أحمد روايتان: 
أ ينقص وبه قال الشافعي. 
ب - لا ينقض إلا إذا كثر. 
وذهب أبو حنيفة إلا أن النوم لا ينقض في حال من أحوال الصلاة وإن 
كثر. 
انظر: بداية المجتهد  ”0/١(‏ لا”)» والمغنى لابن قدامة (١/”/ا١ ‏ 
605» والمجموع للنووي )١١1/5(‏ وما بعدهاء بائم الصنائع للكاساني 
307 -305). 

)١(‏ قال الطوفي في المختصر ص(2): «لو علقت "عن" بالعلم لكان أولى 
وتقديره "العلم بالأحكام عن الأدلة" وعلى هذا إن جعلت 'عن' بمعنى 
"مزه" “كان أدل على المقصوة إد يقال عليت العىء من الشىء ولا 
يقال علمته عنه إلا بالتأويل المذكور». ْ 1 

(0) يأتي قريباً إن شاء الله تعريف "الضروري" “والنظري" حيث سيعرفها 
الشارح كاك . 


برب بستنا شيمم «شرح محنصر أضرَل الفقه» 


يكونه من الله تعالى وبمراده مئنه حاصلء ومع القطع تبطل فائلة 
الاستدلال. 


وقال بعض الأصوليين: بل علم الله تعالى ورسوليه عليهما 
السلام استدلالي» لأنهم يعلمون الشيء على حقيقته» أي على ما 
هو بهء وحقائق الأحكام تابعة لأدلتها وعللهاء فكما يعلمون حقيقة 
الحكم يعلمون كونه تابعاً لدليله وعلته وأنها كذا"'' فكما يعلمون 
مثلاً وجوب الكفارة على الواطئ في نهار رمضان» يعلمون أن علة 
الوجوب عموم إفساد الصوم أو اعضضوصه بالوطء". فعلى :هذا 
القول يكون "بالاستدلال" محترزاً به عن المقلدء لأنه يعلم بعض 
الأحكام الشرعية ومع ذلك لا يسمى علمه بها فقهاء لأن علمه بها 
للقل المضجزة عن المجنين لا غن نظ وامعولال"". 

وقال النجو”*' في حده: «هو معرفة أحكام جمل كثيرة عرفا 
من مسائل الفروع العملية بأدلتها الخاصة بها». 


(9) انظ مقتصو الروضة للطوفن 2( 

ف رحن ان عله شان لكفار: عموم إفساد الصوم أوجبها على المفطر 
بالأكل والشرب متعمداً قياسا على المفطر بالجماع» وبهذا قال مالك 
وأصحابه وأبو حنيفة والثوري» ومن قال إن العلة هي خصوص الوطء لأن 
اياك بدرية المنوم ف اكد مات تل يوجن ليه الكها رواريهذا فاك الشافي 
وأحمد وأهل الظاهر. إلا أن أهل الظاهر لم يوجبوها لعدم قولهم بالقياس. 
انظر: بداية المجتهد لابن رشد ”07/١(‏ - 705). 

(*) قال الطوفي: «وفيه نظر إذ المقلد يخرج بقوله عن أدلتها التفصيلية لأن 
معر فته ببعض الأحكام ليس عن دليل أصلا). 
انظر: مختصر الروضة له ص(8). 

(4) هو أحمد بن حمدان كما سيصرح بذلك الشارح عند تعريف "الفقيه". 


«شرح محنصر أضود الفقه» لبلبن-د-د-ا ب بيبخ د 


وقال الآمدي: الهو العلم الحاصل بجملة من الأحكام 
الشرعية الفرعية بالنظر والاستدلال». 

و"العلم" احتراز (من)"'' الظن بالأحكام الشرعية» فإنه وإن 
تُجوّْرٌ بإطلاق اسم الفقه في العرف العامي فليس فقها في العرف 
اللغري والأصوليء» بل الفقه العلم بهاء أو العلم بالعمل بهاء 
بناء على المدرك القطغى”''. وإن كانت ظنية فى نفسها. 

وقولنا: "بجملة من الأحكام الشرعية" احتراز عن العلم 
بالحكم الواحدء أو الاثنين لا غيرهء فإنه الا يسمى في عرفهم 
"فقها" وإنما لم نقل ب "الأحكام" لأن ذلك يشعر بكون الفقه هو 
العلم بجملة 0 ويلزم منه أن لا يكون العلم بما دون ذلك 
٠. 9‏ * 
فقها وليس كذلك . 


تثنييهات: 
المصنف جعل "العلم" قيدا في الحدا”*' وكذا جعله الأكثر 


وبعضهم جزم بأن "العلم" لا دنه من هذا الحد وإن حذف 


)0غ( في الأحكام عن. 
ه464 القطعي هو: ما لا يحتمل الخلاف احتمالاً اشنا عن دلبل وإناحدمل 


احتمالا ما. 
والظنى : مالا يحتمل الخلاف احتمالا ناشئاً عن دليل وهذا هو المعنى 


فواتح الرحموت 50/10 بتصرف. 
فو الأحكام للآمدي 5/١(‏ - 
(4) أي في الفقه بأن قال: حد الفقه شرعا: العلم بالأحكام... الخ. 


لظ «شرح مختصر أصول الفقه» 
الفقه. وإن الحد ب "العلم' هنا أقرب إلى الاستعمال اللغوي. 
والعلامة ابن مفلح من علمائنا جعله "الأحكام' لا العلم 
بها. 
وابن قاضي الجبل حكى الخلاف في المسألتين في حد 
أصول الفقه وحد الفقه ثم قال: والتحقيق حذف "العلم' 
و"المعرفة" من الميسا ليق 


«شرح مخحصر مول الفقه» 


(الفنققيه" 


قوله: (والفقيه من عرف جملة غالبة - وقيل كثيرة - منها عن 
أدلتها التفضيلية بالاستدلال) قال في المووة" ؛ <الفقية يرنه هن 


)١(‏ العنوان من الهامش. 

(0) هو الكتاب المشهورء وتتابع على تصنيفه ثلاثة من آل تيمية مجد الدين 
عبدالسلام بن عبدالله ابن تيمية الحراني وابنه عبدالحليم ثم ابن عبدالحليم 
"اجن" شيخ الإسلام والعلم الذي تقدمت ترجمته أما مجد الدين فهو: 
عبدالسلام بن عبدالله بن الخضر بن تيمية الحراني الحنبلي (مجد الدين» 
أبو البركات) العلم الفاضل الفقيه المحدث الأصولي المفسر النحوي 
المقرئ شيخ الإسلام ولد سنة (0٠59ه).‏ قال عنه الذهبي: «كان الشيخ 
مجد الدين معدوم النظير في زمانه» وله مصنفات منها: "المنتقى من 
أحاديث الأحكام عن خير الأنام" "وهو مشهور" و"المحرر" في الفقه 
و"أرجوزة في القراءات" توفي سنة (757ه). 
اتظز :دين طبقات الحنابلة (7595/5). وشذرات الذهب (ه/50/60؟). 
ومعجم المؤلفين (551/5) وأما ابنه فهو: عبدالحليم بن عبدالسلام المكنى 
نه" أبن المحاسق" والملقت د “شلنهات الدين ".ولد شبة (719اه) كان 
ديناً فاضلاً متواضعاً محققاً في فنون كثيرة له يد طولي في الفرائض 
واسياع زاليية قال عم ادس اكاك لعي نتيات: الدين نكن ند 
الهدى» وإنما اختفى بين نور القمر وضوء الشمس» يشير إلى أبيه وابنه» 
وله تعاليق وفوائد وصنف في عدة فنون» توفي سنة (1457ه). 


حرو )لصتن اد «شرح محنصر أصول الفقه» 


له أهلية تامة يعرف الحكم بها إذا شاء''' مع معرفته جملاً كثيرة 
من الأحكام الفروعية وحضورها عنده بأدلتها الخاصة والعامة"". 

قال تأت حعميد 1ن (لحن الدفه: شنفا “مرف أحكام جمل 
مثيرة عرفا من مسائل الفروع العهلية يادلهينا: الشخاضية حيناةه 
والفقيه: /(07/أ) حقيقة من عرفها غيرها بطريقه”". 

وقال ابن مفلح: «الفيه من عرف جملة غالبة منها عن أدلتها 
التفصيلية»؛ وهو مراد الأصحاب بقولهم الفقه معرفة الأحكام بالفعل 
أوبالقؤة القربية وذكريعقن أمحاننا يدل "غالة 5 كور "الي 7 

وقد تقدم عن عن المسودة والنجم أنها قالا "كثيرة" وإنما هرب 
من هرب من "غالبة' إلى 'كثيرة" لأن بعضهم اعترض على 
"غالبة" بأن قال هذا غير ظاهر في المراد لامتناع إراده 3 الي 
إن سيو لحرا ولت و ارد او ال . وإن أراد 
الغلبة في عرف أهل هذا الفن فهو مما لا ينضبط لاختلاف الآراء. 


> انظر: ذيل طبقات الحنابلة ,»)”٠١/5(‏ وشذرات الذهب (7175/0), 
ومعجم المؤلفين (45/0). 

)١(‏ في المسودة "إذا شاء بدليله". 

(؟) هذا من كلام شيخ الإسلام في المسودة ص(0071). 

() عرف ابن حمدان "الفقيه" في كتابه " صفة الفتوى والمفتى " بنحو تعريف المسودة. 
انظر: صفة الفتوى له ص(5١).‏ 

(4) راجع شرح الكوكب المنير  57/١(‏ 57). 

() فقد ثبت عن الإمام مالك أنه قال في ست وثلاثين مسألة من أربعين لا 
أدري كما ثبت ذلك عن الإمام أبي حنيفة. 
انظر: شرح المحلى على جمع الجوامع »)50/١(‏ وفواتح الرحموت .)١١/١(‏ 


«شرح محنصر أصول الفقه» بالالساااا رخ سد 


(مطلب معرفة أصول الفقه 
م ١‏ له 5 (١‏ 
فرض كفاية وقيل: عيني)” 


قوله: (وأصول الفقه فرض كفاية» وقيل: فرض عين». حكاه 
ابن عقيل وغيره. والمراد للاجتهاد قاله أبو العباس وغيره). 


قال(" في المسودة: معرفة أصول الفقه فرض"" على 
0 0000 ع عل (:) 
الكفاية وقيل : فرض عين على من أراد الاجتهاد أو الفتوى أو 
الحكه””. 
وقال اين عجننان ١‏ الهو قرفن كاي 


وقيل : فرض عين حكاه امن عقيل وغيره. 


)١(‏ العنوان من الهامش. 
انظر: شرح الكوكب المنير .)59//١(‏ 
() القائل هو مجد الدين ابن تيمية. 
(0) في المسودة "فرض كفاية". 
(54) في المسودة: "الاجتهاد والحكم والفتوى". 
(©) انظر: المسودة ص(١00).‏ 
5) انظر: صفة الفتوى والمفتى والمستفتي لابن حمدان ص(5١).‏ 


سر )”سإ ادم «شرح مختصر أصينا ل الفقه» 


قال المؤلف: «على من أراد اجتهاداً أو كي أو فتياً أو 
مناظرة لإظهار حق). 


وقال ابن الصقال"'' الحتبلي والعالمي”" الحنفي نحو 
0 إضرم 
ذلك . 


وقال ابن مفلح ‏ بعد حكاية القولين - وهي لفظية”*'» فإذا 
قلنا بأنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين» وهذا 
أيسر على الناسء وإما إذا قلنا بأنه فرض عين فيتعين ما قاله 
النجم وأبو العباس من أنه مخصوص بمن أراد اجتهاداً أو حكماً 
أو فتياً أو مناظرة» لأنه إذا لم يعرف الأصول لم يتمكن من هذه 
الأمور فيتعين عليه معرفتها. 


قوله: (وأوجب ابن عقيل وابن اي وغيرهما تقدم 


)١(‏ هو إبراهيم بن محمد بن أحمد بن الصقال الطيبي ثم البغدادي الأزجي 
الحنبلي (أبو إسحاق موفق الدين) الفقيه المفتي» ولد سنة (070ه) ومن 
كتبه "الترغيب"» وتوفي سنة (049ه). 
انظر: الذيل على طبقات الحنابلة 550/١(‏ - 557)» وشذرات الذهب 
(0739/4. ومعجم المؤلفين .)865/١(‏ 

(0) لم أقف على ترجمته وذكر الزركشي في البحر المحيط 7/١(‏ ب) أن له 
كتاباً في أصول الفقه. 

() انظر: صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص(51١).‏ 

(5) أي المسألة ترجع إلى اختلاف في اللفظ. والخلاف فيها لفظي». فحكم 
تعلم أصول الفقه فرض كفاية يسقط بتعلمه من البعض وإنما يكون فرض 
عين في حق من أراد الاجتهاد أو الفتوى أو المناظرة لنصرة الحق. 

(5) هو الحسن بن أحمد بن عبدالله بن البناء البغدادي الحنبلي الإمام الفقيه ‏ 


«شرح محنصر أضوا ل الفقه» 


معرفتهاء وأوجب القاضي وغيره تقدم معرفة الفروع) قال في 
المسودة: وتقديم معرفتها -يعني الأصول- أولى عند ابن عقيل 
وغيره لبناء الفروع عليها وعند القاضي أبي يعلى تقديم معرفة 
الفروع أولىء لأنها الثمرة المراده من الأصول"'". 


وكذا قال ابن قاضى الجبلء إلا أنه لما ذكر القول الأول 
قال: قلت في غير فرض العين» وكلام ابن مفلح ككلام 
| 0 00 


وقال النجم : «وأوجب القاضى اع يعلي وغيره تقديم معرفة 
5 إه6 7 3 ١‏ 5 
الفروع ' وأوجب ابن عقيل وابن البناء وعبدالجبار وغيرهم تقديم 
معرفة أصول الفقه». 


تتبيهات: 


أحدها: تقدم "تفعل" وفي كلام النجم والمسودة وابن 
قاضي الجبل تقديم "تفعيل" وهذا أولى لأن الكلام إنما هو في 


> المقرئ المحدث الواعظ المكنى ب "أبى على" ولد سنة (1595ه) وصئف 
كاله كتباً كثيرة منها : الصعرةاف الفعه وترع الكري وتوفي سنة (1411ه). 
انظر: طبقات الحنابلة (؟/747 - »)١555‏ وشذرات الذهب (7”78/5 - 
8 والمدخل لابن بدران ص(7١5)»‏ ومعجم المؤلفين .)5١١/9(‏ 

)١(‏ هذا من كلام المجد بن تيمية. 
انظر: المسودة ص(١67).‏ 

(0) راجع شرح الكوكب المنير (١1//ا‏ - /5). 

(9) انظر: العدة لآبي يعلي .07١/١(‏ 

(8) ووجه كون التعبير ب "تقديمها" أولى لأنه استعمال للفظ في معناه الحقيقي ح 


لتكت «شرح مخنصر أضول الفقه» 


تقديمها بمعنى أن الغير يقدمها لا بمعنى أنها تتقدم بنفسها""". 

الغائق : أن الخلاق. إنما ذكره ابن قاضي الجبل تبعا 
للمسودة في الأولوية لا في الوجوب وذكره النجم وصاحب 
الفروع والمصنف في الوجوب لا في الأولوية وكلام القاضي يدل 
على الثاني» فإنه قال في العدة: ولا يجوز أن يقدم”" تعلم هذه 
الأصول قبل النظر في الفروعء» لأن من لم يعتد طرق الفروع 
والتصرف فيها لا يمكنه الوقوف على ما ينبغي بهذه 
الأصول/(//ب) من الاستدلال والتصرف في (وجوه”" القياس 
والمواضع التي تقصد بالكلام إليهاء ولهذا يوجد أكثر من ينفرد 
بعلم الكلام دون الفروع مقصراً في هذا الباب وإن كان يعرف 
طرق هذه الأصول وأدلتها” '. 


> أما التعبير ب "تقدمها" ففيه إسناد الفعل إلى غير ما هو له وهو ما يعرف 
عند القائلين بالمجاز بالإسناد العقلي» ولكن قد يرد على ما قاله الشارع 
أن في إسناد التقدم إلى الأصول تفنئن في استعمال اللفظ. 

)١(‏ في العدة "لا يجوز أن تعلم". 

(؟) في كذا في العدة وفي الأصل: "وجوب". 

(0) العدة لأبي يعلي .»)07١/١(‏ والقاضي أبو يعلي إنما أوجب تقديم الفروع 
لتحصل الدرية والملكة. 
انظر: صفة الفتوى والمستفتي لابن حمدان ص(9١).‏ 


«شرح مخنصر أَصَوكٌ لككككككككككككككتتك 0179 كك 


(الدليل لغة)7) 


قوله: (الدليل لغة المرشدء والمرشد الناصب والذاكرء وما 
به الإرشاد). 

قال في التمهيد: الدليل: هو المرشد إلى المطلوب 
والموصل إلى المقصودء ولا فرق بين أن يوصل إلى العلم أو 
غلبة الظن. 

وقال تعفن "المتكلني'" : الدلين ما أوحب العلم::وآنا 
الذي يوجب غلبة الظن فهو أمارة» وهذا باطل لأن أهل العربية 
لا يفرقون بين الذي يوجب وبين الذي يوجب غلبة الظن (من 
اي © ا واخق. نيم 01511 


وقال في ال عن قول بعضص المتخلهين إنه ظاهر 


)١(‏ العنوان من الهامش. 
انظر: الصحاح للجوهري (1198/4). 
(0) منهم الرازي. 
انظر: المحصول له .)1١5/1١/1١(‏ 
(5) هكذا فى التمهيد وفى الأصل: "من 
(5) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (11/1)» وراجع الحدود للباجي ص (/709-.79). 
(0) القائل هو عبدالحليم بن تيمية والد شيخ الإسلام. 


رب- - دامس «شرحع مخنصر صو الفقه» 


كلام القاضي في الكفاية فيما يعلم به تخصيص العام لأنه قال: 
فالدلالة هي الكتاب والسنة المقطوع بها والإجماع''' والأمارة: 
غين: لز افد | لعاف 7 


زقال"الأضفيات ”2 «الدليل فى" اللغة تع المترشتل ومايه 
الإوكتاده بواليورقد: 0 الناصب للد أو الذاكر لهاء وما به 
الأوشاوة العلاطة: الت «تسييك: العمويق فى هنذا كن اانه 
الازقاة ضسطرنا علن. المرفرة؛ 211101111000 


000 في المسودة: 'والإجماع المقطوع به" 

(0) انظر: المسودة لآل تيمية ص(01/5)» وما نقله فى المسودة عن القاضى خلاف 
دادعت اله القاموى بق العيسوف قال روشق يعدن المكامين أن 
الدنل الم الاكان ريا افك داخانها كاعري القن فيو افا وة وها عير 
صحيح لأن ذلك اسم لغوي وأهل اللغة لا يفرقون بينهماء وأيضا : فإنه مرشد 
إلى المطلوب فوجب أن يكون دليلاً كالموجب للعلم وأيضاً : فإن اعتقاد موجبها 
والعمل بهما واجب فلا فرق بينهماء العدة لأبي يعلي .)177-111/١(‏ 

(6) هو: محمود بن عبدالرحمن بن أحمد الأصبهاني الشافعي (شمس الدين 
أنق القتاء) بو تدر سك )كان فقنها أمنونا متكلنا: قهري أديا + قال 
عنه الأسنوي: كان الأصفهاني بارعاً في العقليات صحيح الاعتقاد محباً 
لأهل الصلاح» تاركا التكلف والادعاء له مصنفات منها: "شرح مختصر 
منتهى السول والأمل لابن الحاجب" و'شرح بديع النظام لابن الساعاتي' 
في الأصولء وتوفي سنة (69لاه). 
انظر: الفتح المبين ,»)١58/5(‏ ومعجم المؤلفين  ١١”/١١5(‏ 15١)ء‏ 
وشذرات الذهب .)١136/56(‏ 

(54) قال الأصفهانى هذا فى معرض شرحه لقول ابن الحاجب «الدليل لغة 
العوقد بو تدرش انامس دوا اكز رما نه الا ماما 
انظر: بيان المختصر للأصبهاني .)779/١(‏ 


«شرح مخنصر فيو الفقه» للب بيج خم 


ع 


لاضلن الى 07 لكأن رسن "قبا بطل كعلكن الناضية القناذية 
يطلق على العلامة المنصوبة» إذ الفعل قد ينسب إلى الآلة كما 
يقال 'السكين قاطع "2”". 

وكذا قال القطب: «وما به الإرشاد معطوف على قوله 
العسي»: وتقديؤه اتدلين رلعة : الترشك وها جه الإرشاده لأ على 
قوله الذاكرء لأن ما به الإرشاد ليس من فعال المرشد إذ المرشد 
مخصوص بالناصب والذاكر). 


وقال في الردود والنقود: المرشد أي المعرف للمقصودء 
وهو أي المرشد معناه الناصب للدليل كالعلامة التى فى الطرق» 
والذاكر للدليل كالذي يعرف الطريق» أو العلامة اله ولما 
به الإرشاد أي العلامة المنصوبة كال حجار المشضو إلى بعضء 
هذا -أي هذا التوجيهء وهو أن يجعل ما به الإرشاد للدليل حتى 
يكون للدليل معنيان صرح به الآمدي في كتاب الأحكام قال فيه 
بهذه العبارة : 


أما الدليل فقد يطلق فى اللغة بمعنى الدال» وهو الناصب 
للدي 7 وفك بوطلق على نا دنه لقابو زوق د "تون سير أي 
الدليل للمرشد وحينئذ يكون المرشد هوللمعانى الثلاثة ولا يكون 


. في ينان" القتصر بزيادة "ومكة أنتيكؤن مخطونا على الناك‎ )١( 
.)75  ”/١( (؟) المرجع السابق‎ 

0) في الأحكام بزيادة: "وقيل هو الذاكر للدليل". 

(4) انظر: الأحكام .)8/١(‏ 

ره في النقود والردود: " وإن يجعل '". 


ركاب --ا داح «شرح مخنّصر اصضول الفقه» 


للدليل إلا معت واحد ولكن يكو المرسد فى السعتن الثالك 
مجازا من قبيل إسناد الفعل إلى الآلة كما يقال: "السكين قاطع". 


وعلى الوجه الأول ما به الإرشاد عطف على المرشد وعلى 
القائق. قطي علن ال 2 


قوله: (واصطلاحاً : ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى 
مطلوب خبري عند أصحابنا وغيرهم”" أي والدليل في اصطلاح 
العلماء من الأصوليين والفقهاء» قال الآمدي: «فالقيد الأول احتراز 
عما لم يتوصل به إلى المطلوب لعدم النظر فيه فإنه لا يخرج بذلك 
عن كونه دليلاً لما كان التوصل به ممكناً» والقيد الثاني احتراز عما 
إذا كان الناظر في الدليل بنظر فاسد» والثالث احتراز عن الموصل” 
إل العلم التصوري وهو عام للقاطع والطا 1 


قوله: (قال أحمد: الدال الله. والدليل القرآن. والمبين 
الرسول كَل والمستدل أولو العلم. هذه قواعد الإسلام)”) 


)١(‏ النقود والردود للبابرتي (ق “/أ). 

(6) بهذا عرفه إضافة إلى الآمدي ابن الحاجب والتاج السبكي والعبادي 
والشوكاني والفتوحي والمرداوي وغيرهم. 
انظرة تترج الكوكب المتير وهامشه (4)99/1 ومشعيي السول الأبن 
الحاجب ص(5)». وجمع الجوامع بشرح المحلي 2)١19 - 1١54/١(‏ 
وشرح العبادي على الورقات ص(58)» وإرشاد الفحول ص2»)08(0 وتحرير 
المنقول للمرداوي .)41/1١‏ 

(*) في الأحكام "الحد الموصل". 

(:) الأحكام للآمدي .)8/١(‏ 

(5) روى قول الإمام أحمد هذا أبو يعلى في العدة )١74/١(‏ بسئده عن - 


«شرح محنصر اضدوا ل الفقه» 


الدال: هو الناصب للدليل كما تقدم في كلام الآمدي» واحتج 
أبو محمد البغدادي”'' بقول الإمام أحمد هذا على أن الدليل 
حقيقة قول الله تعالى» والسنة مبنية للقرآن. وأهل العلم هم 
المستدلون إذ الجاهل ليس من أهل الاستدلال. 


قوله: (وقيل يزداد في الحد "إلى العلم بالمطلوب" فتخرج 
الأمارة وجزم به في الواضح. وذكره الآمدي قول الأصوليين وأن 
الأول قول الفقهاء) فيكون حده على هذا القول: ما يمكن 
التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري» وهذا ذكره 
الآمدي قول الأصوليين» وذكر الحد الأول قول الفقهاء”". 


ت عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي يقول: قواعد الإسلام أربع» 
دال ودليل ومبين ومستدل فالدال الله تعالى» والدليل القرآن» والمبين 
الرسول كله قال الله تعالى: «لنْبيْنَ لئاس ما مُزْلَ إلنبِةَ# والمستدل أولوا 
الألباب وأولوا العلم الذين يجمع الناس على هدايتهمء ولا يقبل 
الاستدلال إلا ممن كانت هذه صفتهء كما ذكره الفتوحي في شرح 
الكوكب المنير »)50/١(‏ والمرداوي في تحرير المنقول .)87/١(‏ 

)١(‏ هو إسماعيل بن علي بن الحسين البغدادي الأزجي الحنبلي الملقب ب 
فخر الدين أبو محمد ' والمعروف ب "ابن الرفا" وب "غلام ابن المنى' 
ولد سنة (0594) كان فقيهاً أصولياً متكلماً حكيماً من كتبه جنة الناظر وجنة 
المناظر في الجدل» وتوفي سنة (١١1ه).‏ 
انظل لرسيفة قن الو على للجشاه العف ادن رج 011 
5 وشذرات الذهيب (49-2:/8) ومتجه المؤلنين 1/00 
4>؛» ومصطلحات الفقه الحنبلى ص(9١).‏ 

(9) ما كوه لأسي عوسيل أ العالت ا نى امتسيال لماي والفقهاء إطلاق 
الدليل على ما يفيد الإدراك وهو يشمل ما يفيد القطع أو الظن وتخصيص اسم 
الدليل بالمقطوع من الأدلة السمعية والمقلية خاص بالمتكلمين. 


وخا يل دامس «شرح مخنصر هيوق الفقه» 


قوله : (وقيل: فصاعدا عنهما في المطبوع (يكون عنه) قول آخر). 

قال العغير""' :هذا هه الدليل عدة السدطلة ب 
(وإنما)"" قال تصناضد1 ليشاول. التنائن المركب ةلعو ونا كل 
ج ب وكل ب أء وكل أ د فإنه ينتج كل ج د. 


وقوله: (قولان) 5 قضيتان» والقول: هو القضية» وهو 
أنضا : المقد فق جرس الس 


قال الأضفهاتي: التضديق -أعتى المركي- الذق يحتمل 


وتسمى القضايا التي هي أجزاء البرهان أي القياس مقدمات 
عليها لأن المقدمة قضية جعلت جزء قياس”'. 


> انظر: البحر المحيط للزركشي (١/١١/أ)»‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي 
(237/1). والواضح لابن عقيل (١/ق‏ لاب) وحاشية العطار على جمع 
الجوامع 2)١59/١(‏ والأحكام للآمدي .)8/1١(‏ 

)١(‏ هو عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالغفار الإيجي الشيرازي الشافعي والملقب 
ف #عهم الجن " ولد سية قن كبا كات عاذية أعير ليا ميطف مكلا 
أديباً» ومصنفاته مشهورة منها: في 'الأصول شرح مختصر ابن الحاجب' 
"لوقبو كو :النيو لاروزالا مل 1ن انساو"امتراننم؟ فى امال لكين 
توفي سنة (5هلاه). 
انظر ترجمته: في الفتح المبين للمراعي (77/1١)؛‏ شذرات الذهب لابن 
العماد .)١15 - ١15/5(‏ ومعجم المؤلفين .)13١١  ١١9/0(‏ 

(0) راجع شرح العضد على ابن الحاجب .)75/١(‏ 

(6) ما بين المعكوفين تكرر في الأصل. 

(5) بيان المختصر للأصبهاني 4817//١(‏ - 88). 


«شرح مخنصر فول الفقه» لل-ا-اسبيبيث # يس 


فقولك: الوضوء عبادة قول». وقولك: وكل عبادة من 
شرطها النية» قول آخرء فهذان قولان» وهما دليل على اشتراط 
اله للوضيود 

وقولك "العالم مؤلف" قولء. وكل مؤلف حادث قو آخر 

وتوا "الْمْبيك سك * قولء و"كل يناك حرام" قول. 
او ال 0 


قال 5 «وهو''' منقسم إلى عقلي محضء» وسمعي 
تر كنا مء الا اد 
مخص »2 وم ١‏ من موس ٠.‏ 


الا ولحو المغال+القانق عات .دوالمشتركت نيما هن الثالك 


وقوله المصنف (عنهما قول آخر) يعني سواء كان على سبيل 
اللزوم أو لا فتندرج الما 


قوله: (وقيل يستلزم لنفسه فتخرج الأمارة)'* قال القطب في 
شرح المختصر: «وقيل هو قولان فصاعدا يستلزم لنفسه قولا آخر 


200 أي الدليل. 

(؟) راجع الأحكام للآمدي .)8/1١(‏ 

(*) ويتناول الأمارة لأنه يجمع القياس البرهان والظني والشعري والسفسطي. 
انظر: العضد على ابن الحاجب .)51/١(‏ 

(4) .وعلى .هذا القوك ببغتص الدليل تالقياسن البرهاي 'ققط, 
انظر: المرجع السابق. 


روهب))- اسمس «شرح مخنصر أصول الفقه» 


فتخرج الأمارة» لأنها لا تستلزم لنفسها الظن بالمطلوبء» إذ لو 
امع امع" الفينينا الطو بالمظلوت الما غلك لعن عييا: لكيه قد 
يتخلف). 

وقال التستري''' في شرح المختصر: «وقيل يستلزم لنفسه 
احتراز عما يستلزم لا ضمار قول آخرء نحو 'النبيذ مسكر فهو 
حرام" فإن كبراه محذوفة» وفيه تعسف إذ القولان لا يلزم أن 
يكونا ملفوظين» ولهذا يسمى ب "قياس الضمير" قال: والمشهور 
01 شيو" لست اينداي 5" [لنمينا و اط برا )مهاف الكداي) 
واليك) "نان الندزج )افإنه يهم (ا)«مضار كاله لكن يوا سيط 
مقدمة أجنبية غير لازمة لإحدى مقدمتي القياس. وهي: كل ما هو 
فبباو اللمساوى فيو سباق لأانييا ضهان 210 متناو لمساوئ 
(ج”" فإذا اقترنت الأجنبية انتج النتيجة المذكورة». 

وعن القياس الذي تلزم النتيجة عنه بواسطة عكس'*ا 


)١(‏ "فى الأصل؟ “التشتري" وهو تصحيف وهو : محمد بن أسعد اللتسكري 
الشافعي الفقيه الأصولي المنطقيء الملقب ب 'بدر الدين" قال عنه 
الأستوى: كان مداوما على لعب الشطرنج رافضيا كثير الترك للصلاة ولهذا 
لم تكن عليه أنوار أهل العلم ولا حسن هيئتهم من كتبه: شرح مختصر ابن 
الحاجب". وحل عقد التحصيل في الأصول» وتوفي سنة (7"الاه). 
انظر ترجمته : في الفتح المبين ,)1١730//5(‏ شذرات الذهب .)1١7"231١57/5(‏ 

(0) قال الجرجاني في التعريفات ص(187١):‏ قياس المساواة: «هو الذي يكون 
متعلق محمول صغراه موضوعا في الكبرىء. فإن استلزامه لا بالذات بل 
بواسطة مقدمة أجنبية» حيث تصدق بتحقيق الاستلزام». 

(9) راجع بيان المختصر للأصبهاني .)77/١(‏ 

(5) عكس النقيض هو: جعل نقيض الجزء الثاني أولاًء ونقيض الأول ثانياً - 


«شرح مختّصر أصول الفقه» 


ما لمن بجوهر لا يوجب ارتفاعه الجوهر. فإنه يستلزم جزء 
. 2 00 
الجوهر جوهرء لكن بواسطة عكس نقيض الكبرى 5 


قال: وعندي فيه نظر. 


قوله: (والنظر: الفكر الذي يطلب به علم أو ظن) قال ابن 
قاضي الجبل : النظر و" لاطا والروية والرأفة والهائلة والتفكر. 


وعرفا”": الفكر المطلوب به علم أو ظن» وينتقل من أمور 
حاصل دهنا إلى أمور مستحصلة» وقد يطلق على حركة النفس 
التي يليها البطن الأوسط من الدماغ المسمى ب"الدودة" أي حركة 
كانت في المعقولات وفي المحسوسات تسمى تخيلا لا فكرا. 


وقال ابن عقيل في الواضح: النظر هو الأصل في تحصيل 
هذا الأمر والطريق إليهء» وهو اسم مشترك» يقع على الرؤية 


- مع بقاء الكيف والصدق بحالهاء فإذا قلنا كل إنسان حيوان كان عكسه كل 
ما ليس بحيوان ليس بإنسان» قاله الجرجاني في التعريفات ص(55١))2‏ 
وراجع ضوابط المعرفة للميداني ص(79١)‏ وما بعدها. 

.)77 - 75/١( انظر: بيان المختصر للأصبهاني‎ )١( 

6 راجع مادة نظر في الصحاح للجوهري فوتفيقة وما بعدذهاء والقاموس 
المحيط .)١6١ - ١59/9(‏ 

(0) انظر: تعريف النظر في العدة لأبي يعلي )١181/١(‏ والتمهيد لأبي الخطاب 
)58/١(‏ مختصر ابن الحاجب »)50/١(‏ وبيانه للأصبهاني ))59/١(‏ 
.)٠١ 6/1/1‏ 


)ب -!إ ادم «شرح محنصر أصول الفقه» 


5 ف )1١(2‏ 
باليصم:: قال و 


1 «اففة يبد آير""' 9© إل يا يزه 4069" 
وعلى الانتظار والتوقع مإسََاظِرَة يم ْم الْمرْسَلْوتَ4”'"' وهو هاهنا 
التأمل والتفكر والاعتبار بمعرفة الحق من الباطل والفصل بين 
الحجة وال وهو فكر القلب وتأمله ونظره المطلوب به علم 
هذه الأمور وغلبة الظن لبعضهاء وقد يصيب الناظر وقد يخطى» 
وكلاهما نظر منه وقد ينظر في شبهة وفي دليل» وقد يصل بنظره 
0 العلم تارة إذا ستاك فيه المسلك الصحيح ورتبه على واجبه 
ومقتضاهء وقد لا يصل إليه إذا قصر وغلظ وخلط فيهء أو نظر 

ولنط "1 آله وغيف 9 بفالالة هن السطلويه عزن أجل 
. قو 2 1 1 ا 23ى,وع2 1 
كالمعرفة بالله تعالى ورسوله كلو/. 


)١(‏ في الأصل: "ناظرة". 

9) سيؤزة القناهة ا 16 

(9) سورة النمل: (0"). 

(5) كذا في الواضح وفي الأصل: '"الشبه". 

(5) في الواضح: "فصل وللنظر". 

() كذا في الواضح وفي الأصل و"غرظ". 

0) قسم القاضي أبو يعلى وتبعه أبو الخطاب النظر إلى قسمين: 
النظر بالعين وحده: الإدراك بالبصر. 
والثاني: الإدراك بالقلب وحده: الفكر فى حال المنظور فيه. 
راجع العدة يي يعلى 1١87/١(‏ - 000( والتمهيد اق الخطاب .)08/١(‏ 

(8) الواضح لابن عقيل (١/١٠/أ-‏ ب). 


(العلم يحد عند أصحابنا)!) 


قوله: (والعلم يحد عند أصحابناء قال فى العدة والتمهيد: 
لا على قولين» وإذا قلنا يحد اختلفوا فى حده على أقوال: 

أحدها: ما قاله القاضى أبو يعلى وأبو الخطاب وغيرهما: 
معرفة المعلوم ين 


(قال القاضي في العدة: «لو اقتصرنا على معرفة المعلوم 
لكفىء» لأن معرفته لا تكون إلا على ما هو بهء وإلا لم تكن 
مغرفة لعن بوإنما الما ““معردة لعلو" ولم ناليع "لان 
المعلوم أعم لتناوله الموجود والمعدوم. وهو معلوم أيضاًء أي 
يتعلق به العلم» والشيء خاص بالموجود فليس المعدوم شيئاً على 


١ عٍِ‎ 


)١(‏ العنوان من الهامش. 

(؟) وبهذا عرفه الباجى والقاضى أبو بكر الباقلانى في كتابه الإنصاف والتمهيد. 
انظر: العدة لأبي يعلى .)/7/١(‏ والتمهيد لأبي الخطاب 2))55/١(‏ 
والحدود للباجى وهامشه .)15/١(‏ 

(6) العدة لأبي يعلى //١(‏ - 88) بتصريف يسير. 


رك بسبنسا دامس «شرح مختصر أصول الفقه» 


وأبطل هذا التعريف بأمرين 

أحدها: أن المعرفة مرادفة للعلم» يقال: "علمت 0 
وعرفته' بمعنى واحد” ولهذا قيل في قوله تعالى: إل َل 

آنه يعلمْهُم4''' أي لا تعرفونهم. 

وتعريف الشيء بمرادفه لا يصح إذ هو تعريف له بنفسه'". 

الثاني: أنه تعريف ذوري”* لأن لفظ المعلوم مشتق من 
العلم ولا بد (من)””' معرفته» وحينئذ يحتاج في معرفة العلم إلى 
معرفة العلم وهو 0 

وقال بعضهم : تبين المعلوم على ما هو به' 

والحد للحقيقة ينتظمها شاهداً وغائباً» والله سبحانه يتعالى 


4 


() قال الغزالي: المعرفة خلاف العلم في اللغة» فإنها لا تتعدى إلا إلى 
مفعول واحد والعلم يتعدى إلى مفعولين» المنخول للغزالي ص(9). 

(9) بشووة الأنفال:829)»-واسعدل'له بقولة تالى: َال َاتَِنَهُمُ الكتبَ 
يفك كنا يِعْرفٌنَ نهم وَإِنَّ ونا مَنْهُمَ لِيَكنُْونَ الْحَنَّ وَهُمْ يعَلَمُونَ 2 
[البقرة: 147] حيث أقام العلم مقام المعرفة والمعرفة مقام العلم. راجع 
التمهيد لأبي الخطاب .)717/1١(‏ 

(9) انظر: المستصفى للغزالي .)55/١(‏ 

(4) الدور هو: توقف الشىء على ما يتوقف عليهء قاله الجرجانى فى 
التعريفات ص(5 .)٠5١‏ ْ 00 

(4) ما بين المعكوفين تكرر بالأصل. 

(0) ما بين الحاصرتين نقله المؤلف من شرح مختصر الطوفي (١/58/ب).‏ 

0) نسبة أبو الخطاب إلى بعض الأشعرية. 
انظر: التمهيد له .)737/١(‏ 


«شرح مختصر أصول الفقه» لكككتكتكككتكتتتتتتتتتتكتكت3 ل كلتك 


عن أن يوصف بأنه متبين لما في طبع هذه الكلمة وجوهرها من 
اتوت ع الققرية يووا كفا نف :وا لظيون جعت اشكيها نزو 


وقال بعضهم: معرفة الشيء على ما هو به» وهو باطل 


قال علو هو اعتقاد الشيء على ما هو به» وزاد 
بعضهم مع سكون النفس إلى معتقده. 

وأبطل بأن الشيء لا يتناول المعدوم كما تقدم”". 

وبأن علم الله تعالى لا يسمى اعتقاداً وباعتقاد العامة» فإنهم 
يعتقدون الشيء ويسكنون إليه وقد يكون باطلاً في نفس الأمر وجهلاً. 


وقال بعضهو'”"': إدراك المعلوم أو الشىء على ما هو به» 
با لعشة لك لا 0 


)١(‏ انظر: الواضح لابن عقيل (١/؟/ب)‏ وما بعدها التمهيد لأبي الخطاب 
”01//١1(‏ - 7"8), البرهان للجوينى .)١١50/١(‏ 

(9) هذا التعريف للمعتزلة ونسبه العضد لبعضهم. 
انظر: البرهان للجويني »)١1١17/1(‏ والمواقف للايجي ص(١٠)»‏ 
والمنخول للغزالي ص(4)» والعدة لأبي يعلى 2)017/4/١(‏ وشرح مختصر 
الطوفي (//تب). 

(*) قال الغزالي في دفع هذا الاعتراض: وليس ذلك شيئاًء فإن الشيء عندهم 
هو المعدوم الذي يجوز وجودهء عن المنخول للغزالي ص(29). 

(5) نسبه أبو الخطاب إلى بعض الأشعرية» وعزاه الزركشي إلى ابن السمعاني. 
انظر: التمهيد لأبي الخطاب )*5/١(‏ والبحر المحيط للزركشي (١/1١/ب).‏ 

(5) انظر: المنخول للغزالي ص(7” - 028). 


تك 0139 تاكتك «شرح محنصر أصول الفقه» 


وقال بعضهم : الإحاطة بالمعلوم. 
وافغر ضفن بان الأحاطة أرضا مك كيال اط يةوورة وسواعا . 


وقال بعضهو”'': العلم ما أوجب لمن قام به كونه عالماً. 
وهو دوري». لأن العالم من قام به العلم. فيصير التقدير "العلم 
ما أوجب لمن قام به أن يقوم به العلم"”". 

قال ابن عقيل: «وهذا أبعد من الكل» ثم قال بعد أن أبطل 
عدوا كثيرة رز اسن نما بويحلك احفر الحلهاة وال عو 
وجدان النفس الناطقة للأمور بحقايقها)»”". 

قال بعضهم””': وفيه من الخلل أن لفظ وجدان مشترك أو متردد 
غير أن قركة التعريقي دلت على أن المراف.يه الأدراك فتقرت الام 

وقال كفيو حم المتطتيين راقبا ره عدي "> التعتايلة * بثو 
القضاء بأن الأمر كذاء مع القضاء بأنه لا يمكن أن يكون إلا كذا 
قضاء لا يمكن زوالهء والأمر في نفسه كذلك”". 


)١(‏ هذا التعريف لأبي الحسن الأشعري. 
انظر: البرهان للجويني .)066/١(‏ والمواقف للايجي ص(١٠),‏ 
والمنخول للغزالي ص(7")» والبحر المحيط للزركشي (١/17١/ب).‏ 
(0) انظر: شرح المختصر للطوفي (١/48/ب).‏ 
(©) الواضح لابن عقيل 7/١(‏ ب) ‏ " (أ). 
63 القاتل هو الطوفي. 
انظر: شرح المختصر له (١/7/4(أ).‏ 
(6) نسبه الطوفي إلى جماعة من المتأخرين منهم ابن الصيقل من الحنابلة. 
انظر: شرح المختصر له (١/49/أ).‏ 
)03 عن شرح المختصر للطوفي بتصرف. 
انظر: الشرح له (١/48/ب) ‏ (44/أ). 


«شرح محتصر صر الفقه» 


ف "القضاء بأن الأمر كذا" جنس الحد و"مع القضاء بأنه 
لا يمكن أن يكون إلا كذا" فصل يخرج به الظن» لأنه قضاء بأن 
الحكم كذا لكن مع إمكان أن لا يكونء وقوله 'لا يمكن زواله' 
يفصله عن اعتقاد المقلد المصمم على اعتقاده» فإنه يمكن زواله 
بالتشكيك أو بتغيير الاجتهادء وقوله "والأمر في نفسه كذلك' 
يفضله عق :الجيل آنه قضاء: لكنه غير مط 03 


قوله: (والأصح ويك "تخي كسددا لحتما: القيصضبه 
فيدخل /(9/ب) إدراك الحواس كالأشعري. وإلا زيد في الأمور 
المعنوية). 


قال الأمدي 5 0 «(وقد ذكر فية حدود كثيرة 
أبطلناها 3 ايكان الأو ”27 والمفان 5 ذلك أن يقال: العلم: 
عبارة عن صفة يحصل بها لنفس المتصف بها التمييز بين حقا 
المعاني الكلية حصولا لا يتطرق إليه احتمال نقيضه. وابن 
العاسني 53 ختصر ذلك فقال صفة ال 1 لا 08 
النقيض)00©. 


)١(‏ عن شرح المختصر للطوفي بتصرف. 
انظر: الشرح له (١/48/ب) ‏ (19/). 

(5)افي التامس مايل : (أبكار الأفكار كتاب في الأصول والله أعلم أنه 
للشارح) وهذا خطأ من الناسخ فالكتاب المذكور للآمدي وقد سبق 
التعريف به. 

9 انظر: المختصر لابن الحاجب .)01/١(‏ 

(4) ما بين المعكوفين تكرر في الأصل. 

)2 الأحكام للآمدي .)1١/1١(‏ 


كك و33 تاكتك «شرح مخّصر أصول الفقه» 


قال ابن مفلح: «والأولى (ما قاله)"'' بعض أصحابنا: صفة 
توجب للمتصف بها. اليس اتسينا لا يتحتمل النقيضن 1ا: 


وفى لغة قليلة المحسوسات- الجزئية لا الأمور الكلية. 


قال الآمدي: «فقولنا " صفة" كالجنس له ولغيره من الصفات ' 
وقولنا '"يحصل بها التمييز " احتراز عن الحياة وسائر الصفات 
المشروطة بالحياة» وقولنا "بين حقائق الكليات" احتراز عن الإدراكات 
(الجزئية)”'' فإنها إنما تميز بين المحسوسات الجزئية دون الأمور 
الكلية» وإن سلكنا مذهب الشيخ أبي الحسن”" في أن الإدراكات نوع 
من العلم لم يحتج إلى التقييد ب" الكليات "02). انتهى 


فحينئذ يقال فى الحد: صفة توجب تمييزاً لا يحتمل النقيض 
ف الآمون المعتوية. 


() ما بين المعكوفين اجتهدت في قراءته لعدم وضوحه. 

(0) ما بين المعكوفين زيادة من الأحكام. 

(6) هو علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري اليماني (أبو الحسن) الإمام 
المشهور وإليه تنسب الطائفة الأشعرية» ولد سنة (0٠1١ه)‏ قال عنه ابن 
خلكان: والي أبي الحسن انتهت رئاسة الدنيا في الكلام وكان في ذلك 
المقدم. والمقتدي وله مصنفات كثيرة منها: الرد على المجسمة ‏ الفصول 
في الرد على الملحدين والخارجين عن الملة ‏ الإبانة فى أصول الديانة» 
وترق مق 01م ْ 
انظر ترجمته: في الفتح المبين للمراغي (2) وما بعدهاء وشذرات 
الذهب (5/ 707 ومعجم المؤلفين للكحالة (/ا/ 0 -75). 

(5) انظر: الأحكام للآمدي .)1١/١(‏ 


«شرح محنصر أضول الفقه» لللبببيبييحر سد 


وعلى مذهب الأشعري يقال: صفة توجب تمييزاً لا يحتمل 
الليفن :0 زات لبدوانى علا نوما كلم الكت | مبرمن علد 
حزان علط الح 

قوله: (وقيل“'2: لا يحدء قال أبو المعالي: لعسرهء قال: 
لكن يميز ببحث وتقسيم ومثال. 

وقال صاحب المحصول: لأنه ضروري من وجهين: 

أحدهما: أن غير العلم لا يُعلم إلا بالعلم» فلو علم العلم 


دغيره كان فور 
الثاني : إن كل أحد يعلم وجوده ع 


من المتكلمين من زعم أن لا سبيل إلى تحديد العلم لكن 
اختذلفوا "توتهمة من قال: لخبره امام الحرميق بوالقزالي 7 
وغيرهما”'؟. فإنهما قالا: إن تحديده بعبارة محررة جامعة للجنس 
والفصل عسر جداً» لأنه عَسِرٌ في أكثر الأشياء» بل في أكثر 


() في الهامش (قيل: لا يجد). 

فم راجع المحصول للرازي .)1١7/1/1١(‏ 

(9) هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي (حجة الإسلام 
زين الدين أبو حامد الغزالي) الإمام المشهور والمشهود له بالصلاح ولد 
سنة (0٠5465ه)‏ وله مصنفات مشهورة منها: "المستصفي" المنخول في 
الأصول وإحياء علوم الدين" وغيرهاء توفي سنة (505ه). 
انظر: الفتح المبين .)٠١  /0(‏ وشذرات الذهب ,))١7-3١/5(‏ 
ومعجم المؤلفين 755/١(‏ -559). 

(54) انظر: البرهان للجويني )١11١/1١(‏ المنخول للغزالي ص(١5)»؛‏ وبيان 
المختصر للأصبهاني .)10/١(‏ 


و لتكت «شرح مختصر أصول الفقه» 


المدركات الحسية» فضلاً عن الإدراكات التى هي أخفى منهاء ثم 
الآ "طريق سسرفقه الشلمفة رون :د« انا دوقز خدا يلقيسن جا وخر 
الاغعتقادات» يأن يقال ليس:نظن .ولا شك لاتتفاء الجزم: دون 
العلم» ولا بجهل لكونه غير مطابق لما في نفس الأمرء والعلم 
يظايق 'لهع بولا تاغتقاد الميلد الممفي لكونة غير نامث ليه 
بالتشكيك بخلاف العلمء فإن ساعدت عبارة صحيحة عرف بهاء 
وإن لم تساعد اكتفى بدركه. ولم يضر تقاعد العبارات» إذ ليس 
كل من يدرك شيئا تنتظم له عبارة معرفة إياه» فلو فرضنا اللغات 
دوكس غبار اد فاته لفون بورك «المفقو ارق 


قال الآمدي: «قولهما 'طريق معرفته القسمة" غير سديدء 
لأنهما إن لم تكن مفيدة لتمييزه عما سمواه (فليست معرفة له وإن 
كانت مميزة له عما 000 كان را ا وقد ا 

قال القطب: «وهذا غير سديدء لأن ما نفياه هو التعريف 
الحدي غير ما ألزمهما به وهو التعريف الرسمي»). 


(6)6 م 0 6 
ومنهم 2 من قال: لكونه ضروريا. 


() انظر: البرهان لجويني )١15١ - 17٠١/1١(‏ المنخول للغزالي ص(٠5).‏ 

(؟) ما بين المعكوفين زدته من الأحكام ولعله سقط سهوا على الناسخ أو 
الشارح إذ لا يستقيم السياق بدونها. 

2 الأحكام للآمدي )4/١(‏ بتصرف. 

(5) القائل هو الفخر الرازي فإنه ذهب إلى أنه لا سبيل إلى تحديد العلم لكونه 
ضرورياً. 
انظر: المحصول له القسم الأول )١(‏ ص(7١2)23»‏ والمواقف للايجي 
ص(4)» البحر المحيط للزركشي ١07/١(‏ ب)» وبيان المختصر 41/١(‏ -45). 


«شرح محنصر أصوا ل الفقه» 


واستدل على كونه ضرورياً بوجهين: 

أحدها: أن تصور غير العلم متوقف على تصور العلمء لأن 
غير العلم لا يعلم إلا بالعلم» فلو علم العلم بغيره لتوقف تصوره 
على تصور غيره المتوقف على تصوره» فيتوقف تصور العلم على 
تصورهء وهو دور باطل. 

وأجيب: بأن توقف تصور غير العلم على حصول العلم 
بغيره لا على تصوره فلا دور. 

قال القطب: «ويمكن أن يجاب بوجه آخرء وهو أن نقول: 
أن توقف تصور غير العلم على العلم هو من جهة كون العلم 
إدراكا له» وتوقف تصور العلم على الغير ليس من جهة كون ذلك 
الغير إدراكا له» بل من جهة كونه صفة مميزة له عما سواه ومع 
اختللاف جهة التوقف فلا دور. 

الوجه الثاني : أن كل أحد يعلم وجوده ضرورة -وهذا علم 
خاص- ويلزم منه أن يكون مطلق العلم ضرورياًء لأن مطلق 
العلم جزء من العلم الخاص. 

وجوابه: أنا لا نسلم أن كل أحد إذا علم وجود بالضرورة 
تصور العلم الخاصء. لأن المعلوم هاهنا وجودهء لا العلم بوجوده 
حتى يلزم ما ذكره»ء غاية ما في الباب أنه حصل علمه الخاص» 
لكن لا يلزم من حصول العلم بالشيء تصور ذلك العلمء لأنه لا 


1 9 2 8 2000 
يلزم من حصول أمر تصوره أو تقدم تصوره على حصوله : 


)١(‏ انظر: المواقف في علم الكلام للايجي ص(9). 


«شرح مخنصر أصول الفقه» 


(مطلب علم النه تعالى قديه)7") 


قوله: (وعلم الله تعالئ قديمء وليس ضروريا ولا نظريا 


وفاقاً. ولا يوصف سبحانه بأنه عارف» ذكره بعضهم إجماعاً. 
وواضفه: الكرامية بذلك)27: 


(010 


العنوان من الهامش. 

انظر: العدة لأبي يعلى )60/١(‏ والتمهيد لابن الخطاب 41١/١(‏ - 57)» 
وتحرير المنقول للمردادي 81//1١(‏ - 88)» وشرح الكوكب المنير للفتوحي 
(/255 ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام امن تبامية (11/5 ان 
23111». وبدائع الفوائد لابن القيم (2594/1)» والبحر المحيط للزركشي 
11/١(‏ ب) والمنخول للغزالي ص(55). 

يوجد في الهامش فائدة: الكرامية منسوبون إلى محمد بن كرام بفتح 
الكاف وتشديد الراء المهملة وأصحابه يقولون: كرام بكسر الكاف والله 
سبحانه أعلم. أ ه. 

وابن كرام: أبو عبدالله محمد بن كرام السجستاني المتوفي سنة (1415"ه) 
الزاهد وهو من عباد المرجئة وأما لفظ كرام فالأكثرون على أنه بفتح 
الكاف وتشديد الراء وذهب ابن كرام إلى أن لله جسما وأنه محل للحوادث 
تعالى لله عما يقول المبطلون علوا كبيرا. 

الطزة سفن وعا لحيو فى المدن والعجل ايناتن 0641م وما 
بعدهاء والفرق بين الفرق للجرجاني ص(5١ 7‏ 225755 ومعجم المؤلفين 
037-151 ). 


«شرح مخصر و الفقه» 


قال ابن عقيل في الواضح: والعلم الذي حددناه في الجملة 
ينقسم إلى قسمين» قديم ومحدث,. فالقديم: علم الله تعالى» صفغة 
من صفاتهء ولازم من لوازم ذاته» دل على إثباته إتقان أفعاله. 
ونص كتابهء وهو علم واحد يتعلق بالمعلومات على حقائقهاء لا 
يتعدد بتعدد المعلومات» وله "و37 نضند المحدثاف: ولا 


: 1 :5 زفق 
يوصف سبحانه بكسبي ولا صروري . 


وأما “وضت: الله: سبححاتة نأنة عناوف ففعه الجمهول بثاء 
بعل م ووصفه الكرامية بذلك لاتحاد العلم والمعرفة. 
المعرفة العلم. وقد تقدم في حدود العلم أن المعرفة والعلم 
0لا 
وقد (يشهد””' لهذا ما رواه الإمام أحمد من حديث ابن 


)١(‏ كذا في الواضح وفي الأصل: 'يتحد'. 

(0) الواضح (١/ق‏ ؟5(أ) ‏ (ب). 

(*) قال ابن القيم في بدائع الفوائد (؟/18) ما نصه: قولهم (عرفت) كذا أصل 
وضعها ممق الشيء وتعيينه حتى يظهر للذهن 000 عن غيره» وهذه 
المادة تقتضي العلو والظهورء كعرف الشيء لأعلاه» ومنه "الأعراف' 
ونه عرك النيك "وها (قلنك) فموضعةه للمركيات لا اتسين المعانئ 
المفردة» ومعنى التركتب فيها: إضافة الصفة إلى المحل» وذلك إنك 
إلى زيدء فإضافة القيام إلى زيد هو التركيب وهو متعلق القيام. 

(4) ماين الحاصرتيزع تكزر :في بالأصل: 


«شرح مخنصر أصول الفقّه» 


عباس عن النبي يَلٍِ أنه لما أوصاه قال: "تعرف إلى الله في 
الخاء دي فك ل ال 


ل ل 


مل ج 


جيم 
0 


ع 
03 


2 


2)708  ”1/١( هذا جزء من حديث أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
وفي سئنده عبدالله ابن لهيمة وهو ضعيف» وأخرجه الحاكم في المستدرك‎ 
فى كتاب معرفة الصحابة بإسنادين‎ )017  557/( عن ابن عباس كذلك‎ 
مختلفين في أحدهما عبدالله القداح وهو متروك وابن خراش مختلف.‎ 
الطبراني في الكبير وله شاهد عنه عبد بن حميد لذا حسنه السخاوي.‎ 
انظر: المستدرك على الصحيحين للحاكم مع ذيله تلخيص المستدرك‎ 


«شرح محنصر اصول الفقه» 


(علم المخلوق)7") 


قوله: (وعلم المخلوق: محدث». ضروري » ونظري وفاقاء 
فالضروري: علم من غير نظر. والمطلوب: بخلافه, ذكره في 
العدة والتمهيد)”"'. 


ضربان» ضروري ومكتست» فالضروري: ما لزم نمس المخلوق 
لزوما لا يمكن دفعه والخروج عية "ل 110 الي 


وقولنا: "نفس المخلوق" تحرز عن العلم القديم. 


وهو ضربان: 
بديهي”*': لا يحتاج إلى مقدمات ولا سياقات نظريةء 


)١(‏ العنوان من الهامش. 
(0) انظر: العدة لأبي يعلى )8١  8١/١(‏ والتمهيد لأبي الخطاب .)15/١(‏ 
) الواضح (١/ق‏ 4ب). 
انظر: المسودة )07١(‏ شرح الكوكب المنير 55/١(‏ --57). 
(5) المراد العلم الضروري. 
انظر: المراجع السابقة. 


«شرح مختصر أصول الفقه» 


كالعلم بنفسه وأحوالهاء وما يحصل بوسائط ومقدمات ك "علم 
الونفحة ويا ليا 


وأما الاستولال"'"الكديى: نهو الحو المكسيي بالنطر 


فهذا الضرب من العلوم هو الذي حددنا به الفقه. 


وقد قسم المنطقيون العلم إلى علم بمفرد» يسيء تضبورا 


كالعلم ؛ 5 “الدسنان* ق"“الكاتت"” وعلم بنسبة د ا 
والأصوليون سموا "العضو د" "'والتصديق عل" يم 
تأسوا بالنحاة في قولهم: المعرفة تتعدى إلى مفعول واحدء 
والعلم إلى مفعولين قاله القطب"". 
والتعجنينةة" امنا ا حت تلن أن الأات مسي إبقاعها 
وانتزاعها وهو: الحكم كما تحكم أن الاقان كانت أو ل وأما 
8 5 05 كت زوق 
بمعنى حصول صورة النسبة في العقل فإنه من التصور 7 


)١(‏ هذا تعريف العلم الكسبي. أما الاستدلال فقد عرفه الجرجاني بأنه: تقرير 
الدليل لإثبات المدلول. 
انظر: التعريفات له ص(7١)4:‏ والعدة لأبي يعلى .)١757/١(‏ 

(0) انظر: روضة الناظر ص( - 5)» ومعيار العلم للغزالي ص(2)59 وشرح 
العضد على مختصر ابن الحاجب 57/١(‏ - 2)55 وضوابط المعرفة 
نوات 41-132 و الست الفط ركفي 9/10 )دهان 
المتفر للأصبهاني 55/١(‏ -05). ْ 

(9) انظر: التعريفات للجرجانى »)75١(‏ وضوابط المعرفة للميداني ص(7١)‏ 
وما بعدها. ْ ْ 


«شرح مختصر أصول الفقه» 


قال ابن مفلح: ولم يذكر أصحابنا هذا القسم» واعترض 
بعض أصحابنا وغيرهم عليه: بأن "العلم" من مقولة "أن 
يتفعل'''' والحكم -وهو الإيقاع أو الانتزاع- من مقولة "أن 
يدل “يكيف وضع لديم العلعم :إلى "التصيون" بول 
"تمد ١‏ 


وأجيب: لا محيض عنه إلا بتقسيمه إلى التصور الساذج»ء 

وإلى التصور مع التصديق كما فعله في "الإشارات"”" أو المراد 

"الغلم' اعم مخ الإدزاة» وعنر الأمر المقشرك مين الادزاك 

والهيئة اللاحقة به المحتملة للصدق والكذب» وهو قر ال الذهني 

المقيد بعدم غيرهما فيصح تقسيمه إلى الإدراك الذي هو التصورء 
وإلى الهيئة المذكورة التي هي التصديق كذا قيل وفيه نظر”*. 


)١(‏ كذا بالأصل وصوابه "أن ينفعل' والانفعال وأن ينفعل: هما الهيئة 
الحاصلة للمتأئر عن غيره بسبب التأثير أوْ لا عن التعريفات للجرجاني 
ص(379). 
انظر: معيار العلم للغزالي ص(5778). 

(0) أن يفعل: هو كون الشيء مؤثراً كالقاطع ما دام قاطعاً. 
التعريفات للجرجاني ص(2»079 والمرجع السابق ص(577). 

(0) كتاب الإشارات والتنبيهات لأبي علي الحسين بن عبدالله بن سينا البلخي 
ثم البخاري الفيلسوف والطبيب المشهور المتوفي سنة (477ه) وكتابه هذا 
مطبوع ومشهور. 
انظر: الإشارات .)177/1١(‏ 

(5) انظر: بيان المختصر للأصبهاني (كإلاه -مه). 


«شرح مخنصر ول الفقه» 


(الذكر الحكمي)”"! 


قوله: (والذكر الحكمى: أما أن يحتمل مُتعلّقه النقيض بوجه 
أولاً والثانى : العلم. 

والأول: أما أن يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره أو لا. 

والثانى: الاعتقاد فإن طابق فصحيح , وإلا ففاسد. والأول: 
إما أن يحتمل النقيض وهو راجح أو لا. 

والراجح : الظن والمرجوح : الوهم والمساوي: الشنك. وقد 
علم بذلك حدودها). 


والمصنئف جعل "لكر الحكمي' مورد القفسمة وابن 
العزالعي قل ناه اذك السكيق ١‏ . 


)١(‏ العنوان من الهامش. 
انظر: هذا الفصل في تحرير المنقول للمرداوي 88/١(‏ -84) شرح 
الكوكب المنير (١/؟/‏ - 2013 وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب 
58/١(‏ - 0694)» وبيان المختصر للأصبهاني 57/١(‏ - 660). 

(؟) انظر: مختصر الحاجب مع شرح العضد »)11/١(‏ ومنتهى الوصول له 
ص (60). 


«شرح محنصر أْضَولَ الفقه» 


والذي عنه الذكر الحكمي: هو مفهوم الكلام الخبري. 

قال القطب في "شرح المختصر": (إنما جعل ما عنه الذكر 
الحكمي موردا: لكونه مشتركا بين الستة. إذ كل منها حتى الوهم 
زالشلك سيوف )1 عليه .قدت كارن «ذكرا' سكي وه ها كني 
الحكم صورة وإن لم يكن حكماً ولم يجعل "الحكم' مورد 
القسم لأنه لا يشترك فيه الستة”'' إذ لا يصدق على الوهم والشك 
إلا عند )1/1١(/‏ من يرق أن الموهوم:والمشكوك سك" لكن 
لما كان أكثر المحققين على أنهما ليسا من الأحكام في شيء 
عدل: اخ :الحاعت: عن هذه العيازة إلى تللك: 

وقال ابن قاضي الجبل: الذكر الحكمي كقولنا "قام زيد" 


+. 


و"الذي غنت::" قيام زيد في الذهن. ومتعلقة واحد في نمس 
إل 2 
» 


وقوله: (إما أن يحتمل متعلقة) وهو النسبة الواقعة بين طرفي 
القبر فى "الذعن:(المقيهن ,بوعنة): عاق الهف نين امنا 
الذاكن شواك ستدورة أن متشتكدريق المقاف (1 50 عه نينا من 
الوجوه فإن لم يحتمل فهو العلم و(الأول) وهو ما يحتمل متعلقة 


)١(‏ فى الأصل: "تصدق" وهو تصحيف. 

إفة فى النابتن نا يلى: (الحمت هك مشسالة : مقائلة باضله وصح كتبه أبو بكر 
الجراعي). : 

(0) كذا بالأصل وصوابه الوهم والشك حكم. 

(5) فقولنا "قام زيد' مثلاً ذكر حكمي حيث ذكرنا حكماً وهو ثبوت القيام 
لزيد أما "ما عنه الذكر الحكمي" فهو قيام زيد المرتسم في الذهن. 
انظر: العضد على ابن الخاجب (04-58/1). 


«شرح محتصر امول الفقه» 


النقيض بوجه (إما أن يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره أولا) 
فإن لم يحتمل متعلقة النقيض عند الذاكر لو قدره فهو الاعتقاد. 
(فإن طابق) الاعتقاد الواقع فهو الاعتقاد الصحيح. وإن لم يطابق 
الواقع ففاسكد. 

الأول زهو ما حتفل النقيمن عند الذاكر لو قدو إفا أن 
يحتمل التقيضني احتمالاً اتح : أو مويه : أو عا ونا 
فالراجح : الطن والمرجوح : الوهم. والمساوي: الشك». وقل علم 
بهذا التقسيم حد كل واحد من الستة. 

فالعلم : ما عنه ذكر حكمى لا يحتمل متعلقه النقيض بوجه. 

والاعتقاد: ما عنه ذكر حكمى لا يحتمل متعلقه النقيض عند 
الذكو لو قدره فإن طابق فصحيح » وإلا ففاسكد. 

والظن: ما عنه ذكر حكمى يحتمل متعلقه النقيض عند 
الذاكر لو قدره مع كونه راجحا. 

والوهم : ما ذكرنا اب كونه مرجوحا. 


«شرح محنصر أضروا ل الفقه» 


(لعقلال”" 


قال أحمد: العقل غريزة» يعنى غير مكتسب» قاله القاضي 
وذهب بعض الناس الع ا ااكتياي؟ وبعضهم: أنه كل العلوم 


الضرورية» وبعضهم: أنه جوهر تسيطة وبعضهم أنه مادة 
وطبيعة). 


اعلم أن مادة (ع ق ل) ترجع إلى”" معنى الحبس والمنع”" 
فمن ذلك عقال البعير» وهو الذي يربط به ساقه إلى ركبته» وهو 
الذي يربط به ساقه إن ركبته لعلا يشرد» يقال " عقلت البعير " 


)١(‏ العنوان في الهامش. 
انظر: مباحث العقل فى: العدة لابن يعلى )87/١(‏ وما بعدهاء التمهيد 
لأين السطاب: 449/10 ونا عله الراضم لابن عقيل (ارق 8 )رما 
بعدهاء شرح مختصر الطوفي (١/ق‏ 00)» المسودة ص(051)» مجموع 
الفتاوى لشيخ الإسلام (203707/4()171/9 البحر المحيط للزركشي 51/1١(‏ 
أ) وما بعدهاء تحرير المنقول للمرداوي )١59/١(‏ وما بعدها. 

(0) كلمة 'إلى* تكررت في الأضل: 

() انظر: الصحاح للجوهري (4)1779/5. لسان العرب »)408/١١(‏ تهذيب 
الأسماء واللغات للنووي (2*7/1» والقاموس المحيط .)9/١(‏ 


2 «شرح مخنصر أصول الفقه» 


اعقله عقلا إذا فعلت به ذلك» ثم سُمِّيَ (إعطاء”'' القاتل وأقاربه 
دية القتيل ونفس الإبل المدفوعة فى الدية "عقلا" تسمية بالمصدر 
الكذكرن ١‏ لمعا ررق كو شا رقي ارات الا ل لفان مالعقا له ذلك 
لأن القاتل كان يأتي بدية القتيل فيعقلها بفناء أوليائه يسلمها 
إليهم» وكأنهم كانوا يفعلون ذلك ليكون القاتل في موقف سؤال 
افون 

ومن ذلك: "تسمية العصبة" "عاقلة" وفى الحديث «القرآن 
كالإبل المعقلة"'' أي إن غفل 52506 تذعت الإدل إذا 


زمه" المعان «توس'" السضرنةواحدية "نع “انه 
يمنع العدو من الوصول. 


ومله ' اعتقال الرمح ' وهو أن يجعله الفارس تحت فخذه 


)١(‏ في الأصل "أعطى' وتكررت. 

(؟) أخرجه الإمام أحمد (7/5؟) عن ابن عمر مرفوعاً (مثل القرآن مثل الإبل 
المعقلة إن تعاهدها صاحبها أمسكها وإن تركها ذهبت). وأخرجه مالك في 
الموظأ عنه -مرفوعاً بلفظ (إثما مكل .صائحب القرآن كمثل ضصاحب الإبل 
المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت)» وأخرجه البخاري 
(20) في كتاب فضائل القرآن ومسلم في كتاب صلاة المسافرين 
والنسائي في كتاب الافتتاح وابن ماجه (77/87) في كتاب الأدب وأحمد. 
انظر: موطأ مالك »)١1/1(‏ وصحيح البخاري (1/94/4)» وصحيح مسلم 
بشرح النووي (07/0/6): وسئن النسائي »)١١5/0(‏ وسئن ابن ماجة 
(2)370/0 ومسند أحمد (515/5و .)١1١7/5‏ 


(9) كذا في الأصل وصوابه وهي. 


«شرح محنصر اعدو الفقه» للب-ا ياس 


ويجر آخره وراءه على الأرض لذثة يمنعه بذلك من الور 


و"اعتقل الشاة" إذا جعل رجليها بين رجله وفخذه 
)2 سيا - او ١‏ 
ليحلبها' ' وفلان معتقل "أي محبوس". 


ومنه "ذو العقال' بضم العين وتشديد القاف وتخفيفها اسم 
فرس كان للنبي كلا '' وهو أيضاً فرس من فحول الجاهلية 
المشهورة. 

والعقال: داء يكون فى رجلى الدابة» فيعقلها أي يمنعها عن 
السر كدو يع نهنا افر بن ناوا 0 الفشاط عدن 
عادتهمء كالتفاؤل بالعكس كقولهم للديغ "سليم" وللمهلكة مفازة 
أو مبالغة في شدة جريه ونشاطه كقولهم للغراب "'أعور" لحدة 
بصرهء أو دفعا لعين السوء عنهء ومن ذلك العقل الذي في 
الإنسان الذي هو مناط التكليف سمى بمصدر "عقل يعقل عقلا' 
اسيم أنه نسم العاف من عل ما لا يليق وإلى هذا ترجع 
فروع هذه المادة جميعها. 

وقد اختلف فى حقيقة العقل. 


3 


فالأكثرون على أنه نوع من علوم ضرورية قاله ابن حمدان وغيره. 


وقدمه”؟» فى العدة وقال: هو مثل العلم باستحالة اجتماع 


.)١9/1( انظر: القاموس المحيط‎ )١( 

(0) انظر: القاموس المحيط .)١19/5(‏ 

(”) انظر: تهذيب الأسماء واللغات للنووي  39/5(‏ 76). 
(5) واختاره أبو الخطاب وابن عقيل وقدمه المرداوي. 


سببيت-ا امام «شرح مخنصر ير ل الفقه» 


الضدين» وكون الجسم في مكانين» ونقصان الواحد عن الاثنين» 
والعلم بموجب العادات» فإذا أخبره مخبر بأن الفرات تجري 
دراهم راضية”'' لا يجوز صدقه ومن أخبره بنبات شجرة بين 
ديو بوتعمل: كر (تإذواكيا :مم بتاعيه" لا وتفطر' ذللف ليا كل جما ء 
وإذا أخبر بأن الأرض تنشق ويخرج منها فارس بسلاح يقتله لا 
يهرب فزعا من ذلك. 


فإذا حصل له العلم بذلك كان عاقلا ولزمه التكليف. 


"كثات العقل ' لذن سبع لا صورة ولا جوهر» وإنما 
1 0 


> انظر: العدة لأبى يعلى :4)87/١(‏ والتمهيد لأبي الخطاب )»)55/١(‏ 
والر اكع لايق عنبل :52 83 بطر المفرل 00/907 

.]؟١ راضية: أي مرضية ومنه قوله تعالى: ©فَهوَ فى عِبَةٍ رضي 4009 [الحاقة:‎ )١( 
انظر: الصحاح للجوهري (كزلاه؟17).‎ 

(؟) هو عبدالعزيز بن الحارث بن أسد بن الليث التميمى الحنبلي (أبو الحسن) 
ولد سنة (/11 )4 «وكان من أكابر علياء الكناية ييا عرلا فرضيا اذا 
أنه متهم بالوضع» قال الذهبي: اوضع حديثاً أو حديثين في مسند أحمد) 
وله مصنفات في الفقه والأصول وغيرهاء وتوفي سنة (١لالاه).‏ 
انط «رستةفن المفى فى الضعفاء لهس 55575 /ل5 7ه يزان 
الاعتدال له أيضاً  574/١(‏ 115)» تنزيه الشريعة لابن عراق (80/1) 
طبقات الحنابلة (؟1794/5). 

(6) ونسبه المرداوي إلى ابن حمدان. 


القل” يقري المشول 4/10 ): 


«شرح مختصر أَضَول الفقه» لبيبيا رخ 


وال انو معي" البرجيا رف اليس العم د كسام بو إتها 
هو فضل من الله)”". 

. 5 مدن 5 

وقال بعضهم 1 قوة بها بين حقائق المعلومات. 

3 ع 6 : : 

ؤقال ايوق بكر عن فورك: هو العلم الذي يمتنع به من فعل 
7 20 
القبيح 1 

وقال بعضهم : ما حسن معه التكليف. 


000( هو الحسن بن علي بن خلف البربهاري أبو محمد شيخ الحنابلة في عصره ولد 
مننه (17177ه) وكان.فقيها فدوة آمرا بالمحزوف :اهيا عن السكر متقدما فى 
الإنكار على المبتدعة. له مصنفات منها: "شرح السنة' ولوق لله راي 
انظر: طبقات الحنابلة  18/7(‏ 450)» وشذرات الذهب 75١9/95(‏ - 207377 
ومعجم المؤلفين لكحالة (507/6). 

(0) في العدة بزيادة *ذكره في شرح السنة في جزء وقع إلي". 

(6) ونسبه المرداوي إلى أبي الفرج عبدالواحد بن محمد المقدسي المتوفي سنة 
(150ه). 
انظر: تحرير المنقول .)40/١(‏ 

(4) هو محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني الشافعي (أبو بكر) 
الفقيه الأصولي المتكلم الواعظ له مصنفات كثيرة منها : 'دقائق الأسرار" 
و"مشكل الآثار" ومات مسموما سنة (57٠4ه).‏ 
انظر ترجمته: في الفتح المبين »)7١7-777/١(‏ وشذرات الذهب 
181 ”ادال ومعجم المؤلفين لكحالة .)5١8/9(‏ 

(5) كما عرف أبو الحسن الأشعري العقل ب "العلم". 
انظر: البحر المحيط (١/ق‏ 5١/ب)»‏ تحرير المنقول .)41/١(‏ 

(5) العدة د يعلى  87/١(‏ 860). 


ةلتك «شرح مختصر اضول الفقه» 


قال القاضى: «ولكن ما ذكرناه أولى» لأنه مفسرء وهو قول 
الجمهور من المتكلسن». 

وقال (الإمام"'' أحمد فيما رواه أبو الحسن التميمي في 
/ - 1 0 . هف 
البد و "عن كود دقان الكقر ‏ غريرة والسكو 0 

ومعنى قوله "غريزة' أنه خلق لله تعالى ابتداء وليس 
بأكشات: الع . 


وجوده ثم تتزايد بتزايد بذنه تزايدا تدريجيا حتى يبلغ سن 


)١(‏ لا توجد في العدة. 

(0) هو: محمد بن أحمد بن مخزوم أبو الحسين المقرئ» قال عنه أبو الحسن 
التمار: كان يكذب واتهمه ابن الجوزي بوضع الحديث ولد سنة (554) 
توفي سنة (1720ه). 
انظر : ميزان الاعتدال للذهبي (/577)» وتنزيه الشريعة لابن عراق .)3١١/١(‏ 

(*) هو إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي ‏ نسبة إلى مجلة ببغداد والمكنى 
ف ان إسحاق" ولد سنة (94١ه)‏ تفقه على الإمام أحمد ونقل عنه كثيرا 
من مسائله وكان ورعاً ذا عبادة فقيهاً محدثاً أديباً وله مؤلفات كثيرة منها : 
"غريب الحديث" "دلائل النبوة" "المغازي" توفي سنة (1806ه). 
انظر ترجمته: فى طبقات الحنابلة »)87/١(‏ شذرات الذهب ,))١90/(‏ 
المدعل لانن ودرا عن 10 04 رجه الدؤلفيع لكتعالة 01/1 

(4) كذا في العدة وفي التمهيد لس الخطاب )14/١(‏ "وحكمة وفطنة وراجع 
المسودة (005). 

(46) انتهى من العدة .)85-46/١(‏ 


«شرح محنصر أصِول الفقه» 


التكليف» فتكون قد بلغت أول درجات كمالهاء ثم تنتهي زيادتها 
إلى سبع وعشرين سنة. 


كهنا .رزو عت :| مير المؤوسين علي" ظ للك فكه: أنه قال: يحتلم 
الغلام لأربع عشرة وينتهي طوله لإحدى وعشرين » وينتهي عقله 
لسبع وعشرين سنة إلا التجارب فإنه لا غاية لها"". 


ادامر انهل المريري أها التجريبي ذ فلا يزال في زيادة ما 
دام العاقل نيا كما قال. 


وحكى عن بعض الفلاسفة: أنه اكتساب. 
وقال قوم: هو عرض/ (١١/أ)‏ مخالف لسائر العلوم والأعراض 
وقال قوم: هو مادة وطبيعة. 


وعند الحكماء: هو جواهير. شيط لأنهم أدخلوه في تقسيم 
الجوهرء حيث قالوا: الجوهر”": إما محل» وهو "الهيولي" - 


)١(‏ هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الهاشمي (أبو الحسن) ابن 
عم المصطفى كَلِةِ ولد قبل الهجرة بإحدى وعشرين سنة وأمه فاطمة بنت 
أسد بن هاشم. وتوفي طن سنة (40ه). 
انظر ترجمته: فى الطبقات لابن سعد »)١94/#(‏ الإصابة لابن حجر (؟/5017 
»)01١‏ أسد الغابة :)١70  941/5(‏ معجم المؤلفين (لكحالة .)1١7/8/(‏ 

(0) روى ابن الجوزئ ,هذا الأثر عن عمرو بن العاص ذله. 
انظر: ذم الهوى لابن الجوزي ص(8). 

() تعرض المصنف لتقسيم الجوهر ولم يعرفه وهو: ما يقوم بذاته "أي لا 
يحتاج في وجوده إلى شيء آخر يقوم به" قاله الميداني. 
انظر: ضوابط المعرفة (779)» والتعريفات للجرجاني .079/١(‏ 


رود فك ت-ل-” ” ” دادم «شرح مخيصر ول الففه» 


المادة المتهيئة لقبول الصورة» ومن لفظ 'التهيء" اشتق لفظ الهيولي 
فكأنه أعجمي معرب -أو حال في المحل وهو 'الصورة" أو مركب 
منهما وهو الجسم أولا محل ولا حال ولا مركب منهماء وهو إما أن 
يتعلق بالجسم تعلق التدبير وهو "النفس " أولا يتعلق بها كذلك وهو 
ا 0 


وبعض الفلاسفة يزعم أن العقل من المجردات الغنية عن 
المحل والموضوع فهو لا داحل ولا خاوج ولا متصل بالبدن ولا 

قال القاضي في رده قول من قال '" إنه جوهر سيط" : وهذا 
فاسد لأن الدليل "قد"”" ذل على أن الجواهر كلها من جنس 
واحد.». خلافا للملحدة حي قولهم- هي مختلفة. لآن معنى 
"المثلين" ما سد أحدها مسد صاحبهء وناب منابه» والجواهر 
على هذا لأن كل واحد منها متحرك وساكن وعاله”". 

فلو كان العقل جوهراً لكان من جنس العاقل» ولا استغنى 


العاقل بوجود نفسه في كونه عاقلا عن وجود مثله وما هو من 
2 


2)5١9-57١8(ص انظر: المرجعين السابقين ومعيار العلم للغزالي‎ )١( 
ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (/77؟) وما بعدها.‎ 24)7575١ - 5١8(صو‎ 

(0) ليست في العدة. 

(9) انظر: مجموع الفتاوى (598/9) وما بعدها. 

(5) في العدة بزيادة "وقد ثبت أنه ليس بعاقل فمحال أن يكون عاقلا بجوهر 


من نفسه ". 


«شرح محصر يول الفقه» بلببيب خيس 


ولأنه لو كان جوهراً لصح قيامه بذاته» ووجوده لا بعاقل» 
ولضح أن 'يعقل"''" ويكلف» لأن.ذلك مما يجوز على 
الجواهر»«وفي امتتاع “ذلك دَلِيْل على أنه لين ابيخوهر *تبيت01 
أنه عرض. 

ومحال أن يكون عرضاً غير سائر العلوم» لأنه لو كان كذلك 
لصح وجود العقل مع عدم سائر العلوم حتى يكون الكامل العقل 
غير عالم بنفسه. ولا بالمدركات. ولا شيء من الضرورياتء» إذ لا 
دليل يوجب تضمن أحدها للآخر وذلك نهاية الإحالة. 


ومحال أن يكون اكتساباً لأنه يؤدي إلى أن الصبي ومن 
عدمت منه الحواس الخمس ليسوا بعقلاء» لأنهم لا نظر لهم ولا 
استدلا ل يكتسيون يه العقل وفي الإجماع على حصول العقل منهم 
دليل على فيناة هل 


ش 1 ادن جميع العلوم الضرورية ولا العلوم التي 
تقع (عقيب)”*' الإدركات 0 لأن هذا يؤدق :إل أن الأخرس 


)١(‏ كذا في العدة وفي الأصل: "يفعل". 

(؟) في العدة "فثبت". 

(*) انظر: العدة »)47/1١(‏ حيث اسقط الجراعي ما يلي (ولا يجوز أن يكون 
العقل هو الحياة»» لأن العقل يبطل ويزول ولا يخرج الحي عن كونه 
حياً. وقد يكون الحي حياً وإن لم يكن عالماً بشيء أصلاً). 

(4:) في العدة بزيادة: "هو"'. 

(5) في العدة: "عقب". 

(5) الإدراكات الخمسة هي: ما يدرك بالحواس الخمسة وهي: حاسة السمع 


والبصر واللمس والشم والذوق. 


20 «شرح مختصر أصول الفقه» 


والأطرش"'' والأكمه ليسوا بعقلاء» لأنهم لا يعلمون المشاهدات 


2 0020 1 

ولا يجوز ايضا ”7 هو العلم بحسن حسن» وفبح 
معلومة من جهة السمع دون قضية العقل. 

ابي تبكرو" بحس لعلو الشوورة وهو رو ان 
أولا"* الفينق كلام القاضي ”7 

ومما يموي أن العمل (؟) غريزة: : وجوده في النائم واليقظان 
الذي لا يستحضر يفا من وجوب الواجبات واستحالة 
المستحيلاات» وفقد العلم فيهما. 

وأيضاً: فإن العقل إذا فسد تسبب الأطباء إلى اصلاحه 
بالعلاج ووجه الدلالة من وجهين : 

أحدها: أن موضوع علم الطب إنما هو الأجسام الطبيعية 


)١(‏ في العدة (الخرس والطرش). 

(0) في العدة (ولا يجوز أن يكون العلم بحسن حسن وقبح قبيح ووجوب 
واجب وتحريم من جملة العلون التي هي عقل لأن...) إلخ. 

(*) العدة لأبي يعلى 85/١(‏ - 88). 

(5) وقال بذلك الحارث بن أسد المحاسبي واستحسنه الجويني في البرهان. 
انظر: كتاب مائية العقل للحارث المحاسبي ص(5١3)‏ وما بعدهاء 
البرهان للجويني 2.21١7 -1١7/1١(‏ البحر المحيط للزركشي 3/١(‏ 565 ب) 
وذم الهوى لابن الجوزي ص(08). 


«شرح مخنصر اول الفقه» 


الثاني: إن فساد العلوم إنما هو بنسيانها وذهابها عن القوة 


الحافظة بحيث يتعذر على العالم استحضارهاء والأطباء لا 
سلطان لهم على /(١١/ب)‏ تذكير علم منسي أورد علم ذاهب». 
وإنما سلطانهم على القوى والغرائز بالتسبب إلى صلاحها إذا 
فسدت. فدل على أن العقل غريزة لازم للعلم لا نفس العلم بل 
لازم له”"". 


: 5ه 3 ( . 
وقال ابن الجوزي 0 في منهاج الا صاس ” ومعناه هي 


| ولك ب ا لقان ع .تسن السقا وي وذ 
س في و حف و 


)010( 
فيه 


فيه 


انظر: مائية العقل للحارث المحاسبي ص(١١5)‏ وما بعدها. 

هو عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي القرشي التميمي البكري الحنبلي 
وأبو الفرج؛ جمال الدين» والمعروف ب "ابن الجوزي" وينتهي نسبه إلى 
أبي بكر الصديق ويه ولد سنة (004ه) وكان إمام وقته وشيخ عصره له 
التصانيف الكثيرة في التفسير والحديث والفقه والزهد والوعظ والتاريخ 
والطب وغيرهاء ومن كتبه: "متهاج الوصول إلى علم الأصول' 
"الأذكياء": 'المغني في علوم القرآن". "المنتظم في تاريخ الأمم"» 
وتوفي سنة (ل/ا69ه). 

انظر ترجمته: فى الذيل على طبقات الحنابلة 594/١(‏ - 477)» وشذرات 
الذهب (9/1؟ 5‏ 00911 الفتح المبين (40/5 - 57): ومعجم المؤلفين 
(ه/لاه١‏ - 4ه ). 

كتاب منهاج القاصدين ومفيد الطالبين لخص فيه ابن الجوزي إحياء علوم 
الدين للغزالي» واختصر المنهاج أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي (ت 
5 ه) والمختصر مطبوع متداول. 

انظر: مؤلفات ابن الجوزي لعبدالحميد العلوجي ص(88١1‏ -184). 

انظر: المسودة ص(085)» ومعيار العلم للغزالي ص(١7)‏ وما بعدها 
المستصغي له .)57/١(‏ 


20 «اشرح مخنصر أصول الفقه» 


الأكثرون عن كون هذا الاسم يطلق بالاشتراك على أربعة معان, 
فلا ينبغي أن يطلب لجميع أقسامه حد واحدء دل يفره كل فسم 
بالكشقي عه 


فالأول: الوصف الذي يفارق"'' به الإنسان البهائم. وهو 
الذي به استعد لقبول العلوم النظرية» والصناعات الخفية الفكرية» 
وهو الذي أراده الحارث”'' المحاسبي حين قال في حد العقل إنه 
غريزة يتهيأ بها درك العلوم النظرية» وكأنه نور يقذف في القلب به 
تعد لأدراك"” الأشناء. 


والثانى : ما وضع فى الطباع من العلم بجواز الجائزات 
وابيالة السععيلاك: #كالعلم بان الاقيق ادن عر الاو 
وهو الذي عناه بعضهم بقوله في حد العقل إنه بعض العلوم 
الضرورية وهو صضححيام في نمسه لأن هذه العلوم موجودة وتسميتها 
قاذ كلاعر» وافما: الاين أن تكد "كلك الغريرة يقال “لا ووه 
إلا هذه العلوم. 

والثالث: علوم تستفاد من التجارب تسمى عقلاً. 


)١(‏ في المنهاج "الذي به يفارق". 

(0) هو الحارث بن أسد المحاسبي البصري (أبو عبدالله) الإمام المشهور 
موداحت: القتضاتفت فى" التضصوف. والاهيد مم كته "رسالة المسترسشدين 
ومائية العقل' ا 
انظر + شندرات الدعن  ١74/6(‏ 1728)» ومعجم المؤلفين 2)2٠١7/(‏ 
ومقدمة كتاب العقل وفهم القرآن لحسين القوتلي. 

(0) راجع كتاب مائية العقل للحارث المحاسبي ص(١١7‏ - .)5١4‏ 

(5) في المنهاج بزيادة "وأن الشخص الواحد لا يكون في مكانين". 


«شرح مخلصر أصول الفقه» لللاابيبيااي سد 


والرابع: أن تنتهي قوة الغريزة إلى أن تعرف عواقب 
الأمورء وتقمع الشهوة الداعية إلى اللذة العاجلة وتقهرها"'". 


فالأول هو الأصلء والثانن الفرع الأقرب إلبفي: والثالت 
فرع الأول والثاني» إذ بقوة الغريزة والعلوم الضرورية تستفاد علوم 
الماوته. 


والرابع هو الثمرة الأخيرة والغاية القصوى'". 


وقال اسن حزما" في 2 07 العقل هو استتعمال 
الطاعات والفضائلء. وهو غير التمييز لأنه”*' استعمال ما ميز 
الإنسان فضله»ء فكل عاقل فهو مميز وليس كل مميز عاقلاء وهو 


)١(‏ في المنهاج بزيادة ما يلي : وإذا حصلت هذه القوة سُّمِي صاحبها "عاقلاً' 
من حيث إن إقدامه وإحجامه بحسب ما يقتضيه النظر في العواقب» لا 
بحكم الشهوة العاجلة» وهذا من خصائص الإنسان التي بها تميز عن سائر 
الحيوانات. 

(؟) منهاج القاصدين (١/ق‏ ”47 55). 

(0) هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ابو محمد) كان شافعي المذهب ثم 
انتقل إلى مذهب أهل الظاهر ولد سنة (7815ه) وبرع في علوم الشريعة 
واللغة والتاريخ والمنطق وغيرها وكان عاملاً بعلمه إلا أن لسانه كان 
شديداً في نقد العلماء حتى قيل "إن لسان ابن حزم وسيف الحجاج بن 
يوسف شقيقان" وله مصنفات كثيرة منها: “الأحكام في أصول 
الأحكام". "النبذ" في أصول الفقه و"المحلى بالآثار" و"الفصل في 
الملل والنحل " وتوفي سنة (4051ه). 
انظر ترجمته في الفتح المبين 5747/١(‏ - 544)»: وشذرات الذهب 
599). 

(5) كذا في الأحكام وفي الأصل: 'لكنه". 


20 «شرح مخّصر اضرل الفقه» 


في اللغة المنع» تقول عقلت البعير اعقله عقلاء وأهل الزمان 
يستعملونه فيما وافق أهواءهم وسيرهم» وريهم» والحق هو في 
قول الله تعالى: إوَيجْمَلُ اليقى عل الت لا يَعْقُِوك'' يريد 
الذيخ 0000 

زقال عاسين كان اتكاضنة 'القياة ف الطاعاك” 7 

قال أهل الشرع: العقل جوهر مضيء محله الدماغ ونوره 
في القلب». يدرك الغايات بالوسائط» والمحسوسات بالمشاهدة. 

وقال أهل الحكمة: العقل نور فطري يزيد بالسمع والكسب 
وقال أهل الكلام: العقل الحبس”2. 

وقال أهل الأدب: العقل: عقال المؤمن عن" ما لا 
يجوزه الشرع والدين. 

وقال 0 العقل أوله العلمء وأوسسطة السنة وآخره 
الإخلاص وهو من أعز مواهب الله تعالى. 


2ه 9 


(0) سورة يونس: .)٠١١(‏ 

(؟) الأحكام لابن حزم (07/1). 

(0) لم أقف على هذا الكتاب. 

(4) هذا تعريف للعقل لغة وقد سبق. 

(0) في الأصل عن من لا ولعله خطأ من الناسخ. 
050 لم أقف عليه ترجمته. 


«شرح مخنصر أصول الفقه» لللبييايييحي# سد 


(مطلب العقل يختلف)" 


قوله: (والعقل يختلف. فعقل بعض الناس أكثر من بعض 
وقاله أصحابنا وخالف ابن عقيل والمعتزلة والأشعرية) قال 
القاضي أبو يعلى: ذكر أصحابنا أنه يصح أن يكون عقل أكمل 
ولو أعطى كل اتسنا حمق “الحقل ها أرا و الله" ".يفا ونون :فى 
العقول مثل الذرة فى السموات ويطالب كل إنسان على قدر ما 
ين 0 واحتج”* “مو وغيره /(1/1)يما :رؤاه أبو 
00 1 

الحسن التميمي في كتاب العقل له عن طاوس"'' عن النبي له 


)١(‏ العنوان من الهامش. 
انظر: هذا المبحث في العدة )44/١(‏ والتمهيد لأبي الخطاب 57/١(‏ - 
7)» والمسودة (07)؛ وشرح الكردب المنير 86/١(‏ -88). 

000 العذة "ها 'ارادهةة, 

(”) فى العدة " أعطاه الله تعالى". 

(4) العدة (44/1). 

(4) من هنا نقل الجراعي معنى كلام القاضي. 

(5) هو طاووس بن كيسان الخولاني الهمذاني ‏ التابعي المشهور كان من 
بداذاف لد سدور احندن العلا لوانت اماي لدف موقل ات 


سكا )سب-ا -س- داحم «اشرح محنصر أصوا ل الففه» 


أنه لما قضى بين المهاجرين والأنصار قال: تبارك الذي قسم 
العقل بين عباده واستأثرء إن الرجلين لتستوي أعمالهما وبرهما 
وصلاتهما وصومهما ويتفرقان في العقل حتى يكون بينهما كالذرة 
فى تج ألعر”, 

وروى أبو الحسن بإسناده عن أنس قال جاء ابن سلام 
إلى النبي مَك فذكر الخبر إلى أن قال: قال النبي كله قال الله ويد 
إني خلقت العقل أصنافاً شتى كعدد الرمل» فمن الناس من أعطي 
من ذلك حبه واحدة» وبعضهم الحبتين والثلاث والأربع وبعضهم 
أعطي فرقا”". وبعضهم أعطي ا وبعضهم وسقين وبعضهم 


زفرة 


ت إن اسمه كان "ذكوان" و"طاووس لقبه" وتوفى حاجا بمكة سنة (5١٠١ه)‏ 
وصلى عليه هشام بن عبدالملك. ْ 
انظر ترجمته: فى الطبقات الكبرى لابن سعد (07//6 - 057). وشذرات 
الذهب 00000 :) وتهذيب التهذيب لابن حجر (8/0). 

() أخرجه الحكيم الترمذي في "نواد الأصول ص(”757)" وراوي هذا 
التحديف”" ابو الحسن التميمي متهم بوضح الحديث كما سبق. 

(؟) هو عبدالله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي ثم الأنصاري (ابو يوسف) من 
بني 'القينقاع' اسمه حية أسلم "الحصين" فسماه الرسول كي "عبدالله ' 
ونزلت فيه ونه آيات من الكتاب العزيزء توفى سنة (057). 
لظا ترجخامقة د وى لاما نذا لكر سير بل )نوا بين الغانةة 8 كات 
)2 وفتراك الذهنا 7/١١‏ ة). 

(9) الفرق: مكيال بالمدينة وهو للجامدات والمائعات على السواء يسع ثلاثة 
يصع: وهي: ستة عشر رطلا فهو يعادل (1658) غراما من القمح. 
انظر: القاموس المحيط (9/ 7/7 - 427585 الإيضاح والتبيان لابن الرفعة 
بتحقيق د/ محمد الخاروف ص(59 - .)7١‏ 

(4) الوسق : ستون ضاعا أو حمل بغير» القاموس الفخيط (6/ونة؟). 


«شرح محمصر أضِي الفقه» 


ع 


أل فق :للق .ونا انلف النهمرة.«التفتيديك ١!‏ 5 وزلقة يوية :آي" أب 


زناد عه ايخ عبان عن الح كِِ أنه قال: «العقل عشرة أجزاء 
فتسعة في الأنبياء وواحد في نات انال 


وفي الصحيحين أن النبي كَل قال «للنساء أليس شهادة 
المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلن بلى قال فذلك من نقصان 
علي" ويل" الأخان كنهاتذل: غلى «القاه م 

قال القاضي وأبو الخطاب: ولأنه إجماع الناس مستفيض 
فيهم القول بأن أحد العاقلين أكمل عقلا وأوفر وأرجح من 
سكين وقال بعضهم: 


)١(‏ أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول ص(757) مع اختلاف يسير وذكره 
ابن عراق في "تنزيه الشريعة )7١14/١1(‏ ضمن الأحاديث الموضوعة في "العقل' . 

(5) يزيد بن ابى زياد الكوفى قال عنه الذهبي أحد علماء الكوفة لمشاهير على 
سوء نظ يقال يحي 3 معين لا جع بده وتوفي سنة .)١75(‏ 
انظر: شذرات الذهب »)7507/١(‏ وميزان الاعتدال (2577/5» والطبقات 
لابن سعد (710/5)» وتقريب التهذيب ص(27285). 

[فية لم أقف على من أخرج هذا الحديث كما أورد أبو الخطاب في التمهيد .)014/١1(‏ 

(4) هذه قطعة من حديث أخرجه البخاري فى كتاب الإيمان (7155)» عن ابن 
عمر ونه وأخرجه بمثله مسلم وأبو ا (4719) في كتاب السنة وابن 
ماجة في كتاب الفتن )5٠007(‏ وأحمد. 
وأخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري والترمذي (7745) عن أبي هريرة» 
انظر صحيح البخاري /١(‏ 405)» وصحيح مسلم بشرح النووي  19/57(‏ 
4» وسئن أبي داود (2»)09/5 وجامع الترمذي (2)07048/17 وسئن ابن 
ماجه 2)١75/7(‏ ومسند أحمد (557/7 -/509). 

(6) هذه عبارة القاضى فى العدة وبمعناه عبارة أبي الخطاب. 
انظر: العدة (48/1)» والتمهيد 06/١١‏ -5ه). 


تك وو لتك «شرح محنصر أَصول الفقّه» 


يزين الفتى في الناس كثرة عقله وإن لم يكن في قومه بحسيب!") 
(واحتج المخالف”"' بأن قال أجمعنا بأن العقل هو بعض 
العلوم الضرورية من استحالة اجتماع الفديق وكون الجسم في 
مكانين والغقاد” في هذا 00 (الخواب 1 العقلاء وإذ 0 
الأشناء لين كل احا تظهر ولا كل ضدين تعرف وإنما الكثير 
العقل يتدبر ذلك بكثرة عقله)0". 
تنبيه: ذكر بعض علماتنا أن مراد الأصحاب غير الضروري 
: ( 0 0 
بل الغريزي والتجربي”*' وسلم القاضي أن ما يدرك بالحواس لا 


0. 


يدوك بف وهو : الفديية دوا لفك ليذ تعلق : 


)١(‏ هذا البيت ذكره أبو يعلى في العدة» وذكره الماوردي في أدب الدين 
والدنيا ص(١3)‏ بلفظ : 
يزين الفتى في الناس صحة وعقلهء وإن كان محظوراً عليه مكاسبه 
وعزاه إبراهيم بن حسان. 
انظر: العدة لأبي يعلى بتحقيق المباركي .)44/١(‏ 

إفة وهم ابن عقيل والأشعرية والمعتزلة كما ذكره المصنف وهو قول الرازي 

في التلخيص وسليم الرازي في التقريب وابن ن القشيري وصححه الزركشي. 

انظرة البكر المحيط: الزركنى 1ق 

() ما بين المعكوفين نقله الشارح عن التمهيد لأبي الخطاب (051/1) مع اختلاف يسير. 

(4) كذا العبارة في الأصل وصوابها (غير الضروري الغريزي بل التجريبي) 
وذكر الطوفي هذا في شرح مختصر الروضة 50/١(‏ أ ١5أ)‏ حيث جمع 
بين القولين بأن الغريزي لا يختلف والتجريبي يختلف 
انظر: دي الدين والدنيا للماوردي ص(١7‏ - 358)» والبحر المحيط 
للزركشي ١١/ق‏ /اا ب). 

(5) انظر: العدة لأبي يعلى .)٠0١/١(‏ 


«شرح محنصر عير الفقه» لتك ٠ر01‏ ات 


قوله: (ومحله القلب عند أصحابنا والأشعرية» وحكى عن 
الأطباء حتى قال ابن الأعرابى وغيره العقل القلب والقلب العقل. 
وأشهر الروايتين عن أحمد كل هو فى الدماغ). 


فقال بعضهم: هو في الرافين ومحله الدماغ. 
وقال آخرون هو في البدن ومحله القلب. 


والقولان منقولان عن أحمد والشافعى. هكذا ذكره بعض 


وأما ابن مفلح فذكر الثاني عن الشافعي والأول عن أبي 
حثيقة”" /(8١/ب)»‏ .وكوتة فى الفلت. قال. به القاضي.وابن البنا 


-89/١( العنوان من الهامشء وراجع هذا البحث في: العدة‎ )١( 
والتمهيد (١/548)»والمسودة ص(2»)0884 وتحرير المنقول للمرداوي‎ 4 
روشرح مختصر الروضة للطوفي (١/ق ب)» وشرح الكوكب‎ »)41/1( 
ب).‎ 71//١( المنير للفتوحي (8/1).و البحر المحيط للزركشي‎ 

(0) انظر: ذم الهوى لابن الجوزي ص(ه -6). 


روا ال/ستنت- ب احم «شرح مخنصر أصول الفقه» 


وأبو الخطات وابن عقيل 20 


قال أبو الحسن التميمى: الذي نقول به أن العقل فى القلب 
يعلو نوره إلى الدماغ» فيفيض (منه)”'' إلى الحواس ما جرى في 
العقل. 

م : ضف 7 3 مك . 

وكونه في الدماغ رجححه الطوفي”" وذكره القاضي نص 
أحمد من رواية الفضل”*' بن زياد وقد سأله رجل عن العقل أين 
منتهاه من البدن؟ فقال سمعت أحمد بن حنبل يقول: العقل في 
الرأس أما سمعت إلى قوله وافر الدماغ والعقل””". 

احتج من قال إنه فى الدماغ بوجوه. 

أحدها: أن العقل إذا فسد أو عرضت له آفة بادر الحكماء 
الحكمة في موضع الداء فدل على أن العقل في الرأس. 

واعخرضضن على هذا نمآ لا حاصل لها. وغو: أن الصيدر 


.)7 ق/١( والواضح‎ »)58/١( والتمهيد لأبي الخطاب‎ )894/١( انظر: العدة‎ )١( 

(5) ما بين المعكوفين غير موجودة في الأصل وهي ثابتة في المسودة 
ص(0609) والمقام يقتضيها. ْ ْ ْ 

6 انظر: شرح مختصر الروضة له 50/١(‏ ب). 

(5) هو: أبو العباس الفضل بن زياد القطان البغدادي من أصحاب الإمام 
أحمد وكان الإمام أحمد يعرف قدره ويكرمه ويصلي خلفه.. ولم أقف 
على تاريخ وفاته. 
له ترجمة فى طبقات الحنابلة 701/1١(‏ - 507). 

(5) انظر: القميية لأبي الخطاب .)09/١(‏ 


«شرح مخنصر أصول الفقه» 


الدواء 3 سر ا 7 القلب بواسطة الأعضا 0 


نهذ شتغيفت: ]ذا كه اقبوة الدراء على العندن باط او 
لصاق ونحوء ولو صح أن العقل في القلب لما أعجز الحكماء 
مداواته في محله. 

الثاني : قد تبين مما سبق أن العقل قوة مدركةء» ومحل 
القوى المدركة كلها الرأسء الظاهرة منها كالسمع والبصر والشم 
والذوق -وأما اللمس فجميع البدن مشترك فيه- والباطنة 
كالمكيلة''* والذاكرة ا والوهه””' فنظام الحكمة في 
الوجود أن تكون تلك القوة بين تلك القوى. 

الثالث: أن الرأس اشرف ما في الإنسان وأعلاه» والعقل 
تون ها ويحتفيقعه أو جاتر :وشتان: الأنوار أن «تكون في الأماكن 
العالية لتشرف على ما يستنير بها كالشمس والقمر والنجوم بالنسبة 
إلى الأرض» وعيني الإنسان بالنسبة إلى سائر بدنه» وكذلك 
السرج والقناديل جعلت مستعلية» فكذلك العقل في قياس الحكمة 


)١(‏ في الأصل: "الأعظا". 

(9) المخيلة والمتخيلة: هى القوة التى تتصرف في الصور المحسوسة والمعاني 
السرف لوك نه عدبا فضا رك الطيائة الاهان ف عند العرويب راجع 
التعريفات للجرجاني ص(١٠3)‏ وروضة الناظر ص(١٠2).‏ 

(9) المفكرة: قوة محلها الدماغ تقدر على تفصيل الصورة التي في الخيال 
وتقطيعها وتركيبها. عن روضة الناظر ص(١٠)‏ بتصرف. 

(5) الوهم: قوة جسمانية محلها الدماغ من شأنها إدراك المعاني الجزئية 
المتعلقة بالمحسوسات. عن التعريفات للجرجاني ص(7500) بتصرف. 


تك لكُْسْشْتظؤظؤففااتك: «شرح محنصر اعيول: الفقه» 


ومقتضاها واستقراء آثارها يقتضى أن يكون فى أعلى الإنسان وهو 


راسه. 
00) لك . . : 

واحتج الاخرون بوجوه. 

أحدها: أن العقل أنفس ما فى الإنسان والقلب أوثق محل 
فيه ولذلك» جعل ف الصدر لما دونه من الوقايات فافتضت 
الحكمة جعل الأنفس في المكان الأوثق» كما توضع الجواهر 
النفيسة في الأماكن الحريزة. 

وعورض هذا بأن الرأس أوثق وأحرز لما دونه من عظم 
ل 5 
الفعويق7” وبحوه من الجواهر الصلية. 

العا أن العلبه أول.ها يتكون سن الإانسسان فكان أولئن 
بمحل العقل» لأن أوليته دليل فضله وشرفه (والعناية)”" الربانية 
واحدء فيكون ذلك أعون على صلاح البدن كاجتماع السلطان 
والوزير في المدينة. 

وأجيب عنه: بأنا لا نسلم أن القلب أول متكون من الإنسان 
بل للحكماء في ذلك ثلاثة أقوال: 


أحدها: ما ذكرتم. 


)١(‏ هذه أدلة عقلية استدل بها القائلون بأن العقل في القلب. 

(5) القحفي: بالسكرء العظم فوق الدماغ. ويجمع على أقحاف وقحوف. 
انظر: الصحاح للجوهري .)١51١/5(‏ والقاموس المحيط .)١188/9(‏ 

(9) في الأصل: "العاينة". 


«شرح مخنصر يول الفقّه» للبببانبباببيبيبرر سد 


كيه 


العالف اذه عنعن وخر 8ق" اننيد ابد دك 
النبي كله أن ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب ومنه يركب 
الخلق/(4١١/])‏ يوم القيامة”"'. فيكون أول ما يتكون منه آخر ما 
يبقىء سلمنا أن القلب أو مكون منه لكن لا يلزم من ذلك كونه 


)١(‏ فسر الجراعي العصعص بأنه عجب الذنب» وكذا فسره الجوهري في 
الصحاح ».2230١55/6(‏ والفيروز أبادي في القاموس المحيط ))١19/5(‏ 
وقال الحافظ ابن حجر: العجب: بفتح المهملة وسكون الجيم بعدها باء 
مس را ا ا ا عظم لطيف في أصل الصلب ‏ وهو رأس 
العصعص وهو رأس الذنب من ذوات الأربع. 
وفي حديث أبي سعيد الخدري عند أبي الدنيا وأبي داود والحاكم مرفوعاً 
"أنه مثل حبة الخردل" بتصرف عن فتح الباري (071/85). 
انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 41/1١8(‏ -97)» وشرح السيوطي على 
النسائي ١ ١6‏ ). 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ (054) في كتاب الجنائز (84/1) من حديث أبي 
هريرة وله أن رسول الله ككةٍ قال: «كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب 
الذنب منه خلق ومنه يركب» وعن طريق مالك أخرجه مسلم في كتاب 
الفتن وأبو داود في كتاب السنة (41/47) »23١8/0(‏ والنسائي في كتاب 
التعداك (#ار تانق وأتديكه اعم من عبر طري مالك من حدية أبن 
انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 2»)47/1١8(‏ والفتح الرباني ))١١١/15(‏ 
وأخرجه البخاري في كتاب التفسير »)581١5(‏ ومسلم في كتاب الفتن من 
حديث أبي هريرة مع اختلاف في اللفظ وزيادة. 
انظر: صحيح البخاري 2)00١/8(‏ وصحيح مسلم بشرح النووي (15-91/8). 


لتك وو تاكتك ««اشرح مخنصر اضين الفقّه» 
اشر ضاءفي ‏ الانشاقة إذ«رمنا سد أرفي الأتواء أؤائليا افونا 
وفضلاًء وفي | لمعنى قول الع 
لا تقعدن عن المكارم والعلا ‏ فلربما سبق الأخير الأولا 
وقال 0 
أفخر بآخر من بليت بحبه لا فخر في حب الحبيب الأول 
أوليس قد ساد النبي محمد كل الأنام وكان آخر مرسل 
سلمنا أن أوليته تدل على شرفه لكن لا نسلم أن ذلك 
يقتضي كون العقل فيه. 
وقولهم (ذلك عون على صلاح البدن) معارض بعكسه وهو 
أنهما إذا افترقا أحدهما فى الرأس والآخر فى البدن كان ذلك 
أجدر بالصلاح» كما يجعل الشجعان الأكفاء في ميمنة العسكر 
وميسرته وقلبه ولو اجتمعوا في موضع واحد لااتكهر الجهة 
الأخرى» وكما يفرق الحاكم الولاة في البلدان لصلاحهاء 
واستعانة السلطان بالوزير لا تتوقف على كونه معه فى المدينة إذ 
قد يستعان برأيه على بعد المسافة. 


ثُُ 00 0000 83 < 2 3 كوه 354 غر 
َ الثالث” ": :وهو هن ادلة الشتيرغية قوله تعالى: ١‏ ب 
لا يفْقَهُون4”'؟' وقوله سبحانه: #«إإنَ فى ذَلِكَ أَإِكْرَئ لِمَن كن 


)١(‏ لم أقف على اسمه. 

(0) لم أقف على اسمه. 

(9) انظر: هذا الدليل في العدة  9١/١(‏ 45)» والتمهيد .)6١  59/١(‏ 
(؟) سورة الأعراف: .)١9/8(‏ 


«شرح مخنصر أضول الفقه» للبببييييخ# سه 


معر زر و 


َوَُكُ4”'' وقوله تعالى: ©مَإِيَا لا سس الاير ولكن تَحمى الْقلُوبُ 
لبي د اريك ولحوفدمن الأناك الع ترضاف فيه العقل ار 
أثره إلى القلب. وقوله عليه الصلاة والسلام «آلا وإن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله 
ألا وهى القلب”" والجسد يفسد بفساد العقل فدل على أنه في 
القلب” ْ 

والجواب عن هذه جملة وتفصيلاً : 

أما الأول: فإن العقل والقلب مع اختلاف مكانهما من 
الإنسان متعاونان على صلاح البدن والنفس إذ نسبة العقل إلى 
القن ككينة “فوع الشهيند رتتوها إلى العين»: كما 3 إدراك 
للتضيز يدون واسظة الضبوع فلا إذزاك للقلت: ولا امغداء يدون 
العقل :إذ تون العقن مشرف على القلت«نةحتيندق ويدرك ما 
يحتاج إليه؛ فلما كان بينهما هذا التعاضد كانا كالشيء الواحد 
المركب من جزئين فصح اعم تدرا جدهينا رع" لاعت 
نشاف أحدهنها عن الآخر في مذهب العرب في تجوزهم عن 


)١(‏ سورة ق: (/1ا"). 

(0).سوزة النجع 430): 

(0) هذه قطعة من حديث النعمان بن بشير ونه أخرجه البخاري (07) في 
كتاب الإيمان ومسلم في كتاب المساقاة وابن ماجة في كتاب الفتن 
(24). 
انظر: صحيح البخاري »))05/١(‏ وصحيح مسلم بشرح النووي 
(١9/1؟)»‏ وسئن ابن ماجة (1814/5). 


(5) ما بين المعكوفين مكرر في الأصل. 


//ستن-ل دادم «شرح مخنصر أصول الفقه» 


الشيء بغيره من لازم أو علة أو سبب أو مجاور أو مقارن أو 
نحو ذلك. 

وأما الثاني قوله: (لا يفقهون) و(لا يعقلون بها) أي لا 
يتلقون بقلوبهم عن العقل ما يفهمه ويعقله من خطابنا لهم إلى 
السعادة لأن العقل هو آلة الفقه والفهم لا القلب. وذلك لأنا قد 
بينا أن اهتداء القلب بما يشرق ويفيض عليه من نور العقل» وقلوب 
الكفار مختوم عليها كما أخبر الله كد عنهم'''. والقلب جوهر 
مجوف كالعين/(5١/‏ ب) والأذن فإذا ختم عليه حال الختم والطبع 
بين داخله ونور العقل فلا يبصرء كما تحول الغشاوة أو العمي 
ونحوه من أعراض العين بين القوة الباصرة ونور الشمس ونحوها 
فلا تبصرء فإذا فهم العقل معنى الخطاب ألقاه بنوره إلى القلب فإذا 
فاكقة دريس أضاء بنوره واهتدى» وإن صادفه مختوماً عليه بقي 
النور يموج من خارج والقلب مظلم من داخل فضل وغوى. د 
الكلام في قوله تعالى: مإهَإَِا لا ْم الْايْصر ولكن تعمى الْقلُوب الى 
في أصّدُور»#”'' وقوله تعالى: #إإنَ فى دَلِكَ أَنِحْرَئ لمن كن 
ك4" أي منشرح غير مطبوع عليه يتلقى عن عقله ما يلقيه إليه 
من نور الهداية بخلاف من له قلب مختوم عليه» فإن ذلك كمن لا 
قلب له لعدم انتفاعه بقلبه» على مذهب العرب وغيرهم في الإخبار 
بنفي الشيء لانتفاء فائدته» كقولهم لا علم إلا ما نفع ولا سلطان 


مد 
2 - 9 هد ميو على شد تامرح أعه دوك كيم ا .هلله 
() من ذلك قوله تعالى: ختم الله عل كلويهم وعل سَمْعِهِمُ وَعََ أتصرهم عِسُوه 
وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيةٌ 42 [سورةالبقرة+ /1]: 
فرع سورة الحج: (65). 
2 سورة ف (7350). 


«شرح محتصر أصوا ل الفقه» 


إلا من عدل ونحوهء وعلي هذا يحمل ما روي عن 0 5 
هريرة”'' وكعب"" أن العقل في القلب أي هدايته وأثره في القلب. 
وها اتعدوف تسا دنا ذكرئاء أيضاً لأن صلاح الجند بصلاح 
القلب إذا تلقى من نور الهداية عن العقل» وفساده بفساده إذا أبى 
نور الهداية عن العقل لانطماسه والختم عليه» أو يكون المراد النية 
والقصد الذين محلهما القلب» فإذا صلحا ظهر الصلاح ظاهرا 
وباطنا وإذا فسدا كان بالعكس فيكون الحديث نازعا منزع قوله عليه 
الصلاة والسلام «إنما الأعمال بالنيات»6*' وحكى عن 


)١(‏ روي عن علي ينه أنه خطب يوم صفين ومما قاله: إن العقل "في 
القلب" وذكر هذا الأثر أبو يعلى وأبو الخطاب ورواه البخاري في الأدب 
المفرد ص(1575١).:‏ كما ذكره السيوطي في اللآلي المصنوعة .)91//١(‏ 
انظر: العدة 97/١(‏ - 97)» والتمهيد لأبي الخطاب .)0١  50/١(‏ 

(0) روي عن أبي هريرة وكعب وكا أنهما قالا العقل في القلب» ذكره أبو 
يعلى في العدة أما أبو الخطاب فذكره عن أبي هريرة وأبي كعب بن قيس 
الأنصاري المتوفي ضيه سنة (19ه). 
انظر: المرجعين السابقين. 

(0) هو كعب بن مالك بن أبيّ بن كعب الأنصاري السلمي (أبو عبدالله) 
صحابى جليل شيف له راغا مل العو اكاكد لذن تدرا ع شرو 
بوك ونات علبي ,زع بق تراد" الرول كله تر مقا ةق 
انظر: الإصابة لابن حجر »)3١7/9(‏ وأسد الغابة (541//5)» وشذرات 
الذهب ٠ .)١15/١(‏ 

(5) هذه الكلمة الكريمة من حديث عمر بن الخطاب المشهور أخرجه البخاري 
ا أول صحيحه ومسلم في كتاب الإمارة» وأبو داود في )١1١١(‏ في 
كتاب الطلاق والترمذي ,.2١198(‏ والنسائي في كتاب الطهارة وغيره وابن 
ماجة في كتاب الزهد (5711) وأحمد .)50/1١(‏ 


رواب شام «شرح مخّصر َحمزِل الفقه» 


الحسن”2 وعطاء”" (أن)”" الله تعالى بعث العقل والسخاء والحياء 
إلى آدم 8ه ليختار أحدها فقال للعقل أين تكون أنت؟ فقال في 
الرأس» وقال للحياء أين تكون أنت؟ فقال في العين» وقال 
للسخاء أين تكون أنت؟ نال فق «القالي: كفل اللحمل :د احترتك 
فقا للا لي لحك قرم ما" م 

فإن قيل: كيف كان آدم مُه عاقلاً قبل العقل حتى اختار 
العقل؟ فالجواب: أنه اختاره بالإلهام كما تختار البهائم الأصلح 
لها ولا عقل لهاء ولعل آدم تَلِِي إنما اختار العقل لعلو همته 
لاختياره أعلى العاقل فهو موافق لقوله تلد «إن الله يحب أعالى 
الأمور ويكره سفسافها»””' والله تعالى أعلم. ١‏ 


ت وقال الحافظ ابن حجر أخرجه الأئمة إلا الموطأ -. 
انظر: فتح الباري (١//ا١2)1‏ وصحيح مسلم بالنووي (2)07/1 وسنن أي 
داود (؟/1١55)»‏ وسئن النسائي »)08/١(‏ وسئن ابن ماجة .)١517/5(‏ 

)١(‏ هو الحسن بن يسار البصري أبو سعيد (مولى الأنصار) التابعي المشهور 
بالفقه والعبادة وإمام أهل البصرة ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر وتوفي 
سنة (١١١ه)‏ ومن كتبه "تفسير القران'. 
انظر: تهذيب التهذيب ,.)١78-15/١(‏ وشذرات الذهب (37200-375577/75). 

(؟) هو عطاء بن أسلم بن صفوان القرشي مولاهم (ابن أبي رباح) (أبو محمد) 
المولود سنة (1١ه)‏ كان من أئمة الأمصار في العلم والفقه والحديث 
وتوفي بمكة سنة (50١ه).‏ 
انظر ترجمته: في تهذيب التهذيب .)235١7”-1949/97(‏ وشذرات الذهب 
».)158/١(‏ ومعجم المؤلفين (587/5). 

() تكررت في الأصل. 

(4:) انظر: ذم الهوى لابن الجوزي ص(4). 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (8454)؛وابن عدي في الكامل - 


«شرح مخنصر أطوة الفقه» كلتك 73(لت3)) لتك 


- والقضاعي عن الحسين بن علي مرفوعاً وفي إسناده خالد بن إلياس وهو 
ضعيف» لكن للحديث شاهد يتقوى به أخرجه المالينى وابن عساكر 
والخرائطي عن سهل بن سعد كما روي من طريق أخرى وقد ذكره الألباني 
فى سلسلة الأحاديث الصحيحة .)١571(‏ 
انظر: المعجم الكبير للطبراني (؟/57١)»‏ والكامل لابن عدي (0789/4) 
وسلسلة الأحاديث الصحيحة للألبانى »)١198/5(‏ وأما معنى السفساف فقد 
انظر: القاموس المحيط (”//ا6١).‏ 


3333 «شرح محنصر صا ل الفقه» 


(إحداث الموضوعات اللغوية)() 


فولة: “(ومق لطفه التاففاتى إعنداف"" الموضوعات” 
اللغوية» لتعبر عما في الضميرء وهي أفيد من الإشارة والمثال 
وأيسر) وجه كونها من اللطف: حاجة الخلق إلى إعلام بعضهم بعضا 
ما في ضمائرهم؛ من أمر معاشهم للمعاملات وأمر معادهم لإفادة 
المعرفة والأحكام فوضع لهم الألفاظ لمعانيها ووقفهم عليها على 
قول التوقيف» أو جعلهم قادرين على وضع الألفاظ لمعانيها على 
قول الاصطلاح» وجعل ذلك بالمنطوق دون الإشارة والمثال لكونه 
أفيد وأسهل. أما كونه أفيد فلان اللفظ يعم كل موجود ومعدوم 
بخلاف الإشارة فإنها للموجودء /(5١/أ)‏ وبخلاف المثال -وهو أن 
يجعل لما فى الضمير شكلاً- فإنه أيضاً كذلك لأنه يعسر بل يتعذر أن 
عد 2 رار مثال يطابقهء وأما كونه أيسر فلانه بموافقته الأمر 
الطبيعي صارا اله مقو قير غلك الحو ومنت الفاقدة” . 


)١(‏ في الأصل "المصنوعات" والعنوان من الهامش. 

(؟) ما بين المعكوفين تكرر في الأصل. 

(*) كذا في المختصر ص(77) وفي الأصل "المصنوعات". 

(5) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2)١١9/١(‏ وشرح الكوكب 
المنير )44/١(‏ وما بعدها وشرح المحلى على جمع الجوامع .)511/١(‏ 


«شرح مخنصر صا ل الفقه» 


قوله: (فلنتكلم على حدهاء وأقسامهاء وابتداء وضعهاء 
وطريق معرفتها) شرع يتكلم على حد اللغة» وأقسامهاء ومن 
وضعهاء وكيف طريق معرفتهاء وقوله: (فلنتكلم) هذه صيغة أمر 
من المتكلم لنفسه وهو في التحقيق متعذر من جهة أن الأمر 
ينعن آمرا وماموزا مكفايرين: 

والجواب: أنه يصح من جهة التقديرءوهو أن المتكلم نزل 
نفسه منزلة أجنبي يأمره بما يريد (وهذا مشهور)"' شائع في السنة 
العرب”"'. ويأتي الكلام على كل واحد من هذه الأشياء على 
انفراده كما تراه عند كلام المصنف إن شاء الله تعالى. 

قوله: (الحد كل لفظ وضع لمعنى) هذا حد اللغة""' وكل 
هنا: هو الكلي المجموع» وهو بمنزلة الجنس لأنه متناول للمهمل 
والمستعمل» واللفظ: هو ما يتلفظ به من الأصوات المقطعة سواء 
قليث عتروفه أن كقرى» :وسواء تلنظا .نه حفيقة أو حكما د .وذلك 
ليدخل فيه الضمائر المستكنةء فإنها وإن لم يكن ملفوظاً بها حقيقة 
فهي ملفوظ”*“ بها حكماًء بدليل الإسناد إليها وجواز تأكيدها 
والعطف عليها وغير ذلك وقوله: (وضع لمعنى) كالفصل يخرج 
ييل 


)١(‏ ما بين المعكوفين تكرر في الأصل. 

(0) انظر: شرح مختصر الطوفي (١/ق‏ 5/أ). 

(0) انظر: حد اللغة في شرح الكوكب المنير »203١7/١(‏ والمدخل لابن بدران 
ص(١17١)»‏ ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص(51١)».‏ والمزهر للسيوطي 
(١/لا‏ - 4). 


(5) في الأصل: "'ملفوظا". 


سروا //سل-لتن- ادم «شرح محنصر ابول الفقه» 


هذا حد اللغة» وأما الحد من حيث الجملة فقال القاضي 
في "العدة" معنى الحد: «هو الجامع لجنس "ما فرقه"''ا 
البواب حداداً لأنه يمنع من ليس من أهل الدار من الدخول 


)١(‏ العنوان من الهامش» والحد لغة: الحجز والمنع بين الشيئين ومنه اشتقت 
الألفاظ التي سيذكرها الشارح. 
انظر: لسان العرب »)١40/5(‏ والصحاح للجوهري (577/5)», القاموس 
المحيط .)597/١(‏ 
وأما تعريف الحد اصطلاحاً فقد اختلفت فيه عبارات العلماء كثيراً» ومنشؤ 
الخلاف أن لفظ "الحد" اسم مشترك يقع على حقيقة الشيء ونفسه وعلى 
اللفظ الشارح له بتعديد أوصافه الذاتية وقد فسر بعض العلماء الحد بشرطه 
أعنى الاطراد والانعكاس. 
انظر: في تعريف الحد العدة لأبي يعلى :075/١(‏ والتمهيد لأبي الخطاب 
(3”» وتحرير المنقول للمرداوي »)45/١(‏ والمسودة ص(١07),‏ 
والواضح لابن عقيل 5/١(‏ ب)» وشرح الكوكب المنير ))1١9/١(‏ 
والمستصفى للغزالي :)75١/1١(‏ ومعيار العلم له ص(94١)»‏ والرد على 
المنطقين لشيخ الإسلام ص(7) وما بعدها. 

(؟) كذا في العدة وفي الأصل: "ففرقه". 


«شرح مخنصر فول الفقه» للبرببييار سس 


إليهاء وسموا الحديد بهذا الاسم لأنه يمنع وصول""2. السلاح إلى 
المتحصن به وسميت حدود الدار والأرض لأنها تمنع أن يدخل”") 
في البيع ما ليس من المبيع (وأن يخرج)”' منه ما هو من المبيع» 
وسميت العقوبة حدا لما فيها من المنع من مواقعة الفواحش» 
ونه إجذاذ الحرأة فن عدقها آنه ييا" هن الطوبي وال 
انتهى. 1 


فصشرط. الحد: أن يكون جامعا لأفراد المضدودء مائعا من ” 
دخول غيره فيه كقولنا الإنسان حيوان ناطق فلو جمع ولم يمنع 
كالإنسان: حيوان» أو منع ولم يجمع كإنسان: رجل لم يكن حدا 
صحيحا للإنسان» ويقال فيه "مطرد ومنعكس". فالمطرد: هو 
الذي إذا وجد الحد وجد المحدود وهو المانع. 


والمنعكس: هو الذي إذا عدم الحد عدم المحدود وهو 
مفلح”') 


)١(‏ في العدة: "يمنع من وصول". 

(؟) كذا في العدة وفي الأصل: "تدخل". 

(9) كذا في العدة وفي الأصل: "وكذا يخرج". 

(5) في العدة: "تمتنع به". 

(5) العدة لأبي يعلى 5/١(‏ - 70). 
انظر: روضة الناظر ص(7) والمستصفى للغزالي .)51/١(‏ 

() انظر: المستصفى للغزالى »)75١/١(‏ والمختصر لابن الحاجب »))58/١(‏ 
تحرير المتقول للمرذاوي(44/1): 


وي تن داس «شرح محنصر اوه الفقه» 


وعكس القرافي والطوفي فقالا: المطرد هو الجامعء. 
والمنعكس هو المانع”'". 

وذكز ابو على السييى""؟ فى كنات التلقرة افى 'أمنوق النيق 
أن هذا التعريف للحد قول المتكلمين» وأما المناطقة فقالوا إنه 
القول الدال على ماهية الشيء؛ وهو ما يتحصل من جنس 
التعريفه :قله 

قال: ولا يحتاج فيه إلى ذكر الطرد والعكس لأن ذلك يتبع 
الماهية وقد تقدم في الكلام على أصول الفقه أن الحد تام 
ورسمي ولفظي ويأتي كلام المستصفي في المترادف. 


)١(‏ انظر: شرح مختصر الطوفي 57/1١(‏ ب)» وشرح تنقيح الفصول للقرافي 
ص(7) والرد على المنطقيين الإسلام ص2(١١).‏ 

(0) كذا في الأصل. وهكذا ذكره الفتوحي في شرح الكوكب المنير 97/١(‏ - 
97). وذكر محققا الكتاب أنهما لم يقفا على ترجمة لأبي علي التميمي 
وقالا: لربما كان صوابه أبا الفضل التميمى» وأبو الفضل هو عبدالواحد بن 
عبد المان بخ الحارت بن أشن الميمن لفقي الحدلي التسروتك والمعوقى 
111 ْ 


انظر: المرجع السابق. 


«شرح مختصر أصول الفقه» للبببييب رخ 


(أقسامها مغرد ومركب)" 


قوله: (أقسامها مفرد ومركبء الفرد: اللفظ بكلمة واحدة. 
وقيل: ما وضع لمعنى ولا جزء له يدل فيه والمركب بخلافه فيهما : 
فنحو بعلبك مركب على الأول لا الثانى ونحو يضرب بالعكس). 


المراد بالكلمة الواحدة: أن لا يشتمل على لفظتين 
موضوعتين لمعنى تحقيقاً أو تقديراء وقوله: (وضع لمعتى) 
عاعدين رق له« رولا تسو يدل 5 عاقش حم عن 
المركب» وإنما قال (فيه) ليدخل فيه مثل عبدالله علما ومتق, إنسان 
فإن له جزءاً يدل لكن لا يدل فيه”" 


وذكر الأصفهاني وابن مفلح الأول قول التحاة والثاتي قول 
المنطقيين لكنه قال المفرد: عند النحاة كلمة واو 


)١(‏ العنوان من الهامش. 
وراجع هذا البحث في شرح المفصل لابن يعيش ا 

(؟) معنى (ولا جزء له يدل فيه) أي ليس له جزء يدل فيه على شيء حين هو 
جزؤه وداخل فيه»ء عن شرح العضد علي ابن الحاجب (119//1). 

(0) انظر: بيان المختصر للأصبهاني »)١67/١(‏ ومعيار العلم للغزالي ص(4/8 
2)19 وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب .)١16/١(‏ 


و ب-)! اام «شرح محنصر أضول الفقه» 


وإنما قال "كلمة" ولم يقل "اللفظ " ليتخلص من الأشكال 
الدئ أورد علي ابن الحاجبء. فإنهم قالوا: إن أراد باللفظ 
المصدر فيكون معناه المفرد: التلفظ بكلمة واحدة. وهو ظاهر 
الفساد. وإن أراد اسم المفعول فيكون معناه المفرد الملفوظ 
كنهنة واخدة زهو افاسه امنا لأنه يقتضي أن فكون الكعريت 
المغنى: المقره لأ" اللفظ: المفرة» فكو" ايل و شرا تعفانها 
لشخص مركب على الأول لا الثاني» ونحو يضرب ليس مركبا 
على الأول بل على الثانى لأن حرف المضارعة وهو الياء يدل في 
معناه على شيء وهو المدكر لقف 40 


قوله: (ويلزمهم أن نحو ضارب ومخرج مما لا ينحصر 
مركب) يعني يلزم القائلين”" بالقول الثاني أن نحو 'ضارب' 
و'"مخرج" من أسماء الفاعلين والمفعولين مما لا ينحصر مركب» 
لدلالة الألف في ضارب على الفاعل والميم في 'مُخرج" على 
المفعول. كما في دلالة زوائد المضارع. 


000( فيكون المركب على تعريف النحاة: هو اللفظ الموضوع لمعنى بشرط 
أن يكون أكتر من كلمة وعلى تعريف المناطقة: ما وضع لمعنى وله 
جزء يدل في ذلك المعنى على شيء فنحو عبدالله مركب إضافي 
وبعلبك مركب مزجي وحضرموت مركب إسنادي تكون مركبات على 
التعريف الأول - تعريف: التحاة -. لآن كل مركب كلنتان» ولا تكون 
أسماء مركبة على التعريف الثاني - تعريف المناطقة ‏ لأن جزء كل 
كلمة منها لا يدل فى معناه على شىء. انتهى بتصرف عن بيان 
المختصر للأصبهاني  ١67/(‏ #ه). ْ 

(0) وهم المناطقة على ما سبق بيانه. 


«اشرح محنصر و ل الفقه» 


قال السيد"': «وفيه نظر لأنا لا نسلم أن الألف في ضارب 
وهكذا الميم في "مُخرج "'. 


وقال القطب: «هو في حيز المنع بل لهم أن يمنعوا نيا 
دلالات زوائد المضارع». لأن المعلوم من أهل اللغة استعمالهم 
المضارع في المعنى المخصوص"). 


قوله: (وينقسم المفرد إلى اسم وفعل وحرف"' فالاسم 
كلمة دلت بنفسها دلالة أولية وضعا على معنى في نفسها غير مقترنة 
بأحد الأزمنة الثلاثة» فصبوح”" أمس وغبوق”*' غد و"ضارب' 
أمس ونحوه يدل بنفسه وإن لم يدل وضعا بل لعارض. 


: ات 1 لوك ١‏ 1 
الشرط نحو إن قام ولم يضرب على العكس ومضارع كيقوم. 


)١(‏ هو الحسن بن شرف شاه العلوي الحسيني الأستراباذي الشافعي (ركن 
الدين أنن متي كان قتي عكر ل الكو رمملفا كلها ووو فاته 
' شرح مختصر ابن الحاجب في الأصول ' وتوفي سنة (0١لاه).‏ 
انظر ترجمته: في شذرات الذهب (2070/6 والفتح المبين ))١١5/1(‏ 
والدرر الكامنة (؟/48). 

(؟) انظر: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد .)١11١/1١(‏ 

(9) الصبوح: الشرب بالغداة وهو خلاف الغبوق. 
انظر: الصحاح للجوهري »)780/١(‏ والقاموس المحيط .)111/١(‏ 

(؛) الغبوق: كصبورء الشرب بالعشي. 
انظر: القاموس المحيط »)718٠0/(‏ الصحاح للجوهري (1650/4). 

(5) بمعنى أن زمن المضارع يعرض له المضى بقرينه كذلك كدخول (لم) عليه. 


لرو اماس «شرح مخصر أضوق الفقه» 


وأمر للمستقبل كقمء وحد الفعل كالاسم لكنه مقترن بأحد 
الأزمنة» فلا نقض باسم الفاعل لأن الزمان عارضء» لعدم لزومه 
مطلقا. وتجرد الفعل عن الزمان عارض للإنشاء فقد يلزمه الإنشاء 
وهو غستى :وقد لا كعم :ونشين”"”. 

والحرف قال بعضهم: لا يحتاج الج غين وروا "2 151 1) يانه 
لتعوق» حقيقة المهدوة. سكم نوف "1 عن جلو وله 
الخروان :كله ولت على معنى في غيرها. 


.)5/١( وهمع الهوامع للسيوطي‎ )44/١( انظر: تحرير المنقول للمرداوي‎ )١( 
لحق هذه الكلمة بلل في الأصل.‎ )0( 
إفرة منهم سيبويه.‎ 

انظر: كتابة .)5/1١(‏ 


«شرح محنصر يوا ل الفقه» اابي رخ 


(الدلالة اللفظية)() 


قوله: (ودلالته اللفظية فى كمال معناها دلالة مطابقة» وفي 
يعتى: مونافا7ولالة ددا عدلالة "اليك غلن النجدا 43 وخر 
اللفظية دلالة التزام كدلالته على الباني) أكان إلى تقسعة الولال 0 
للمفرد وهي منحصرة في المطابقة والتضمن والالتزام» لأنها إما 
لفظية وهي التي يفهم منها معنى غير خارج عن مسمى اللفظء أَوْ 
لاء فإن كانت الأولى وكانت في كمال معناها أي في تمام مسمى 
اللفظ فهي دلالة المطابقة» كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق» 
وا كا ع فى خوط معناها" فى <ولالة بصي 'كذؤلا له الأسنان عا 
اللحيوا ةو الما طو هون تحانك" النائيةة ون غير «اللققية فرنها فصو 
دلالة التزام كدلالة البيت على الباني سميت الأولى مطابقة لتطابق 
اللفظ والمعنى» والثانية تضمنا لتضمن الكلام لجزئه”" والثالثة 
"التزاما" لما فيها من الاستلزام”*'. 


(9) العوان من الهامكن: 

(؟) :أي إلى تقسيم. المفرد من حيث دلالته على المعنى. 

(6) أي جزء المعنى. 

(5) انظر: معيار العلم للغزالي  57/١(‏ 87)» والمستصفي له »070/1١(‏ والبحر 
المحيط للزركشي (١/ق )١10‏ وما بعدها. 


رن لتكت «شرح مخنصر ابول الفقه» 


تنبييهات: 

أحدها: اختلف في هذه الدلالة» على ثلاثة مذاهب. 

أحدها: أن اللفظية هى دلالة المطابقة فقطء والتضمن 
والالتزام عقليتانء» أي ا دان بالعقل لأن اللفظ المجموع لم 
يوضع لجزئه فلا يدل عليه بالوضعء بل بالعقلء لأن فهم 
المجموع بدون فهم جزئه محال عقلا وهذا اختيار صاحب 
المحصول» والتلخيص وابن التلمساني''' والهندي”'' وغيرهه”". 

والثاني: أن جميعها لفظية» لأن وضع اللفظ المجموع كما 
أنه واسطة لفهم المجموع منه كذا هو واسطة لفهم الجزء واللازم 
وعزاه بعضهم للأكثرين”". 


)١(‏ هو عبدالله بن محمد بن علي الفهري الشافعي ٠شرف‏ الدين أبو محمد) 
والمعروف ب '"ابن التلمساني' ولد سنة (551ه) وتوفي سنة (15114ه) 
ومن كتبه: "شرح كتاب المعالم في أصول الفقه للرازي". 
انظر: معجم المؤلفين (177/5). 

(؟) هو محمد بن عبدالرحيم بن محمد الأرموي الهندي الشافعي (أبو عبدالله 
صفي الدين) ولد سنة (155) وكان فقيهاً أصولياً متكلماً أديباً ومن مصنفاته : 
"نهاية الوصول إلى علم الأصول" و"الفائق" وتوفي سنة (16لاه). 
انظر: شذرات الذهب (77/6)» والفتح المبين 2)١١5- 1١0/9(‏ ومعجم 
المؤلفين .)١151-05155907/16١(‏ 

(9) وهو قول الغزالي وابن السبكي واختاره أثير الدين الأبهري. 
انظر: البحر المحيط ١19/١(‏ ب)». وشرح المحلي على جمع الجوامع 
.»2332/١(‏ والمحصول للرازي 599/1١ /١1(‏ 570). 

(؛) واختاره ابن قاضي الجبل وابن مفلح وقدمه المرداوي وهو اختيار ابن 
الحاجب. 


«شرح مخنصر أضول الفقه» 


والثالث: أن دلالة التضمن لفظية كالمطابقة دلالة الالتزام 
عقلية وعليه جرى المصنف تبعاً للآمدي وابن الحاجب0". 


قال في تشفيف المسامع والحق إن لكل من الوضع والعقل 
مدخلا في التضمن والالتزام» فيصح أن يقال إنهما عقليتان باعتبار 
الانتقال من المسمى إلى الجزءء واللازم إنما حصل بالعقل» 
ووضعيتان باعتبار أن الوضع سبب لانتقال العقل إليهما فهما 
عقليتان ووضعيتان باعتبارين ''. 


وقد أورد القرافى على الحصر فى الدلالات الثلاث دلالة 
العام على أفراده» وقال: إنها خارجة عن الثلاث؛ وجوابه يعلم 
من العموم كما يأتى إن شاء الله 0 ومنهم من روه دلالة 
اللفظ المركت على مفرداته فإن الواضع لم يضعه لمفهوم ولا 
ل ذلك المفهوم داخل فيه ولا خارج عنه لازم له. 


> انظر: تحرير المنقول للمرداوي »)27/١(‏ وشرح الكوكب المنير للفتوحي 
»)1١78-110/1(‏ والبحر المحيط للزركشي (١/ق‏ 514 أ) والأحكام 
للآمدي )١1-1١١/1١(‏ ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد مع حاشية 
التفتازاني والجرجاني )١١١/١(‏ وما بعدها. 

)١(‏ كما عزاه المرداوي في شرح التحرير كما حكاه الفتوحي للأكثر وهو 
اختيار ابن واصل في شرح جمل الخونجي. 
انظر: شرح الكوكب المنير »)١148/١(‏ والبحر المحيط للزركشي (١/ق‏ 
84 ق أ) وما بعدها. 

(؟) تشنيف المسامع (55/أ) وهذا توفيق من الزركشي بين الآراء. 

(©) انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(52). 

(5) كذا في الأصل. 


2 «شرح مخلصر ضرا ل الفقه» 


وأجيب بأن المراد بوضع اللفظ للمعنى وضع عينه لعينه أو 
وضع أجرائه لأجرائه بحيث يطابق مجموع اللفظ مجموع المعنى» 
والثاني موجود في المركب وإن لم يوضع مجموع زيد قائم 
عجارا وفقة وصخ ١‏ زر من أجزائه لجزء ء من مفهومه فإنه زيدا 
للذاكة :وقاتها اللصفة الك 5 المح مووي 

التنبيه الثاني: حرف "في" في قوله: (في كمال معناها وفي 
جزء معناها) بمعنى علي. 

القبية الغالك:. )قال السين قن .شرع السحتصي: 
أعلم أنه تدخل الدلالة الطبيعية كدلالة "أخ" على الضجر في 
الالتزام» لأنها غير لفظية لكنه لا يجوزء لي ألا أن ديعن أن 
لوضع اللفظ للمعنى مدخلاً في الالتزام. 

فائدة: "دلالة اللفظ" شيء و"الدلالة باللفظ' شيء آخرء 
فالأولى: هل هي فهم السامع من كلام المتكلم كمال المسمى أو 
جزءه أو لازمه أو كون اللفظ بحيث إذا أطلق دل ذكرهما ابن 
سينا”" أو إفهام السامع كما اختاره القرافي أقوال"". 


)١(‏ انظر: البحر المحيط (١/ق ١7١‏ أ). 

(0) هو أبو علي الحسين بن عبدالله بن الحسن بن علي بن سينا البلخي ثم 
البخاري الفيلسوف والطبيب المشهور كفره الإمام الغزالي في المنقذ من 
الضلال» وقال عنه ابن الصلاح كان من شياطين الإنس وقد تاب في آخره 
حيث كان يختم كل ليلة ثلاث ختمات وكتبه كثيرة منها: "الإشارات 
والتنبيهات " وغيرها توفي سنة (/17ه). 
انظر: شذرات الذهب 757/60 770). وسيرا أغلام النبلاء (011/11). 

() انظر: تفصيل القوال والأدلة في: شرح الكوكب المنير ,)١1١-159/1(‏ - 


«شرح مختصر يدل الففه» م تك 049 كك 


والثانية: استعمال اللفظ إما في موضوعه وهو الحقيقة أو 
في غير موضوعه وهو المجازء والفرق بينهما أن هذه صفة 
المتكلم وألفاظ قائمة باللسان وقصبة الرئة وتلك صفة للسامع 
وعلم أو ظن قائم بالقلب. 

قوله: (ولم يشترط الأصوليين في كون اللازم ذهنياً واشترطه 
المنطقيون) إنما لم يشترطه الأصوليين: لأنه يصدق عليه اللزوم 
سواء انتقل الذهن إليه أولاء وإنما اشترطه المنطقيون ليحصل 
التي" 

وفي مقدمة الروضة: لا يستعمل في نظر العقل دلالة 
الالتزاه””؛ لأن ذلك (لا ينحصر"" في حد إذ السقف يلزم 
التحائط والطافظ الا بولا اا 

وكذا قال بعضهم: هي مهجورة في العلم لاختلاف كود 
اللازم بينا باختلاف الأشخاص فلا ينضبط المدلول. 


> وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص(" 7‏ 55)» والبحر المحيط ١10/1١(‏ 
أ عركاي ‏ والاقازانك” والتنبيات 015/0 

.)١00/1١( انظر: بيان المختصر للأصبهاني‎ )١( 

(؟) في الروضة "ما يدل بطريق اللزوم". 

(6) في الأصل: "لا ينحسر" والتصحيح من الروضة". 

(4) انظر: روضة الناظر ص(8). 


قوله: (والمركب جملة وغير جملة وغير جملة. فالحملة: 
ما وضع لإفادة نسبة» ولا يتأتي إلا في اسمين أو فعل واسم). 


قوله "ما وضع ' كالجحنس وقوله "لا فادة نسبة" كالفصل 
يفصلها عن غيرهاء لكن الحصيف :تك (يصح السكوت عليها) وقد 
ذك""الأموليون كابن الحاجب وشراحه وابن حمدان وابن مفلح. 


ولا تتأتي إلا في اسمين”" نحو زيد قائمء أو فعل واسم 

نحوء قام زيدء» قال بعضهي”* : والمراد من شخص واحد. 

)١(‏ العنوان من الهامش. 

(6) أي ذكر الأصوليون تعريف المركب بأنه "ما وضع لإفادة نسبة" بدون لفظة 
"يصح السكوت عليها". 
انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب »)١15/1(‏ وبيان المختصر 
للأصبهاني في .)157/١(‏ 

(9) قوله (ولا تتأتي.. إلخ) أي لا تتألف ‏ الجملة ‏ وهي الكلام إلا من اسمين 
أو فعل واسمء لأن الكلام يتضمن الإسناد وهو يقتضي مسندأ ومسنداً إليه. 
انظر: شرح الكوكب المنير »)١11/١(‏ وشرح مختصر ابن الحاجب للعضد 
.)١76/1(‏ 

(5) القائلون هم الباقلاني والغزالي وابن مفلح وغيرهم حيث اشترطوا - 


«شرح مختصر أصول الفقه» لللللسلبلببلببببسبب-ماا-س[م 4 التتتاة 

زاد في المقنع لآبن اخودا نه والروضة أو »صرف "ثذاء ,واب 
نحو يازيد. 

قوله: (ولا ترد حيوان ناطق وكاتب في زيد كاتب لأنها لم 
توضع لإفادة نسبة) هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره هو منقوض 
بالمركب التقييدي”' كالحيوان الناطق» فإنه وضع لنسبة» لأن فيه نسبة 
تقيدية» وباسم الفاعل نحو "كام 17 ' زيد كاتنت" لنة موضوع 
لإفادة نسبة لكون اسم الفاعل مسنداً إلى الضمير العائد إلى زيد. 

وجوابه 2 لا يرد عليه ما ذكرتم لذنه لو يوضع لإفادة 
النسبة لأن المراد بالنسبة نسبة يصح السكوت عليها ولا يصح 
الببكوت: على ها كرتم ”. 


- في الكلام أن يكون المسئد والمسند إليه من متكلم واحدء أي اتحاد 
الناطق وخالفهم في ذلك ابن مالك وأبو حبان حيث أجازا أن يكون من 
متكلمين فأكثر كأن يتفقا على أن يذكر أحدهما المبتدأ والآخر الفعل. قال 
ابن أبي القاسم المرادي: صدور الكلام من ناطقين لا يتصور لأن كل 
واحد من المتكلمين إنما اقتصر على كلمة واحدة اتكالا على نطق الآخر 
بالأخرى فكأنه مقدر في كلامه. 
انظر: حاشية وشرح الكوكب المنير 242١١18 - 1١1//1١(‏ وتحرير المنقول 
للمرداوي 2»25٠١/١(‏ وهمع الهوامع (230/1. والقواعد والفوائد الأصولية 
(155)؛ والمستصفي للغزالي (77/5). 

)١(‏ راجع روضة الناظر ص(48). 

(0) المركب التقييدي هو: المركب من اسمين أو من اسم وفعل بحيث يكون 
الثاني قيدا في الأول ويقوم مقامهما لفظ مفرد. 
انظر: شرح الكوكب المنير »)١١18/١(‏ وبيان المختصر (١/ا195))‏ 
والتعريفات للجرجاني ص(١١3).‏ 

(*) انظر: المرجعين السابقين وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب .)١19/١(‏ 


تاكتك «شرح محنصر أصول الفقه» 


تنبيه: قد عرف مما تقدم أن غير الجملة بخلاف الجملة» 
وهو المركب الذي لم يوضع لإفادة نسبة يصح السكوت عليهاء 
والمفرد يقال على مقابل الجملةء لأنه كما يقال بإزاء المركب 
يقال بإزاء الجملة وبإزاء المثنى والمجموعء فيكون المفرد قسماً 
من أقسام المركب باعتبار وقسيماً له باعتبار آخر. 


قوله: (وللمفرد باعتبار وحدته"١؟‏ ووحدة مدلوله؟'2 /(7١/أ).‏ 


وتعددها أربعة أقسام: 

فالأول: أن اشترك في مفهومه كثيرون"" فهو الكلي. فإن 
تفاوت كالوجود للخالق والمخلوق فمشك وإلا فمتواطئ وإن لم 
يشترك فجزئي. ويقال للنوع جزئي. وللكلي: ذاتي وعرضي. 

والثاني: من الأربعة (متقابلة)”*' متباينة. 

الثالث: إن كان حقيقة للمتعدد فمشترك وإلاا فحقيقة ومجاز. 


الرابع : مترادفة وكلها مشتق وغير مشتق صفة وغير صفة). 


هذه'”' قسمة أخرى للمفرد وإنما انحصر في أربعة أقسام. 


)١(‏ ما بين المعكوفين تكرر في الأصل. 

(0) في الهامش " وللمفرد باعتبار وحدته". 

(©) في الهامش "الأول: أن اشترك في مفهومه كثيرون". 

(4) كذا في المختصر ص(١1)‏ وفي الأصل (مقابلة). 

(5) انظر: هذا المبحث في روضة الناظر ص(9) والمسودة ص(2))050 


وتحرير المنقول للمرداوي 242٠١ 4/١(‏ وشرح الكوكب المنير )١17/١(‏ وما 
بعذهاء والمستصفي للغزالي 6" ومعيار العلم له ص(05). -_- 


«شرح مخنصر أصول الفقه» 


لأنه إما واحد أو كثير» وعلى التقديرين فمعناه إما واحد أو كثير» 
فالأول: وهو أن ييكون" اللقفة واتعذا ومعناه واخداء::فإن اشترك 
في مفهومه كثيرون فهو كلي. فإن تفاوتت الأفراد في مدلوله بأولية 
وعدمها أو شدة وضعف أو تقدم وتأخر كالوجود ال 01؟ فنا 

-وهو الثبوت في الأعيان في كثيرين لكنه متفاوت لأنه في الخالق 
أولى وأقدم منه في المخلوق- فمشكك لشك الناظر فيه هل هو 
من المتواطئ أو المشترك وهل هو مع تفاوته حقيقة فيهما كما 
قاله أصحابنا وغيرهم وذكره الآمدي إجماعا”'": أو حقيقة في 
الخالق مجاز في المخلوق كما ذكره أصحابنا في كتب الفقه, 
وقالة7الناقتيء”' المعنزلى): أو عكننه كما قال 0 ومن تبعه 


> ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد »)١755/١(‏ والمحصول للرازي 
)"١1/1/1(‏ وما بعدهاء وضوابط المعرفة للميداني ص(١٠7).‏ 

)١(‏ قال الجرجاني: المشكك: هو الكلي الذي لم يتساو صدقه على أفرادى 
بل كان حصوله في بعضها أولى أو أقدم أو أشد من البعض الآخر. أ هه 
التعريفات ص(5١35).‏ 

6) انظر: الأحكام للآمدي .)١17-15/1١(‏ 

() هو عبدالله بن محمد الأنباري الناشء (أبو العباس) والمعروف ب "ابن 
شرشر" المعتزلي الشاعر المتكلم» وله مصنفات في نقض المنطق وتوفي 
سنة (7 ٠‏ لاه). 
انظر ترجمته: في شذرات الذهب »)5١50 - 7١5/5(‏ ومعجم المؤلفين 
١ ١/5(‏ ). 

(4؛) هو الجهم بن صفوان السمرقندي رأس الجهمية والية تنسب» وهم الجبرية 
الخالصة. حيث قالوا: لا قدرة للعبد أصلا وقالوا بفناء الجنة والنار بعد 
دخول أهلها وينبنى مذهبهم على أن الإيمان بالله هو المعرفة به فقطء وأن 
الكفر هو الجهل به فقط» وتوفي جهم سنة (14١1ه)‏ وقتله نصر بن سيار. 


ايامح «شرح مخنصر أضَرل الفقه» 


أقوال”') وإن لم يتفاوت معناه الموجود في كثيرين سمي متواطتاً. 
كالإتسان بالنسيية إلى أفراذه» وأها لق "اسورد" فلقاروزنجي 
متواطئ ولرجل مسمى بأسود وقار مشترك» وإن لم يشترك في 
مفهومه كثيرون سمي جزثياً حقيقياً. وهو: الذي يمنع نفس تصوره 
الشركة فيه كهذا الشيء وزيد المشار إليه'''0 ويقال أيضاً للنوع 
جزئي إضافي كالإنسان مثلاًء لأن جزثيته بالإضافة إلى كونه داخلاً 
0 

والجزئي الحقيقي أخص من الجزئي الإضافي لاستلزامه إياه 
من غير عكس فكل جنس ونوع كلي لما تحته جزئي لما فوقه. 

والكلي ينقسم إلى: ذاتي وعرضي. 

فالذاتى: هو الذئ يدغغل فى .حقيقة "جرثياتة: كالحبوان 
دن 


> انظر: اعتقادات فرق المشركين للرازي ص58808) والملل والنحل 
للشهرستاني 42١١1 - ٠١9/١(‏ والفرق بين الفرق 2)5١5- 5١١(‏ وشرح 
العقيدة الطحاوية (2540., والتعريفات للجرجاني ص(١60).‏ 

() انظر: تفصيل الأقوال في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام )١55/4(‏ وما 
بعدها وصون النطق والكلام للسيوطي ص(7500 -5050). 

(0) انظر: تعريف 'الجزئي' 5 المحصول 4)7027/1١/١(‏ والتعريفات 
للجرجاني ص(7720). وضوابط المعرفة ص(070. 2 

() ويقال له " كلي ' بالإضافة إلى المرأة» فكل جنس كلى بالإضافة إلى الأجناس 
التي دونه وجزئي بالإضافة إلى الأجناس الأعلى منه» وعرف الجرجاني الجزئي 
الإضافي بأنه : عبازة عن كل الأحض تحت الاح التتربنات ص١(75).‏ 

() أنظر: تعريف "الذاتي" في روضة الناظر ص(9) حيث عرفه ب: كل 
وصف يدخل في حقيقة الشيء دخولاً لا يتصور فهم معناه بدون فهمه. 


«اشرح مخنصر ا ل الفقه» بب-اباببيب خخ سد 


والعرضي: هو الذي يخالفه كالضاحك بالنسبة إلى 
الأقان. والذاق: إن كان مقولا فى جواب ما هو بحسب 
الشركة كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان والفرس فهو الجنس”'"“» وإن 
كان مقولاً في جواب ما هو بحسب الشركة والخصوصية كالإنسان 
إلى زيد وعمرو فهو النوع”"» وإن كان مقولاً في جواب أي'*' 
شيء هو في داق كاناطق بالنسية إلى «الإنننان قوق الصا ان 


> وانظر: المستصفي »)17/1١(‏ والتعريفات للجرجاني ص(7١٠2)21‏ وضوابط 
المعرفة ص(١02).‏ 

)١(‏ انظر: تعريف العرضي في الروضة ص١(5)‏ والمستصفي 2)١5/١(‏ وعرفه 
الجرجاني بأنه الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضع أي محل يقوم 
به. التعريفات ص(58١).‏ 

(؟) الجنس: كلى مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو من 
حيث كذلك. قاله الجرجانى فى التعريفات ص(78). 
انظر: معيار العلم للخرالي عر 4 -/60). 

0) النوع: كلى مقول على واحد أو على أكثرين متفقين بالحقائق في جواب 
ما هو كذا عرفه الجرجاني في التعريفات ص(547١).‏ 
انظر: ضوابط المعرفة للميداني ص(21). 

(5) قال ابن قدامة في الروضة ص (20) : صيغ السؤال التي تتعلق بأمهات المطالب أربعة : 
أحدها: 'هل' يطلب بها أما أصل الوجود أو صفته. 
الثاني: "لم" سؤال عن العلة؛ جوابه بالبرهان. 
الغالث: "أي" يطلب بها تمييز ما عرف جملته. 
والرابع: "ما" وجوابه بالحدء وسائر صيغ السؤال كمتى وأيان وأين 
يدخل في مطلب "هل" إذ المطلوب به صفة الوجود. 
وانظر: المستصفي للغزالي .)١1/1١(‏ 

(5) الفصل: كلي يحمل على الشيء في جواب أي شيء هو في جوهره. 
انظر: التعريفات ص(17١)»‏ والمرجع السابق. 


رو ا/)ستنتب- ‏ اد «شرح مخنصر ول الفقه» 


والعرض: إن امتنع انفكاكه عن الماهية فهو العرضص اللازم وإلا 
فهو العرض المفارق'' وكل واحد منهما إما أن يختص بحقيقة 
واحدة وهو الخاصة كالضاحك بالقوة والفعل للإنسان" أو لا 
ل ٠‏ قرف ٠ 5 ٠ 01 5 ٠.‏ 5 
وهو "العرض العام"” " كالتنفس بالقوة والفعل للإنسان وغيره من 
الثاني من الأربعة: (متقابلة)”*' متباينة””' أي مقابل القسم 
الأول وهو الذي تعدد اللفظ والمعنى كالحجر والمدر والشجرء 
فأسماء متاينة لتباينها. 
القاليق ”5 1 بإن كان تعحقيقة لقعي لمشت رك هذا بمو الذي 
اتحد لفظه وتعدد معناه. وهو حقيقة فى كل معانيه. ويسمى 
المشترك سواء”ثاة المسفيات :كالجون للسواة والسياض دان 5 
كأسود على :شتخص من الأتشخاص بطريق'العلمية »: وأطلقتاة علية 
بطريق الاشتقاق من السواد القائم به فإن مدلوله عند كونه علما 


.)١54 - ١548(ص انظر: التعريفات‎ )١( 

(0) فالخاصة: كلية مقولة على أفراد حقيقة واحدة فقط قولا عرضيا سواء وجد 
في جميع أفراده كالكاتب بالقوة بالنسبة إلى الإنسان أو في بعض أفراده 
كالكاتب بالفعل بالنسبة إليه» قال الجرجاني في التعريفات ص(40). 
لظن عبرا يمه االجرافة لمات ب 

وفوف" التجرسا ف اللعرفى الكاء فانم على مقرل على أفرلةر صليفة واهدة 
وغيرها قولا عرضياء التعريفات ص(58١).‏ 
انظر: المرجع السابق. 

(54) فى الأصل: "مقابلة". 

إلنة4 في الهامش "الثانى من الأربعة مقابلة متباينة ". 

(5) في الهامش الثالث "إن كان حقيقة للمتعدد". 


«شرح مخنصر مدا ل الفقه» 


إنما هو ذات الشخص ومدلوله عند كونه مشتقاً الذات مع الصفة 
المشتق» وإن كان حقيقة في بعض معانيه وفي بعض معانيه ليس 


بحقيقة فهو حقيقة ومجاز. 


الرابع : لعروف 30 رهن الاقف المعكن بوتجده اللقط” 
كالبهتر والبحتر للقصير. 


وكل واحد من الأقسام الرعة مكوة عكة] روعر دل 
والمشتق يكون صفة وغير صفة» مثال المشكك غير المشتق 
"البياض" ومثال المشكك المشتق غير الصفة "الابيضاض" ومثال 
المشكك المشتق الوصف "الضارب" ومثال المتواطئ الغير مشتق 
'الإنسان" والمشتق غير الصفة "الحيوان" أعني الجنس» 
والمشتق الوصف '"الناطق" الذي هو الفصل» ومثال المسابقية 
الغير مشتقين الإنسان والفرسء» والمتباينين المشتقين غير الوصفين 
"الإبيضاض" والإسودادء وقد يكون أحدهما صفة لا مشتقة دون 
الأخرى كالسيف والصارم» والمتباينين المشتقين الوصفين العالم 
والقاذر» ومعال 'المعراقين غير المتشقيق الإتسان: والبشره 
والمترادفين المشتقين غير الوصفين التصديق والقضية» والمترادفين 
المشتقين الوصفين البحتر والقصيرء ومثال المشترك غير المشتق 
العين» والمشترك المشتق غير الوصف 'القرؤ"». المشترك المشتق 
الوفتت” "الشارت". 


)١(‏ في الهامش "الرابع مترادفة". 
(0) بمعنى أن المعنى واحد والأسماء متعددة فهو ضد المشترك. 


«شرح مخّصر اضرو الفقه» 


تشبهان: أحندهها : المشكك بكسر الكاف الأولى اسم فاعل 
وجوز الهندي فتحها على أنه اسم مفعول لكون الناظر يتشكك فيه 
1 د 
3 5 

الثاني : قوله "ذاتي ' نسبة ان الذات» وذوات الشيء 
حقيقته"'» قال أبو علي الفارسي”" هذه النسبة خطا وإنما النسبة 

( ١ 
إلبها دورق كو‎ 

قال بعض العلماء: وما أظن النسبة الأولى إلا جائزة فى 
الفياس > لان الوائ الأولق في قولنا ذووى تحركت وانفتح ما 
قبلها والقياس في مثلها أن تقلب ألفا فيصير لفظها ذاوى استثقلت 
الكسرة على الواو الثاضة فقلبت تاء كما فى تراث وتجاه فصار 
ذاتي والله تعالى أعلم. 


() انظر: شرح الكوكب المنير »)١714/١(‏ وشرح تنقيح الفصول ص(00. 

0 انظر: التعريفات للجرجاني ص(7١1).‏ 

(*) هو: الحسن بن أحمد بن عبدالغفار الفارسي الفسويء (أبو على) ولد سنة 
كه ركان من انمه القر والسوف ‏ عالف لسري لت داق ور 
كتبه "الإيضاح" في النحو والتكملة في التصريف». وتوفي سنة (184ه). 
انظر ترجمته: في معجم الأدباء لياقوت 0 42154 وكنلزات 
الذهب  88/5(‏ 2»)894 ومعجم المؤلفين لكحالة ("/ )0 

(4) انظر: كتابه "كتاب التكملة " لاي علي الفارسي 0 


(مسالة: المشترك واقع)() 


قوله: ("مسألة" المشترك واقع عند أصحابنا والحنفية 


والشافعية ومنع منه ابن الباقلانى وثعلب”". 


010 
00 


فر 


(0 


5 فرف : 8 1 
والأبهري”'" والبلخي”*؟. ومنع مله بعصهم هي القران» 


العنوان من الهامش. 

هو: أحمد بن يحي بن زيد الشيباني مولاهم الكوفي الحنبلي المعروف 
ب"ثعلب" أبو العباس شيخ اللغة العربية وإمام أهل الكوفة» ولد سنة 
(١٠٠ه)‏ ومن كتبه 'معاني القرآن" ومجالس ثعلب» وتوفي سنة (191ه). 
انظر ترجمته: في طبقات الحنابلة 487/١(‏ - 854)» ومعجم الأدباء لياقوت 
٠٠١/0(‏ - 55١)ء‏ وشذرات الذهب (701//5 242٠١8‏ ومعجم المؤلفين 
06١5-7000‏ 

هو محمد بن عبدالله بن محمد التميمي الأبهري شيخ المالكية العراقيين 
ولد سنة (789ه) ومن كتبه "كتاب في أصول الفقهء وإجماع أهل 
المدينة " وتوفي سنة (0/الاه). 

انظر ترجمته في الفتح المبين :»)73١4- 7١8/1(‏ وشذرات الذهب (/85 
87)» ومعجم المؤلفين .)241/٠١(‏ 

هو عبدالله بن أحمد بن محمود البلخي الكعبي» من متكلمي المعتزلة وإليه 
تسح الطاففة الكدية وقول ب * ْ 


«شرح مخنصر اول الفقه» 


وبعضهم في الحديث أيضاً. وقال أصحابنا بنا: ولا يجب في 
اللغة»؛ وقيل: بلى). 

المششرك :هو انظ الواغة المقتاول لعن" مان ند يك 
هن كذللة طرق العقيقة على الشواء”"" وامعرزتاني واحن» 
/(18/) عن المتباينين» وب "المتناول لعدة معان" عن العلمء و"من 
حيث هي كذلك ' أي من حيث هي متعددة لا من حيث إنها مشتركة 
في معنى واحد من 'المتواطئ' و'بطريق الحقيقة" عما يكون تناوله ‏ 
للمتعدد أو لبعضه بالمجاز وب "السواء" عن المنقول”". 

إذا عرف ذلك فاعلم أن الناس قد اختلفوا في اللفظ 
المشترك بهذا المعنى هل له وجود في اللغة أم لا على مذاهب: 

أصحها: أنه جائز واقع'*ا 


> انظر: شذرات الذهب (2)581/5 ومعجم المؤلفين (207017/5 والفرق بين 
الفرق ص(١18١).‏ 

)١(‏ في الأصل 'لعدد" ولعله خطأ من الناسخ. 

() انظر: تعريف المشترك في التمهيد لأبي الخطاب (501/5)» والمستصفي 
(0» ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد ,)١757-175/١(‏ 
والمحصول للرازي 7”094/1١/١(‏ 47556» والإبهاج بشرح المنهاج 
() وما بعدها وبيان المختصر للأصبهانى 2)77/١(‏ والبحر المحيط 
دلإركقني 03/10 )ند للعريقات للسر كاف مل 07161و ازمر 
للسيوطي 2)579/١(‏ وشرح تنقيح الفصول (79). 

9 المتقول مق ما كان مك كان بين المعاني وترك استعماله في المعنى 
الأول -سئ مفو لا لفل مين المتعتى الأولم أ«عب رقن عن 
التعريفات الجرهان ص(777). 

(5) وبهذا قال الجمهور كما ذكر البعلى. 


«شرح محتصر امول الفّه» 


والثاني : أنه غير واقع وهو قول ثعلب ومن معهء والذي 


حكاه ابن العارض"'' المعتزلي في كتاب "'النكت" عن ثعلب ومن 


معه أنه جائز غير واقع 


2050 


والثالث: أنه غير واقع فى القرآن خاصة ونسب لابن 


اا 


(000 


فق 


في 


انظر: التمهيد لأبي الخطاب 2)487/١(‏ وروضة الناظر ص(2)91 والمسودة 
ص١(01/0)»‏ وتحرير المتقول للمرداوي »)٠١0/١(‏ وشرح الكوكب المنير 
»)١159/١(‏ ونهاية السول »)١١9/5(‏ ومنتهى الوصول ص(18١)‏ وجمع 
الجوامع (597/1)» والبحر المحيظ للزركشي (١/ق )٠٠١‏ فواتح 
الرحموت بشرح مسلم الثبوت »)١948/١(‏ وإرشاد الفحول ص(19١).‏ 

بحئت عنه كثيراً في كتب التراجم فلم أقف على ترجمة له وأخيرا وجدت 
له ترجمة عند التاج السبكي حيث قال: اسمه الحسين ابن عيسى معتزلي 
قدري له كتاب فى أصول الفقه سماه "النكت ورأيت عبارته تشابه عبارة 
المحصول ا الإمام كثير المراجعة له. انتهى. 

وق تذكر عدا الكتابة الزركتى في بداية البحر المحيط كأحد المراجع 
الأصولية عند المعتزلة. 

انظر: الإبهاج بشرح المنهاج ».)١158/(‏ والبحر المحيط (١/ق‏ أ). 

قا محال. 

انظر: البحر المحيط .)5١١/١(‏ 

هو محمد بن داود بن خلف الأصبهاني الظاهري (أبو بكر) ولد ببغداد سنة 
)7١65(‏ وكان أحد أذكياء زمانه وتصدر للتدرين والتعوق معد أبية ببغداد 
وتوفي بها مقتولاً سنة (141ه) ومن كتبه 'الوصول إلى معرفة الأصول' 
التقصي في الفقه. ش 

انظر: شذرات الذهب لابن العماد (؟/2)7517 ومعجم المؤلفين (517/4 - 
.)١1/‏ 


(4) راجع البحر المحيط 7٠٠١/1١(‏ ب). 


«شرح مخنصر عو ضر الفقه» 


والرابع: أنه غير واقع في القرآن والحديث. 

وفنا قول المصنف (وقال بعض أصحابنا: ولا يجب في 
اللغة) إن أراد نفى الوجود وإثبات الجواز مع الوقوع فهو الأول. 
وإن أراد إثباته من غير وقوع فهو الثاني» نعم إن أراد بقوله "لا 
يجب" بمعنى أنه ممتنع فهو مغاير للأقوال المتقدمة». وهذا قد 

)١( 5‏ اد 2 7 ك3 

حكاه التاج قولا”'' وتابعه في تشنيف المسامع» لكن زاد أنه ممتنع 
عقلا. ثم قال: وهذا هو الفرق بين هذا وبين القول المحكمي عن 
تقلئو إن ذا كا مه له" انعا هذا ص لها امنا 


والسادس: أله واجب الوقوع. وهو قول قوله. وفيل 
ان 


زاد التاج سابعاً وهو أنه يمتنع بين النقيضين خاصة”". 


وقد نازع الأصفهاني في تعداد المذاهب وجعلها راجعة إلى 
كوليةن وهما الوقوع وعدمه» لأن الوجوب هاهنا هو الوجوب 
بالغير»ء إذ لا معنى للوجوب بالذات» والممكن الواقع هو 


.)597/1١( راجع المحلي على جمع الجوامع‎ )١( 

(0) انتهى من التشنيف ق(#4). 

(*) كذا في الأصل ولعل العبارة هكذا "وهو قول منقول وقيل لا" لأن بعض 
الما خرين: أنكز الول" بالواسوتت: 
راجع البحر المحيط (١/ق ٠٠١‏ ب) - (١1١50/أ).‏ 

(5) وهو قول الرازي ونسبه الجويني إلى بعض متأخري زمانه. 
انظر: المحصول )*58/1١/١(‏ والبحر المحيط للزركشي ('لق ١٠٠ل/ب)‏ 
وشرح المحلى على جمع الجوامع .)597/١(‏ 


«شرح محنصر ارو الفقه» 


الوجوب بالغير فحينئذ لا فرق بينهماء وكذا , بين الممكن غير 
الواقع والممتنعء قال: ولهذا لم نتعرضض ابن 52 إلا لقول 
- 200 
الوقوع و 
قال في تشنيف السامع: وليس كما قال فإن قول الوقوع مغ 
الإمكان والوجوب قولان ثابتان متغايران» ولا يلزم من أحدهما 
الآخرء نعم في ثبوت تغاير القول بالقرآن والسنة نظرء فإن المنكر 
لوقوعه فى القرآن الظاهر أنه منكر لوقوعه فى السنة أيضاًء لأن 
الشبهة شاملة» وقد صرح بذلك صاحب التحصيل. 
واحتج في المحصول على أنه لا يجوز أن يكون اللفظ 
موضوعا للنقيضين كوجود الشىء وعذمه» قال: أن ام 2 
يفيد غير التردد بين الأمرين» وهو حاصل بالعقل فالوضع له عبث ". 
وأجيب : بأنه ين أن يكون له فائدة» وهي استحضار 
التردد بين أمرين» بعقل الذهن عنهماء فالفائدة الإجمالية مقصودة””. 
وجه المذهب ول وهو الصحيح : انود يمتنع وضع لفظط 
واحد لمعنيين مختلفين على البدل من واضع وأكثر ويشتهر الوضع 


115 00 المرجع‎ )١( 
وبيان المختصر‎ )١518/١( وانظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد‎ 
.)155 - ١77/1١( للأصفهانى‎ 

0 شروت سماعه. 

(0) هذا معنى كلام الرازي. 
انظر: المحصول له .)778/1١/1١(‏ 

(4) فى التشنيف جاز. 

)يق عن لكف 11 


«شرح مختصر أصول الفقه» 


ولفظة. لعرض)17) في القرآن مختلفة المعن في قوله تعالى: (وجنة 

عرضها السماوات والأرض)””/(18١/‏ ب) (وعرضنا جهنم يومئذ 
اك ارزدرة 4 : 

للكافرين عرضا)” '' والعرض واحد العروض. 


و اععسعسسن)”؟ لإقبال الليل وإدباره. 

واستدل له أيضا بأن المعاني لا تتناهى واللفظ متناه فإذا 
وُرَعَ لزم الاشتراك. 

رد بالمنع» ثم المقصود بالوضع متناه. 

وأما إطلاق «القرء» على الطهر والحيض فلم يقل أهل اللغة 
إنه مشترك بل قال (من منع”” إنه موضوع للانتقال» وقال ثعلب 
للوقت. وفي «انتصار»'' أبي الخطاب مجاز في الطهر لمجاورته 
للحن لآنه يصح 0000 ْ 


)١(‏ هذه الكلمة لحقها بلل في الأصل. 

(؟) سورة آل عمران الآية (:17). 

أية )٠٠١(‏ من سورة الكهف. 

(4:) من قوله تعالى من سورة التكوير آية )١7(‏ (والليل إذا عسعس). 

(4) اجتهدت في قراءة هذه الكلمة لعدم وضوحها في الأصلء وما ذكره الجراعي 
غير مسلم ف(القرء) من الألفاظ المشتركة التي تقع على الحيض والطهر. 
انظر: الصحاح للجوهري  754/١(‏ 15) والقاموس المحيط )55/١(‏ 
والمغنى للموفق  507/١(‏ 1505) والمزهر للسيوطى )3717/١(‏ وتفسير 
الشوكاي (811) وما ايعتها» ترس لكر كيه الي كر 314 

(5) كتاب الانتصار في المسائل الكبار لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد 
الكلوذانى المتوفى سنة 0٠١‏ وقد أفرد أبو الخطاب فى كتابه هذا المسائل 
الكبار ف الخلاف بين الأئمة وانتصر فيها لمذهب الإمام أحمد. 
انظر: المدخل لابن بدران ص(507). 


«اشرح مخمصر فرق الفقه» 


وقولهم الاشتراك يخل بمقصود الوضع وهو الفهمء أجيب: 

الوضع تابع لقصد الواضع فالتعريف الإجمالى مقصود كأسماء 
١ 0١ 0‏ 

الاعناس 7 

وقولهم إن بيّنه طال بلا فائدة وإلا فلا فائدة» أجيب: 
فائدته الاستعداد للامتثال إذ بِيّنء فيئاب على العزم والاجتهاد. 

تنبيه: المسألة متكرره في هذا الكتاب كثيرا فلا بأس 
بتعريفها لتكمل الفائلة وهي حكم كلي نظري» أو قضية مبرهن 
عليها في العلوم. 


.)5١1(ص انظر التعريفات للجوجاني‎ )١( 


«شرح مختصر أَصَولُ الفقه» 


(المترادف واقع)7) 


قوله: (مسألة: المترادف واقع عند أصحابنا والحنفية 
والشافعية خلافا لثعلب وابن فارس مطلقاء وللإمام في الأسماء 
الشرعية). 

المترادفان هما اللفظان المتغايران الموضوعان لمعنى واحد 
ستيان 0017 مفردا. 


فبالقيد الأول: وهو التغاير خرج التأكيد اللفظي. نحو 


وبالثاني: التأكيد المعنوي”" والأسماء المتباينة» والاسمء 


)١(‏ العنوان من الهامش. والترادف لغة: التتابع» قال الأصمعي: تعاونوا عليه 
وترادفوا بمعنى. 
انظر: الصحاح للجوهري )١775/5(‏ والقاموس المحيط .)١58 - ١4//9(‏ 
(0) (له) غير موجودة في الأصل ولعلها سقطت سهوا. 
وانظر: تعريف المترادف في المحصول )731417/1١/١(‏ والإبهاج بشرح 
المنهاج للركسفة وشرح تنقيح الفصول ص١(١5”‏ - ”37) والبحر المحيط 
(8/1 ب) والمزهر للسيوطي .)107/١(‏ 
() قال الرازي: الفرق بينه وبين التوكيد أن أحد المترادفين يفيد ما أفاده - 


«شرح مخلصر فول الفقه» 


والحد. ان الوك موضوع للمجموع من حيث هو مجموع. 
والثاني للأجزاء»ء وبالثالث بعض التأكيد المعنوي والتابع» نحو 
(شيطان ليطان) إذ لا يستعمل كل منهما مفردا. 

وقد اختلف التامن فى وفوع الترادف فى اللغة على 
03 أصحها وقوعه. ند لا يدم ذلك من واضع ولا من 
وسيلت وصنلفيب للطويل» نأما ل اده وصارم 
فمترادفان على الذات كسيف. ومتباينان صفةء وناطق وفصيح 
مترادفان على موصوفهما من لسان أو إنسان» متباينان معنى 
وقولهم "' لا فائدة فيه" أحين فائذته توسعة تكثير طرق موصله إل 


3 ل م 6 
الغرض» وتيسير نظم ونثر وتجنيس ومطابقة"'". 


وقولهم "تعريف للمعرف" أجيب علامة ثانية ويجوز الوضع 


معا. 


المذهب الثاني : المنع. وحكاه اف فارس في كتابه "فقمه 


- الآخر كالانسان والبشرء وفي التوكيد يفيد الثاني تقوية-الأول. قاله 
السيوطى في المزهر (817/1 4:8) 
وانظر: المحصول .)718/١/١(‏ 

))١5/١( وشرح الكوكب المنير‎ 225١ 5/١( راجع تحرير المنقول للمراوي‎ )١( 
وما بعدهاء فاوتح الرحموت بشرح مسلم‎ )18/١( والأحكام للآمدي‎ 
إرشاد الفحول للشوكانى ص(9١)»2 وكتاب‎ »)50١١-194/١( الثبوت‎ 
الترادت فى "اللخ الحا لقي هر 11418 )روما يهاي‎ 

(0) انظر: بيان المختصر للأصبهاني ١15/1١(‏ - 1918). 


ةف _ا- ا «شرح مخنصر ضرا ل الفقه» 


القن عو عي و عا ال لأن وضع اللفظين لمعنى واحد عي 
يجل الواضع عنه» وما ورد مما يوهم الترادف يتكلفون له التغاير. 

5 الك م 0 
اتحاد دلالتها على الذات» ومن منع نظر الع اختصاص بعضها 
بمزيد معنى» فهي تشبه المترادفة في الذات والمتباينة في الصفات. 


قال الأصفهاني""': يعني أن يحمل كلامهم على منعه في 
لغة واحدة» فأما في لغتين”*' فلا ينكره عاقل'. 

المذهب الثالث: يقع في اللغة لا في الأسماء الشرعية» 
وإليه ذهب فخر الدين الرازي في المحصول في اخر الحقيقة 
الشرعية بعد /(9١/أ)‏ ما ذكر وقوع الأسماء المشتركة» فقال: أما 
المترادف فالأظهر أنه لم يوجدهء لأنه ثبت على خلاف الأصل 


)١(‏ حكى القول بالمنع ثعلب عن أستاذه ابن الأعرابي المتوفى سنة (171ه) 
ولعله أول من أنكر الترادف. 
انظر: الترادف في اللغة لحاكم مالك ص(98١)»‏ والصاحبي في فقه اللغة 
لابن فارس ص(5١١  )١١5‏ وص(/777). 

(0) القائل هو عز الدين بن جماعة في شرحه على جمع الجوامع. 
انظر: المزهر للسيوطي .)505/١(‏ 

(*) هو محمد بن محمود بن محمد بن عياد العجلي الأصفهاني الشافعي 
(شمس الدين أبو عبدالله) الفقيه الأصولي المتكلم الأديب ولد سنة 
(1ه) ومن كتبه شرح المحصول للرازي» توفي سنة (188ه). 
انظر: الفتح المبين (؟/ 40 »)4١‏ وشذرات الذهب (4015/0)) ومعجم 
المؤلفين 5/١7(‏ -7). 

(4) في الأصل: "الغتين". 

() انظر: المزهر للسيوطي .)500/١(‏ 


«شرح مختصر أصول الفقّه» لتك 0017 


20010) 


200 8 000 
فيتمذدر بقدذر التعاندة” ١‏ 


انتهى» مع أن فخر الدين ممن يقول 
بأن الفرض والواجب مترادفان وكذا السنة والتطوع”". 

تنبيه: قول المصنف (وللإمام في الأسماء الشرعية) مراده 

قوله: (والحد والمحدود ونحو عطشان نطشان غير مترادفين 

3 2 
على الأصح) , 

هنا مسألتان إحداهما: قيل الحد والمحدود مترادفان» 
والصحيح تغايرهماء لأن كل مترادفين يدل كل منهما بالمطابقة 
على ما يدل عليه الآخر بالإجماع» وليس لفظ الحد والمحدود 
كذلف» لأن المحدود ندل غلن الماهية من حيث هى ع والحل 
يدل عليها باعشار دلالته. على أجراني” . 

واعلم أن أصل هذا الخلاف حكاه الغزالي في مقدمة 
المستصفي» ثم زيف قول من جعله خلافاً محققاء فقال: اختلف 
الشفهة لمعناه على وجه يجمع ويمنع» وظن آخرون أن هذا 
خلاف » ولبسن كذلك» فإنهما لم يتواردا على محل واحدء بل 
الأول أسم الحد عنده موضوع لمدلول لفظ الحد» والثاني أسم 


)١(‏ في المحصول "فيقدر". 

0) المحصول للرازي .)579/1١/1١(‏ 

إفرة المرجع السابق )١99/1/١(‏ ص(159١).‏ 
(5) في الهامش (مطلب عطشان نطشان). 

(8) انظر: بيان المختصر للأصبهاني (180/1). 


ل ب)-_--س-ا نسم «شرح مختصر اضرو الفقه» 


الحد عنده موضوع للفظ نفسه. والحاصل أن له اعتبارين» فمن 
نظر إلى الحقيقة في الذهن قال بالأول» ومن نظر إلى العبارة 
عنها قال بالثاني'''» ولهذا قال القرافي في "التنقيح' هو غير 
المندوة أن ارود | للققاة. لومي 77 1ن اروب ل 


هما مترادفان». والصحيح المنع. لأن التابع لا يدل على ما يدل 
عليه المتبوع» إلا تبعية الأول وإذا قطع عنه لا يدل على شيء 
أصلاً بخلاف المترادفيه©2). 


فائدة””: قال في المستصفي: والمختار عندي أن الشيء له 
في الوجود أربع رتب: حقيقته في نفسهء وثبوت مثاله في الذهن 
ويعبر عنه بالعلم التصوري. الثالثة: تأليف أصوات بحروف تدل 
عليه» وهي العبارة الدالة على المثال الذي في النفس. 


الرايفة :”تاليف قوم تذوكة جا منة ا دالة اللفظ 

يها رفوم ١‏ : 
وهي الكتابة» والكتابة تبع للفظ إذ تدل عليه واللفظ تبع للعلم. 
والعلم تبع للمعلوم فهذه الربعة متطابقة متوازية» إلا أن الأولين 


)١(‏ هذا معنى كلام الغزالي وقد أخذه الشارح عن شرح تنقيح الفصول للقرافي 
بتصرف. 
انظر: المستصفي 2)5١1/١(‏ وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص(4؟ ‏ 5) 

(؟) في 0 0 

(9) شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(5). 

(5) انظر: بيان المختصر للأصبهاني في .)11/4/1١(‏ 

(©) في الهامش: (قول الغزالي في المستصفى). 


«شرح مختصر أضتول الفقه» كلتك شك 


وهما اللفظ والكتابة يختلفان في الأعصار والأمم لأنهما 
ا : ١‏ 2000 


قال القرافي: «قلت قال غيره لكل حقيقة أربع وجودات» 
وجود فى الأعبان ووجود فى الأذهان» ووجود فى البيان» 
كود 0 البفان ورين الأرنعة لم0 ْ 

قوله: (ويقوم كل مرادف مقام الآخر إن لم يكن تعبد بلفظه/ 
(19١/ب)‏ خلافاً للإمام مطلقاً وللبيضاوي والهندي وغيرهما إذا كانا 
من لغتين). 


الإمام هنا هو الذي تقدم الويف عليةد 


قال القطب وغيره: لا خلاف في جواز وقوع كل من 
المترادفين مقام الآخر في حال الإفراد» كما في تعديد الأشياء من 
غير عامل ملفوظ به ولا مقدرء فأما فى حال التركيب فاختلفواء 
فقيل بجوازه مطلقاً. وهو اختيار ابن الحاجب والأصفهاني والتاج 
وابن مفلح والمصنف”" فيجوز أن يقال هذا قمح جيد وهذه حنطة 


)١(‏ عبارة الغزالي السابقة اقتبسها الشارح عن شرح تنقيح الفصول للقرافي 
ص١08)‏ وأخذها الأخير عن المستصفى بتصرف. 
انظر: المستصفى للغزالي 7١/١(‏ -57). 

(0) شرح تنقيح الفصول ص(08). 

(6) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب )177/١(‏ والمحلى على 
جمع الجوامع »)3597/١1(‏ وبيان المختصر للأصبهاني .)181/1١(‏ 


سر سب--ااي دام «شرح محنصر ضر ل الفقه» 


جيدة ) لأن صحة ضم الألفاط: يعفنها بعضها إلى بعض تأبعة لصحة ضم 
المعاني بعضها إلى بعض ولا ا التر كيم 


والثاني : المنع اختاره في الحاصل والتحصيل»ء وقال في 
المتحصول: إنه السق لأن مجه الضم ة قد تكون من عوارض 
الألفاظ”". 


والثالك: وهو اختيار البيضاوي والصفي الهندي. إن كانا 

من لغة واحدة صح وإلا فلاء لأن اختلاط اللغتين يستلزم ضم 

مهمل إلى مستعمل» فإن لفظة إحدى اللغتين بالنسبة إلى الأخرى 
000 


وأكتاوق المصنف بقوله: (إن لم يكن تعبد بلفظه) إلى تقييد 
محل الخلاف بذلك. أما ما تعبدنا بلفظه فلا يجوز كالتكبير فى 
الصلاة. 


قال بعضهم: هذا القيد غير مناسب للمسألة فإن علة المنع 
في التعبدي ليس هو لامتناع إقامة أحد المرادفين مقام الآخرء بل 
لما وقع التعبد بجوهر لفظه. 


(1) في الأصل "ولا حجة" وهو خطأ من الناسخ ومعنى لا حجر في 
التركيب: أي لا مانع في التركيب لأن صحة الضم من عوارض المعنى لا 
اللفظ. 
انظر: بيان المختصر للأصبهاني .)181/١(‏ 

(0 انظر: المحصول للرازي 567/١(‏ - 5505؟) 

(9) انظر: نهاية السول للأسنوي .)١1١/5(‏ 


«شرح محتصر أضول الفقه» 


تنبيه: لفظة يكن في قول المصنف 'إن لم يكن تعبد" إن 
جسنت نا" ونه نيا" فو "رام 'وإن مداع كلذ نينا لمعيل 
فهي ناقصة. 


تكو تاكتك «اشرح محنصر أصول الفقه» 


(الحقيقة)" 


قوله: (مسئلة الحقيقة اللفظ المستعمل في وضع أول. وهي 
لغوية. وعرفية وشرعية كا لأسد والدابة والصلاة) الحقيقة”") فعيله 
من الحق بمعنى فاعل كعليم» فالتاء للتأنيث أي الثابتة» أو بمع: 
مفعول كتجريح فالناء لنقل اللفظ من الوضفية إلى الاسمية». أي 


المثبتة ثم نقلت إلى الاعتقاد المطابق لكونه ثابتاً أو مثبتاً ثم منه 
إلى القول المطابق ثم منه إلى المراد هنا. 


قال القطب: فاللفظ المستعمل بمنزلة الجنس» وقوله: (في 
وضع أول) يعني فيما وضع له أولاًء وفيما وضع له "احتراز عن 
المستعمل فيما لم يوضع له كالوضع الجديد مثلاً كما لو قلت 
لمخاطك" هاش السكية مشيرا إلى الكناب» فإن: اعمال السكيق 
في الكتاب يكون وضعا جديداً غير مندرج تحت الحقيقة 
والمجان: لأن اللفظ في ابتداء الوضع لا يكون حقيقة ولا مجازا. 


)١(‏ العنوان من الهامش. 

(1) الحقيقة مشتقة من حق الشيء إذا وجب. 
راجع في تعريف الحقيقة لغة الصاحبي في فقه اللغة ص(١”2)7‏ 
والقاموس المحيط (778/7 - .)75١9‏ ولسان العرب .)59/١(‏ 


«شرح مخنصر يول الفقه» لتك 009 


وقوله "أول" احتراز عن المجاز فإنه لفظ مستعمل فيما 
وضع له ولكن أو بل ثانا 

وقال في تشنيف السامع: خرج بالمستعمل المهمل واللفظ 
قبل الاستعمال. 

وقوله: (فيما وضع له) إما أن يكون من تمام الفصل 
لإخراج ما ذكرنا وإما أن يكون فصلا براسه ليخرج اللفظ 
المستعمل فيما وضع له كالوضع الجديد فإن واضع )1/١0(/‏ اللغة 
لم يضعه”'' والمستعمل في م ما وضع له غلطا”" والمجاز 
الخالي عن الوضع”*'. 

فالمقصود أن القطب جعل المستعمل بمنزلة الجنس الذي لا 
يحترز به. 

الور جعله فصلاً محترراً به. 

واعلم أن التاج السبكي قال في حد الحقيقة "فيما وصع له 
ابتداء"”2 ولم يقل "أول" كما قال ابن الحاجب وال 


)١(‏ في التشنيف لم يضعه أصلاً وكذلك الأعلام إن قلنا أنها ليست بحقيقة فإن 
الواضع لم يضعها لتلك المسميات والمستعمل... الخ. 

() في التشنيف فيما غير ما وضع. 

(5) كذا في التشنيف وفي الأصل "غالطا". 

(4) تشنيف المسامع (ق مم أ). 

(6) هو صاحب التشنيف. ش 

() عرف التاج الحقيقة بأنها: لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداءء جمع 
الجوامع (000/1. 

(0) راجع مختصر المنتهى لابن الحاجب .)178/١(‏ 


جووباا/)) د «شرح مخنصر أصول الفتّه» 


قال في تشنيف المسامع: إنما غيره للخلاف في أن الأول 
هل يستلزم ثانياًء فإن قلنا يلزم لزم أن الحقيقة تستلزم المجاز ولا 
قأخ وذلكه وإتينا الستامو ا ا كي 

وقد ضايق الأصفهانى شارح المحصول في قيد الأولية» 
وقال: الإنه غير محتاج إليه فإنه إنما احترز به عن المجازء ولا حاجة 
إلى الاحتراز فإن لفظه "الوضع" تخرجهء لأن المجاز إن قلنا إنه 
غير موضوع فذاك؛, وإن قلنا موضوع فهو غير الوضع المعتبر في 
الحقيقة وهو استعمال العرب ذلك النوع لاستعماله أحادا لنوع 
بخلاف الوضع في الحقيقة» فإن كان واضع الحقيقة واضع اللغة 
فلغوية كالأسد للحيوان المفترس. أو العرف العام كالدابة لذوات 
الأربع كالحمارء أو الخاص كالفاعل للاسم المعروف عند النحاة 
فعرفية» أو الشرع فشرعية كالصلاة للعبادة المخصوصة. 

وقال في العدة في موضع: الحقيقة اللفظ المستعمل في 

: 0" 2 0 1 : قرف 

موضوعه 2 وفي موضع: اللفظ الباقي على موضوعه 

وقال فى ال: 1 لحقيقة: كل اسم أفاد معنى على ما وضع" 


)١(‏ تشنيف المسامع (ق 7“0/أ) بتصرف. 

(؟) في العدة: "موضعه". 

(*) انظر: العدة 5 يعلى (١/5/!ا١‏ - 188). 

(5) في الهامش ما يلي (تعريف الحقيقة في التمهيد: الحقيقة كل اسم أفاد 
معنى على ما وضع له). 

(0) التمهيد لأبي الخطاب »)71//١(‏ وراجع في تعريف الحقيقة روضة الناظر 
ص(84)». وتحرير المنقول »)1١8/١(‏ وبيان المختصر للأصبهاني .)187/1١(‏ 


«شرح مخّصر اضَول الفقه» 


أولاً في الاصطلاح الذي به التخاطب» والحقيقي: هو اللفظ 
المستعمل كذلك). 


فففل ابن حعيزدات اتحفينة "امتال الفط" بوغيره عفدل 
'اللفظ المستعمل" ووجه حصر الحقيقة في الأقسام الثلاثة 
المتقدمة أن اللفظ إن كان موضوعاً في أصل اللغة لمعنى واستمر 
من غير طريان ناسخ عليه فهو الحقيقة اللغوية» وأن طرأ عليه 
ناسخ فنقله إلى اصطلاح آخر فإن كان لتأويل الشرع فهي 
الشرعية» أو العرف فهي العرفية» فثبت أن اللغوية أصل للكل. 


وقد منع الأصفهاني إدخال الثلاثة في حد واحد من جهة 
اختلاف معنى الوضع فيهاء فإن الوضع في اللغوية بمعنى 
الاصطلاح. وهو تعليق لفظ بمعنى» وأما في الشرعية والعرفية 
فليسن:' بهذا المع : إذ لم ينقل عن الشرع وضع لفظ الصلاة بإزاء 
معناها الشرعي بل غلب استعماله لها بإزاء المعنى الشرعي بحيث 
صارت الحقيقة اللغوية مهجورة وكذلك العرفية إنما اشتهرت بكثرة 
الاستعمال دون الوضع. 

قال: وحينئذ إن خصصنا لفظ الوضع في الحد بالاصطلاح 
خرجت الشرعية والعرفية» وإن لم نخصه'"' خرج الاشتراك» وهو 
مما تصان الحدود عنه قال: فيجب أن لهما (١5/ب)‏ حذا غير 
حد اللغوية بأن يقال المستعمل فيما غلب استعماله. 


)١(‏ هذه الكلمة لحقها بلل في الأصل. 


روبس ابس «شرح مختصر أصول الفقه» 


ورد ذلك بأن قيل: لا نسلم أن الشارع استعمل ولم يضعء 
فإن الوضع تعليق لفظ بمعنى وذلك متناول لهاء إلا أن سبب نقله 
إلى المعنى في اللغة إعلام بالوضع والاصطلاح» وفي الشرع كثر 
الاستعمال كثرة تقوم مقام الوضع ابتداء”"". 


.)180 - 185/١( انظر: بيان المختصر للأصبهاني‎ )١( 


«شرح مخنصر أضوا ل الفقه» ننا-دابعحعجع سس 


(المجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول)2" 


قوله: (والمجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول على 
وجه يصح). 

المجاز في اللغة: الانتقال» بمعنى الجوازء أو موضع 
الافقالانيها المكان د 

وفي الاصطلاح ما تقدم. وقوله د غير وضع أول" 
احتراز عن الحقيقة. 

قال القطب: «ولكن يدخل فيه الوضع الجديد.ء كما مثلنا 
به إد يصدق عليه أنه مستعمل فئ غير وضع أول». 

فال"العضدة #فالقين الأعين احدزار عه ”" (اسفعمال لظ 


)١(‏ العنوان في الهامش. 

(؟) المجاز على وزن مفعل مشتق من الجواز بمعنى العبور وهو إما مصدر أو 
اسم للمكان ثم نقل إلى اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. 
انظر: الصاحبى فى فقه اللغة لابن فارس ص(١١7).‏ القاموس 
المحيط(؟/175): والكتفاة للجوهري (/4870)» وبيان المختصر 
للأصبهاني .)185/١(‏ 

(9) في شرح المختصر المطبوع عن مثل استعمال. 


برور)- -ا-حمس «اشرح محنئصر َصَول الفقه» 


الأرضن-قّ: الشماء» وهذا يتطبق على مذهين وخوتية التقل نيف 
قولهم لعلاقة بينهما»"'". 


وشمل هذا الحد أنواع المجاز الثلاثة من اللغوي والشرعي 
والعرفى» فاللفظ الواحد بالنسبة إلى المعنى الواحد قد يكون 
حقيقة باصطلاح مجازا باصطلاح آخرء كلفظ الصلاة مثلاً بالنسبة 
إلى الدعاء» فإنه حقيقة في اصطلاح أهل اللغة» مجاز في 
اصطلاح أهل الشرع» وبالنسبة إلى الأفعال والأقوال المخصوصة 
اعد 

تنبيه: قال ابن حمدان المجاز: استعمال اللفظ فى غير ما 
: 2 ال. . : )١(‏ ؟ 
ومع له وقيل: كل اسم (غير ما وضع عليه اللاصطلاح) اولا 
بشرطه» والمجازي: هو اللفظ المستعمل كذلك انتهى. 

فجعل المجاز استعمال اللفظ لا نفس اللفظ المستعمل» 
وكذا قال ابن عقيل في الواضح. إلا أنه أبدل اللفظ بالكلام أو 
القول» فقال: وأما المجاز: فهو استعمال الكلام أو القول في 
يننا ويم 1 ش 

وقال في التمهيد: حد المجاز: كل اسم أفاد معنى على 
() شرح مختصر ابن الحاجب للعضد .)١51/١(‏ 


(؟) ما بين المعكوفين غير واضح في الأصل واجتهدت في قراءته. 
© الواضح لابن عقيل 5١5/١(‏ أ). 


«شرح محنصر صوق الفقه» ببإبإب-بب رخ 


غير ما وضع له وقيل: كل اسم غير (ما وقع"'' عليه الاصطلاح 
حيو النشاطت. 

فظاهر كلام 57 الخطاب أن المجاز في الاسم فقط وأنه لا 
يدخل في الحرف والفعل» مع أن المقدم دخوله في الثلاثة كما 
يأتي إن شاء الله تعالى. 

قوله: (ولا بد من العلاقة. وقد تكون بالشكل كالإنسان» 
للصورة؛ أو في صفة ظاهرة كالأسد على الشجاع. ولا على الأبخر 
لخفائهاء أو لأنه كان كالعبد على العتيق» أو آيل كالخمر للعصيرء 
أو للمجاورة مثل جرى الميزاب) لابد في المجاز من العلاقة بينه 
وبين الحقيقة ولا يكفي مجرد الاشتراك في أمر ماء وإلا لجاز إطلاق 
كل شيء على ما عداه؛ ويتصور من وجوه: 

إحداها: الاشتراك في الشكل كالإنسان للصورة المنقوشة 
عن الساظ”. 

الثاني: الاشتراك في الصفة”*'» ويجب أن تكون ظاهرة 


)١(‏ في الأصل (ما وقع) والتصحيح من التمهيد. 

(0) التمهيد لابن الخطاب )717/١(‏ وانظر في تعريف المجازء» العدة لابن يعلى 
»)١77/١(‏ وروضة الناظر لابن قدامة (89) وتحرير المنقول للمرداوي 
(209/0». وشرح الكوكب الكمئير »)١55/١(‏ والمدخل لابن بدران 
)١75(‏ والمحصول للرازي 2)7917/١(‏ والمستصفي »)751/1١(‏ التعريفات 
للجرجاني ص(7١5).‏ 

فيه انظر: شرح الكوكب المنير (177/1)» والفوائد المشوق إلى علوم القرآن 
ص(١7)»‏ وتشنيف المسامع (ق /الااب)» والمحلى على جمع الجوامع .)711//١(‏ 

(5) انظر: شرح الكوكب المنير 2)١77/١(‏ وروضة الناظر لابن قدامة ص(10) 
شرح المحلى على جميع الجوامع )711/1١(‏ تشنيف المسامع (ق /"ا ب). 


جروالا )---ا ا ادام «شرح مخنصر أصول الفقّه» 


لينتقل الذهن إليهاء كإطلاق الأسد على الشجاع». بخلاف إطلاقه 
على الأشر: 

الثالث: لما كان كعبد على عتيق». وابن سينا يجعل هذا 
حقيقة» ذكره عنه عن فاضي ال 


الرابع: لما يئول إليه”"* كالخمر للعصيرء هكذا أطلق 
جماعتنا كابن عقيل" في الواضح (/أ) وابن حمدان في المقنع. 
: 3 6 1 3 1 2 


وقيده في جمع الجوامع أو باعتبار ما يكون قطعاً أو ظناً لا 
ب 0 


قال في تشنيف المسامع: لو قال: "قطعا أو غالبا لا 
نادو" لكان اولي وتخوط الكذا اراسي" تيون الهال 


.)١51//1١( انظر: شرح الكوكب المنير‎ )١( 

() انظر: شرح الكوكب المنير 2»)١148/١(‏ وتشنيف المسامع (30رب). 

(0) في الهامش ما يلي "مسألة مقابلة بأصله وصحح والحمد لله". 

(4؟) انظر: مختصر الطوفي ص١(١5)»‏ وروضة الناظر ص(0١6).‏ 

(6) راجع جمع الجوامع بشرح المحلى .)511/1١(‏ 

(5) هو على بن محمد بن على الطبرستانى الشافعى (عماد الدين أبو الحسن) 
والمعروقتى""القياا اوراس # رلك ينه 1ه اهكان اجيد تتعز ل الفلناء 
بارعاً في لقتنن لير هلان والحديث وقد زامل الغزالي في التلمذة 
على إمام الحرمين. 
من مصنفاته : كتاب في "أصول الفق". و"أحكام القرآن" توفي سنة (5٠5ه).‏ 
انظر ترجمته: في الفتح المبين (7/7 -/7)» وشذرات الذهب (8/5 - 
»٠‏ ومعجم المؤلفين .)55١ 2 5١١/9/(‏ 


«شرح محنصر وق الفقه» 


مقطوعاً به ولا يكفي الظن''". وإطلاق الجمهور يقتضي أنه لا 
0 

الخاسن؟ الينا ايعاو" مقن .عفري السزاتب الآن: الميدات 
لا يجري» وإنما يجري الماء فيه» ويسمى هذا من باب إطلاق 
اسم المحل على الحال. 

هذا ما ذكره المصنف تبعاً للعلامة ابن مفلح: ولعلهما إنما 
اقتصرا على هذه الخمسة لأن الآمدي قال: كل جهات التجور لا 
تخرج ”ا عنها وقد أوصلها العلماء إلى ستة وعشرين””'» ونحن 
نذكر ما أهمله المصنف فنقول: 


6 0 رهم موا ما موري ١‏ أ عجار ريط 
المحل قال الله تعالى: 8إوَآمَا أَلذِنَ أَبِضَّتْ وَجُوهُهُمٌ فَفِى رَحْمَةَ اش هم 
فا حَِدُونَ 469 أي في الجنة لأنها محل الرحمة. 

السابع : تسمية الشيء باسم ضده كقوله تعالى: مإوَحَروَا سِْتَوَ 


)١(‏ ومثال التجوز بما يئول إليه قطعاً إطلاق الميت على الحي ومثال التجوز 
يذه كول إله غالا مامفل به الشارس: 1 
انظر: شرح الكوكب المنير .)١14/١1(‏ 

(0) عن تشنيف المسامع (ق ”لا ب) بتصرف. 

(6) انظر: شرح الكوكب المنير .)110/١(‏ 

(:) انظر: الأحكام للآمدي .)77/١(‏ 

() منهم الزركشي في كتابة البرهان في علوم القرآن (509/5 - 225913 وقد 
أوصلها التاج السبكي إلى ستة وثلاثين. 
انظر: الإبهاج بشرح المنهاج .)017-579/1١(‏ 

(5) سورة آل عمران: »)٠١1(‏ وراجع تفسير ابن كثير .)90/١(‏ 


سوا سسب احم «شرح محنصر أصول الفقه» 


ل 0 أطلق على الجزاء سيئة» مع أنه ليس بسيئة' 

العام الزوادة؟ "© وريد يق له تال الل ا كت تي 
وَهْوَ أَلسَمِيمٌ البصِيرَي”' فإن الكاف صلة.ء لأن التقدير ليس مثله 
شىء » وإلا لزم إثبات المثل. و التقدور حينئل "سن مثل مثله 
شيء " وهو محال» ويجور أن يكون غير صلة ولا يلزم المحذور 
لوجوه : 

أحدها: أنه يجور سلب الشيء عن المعدوم. كما يجور 
سلب الكتابة عن زيد وهو معدوم. 


نانيها أن الين مائل تشع "لمعتل كا لله بر القونوا ستل 
الفيقة“قال تعال : 0 لبك لق امون | ي صفتها 


ثالثها : أن يكون المثل كهو في قولهم (مثلك لا يبخل) أي أنت 
لاي" قلا وراد غيرها ضيفت اليد وليه اهان السام ل 


ا اا 

(0) انظر: منهاج الوصول بشرح الإبهاج .)207/1١(‏ 

(9) انظر: العدة لأبي يعلى »)١74/١(‏ شرح الكوكب المنير 2))١79/١(‏ وشرح 
المحلى على جمع الجوامع 207١11/١(‏ وتشنيف المسامع (ق /7” ب). 

(4:) سورة الشورى: .)١١(‏ 

(6) سورة محمد: .)١6(‏ 

(5) في الهامش: "'بيان مثلك'. 

0) الشاعر هو المتنبى وهذا البيت من قصيدة له قالها فى رثاء عمة عضد 
اقول الما قنك قاذ ْ 


انظر: ديوان المتنبى ص(/!00 - 009). 


«شرح مخنصر أصيوْل الفقه» ببببببيث خيس 


ولويقل مكرك معنو يم ١‏ فرك بإفواديلا شيا" 


وهذا ضرب من الكناية» التي هي أبلغ من الصريح لتضمنها 
إثبات الشيء بدليله» فيكون المعنى ليس كهو شيء. 


وقال شرف -الدين”" ابن أبي الفضل: اجعل الكاف أصلية 
ولا يلزم محذورء فأقول نفي المثل له طريقان إما بنفي ملزومه. 
أو بنفي لازمة» ويلزم من نفي اللازم نفي الملزوم» ومن لوازم 
المثل أن له مثلا فإذا نفينا مثل المثل انتفى لازم المثل» فينتفي 
المثل لنفي ا 


التانبه 1 : النقصانء كقوله تعالى: إوَبْسَلٍ الْمَرَيّة”' أي 


: البيت في ديوان المتنبي هكذا‎ )١( 
ولم أقل مثلك أعنى به سواك يافرد بلا شبه‎ 
انظر: المرجع السابق ص(001).‎ 

(0) هو محمد بن عبدالله بن محمد بن أبي الفضل الأندلسي السلمي (شرف 
الدين أبو عبدالله) الأديب النحوي المحدث المفسر الفقيه ولد سنة 
(٠01ه)‏ ومن كتبه تفسير القرآن الكريم و" مختصر صحيح مسلم' توفي 
سنة (56060ه). 
انظر ترجمته: في شذرات الذهب (7559/0): ومعجم المؤلفين (١١/515؟‏ 
556). 

0 ذكر قول شرف الدين هذا الفتوحي في شرح الكو قي المقين 2033/10 

(6)اتهلة العدة لاب يعلى :)١77/١(‏ شرح الكوكب المثير :)١175/١(‏ 
وتشنيف المسامع (مثرأ). 


ره( سورة يوسف : 0( ). 


جو وافى)--ت-ت-ب-ب د «اشرح محنصر أضك الفقه» 


اعلهاء: إن القرية عبارة عة الأرقة» .وعي لأ اله وبمك أن 
يقال يخلق الله فيها قدرة الكلامء ويكون ذلك معجزة لذلك 
النبى» ويبقى اللفظ على حقيقته. 


وقال الشيخ عز الدين"'' في كتاب المجاز: اليس حذف 
المضاف من المجاز لأن المجاز استعمال اللفظ في غير 
موضوعة» والكلمة السطدوفة ليف كذلك (1 ارب ادراتما التعوز 
فى إن ستو تلن المشافه الناهنا كان متدرا إلى "المفياف»؟ 
فجعله من مجاز التركيب العقلي لا من اللغوي الإفرادي»”"'. 


الشيت تاملا كفيو المظر .بالسماة نماي 17 وليف “تياك 


() هو عبدالعزيز بن عبدالسلام بن ابي القاسم السلمي الدمشقي الشافعي (عز 
الدين) العالم المشهور وإمام عصره والمعروف ب "سلطان العلماء" برع 
في المذهب الشافعي وبلغ رتبة الاجتهاد ولد سنة (/51ه) وله كتب كثيرة 
منها: "قواعد الأحكام في مصالح الأنام" في أصول الفقهء الإشارة إلى 
الإيجاز في بعض أنواع المجاز» وتوفي سنة (570ه). 
انظر: الفتح المبين (/7ا ‏ 95). وشذرات الذهب ,)707-501١/0(‏ 
ومعجم المؤلفين (519/60 - 598). 

(0) انظر: تشنيف المسامع (ق 78 أ). 

(9) انظر: شرح الكوكب المنير »)1١601/١(‏ والمحصول »)159/١/١(‏ والفوائد 
المشوق ص(75252), والمدخل لابن بدران (75١)نوالبرهان‏ للزركشي 
(7550/0 ككل وتشنيف المسامع (ق و,أ) 

(4) في شرح الكوكب المنير والمدخل لابن بدران أو (قابليا) بمعنى أن الوادي 
قابل لسيلان الماء منه. 
انظر: المراجع السابقة. 


«شرح محّصر أضول الفقه» 


الوادي " 3 ورا كيه الأمر والحال» يقولون هذه صورة 
الكثر والعالة آى تفده أو غاما؟ كس العدي جيرا : 


الحادي عشر: عكسه”'' كتسمية العرض الشديد بالموت. 


الثاني عشر: كلاق 0 0 على الع اه 

الثالث مر فكينة: 5 للزنجي أسود مع أن فيه 
بياض أسنانه. 

الرابع عشر: 000 5 المتعلق باسم العلق: كتسنوية 
المخلوق خلقاً» قال الله تعالى: «إهدًا َلْقٌ أله" . 

الخا فين عقر 597 عكديه: كقوله كَلِ: «تحيّضي في علم الله 
عاك اولعيي رالوس تخسن سنا أو مبيعا. 


)١(‏ انظر: شرح الكوكب المئير »)١54/١(‏ والفوائد المشوق ص(51)غ؛ 
والمحخضول للرازي (544/1/1)» والبرهان للزركشي (709/1-١155))غ‏ 
وتشنيف المسامع (وم/أ). 

0) انظر: شرح الكوكب المنير »)١171/١(‏ والفوائد المشوق ص( ”56‏ 20517 
والبرهان للزركشي (/77-777 و2»)559 وتشنيف المسامع (وأ). 

(9) سورة البقرة: .)١9(‏ 

(5) انظر: شرح الكوكب المنير »))١77/1(‏ والفوائد المشوق ص(” ”7‏ 2)70 
والبرهان للزركشي (77/0 - 7308 -2)579 وتشنيف المسامع (و*/أ) 

(5) انظر: شرح الكوكب المنير »)١57/١(‏ والفوائد المشوق ص(5١‏ -55)غ) 
وتشنيف المسامع (ق1,94) 

(5) سورة لقمان: .)١١(‏ 

0) انظر: شرح القركب المعر 1505 بوإشليت المسامع 1/453 

(4) هذه قطعة من حديث حمنة بدت جحش ويا وقد أخرجه أبو داود والترمذي - 


سبوويا-)ب_-إإ دام «شرح مختصر أصول الفقه» 


وهو معلوم الله تعالى» وقد أطلق عليه العلم. 

السادس عفر :"'" إطلاق :نا بالفعل على ما بالقوة” كتسمية 
الخمر حال كونه في الدن بالمسكر. 

السابع عشر: إطلاق اسم" الملزوم على اللازم» كقوله 
تعالى : «إأم انزلا لهم سلطا مَمْوَسَكمم ينا كنأ بو. برو 469" 
أي أنزلنا برهاناً فهو يدلهمء سميت الدلالة كلاماً لأنها من لوازمه. 
ومنه قول الحكماء «كل صامت ناطق» أي أن الصنعة فيه تدل على 
محدثه )» فكأنه ينطق. 


الثامق عش : ا 50 انع 7 


قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم دون التنساء 00 


ت وابن ماجه والدارقطني والحاكم وعنه البيهقي وأحمد وقال عنه البخاري 
وأحمد والترمذي "حديث حسن صحيح ' كما قال عنه الحاكم صحيح 
الأسياة” 
انظر: سئن أبو داود 2)71417/١(‏ وتحفة الأحوذي »)7"945/١(‏ وسئن ابن 
ماجه ,4275١9/1(‏ والمستدرك للحاكم 2)١77/١(‏ ومسند أحمد (2)9381/5 
وإرواء الغليل للألباني 5١7/١(‏ -007). 

)١(‏ انظر: شرح الكوكب المنير :)١77/١(‏ والمحلى على جمع الجوامع 
ادك ضر ” وتشنيف المسامع (ومر/أ). 

(0) انظر: شرح الكوكب المنير »)2١79/١1(‏ والبرهان للزركشي .)77١-5779/5(‏ 

(9) سورة الروم: (56). 

(5) انظر: شرح الكوكب المثير »)١159/١(‏ والبرهان للزركشي .)507١/١(‏ 

(5) هذا البيت للأخطل التغلبى. 
انظر: ديوانه فور يو الي ناقص في الأصل وتمامه: 

قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم دون النساء ولى باتت بأطهار 


«اشرح مخنصر دا ل الفقه» لل تك 0020 3 


أراد بشد المتزرء الاعتزال» لأن شد المئزر من لوازم الاعتزال. 
التاسع عشر''": إطلاق اسم المطلق على المقيد» قال الشاع 7©) 


فيا ليتنا نحيا جميعاً وليتنا إذا نحن متنا ضمنا كفنان 
ويا ليت كل اثنين بينهما هوى من الناس قبل اليوم يلتقيان 


يعني قبل يوم القيامة. 
العشرون: عكس””" قال شريح”*': «أصبحت ونصف الخلق 


فالمحكوم عليه غضبان» لا أن يصف الناس على سبيل التعديل 
ا ين 
اذامت كان الكاين مقان شانفك -وآخن حتن الذي كنت أفحل 


)01( 
00 
فيه 
)0( 


انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي )17١/1(‏ والإبهاج بشرح المنهاج (211/1). 


لم أقف على القائل. 

انظر: شرح الكوكب المنير »)١071//١(‏ والبرهان للزركشي .)717١/5(‏ 

هو شريح بن الحارث بن قيس الكندي القاضي المشهور (أبو أمية) بعثه 
عمر بن الخطاب ونه قاضياً إلى الكوفة وقال بعضهم حكم سبعين سنةء 


ش وأدرك زمان المصطفى لذ ولم يلقه وقيل له صحبة» وكان فيه ع 


شاعراً آية فى العدل» وتوفى سنة (4لاه). 
انظر ترجمته : فى طبقات ابن سعد ١1/5‏ ه١5‏ تقريب التهذيب 
ص(ه:١).‏ وشذرات الذهب .)85-46/١(‏ 

إذا مت كان الناس نصفين شامت وآخر مثن بالذي كنت أصنع 
انظر: الإبهاج بشرح المنهاج (0/1)» وشرح المفصل لابن يعيش 
».)١1١/5(‏ ومعجم الشواهد العربية »)7١1//١(‏ وشرح المقدمة المحسبة 
لابن بابشاد ص(: 0). 


مس551 «شرح مخنصر أصول الفقه» 


الخاض والعشرون”" : إطلاق اسم الخاص على العام. 
كقوله تعالى: «أوَحَمْنَ أُوْلِيِكَ رَفِيِتًاك”" أي رفقاء. 
الثاني والعشرون:'"' عكسه. كقوله تعالى: حكاية عن 
محمد وي «إوانأ وَل النلين4”' وعن مومسى يله وان وَل 
مني ي(ه) ولم يريد الكل» لأن الأنبياء عليهم السلام قبلهما 
0 مسلمين ومؤمنين. 


الثالث والعشرون""': إطلاق اسم آلة الشيء عليه» كقوله تعالى 
حكاية عن إبراهيم تلا وجل ل لِسَاَ صِدْقٍ فى الأخرنَ 74" أي 
ذكرا حسناء أطلق اسم اللسان وأراد به الذكرء إذ اللسان "آلته", 


(70/أ) الرابع والعشرون:'' إطلاق اسم الشيء على بدله 
يقال:فلان أكل الدم إذا أكل الدية. 


الخامس والعشرون"''"': النكرة تذكر للعمومء قال الله 


() انظر: البرهان للزركشي 77١/5(‏ 0 371). 

(؟) سورة النساء: (59). 

9 انظر: البرهان للزركشىي ”771١/95(‏ - 777#). 

(54) سورة الأنعام: (13). 

(©) سورة الأعراف: .)١57(‏ 

(5) انظر: البرهان للزركشي (587/5). 

(0) سورة الشعراء: (85). 

(6) هذه الكلمة مطموسة في الأصل واجتهدت في قراءتها. 

(9) انظر: شرح الكوكب المنير »)١77/1١(‏ والبرهان للزركشي (787/5 - 
2587 والإبهاج بشرح المنهاج .)731١/1(‏ 

.)71١/1١( انظر: الإبهاج بشرح المنهاج‎ )٠١( 


«شرح مخنصر أضَول الفقه» تك تار كك 


<2 
2 2 
8 7 


تعالى: معَلِمَتَ 0 بن يعني كل نفس» ومنه (دع امرءاً 
أو ما اختار) أي اترك كل امر! واختياره. 

الستاوسن ‏ والعشرونالقدم والتأخيرء كقوله تعالى: من 
بَمْدِ مَصِيَّةَْ يُوْصن يبآ أو دَيْنِك”" تقديره من بعد دين أو وصيةء 
وقوله تعالى : «#الرل[#ى () عَم ان خاو لمكن 
عَلَمَهُ لْبَيَاكَ (©4”" تقديره الرحمن خلق الإنسان علمه القرآن 
والبيان» لأن تعلمه قبل خلقه لا يصح. 

ته جه جك 


)غ2 سورة الانفطار: (6). 
(9) شو لواف :0]7: 


فرق سورة الرحمن: )1 - :). 


سروسبب-م-ا ايمس «شرح مخّصر اول الفقّه» 


(مسألة)7() 


قوله: (ولا يشترط النقل في الآحاد على الأصح'" لما 
فرع من شرط المجاز المتفق عليه عند الجمهورء وهو أن يكون 
بين محلى الحقيقة والمجاز علاقة مخصوصة بأن يكون لازمه. أو 
ملرومة». أو جوءة: أو كله». أو غير ذلك مما 'تقلامت الإشارة إليه 
شرع في بيان شرطه المختلف فيهء وهو أن إطلاق الاسم على 
مسماه المجازى هل يفتقر في كل صورة إلى كونه منقولاً عن 
العرب» أو يكفي فيه ظهور العلاقة المعتبرة في التجوزء فذهب 
ا كل لا درا تاد هو الثاني" وهو عدم الاشتراطء اهنا 
قال في الآحاد لأن النقل في غير آحاد الصور وهو نقل الأنواع 
كنقل جواز إطلاق اسم الملزوم على اللازم مثلاً وغيره من 


(1) العنوان من الهامش. 

١517/1١( شرح العضد على ابن الحاجب‎ .)1١٠  59/1١( الأحكام للآمدي‎ )١( 
.)5 ١7/1 فواتح الرحموت‎ .)١56 
والعتضد على ابن الحا 31/0 14 والأحكام‎ )005/( 
ل 56 وفواتح الرحموت الل 74 وإرشاد الفحول‎ 3504/1١ للآمدي‎ 
.)١1(ص للشوكاني‎ 


«#شرح مخنصر أصول الفقه» 


الأنواع المذكورة معتبر وفاقاً. إذ لا يجوز إطلاق اسم أحد 
الشيئين على الآخر بأي: علاقة كانت بيتهما بل يجب أن تكون 
العلاقة من المذكورات. 

ووجه عدم اشتراطه: أنه لو كان مشترطاً لتوقف أهل العربية 
في إطلاق اسم محل الحقيقة على محال المجاز على سماعهم من 
العرب استعمال ذلك الاسم في ذلك المعنى» لكنهم لا يتوقفون» 
لأنهم إذا وجدوا بين محلي الحقيقة والمجاز أحد العلاقات 
المذكورة أطلقوا الاسم عليه وإن لم يسمعوه من العرب. 

رايط قانهة ان" كان قا ”نينا "لسر المستسملون: :الى النظد 
في العلاقة بين محل الحقيقة والمجازء لأن النقل عن العرب 
يكفي حينئذ لكنهم يفتقرون إلى النظر في العلاقة. 


وما )ست - احاح شرح مخنصر او الفقه» 


(اللفظ قبل استعماله لا حقيقة ولا محاز)() 


قوله: (واللفظ قبل استعماله ليس حقيقة ولا مجازا) لأن 
الاستعمال شرط فى كل من الحقيقة والمجاز على ما سبق فى 
تعريفهماء فحيث 8 الاستعمال انتفياء كذا أطلق أبو الخيين: 
وتابعه الفخر الرازي والآمدي وابن الحاجب والبيضاوي والسبكى 
وغيرهم» وابن قاضي الجبل من الحنابلة”". 1 


قال في تشنيف المسامع: يجب أن يكون مرادهم ليس 
بمجاز فيما وضع لهء أما في غيره فلا يمتنع أن يكون مجازا فيه 
إذ الاستعمال فيه لمناسبة بينه وبين الموضوع الأول قبل 
الاستعمال فيه ممكن. وقد جرى على ذلك الصفي الهندي”". 


)١(‏ العنوان من الهامش. 
انظر: شرح الكوكب المنير »)١90/١(‏ وشرح مختصر الروضة /١(‏ 187 أ). 

(0) انظر: المعتمد لأبي الحسين )77/١(‏ وما بعدها والمحصول للرازي 
.)5/1/١(‏ والأحكام للآمدي 77/1١(‏ -77), ومتخصر ابن 'الحاجب 
( » ومنهاج الوصول بشرح نهاية السول »)1717/١(‏ وجمع الجوامع 
بشرح المحلى »)778/١(‏ وتحرير المنقول للمرداوي .)١١7/١(‏ 

(*) انظر: تشنيف المسامع (ق 79 ب). 


«شرح مخنصر هبو الفقه» 


وقال اص حمدان في " مقّنه " وما وضع ولم يستعمل لبن 
حقيقة ولا مجازاً إن قلنا اللغة اصطلاح كأسماء الأعلام والصفات 
/(١١/ب)‏ ويجوز التجوز منه قبل استعماله. 


كل لتكت «شرح مختصر ول الفقه» 


(بما يعرف المجاز)”" 


قوله: (ويعرف المحاز يبوجوه: بصحة النفي كقولك للبليد 
ليس بحمار» عكس الحقيقة., وبعدم اطراده. ولا عكس» 
وبحجمعه على خللاف جمع الحقيقة» كأمور جمع أمر الفجل» 
وامتناع أوامر ولا عكس » وبالتزام تقييده مثل جنا الذليي”" 
وهؤتارا رب ” ويتوقفه على المسمى الآخر مثل #إوَمَكروأ 
ومَحكر أله . 


)١(‏ العنوان من الهامش وراجع هذا البحث في: 
التمهيد لأبي الخطلب 87/١(‏ - 487)» وروضة الناظر ص(2»)41 وشرح 
مختصر الروضة للطوفي ١79/١(‏ ب - 187 أ) وشرح الكوكب المئير 
(185-801١)»ء‏ والمستصفى )١57/١(‏ وما بعدها ومختصر ابن 
الخاخي كر الحقشة :ره 4 )نوما يطدهاة والتتتضوؤل للرارئ (830/1) 
وما بعدهاء والأحكام للآمدي 51/١(‏ - 20358 والإبهاج بشرح المنهاج 
71-20 وجمع الجوامع تفرع الشحلي :8/0 ب)ء 
وتشليفف المسامع (ق 8” ب) وإرشاد الفحول ص(355). والمزهر 
للسيوطي ”57/١(‏ 0 0554). 

(؟) سورة الإسراء: (14) قال تعالى: لوَآخْفِض لَهُمَا جاح الل ين اليحْمَت4. 

() سورة المائدة: (14) قال تعالى: «9 مآ أَوْقَدوأ توا لَلَحرْبِ أَطَْاها أل43. 

(4) سورة آل عمران: (65). 


«شرح مختصر ول الفقه» 


يعرف المجاز بوجوه: 

أحدها: صحة النفى. كقولكة للبليك لبسن يتحمان»؛ وللجد 
ليس بأب» وصحة التفى ذليل على أنه مجاز فيه» وعكسه 
الحقيقة» وزاد جماعة فى نفس الأمر ليحترزوا به عن تفس 

واختار صاحب "البديع "27 أن صحة النفي كحكم من أحكام 
المجاز لا يعرف له معنى أنه حكم ثابت في الواقع إذا علم أنه 
مجاز بطريقة علم صحة نفيهء لأن كونه معرفاً مستلزم للدور. 

ثانيها : عدم الاطراد في مدلوله» كإطلاق النخلة على الإنسان 
الطويل إذ هو غير مطرد في كل طويل» ولا عكس كليا أي لا يدل 
اطراد اللفظ في مدلوله على الحقيقة» لأن إطلاق اسم الكل على 


قال بعضهم: لكن لاا يجب» ومن هنا زاد التاج السبكي قيد 
الوجوب فقَال: وعدم وجوب الاطراد)”". 


الثهما: جمعه على خلاف جمع الحقيقة, لأنه إذا علم 


)١(‏ كتاب البديع في أصول الفقه لمظفر الدين أحمد بن علي بن علب الحنفي 
والمعروف ب "ابن الساعاتي " المتوفى سنة (795ه) وقد جمع فيه بين طريقة 
الآمدي في كتابه الأحكام حيث عنى فيه بالقواعد الكلية على منهج المتكلمين 
وطريقة فخر الإسلام البزدوي في كتابه والذي سلك فيه طريقة الفقهاء. 
انظر: الفتح المبين للمراعي (40/7)» وكتابه البحث العلمي لعبدالوهاب 
ابن مليمان و20 152 

(؟) انظر: جمع الجوامع بشرح المحلى .)777/1١(‏ 


«شّ مختصر ول الفقه» 


كونه حقيقة في شيء كالأمر في القول وجمعه أوامرء ثم جمع 
بمعنى القعل على أمور فدل على المجازء. ولقاتل أن يقول 
اختلاف الجمع لا يل على المجازهء بل قد يكون لاختلاف 
المسمى مع كونه حقيقة» وهذا لا ينعكس إذ المجاز قد لا يجمع 
بخلاف جمع الحقيقة» لأن الحمار بمعنى البليد يجمع على حمر 
وأحمرة كالحقيقة. 


رابعها: التزام تقييده. فلا يستعمل في ذلك المعنى عند 
الإطلاقء "كجناح الذل" *ونار الحرب". فإن الجناح والنار قد 
يستعملان في حقيقتهما بدون قيدء ومتى استعملوهما في الذل 
والحرب قيدوهما به فدل على كونهما مجازا فيه» وإنما قال 
'بالتزام تقييده" ولم يقل "بتقييده" احترازا عن الحقيقة في اللفظ 
المشترك فإنها قد تُقيّد أيضاء كما يقال «رأيت عينا جارية» لكن 
لا على طريق الالتزام. 


خامسها: توقفه على المسمى الآخر سواء كان ذلك ملفوظاً 
به كقوله تعالى: #رَمَكَرُوا وَمَكَرٌَ أنه فلا يقال مكر الله 
ابتداء» أو مقدَّراً كقوله تعالى: مكل أََّهُ أترع مكرا#”" ولم يتقدم 


لمكرهم ذكر في اللفظ لكنه مذكور معنى”". 


و0 في المختصر. 


.)05( سورة آل عمران:‎ )١( 

(6) سورة يونس: .)5١(‏ 

(9) انظر: مختصر الصواعق المرسلة (0/5"). 
(5) في الأصل: 'زا". 


«شرح محنصر أصيول الفقه» 


سادساً: قال بعضهم وهو الأقوى ولهذا صدر به التاج 
السبكي».. وهو: أن يتبادر غيره إلى الفهم لولا القرينة» والحقيقة 
لالس 01١7‏ 

وود المجاز الراجح. وأجيب بأنه نادر فلا يقدحء إذ 
الغالب أن المتبادر إنما هو الحقيقة. 

سابعاً: .وهو أن لا يشتق منه :اسم فاعل. من غير مانغ فلا 
يقال آمر من الأمر بمعنى الفعل» بخلافه في القول. 

وزاد ابن مفلح ثامناً: وهو إضافته إلى غير قابل» وسماه 
التاج الإطلاق على المستحيل» فإن الاستحالة تقتضي أنه غير 
موضوع له فيكون مجازا'" /(7/أ) كقوله تعالى: «إوَسسَلٍ 
لْمَريَدَك” ". 

ورد: بأن المجاز العقلي كذلك مع انوا سمي الور 
وأجيب بأن المراد ما يمتنع تعليقه بالبديهة» والذي في المجاز 
العقلى امتناعه نظراً. 


.)7717/١( وجمع الجوامع‎ 2)١50/١( انظر: مختصر ابن الحاجب‎ )١( 
.)2١(ص ومنتهى الوصول‎ :)777/١( (؟) انظر: جمع الجوامع بشرح المحلى‎ 
.)6( : سورة يوسف‎ 2 


«شرح محمصر أصول الفقه» 


(الحقيقة لا تستلزم المجاذ)0) 


قوله: (والحقيقة لا تستلزم المجازء وبالعكس الأصح 
الاستلزام). 

قال ابن قاضي الجيل: «الحقيقة لا تستلزم المجاز عند 
الجمهور). 

وقال ابن مفلح: «وفاقاً يعني للأئمة خلافاً لما حكاه 
الباقلانى عن بعض القدرية: أنها تستلزمه. وأن ما لا مجاز له لا 
يقال له حقيقة». 

وأما العكس وهو أن المجاز هل يستلزم الحقيقة فقال في 
التمهيد والواضح والروضة يستلزم الحقيقة» لأنه ما تجوز به عن 
موضوعه» فاحتجوا بمجرد الوضع ولئلا يعرى اللفظ عن فائدة"") 
ورد فائدته التجوزء وقد يستعمل بعد المجاز. 


)١(‏ العنوان من الهامش. 
التمهيد لأبى الخطاب (77/7/1)», والمسودة ص(551)» وتحرير المنقول 
(/17), وشرح الكوكب المنير (184/1): ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد 
(157/1). والمستصفى »)75414/١(‏ والتحرير مع التقرير والتحبير (5/ .)١5‏ 

(9)" انطو السينيد 5 الخطاب »)87/١(‏ والواضح 5١6/١(‏ )»2 وروضة 
الناظر ص(١8)»‏ ومنتهى الوصول ص .)2١(‏ 


«اشرح محنصر أضدرق الفقه» 


وللحنفية والشافعية فى استلزامه خلاف7', 

وذكر بعضهم عدمه عن المحققين» واختاره الآمدي”" ؛ لثلا 
يكون تتح : "قَاميت الحرب على ساق " و"'شابت لمة الليل " 

ورد: مشترك الإلزام» إذ الوضع لمعنى لازم للمجاز قطعا 
فيجب أن تكون هذه المزكنات موضوعة لمعنى متحفقق سين 
كذلك وهذا إلزامى. 

قال العضد: «والجواب المحقق أن المجاز إنما هو في 
المفردات» واستعمالها متحقق. ولا مجاز في المركب حتى يلزم 
أن يكون له معنى فيلزم الاستعمال أو الوضع فيه»”". انتهى 

ويأتي الكلام على المركب هل فيه مجاز. 


)١(‏ انظر: مسلم الثبوت )7١8/١(‏ حديث صحح ابن عبدالشكور عدم استلزام 
المجاز للحقيقة وراجع المستصفى :»)7415/١(‏ شرح المحلى (١/١51)؛‏ 
وشرح العضد .)67/١(‏ 

(؟) انظر: الأحكام له (717/1). 

(*) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب .)1914/1١(‏ 


«شرح محنصر أصول الفقه» 


(المجاز واقع)7) 


قوله: (مسألة: والمجاز واقع خلافاً للأستاذ"" وأبي العباس 
وغيرهما. على الأول المحاز أغلب وقوعاً. 


قال ابن جنى”" : «أكثر اللغة مجاز». قال أبو العباس : «المشهور 


)١(‏ العنوان في الهامش. 
انظر: لهذا البحث في: التمهيد لأبي الخطاب -178/١(‏ 2)86 وشرح 
الكوكب المنير للفتوحي ,.)١91/١(‏ الأحكام للآمدي )77/١(‏ وما بعدها 
الفعتيد 205123519 الوصول: إلى الاصضول :لآبن برهان (1/للة) شنيف 
المسامع لللزركشي (ق 56” ب) إرشاد الفحول للشوكاني (؟١ ”5‏ ؟5), 
وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب .)١1717/١(‏ 

(5) هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم من مهران الاستفرائيني الشافعي (أبو 
إسحاق) الملقب ب ركن الدين أحد الأعلام وشيخ خراسان في زمانه, 
وكان متبحراً في العلوم من العربية والفقه والكلام والأصول عارفأ بالكتاب 
والسنة ومن كتبه "تعليقة في أصول الفقه" والجامع في أصول الدين والرد 
على الملحدين» توفي سنة (418ه). 
انظر ترجمته: في الفتح المبين .)559-514/١(‏ وشذرات الذهب 
2425١١ - 5٠9/(‏ ومعجم المؤلفين لكحالة .)85/١(‏ 

(9) هو عثمان بن جني الموصلي (أبو الفتح) النحوي صاحب التصانيف ولد 
سنة (0اه) وأبوه مملوك روميء, وكان المتنبي يقول: ابن جني أعرف - 


«شرح مخنصر اضول: الفقه» 


أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ) اختلفوا فى المجاز هل هو 
واقع أو لا؟ فذهب الأئمة الأربعة إلى وقوعه» ذكره ابن مفلح. 

وقال بعدم وقوعه الأستاذ أب إسحاق الإسفرائينى الشافعي 
وابو علي الفارسي وشيخ الإسلام ابن تيمية ورده إلى التواطئ. 
ولكن قال الرازي والغزالى الظن بالأستاذ أنه لا يصح عنه ولعله 
أزاد أنه ليس يثانت ثبوت الحقيفة”'؟ وأما الفارسى فتقل :هذا النقل 
عنه ابن الصلاح”"'. لكن قال في تشنيف المسامع فيه نظر لأن 
ابن جني تلميذه وهو أعرف بمذهبه وقد نقل عنه في كتاب 
الخصائص عكس هذه المقالة أن المجاز غالب على اللغات”) 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «المشهور أن الحقيقة والمجاز من 


> بشعري مني ومن كتبه " الخصائص في اللغة" و"سر الصناعة وأسرار 
البلاغة" توفي سنة (947"اه). 
انظر ترجمته: في معجم الأدباء لياقوت :»)١١5 - 81١/١5(‏ وشذرات 
الذهب .4)١5١ - ١50/(‏ ومعجم المؤلفين (501/5 -507). 

)١(‏ انظر: التلخيص للجويني (ق ١‏ ب) والمنخول للغزالي ص(75)) 
والإبهاج بشرح المنهاج (١597/1)؛‏ والمزهر للسيوطي .0551/١(‏ 

(؟) هو عثمان بن عبدالرحمن بن عثمان الكردي الشهروزي الشافعي (أبو ههن 
تقي الدين) المعروف بابن الصلاح ولد سنة (ل/الا6ه). كان محدثا مفسرا 
أصولياً لغوياً عارفاً بالرجال» ومن مصنفاته "معرفة أنواع علوم الحديث' 
و"مجموعة فتاوى وطبقات الشافعية " وتوفي سنة (5151ه). 
انظر ترجمته: في الفتح المبين (77/7 - 754)» وشذرات الذهب (0/١؟7؟‏ 
- 2)577 ومعجم المؤلفين (561!//5). 

(0) انظر: الخشائس له (14//5 - 558)» وتشنيف المسامع للزركشي 

(1/” ب)ء ومختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (77/1) وما بعدها. 


«شرح مخنصر أصول الفقه» 


عوارض الألفاظ» وهذا التقسيم اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون 
الغلائة وأول من عرف أنه تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة"'' ولم يعن 
بالمجاز ما هو قسيم الحقيقة» وإنما عني بمجاز الاية ما يعبر به عنها. 
ولم يتكلم الشافعي ومحمد بن الحسن” بلفظ الحقيقة والمجاز»”". 


احتج من أثبنه بالاسيد للشجاعء والحمار للبليدء» وقامت 


|الخرنه عا "منافه وقي اذلف أ عقال دفي التسييل فيه د كقن 
اللغة مملوءة ا 


010 


إفرة 


ع 


ره( 


هو معمر بن المثنى التيمي بالولاء البصري (أبو عبيدة) الأديب اللغري 


النحوي الإخباري ولد سنة ١١٠ه‏ ومن كتبه "معاني القرآن" و"كتاب 
المجاز" وتوفي سنة (9١٠ه).‏ ْ 

انظر ترجمته: في معجم الأدباء لياقوت ١54/19(‏ - 51١)غ:‏ وشذرات 
الذهب  5١5/5(‏ 55). ومعجم المؤلفين .)01١  5”١9/١5(‏ 

هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني بالولاء الحنفي أبو عبدالله» الفقيه 
المحدث المجتهد ولد سنة ام وتفقه على الإمام أي حنيفة وأبي 
يوسف بعده وناظر الشافعي وعن محمد أخذ مذهب الإمام أبي حنيفة ومن 
كتبه الكثيرة "الجامع الكبير" و"الجامع الصغير" في فروع الفقه الحنفي 
وتوفي سنة (185١ه).‏ 

انظر ترجمته: في شذرات الذهب 7351/1١(‏ - 7754), ومعجم المؤلفين 
(07/49 - 00508 وتاريخ التشريع الإسلامي للخضري (5؟ ”57‏ 5970). 
انظر: مجموع الفتاوى (/ا/ل/الم) (؟١//ا/ا71).‏ وراجع مختصر الصواعق 
المرسلة على الجهمية والمعطلة (؟/؟ ‏ 78). 

وجه استدلال المثبتين للمجاز بالأمثلة المذكورة من جهة ثبوت إطلاق أهل 
اللسان هذه الأسماء لغة على مسمياتها غير مريدين معناها الحقيقي وإطلاقهم 
لها على المعنى المجازي ليس حقيقياً بدليل صحة نفي هذه المعاني. 

التمهيد لأبي الخطاب (555/5). 


«شرح محنصر أضول الفقه» 


قال الآمدي: لم تزل أهل الأعصار تنقل من أهل الوضع 
ع ا هذا" ا 

فعلق “هنذا قال التصنف هر أغعلب:وفوع] قبع لاي فلح 
وابن /(71/ب) قاضي الخيل بزاين الفاهي" : 

ثال؟ابن جين : أكثر اللغة مجاز وأبلغ وأوضية واوفق 
للطباء9؟. 

قال في جمع الجوامع: وليس غالباً على اللغات خلاقاً 
ل ا 

قال«في المحصول: ادعى ابن جني أن المجاز غالب على 
كل لغةء فإن قولنا "قام زيد" مفيد لمصدر وهو جنس يتناول 
جميع أفراد القيام وهو غير مراد بالضرورة. 

قال: وهذا ركيك فإن المصدر لا يدل على أفراد الماهية» 
بالفلن "القرن المفم لد 

قال: وقوله ضربت زيدا مجازء فإنك إنما ضربت بعضه لا 
كلة واعزر 19 عليه 'تلعيذه عبدالل ابن مثوية النتكل'"” بأن 


)00 الأحكام للآمدي .)1/1١(‏ 

(0) انظر: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد »)١77/١(‏ ومنتهى الوصول 
والأمل له ص(757). 

(*) انظر: الخصائص لابن جنى (57//5 5 - 158). 

(5) انظر: جمع الجوامع فرع ادن .)36١١- 3٠٠١/1‏ 

(4) انظر: البحر المحيط للزركشي /١(‏ ق 77اب). 

(5) هو إبراهيم بن محمد بن الحسن بن منُويه الأصفهاني (أبو إسحاق) - 


«شرح مختصر أصول الفقه» ش 


المتألم بالضرب كله لا بعضه. وهو ضعيف لأنه التزم المجازء 
في لفظ 'الضرب" لا في لفظ "التألم"» والضرب إمساس جسم 
بعنف» والإمساس حكم يرجع إلى الأعضاء لا إلى الجملة. 
واحاقم اثي ذلك الالناس. 


رد بالتملق: والوصف تارة يعم وتارة يخص » فقولنا ضربت 
زيدا ليس موضوعا لمجموعه بل هو من باب قولك زيد أزرق إذا 
كال«ازرق الحسن: 


زه طه جك 


حت كان من العبّاد الفضلاء حافظاً حجة وتوفي سنة 107ه. 
انظر ترجمته في تهذيب سير أعلام النبلاء »)2١١/5(‏ شذرات الذهب (؟/ 
34 -11"1). 

)١(‏ هذا معنى كلام الرازي. 


انظار» الكحمتر ل لتدز 2 اجا 


«اشرح مخنصر فول الفقه» 


(مطلب وهو ف القرآن)”) 


قوله: (وهو في القرآن عند أكثر أصحابنا وغيرهم» قال 
إمامنا في قوله تعالى : 56 تحن" : هذا من محاز اللغة. وأوّله 
أبو يي على الجائز في اللغة. ومنع منه بععض الظاهرية وابن 
افيد "؟ وسشكاة الفخر إسماعيل رواية» وحكاه أبو الفضل 


)١(‏ العنوان من الهامش. 
والقول بجواز وقوع المجاز ذ فى القرآن مما تذرع» به أهل التعطيل إلى نفي 
كثير من صفات الله وِنِقَ وذلك يدوي نينا مجاز وأن المجاز يجوز نفيه. لذلك 
سمي الإمام ابن القيم المجاز طاغوتاً وكسره في كتابه الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة كما ألف الشيخ محمد الأمين الشنقيطي كتابا سماه "منع 
جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز" راجع كتاب الإيمان لابن تيمية 
ص(87 - »)١١5‏ ومختصر الصواعق المرسلة (5/5 و5١٠)‏ وما بعدهاء 
ومذكرة الشيخ محمد الأمين عن قاف بعدها. 

(5) سورة الحجر: (4). 

() هو الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي الحباق (أبو عبدالله 
الوراق) شيخ الحنابلة وإمامهم في عصره وكان ورعاً عفيفاً عما في أيدي 
الناس متبحراً في المذهب وله مؤلفات كثيرة منها "الجامع في المذهب' 
و"أصول الفقه" وتوفي عطشاً وهو في طريقه لأداء فريضة الحج 
سنة ("5951ه). 


0.0 ب ا لا1ه41ه<د «شرح مختصر أصول الفقّه» 


التميمي”"' عن أصحابناء وحكي عن ابن دواد منعه في الحديث 
أبقا) في القرآان مجاز وفاقاً للائمة. 


قال القاضي ولع 1 نص عليه في قوله: ا" 
و تلم 4 ول مدل مسلْقِمُوت 7746 : هذا من مجاز اللغة يقول الرجل: 
إنا سنجرىي عليك و 


قال اس العباس : مقصوده يجور 5 كينا 


ت انظر: الذيل على طبقات الحنابلة ١7١/9(‏ - /ا/ا١)»‏ وشذرات الذهب 
(/177).» والفتح المبين للمراغي »)7519/١(‏ المدخل لابن بدران 
ص(7١5).‏ 

)١(‏ هو عبدالواحد بن عبدالعزيز بن الحارث بن أسد التميمي (أبو الفضل) 
الفقيه الحنبلي وقد أثنى عليه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد» ومن كتبه 
"الاعتقاد المروي عن أحمد بن حنبل" وتوفي سنة (١٠1ه).‏ 
انظر ترجمته: في طبقات الحنابلة (؟/174)» وتاريخ بغداد (14/11)) 
ومعجم المؤلفين .)509-57١8/5(‏ 

(0) منهم أبو الخطاب وابن عقيل وغيرهم. 
انظر: العدة (596/15) ات لآبن:عقيل 517/1 1) والتمهيد لآبى 
الخطاب (7505/5)». ومختصر الصواعق 0 

(6) سورة الشعراء: (15). قال تعالى: كَل كلا كَدَهَبَا َل إِنَّ مَمَُ 
توت ©4. 

4 صو م () قال تعالى: «قَد تلم إِنَمُ لِيَحَرُئكَ الى 5 

(8) سورة السجدة: )5١(‏ قال تعالى: #8 إِنًا من الْمجرمينَ مُنْقَمُونَ 

(5) انظر: كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ص(١١٠).‏ 

0) انظر: المسودة ص(75١  2)١56‏ ومجموع الفتاوى (88/10). 


«شرح مخنصر فول الفقه» لكككككتكتكتكتكتكتك 6010413 تك 


وحكاه أبو الفضل التميمي عه امعان «وقاله عفن لظام 
وسكا ال 0 ا ا 


(010 


فيه 


لوف 


هو أبو الحسن 

انظر: المسودة ص(50١).‏ 

كذا في الأصل وفي المسودة ص(50١)»‏ وتحرير المنقول (١/9١١)غ:‏ 
(الخرزي) وهو تصحيف وصوابه الجزري بالجيم لأن الخرزي هو عبدالعزيز بن 
أحمد (ابو الحسن) فقيه ظاهري توفي سنة (١٠اه)‏ وليس من الحنابلة. 

انظر ترجمته: في طبقات الفقهاء للشيرازي ص(2»)178 ومعجم المؤلفين 
(هل ٠١‏ ؟). 

وأما الجزري فهو: أحمد بن نصر بن محمد الجزري البغدادي الحنبلي 
(أبو محمد) وكان له قدم في المناظرة على معرفة بالأصول وكانت له حلقة 
في جامع القصر ومن اختياراته أنه لا مجاز في القرآن وأنه يجوز تخصيص 
عموم الكتاب والسنة بالقياس وتوفي سنة (80اه). 

انظر ترجمته: في طبقات الحنابلة (1717//1)» والمنهج الأحمد  47/5(‏ 97). 
هو أبو بكر محمد بن داود الأصفهاني الظاهري الاتي اسمه. وقد خالف 
ابن حزم فقال بوقوع المجاز في القرآن. 

انظر: الأحكام له (571/5 - 041). 

هو أحمد بن علي بن محمد الوكيل البغدادي الشافعي (أبو الفتح) 
والستهون ب “ابن برهاة :له سف 5150 ه) ركان عجايا ذو امكل :إلى 
المذهب الشافعي كما كان فقيهاً أصولياً حاد الذهن حافظأ ومن كتبه 
*الوضول إلى الأصول”* و"الوجيز" في الأصول وتوفي سنة (١057ه).‏ 
انظر ترجمته: في الفتح المبين (؟/7١)»‏ وشذرات الذهب (51/5 - 2)55 
ومعجم المؤلفين 2»)7١/1(‏ ومقدمة كتاب الوصول إلى الأصول لعبدالحميد 
أو زد ايو ديبم 


حر اباد «شرح مخنصر أضوا ل الفقه» 


غدهيم وعن: الإقافية' مين السعة'" وابى يكتر الأصديهنانى 
ولعي د وه 0 وغيره من المالكية. وحكى ان 


و . : / ع ال ا م 
الروضة ' وهو ظاهر اختيار أبي بكر" في قوله: «وَأسْرثواً في 


() الإمامية إحدى فرق الروافض وهم القائلون بإمامة علي ونه بعد النبي كلل 
نضا ظاهراً ويقيناًء ومن فضائحهم أنهم وقعوا في كبار الصحابة طعناً 
وتكفيراً ظلماً وعدواناً» وهم فرق كثيرة. 
انظر: الملل والنحل للشهرستانى )75١8/١(‏ وما بعدها اعتقادات فرق 
المسلمين والمشركين للرازي' صن (80ه) وما بعدها التعريفات للجرجاني 
ص (/9787). 

(0) انظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان .)1١1/١(‏ 

(6) ما بين المعكوفين تكرر في الأصل. 

(5:) هو محمد بن أحمد بن على أبو بكر بن خويز منداد المالكى الفقيه 
الأضوق 4 كات كن امول الفقه وتولى ترا بن نيى). ْ 
انظر: الديباج المذهب (119/1) الشجرة الزكية ص(”7١423‏ والوافي 
بالوفيات (07/5). 

)ه( هو محمد بن أحمد بن أبي موسى الحنبلي (أبو علي الهاشمي) كان رفيع 
القدر سامي الذكر ولد سنة (715) وكانت له حلقة في جامع المنصور 
يفتي ويشهد ومن كتبه "الإرشاد في المذهب" توفي سنة (178ه). 
انظر ترجمته: في طبقات الحنابلة (187/1 -187). المنهج الأحمد 
(/40 -988). المدخل لابن بدران (5197). 

(5) انظر: الروضة للموفق  75(‏ 8"). 

(0) هو عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد الحنبلى (أبو بكر) الفقيه المفسر المحدث 
والفعروفدى “فلم الغلال» وتيخ الايلة فى عصره ولذ نه 610 
وله مصنفات كثيرة منها 'الشافي" و"المقنع' و"تفسير القرآن". وتوفي 
سنة 5170 امهم). 


«شرح مخّصر اطول الفقه» للبلبلا2بايبي سد 


ير صء .ا د (١)ء‏ 1 5 ٠.‏ ل : 0000 
كُلوبهِم الْسِجِلَ»#"' أي حبه. وانتصر له ابن عقيل في الواضح 4 


وذكر التاج السبكي أن الظاهرية منعوه في الكتاب والسنة”". 

وللتابعين قولان”*' : 

وزعم الأصفهاني أن ابن داود الظاهري تفرد بنقله في الحديث””". 
7 


احتج المثبتون بقوله تعالى: ملَيْسَ ئلم شى42”" فإنه 
مجاز بالريادة»: لآن "الكاف * خيلة إذ لو ثبت لكان معناه نف 
مثل مثله. وهو مخالف المعنى» فإن المراد نفي مثله بالكلية» وقد 
تقدم الكلام على هذا في الثاني من علاقة المجاز بما فيه كفاية. 


2 نفك ترعقيعة كل تقاف الوا رق "وليه جاتنو 1 وش اذ انه شين 
8ت 5ه لمعل الاين لزان 43621 )1 رحج اللمولقين 
(515/0). 

(4) ميو النقرة 38 

(5) انظر: الواضح لابن عقيل (؟/70 ب). 

(9) انظر: جمع الجوامع بشرح المحلى .0208/١(‏ 

(5) لم يعبر أحد من الصحابة ولا التابعين بلفظ 'المجاز" وإنما هذا اصطلاح 
حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة الأولى. 
انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (//87) وما بعدها. 

(0) وترجع الأقوال في مسألة جواز وقوع المجاز إلى أربعة أقوال: 
١‏ القول بالمنع مطلقا ١‏ القول بالمنع في القرآن خاصة. 
" - القول بالمنع في القرآن والحديث خاصة. 
-الجواز مطلقا. 
انظر: الإبهاج بشرح المنهاج (1917/1). 

(5)"شوزة الور 1 


20 ««شرح مخنصر أصول الفقه» 

واحتجوا أيضاً بقوله تعالى: «إوََمَلٍ الْمَرَيَةك”' أي أهلهاء 
وقد تقدم أيضاً في العلاقة الكلام عليه”". 

قال النافون: المجاز من ضرورة اللفظء والباري !1 
تتطرق عليه الضرورة. 

ووقة يأ العرته مفينه معدي 'كلانها (روزيفة )"وده 
من القدرة على النطق» ويعدون (75/أ) المقتصر على الحقائق من 
غير توسع ضيق العبارة وقصير اللسان» والقرآن نزل بلغتهم فجاء 
بطريقتهم. ولأن الموضوعات في الأصل كلها منا حاجات 
واقعروواك والسيف نالعال ك7 

قالوا: يلزم”' التسمية بتجوزء قيل: المتجوز"'' من فعل 
المجاز لا من نظر به وأيضاً الأسماء توقيفة. 


.)65( سورة يوسف:‎ )1١( 

(0) انظر: مختصر الصواعق المرسلة (؟/ 98 .)1١١‏ 

(*) في الأصل 'وتربيته " وهو تصحيف» 

(5) انظر: التمهيد لأبى الخطاب (77/1/5). 

(©) بيان الملازمة ا قام بفعل اشتق له منه اسم الفاعل وأطلق عليه فمن 
قام بالمجاز أطلق عليه المتجوّز. 

(5) انظر: بيان المختصر للأصبهاني (551/1). 


(مطلب قد يكون المجاز في الإسناد)" 


قوله: (وقد يكون المجاز في الإسناد خلافاً لقوم) المجاز 
إما أن يكون في مفردات الألفاظ كإطلاق الأسد على الشجاع 
ونحوه» ويسمى اللغوي» وإما أن يكون في تركيبهاء وهو أن 
يسند الفعل إلى غير من صدر عنه لضرب من التأويل» كقوله 
تعالى: 8وَادًا ثِيتَ عَم َلِنُمُ امهم إيمَانا7" حرجت الأنش 
أنْعَانَهَا 4©2”' فإنه استعمل كل واحد من ألفاظه المفردة في 
موضوعهء لكن أسند الزيادة إلى الآيات والإخراج إلى الأرض» 
فجعل المجاز في التركيب ويسمى "العقلي" لآن التجوز فيه في 


)١(‏ العنوان من الهامش. 
انظر: وشرح الكوكب المنير )١185/١(‏ وما بعدهاء ومختصر ابن الحاجب 
بشرح العضد 2)١51/١(‏ وشرح المحلى على جمع الجوامع  7”7١/١(‏ 
»)١‏ وشرح تنقيح الفصول ص١( :5‏ 55): ونهاية السول 
(157/1).والتمهيد للأسنوي ص( ».)0١‏ الإيضاح في علوم البلاغة 
للقزويني 90 )٠١١8-‏ والطراز للعلوي (١/5/ا ‏ 926). 

(؟) سورة الأنفال: .)7١(‏ 

0 تسرزة انلزال 10 


جروا /س-ا ا اشام «شرح محنصر شيو ل الفقه» 


زه : 00 ء 1 1 
نسبة الفعل إلى غير من صدر عنه'''» وهو أمر عقلي لا وضعيء 
وأكرة البكاف "بورد إلى «اللعو» نركرة» التجاة كله العوياء 
وتابعه اين الحاجب فى “فال » و"مختصره"' الكستن 000 
واستبعده فى الصغير لكن اختلفا فيما هو. 

ويتنلخص في نحو "أنبت الربيع البقل"”*' أربعة مذاهب: 

أحدها: أن المجازي في 1 وهو عسي العادي وإن 
(كان)””' وضعه للتسبب الحقيقي» وهو رأي ابن الحاجب فالمجاز 
عنذه فو الإفراد. 


والثاني: أنه في الربيع» فإنه تصور بصورة فاعل حقيقي» 
فاسند إليه ما يسند إلى الفاعل الحقيقى» وهو رأي السكاكى أنه 
من الاستعارة بالكناية. 


: ومثلوا بقول الصلتان العبدي‎ )١( 
أشاب الصغير وأقنى الكبب حسن كر القداة اسن العستى‎ 
هو يوسف بن ابي بكر بن محمد بن علي السكاكي الخوارزمي النحوي أبو‎ )( 
يعقوب سراج الدين ولد سنة (5010ه) وكان بارعاً في علوم العربية من‎ 
النحو والتصريف والمعاني والبديع والشعر وغير ذلك» ومن كتبه مفتاح‎ 
العلوم»؛ توفي سنة (577ه).‎ 
انظر ترجمته: فى شذرات الذهب (ه/؟؟١١). ومعجم المؤلفين‎ 


.)187/1( 

() مختصر المنتهى لابن الحاجب )07/١(‏ والإيضاح في علوم البلاغة 
للقزويني ص(7١23).‏ 

(4) المرجع السابق ص(7١٠2)»‏ وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب 
(1/ه6١).‏ 


(4) تكرر في الأصل. 


«شر مخنصر أَضول الفقه» بابخ 


الكالث :: أنه فى الإستادء وهو أن كل عيئة تركيبية وضعك 
بإزاء تأليف معنوي» 0 وفعت الؤاكنيتة 'الفافية اذا امسويلت 
لملابسة ونحوها كان مجازاً وذلك نحو "صاء" نهاره و"قام ليله : 
وهو رأي ذا لقا 0 

والرابع : أنه تمثيل فلا مجاز فيه في الإسناد ولا في 
الإفراد» بل هو كلام أورد (ليتصور)”'' معناه فينتقل الذهن منه إلى 
إثبات الله تعالى ليصدق فيهء وهو اختيار فخر الدين في "نهاية 
الإيحاز"”". 1 

قال العضد: والحق أنها تصرفات عقلية ولا حجر فيها 
والكل ممكن والنظر إلى قصد المتكلم'*". 


)١(‏ هو عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد الجوجاني الشافعي (أبو بكر) 
النحوي البياني المتكلم المفسر صاحب التصانيف ومن مؤلفاته “إعجاز 
القرآن" المغني في شرح الإيضاح في ثلاثين مجلداً ثم لخصه في مجلد 
سماه "المقتصد" و"المفتاح "2 وتوفي سنة (411ه). | 
انظر: شذرات الذهب (/7”50 .)”11١-‏ ومعجم المؤلفين ٠7١١/0(‏ 
.)731١‏ 

(5) في الأصل 'ليتصوب". 

(*) انظر: نهاية الإيجاز للرازي ص(58)» والمحصول له 550/١/١(‏ -155). 

(4:) شرح العضد على ابن الحاجب .)١955/١(‏ 


(مطلب المجاز في الأفعال والحروف)”) 


قوله: (وفي الأفعال والحروف وفاقاً لابن عبدالسلام 
والنقشواني”"' ومنع الإمام الحرف مطلقاً والفعل والمشتق إلا 
بالتبع) قال الشيخ عز الدين في كتاب المجاز: وقد تجوزت 
العرب في الأسماء والأفعال والحروفء. فمن التجوز في الأسماء 
التعبير بالأسد عن الشجاع وبالبحر عن الجواد وهو كثيرء وأما 
الحروف فقد تجوزوا ببعضها ك "هل" تجوزوا بها عن 0 
0 أ ]| ي فاسلموا- والنفي طإفَهلٌ ير لهم 


من اقيق 4 0 ما ترى- وعد حروفاً كثيرة. 


وأما الأفعال فقد تجوزوا بالماضي عن المستقبل تشبيهاً له 


)١(‏ العنوان في الهامش. 
انظر: تحرير للمنقول للمرداودي »)١١7/1١(‏ الفوائد المشرق إلى علوم 
القرآن ص(5”)»: وشرح الكوكب المثنير :4)2188/١(‏ نهاية السول 
(20724/1)). شرح المحلى على جمع الجوامع .)2351/١(‏ الإبهاج بشرح 
المنهاج .)511/1١(‏ فواتح الرحموت .)957/١(‏ 

(0) لم أقف على ترجمته. 

(*) سورة هود: .)١5(‏ 

(5) سورة الحاقة: (6). 


«شرح مختصر أصول الفقه» 


فى التصعقية: قن تعالى : ود صب اليوه ١”‏ (4 ١ب)‏ «ؤوادت 
8 عراف" ٠"‏ ودع أصَحَثُ الَارِة””" وعكسه «إوَاتَبَعُوأ مَا تَدْلوأ 
المَبَيلِينُ4”؟2 أي تلتهء وبلفظ الخبر عن الأمر نولت 0 
وعكسه نحو «إمن كنَ فى الصَّدَلَهَ فيتدْد له لمن مداه ' وقال فخر 
الدين الرازي: «وهو المراد بقول المصنف ومنع الإمام في 
ل ا ا 

ضم إلى ما ينبغي ضمه”" كان حقيقة وإلا فهو مجاز» فالتركيب 
00١ 5 0‏ 


وأما الأفعال والمشتقات فقال الفخر: لا يدخلها المجاز 
لنت لاني قطان أضوليياو اغتلن جل شنا الحصدو كرون 
الأفعال مشتقة من المصادر على الصحيح.ء والأفعال أصل 
لفاك التفامنيا تنكو المعنادر أضاذ "لها أيضاه+واإذا” كان 
كذلك فيمتنع دخول المجاز فيها إلا بعدد دخوله في المصادر التي 
في فود اف كان المشعر كنيف إن كلد ول 


9 تر الاع اف 22 

(9):سوزة الأغراف: (5): 

5 /سوزة الأعراف: (05). 

(8) سورة البقرة: (؟15١٠١).‏ 

(0) سورة البقرة: (*1757). 

(0") سورة مريم: (07/6). 

0) في المحصول ضمه إليه. 

(4) عن المحصول )100/١/١(‏ باختصار. 

(9) عن المحصول للرازي /١/١(‏ 500 2 505) باختصار. 


090 كلتك «شرح مختّصر صوق الفقه» 


والحاصل أنه لا يدخل فيهما المجاز إلا بواسطة دخوله في 
البقم 7 

وقد ضعف شارح المحصول كلام صاحب المحصولء أما 
في الفعل فإنه يستعمل في المستقبل مجازاء وكذا صيغة المستقبل 
في الماضي مع عدم دخول المجاز في المصدر الذي هو في 
ضمن الفعل الماضي أو المستقبل» وأما في المشتق فلأن اسم 
الفاعل قد يستعمل في المفعول مجازا وعكسه مع عدم دخول 
المجاز في المصدرء. وأيضا فقد يطلق الضارب على من صدر منه 
الغرب في الماضي وعلى من يصدر منه في المستقبل بطريق 
المجاز مع عدم دخول المجاز في الضرب الذي هو مصدره. 

إذا علم هذا فقول المصنف (ومنع الإمام الحرف مطلقاً) 
مراده بالنسبة إلى مجاز الإفراد وإلا فقد سبق أنه يجوّز دخول 
المجاز فيه بالإنضمام لكنه جعله من مجاز التركيب لا الإفراد 
الذي هو بحث الأصولي”". 


)١(‏ عن المحصول للرازي )1057/1١/١(‏ باختصار. 
(0) انظر: المحصول للرازي .)106/١/١(‏ 


«شرح مخنصر أصزول الففه» سببنننييير سد 


(مطلب لا يكون في الأعلام)'"' 


قوله: (ولا يكون في الأعلام قاله بن عقيل في الواضح 
خلافاً للغزالي في متلمح الصفة) لا يدخل المجاز في الأعلام لا 
بالذات ولا بالواسطة». لأنها وضعت للفرق بين ذات وذات» فلو 
دخلها المجاز لبطل هذا الغرض. 


وفصل الغزالي فقال: تدخل في الأعلام الموضوعة للصفة 
كالأسود والحارث دون الأعلام التي لم توضح إلا للفرق بين 
الذواك كاين وعهر و ١‏ 

قال بعضهم: إنما قال الغزالي ذلك بناء على رأيه في عدم 
العلاقة فى المجاز فإن المجاز عنده ما استعملته العرب في غير 


)١(‏ العنوان من الهامش. 
انظر: هذه المسألة فى: تحرير المنقول للمرداوي :42١١7/5(‏ والمحصول 
للرازي (401/1/1): نهاية السول (170/1 -175) شرح المحلى على 
جمع الجوامع )"17/١(‏ الإبهاج بشرح المنهاج :)517/1١(‏ فواتح 
الريوف 0 

(0) راجع المستصفي .)7414/١(‏ 


)سب ---ي دام «شرح مخنصر ون الفقه» 


والمصنف لم يحك قولاً بالتجوز في الإعلام مطلقاًء وقد 
كاه الأمناوى "نيفين اثالماء دروسية اتش نشول “درات 
سيبويه" وأنت تريد "الكتاب" فقد تجوز باطلاق اسم صاحب 
الكتاب عليهء ثم ضعفه بأن سيبويه باق على الدلالة على الرجل 
وإنما جاء التجوز من جهة حذف الكتاب لا من جهة إطلاق لفظ 
الكتاب على صاحبه. 


)١(‏ في الأصل "الأنباري" وهو تصحيف: والأبياري: علي بن إسماعيل بن 
علي الأبياري (شمس الدين أبو الحسن) المالكي الفقيه الأصولي المتكلم 


«شرحع مخّصر صنل الفقه» كلتك لننل2)) “كك 


(يجوز الاستدلال بالمجاز)7) 


قوله: (ويحوز الاستد لال بالمحاز ذكره القاضي» ولا يقاس 


على المجاز فلا يقال "سّل البساط' ذكره ابن عقيل» وذكر ابن 


الزاغونى”"” فيه خلافاً عن بعض أصحابنا بناء على ثبوت اللغة 


و- 


قياساً). 


(010) 


(00 


العنؤاق بعر الها مشن» 

انظر: هذا البحث في العدة لأبي يعلى »07١1/1(‏ الواضح (١/ق ١15‏ 
ب) المسودة 17١(‏ - ١17و‏ 221078 والقواعد والفوائد الأصولية للبعلى 
ص(8١١ 2)١759-‏ شرح الكوكب المئير .)88/١(‏ 

هو علي بن عبدالله بن نصر بن السري الحنبلي (أبو الحسن) ويعرف ب 
"ابن الزاغوني" شيخ الحنابلة في عصره ولد سنة (450ه) وكان فقيها 
واعظاً قارئاً للقرآن بالروايات محدثاً أصولياً نحوياء قال عنه ابن الجوزي: 
كان له في كل فن من العللم حظ وافر ومن كتبه: "غرر البيان في 
الأصول" و"الإقناع' و"الواضح والخلاف الكبير في الفقه" وتوفي سنة 
(/١1همه)‏ 

انظر ترجمته: في الذيل على طبقات الحنابلة »)١85 - 14890/١(‏ وشذرات 
الذهب (80/5 - »)8١‏ والفتح المبين (770/5 - 55)»: المدخل لابن 
بدران ص(5١5)»‏ ومعجم المؤلفين .)١56  ١55/9(‏ 


لبت الم «شرح مخنصر 5 ل الفقه» 


قال 1 قاضي الجيل : يجوز الاحتجاج بالمجاز إجماعاء 
والدلالة عليه أن المجاز يفيد''' (15/أ) الوضع» كما أن الحقيقة 
تفيد معنى من طريق الوضع. ألا ترى إلى قوله تعالى: «#أوَ جه 
د مِنْ يْنَ التابطيه”'': فإنه يفيد المعنى وإن كان مجازاً وكذلك 
2 2 ووو دل 2 س2 2 :ع رامن بات مرف 2 
قوله تعالى: «إتجرة بس ضِرةْ © يِل ييا نار 7402" ومعلوم 
أنه ازاة فين الوجوه تأظرة كن الوهزع ”ل تنظرء 


وقد احتج الإمام اه بهذه الآية فى وجوب النظر يوم 
القيامة في رواية المروذي*) والفضل بن زياد وأ العا 


. كد . د 0070 
ولا يقاس على المجاز في قول الجمهورء ذكره ابن عقيل”''. 


)١(‏ هذه الكلمة لحقها بلل في الأصل. 

(0) سورة المائدة: (5). 

(*) سورة القيامة: 7١(‏ - 737). 

(9:) انظر: الرد على الجهمية والزنادقة ص(!١١  2»)١79‏ والمسودة 
ص .)17١(١‏ 

(5) هو أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي (أبو بكر) أجل أصحاب الإمام 
أحمد وروى عنه مسائل كثيرة وكان ورعاً فاضلاً كثير التصانيف ومن كتبه 
'السنن بشواهد الحديث" توفي سنة (1/5١ه).‏ 
انظر ترجمته: فى طبقات الحنابلة -57/١(‏ 57)» وشذرات الذهب 
5ن ومعجع الكزلفين 1383 

(5) "هو أحمد بن محمد أبنو الحارث الصائغ من أصحاب الإمام أحمد وكان 
يقدمه ويكرمه وروى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة له ترجمة في طبقات 
الحنابلة (١/5/ا ‏ 78). 

0 انظر: الواضح لابن عقيل (”/ ىق ١517‏ أ). 


«اشرح مخنصر أضول الفقه» 


وقيه لط طرق ا 

وحكى ابن الزاغوني وجها بثبوته بناء على ثبوت الأسماء 
قباس 

وقال القاضي في مسألة ثبوت الأسماء قياساً: أهل اللغة 
أجروا اسم الشيء على الشيء لوجود بعض معناه فيه كالشجاع 
سبعا”" ولما لم يوجد كل معانيه كان مجازاً وأما النبيذ فيوجد فيه 
معاني الخمر كلهاء وكذا النباش فلهذا كان حقيقة. 

قال بعض علمائنا: هذا تصريح بثبوت بعض السماء حقائقها 
ومجازاتها قياسا لكن فيه قياس المجاز بالحقيقة وقياس المجاز 
بالمجاز. 


مقتضى كلامه إن وجد فيه معاني المجاز المقاس عليها كلها 
جاز كما أن الحيقة إذا وجد فيه معنى الحقيقة كلها جاز. 


)١(‏ هو محمد بن الوليد بن محمد القرشي الفهري الأندلس الطرطوشي الفقيه 
المالكي ولد سنة (١55ه)‏ وكان ورعاً زاهداً كثير العلم ومن كتبه ' تعليقه 
في مسائل الخلاف وفي أصول الفقه وسراج الملوك". وتوفي سنة 
(5هه). 
انظر ترجمته: في الفتح المبين ١1/0(‏ -18)» وشذرات الذهب (5/5؟5))» 
ومعجم المؤلفين ,)95/1١(‏ الديباج المذهب (15؟). الشجرة الزكية 
ص( ؟١).‏ 

(9) انظر: مسالة القياس على المجاز في العدة لأبي يعلى 207١7/1(‏ المسودة 
,.)١74 - ١/7‏ شرح الكوكب المثير »)184/1١(‏ وشرح العضد على 
مختصر ابن الحاجب ».)١54/1١(‏ المزهر للسيوطي .)51/١(‏ 

(5) أي كإطلاق السبع على الشجاع لوجود معنى الشجاعة فيه. 


رو يي"--ا ا ايام «شرح محنئصر أصول الفقه» 


وذكو ابن عقيل أن المجان نص علن رقي لذ يفاني عله 
فلؤاديقا ل "إبيال 3 التمباط دوالستريوع. الأنه تدان ره ححقيقة قلق 
فيس اغلية كان اإتكعارة هنة سام :وليذا عجو اكه تسكد 
ال 

وكذا قال في العدة: لا يصح (وانينال) "اتوم فوا كيت 
أرجلكم فتحرير صدر ابي 

واحتج من أجازه بعدم توقف أهل العربية وبأنه لو كان نقلياً 
لما احتيج إلى نظو في علاقة. 

أجيب بنظر الواضع وأن نظر المستعمل فليعرف الحكمة. 


وان الأمن "سل 

(5) انظر: الواضح لابن عقيل ١707/9(‏ أ). 

(9) في الأصل "سل" والتصحيح من العدة. 

(5) أي قياساً على قوله تعالى: «إوَسَْلٍ الْمَرْيّة» وقوله مإقِِمَا كسَبَتْ ديك » 
وقوله «#فسحور ركبة#. 
انظر: العدة لأبي يعلى .07١7 - ١7/9(‏ 


م 


الع 


(إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتر اك فالمجاز أولى)7) 


قوله: (مسألة إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز 
أولقة ذكزه عضن أصحانا 5-7 لأن الاشتراك يخل بالتفاهمى 
ولحاجته إلى قرينتين بحسب معنييه» والمجاز أغلب وقوعاء قال 
ابن جني: أكثر اللغة مجاز وأبلغ -أي من البلاغة وما يتبعها نحو 
"زيد بحر" فإنه أبلغ من قولنا جواد-» وأوجز كقولك 'رأيت 
أسداً يقاتل' فإنه أوجز من ولك رام رع كا مجن ني 
الشجاعة يقاتل» وأوفق للطباع» ويتوصل به إلى السجع وهو 
رعاية الوزن» والمقابلة: وهي جمع فخ دين كر 

وعورض بأن المشترك حقيقة فيطرد ويشتق منه ويتجوز من 
مفهوميه» فتكثر الفائدة» ويستغني عن العلاقة وعن الحقيقة وعن 
مخالفة ظاهر وعن الغلط عند عه القريئة لوجوب التوقف. 

وما ذكر من فواكد المجاز فمثترك لكن كون المجاز أغلب 
لا يقابله شيءء قاله ابن الحاجت"". 


)١(‏ العنوان من الهامش. 
انظر: الإبهاج بشرح المنهاج »)7355/١(‏ ونهاية السول .)١181/5(‏ 
انظر: مختصره بشرح العضد (157-156/1)» ومنتهى السول له ص(١5).‏ 


و)ب-م-ا بابشاي ادام «شرح مختصر أصول الفقه» 


(مطلب ف تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز)7 


قوله: (وفي تعارض الحقيقة المرجوحة والمحاز الراجح 


أقوال. ثالثها مجمل ١‏ واللفظ لحقيقته حتى يقوم دليل المحاز). 


إفة 
فية 


(0 


ا تقديم الحقيقة تمسكا بالأصل. وهو قول أ 


ام 
حليفة 20. 


والثاني: المجاز لغلبته وهو قول أبي يوسف”* وعلمائناء 


العنوان من الهامش. 

وراجع هذا البحث في شرح الكوكب المنير .)١90/١(‏ 

شرح الشارح في ذكر الأقوال الثلاثة التى أشار إليها البعلى. 

(0ه) وقال عنه الشافعي: 'إن الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه' 
وتوفى سنة (١65١ه).‏ 08 

انظر ترجمته: في الفتح المبين .»2٠١١/١(‏ وشذرات الذهب  771(‏ 
02000 ومعجم المؤلفين 88 كل وتاريخ التشريع الإسلامي للخضري 
ص(١‏ "7 _ 3727#). 

حنيفة وهو أول من لقب ب 'قاضي القضاة" ولد سنة ١١7‏ وقد اتفق 
الإمام أحمد وابن معين على توثيقه في النقل ومن كتبه "كتاب الخراج' 
و"كتاب الجوامع ' . وتوفى سنة 85١اه.‏ 


«شرح مخنصر انول الفقه» 


وافكارء القرافن لأن الظهون هو المكلف 1 


والثالث: (5؟/ب) يحصل التعارض لأن كل واحد راجح 
على الآخر من وجهء فإن قوة الحقيقة قد عارضها كثرة الاستعمال 
المجازي فيتعادلان ولا يحمل على أحدهما إلا بالنية» وهذا ما 
اختاره البيضاوي والتاج السدكن: قال الهندي: وعري ذلك المن 
الشافعي وتوقف الرازي”". 

مثاله حلف لأشرب من هذا النهر -فالحقيقة المتعاهدة 

. . 5 : فرق : : 
الشرب بما يغترف به (منه)”*' كالإناء -ولم ينو شيئاء فهل يحنث 
01000 

الاقوال . 


> انظر ترجمته: في الفتح المبين »2٠١9-3١8/١(‏ وشذرات الذهب (585 
070١‏ ومعجم المؤلفين (740/11 - 40551 وتاريخ التشريع للخضري 
(579). 

)١(‏ انظر: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت 2»)757١/1١(‏ وأصول السرخسي 
(284/1». وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص(9١١‏ - .)١5١‏ 

(0) انظر: منهاج الوصول بشرحه نهاية السول )١7١/١(‏ وما بعدهاء الإبهاج 
بشرح المنهاج (16/1” -117”)», المحصول للرازي .)517/1١/1١(‏ 

(0) كتب فوق السطر. 

(4) الرعاء جمع راعي كجائع وجياع. 
انظر: الصحاح للجوهري (5708/56). 

(5) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص(؟7؟١١‏ - 42١10‏ التمهيد للأسنوي 
ص(١٠75‏ - 2425١5‏ وتخريج الفروع علي الأصول للزنجاني ص(7817 - 
248 


)ل ات-دابمس «شرح محنصر أصول الفقه» 


فإن هجرت الحقيقة قدم المجاز عليها اتفاقاً. كمن حلف لا 
يأكل من هذه النخلة فيحنت بثمرها دون خشبها الذي هو الحقيقة 
المهجورة حيث لا نية. ظ 

وأننا قوله: (واللفظ لحقيقته حتى يقوم دليل المجاز) فمراده 
لو كان معنا لفظ له حقيقة ومجاز فهو لحقيقته ولايستعمل في 
المجاز إلا بدليل؛ كالأسد للحيوان المفترس والشجاع لكن ١‏ 
يستعمل في الشجاع إلا بدليل. 

وإنما قلنا اللفظ لحقيقته لأننا لو لم نقل ذلك لكنا إما أن 
نعين حمله على مجازه أو نجعله مجملا لتردده بين احتمال 
الحقيقة والمجازهء والأول باطل باتفاق لم يقل به أحدء والثاني 
يوجب اختلاف مقصود الواضع وهو التفاهم» لأن الحكمة في 
وضع الألفاظ إنما هو إفهام معانيها ودلالتها عليهاء فلو جعلت 
مترددة بين الحقائق والمجاز لصارت مجملة واحتاجت إلى بيان 
ولم يحصل المقصود بها. 


«شرح مخنصر أَضَول الفقه» بباسابييبر يس 


(الحقيقة الشرعية)”" 


قوله: (مسألة: الحقيقة الشرعية واقعة عندناء وقيل: لا 
شرعية بل اللغوية باقية وزيدت شروطاً فهي حقيقة لغوية ومجاز 
شرعي). 

الحقيقة الشرعية هي: اللفظ المستفاد من الشرع» كالصلاة 
والزكاة والحج والصومء سواء كان المعنى واللفظ معلومين 1 
0254 


واختلفوا في وقوعها فمنعها القاضي أبو يعلى والباقلاني 
وجماعة من المتكلمين: 


)١(‏ العنوان من الهامش. 
انظر: هذا المبحث في العدة لأبي يعلى »)1١10  ١84/١(‏ والتمهيد لأبي 
الخطاب 88/١(‏ - 97)و (707/5 - 735506). والروضة للموفق »)4١0  44(‏ 
وشرح مختصر الروضة للطوفي ١75 -1159/1١(‏ ب) البرهان للجويني 
)١174/١(‏ وما بعدهاء المحصول للرازي )5١5/١(‏ وما بعدها الإبهاج 
بشرح المنهاج )7174/١(‏ وما بعدهاء إرشاد الفحول للشوكاني 5١(‏ - 


2 «شرح مخنصر أصول الفقه» 


ووو 
قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية: التحقيق أن الشارع 
لم ينقلها بل استعملها مقيدة لا مطلقاً كنظائرهاء قال: وكذلك 
ال 


وناك “اتن اكامن رو لد د "وان التقطام وام عند إلى 
الوقوع وخروجها عن وضعها الأول. 
وفي الواضح: كلام أحمد وأصحابه يعطي لكا و قال 
اكع امات ا 8 
)١(‏ ونسب أبو الخطاب إلى أبي يعلى القول بالوقوع وهو خلاف ما صرح به 
ف العذة وتقلة:غنة المح فى, المسودة. 
انظر: العدة )١90/١(‏ --555 لان الخطاب (١/48و‏ 2)107/5, 
والمسودة لآل 'تبهية: 65:1 0339 ) ْ 
(0) انظر: كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ص(587 -185). 
(*) هو محمد بن علي بن محمد بن عثمان الحلواني الفقيه الحنبلي (أبو الفتح) 
ولد سنة (579ه) كان زاهداً مشهوراً بالورع» ومن كتبه 'كتاب في أصول 
الفقه" مجلدان وكفاية المبتدئ فى الفقه» توفى سنة (060٠0ه).‏ 
انظر ترجمته: في طبقات الحنابلة (01//5؟) والمدخل لابن بدران (418)» 
ومعجم المؤلفين (50/5). 
(5) انظر: الواضح لابن عقيل /١١(‏ 57/ أ). 
(5) وممن صار إلى عدم الوقوع من الحنفية أبو زيد الدبوس والبزدوي 
والسرخسي ومن الشافعية البيضاوي وذهبوا إلى أنها مجاز اشتهر. 
انظر: فواتح الرحموت (577/1)» والتقرير والتحبير على التحرير لابن 
الهمام :)١١/5(‏ ومنهاج الوصول للبيضاوي بشرح نهاية السول .)19١/١(‏ 


«شرح مخنصر اول الفقه» لببببببيبييي# د 


قال اين رهانة :وق :قل الفقهاء قاطبة والمعتزلة”. 


وذغيك: تطوائفة إل أنها لم تخرج بل هي يحازات لغوية» 
اختاره ذا الللني 7 


والفعياء 00 
وكذلاك قله و الي 0 
وَاننت المعتردة "الدينية" اا وقسموا - يعنى المعتزلة- 


الا ستماء إلى ما أَجَريّ على الأفعال وهي الصلاة ا الزكاة. 
وإلى.غنا أجريج على الفاعلين 0 ا ادر وهذا 
مفلح عن صاحب المحصول (15/أ) ومن تبعه'”*'» ولم يرتضه لأنه 
قال: كذا قال». والذي قدمه أن الدينية: ما تعلق باللأصول. 


قال في تشنيف المسامع : والمراد بالدينية كما قاله في المستصفى 
ما نقله الشرع (إلى)”"2 أصل الدين كالإيمان والكفر والفسق”". 


.)1١7/١( انظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان‎ )١( 

(0) هو الفخر الرازي إذ يعرف ب "ابن الخطيب". 
انظر: المحصول له .)515/1/١(‏ 

() انظر: الأحكام للآمدي .)77/١(‏ 

(:) قال أبو الحسين في المعتمد )18/١(‏ ذهب أصحابنا والفقهاء إلى أن 
الاسم اللغوي يجوز أن ينقله الشرع إلى معنى آخر. 

(©) انظر: المحصول .)51١5/1١/١(‏ 

(5) في الأصل 'رأي" والتصحيح من المستصفى. 

(0) تشنيف المسامع (مأ) وراجع المستصفى .)371//١(‏ 


كف تت «شرح مخنصر أصول الفقه» 


ووافق على نقل الدينية من الحنابلة أبو الفرج''' الشيرازي. 
وقال الآمدي في المنتهى بالوقف مع إمكان كل" ". 


احتج المانعون بوجهين: أحدهما: لو وقع ذلك لكان 
مخاطباً لهم بغير لغتهمء وقد قال تعالى: وما أَرَسَلْنَا من رَسُولٍ 
إلا بان ويه ". 


الثاني: لو كانت لكانت غير عربية» لأنهم لم يضعوهاء 
ويلزم أن لا يكون القرآن عربياًء وقد قال تعالى: ##8إنَا أَلنَهُ فنا 
مرك" وفوله «إييتان ع0 

قيل''': هي عربية بوضع الشارع لها مجازاء و(أنزلناه) 
يجوز عوده إلى السورة لأن القرآن يصح إطلاقه على السورة 
والآية)..ولى حلف» لا يقرأ القرآن حنث. بآبة. وضحة الاطلاق: لآن 
جزء الشيء إذا شارك كله معنى صح أن يقال هو كذا وهو بعضه. 


)١(‏ هو عبدالواحد بن محمد بن علي بن أحمد الشيرازي (أبو الفرج) الحنبلي 
والمعروف ب "المقدسي' كان إماماً فقيهاً أصولياً زاهداً قال عنه ابن 
رجب شيخ الشام في وقته* ومن كتبه - مختصر في الحدود ‏ و"المبهج ' 
والإيضاح"» توفي سنة (487ه). 
انظر ترجمته فى طبقات الحنابلة (7584/5 -554). وشذرات الذهب 
0/06 وسجم المؤلقين (117/5): 

(9) انظرة سين السول ل(لأمدى صن (5 0:52 

() سورة إبراهيم: (5). 

090 شورة يرم 1 

(8) سورة الشعراء: .)١96(‏ 

(5) انظر: الإبهاج بشرح المنهاج )7179/1١(‏ وما بعدها. 


«شرح محنصر اول الفقه» 


كالماء والعسل». وإن لم يشارك لم يصح كالمائة. لعدم تسمية 
الأجزاء بالمائة» ولو سلم عوهه إلى القرآن لجاز تسميته عربيا 
اعقازا بلغال . 

قال بعضهم : ننه بوي ف انوع ال 


واحتج المثبتون بوجهين: الأول: أنه لا يلزم من ذلك 
محال لذاته. 

الثاني: القطع بالاستقراءء لأن الصلاة للركعات» والزكاة 
إخراج جزء مقدر من مقدار خاص ونوع خاص من المال إلى قوم 
شخص مخصوص في وقت مخصوص على وجه مخصوص» 
والحج أفغعال مخصوصة ذات شروط وأركان وهي لغة الدعاء 
والنماء (الأميناك مظلنا والقصد وعلاة 7 


فإن قيل هي باقية والزيادات شروط قيل: إطلاق الصلاة 


على الركعات يمنعه. 
فإن قيل : إطلاق هذه المعاني عليها مجاز لكون لدعاء جزء 
مسمى الصلاة والشيء د يسمى بأسم جزته و مسبية . 


(0) انظر: مختصر ابن الحاجب (577/1). 

(0) انظر: المحصول .)170/1١/١(‏ 

(9) راجع هذا الدليل والاعتراضات عليه في شرح مختصر ابن الحاجب 
للعضد »)١55/١(‏ وإرشاد الفحول ص550). 


لو -_)إ-ا-ا دامس «شرح مخنصر أصول الفقه» 


اللغوية فهو المدعى وأن أريد أن أهل اللغة استعملوها فيها 
فخلاف الظاهر لآن استعمالها فرع تعقلها ولم يتعقلوها. 


والحة السعكر له ين الإيمان لغة التصديق» وقترعا + ع 
الواجباتء» لأنها الدين”''» لقوله: «ووماً لا ا 0 
َهُ أليَ”'' والدين الإسلام لقوله تعالى: ##إإنَّ ليرت عند أن 
الاتتة 4" والأسلامة االإبماة لقيول الآيمان من ميقحيه :وله لم 
يقبل لقوله تعالى: «وَمن يَبه4”*'. ولصحة استثناء المسلم من 
المؤمن لقوله تعالى: «إهًا وَسَدَنا فيا عَيْرَ بَتِ يِنَ الْسَسَليِينَ 00 


احدة: بالمعارضة *''تسلبة الإيمان».وإثبات الإسلام في 


قوله تعالى: ##كُل ع َؤْمُِوأ”"' وقيل: كانوا منافقين والإسلام 
والدين الإنقياد والعمل الظاهر. والإيمان ع تصديق خاص 


)١(‏ ذكر الشارح كَدنهُ ثلاثة وجه تدل على أن الإيمان فعل الواجبات وقد ذكرها 
الرازي ضمن ثمانية وجوه ورد عليها. 
انظر: المحصول 57١/1/١(‏ - 450). 

(9؟) سورة البينة: (0). 

06 سنوؤزة آل عتدران: .)١90(:‏ 

(5) سورة آل عمران: (55) وتمامها هومن يِبْيَعْ غَيرَ الْإسْلم دِينًا فلن يِقْبَلَ مِنْهُ 
وَهُوٌ في الْآجْرَو مِنّ الْكَيِرنَ 4©2. 

(ة) سور الذارياف: :0 ). 

(5) هذا جواب على استدلال المعتزلة السابق. 
انظر: الأحكام للآمدي "5/١(‏ - 77). 

(0) سورة التخيجرات :-(1)+ قال تضالى + ظاك الخرب امنا ل لم موا 


ع لماه 4 ساح سا 


فقولا أسلمتا#©. 


«شرح محتصر َصَولٌ الفقه» لساب با اا سد 


وبأنه لا يلزم من صدق المؤمن على المسلم أن الإسلام الإيمان 
وإنما صح الاستثناء لأن البيت وهو لوط وابنتاه كانوا مؤمنين 


قالوا''': من دخل النار مخزي لقوله تعالى: ظإمَمَدَ 
ا ا والموص د يخرق لقوله تغالئ: يرم لا يخْرِك أله 
ل امن اموا سس '"' والخزي للمخلد”*' ثم عَدَمُةٌ للصحابة 


أ مييتا فنة. 


لي 


تنبيهان: أحدها”': تحرير محل النزاع في هذه المسألة 
وكشف القناع عنها هو أن هذه الألفاظ التي استفيدت منها 
المعاني الشرعية هل خرج بها الشارع عن وضع أهل اللغة 
باستعمالها في غير موضوعهم. 


مثاله: أن الصلاة في اللغة الدعاءء وفي الشرع أقوال 


)١(‏ هذا من أدلة المعتزلة على أن الإيمان فعل الواجبات» حيث قالوا إن قاطع 
الطريق وإن كان مصدقاً فليس بمؤمن لأنه يدخل النار بقوله تعالى: ©إوَلَهُمْ 
في الآمْرَةَ عَذَابُ عَظِيُ# والداخل في النار مخزي والمؤمن لا يخزي عن 
الأحكام للآمدي ,4)75/1١(‏ وانظر المحصول 15/1١/١١‏ 57). 

(0) سورة آل عمران: )١987(‏ قال تعالى: را إِنَكَ من تُدَخْلٍ آلثَّار هَمَدَ 
ينه 4. 

(9) سورة التحريم: (8). 

(5) هذا رد الجمهور على المعتزلة. 
انظر: الأحكام للآمدي (0771). 

(4) هذا التنبيه اقتبسه الشارح عن شرح مختصر الروضة للطوفي ١19/1١(‏ 


حي 


و دام «اشرح محنصر أصول التق 


وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم» فهل خرج 
الشارح باستعمال هذا اللفظ في هذا المعنى عن وضع اللغة 
بمعنى أنه أعرض عن الموضوع اللغوي فلم يلاحظه أصلاً بل 
خطف مثلاً لفظ "الصلاة" فوضعه على الأفعال المعروفة شرعا 
وأعرض عن الموضوع اللغوي الذي هو الدعاء أم لم يخرج بذلك 
عن موضوعهم بل لاحظ في كل لفظ موضوعه اللغوي لكنه زاد 
فيه شروطا شرعية فعلى هذا لا شرعية مستقلة مع الإعراض عن 
اللغوية بل اللغوية باقية وزيدت شروطاء فهذا تلخيص محل النزاع 
في المسألة. 


التنبيه الثاني: الإيمان في اللغة''' ليس عبارة عن مطلق 
التصديق». بل عن المسبديق با غاني» والتصديق يكرن بالفرل 
والفعل فذهب جمهور”' العلماء إلى أنه عقد بالجنان ونطق 
باللسان وعمل بالآركان فيندرج فيه جميع الطاعات فرضها 
وتقلينا» نذا قل مالك :والقافعى وأاحمةة راهن الحديته 
والتاتيد وان «يعذامة "انون المكامين لاه اليم اوجرن 


.)١99/5( انظر: مادة آمن في القاموس المحيط‎ )١( 

(0) انظر: مبحث الإيمان في كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية )١55(‏ 
وما بعدهاء وكتاب الاعتقاد على مذهب السلف للبيهقي (و9لا 66 ). 

(*6 هو إبراهيم بن عبدالله الزبيدي القلانسي (أبو إسحاق) ففيه عالم بالكلام» 
ومن كتبه كتاب في الإمامة والرد على الرافضة» وتوفي سنة (759). 
انظر: معجم المؤلفين لكحالة »204/1١(‏ والديباج المذهب لابن فرحون 
8/0 ). 

(84) هو محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد الطائي المالكي - 


«شرح مختصر أصول الفقه» 


الإنسان من مطلق الإيمان بترك شيء من الفرائض غير الشرك 
وتكذيب الرسل إلا الصلاة على خلاف فيها. 

وصار المعتزلة إلى أنه عبارة عن فعل الواجبات وبسببه 
ذهبوا إلى إثبات مرتبة للفاسق الملي بين مرتبة الكفر والإيمان» 
فالفرق بين مذهبهم ومذهب السلف من وجهين: 

أحدهما: أن السلف لا يخرجون الفاسق عن مطلق الإيمان. 

الثاني : اندراج المندويات في مش الإيفنان: 

ومذهب المرجئة'"2 هو تصديق النبي يَلِ في كل أمر ديني 
علم مجيئه به ضرورة فتكون من الحقائق الشرعية نظيراً للصوم 
والحج لأنه تصديق خاص. 


- (أبو عبدالش) كان زاهداً متكلماً أصولياً فقيهاً نظاراً من كتبه "كتاب في 
الأصول على مذهب مالك" رسالة في العقائد على نهج أهل السنة وتوفي 
سنة (9٠5ه).‏ 
انظر ترجمته: في الفتح المبين للمراغي(511/1). 

)١(‏ هم فرقة تعتقد أنه لا يضر مع الإيمان معصية ولا تنفع طاعة مع الكفر 
لذلك مها :مرضفة تشة )إلى الإزشاء وهر التاخير كما يعتقدون أن" الإيمان 
لا يزيد ولا ينقص وأن الله لا يعذب الفاسقين ولهم أباطيل كثيرة وهم عدة 
فرق. 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني )81١7/١(‏ وما بعدهاء الفرق بين الفرق 
مك١‏ ) ااعشاداك نرق «المطلاين والمش وفع الراك عن ابارت 0101 


(مسألة قْ القرآن ا 00 


قوله: (مسألة فى القرآن المعرب عند ابن الزاغونى 
والمقدسي ونفاه الأكثر) النفي ذكره أبو بكر وأبو الخطاب وابن 
عقيل والقاضي وذكره قول عامة الفقهاء والمتكلمين”". 


)١(‏ العنوان من الهامش. 
انظر: هذا المبحث في: تحرير المنقول للمرداوي (١/80١١)غ‏ شرح 
الكوكب المنير »)47/١(‏ الأحكام للآمدي 78/١(‏ - 0794 الصاحبي في 
فقه اللغة لابن فارس ص(١ 1‏ 22587 الاتقان في علوم القرآن للسيوطي 
١**5/(‏ - ١2551»ء‏ والمزهر له .)555/1١(‏ 

(0) انظر: التمهيد لأبي الخطاب »)778/١(‏ الواضح لابن عقيل (١/158آ)‏ 
العدة لأبي يعلى .007١17/6(‏ 

(9) هو مجاهد بن جبر المكي المخزومي مولاهم (أبو الحجاج) التابعي 
المشهور كان إماماً في التفسير والحديث والفقه آية في الورع والصلاح 
وتوفي سنة (9١٠ه).‏ 
انظر ترجمته: فى شذرات الذهب (١/10١)»وتهذيب‏ الأسماء واللغات 
). ْ 


«شرح مخحنصر درلا الفقّه» ببببنببييبرر يس 


وعكرمة"". وعطاء وغيرهم فيه ألفاظ بغير العربية» وذكره أبو 
عبيد قول أهل العلم من الفقهاء وأن الأول قول أهل العربية» 
وجمع بينهما بتعريب”" لها فصارت عربية» وقاله ابن الزاغوني 
والشيخ فوقق: الذوة وتطو برد تردان'"" وجناعة' بن الاتناق 
على أنه ليس فيه /(7/]) كلام مركب على أساليب غير العربية 
وأن فيه أعلاما إلى على غير لسان العرب كجبريل وميكائيل 
ولوظ: 


قال“ السزالى : التهسلات ننه اعنلاما بحب العرية: 


والخلاف في الألفاظ المفردة غير الإعلام لا في الأساليب”'. 


(010 


فو 


لق 


المشهور بالعلم والورع والعبادة قتله الحجاج لليا وعدوانا شح 
(96ه). 

انظر ترجمته: فى شذرات الذهب »)7١0/١(‏ وطبقات ابن سعد (505/6 - 
/31). ْ 

هو عكرمة بن عبدالله مولى ابن عباس نه وأصله من البربر وهو أحد 
التابعين المكثرين عن ابن عباس ومن فقهاء مكة عالم بالتفسيرء وتوفي 
سنة (لا١9١اه).‏ 

انظر ترجمته: فى شذرات الذهب »)١70/1١(‏ وطبقات المفسرين للداودي 
1مك 5 التهذيب (/87/ 57597 - 73779). 

معدئ (تعريب: لها) أن الكلمات المعربة الواردة ف يالقران الكريم 
أصولها أعجمية واستعملها أهل اللسان حتى أضحت عربية باستعمالهم 
لها. ' 

انظر: الروضة لابن قدامة ص(30)» الوصول إلى الأصول لابن برهان 
.)1١021073--116/1(‏ 


انظر: المستصفى .)1١5-51١05/١(‏ 


لو )لبلب احم شرح محنصر أصول الفقه» 


والضووف "ودر الب 108 دزي روا فميظ في" برومة 
و(اشيرق) 5 و(نيييل)"" فارسية: 

رد: يانه مما اتفق _ فيه اللغتان كالدواة والمنارة والصابيون 
والتنور رد: بأنه بعيد لظهور التعريب في الاستبرق والسجيل. 


النافي: بما ادا انق 3 وبقوله: مو حي 


0 66 50 02000 


)١(‏ هذا استدلال القائلين بوقوع المعرب في القرآن واستدلالهم لهم بهذه 
الألفاظ القرآنية الكريمة من حيث وقوعها في الكتاب العزيزة وهي في 
الأضل اليسيت عربية: 

(؟) وردت كلمة مشكاة في سؤرة"النون الآية؛ (0) لؤمل ورك مشكرو فا 
ا ليِصبَامُ# وأصح الأقوال في معناها في الآية بأنها الكوة كما ذكره 
ابن عطية. 
انظر: تفسير ابن كثير (/ 22590 وفتح القدير للشوكاني (5/؟"). 

(0) وردت كلمة "قسطاس " في عدة مواضع من القرآن ومنها الآية (؟85١)‏ من 
سورة الشعراء لزيا يالقتطاين التتقي». 

(4) من المواضع التي وردت فيها الآية (7”5) من سورة الكهف والاستبرق 
غليظ الديباج. 
انظلنة تسير ا كر 1 

(5) من المواضع التي وردت فيها الآية (8”5) من سورة هودء وسجيل 
بالفارسية حجارة من طين قاله ابن عباس. 
انظر: تفسير ابن كثير (15/7 55 500). وفتح القدير (؟/9١01).‏ 

(5) أي احتج النافي لوقوع المعرب في القرآن بما استدل به النافون لوقوع 
الأسماء الشرعية وسبق ذكر استدلالهم. 
انظر: التبصرة للشيرازي ص(١18).؛‏ ومختصر ابن الحاجب .)١70/١(‏ 

(0) سورة فصلت: (55). 


«شرح مختصر ول الفقه» 


ورد: بمنع نفيه فإن المفهوم إنكار كون القرآن أعجميا مع 
الكلام لم يلزم نفيه مطلقاً لجواز كون بعضه أعجميا يفهم. 


س2 «شرح مخصر اول الفقه» 


(المشتق فرع وافق أصلةً)0) 


قوله: (مسألة: المشتق فرع وافق أصلاًء وهو الاسم عند 
البصرين» وعند الكوفيين الفعل بحروفه الأصول ومعناه. كخفق 
من الخفقان» فيخرج ما وافق بمعناه كحبس. ومنع. وما وافق 
بحروفه. (كذهب وذهاب) والاشتقاق الأصغر: اتفاق القولين في 
الحروف وترتيبها. 

والأوسط في الحروف. الأكبر: اتفاق القولين في جنس 
الحروف كاتفاقهما في حروف الحلق). 

قال الأئمة: «الاشتقاق من أشرف علوم العربية وأدقها 
وأنفعها وأكثرها رداً في أبوابهاء ألا ترى أن مدار علم التصريف 
في معرفة الزائد من الأصلي عليه». 

وا و لال ابورا 5 (الاتشفيا قن امد ددن 


١‏ العنوان من الهامش. 
انظر: البحر المحيط للزركشي /١(‏ قى لالا١‏ أ). 

(0 انظر: تعريف الاشتقاق في المزهر للسيوطي .)710/١(‏ المحصول للرازي 
750/1 الل الإبهاج بشرح المنهاج 0 وما بعدهاء الأحكام 
للآمدي .)10/١(‏ شرح الكوكب المنير .)51١/1١(‏ 

(9) هو: أحمد بن فحمدا بن أحمد بن إبراهيم الميداني النيسابوري - 


«شرح محّصر أضول الفقه» 


اللفظين تناسباً في المعنى والتركيب فترد أحدهما إلى الآخر). 
وقال الرماني”'': «هو اقتطاع فرع من أصل يدور في تصاريفه)». 
وقال ابن الخشاب"": «هو رد فرع إلى أصل بمعنى 

جمعهما هو خاص في أصل الوضع بالأصل». 
قال ابن الخشاب الحنبلي: «وفيه”" ثلاثة مذاهب. 


الأول: (منعه قوم دك لكون فيه زعموا فوم فيشتق ما 


> (أبو الفضل) النحوي اللغوي الأديب من كتبه الأمثال وهو مشهور و"نزهة 
الطرف في علم الصرف" وتوفي سنة (14ده). 
انظر ترجمته: في شذرات الذهب (08/4)» ومعجم المؤلفين (77/7 - 

)١(‏ هو علي بن عيسى بن عبدالله الرماني المعتزلي والمعروقف ون "الاعشيدى" 
النحوي اللغوي الفقيه المفسر ولد سك (195ه) وله مضنفات كثيرة اجذاً 
منها النكت فى الإعجاز و"معانى الحروف"» و"الاشتقاق الكبير" وتوفي 
سنة (870ه). ْ : 
انظر ترجمته: في شذرات الذهب 2)٠١9/7(‏ ومعجم المؤلفين ١77/7(‏ - 
)١171‏ مقدمة كتاب معاني الحروف لعبدالفتاح شلبي ص١(١‏ - 59). 

(1) هو عبدالله بن أحمد بن أحمد البغدادي النحوي الفقيه الحنبلي (أبو محمد) 
ولد سنة (597) وكان أعلم أهل زمانه باللغة كما كارك في فنون ارم 
ومن كتبه " شرح مقدمة الوزير ابن هبيرة" وتوفي سنة (2571ه). 
انظر ترجمته: في معجم الأدباء لياقوت 47/١5(‏ -07)؛ وشذرات الذهب 
(:/717” -7517)» ومعجم المؤلفين 41/١5(‏ 07)» وبغية الوعاة .)5١-579/0(‏ 

إفرة أي في الاشتقاق في اللغة ثلاثة مذاهب. 
انظر: المزهر للسيوطي 2)07”58/١(‏ وشرح الكوكب المنير (0/1: 6 
7ه والبحر المحيط للزركشي (١//ا/1١‏ ت): 

2 كفي الأصل وهو خطأ ولعل العبارة محرفة» لأن أصحاب هذا القول - 


رو))-ا-ا-ب-بتاا دم «شرح محنصر أصول الفقه» 


يجوز اشتقاقه ويتجاوز إلى أشياء يبعد اشتقاقها أو يستحيل. 


قال ابن قاضي الجبل: من هؤلاء الزجاج وابن دَرُسْتَويو7. 


قال ابن الحشاب: «والمذهب الثانى: منعه جعله. زاعمين 


١ 006 ' 0‏ 7 1 
أن الجميع موب وهذا مذهب محمد بن إبراهيم نفطويه وابي 
0ن 


فم 


فوم 


ومنهم الزجاج وابن درستويه ذهبوا إلى جواز الاشتقاق مطلقاً وأن الألفاظ 
انظر: المراجع السابقة. 

هو عبدالله بن جعفر بن درستويه الفارسي الفسوي النحوي اللغوي (أبو 
محمد) ومن كتبه "الإرشاد في النحو" و"شرح أبيات سيبويه" توفي سنة 
(510"ه). 

انظرترجمته: في شذرات الذهب (71765/6)» وطبقات المفسرين للداودي 
(**؛» ومعجم المؤلفين لكحالة (50/5). 

هكذا في الأصل "محمد بن إبراهيم" وكذلك ذكره الزركشي في البحر 
المحيط /١(‏ فق ١١7‏ ب) والفتوحي في شرح الكوكب المنير ))5١9/١(‏ 
وهو خطا كما نبه إليه محققاه وصوابه إبراهيم بن محمد نفطويه وإبراهيم 
هو: إبراهيم بن محمد بن عرفه العتكي الأزدي الواسطي المعروف 
ب "نفطويه" النحويء اللغوي وكان كثير العلم ولد سنة (1515١ه)‏ ومن 
مؤلفاته "غريب الحديث" وتوفي سنة (5571). 

انظر ترجمته: في معجم الأدباء لياقوت :)7797-751/١(‏ وشذرات 
الذهب (7518/5 - 2)599 ومعجم المؤلفين لكحالة .)1١7/١(‏ 

هو محمد بن الحسن بن يعقوب العطار المقرئ النحوي (أبو بكر بن 
مقسم) ولد سنة (70١ه)‏ كان ثقة حافظ لنحو الكوفيين إلا أنه قرأ بحروف 
تخالف الإجماع وقيل تاب من ذلك» وتوفي سنة (00اه). 


انظر ترجمته: في بغية الوعاة للسيوطي  49/١(‏ 40). 


«شرح مخّصر اضول الفقه» للبببابببب د 


والمذغت القالق + أن فى 'اللنة نسنقا بوعبر مشعن: وهو 
فول ال 0 1 

إذا عرف هذا فقول المصنف (وهو الاسم عند البصريين 
وعند الكوفيين الفعل) أشار إلى الخلاف بين البصريين والكوفيين» 
فإن الأصل عند البصريين المصدرء والفعل مشتق منه؛ وعند 
الكوفيين بالعكس. 

وقوله: (بحروفه الأصول) أخرج النديوت الامو © فد 
عبرة بها كالاستعجال والاستباق» وقد يزاد بحرف كطالب من 
الطلب» وقد" ينقص نحو خرج من الخروج وقد يجتمعان نحو 
شار بن 0 5 تكون الزيادة حركة نحو ضربٌ من 
الصَرّْبٍء وينقصانها””؟“ نحو فَرْجٍ من الفْرّجء وقد تكون بزيادة 
حرف وحركة نحو ضارب من الصَّربٍء ونقصان حرف وحركة 
الى والأتعات الأكبر ذكره بعضهمء 
والاشتقاق الأوسط سماه بعضهم صغيرا. 


)1( منهم سيبويه والخليل وأبو الخطاب والأصمعي وأبو زيد وابن الأعرابي والشيباني. 
انظر: المزهر للسيوطي .)718/١(‏ 

0090 ونيا كلية «براضوتيها ‏ 

(0) قد تكررت في الأصل. 

(54) أي وقد يكون الاشتقاق بنقصان حركة. 

(5) ذكر الشارح أنه سبعة أنواع للتغييرات بين الأصل المشتق مته والفرع 
المشتق وقد أوصلها بعض العلماء وتإلى كوي عقت كزعا كتنهم الليضاوي 
والسيوطي والفتوحي. 
انظر: منهاج الوصول للبيضاوي بشرح الإبهاج ))3577-7177/1١(‏ المزهر 
للسيوطي (١07494-54/1؛‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي )1١1//1(‏ وما تعدها. 


تك «شرح مخنصر أصول الفقه» 


قوله: (وقد يطرد (الاشتقاق"'' كاسم الفاعل والمفعول 
(والضفة: المشينهة ربهنينا)""" وزقد ب مجتصن ' كالقارووة والد ب ان): 

المشتق إما مطرد بحسب الوضع اللغوي كاسم الفاعل 
والمفعول والصفة المشبهة وأفعل التفضيل.والزمان والمكان 
والآلة. ومع الاطراد: أن لا يختصن :به شخص :دون: شخض نل 
هو مطرد في جميع الأشخاص» أو مختص كالقاروة اسم الزجاجة 
مع كونها مقرا للمائع. وكالدبّران إحدى منازل القمر لمعاقبته 
ا 


يه جه مل» 


() الزيادة عن المختصر المطبوع ص(58). 
(9) الزيادة عن المختصر المطبوع ص(58). 
انظر: شرح مختصر ابن الحاجب للعضد .)178/١(‏ 


«شرح محنصر ول الفقه» 


(إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة 
المشتق منها مجاز)"' 


قوله: (مسألة: إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة 
المشتق منها مجازء ذكره جماعة إجماعاًء والمراد: إذا أريد 
الفعل. فإن أريدت الصفة المشبهة'"' بالفاعل» كقولهم سيف 
قطوع ونحوهء فقال القاضي وغيره: هو حقيقة لعدم صحة النفي 
وقيل: مجاز. 

فأما أسماء الله تعالى وصفاته فقديمةء وهى حقيقة عند 
إمامنا وأصحابه وجمهور أهل السنة. 1 

وحال وجود الصفة حقيقة إجماعاً. والمراد حال التلبس لا 
النطق قاله القاضى وأبو الطيب» وبعد انقضاء الصفة حقيقة أو مجازاًء 
أو حقيقة إن لم يمكن”" بقاء المعنى» كالمصادر السيالة أقوال. 


)١(‏ العنوان من الهامش. 
القواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص(/77١)»‏ شرح الكوكب المنير 
(/2» والإبهاج بشرح المنهاج 2»)588/١(‏ وفواتح الرحموت .)١1917/1١(‏ 
(؟) في الأصل "المشبه". 
(*) في المختصر المطبوع "يكن". 


مك009 تاكتك «شرح مختصر أضَول الفقه» 


اه بلك . 0 

وقيل: إن طرى على المحل"' وصف وجودي يناقض 
الأول لم يسم بالأول إجماعاً"”" إطلاق المشتق كاسم الفاعل 
واسم المفعول قبل وجود الصفة المشتق منها مجازء قاله أبو 
الطيب والقاضي أبو يعلى وذكره بعضهم إجماعاً”". 

قال أبو العباس: وهذا غلطء بل هو نوعان: 


أحدها: أن يراد الصفة لا الفعل كقولهم: سيف قطوع. 
وماء مروء وخبز مشبع. فقيل هذا مجازء وقال القاضي: بل هو 
حقيقة» لأن المجاز هو الذي يصح نفيه كأب الأب يسمى أبا 
مجازاًء لأنه يصح نفيه فيقال ليس بأب إنما هو جدء ومعلوم أنه 
لا يصح أن ينفي عن السيف الذي يقطع أنه ليس بقطوع. ولا عن 
الخبز الكثير أنه غير مشبع» ولا عن الماء الكثير أنه غير مرو 
فعلم أن ذلك حقيقة. 

والثاني: أن يراد الفعل الذي يتحقق وجوده في المستقبل» 
وإن لا يتغير الفاعل بفعله: كافعال الله تعالى» فهذا عند أصحايبنا 
وجميون أغعل اليقة حقسة» الآدهستحالة موضوك في الأارل 
بالخالق والرازق حقيقة. ْ 


قال الإمام أحمد: «لم يزل الله متكلماً غفوراً”؟' رحيما»””'. انتهى 


)١(‏ في المختصر المطبوع "المجمل". 

(0) انظر: المختصر للمطبوع ص(58 - 44). 

(5) انظر: العدة ا يعلى (؟/7١7).‏ 

(؛) انظر: الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ص(”7١ ‏ 175) 
(6) ما سبق نقله المصنف عن المسودة ص(01) بتصرف. 


«شرح مختصر أصول الفقه» 171 مث 


وأما إذا أريد الفعل الذي لم وطة وحووه في ا 

وأما حال وجود الصفة فحقيقة إجماعا. ثم المراد بقولنا 
اسم الفاعل بمعنى الحال حقيقة» أي حال التلبس بالفعل لا حال 
النطق باللفظ العشين» فإن حقيقة الضارب والمضرؤوص لا تتقدم 
عن الضربب ولا تاوق 1 


فآل القرافى : :#هذا إذا كان المع مشكونا :> كفرلك نزيد 
يشولة أى: فاقل 7 متكلم. فإن كان محكوماً عليه كقوله تعالى: 
ارَيَةُ وأزفِ كلمدُ4”" طوَالسَارِفُ وَألسَارقَةٌ تأقطكواك”*' (8/أ). 
اتفَئنُوأ الْمتْركِينَ»”*' ونحوه فإنه حقيقة مطلقاً. سواء كان للحال 
أو الم يكق إجماعاء .زلا التطتن غليتا الاسعد لاله نينت الآيات لأنه 
ما من نص يستدل به إلا وللمخالف أن يقول: هذا إنما تناول من 
كان موهودا حالة نزول الآيةه وآما مخ كان تحدهاء قاذ يقداوله إلا 
بطريق المجازء والأصل عدم التجوز إلى هذه الصورة فيحتاج كل 
دليل إلى دليل آخر من إجماع أو نص يدل على التجوز إلى هذه 
الصورة» وهو خلاف ما عليه الناس» بل كل لفظ من هذه 
الألفاظ يتم الاستدلال به من جهة اللغة فقط"'. انتهى 


.)١15/1١( انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب‎ )١( 
.)577/1١( انظر: الإبهاج بشرح المنهاج‎ )0( 

سور الو 

(5:) سورة المائدة: (78). 

(5) سورة التوبة: (0). 

(5) شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(59 - 60). 


تكو تاكتك «شرح محنصر أصوا ل الفقه» 


وإن كان باعتبار الماضي ففي المسالة مذاهب: 

أصحها: عند الإمام فخر الدين وأتباعه أنه مجاز سواء 
أمكن مقارنته له كالضرب ونحوه أو لم يمكن كالكلاه”'". 

الثاني: حقيقة مطلقاً. وهو مذهب أبي هاشم وأبي علي 
وفحيينا: 


الثالث: التفصيل بين الممكن وغيره. 


وتوقف الآمدي وابن الحاجب فلم يصححا شيئاً"'". 


وهذا المذهب الثالث معناه أن بعضهم فصل بين ما هو 
ممكن الحصول دفعة وما ليس كذلكء. فاشترط ذلك في الممكن 
كالضرب مثلاً دون غيره كالتكلم مثلاً. وإلى هذا الإشارة بقوله: 
(أو حقيقة إن لم يمكن”” بقاء المعنى كالمصادر السيالة) فإن 
المصادر السيالة -مثل الكلام وأنواعه- فإن وجود آخره منه كاف 
في الإطلاق الحقيقي. 

والرابع: قول أبي الطيب”*' حكاه عنه القاضي أبو يعلى: 
أن ذه لأسواة معد عقف ف :ودوة اليدنى: السندق ننه 


() انظر: المحصول للرازي بتحقيق د. طه العلواني لدان لضفرة 

(6) انظر: الأحكام للآمدي  41١/١(‏ 47)» ومختصر ابن الحاجب بشرح 
العضد )١7/6/١(‏ وما بعدها. 

(5) في المختصر المطبوع (يكن). 

(4) هو طاهر بن عبدالله بن طاهر الطبري الشافعي (أبو الطيب) الإمام الأصولي 
الفقيه له مصنفات كثيرة منها "شرح المزني " » وتوفي سنة (0٠460ه).‏ 
انظر ترجمته: في الفتح المبين »)778/١(‏ وشذرات الذهب (3584/5). 


«شرح مختصر أضول الفقه» للار بيي# د 


بخلاف ماذا طال الزمان» وقبيل ما يتناوله مطلق الاسم فإنه 
مجاز. 


وأما قوله: (وقيل أن طرأ على المحل وصف وجودي 
يناقض الأول لم يسم بالأول إجماعاً) فالمراد به أن بعضهم جعل 
محل الخلاف فيما إذا لم يطرأ على المحل ما يناقضه كالقاتل 
والسارق» فييقى صدق المشتق على قول» فإن طرأ عليه ما يضاده 
واشتق له اسم غير تنفد الأراه كف 0 تمدن لمق اول 
قطعاً. كاللون إذا قام به البياض يسمى أبيض» فإذا أسود لا يقال 
فى حالة السواد إنه أبيض بالإجماع». وهذا متجه وكلام الآأمدي 
في أثناء الحجاج يدل عليه. 

قال بعضهم: ولا وجه لتضعيفه وإن كان الجمهور أطلقوا 
الخلاف. 

القائل''' بالحقيقة صحح الإطلاق والأصل الحقيقة. رد: 
بالمستقبل» ورد إذا كان الفاعل من ثبت له الفعل لم يلزم. 

القائل بالمجاز يصح نفيه فيصدق ليس بضارب في الحال 
والسلب المطلق جزء المقيد. 

ناته شلك؟ الدمن "فياف البازف تظلنا عند سلبه 
في الحال وهو محل النزاع» وأن أريد سلب الأخص لم يصدق 
ليس بضارب مطلقاً. لأن الضارب في الحال أخص منه ونفي 
الأخص لا يستلزم نفي الأعم لأآن نقيضه أعم من نقيضه. 


)١(‏ هذا استدلال أبي هاشم ومن معه أصحاب القول الثاني. 


ل سببب- داح «شرح محنصر و الفقه» 


(شرط المشتق)"ا 


قوله> (مسألة شترط المشدق صدق أضله» خلافاً لأبي 
علي" وابنه فإنهما قالا بعالمية الله تعالى دون علمهء وعللاها به 
قينا 

نض :أن المقسن لز بيفيدق مدو صدق: /(1رت) المشدى 
منه» كما لو قلنا "زيد عالم" فإن عالما مشتق من العلمء فلابد 
أن يكون العلم حصل لزيدء وقوله: (خلافاً لأبي علي وابنه) هذا 
هو أبي علي الجبائي فإن الجبائية خالفوا في هذا لكونهم أطلقوا 
على الله تعالى أنه عالم وأنكروا حصول العلم له. قالوا: لأن ذاته 
تبارك وتعالى اقتضت عالميته» وليست معللة بالعلم لأن عالميته 
واجبة الوجود لا تعلل بالغير بخلاف عالميتنا فإنها معللة بالعلم. 


)١(‏ العنوان من الهامش. 
انظر: شرح الكوكب المنير 2519/١‏ والإبهاج بشرح المنهاج ,)7710//١(‏ 
فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت .)1937/1١(‏ 

(0) سوف تأتي ترجمته إن شاء الله في كتاب الأحكام حيث ترجم الجراعي له 
ولابنه. 


«شرح مختصر أصول الفقه» 


(لا يشتق اسم الفاعل)() 


قوله: (مسألة: لا يشتق اسم الفاعل لشيء والفعل قائم 
بغيره خلافاً للمعتزلة) فإنهم سموا الله تعالى متكلما بكلام خلقه 
في جسمء ولم يسموا الجسم متكلما. 

لبا الاسققواء" قالواة “فبك "قاتلن" وضاوت: وهما أثران 
قاما بالمفعول» رُدَّ بأنهما للتأثير وهو للفاعل والتأثر للمفعول. 

قالو » القائير الأكر إن كات حاذا :عكر إن السبة اخرى 
وتسلسل» أو قديماً فيلزم قدم الأثر وتقدم النسبة على المنتسبين. 

رد: العلم بأنه غيره ضروري ثم لا دليل على وجوب 
الانتهاء إلى اثر آخرء بل إلى مؤثر أول» ثم بمنع التسلسل في 
الثاني» وتقدم النسبة في محلها ممتنع دون المنسوب إليه. 


)١(‏ العنوان من الهامش. 
راجع : شرح الكوكب المنير للفتوحي »)757٠0/1(‏ وشرح العضد على ابن 
الحاجب 2»)١181١/١(‏ شرح تنقيح الفصول ص (58). الإبهاج بشرح 
المنهاج (518/1). 

إفة فإن لغة العرب استقرئت فلم يوجد فيها اسم فاعل مطلق على شيء إلا 
والمعنى المشتق منه قائم به وهو يفيد القطع بذلك؛ عن شرح الكوكب 
المنير للفتوحي .)57١/١(‏ 


بر سلتلتنب ‏ اد «شرح مخّصر أضتول الفقه» 


ولعااتفال!الأتصرى وامتحاده المعترلة الشلق. عق 
المخلوق» وقاله ابن عقيل وابن الزاغوني» وقال ابن قاضي 
اليل : هو أول قولي القاضىي أبي يعلى والأشعري وأكثر 
الممدرلة" "ع" أجابواة رآنه لين انكل قاقما توفي ذانه أو لاله 
للتعلق الذي بين المخلوق والقدرة حال الإيجاد. فلما نسب 
إلى الله تعالى صح الاشتقاق لقيامه بالقدرة القائمة به. 


وقال الحنفية وأكثر علمائنا والشافعية وأهل الحديث وحكوه 
عن قلت علق فى ١‏ الما 31 


وقال ابن قاضي الجبل: «وذهب الأكثرون إلى أنه زائد مع 
قدمه مغاير لصفة القدرة. وهو قول جمهور الحنبلية» والقاضى 


أخيرا والزاغوى :ركفن من المعفزلة وانية الشنافعنة وك ادل 0 


)١(‏ انظر: تحرير المنقول للمرداوي (١/4؟١)»‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي 
7١/1‏ 6). 

(5) انظر: بالإضافة إلى المرجعين السابقين الرد على المنطقين لشيخ الإسلام 
24)75١- 719(‏ وفواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت »)١97/١(‏ وشرح 

(9) هو الحسيزة بن مسعود بن محمد البغوي الشافعي (أبو محمد) والملقب 
ب 'محى السنة " الإمام الزاهد المفسر المحدث الفقيه صاحب المصنفات 
ومن كتبه ' معالم التنزيل في الج 8 0 'و الجمع بين ١‏ 5 5 و"شرح 
السنة والتهذيب في الفقه"» وتوفي سنة .)6١7(‏ 
انظر ترجمته: في شذرات الذهب (5/») ومعجم المؤلفين (51/8> - 
00 


«شرح مخنصر أضول الفقه» ححببببببببيب رغد 


عن أهل السنة ونقله البخاري”'' من العلماء مطلقاً”'' وهو قول 
الكرامية». 

م (شيالة” الأبيض ونحوه من المشتق يدل على ذات 
متصفة بالبياض لا على خصوص من جسم وغيره بدليل صحة 

التشفق كأبيض .وضارت يدل غلئ-ذات:ما متصفة بقلك 
الصفة» من غير دلالة على خصوص تلك الذات من جسمية 
وغيرهاء وإن دلت على خصوصية كونها جسماً أو حيواناً أو غيره 
فإنما تدل عليه بطريق الالتزام. 


قاله الصفي الهندي وابن قاضي الجبل”*' وقوله: (بدليل 
صحة الأبيض جسم) فلو قلنا إنها تدل على جسم للزم التكرار. 
زه 7ه جل 


)١(‏ هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري الجعفي الإمام 
المجتهد المشهور صاحب " الجامع الصحيح وخلق أفعال العباد والأدب 
المفرد والضعفاء والعلل"' وغيرها من المؤلفات العظيمة» ولد كله سنة 
2»)١95(‏ وتوفي سنة (1057ه). 
انظر ترجمته: فى شذرات الذهب 2»)١5/5(‏ طبقات الحنابلة (١//1؟))‏ 
هدع الباق لظو سيور 1 )اونا يقوها وك المولفي 91/91 
05). 

(5) انظر: كتاب خلق أفعال العباد للبخاري ص(57). 

فى الهامن *الابيفن”. 

00( انظر : شرح الكوكب المنير »)775١1/١(‏ وشرح مختصر ابن اللحاضن: للعضد 
»)187/١(‏ وفواتح الرحموت .)١97/1١(‏ 


1" «شرح مختصر أصول الفقّه» 


قولةة (هييالة يفيت اللقة قنانا عند أكثر أصحابناء ونفاه 
أبو الخطاب وأكثر الحنفية. وللشافعى قولان» واختلفوا فى 
الراجح. وللنحاة قولان اجتهاداً. 

والإجماع على منعه في الأعلام والألقاب قاله ابن عقيل 
وغيره وكذا مثل إنسان ورجلء. ورفع الفاعل. 

ومحل الخلاف : الاسم الموضوع المسمى مستلزم لمعنى 
فى محله وجوداً (19/أ) وعدماً. كالخمر للنبيذ لتخمير العقل. 
والسارق للنباش للأخذ خفية . والزاني للاط 220 للوطء المحرم). 


اتفقوا كلهم على امتناع جريان القياس في الأسماء 
الأعلام. آنه غير معقولة المعنى. والقياس فرع المعنى فهو 
كحكم تعبدي لا يعقل معناه؛ وكذلك على امتناعه فى الصفات 


)١(‏ العنوان من الهامش. 
انظر: هذا المبحث في المسودة ص(77١1)»‏ وشرح الكوكب المثير 
(71/1 - 555)., الأحكام للامدي  47/١(‏ 55)». وإرشاد الفحول 
ص(0١١).‏ 


(9). في الأصل: اللطوطن*. 


«اشرح مخنصر صل الفقه» 


كاسع الفاعل والمفعول ونحوهما لأن القياس لابد فيه من 
افبنل روسن طيا سععاة واد امسن شعل عضن" ايلا 
والبعض الآخر فرعاً أولى من العكس» واطرادهما في محالهما 
كل من قام وقعد. 


وعلى امتناعه فيما يثبت بالاستقراء إرادة للمعنى الكلى 
5 : . : 200 
كقولنا الفاعل مرفوع والمفعول منصوب" . 

وإثنا شخل الخلا جما إذا أطلقؤا اسيم مشخلا على :وضت 
واعتقدنا أن التسمية لذلك الوصف فأردنا تعدية الاسم إلى محل 
آخر مسكوت عنهء كما إذا اعتقدنا أن إطلاق اسم الخبر باعتبار 
اعون تغدناة إلى الي - 

وفيه مذاهب: أحدها: الجوازء وبه قال أكثر علمائنا. قاله 

0-6 عه وب 5 
ابن فاضي الجبل» وجمهور الشافعية كاسن سريج وغيره» وكثير 


)١(‏ انظر: شرح الكوكب المثير »)7714/١(‏ ومختصر ابن الحاجب بشرح 
العضد (187/1)» والإبهاج بشرح المنهاج (/7). 

(؟) فالخلاف في السماء الكلية أي أسماء الأجناس والأنواع. 
انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي /١١4/١(‏ أ). 

(9) هو أحمد بن عمر بن سريج الشافعي (أبو العباس) ولد سنة (15494ه) وهو 
شيخ الشافعية في عصره وكان معروفاً بالصلاح والتقوى فقيهاً مناظراً ولي 
القضاء بشيراز وكتبه كثيرة منها "الرد على ابن داود في إبطال القياس 
والتقريب بين المزني والشافعي "' وتوفي سنة (5٠اه).‏ 
انظر ترجمته: في الفتح المبين (١/55-5150١)ء‏ وشذرات الذهب 
2)١18- 741/(‏ ومعجم المؤلفين ”١/9(‏ - 37). 


«شرح مخنئصر أض] ل الفقه» 


من أهل العربية قاله''' ابن برهان ونصره ابن عقيل» مل والحيح, 
3( 
ونسبه 000 اي إلى 0 3 ن أبي 0 * وأبئ 
التعليل» فكانهم جعلوا 0 بمنزلة الفرع والمشتق منه 
الأصل والمك اذى اقدق الأجله جمدرله الع . 


والثاني: المنع وبه قال أبو الخطاب. وأكثر الحنفية» وأكثر 
والمتكلمين ومن الشافعية القاضي أبو بكر الباقلاني» وإمام 


() ذهب ابن برهان إلى عدم الجواز ونسب القول بالجواز إلى ابن سريج 
وطوائف من الفقهاء. 
انظر: الوصول إلى الأصول له .)١1١/١(‏ 

(؟) هو الحسن بن الحسين (أبو علي ابن أبي هريرة) البغدادي الشافعي انتهت 
إليه رئاسة الشافعية ببغداد وله آراء خاصة في الأصول وفروع الشافعية ومن 
كتبه "شرح مختصر المزني في الفقه" وتوفي سنة (7105ه). 
انظر ترجمته: في الفتح المبين .)١15 -197/١(‏ وشذرات الذهب 
(/3070). ومعجم المؤلفين .)52١/0(‏ 

() هو إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبدالله الفيروز أبادي الشافعي (أبو إسحاق 
جمال الدين) الإمام المشهور وشيخ الشافعية في وقته ولد سنة (97اه) 
وكان فقيهاً أصولياً أديباً مؤرخاً ومن كتبه "اللمع والتبصرة في الأصول 
والتهذيب والتنبيه في الفقه والنكت في الخلاف" وتوفي سنة (51/5ه). 
انظر ترجمته: في - المبين ,2)701-7050/١(‏ وشذرات الذهب 
.)75601١- 559/5(‏ ومعجم المؤلفين 374/١(‏ -19). 

(4:) ووجه الاستدلال من حيث قياسه على القياس الشرعي وانظر هذه الأقوال 
في التبصرة للشيرازي ص(:155) اللمع له ص(3)». الواضح لابن عقيل 
7١5/١(‏ ب) وما بعدهاء وروضة الناظر لابن قدامة 2)88/١(‏ وهو مراد 


الجراعي ب 'الشيخ " وجمع الجوامع بشرح المحلى (101/1). 


«شرح مختصر أصول الفقه» 


الحرودية :و الآمدي:ولسية ابن فاضي الشمل إلى "الشف" ونا 
م ا 5 زفق : 
نقل عن القاضي اثشته التاج السبكي والماوردي وهو موجود في 
"التقويي افك يها شكاء اب الحاعني ”هده 
ومن أدلتهم : أنه ما شيء إلا وله اسم في اللغة توقيفاً فلا 

يجوز أن يثبت له اسم آخر بالقياس» كما إذا ثبت لشيء حكم 
بالتين: لم يجزأن يثبت له حكم آخر بالقياس» ولأن الخلاف إنما 
هو فى الأسماء المشتقة» والعرف لا يلزم طرد القياس في 
الاشتقاق» فإنهم سموا الدابة لدبيبها ولم يسموا كل ما دب دابة» 
ولآن الشير لبفواقى حنتن“'انببها الاطرانه» واننا هى من 
المخامرة أو التخمير فلو ساغ الاستسماك بالاشتقاق لكان كل 
5 5 لي لسافيك4 
مخامر للعقل وإن لم يطرب يكون خمرا . 


)١(‏ انظر: التمهيد لأبى الخطاب (/140) وما بعدهاء البرهان للجويني 
(1077/1)» الأحكام للآمدي (07/1): وفواتح الرحموت (185/1): وجمع 
الجوامع بشرح المحلى »)77١/١(‏ وإرشاد الفحول للشوكاني ص(61١).‏ 

(؟) هو علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي (أبو الحسن) والمشهور ب 
"الماوردي" ولد سنة (7575ه) وكان إماماً جليلاً رفيع الشأن له باع طويل 
في الأصول والفروع على مذهب الإمام الشافعي وتولى القضاء ببلدان 
كثيرة» ومؤلفاته كثيرة منها: "الحاوي في الفقه"» قال الأسنوي: لم 
يؤلف مثله. والإقناع والأحكام السلطانية» وأدب الدين والدنياء وتوفي 
سنة (505ه). 
انظر ترجمته: في الفتح المبين 2)55١ - 710/١(‏ ومعجم الأدباء 07/١6(‏ 
50)» ومعجم المؤلفين .)١90  ١89//(‏ 

(9) انظر: مختصر المنتهى لابن الحاجب بشرح العضد .)187/١(‏ 

(:) وراجع أدلة النافين للقياس لغة ومناقشتها في شرح مختصر الروضة للطوفي 
(5/0١س-55١اا)‏ 


«شرح مخّصر صل الفقه» 


المذهب الثالث : جواز إثبات الأسامي”") وها : ولا يجور 
00 


قال بعضهم: وهذا اختيار ابن سريج والأول ليس باختياره 
والدليل على جوازه أنا نعلم أن الشريعة إنما سميت الصلاة صلاة 
لصفة متى انتفت عنها لم تسم صلاةء فيعلم أنما شاركها في تلك 
الضفة يكون غئلاة» فبان بهذا 'نبوت الأسماء الشرفية بالعلل: 
وإذا ثبت هذا الاسم لمعان جاز قياس كل (شيءع)”' وجد فيه 
ذلك المعنى وتسميته بذلك الاسم» وعلى هذا خرجت الأسماء 
/(9؟/ب) اللعوية وعلية ييف اسم الخمر للسذ شرعاء ثم يبحت 
القطع بالآية للنباش» ويثبت للواط اسم الزنا شرعاً ثم يجب الحد 
ال 

المذهب الرابع: إثباته باللغة فقطء أثبته في تشنيف المسامع 
فقال: ويتحصل أربعة مذاهب: المنع» الجوازء إثبات الاسم 
بالقوع» إفانة واللقة" " سس كلاقة أن دقر مدها ,زايا حلدفت 
هذا. 

وفائدة”*' الخلاف في هذه المسألة: أن من أثبت عموم 
() ونسبه المرداوي في تحرير المنقول »2١15/١(‏ إلى السمعاني. 
(؟) هذه الكلمة غير واضحة في الأصل. 
(6) انظر: تشنيف المسامع (ق )]/١‏ ولم يذكر الزركشي "الجواز"' في نسخة 

التشنيف التي أطلعت عليها حتى يرد عليه ما ذكره الشارح كأله. 
(5) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي ١131/١(‏ ب) القواعد والفوائد 
الأصولية للبعلي ص(١٠١١‏ - 22١١١‏ تخريج الفروع للزنجاني ص(717). 


«شرح محنصر ضرا ل الفقه» 


2 د‎ )١0١ 
ولم يحتج إلى القياس الشرعي ا 000 تحنت :قولهة‎ 
موَالسَارِقٌ وََلَّارِكَةٌ فطعو أيد ديسا4 7 د ملو لم يقبف بالقيامن‎ 
الثاني بالقياس الشرعي على السرقة.‎ 
9 الحقيقة لا في اللمعاة وهو مخرج 0 انق عو‎ 
عبدالوهاب”*' لأن المجاز أخفض رتبة من الحقيقة فيجب تمييز‎ 
الحقيقة عليه””".‎ 


)١(‏ أي فيدخل النباش في عموم الآية لغة» وكذلك يدخل اللائط في عموم 
تولف تعالن:؛ اليه وان َأجَلدُوا كُلَّ وور يما أنه د44 [سورة النور: ؟]. 

(0) سورةالمائدة: (578). 

(0) هو عبدالوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي القاضي (أبو 
محمد) الفقيه المقدم الأصولي الأديب الزاهد ولد سنة (157ه) ومن كتبه 
الكثيرة: التلخيص والإفادة وأوائل الأدلة في الأصول وفي الفقه المعونة 
تمع عاك لدو و "قوت المقرلةا بو" الب لجلي بالل أوتوني 
نه 1ه 
انظر ترجمته: في الفتح المبين 550/1١(‏ -١58؟):‏ وشذرات الذهب 
(770 - 22774 ومعجم المؤلفين (5717-575/5). 

(4) في التشنيف بزيادة كما قاله المازري. 

(©) المرجع السابق(١#/]).‏ 


(الحروف)7" 


قوله: (مسائل الحروف) الحروف: جمع حرفء. وهو واقع 
غلى الطرقت .والشفير كطرف: الوادئ وحرف الإجانة”'" والرغيف» 
وطرف كل شيء حرفهء ويقع على الحرف المكتوب من حروف 
المعجم. ويقع في اللخة على الكلمة التامة» وعلى الكلمة غير 
التامة» تقول: ما فهمت هذا الحرف من كلامكمء وما أخطأ 
فلان أو ما أصاب فى حرف من كلامه يريدون فى كلمة منه» قال 
في الواضح"" الا وعندي أن هذا تجوز في الكلام ا 


(1) العنوان من الهامش. 
انظر : معانى الواو فى : العدة لأبى يعلى ».)١98-1١915/١(‏ التمهيد لأبى الخطاب 
)11١155/10‏ شرج الكركب الهني 1806/0 اللبن للكيزازي 

ص(735). الحصول للرازي »)20017//1/1١(‏ مختصر ابن الحاجب بشرح العضد 

»© البحر المحيط لزركشي (١/ق3‏ 757 ب) معاني الحروف للرماني 
فو 61890 :رصب المبائي عن (44) شرع الجمل التجاجي صن 950 
/1 )2 همع الهوامع )١1١72/0(‏ وما بعدهاء المقرب لابن عصفور .)5١9(‏ 

(؟) الإجانة بكسر الهمزة وتشديد الجيم المركن. 
انظر: لسان العرب .)8/١75(‏ 

() الواضح لابن عقيل (5؟/رب ‏ 59/أ). 
انظر: معنى الحرف لغة في القاموس المحيط ١70/9(‏ -151). 


«شرح مخنصر افير الفقه» 


(غلن "الجلة)1'؟ بالخرف فى الغطأ والصواف: 


وقل يعبر بالحرف عن قراءة وطريقة في القراءة كقولهم : يقرا 
بحرف أَبى ةا 


فأما الحرف اللغوي الذي يتكلم أهل العربية على معانيه 
القول والداخل عليها لتغير معانيها وفوائدها مثل "من" و"إلى". 


)١(‏ ما بين المعكوفين زدته من الواضح. 

() هو أبو عمرو بن العلاء بن عمار المازني البتسورق مقرئ البقبرة وأجد 
القراء السبعة المشهورين وراوياه هما أبو عمر حفص بن عمر الدوري 
المتوفي سنة (757ه) وابو شعيب صالح بن زياد الدوسي المتوفي سنة 
(؟771ه) قال أبو عبيدة: كان أبو عمرو أعلم الناس بالقراآن والعربية 
والشعر وأيام العرب» وتوفي سنة (55١ه).‏ 
انظر ترجمته: في شذرات الذهب (١//ا7”‏ - 2)7738 مباحث في علوم 
القرآن للقطان ص(١8١‏ - .)١187‏ 
بغية الوعاة (1/9” - 37”)» معرفة القراء الكبار 875/١(‏ - 417). 


«شرح محصر مول الفقه» 


قوله: (الواو لمطلق الجمع لا لترتيب ولا معيه عند الأكثرء 
وكلام أصحابنا يدل على أن الجمع المعية. 
| وذكر فى التمهيد وغيره ما يدل على أنه إجماع أهل اللغة. 
لإجماعهم أنها فى الأسماء المختلفة» كواو الجمع وياء التثنيه في 
(المتماثلة)”". 


واحتح به ابن عقيل وغيره. وفيه فظن 

وقال الحلواني وثعلب من أصحابنا وغيرهما من النحاة 
والشافعية: إنها للترتيب» وقال أبو بكر: إن كان كل واحد من 
المعطوف والمعطوف عليه شرطأاً فى صحة الآخر كآية الوضوء 

في الواو العاطفة مذاهب: أصحها: لمطلق الجمع. أي القدر 
المشترك بين التريب والمعية» وبهذا قال أكثر طوائف الفقهاء» منهم 


)١(‏ العنوان من الهامش. 

(؟) ما بين المعكوفين كرره الناسخ في الهامش. 
انظر: التمهيد لأبي الخطاب »)0١4/١(‏ والإبهاج بشرح الإبهاج 
(*). المحصول .)017/1١/١(‏ 


«شرح محنصر أضتول الفقه» 


الأئمة الأربعة وأكثر النحاة والمتكلمين”''» وذكره الفارسي إجماع 
نحاة البصرة والكوفة» ولع عله ادينوه في بيدا او بره 
كتابه» فلا تدل على ترتيب ولا معية» فإذا قلت "قام زيد وعمرو" 
احتمل ثلاثة معان /( *“) في قبامهماء أن يكون في وقت واحد 
وأن يكون المقدم قام أولاً» وأن يكون المتأخر قام أولاً. 

قال أب مالق”: لكق احعيال تاعن الحنطوت كتين وتقدييه 
قليل» والمعية احتمال راجح. وهذا مخالف لكلام سيبويه فإنه قال: 
وكذلك قولك مررت برجل وحمار كإنك مررت بهما وليس في هذا 
وليل العايدا بتي قبل شى بولا شرا عله شن د النهي 7 

واستدل ابن مالك بقوله تعالى عن منكري البعث مَإْوثَالُاْ ما 
إِلَا انا لديا سمُوتُ وَعَي”*”*' فالموت بعد الحياة مع أنهم 
قدموه لما كان الغرض نفي الجمع لا الترتيب. 


:)58/١( انظر: القواعد والفوائد الأصولية للبعلى ص(0١١) والأحكام للآمدي‎ )١١ 
.)519/1١( ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص(757)» وفواتح الرحموت‎ 

(؟) هو محمد بن عبدالله بن مالك الطائي الجيائي الأندلسي (جمال الدين أبو 
عبدالله) النحوي اللغوي وكان إماماً في القراءات وصنف فيها قصيدة دالية. 
ولك 1ه ْ 
مزه كيه “تسهيل الفواكذ» وتكميل المقاصد» والكافية الشافية"' 
و"الخلاصة" وهي ما يعرف بألفية ابن مالك» وتوفي سنة (51/1ه). 
انظر ترجمته: فى بغية الوعاة للسيوطى 57/١(‏ - 57)» وشذرات الذهب 
(/79). ومعجم المؤلفين .)784/٠١(‏ 

(*) راجع تسهيل الفوائد لابن مالك ص(175١).‏ 

(4) في الأصل أن هي وهو خطأ. 

(©) سورة الجائية: .)١5(‏ 


«شرح محنصر أصول الفقه» 


وإنما عبر المصنف ب (مطلق الجمع) دون "الجمع المطلق' 
كما فير اك الحعاسن !ا يها عن وات العبارة 4 .وهكذا غير 
التاج السبكي والعلامة ابن مفلح”"'» فإن الجمع المطلق هو 
الجمع الموصوف بالإطلاق لأنا نفرق بالضرورة بين الماهية بلا 
قيد والماهية المقيدة ولو بقيد "لا". والجمع الموصوف بالإطلاق 
لا يتناول غير صورة وهي قولنا مثلاً "قام زيد وعمرو' ولا يدخل 
فيه المقيد بالمعية ولا بالتقديم ولا بالتأخير لخروجهما بالتقييد عن 
الإطلاق» وأما مطلق الجمع فعام في أي جمع كان عدر ا رقا او 
غير مرتب فيدخل فيه الصور الثلاث» ونظيرة قولهم "مطلق الماء' 
ينا 


والمذهب الثاني: إنها تفيد الترتيب» ونسب إلى الشافعي ولم 
يثبت ونصره نو الات 5 


.)١189/١( مختصر ابن الحاجب بشرح العضد‎ )١( 

(5) انظر: جمع الجوامع بشرح المحلى .)750/1١(‏ 

(6) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (57/1) وما بعدهاء وراجع الإبهاج 
بشرح المنهاج )"0/١(‏ وما بعدها. 

(5) هو الاسفراييني وذكر ذلك في كتابه في أصول الفقه. 
انظر: البحر المحيط للزركشي (١/577,/أ)‏ كما نصره أبو إسحاق الشيرازي 
في التبصرة ص(١57).‏ 

(5) هو يحي بن زياد بن عبدالله الديلمي المعروف ب "الفراء" أجل أصحاب 
الكسائي وكنيته (أبو زكريا) وأعلم الكوفيين بالنحو بعد الكسائي ومن كتبه ‏ 


«شرح محنصر أضيول الفقه» 


وأنكره 2-2 وقال: لم أره في كتاب الفراء. وعزاه الماودري 
في "باب الوضوء" للجمهور من أصحاب الشافقب 0 
واختاره الحلواني وثعلب من الحنابلة وغلامه أبو عمر"" وقطرب”*) 


وعلى بن عني"" الريعع؛ 

- (معاني القرآن) و(الحدود) والمصادر في القرآن وتوفي سنة (1١٠ه).‏ 
انظر ترجمته: في معجم الأدياء 5-08 0 / 84 .)١8_‏ وشذرات 
الذهب .)235١  ١9/1(‏ ومعجم المؤلفين لكحالة )١198/١7(‏ بغية الوعاة 
امم 

)١(‏ هو الحسن بن عبدالله بن المرزبان السيرافي (أبو سعيد) النحوي اللغوي 
المقرىء كما شارك في علوم أخرى ولد سنة (1815ه) ومن كتبه "شرح 
كتاب سيبويه" و"أخبار النحويين البصريين' وتوفي سنة (54لاه). 
الظرة عنارات! النامب 03:32 رمعم الأدناء إهرة 4 01822 
ومعجم المؤلفين  ”١417/(‏ ”1147). بغية الوعاة  501//١(‏ 6094). 

(0) انظر: الإبهاج بشرح المنهاج .)7155/١(‏ 

() هو محمد بن عبدالواحد بن أبي هشام البغدادي اللغوي الزاهد والمعروف 
ب "غلام ثعلب" ولد سنة (171ه) أخذ عن ثعلب الكوفي وآخرين ومن 
كتبه: "شرح الفصيح لثعلب واليواقيت"» وتوفي سنة (55لاه). 
انظر ترجمته: في طبقات الحنابلة (؟//71 -.19) معجم الأدباء لياقوت 
(-7”55-555)., وشذرات الذهب ,)509١- 57١/5(‏ ومعجم 
المؤلفين »)75517/-5575/٠١(‏ بغية الوعاة .)1١155-51515/١(‏ 

(4:) هو محمد بن المستنير بن أحمد البصري (أبو علي) المعروف ب " قطرب" 
تتلمذ على سيبويه وهو من أئمة عصره. وله كتب منها: "إعراب القرآن 
وغريب الحديث والاشتقاق "» وتوفى سنة (5١5ه).‏ 
اظر توصعة: فى ركذرات )الدع 1ه 051 رمس للحا 04 
- 04)» ومعجم المؤلفين (؟١/705 )١5-‏ بغية الوعاة  541/١(‏ 147). 

(5) هو علي بن عيسى بن الفرج بن صالح الربعي البغدادي الشيرازي الأصل ‏ 


جوويهتت---م-ا دامس «شرح محنصر أصوا ل الفقه» 


ونقل عن الفراءء أنها للترتيب حيث يستحيل الجمع كقوله 
سه له 9 موصو روه رم ٠‏ 
تعالى : «يتأيها الي ءَامَنُوأْ أركعوا وأسجذواي”". 


قال في "البرهان": اشتهر من مذهب أصحابنا أنها للترتيب 
وعند بعض الحنفية""': للجمع المطلق. 


قال: وقد زل الفريقان. لأن الواو لو كانت للجمع لكان 
القائل رأيت زيداً وعمراً يقتضي أنه رآهما معاً. وهذا لا يفهم من 
اللسانة بل :الاق لآ تيد الجمع :ولا الترفيية ول «التخبريك ”7 


وعلم بذلك أن ما ذكره السيرافي والفارسي والسهيلي من 
إجماع النحاة بصريهم وكوفيهم على أن الواو لا ترتب غير 


وقا لاو ع ا في "شرح الإيضاح' الخلاف في أن 


- (أبو الحسن) النحوي اللغوي وشيخ النحو ببغداد» ولد سنة (178ه) ومن كتبه 
'"البديع في النحو وشرح الإيضاح لأبي علي الفارسي " وتوفي سنة (١47ه).‏ 
انظر ترجمته: في شذرات الذهب (7/1١7)؛‏ ومعجم الأدباء لياقوت 
(5١/8/ا-‏ مما ومعجم المؤلفين »)١554  ١77/7(‏ وبغية الوعاة 
فد 00 

.)900/( سورة الحج:‎ )١( 

(0) في البرهان "وذهب أصحاب أبي حنيفة". 

(9) انظر: البرهان للجويني )١18١/١(‏ وما بعدها. 

(4) هو علي بن مؤمن بن محمد بن علي الحضرمي الأشبيلي (أبو الحسن) 
النحوي الصرفي اللغوي والمعروف ب "ابن عصفور" ولد سنة (0441ه) 
ومن كتبه "الممتع في التصريف وشرح الجمل للزجاجي وشرح ديوان 
المتنبي» وتوفي سنة (55319ه). 


«شرح مختصر أصول الفقه» تاكتك 


الواو للثر تيت محله إذا كان الفعل يمكن صدوره من واحد» فأما 
نحو "اختصم زيد وعمرو" فلا خلااف أنينا لذ + 8 تقتضي الترتيب. 


وذكر في "شرح الينن "-مومتجا على الفامل” داكن نيميان 
هذه الأفنا ل لأ ميل الترقنب كذلك خيره . 


واختار أبو بكر عبدالعزيز إن كان كل واحد من المعطوف 
والمعطوف عليه شرطاً”' في صحة الآخر كآية'". الوضوء 
فللترتيب وإلا فلا. ْ 
احتجوا للأول بالإجماع السابق» وبعطفه تعالى السابق على 
الأذتكق: كابوت ويونس :وحكية ...و حكايية عن قول«مشكرى البعة 
تورث و2774 ولو كانت عرب للزم التناقض /(0/ب) في آية 
البقرة والأعراف «إوَاآدَخُلُوا آباجت سسُكدا4”'' وهي قصة واحدة. 


> انظر ترجمته: فى شذرات الذهب (70/0- 207717 ومعجم المؤلفين 
(751/0)» بغية الوعاة .)1١١- 71١/5(‏ 

.)178 - 7717/1( انظر: شرح جمل الزجاجي لابن عصفور‎ )١( 

(5) في القواعد والفوائد الأصولية ص(؟71١)‏ مرتبطا بالآخر. 

(6) سورة المائدة: (5) وهي قوله تعالى: «إيكأَمبا اا 
لصَّلَوةَ فأَعسِلُوا جوف يريم إِلَ الْمرافق وأمسَحوأ روسكم انلك إل 

(4) غير واضحة في ل واجتهدت في قراءتها. سورة المؤمنون: (37") مإِن 
مه إل حَيائنًا الا تموت وكا وعاغن بمبعوثين ©4. 

(6) شوو الو 0 

(5) سورة البقرة: (08) حيث قال تعالى: #9إوَاَعُنُا التابت سبد وَقُولُوا حِطلةُ 
ر م وقال في بتسؤوة لنياف 1 1513) وقول - عله وانخلرا الآ 
سُكَدَا»# فلو أن الواو مفيدة للترتيب لكان الأمر بدخول الباب مقدماً ‏ 


ةل ام «شرح محنصر قدا ل الفقه» 


ولكان " جاء زيد وعمرو" بعذه كارا وقبله افا وعند 
رؤيتهما معاً كذباً. 


,)١( : 5‏ ع. 
واحتج من قال بالترتيب بما روى مسلم عن جابر : أن 
النبي كلٍ قرأ «إن الصفا والمروة"”' فقال: أبدأ بما بدأ به الله"". 


> على الأمر بالقول لما دلت عليه آية البقرة ولم يكن مقدماً لما دلت عليه 
آية الأعراف فيلزم التناقض وأما بطلان اللازم فلأن التناقض كذب 
والكذب على الله هك محال. أ ه. 
عن بيان المختصر للأصبهاني في )7717/1١(‏ بتصرف وانظر شرح تنقيح 
الفصول لللقرافي ص(49). 

)١(‏ هو جابر بن عبدالله بن حرام الأنصاري السلمي الصحابي الجليل وأحد 
المكثرين عن النبي #َكِيةِ وهو من أهل بيعة الرضوان وأهل السبق في الإسلام 
كثير العلم» وتوفي سنة (4لاه) وقيل (18) وهو آخر من مات من أهل العقبة. 
انظر ترجمته: فى شذرات الذهب :4)45/١(‏ الإصابة لابن حجر 
(2,)71/1 أسد الغابة (7017//1 .)3١4-‏ 

(0) سورة البقرة: .)١58(‏ 

() هذه قطعة من حديث جابر الطويل المشهورء انظر: صحيح مسلم بشرح 
النووي .)١77/- 1١737/8(‏ 
وأخرجه أبو نعيم في المستخرج وأبو داود والدارمي وابن ماجه وقد أفرد 
الشيخ الألباني هذا الحديث برسالة خاصة جمع فيها طرقه والزيادات 
الواردة على رواية مسلم. 
انظر: إرواء الغليل للألبانى )"”١ 7094 - 701١/54(‏ وكتاب حجة النبي 245 
كما رواها جابر ؤإه عنه. 1 

(4:) هو أحمد بن شعيب بن علي النسائي (أبو شعيب) وينسب إلى نساء بلده مشهورة 
الإمام الحافظ المشهور الثقة الثنبت صاحب المصنفات ولد سنة )55١(‏ ب 


«اشرح مخنصر أصول الفقه» للبببببببييب وخ سد 


وغيره بإسناد جيك : "فابدوا بما بدأ به 230 


5 
انت 


فو 


20,0 5 1 صَكلاهِ .0 ا ٠‏ 
لل ماع 0 7 زفرق 
للقائل ومن يعصهما فل اومن يعص الله ورسوله» 


والجواب: أن الترتيب مستفاد من غيره. 


من كتبه "السئن الكبرى والصغرى) وهي إحدى الكتب الستة و'مسند 
مالك " "ينك على وصتر ننه اقل المنى سردا حوفنا عن امسن 
000" 

انظر ترجمته: فى شذرات الذهب (594/5 2)551١-‏ تهذيب التهذيب 
080 مضه المؤلفين (40254/0]). 

أخرجه مالك عن جابر في كتاب الحج وعن طريق مالك أخرجه النسائي 
واحمد. 

انظر: موطأ مالك )77١7/5(‏ سنن النسائي (5/5) الفتح الرباني (074/5. 
هو عدي بن حاتم بن عبدالله بن سعد الطائي (أبو طريف) صحابي جليل 
مشهور وهو أحد المهاجرين حيث قدم على النبي مَل سنة سبع للهجرة 
وثبت على الإسلام في الردة وحضر فتوح العراق» وتوفي سنة (14ه) وله 
مائة وعشرون سنة تقريبا. 

انظر ترجمته: فى تقريب التهذيب ص(/7717)» الإصابة لابن حجر (4148/1 
5594), وأسك القابة (ك/ى  .06١‏ 

أخرجه مسلم عن عدي في كتاب الجمعة وأبو داود في كتاب الأدب 
(4481) والنسائي في كتاب النكاح وأخرجه أحمد. 

انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (154/5 - 6١5١)ء‏ وسئن أبي داود 
(7569/0)» وسنن النسائي لا والفتح الرباني (كرم). 

ولفظ الحديث عند مسلم عن عدي بن حاتم الطائي أن رجلا خطب عند 
النبي كَلةِ فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى ‏ فقال 
رسول الله كَل (بشئس الخطيب أنت قل : ومن عصى الله ورسوله فقد غوى). 


6ك تاكتك «شرح مخنصر اضوق الفقه» 


والبداءة بالصفا من الأمر وإلا لما أمر. 

ونهى الخطيب لتركه إفراد اسم الله تعالى بالتعظيم لأن 
بعصيعها ”لا اترتينينة دبها *. ولبين الترقنت» قن :الفط امن "الزاوة زيل 
لآن العرب تبدأ بالأهم. 

وأما قول المصنف (لإجماعهم أنها في الأسماء المختلفة ' 
كواو الجمع وياء التثنية فى المتماثلة) فمعناه أنه لا فرق بين أن 
تقوك: “زأيكا: نمدا ومكر ا وهانادا "و تشر ل "مولاء الوسون” 
وات الزيدين" فإن الواوين عندهم على حد سواءء ثم قد ثبت 
أن واو الجمع ف الأسنماء الحتفقة: ل تكون للترتينت: فكذلك واو 
العطف. 

وقول المصنف (فيه نظر) هكذا نظر العلامة ابن مفلح في 

وقال ابن قاضي الجبل لما ذكر قول ابن" الخطيب إنهم 
اتفقوا على أن ما تفيده واو الجمع غير ما تفيده واو العطف قلنا: 
يريدود في أصل الجمع للعامل لا من يسيع الوجوه. 

والذي يدل على ما قلناه وجوه: 

أحدها: صحة الاستثناء فى صيغة الجمع. تقول :قا 
الزيدون إلا أخاك ' وفي صيغة العطف يمتنع ذلك. 

وثانيها: دلالة اللفظ في الأسماء المتماثلة في الجمع على 
كل واحد من الأشخاص بالتضمن ودلالة العطف بالمطابقة. 


.)017-2017/1/١( هو الفخر الرازي كما سبق وانظر المحصول‎ )١( 


«شرح مخنصر امول الفقه» 


قوله: (والفاء للترتيب وللتعقيب في كل شيء بحسبه) ذكر 
التاج السبكي أنها للترتيب المعنوي والذكرى”". 

مثال المعنوي "قام زيد فعمرو" والذكرى: هو عطف مفصل 
ليه ميا كنا دي" ونحو وي فغسل وجهه ويديه ومسح 
برأسه ورجليه ". 


وقال الفراء: لا تفيد الترتيب» واستّنكر هذا منه مع قوله 
بأن الواو تفيد الترتيب. 


)١(‏ العنوان من الهامش. 
انظر: معانى الفاء فى: العدة لأبى يعلى »)١948/١(‏ التمهيد لأبى الخطاب 
١١/1‏ لكل النوافه والفوائد الأصولية ص(/ا7١)2‏ 06 المنقول 
للمرداوي :)١19/1١(‏ شرح الكوكب المنير (777/1 640575 والمحصول 
اللو فك ا والإبهاج بشرح المنهاج 359/1 2 ومعاني 
الحروقف تلرمائق ين (لأقت 8/6) .ورضت المناف اللمالقى 0/7 
/2241). وتسهيل الفوائد لابن مالك ص(57). ْ ْ 

(؟) انظر: جمع الجوامع بشرح المحلى .)07"54/8/١(‏ 

(؟) سورة البقرة: (77). 


لتك لزي تت «شرح مخنصر يو الفقه» 


واحتج بقوله: © أَملَكتها فَجَاءما ه277 والخليننا نأنها 
للكر ييه الك قي 1ن على تقدير حذف. أي أردنا إهلاكها. 

وذكر جماعة أن 'الفاء" تشارك "ثم" في التريب الإخباري 
فمكان كذا" وربما يذكر كيف نزل بهاء وربما ذكر الذي كان 
اا 
و حر : 


وأما ام لنَهُ سَِيدُ4”" وطثُوٌ كن بن الِنَ َامنوأ”؟ فقيل : 
لترتيب الأخبار بعضها على بعض نحو 'زيد عالم ثم كريم' 
وفيل : بمعنى الواو. 

وأما التعقيب فمعناه المشهور كون الثانى بعد الأول من غير 
مهلة بخلاف "ثم" وصار المحققون إلى أن (١7/أ)‏ التعقيب في 
كل شيء بحسبه ولهذا يقال "تزوج فلان فولد له" إذا لم يكن 
بينهما إلا مذدة الحمل وإن كانت متطاولة. و"دخلت البصرة 
فالكوفة" إذا لم تقم في البصرة ولا بين البلدين. 

وفي هذا انفصال عما أورده السيرافي على قول البصريين 
)١(‏ سورة الأعراف: (4) وفيها #إرَكم ين كَرِيَةٍ أَمَلَكتَهَا مَجَدَهَا بأسْنَا ووجه 

فدل هذا على أنها لا تفيد الترتيب. 

انظر: شرح الكوكب المنير .)574/١(‏ 
() ما سبق اقتتبسه المصنف عن تشنيف المسامع للزركشي (ق 10 ب). 
إفرة سورة يونس : (85). 
(5):شووة البلو: (/13), 


«شرح مخنصر أصول الفقه» ببببب-ا!بيببر سد 


أن الفاء للتعقيب فى هذه الأمثلة وأنا نقول: هئ للتعقس: غلئن 
الوجه الذي يمكن. 2 
قالنانخ الشاجية اليزاك #التغقين :ناا كته ف العادة وحمي 


٠م‎ 


لا على سبيل المضايفة» فَربٌ فعلين يُعد الثانى عقب الأول عادة 
وإن كان بينهما أزمان كثيرة» كقوله تعالى:##ثَ حَلَقََا الطْمَدَ عَلَقَهُ 
2 1 20 


1 1 2-7 و2 سر آذآ ره ا 10 عظدم « 50 
ين 


ونص الفارسي في الإيضاح "على أن" "ثم' أشد تراخياً 
3 فدل:على. أن في "الفاء' تراخيا؛ ووجهه بعضهم بأن 
الاتصال يكون حقيقة ومجازاء فالحقيقة من غير تراخي» والمجاز 
فيه تراخ نحو "دخلت البصرة فالكوفة". 
نحو قوله تعالى: «ألمٌ كَرَ أت لله أأْزلٌ ينه السمك مك مضع 
م ع ءءء (:) 0 . 5 .2 (26 
الأرض مخصصرة#”*' والأحسن أنها للتعقيب كما سبق”". 

تلسيه: خصص التاج المي الشتعفيت ب "الفاء" 
ال 


.)١5( سورة المؤمنون:‎ )١( 

(0) انظر: الإيضاح في شرح المفصل لابن الحاجب (505/5). 

() انظر: الإيضاح العضدي لأبي علي الفارس .)7817/١(‏ 

(5) سورة الحج: (57). 

(6) ما سبق اقتتبسه المصنف عن تشنيف المسامع للزركشي (ق 45 ب). بتصرف. 
053 راجع جمع الجوامع بشرح المحلى .)358/١(‏ 


حرزنةة)-! ب ب --داد «شرح محنئصر أصول الفقه» 


قال بعض الشراح”''': فتخرج الرابطة للجواب» وبه صرح 
القاضي أبو بكر في "التقريب" وقال إنها لا تقتضي التعقيب في 
لوده 1 1 ْ 

وكذا ذكر ابن عقيل في "الواضح' وقال: أثة قد يكون 
جواب جملة من الكلام نحو قوله تعالى: #8إدًا كُمْثْمَْ إِلَ الصَلَرةٍ 
فَأَغْسِلُواً 3 و و1 ذا قلق .مك "نطفه. رالبيك ) نوقك 'يكون 
جواب الأمر نحو قوله تعالى: ##إكن يطو" قال قال: وليس 
هو في هذه المواقع للتعقيب””*. 

وذكر اع السيكق انها تكوة ينيدا" : 00 َم 
ين كَيْدءِ كلكت كناب عليه وقوله و« كيِلُونَ ين سجر من فوم 
ماوع ,2 ينها النلوت يي . 


200 هو الزركشي. انظر: تشنيف المسامع رق 1:60 بس). 
(6') سورة المائدة: (5). 

(*) سورة يس: (875). 

(5) الواضح لابن عقيل 55/1١(‏ أ). 

(9) جمع الجوامع بشرح المحلى .)518/١(‏ 

(5) سورة البقرة: (717). 

(0)"سورة الوافية ::(072:87), 


«شرح محنصر امبرل الفقه» 


قوله: (ومن لابتداء الغاية حقيقة عند أصحابنا وأكثر النحاة. 


وقيل: حقيقة في التبعيض. وقاله ابن عقيل. وقيل في 


مغال:* ابتدذاء الغاية "سرت 6 بغداد' " «والسعيضن : "أكلت 
0 20 


من الخبز" وبيان الجنس: #إفَاجْمَيبوا 1 البشرت: عن 200 
ومنه (خاتم من فضة) خلافاً لابن”" | الك 


)١(‏ العنوان من الهامش. 
انظر: معاني من في: العدة لأبي يعلى 2207307/١(‏ التمهيد لأبي الخطاب 
»)١١-31١7/1(‏ تحرير المنقول للمرداوي »)١794/١(‏ شرح الكوكب 
المنير 751/١(‏ - 7555)» المحصول للرازي 079/1١/١(‏ 42070 الربهاج 
بشرح المنهاج 59/١(‏ - 2700, معاني الحروف للرماني ص(! 9‏ 918)؛ 
تسهيل الفوائد لابن مالك ص(79١)2‏ رصف المباني في حروف المعاني 
ص(77” -757)» الفوائد المشوق ص(2)50» القواعد والفوائد الأصولية 
للبعلى ص(0١6١  .)١9١‏ 

زفهة سورة الحج : 9 

(8) هو الفخر الرازي ذهب إلى أن "من" للتمبيز مطلقاً. 
انظرة: الميخصول' له 1/19 079): 


سوا )سب ---ا احم «شرح محنصر أصول الفقه» 


قال بعضهم: حيث وجدت كانت لابتداء الغاية وسائر 
معانيها ترجع إليهء يقول "أخذت من الدراهم" فقد جعل ماله 
ابتداء غايه ما اخذ. وإنما دل على البعض من حيث صار ما بقى 
انتهاءً له 

قال ابن السمعاني''': هذا قول النحويين» وأما الذي تعرفه 
الفقهاء فهي لابتداء الغاية والتبعيض جميعاء وكل واحد في 
موضعه حقيقة. 

ثم هي لابتداء الغاية في المكان اثنانا لبحو ع للدم 
الوه" وفي الزمان عند الكوفيين نحو «إين اللو لي 
لآ َتَهَجَّد يوء تافلة 0 وم انه لْدْمَرٌ ين مَل وَسنْ يك 
وصححه ابن مالك لكثرة شواهده. 


وذكر ابن أبي الربيع'2 أن محل الخلاف بين الفريقين في 


(١؟)‏ هو منصور بن محمد بن عبدالجبار بن أحمد (أبو المظفر) والمعروف 
ب "السمعاني' كانت لديه يد طولي في فنون كثيرة سلفي العقيدة وقال عنه 
الجراعي (ق "54 أ) كان حنفياً وتشفع ومن مؤلفاته "القواطع في أصول 
الفقه" و"التفسير" و"البرهان" وغيرهاء وتوفي سنة (4894ه). 
انظر ترجمته: في شذرات الذهب (791/5). الفتح المبين ))555/١(‏ 
ومعجم المؤلفين .)5١0١1/7(‏ 

(؟) سورة الإسراء: .)١(‏ 

08 :“سورة القوية 154 

(4:) سورة الإسراء: (78). 

(5) سورة الروم: (5). 

(1) هو عبيدالله بن أحمد بن عبيدالله الأموي القرشى الأشبيلي (أبو الحسين بن 
أن الربيع) إمام النحاه في زمانه ولد بيئة (99هه) 0 شرح الجمل - 


«شرح مختصر أضول الفقه» ل اح سس 


أن ع" هل يجوز أن تقع موقع ”1 فإنها لاتداء غاية الزمان 
بللا خللاف» فالبصريون يمنعون ذلك والكوفيون يجيزونه. 


وما ورد في القرآن لا يحتج به به على البصريين ا م 
آنه لم رد > ل قبل ومذ ع . 

وأما ما نسبه المصنف إلى ابن عقيل فإن المصنف تابع شمس 
الدين ابن مفلح في ذلك لكنه زاد قاله في "مسالة الواو" وقد رأيت 
كلام ابن عقيل في مسألة "من" ومسألة "الواو" في الواضح فلم 
أر ما نسب إليه» اللهم إلا أن يكون ذكره في موضع آخر””ا 


دعو 


ومن أقسامها: أنها تأتي للتعليل 0 بن أَصَيِعَمٌ في عَذَانيم 
بَنّ لصَوِقٍ#”؟ وبمعنى البدل «إوَلر كة* ْعَلنَا وك مَلَيَكْة في 


- للزجاجي وشرح كتابه سيبويه وشرح الإيضاح لأبي علي الفارسي» وتوفي 
سنة (/58ه). 
انظر ترجمته: في بغية الوعاة 2»)١55-110/5(‏ ومعجم المؤلفين 
> ). 

)١(‏ راجع تفصيل الخلاف واستدلال كل فريق في الإنصاف لابن الأنباري 
ولا ري كبا 

(1) ما سبق اقتبسه الشارح من تشنيف المسامع للزركشي (ق 14 ب). 

(©) قال ابن عقيل في الواضح ما نصه: فصل في "من" بكسر الميم وهي 
حرف له ثلاثة مواضع: أحدها أنها لابتداء الغاية» تقول سرت من الكوفة 
إلى البصرة وهذا أصلها على ما ذكره القوم وهي نقيضة "إلى" لأن "إلى' 
تجئ لانتهاء الغاية و"من" تجيئ لابتداتها وقد تدخل في الكلام للتبعيض. 
أ ه. عن الواضح (/ه؟ أ). 

(8) سورة البقرة: .)١9(‏ 

(05) في الأصل: "شئنا". 


لور ادام «شرح محنصر أصول الفقه» 


وتأتي لابتداء الغاية وانتهائهاءوهذا الذي قدمه ابن قاضي 
الجبل من أقسامهاء ومثاله "رأيت الهلال من داري من خلال 
السحاب" فابتداء الرؤية وقع من الدار وانتهاؤها في خلال 
المعات 


وذكر ابن مالك أن سيبويه أشار إلى هذا المكان. 


وأنكره جماعة وقالوا: لم تخرج عن ابتداء الغاية لكن 
الأولى ابتداؤها فى حق القائل والثانية فى حق المفعول. 
وتأتي لتخصيص العموم وصي الداخلة على نكرة لاا تختص 
3 0 1 0 د ؟إ|ء. - 8 3 إدرة 
بالنفي, بحو ما جاءني من رجل فإنها قبل دخولها (تحتمل) 
نفي الجنس ونفي الواحد» ولهذا يصح أن تقول "بل رجلان' 
34 ذلك 5 ل ل ضرم 
ا لم امون ال ا 
وبمعنى "عند" (لا ينفع ذا الجد منك الجد)”*؟ أي عندك. 


() سورة الزخرف: .)50١(‏ 

(5)"في الأضرة * مين 

(9) انظر: تشنيف المسامع قى (18 أ). 

(4) هذه قطعة من حديث المغيرة بن شعبة ونه أخرجه البخاري (8545) في 
كتاب الأذان» ومسلم في كتاب الصلاة» وأبو داود في كتاب الصلاة 
والترمذي فى كتاب الصلاة وأخرجه النسائى فى كتاب الصلاة والترمذي 
فى كتانب الصلاة وأخرجه الاق ف كنات الهو وأخرجه أحمد. 
انظر: صحيح البخاري بشرح فتح الباري (770/5) صحيح مسلم بشرح 
النووي ,)4١  40/0(‏ سنن أبي داود »2١١١/5(‏ وجامع الترمذي بتحفة 
الأحوذي (194/5١)؛»وسئن‏ النسائي :07١/9(‏ الفتح الرباني (545/4)» - 


«شرح محنصر حول الفقه» بببسببيب تسد 


5 0 “له 0 5 ا 
وبمعنى الباء (ينظرون من طرف خفي)"! قال و بطرف 
ومسعت "فى ' هَإمَادًا حَلَفُاْ مِنَ الْأرّضٍ»#”" قاله جماعة. وقال 


أ 55000 


بعضهم: هي علي بابهاء وإنما المثال فإ 2 من فو عدو 


0 


> كما روي الحديث عن معاوية ونه أخرجه مسلم في كتاب الصلاة ومالك 
في الموطأ في كتاب القدر وأخرجه أحمد.. 
انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (41/5)» والموطأ (5148/54)» والفتح 
الرباني (59/4 -55). 
ولفظ البخاري عن وراد كاتب اوكردي لمن آمل على المعيرة عن 
شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي 5 كةِ كان يقول في دبر كل صلاة 
مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا 
الجد منك الجد). 
قال الخطابي: الجد: الغني ويقال الحظ وقال النووي: الصحيح المشهور 
الذي عليه الجمهور أنه بالفتح وهو الحظ في الدنيا بالمال أو الولد أو العظمة 
أو السلطانء والمعنى لا ينجيه حظه منك وإنما ينجيه فضلك ورحمتك. 
انظر: فتح الباري لابن حجر (737/5), وشرح مسلم للنووي .)١15/5(‏ 

.)50( سورة الشورى:‎ )١( 

(6) هو يونس بن حبيب النحوي البصري (أبو عبدالرحمن) أحد أئمة النحو 
والأدب كان عارفاً بطبقات الشعراء ولد سنة (40)» وقيل غير ذلك وأخذ 
عنه سيبويه والكسائي والفراء وله مصنفات منها "معاني القرآن والنوادر 
واللغات والأفعال" 00 وتوفى سنة .)١187(‏ 
انظر ترجمته: في معجم الأدباء وت (755/0-/!5)ء شذرات الذهب 
1١/1١‏ ومعجم المؤلفين 20757//١7(‏ بغية الوعاى للسيوطي (/350). 

(9) سورة فاطر: .)5١٠(‏ 

(8) سورة النساء: (47). 


بوركب يل -ا-حد «شرح مختصر أصول الفقه» 
وبمعنى على ف ونصريه ص الترورك”'. 
وتاتي فعل أمر من ' مان يمين م 
قوله: (وإلى لانتهاء الغاية. وابتداء الغاية داخل» لا ما 
بعدها فى الأصح وفاقاً لمالك والشافعى). 


وقال أبو بكر: إن كانت الغاية من جنس المحدود كالمرافق 
دخلت» وإلا فلا. 


وحكاه القاضي عن أهل اللغة). 


لفو #ومنش دن النضيزة إلى الكو فيه دوا يعدا الفانة 
البصرة وانتهاؤها الكوفة. 


5 6 ١ 
ومن فروع المسألة"": ما لو قال له علي من درهم إلى‎ 
عشرزة فإن قلعا جدهتليين” " الرعه غثيرة» اوبح فتوانية‎ 


)غ2 سور الآنناة: (/ا/ا). 

(؟) راجع الحرف "إلى" في العدة »)51١/١(‏ التمهيد لأبي الخطاب ١١7/١(‏ 
)1١7 -‏ المسودة ص(59031)؛ شرح الكوكب المثير ))555-159/١(‏ 
المحصول للرازي  070/1١/١(‏ 077), الأحكام للآمدي »)71/1١(‏ تسهيل 
الفوائد لابن مالك ص(4١١):‏ شرح ابن عقيل على الألفية  ١1//(‏ 
)2 معاني الحروف للرماني ص(ه١١)‏ رصف المباني في حروف 
المعاني ص(١ 86‏ ”85). 

(9) هنا كلمة لم تتضح لي في الأصل. 

(54) كذا في الأصل والمراد أننا إذا قلنا بدخول أول الغاية ومنتهاها لزمه عشرة 
دراهم... الخ. 


«اشرح مخلصر أضزول الفقه» 


أو بدخول الابتداء دون الانتهاء فتسعة وهي أوجهفى: الملئب”. 
وعلى قول أبى بكر إن كانت الغاية من جنس المحدود 

كليس تالز 0 وإلا فلا كالليل في قوله تعالى: تر أَيما 

كيم إل الجل4””. 

قال جماعة: وتكون بمعنى "مع" كقول الكوفيين ومنه وؤوَلَا 

ترك بك أتويخزي 0 


ملو 


١55(ص انظر: تفصيل المسألة فى القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام‎ )١( 
..)5906  57١١١ص التمهيد للأسنوي‎ »)١56 

(0) في قوله تعالى سورة المائدة: (5) لتَاغْيِنُوا مُجُومَكُم وَيْرِيَكْمْ إل 
آلْمَرَافقٍ#. ظ 

(6) سورة البقرة: .)١141/(‏ 

(8) سورة النساء: (5). 


كوي تاكتك «اشرح مخنصر اضول الفقه» 


عبان 


قوله: (وعلى للاستعلاع., وهي للإيجاب» قاله أصحابنا 


وغيرهم) الاستعلاء كقوله تعالى: «#كلٌ مَنْ عا كن 74" 
أو معنويى نحو "عليه دين " كأنه بلزومه له علا 0 0 يقال 
“ركيه اللين : 


وهمى للإيجاب فإذا قال 'لفلان علىّ كذا وكذا|" حكم 


ما أوهم خلافه فلهذا اقتصر عليه المصنف. 


0 ر عر و 0 و"اعتمدت عليه " وقوله تعالى 


() العنوان من الهامش. 
انظر: (على) في: العدة لأبي يعلى (١/7١3).والتمهيد‏ لأبي الخطاب 
(0 » وشرح الكوكب المنير 2)50١0-3713/(‏ وتشنيف المناقة رق 
5 أ) والقواعد المشوق ص( 77‏ 77). شرح ابن عقيل على الألفية 
(60- 255). معاني الحروف للرمانى ص(١٠‏ - 42٠١9‏ تسهيل الفوائد 
لابن مالك ص(43١).‏ وصف الات تن[ انم 073/9 

(9)ستورة الوح 115 

(9) سورة الفرقان: (68). 


«شرح مخنصر أضول الفقة» لبر سد 


وك وأسكدتة إلبح الله له للاستعلاء لد تفيذه هنا حقيقة ولا 
اذ 


وذكر جماعة من أقسامها المصاحبة (١5/أ)‏ 8َإوَءَانَ الْمَالَ عَل 
20000 ل ا 0 
حيو # والمجاوزة بمعنى عن ومنة قوله الشاعر 8 
إذا رضيت على بنو قشير 2 لعمرو الله أعجبني رضاها 


وخرج عليه قول النبي كَلِِ: «من صام الدهر ضيقت عليه 
زهرف 
لم) 1 


جتهدم 
1 )6 ء 
أي عنه ' فلا يدخلها. 


.)١ا/ا/( سورة البقرة:‎ )١( 

(؟) هو القحيف بن خمير العقيلي» وهذا البيت من قصيدة يمدح فيها حكيم بن 
المسبب القشيري ونسبه إليه البغدادي والسيوطي وغيرهم. 
انظر: خزانة الأدب للبغدادي (714/4)» وشرح شواهد المغنى للسيوطي 
(517/1)»: ومعجم الشواهد العربية ص(155). 

(*) رواه الإمام أحمد والنسائي وابن خزيمة وان حبان من حديث أبي موسى 
الأشعري ذَيهِ وفي آخر الحديث “ضيقت عليه جهنم هكذا وقبض كفه' 
ورواه الطبراني في الكبير وقال عنه الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. 
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري )١١7/4(‏ وظاهره أنها تضيق عليه حصرا 
له فيها لتشديده على نفسه وحمله عليها ورغبته عن سنة نبيه يك واعتقاده أن غير 
سنته أفضل منها وهذا يقتضي الوعيد الشديد فيكون حراماً. أه. 
انظر: الفتح الرباني »)١54/٠١(‏ التلخيص الحبير (22711/5 فتح الباري 
(:/؟57). 

(4) تخريج الحديث على أن علي فيه "بمعنى عن غير وجيه كما يدل عليه 
كلام الحافظ ابن حجر السابق. 


ون”»)--اي ادام «شرح محنصر أَصَيرق الفقه» 
والتعليل 00 أنَهَ عَكََ ما هدَسك4” . 
والظرفية «#وَاتَبَعُوأ ما تَدُْوأ النّمَطِينُ عَلَ مُلْقٍ 0 
او '"فلان لا يدخل الجنة لسوء صنيعه على أنه لا 
والزيادة كقول بي يل «من حلف علي يمين' 00 


() سورة البقرة: .)١186(‏ 

(6) سورة البقرة: (؟7١٠١).‏ 

(6) أخرجه الإمام أحمد من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص وَقْيَا قال: قال 
ا ا 0 
وليكفر عن يمينه» ووراه الطبراني في الكبير وفي مسنده مسلم بن خالد 
الزنجي وثقة ابن حبان وغيره وضعفه أحمد عن الفتح الرباني ترتب مسند 
الإمام أحمد بن حنبل الشيباني »)١111/١5(‏ مع شرحه بلوغ الأماني. 
وأخرج البخاري ومسلم حديث عبدالرحمن بن سمرة مرفوعاً فيه: «إذا 
حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو 
خير» وورد الحديث عن مجموعة من الصحابة منهم أبو هريرة وأبو موسى 
الأشعري وعدي بن حاتم وا ا ا وعائشة وعبدالله بن عمر 
ومالك بن نضلة وأذينة بن سلمة العبدي و#ك. 
انظر: اللؤْللوٌ المرجان فيما اتفق عليه الشيخان (7/5؟/١ا١‏ - )١077#‏ إرواء 


العليل: 


«شرح مخنصر اضول الفقه» 


قوله: (وفي للظرفية». قال بعضص أصحابنا: حتى في 
«وَلََلَكَم في جُدُعٍ الدَمْلٍ4”" كقول البصريين. 


وأكثر أصحابنا بمعنى "على" كقول الكوفيين 


قال بعضص أصحابنا: وللتعليل نحو: + «#لمسّكم فعا حدم 
ا 0 وللسيبية نحو: (دخلت امرأة النار فى هرة 
حمستها)(*) وضعفه بعضهم لعدم ذكره لغة). 


)١(‏ العنوان من الهامش. 
انظر: الحرف (فى) فى: العدة .4)504/١(‏ التمهيد لأبي الخطاب 
(1/1)» شرح الكوفن المنير 501١١/١(‏ 505), القراعل والفوائد 
الأصولية ص(54١):‏ المحصول 578/1١/١(‏ 420194 الفوائد المشوق 
ص(/77)» الصاحبي في فقه اللغة ص(579)» المغني لابن هشام ١514/١(‏ 
+)١155-‏ تسهيل الفوائد لابن مالك ص(0٠1١ )١512-‏ شرح . ابن عقيل على 
الألفية (؟/؟١١)‏ ومعاني الحروف للرماني ص(45). 

(0) سورة طه: .)71١(‏ 

(*) سورة الأنفال: (58). 

(5) رواه البخاري (7718) في كتاب بدء الخلق عن ابن عمر وا عن النبي كلل 
قال: «دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها * عه تأكل من - 


حرو ))--إ- ايام «شرح محتصر مول الفقه» 


#الم 9 عت ارم © ف 0 5 وهم ل بَعَدٍ عَلبِهِم 
ل بطع 000 


والمراد بالظرفية: أن تكون محلا لوقوع الشيء إما حقيقة 
كما سبق لأن الأجسام هي القابلة للحلول» أو مجازا نحو 
"نظر في !الكثات ".بو “سعى: ف الجد ان "1 لذن العلم قد صار 
وعاء النظرة» ومنه قوله تعالى: وَإيُدَحِلُ من يَنَهُ فى تميدي”"ا 
لأن الرحمة كأنها صارت محيطة بالمؤمنين إحاطة الجسم 
بالجسم. 

والضابط: أن الظرف والمظروف إن كانا جسمين ك "زيد 
في الدار" أو الظرف جسماً والمظروف عرضاً ك "الصبغ في 
الثوب" فالظرفية حقيقة. وإن كانا عرضين ك "النجاة في 
الصدق". أو الظرف عرضاً والمظروف جسماً نحو 8إإنَّ أَضحَبٌ 
جد ليم فى شْعْلٍ ككهُر 46" كانت الظرفية مجازا"'“. 


> خشائن: الأرض» وأخرجه الدارمي (771/1). وأخرج الحديث البخاري 
في كتاب بدء الخلق عن ابن عمر ومسلم عن أبي هريرة في كتاب التوبة 
وابن ماجه في كتاب الزهد وأحمد في مسنده. 
انظر: صحيح البخاري (2)503/161 وصحيح مسلم بشرح النووي 
(23/10). سنن ابن ماجه 2))١57١/5(‏ ومسند أحمد (519/9). 

.)4 - ١( سورة الروم:‎ )١( 

(1)"شورة الانينان 121 

(6) سورة يس: (06). 

(5) ما سبق اقتتبسه الشارع من تشنيف المسامع للزركشي (ق 55 أ ب) بتصرف. 


«شرح محنصر اكوا الفقه» تك و63 لتك 


م سه 


وأما قول تعالى: لم 2 دوع وع التمْليي" فقدك د كرة 
المصنف بما يغني عن إعادته. لكن: إذا “قلنا أنهنا مح علي 
فتكون للاستعلدء””'. 


وما التعليا فذكره جماعة أيضا وذكروا مئه د لِك 
باضه 

وأناة السييية فوكرها المغوت عن رهضي الاأصضات ها 
للعلاقة ابن مفلح وجزم به ابن قاضي الجبل في أصوله. 

وأما ابن هشاء؛””؟؟ في 'المغني" فإنه ذكر الحديث من أمثلة 

١ 1 02 
الل‎ 


لكن قال القرافي : الصحيح ثبوت السببية لقوله وَل "في النفس 
المؤامنة مانة مم الاي 108 فإن الس لست :طرف وأكر الحديث لاحن 


.)71١( سورة طه:‎ )١( 

(؟) وممن قال إنها للاستعلاء العكبري من الحنابلة وهو قول أكثر البصريين. 
انظر: شرح الكوكب المنير .)501/١(‏ 

(90) سورة يوسف: (55). 

(4) هو عبدالله بن يوسف بن أحمد الأنصاري الحنبلي (جمال الدين أبو محمد) 
والمعروف ب "ابن هشام" النحوي المشهور ولد سنة (08٠/اه)‏ من كتبه: 

معن الليت فن كشن الأغاروي؟ و "قطن" لذي أ ا اورفو 011 00 

انظرة شذرات الذهب 2»)١91/5(‏ ومعجم المؤلفين (151/5 - .)١15‏ 

(5) انظر: المغني لابن هشام .)١56/1(‏ 

)١(‏ وردت هذه الفقرة من كتاب النبي كَكِهٍ الذي كتبه لعمرو بن حزم لأهل 
اليمن وبين فيه الفرائض والسنئن والعقول ولفظ الحديث عند مالك في 
الموطأ "أن في النفس مائة من الإبل". 1 


كل ا لتكت «شرح محنصر أضول القن 


وتكا نجاني التمشاتهية تبر ا 0 0 أتشوا , ف 

(١)ا‏ ع 0 رم عسة م 1 
5 ' الباء 1 

وبمعنى 


6لء : 5 7 
ويركب يوم الروع منا فوارس بصيرون في طعن الأباهر والكلى/") 


> وأخرج الحديث أبو داود في المراسيل والنسائي وابن حبان وعبدالرزاق 
في مصنفه والحاكم في المستدرك والشافعي واحمد وغيرهم» وهو حديث 
مشهور وصححه الإمام أحمد» وقال عنه الشافعي: لم يقبلوا هذا الحديث 
حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله قال الحاكم قد شهد عمر بن 
عبدالعزيز وإمام عصره الزهري لهذا الكتاب بالصحة. 
انظر: موطأ مالك »)١70/5(‏ وسئن التسائى »)7١  51//8(‏ ومسئد أحمد 
(511079)» وسقي العيمق :1 0/7 نفس اثرابة للف عي 23 
7”», والتلخيص 556 »)١8 - ١/:5(‏ إرواء الغليل للألباني (//9) 
والرسالة للشافعي ص( 177‏ 577). 

.)"8( سورة الأعراف:‎ )١( 

(5) سورة إبراهيم: (9). 

(*) البيت لزيد الخيل ونسبه إليه الجوهري في الصحاح (5598/16). 


«شرح محنصر اضَول الفقه» لتك لز لتكت 


و- م 


8 


قوله: (وذكر أصحابنا والنحاة للام أقساماً. وفى "التمهيد" 

هي حقيقة في الملك لا يعدل عنه إلا بدليل)”" من أقسامه” 
المذاف ١‏ الجال تين" تار )1و الاستمناضي ”اجن لبرية' 
والاستحقاق 'السرج للدابة" والتعليل لي للعادضو” 
والعاكيد: "إن زيدا لمات" .والقسم لتقا بالنَامِيةه”'' والتعجب 
لايتف فرش 6" على قول؛ والعشويت 7 الصوم فإنه 
0 والحجود "ما كلت لمات" ولام العاقبة هو لون لهم 


)١(‏ العنوان من الهامش. 
وراجع معاني حرف اللام في: العدة 5/١(‏ 570 - 75508)» التمهيد ١١7/١(‏ - 
6065)» شرح الكوكب المئير .)505-7065/١(‏ شرح ابن عقيل على 
الألفية (؟4/5١‏ -١5؟).‏ معانى الحروف للرمانى  5١(‏ 08)» تسهيل 
الفواده ل روزنالافه مور 03 تنعت المقامد لل 10 جات 

(0) انظر: التمهيد لأبى الخطاب /2.)١1١5/1١(‏ 

(*) من أقسام ما ل اللام. 

(5): سورة العلق18(5): 

(©) سورة قريش: .)١(‏ 

(5) وردت هذه العبارة من حديث قدسي أخرجه مسلم عن أبي هريرة ذَلنه 
قال: قال رسول الله كل «كل عمل ابن آدم غاففة الحنينة عدا امتالهات 


2 «شرح محنصر أصول الفقه» 


عدو" ولام الأمر ليقم زيد "والاستغاثة' “يا لزيد لعمرو' 
0 لام المستغاث له ولتعدية الفعل " كلت لايل الطعام". 


> إلى سبعمائة ضعف قال الله وق إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. 
الحديث. 
2000 سورة القصص: (8). 


«شرح محتصر اول الفقه» 


(ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة)" 


قوله: (مسألة: ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية عند 
الأكثرء خلافاً لعباد بن سليمان المعتزلى) ذهب عباد”" إلى أن 
ولالها تلفق لمعا نيه لبي بل لما كان احا فى للق الف 
بذلك المعنى أولى من غيره. 

وخالفه الجمهور محتجين بصحة الوضع للشيء ونقيضه 
وضده”' ولو كانت المناسبة شرطاً لما جازء لأن الشيء الواحد 
لا يناسب الضدين مناسبة طبيعية. 


)١(‏ العنوان من الهامش. 
وراجع هذه المسالة في المسودة لآل تيمية ص(077 - 2074» العضد على 
ابن الحاجب .)١195 - 197/1١(‏ جمع الجوامع بشرح المحلى 719/١(‏ - 
57) الأحكام للآمدي »)57/١(‏ بيان المختصر للأصبهاني 2)177/1١(‏ 
تحرير المنقول للمرداوي »)١75/1١(‏ شرح الكوكب المنير (791/1 - 5914). 

(؟) هو عباد بن سليمان بن علي البصري المعتزلي (أبو سهل) من أصحاب 
هشام بن عمروء ولم أقف على تاريخ وفاته. 
انظر ترجمته: في الفهرست لابن النديم ص(5١2))5‏ وطبقات المعتزلة 
للقاضي عبدالجبار ص(580). 

(©) وذلك مثل القرؤء يطلق على الطهر والحيض والجون يطلق على السواد والبياض. 
انظر: شرح الكوكب المنير .)545/١(‏ 


سروت)- -بيبيإ مم «شرح محنصر اصبول الفقه» 


وأجابوا عن شبهة عباد بأنا إن قلنا إن الواضع هو الله 


تعالى» فسبب التخصيص هو الإرادة القديمة» وأن كان هو العبد 
قنحنه عنظوى ذلك البعى بال دون قيرغ كستضيهن الاغلام 
ال لكام 0 


)١(‏ ما سبق اقتبسه الشارح من تشنيف المسامع (ق 59 ب). 


«شرح مخنصر ا الفقه» السبببببحبيث د 


(مبدأ اللغات توقيف من النه تعالى)() 


قوله: (مسألة: مبداً اللغات توقيف من الله تعالى» بإلهام أو 


وحي ء أو كلام عند أبي الفرج المقدسي وصاحب الروضة وغيرهما. 


(010) 


البهشمية!" : وضعها البشر. واحد أو جماعة. 


العنوان من الهامش. 

انظر: هذا المبحث فى: العدة »)١97 - 1١99/١(‏ التمهيد لأبى الخطاب 
)يجزما يدها سروه سن 03 6322 روم لحمير الطرقن 
(١/ق ١١15‏ أ) وما بعدهاء تحرير المنقول للمرداوي ,)١185 2 18/1١(‏ 
شرح الكوكب المنير  597/١(‏ 594). المستصفي للغزالي  7١8/1١(‏ 
5"). المحصول للرازي (١/57/1؟ ‏ 556), الأحكام للآمدي 87/1١‏ 
ةك الإبهاج بشرح المنهاج .)505-197/١(‏ نهاية السول مع سلم 
الوصول )562/١(‏ وما بعدها شرح العضد على ابن الحاجب 2))97/١(‏ 
وشرح المحلى على جمع الجوامع 205072١  579/1١(‏ فواتح الرحموت 
(التللل المزهر للسيوطي 8/١(‏ - 020). 

إحدى فرق المعنزلة وهم اتباع أب هاشم عبدالسلام بن أبي علي الجبائي 
المتوفي سنة ١١‏ وشاركت البهشمية المعتزلة في غالب ضلالاتهم 
وانفردوا عنه بفضائح لم يسبقوا إليها منها أنه يجوز أن يعاقب الله تعالى 
العبد من غير أن يصدر عنه ذنب. 

انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص(55). الملل 
والنحل للشهرستاني »23١9 - 98/١(‏ الفرق بين الفرق ص(85١‏ - .)2١١‏ 


لو ااا «شرح محنصر أصول الفقه» 
الأستاذ: القدر المحتاج إليه في التعريف توقيف وغيره 
ابن عقيل: بعضها توقيف وبعضها اصطلاح»ء وذكره عن 

المحققين». وعلئده الاصطلاح بعدل خطابه تعالى» وأبطل القول 


بسبقه له). 
هذه المسألة فى البحث عن الواضع و ا 


أحدها: ما قدمه المصنئف ونسب لمن الجمهور. وهو قول 
الأشعري وابن فوركء. وأهل الظاهر. واختاره تو الفرج 
المقدسى» والشيخ موفق الذين » وجعله ابن حمدان فى " مقنعه " 
الظاهر 7 ايند 


وإذا قلنا بأنها توقيف. وأن الواضح هو الله تعالى فالتعريف 
حصل إما بوحي أو إلهام» أو كلام. 


أما الوحى فظاهرء وأما الإلهام فبأن يلهم ذلك لخلقه. وأما 
الكلام فهي المكالمة لمن تولى خطابه' ". 


)١(‏ انظر: تشنيف المسامع (ق ٠:/أ‏ -ب). 

(0؟) وهو قول ابن فارس. 
انظر : الأحكام لابن حزم 14/١(‏ 207 روضة الناظر لابن قدامة ص(828)» المسودة 
لآل تيمية ص(077)» بيان المختصر للأصبهاني (١/1/8؟))‏ منتهى الوصول لابن 
الحاجب ص(8١)‏ الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس ص(1 -7). 

إفية راجع مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (؟5١/555‏ 0 1440) وص 
(557). 


«شرح محنصر ابول الفقه» 


الثاني: قول البهشمية -وهم أصحاب أبي هاشم المعتزلي- 
وجماعة من المتكلميق إنها اصطلاحيةء» وضعها البقيوه واحد. |5 
جماعة.» وحصل التعريف للجافئ بالإشارة والقواكة» كتعريف 

١ 0 :‏ 
الوالدين لغتهما للاطفال '. 


الثالث: مذهب الأستاذ أبي إسحاق الاسنفرائيني: القدر 
5 0 ا : ف 


الرابع: التوقف» بمعنى أن الجميع ممكن لتعارض الأدلة» 
وعزاه في المحصول للقاضي أبي بكر وجمهور المحققين» وبه 
قال أبو المعالي وابن برهان واختاره القاضي أبو يعلى وأبو 
الخطاب» وفي كلامه أيضاً لا يجوز أن شيئاً منها توقيف وحكى 
1 العمل . 


الخامس: أن بعضها توقيف /(7/أ) وبعضها اصطلاح 
: 050 58 
اختاره ابن عقيل وذكره عن المحققين» وعلده الاصطلاح بعد 
خطابه تعالى» وأبطل القول بسبقه له. لأنه ذكر في الواضح عن 
طائفة من القائلين بأن الخطاب مواضعة؛ أن مواضعتهم سابقة 


)١(‏ وبهذا قال ابن جنى من علماء اللغة. 
انظر: الخصائص له .)50/1١(‏ 

(0) انظر: إرشاد الفحول ص١(؟١١).‏ 

(0) انظر: المحصول للرازى »)5155/1/١(‏ والبرهان للجوينى 2))١7١/١(‏ 
الوصول إلى الأصول لانن برهان 171/1 - 178)» العدة لبي يتغعلى 
»))091/١(‏ والتمهيد لأبي الخطاب .)74/١(‏ 

() الواضح لابن عقيل (١/ق 7٠١‏ ب). 


«اشرح مخنصر أصول الفقه» 


لخطاب الله سبحانه لهم إذ لو لم يسبق منهم مواضعة لما فهموا 
غطاني الل طني ان . 

قال: والدلالة على فساد قولهم أن الله سحانه قادن على أن 
يضطرهم إلى فهم ما يخاطبهم به ويلهمهم فهم معانيه» واية ذلك 
أنه سبحانه إلهم من الهداية إلى أشياء لا يخرج بالعلوم 
الاستدلالية مثلهماء من ذلك إلهام الطفل تناول الثدي ثم إلقامه 
إياه» لأن ما فيه من اللبن ممتنع عن الجري إلا بنوع جذب 
ومصء فألهمه الله سبحانه الإلقام ثم المص» وألهم النحل عمل 
المسدسات التي يعجز عنها كثير من أهل الخبرة بالهندسة» وإلهام 
البهائم التداوي بالحشائش المنتفع بها في أوقات الفصول التي 
يتس بمعزفتها لعن الناين من العلماف والنامها رق" افرابخها 
زمن العجز عن النهوض وفطامها حين نهضتهاء وإلى أمثال ذلك 
وهذا إلقاء من الله سبحانهء فهذا يوضح أن إلقاء الفهم لمعاني 
الخطاب لا يغرب عليه سبحانه ". 

وأطال الكلام في هذا لكن فيما ذكرناه كفاية فلنرجع إلى 
أصل المسألة القائل بالتوقيف: للوَعَلَمَ 1742512 . 


)١(‏ انظر: الواضح لابن عقيل (١/ق 5٠١5‏ ب). 

(9) الزق: مصدر زق الطائر فرخه يزقه إذا أطعمه بفيه. 
انظر: الصحاح للجوهري »)١59/١5(‏ والقاموس المحيط (/219). 

(5) كلام ابن عقيل نقله الجراعي عن الواضح (١/ق 7١5‏ ب 7١7أ)‏ بتصرف 
خسم * 

(5) سورة البقرة: )"١(‏ قال تعالى: وَعَلّمَ ادم الأسمآة كلها ثم عَرْضَهمْ عل 
الملبكة» الآية ووجه استدلال القائلين بالتوقيف من الآية من حيث إنها - 


«شرح محنصر لل الفقه» 


كد التيئة أو علمه بعضها أو اع كنا انان أو 

2+ امن اتحاد العلم وعدم اصطلاح سابق وحقيقة اللفظ 
وقد أكذه ان "كلها ". 

وفي الصحيحين في حديث الشفاعة وعلمك أسماء كل ع9 
وقوله تعالى عل الإ ا وقوله : وأخيف نكم *. 

وحمله على اللغة أبلغ من الجارحة» وعلى اختللاف اللغات 
أولى من الإقدار عليها لقلة الإضمار. 

القائل بالاصطلاح: «إوماً سنا مق .رسو 
َرْمِه4””' فاللغة سابقة لثلا يلزم الدور. 


جك 


- دلت على أن التعليم من الله وك وإذا أثبت هذا في الأسماء ثبت أيضاً في 
الأفعال والحروف لأنه لا قائل بالفرق. 
راجع الإبهاج بشرح المنهاج .)1948/١(‏ 

)١(‏ هذا ا على الدليل. 
انظر: المرجع السابق .)1919/١(‏ 

(؟) هذه الكلمة الكريمة وردت فى حديث الشفاعة المشهور وأخرجه البخاري 
(4473) من حديث أنس في كتاب التفسير وأخرجه أحمد عنه؛ وأخرج 
الإمام مسلم الحديث بعدة روايات ولكن لا توجد فيها الكلمة المذكورة. 
انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري »)١10/8(‏ وصحيح مسلم بشرح 
النووي  57/١(‏ 77), الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أحمد 
.)١7/5(‏ 

(*) سورة العلق: (68). 

(54) سورة الروم: (55). 

(5) سورة إبراهيم: (5). 


«شرح مخحصر توك الفقه» 


رد: لا ينحصر التوقيف في الرسالة» ويجوز تعليم آدم قبل بعثه. 

قالوا: التوقيف يتوقف على معرفة أن ذلك اللفظ لذلك 
المعنى ولا يعرف إلا بأمر خارج» فإن كان توقيفاً لزم التسلسل 
فتعين الاصطلاح . 

رد: بقطع التسلسل بخلق علم ضروري لمن سمع اللفظ أنه 
لذلك المعنى» ويلزم مثله في الاصطلاح لأن ما يتخاطب به إن 
كان بالاصطلاح تسلسل» فيتعين التوقيف. 

فاتدة: تكلفوا في فائدة هذه المسألة فمنهم من نفاها كالإيباري 
شارح البرهان. وقال: ذكرها في الأصول فضول"'". 

ومنهم من قال فائدتها قلب اللغة فلا يجوز تسمية الثوب 
فرسا إن قلنا توقيفية وإن قلنا اصطلاحية جازا'". 

تنبيه: ذكر المصنف في أول الكلام على اللغة أنه يتكلم 
على حدهاء وأقسامها وابتداء وضعها وطريق معرفتها. فتكلم على 
الثلاثئة الأول» ولم يتكلم على طريق معرفتها فلعله ذهل عنه. 


وطريق معرفتها”" إما بالنقل سواء كان تواتراً ك "السماء' 


)١(‏ ذكر الطوفى أن إيراد هذه المسالة فى الأصول مما يجري مجرى 
الرياضيات التي يرتاض العلماء بالنظر فيها فتكون فائدتها الرياضة النظرية. 
انظر: شرح مختصر الروضة له (١177/1أ))»‏ شرح الكوكب المنير .)181//١(‏ 

(؟) راجع فروع هذه المسألة في التمهيد للأسنوي ص(58١‏ - .)١51‏ 

(6) انظر: هذا المبحث في المسودة لآل تيمية ص(2551) تحرير المنقول 
للمرداوي »)1717/1١(‏ شرح الكوكب المنير (510/1) وما بعدهاء المحصول 
للرازي ,4)777/1/1١(‏ الأحكام للآمدي .)270/1١(‏ مختصر ابن الحاجب 
بشرح العضد ,.)١98 - ١91//1١(‏ المزهر للسيوطي (١//ا 0‏ 08). 


«اشرح محنصر أصول الفقه» 


و"البكر" بو"البرد" .مما لا 'يقبل 'التشكيك: فيفيك القطمءع أو آحاداً 
كالقرء ونحوه مما يفيد الظن فيتمسك به في المسائل الظنية دون 
القطعية». أو باستنباط العقل من 5200 إذا نقل إلينا أن 
الجمع المعرف بالألف واللام واسوله :الا عفد يقل لبقا أن 
الاستثناء إخراج بعض ما تناوله اللفظء فإن العقل يدرك بذلك أن 
الجمع المحلى بالآلف واللام للعموم ولا يعرف بالعقل الصرف 
فإنه لا يستقل بالأمور الوضعية"'' والله أعلم. 


)١(‏ لأن العقل لا مدخل له في معرفة الأوضاع اللغوية إذ هي مبنية على 
السماع. 


«شرح مخنصر ول الفقه» 


(مطلب لا حاكم إلا النه تعالى)7) 


قوله: (الأحكام لا حاكم إلا الله يِدَء فالعقل لا يحسن ولا 
يقبح ولا يوجب ولا يحرم عند أكثر أصحابنا /(/ب) وقال 
أبو الحسن التميمي العقل يحسن ويقبح ويوجب ويحرم). 

الأحكام: جمع حكمء والمراد بها هنا الشرعية. والحكم 
الشرعي يأتي الكلام عليه عند ذكر المصنف له إن شاء الله تعالى» 
إذا عرف هذا فلا حاكم إلا الله تعالى» لأن الحكم خطابه». فلا 
حكم ولا حسن ولا قبح ولا شكر ولا مدح ولا ذم إلا بالشرع . 
والعقل لا يوجب لذاته حسنا ولا قبحا ولا مدحا ولا ذما قبل 
الشرع ولا بعدهء وهذا الذي عليه أكثر أصحابنا منهم ابن عقيل 
وذكره مذهب أحمد وأهل السنة”" والفقهاء”" والقاضي» وتعلق 


)١(‏ العنوان من الهامش. 

(0) انظر: الواضح لابن عقيل 47/١(‏ أ). 

(*) وموقع الخلاف كما سينبه عليه الشارع في كون الفعل متعلق المدح عاجلاً 
والثواب آجلا هل يثبت بالشرع أم العقل» وانظر مبحث التحسين والتقبيح 
العقليين في التمهيد لأبي الخطاب (7945/5 20705 تحرير المنقول 
لتلتمرداوق 011/17 قرس الكنوكتب الستحي الا له 
المستصفى للغزالي ,)5١- 00/1١(‏ الأحكام للآمدي (57-53/1). حت 


«شرح محنصر اضود الفقه» 


كول تند لبس انق 6 النفة لاي بول يعر لها الامنا لعولا 
تدرك بالعقل» وإنما هو الاتباع». 


ورده افا الخطاب كك إن صح عنه فالمراد به الأحكام 
الشرعية» وقال أبو الخطاب أيضاً: اختلف أصحابنا هل في 
قضايا العقل حظر وإباحة وتحسين وتقبيح (أم [١)؟"')‏ 


فقال أبو الحسن التميمى فى قضايا العقل ذلك» حتى قال: 
لا يجوز أن يرد الشرع بحظر ما كان في العقل واجبأء كشكر 
المنعم والعدل والإنصاف وأداء الأمانة ونحو ذلك. 


ولا 00 إن برد بإباحة ما كان في العقل ره نحو 
الظلم والكذب» وكفر النعمة"". 


> المحصول للرازي »)1١81١-0159/١(‏ جمع الجوامع بشرح المحلى 01/١(‏ 

-09). شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 2)5١1-199/1١(‏ شرح 

تنقيح الفصول للقرافي ص(88 - )2 الوبهاج بشرح المنهاج )501/1١(‏ وما 

00 ا ال 1 9) وما بعدهاء فواتح ا بشرح 
١7/7/١(‏ -95١)»ء‏ بيان المختصر للأصبهانى .)581//1١(‏ 

)١(‏ ما بين المعكوفين زيادة عن التمهيد. 

(5) في التمهيد (حتى قال يرد الشرع بحظر ما كان في العقل واجباً كشكر 
المنعم) وهذا فيه مناقضة لما قاله التميمي فالصواب ما اثبته الجراعي 
ولعله قد سقط حرف لا في التمهيد سهواً فتكون العبارة هكذا حتى لا يرد 

(*) التمهيد لأبي الخطاب (591/5؟ ‏ 510). 


«شرح مخنصر أصول الفقه» 
قال: وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم من الفقهاء 
والوكانبيرة وعاية لني 
وقال أبو العباس بن تيمية: الحسن والقبح ثابتانء 
والإيجاب والتحريم بالخطاب» والتعذيب متوقف على الإرسال'". 


تنيدهات: 
أحدها: الحسن والقبح يطلق بثلاثة اعتبارات"". 
أحدها: ما يلائم الطبع ويثافرة»: كمحية الحلوئ وكراهة الأذئ: 
الثاني : صفة الكمال والنقصء. كقولنا "العلم حسن" و"الجهل 
قبيح ' وهو بهذين الاعتبارين عقلي بلا خلاف» إذ العقل مستقل 
بإدراك الحسن والقبح منهماء فلا حاجة في إدراكهما إلى شرع. 
الثالث: ما يوجب المدح والذم الشرعي عاجلا والثواب 
والعقاب آجلاً فهذا محل النزاع. 
وقال الآمدي ومن تابعه: إطلاق اسم الحسن والقبح 
2 


عندهم”*' باعتبارات (ثلاثة)* إضافية غير حقيقية : 


أولها: إطلاق اسم الحسن على ما وافق'2 الغرض والقبيح 
عل ا عاليك 


)١(‏ انظر: المرجع السابق. 
(؟) انظر: الرد على المنطقيين ص(١57‏ -577) والمسودة لآل تيمية ص(" 17/7‏ 11/0). 
() في الهامش "الحسن والقبيح". 0 
(5) المراد الشافعية وأكثر العقّلاء. 
انظر: الأحكام للآمدي .)11/1١(‏ 
(5) في الأصل "ثلاث". 
(5) كررها الناسخ في الهامش. 


«شرح مخنصر موك الفقّه» 


إلى أن قال وثانيها: إطلاق اسم الحسن على ما أمر 
الشارع بالثناء على فاعله. ويدخل فيه أفعال الله تعالى. 
والواجبات والمندوبات دون المباحات -وإطلاق اسم القبيح على 
ما أمر الشارع بذم فاعله ويدخل فيه الحرام دون المكروه 
والمباح. 


إلى أن قال وثالثها: إطلاق اسم الحسن على ما لفاعله مع 
العلم به والقدرة عليه أن يفعله بمعنى رفع الحرج عنه في فعله. 
وهو أعم من الاعتبار الأول لدخول المباح فيه. 

وزاد بعضهم والمكروه والمباح في مقابلته» ولا يخفى أن 
ذلك مما يختلف. باخعلاف: الأصضول فلا يكوان ذاتيا: 

إل أذ فاك :ردقن لضع 10" :لكا فين وال لي 
والثنوية وغيرهم إلى أن الأفعال منقسمة إلى حسنة وقبيحة /(1/"4) 
لذواتها لكن منها ما يدرك حسنه وقبحه بضرورة العقل كحسن 
الإيمان وقبح الكفران» أو بنظره كحسن الصدق المضرء وقبح 
الكذب النافع» أو بالسمع كحسن العبادات» لكن اختلفوا فزعمت 
الأوائل من المعتزلة أن الحسن والقبح غير مختص بصفة موجبة 


,)01/٠.- 58/1( انظر: المعتمد. لأبي الحسين‎ )١( 

(1) البراهمة: هم قوم من الوثنيين الهنودء وأطلق على الديانة الهندوسية اسم. 
"البرهمية" في القرن الثامن عشر نسبة إلى "برهما" ورجال دين الهندوس 
يعتقدون أن الإله موجود ولا تدركه الحواس وإنما يدرك بالعقل ولهم 
معتقدات فاسلة. 
انظر: الأديان والفرق والمذاهب المعاصرة ص( 58‏ 57). وكشاف 
اصطلاحات الفنون للتهانوي .)5١10/١(‏ 


«شرح محنصر اضوْل الفقه» 


لحسنة وقبحهء ومنهم (من"'' فصل وأوجب ذلك كالجبائية ومنهم 
من فصل وأوجب ذلك في القبيح دوك لحري 7 


ورد أبو العباس ابن تيمية الحسن والقبح الشرعيين إلى 
الملائمة والمنافرة» لأن الحسن الشرعي تضمن المدح والثواب 
الملائمين والقبح الشرعي تضمن الذم والعقاب المنافرين”". 

التنبيه الثاني”؟': من قال بأنه عقلي لا ينكر بأن الله تعالى 
هو الشارع للأحكام. وإنما يقول: إن العقل يدرك أن الله شرع 
طريق عنده إلى العلم بالحكم الشرعي تابع لهما لا عينهماء فما 
كان حسنا جوزه الشرع» وما كان قبيحأً منعه» فصار عند القائل 
بأنه عقلى حكمان. 

أحدهما: عقلى. والآخر: شرعي تابع له. 

التنبيه الثالث: اقتصر المصنف على حكاية قولين وهو 


المشهور. وتوسط قوم فقالوا: قبحها ثابت بالعقل» والعقاب 
يتوقف على الشرع وبه قال أبو العباس كما تقدم وأبو الخطاب 


)١(‏ زيادة على الأصل عن الأحكام. 

(5) ما سبق نقله الشارح عن الأحكام بتصرف يسير. 
انظر: الأحكام للآمدي 51١/١(‏ -575) وانظر شرح الكوكب المنير 
(0"”). وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص(40)» وانظر تعليق الدكتور 
طه العلواني على المحصول للرازي )186/1١/١(‏ وما بعدها. 

(©) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام )9١  90/8(‏ و(١1/هل/ا 5‏ /الا5). 

(5) في الهامش "الله سبحانه هو المشرع". 


«اشرح محنصر 0 الفقه» 


وسعنابنة “على "1" الرتحاق .من الشافحية وذكرة العنفية +: وحكوة 
5 ا 606 3 
عن أبي حنيفة نصا ‏ . 


قال بعضهم: وهو المنصور لقوته من حيث الفطرة وآيات 
القرآن المجيد وسلامته من الوهن والتناقض”". 


)١(‏ هو سعد بن علي بن محمد بن علي الزنجاني (أبو العباس) الإمام الحافظ 
القدوة الزاهد نزيل الحرم» توفي سنة (١141ه)‏ عن تسعين سنة. 
انظر ترجمته: في شذرات الذهب (3”:7”9/6 0 07190). 

(؟) هو قول أبي علي بن أبي هريرة وأبي بكر القفال الشاشي وغيرهم. 
انظر: الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام ابن تيمية ص(١47‏ - ))47١‏ 
وانظر التمهيد لأبي الخطاب (7940/4): وأصول السرخس .)17/١(‏ 

(") قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على المنطقيين ص(١57)»‏ وأكثر 
الطوائف على إثبات الحسن والقبح العقليين» ولكن لا يثبونه كما يثبته نفاة 
القدر من المعتزلة وغيرهم بل القائلون بالتحسين والتقبيح من أهل السنة 
والجماعة من السلف والخلفء» كمن يقول به من الطوائف الأربعة 
وغيرهمء يثبتون القدر والصفات ونحوها مما يخالف فيه المعتزلة أهل 
السنة ويقولون مع هذا بإثبات الحسن والقبح العقلين. أه. 


جروا ا--! ادم «شر مختصر اضول الفقه» 


(فعل النه تعالى وأمره لعلة وححمة)() 


قوله: (مسألة : فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة. ينكره 
كثير من أصحابنا والمالكية والشافعية» وقاله الجهمية والأشعرية 
والظاهرية ويثبته آخرون من أصحابنا وغيرهمء وذكره بعضهم 
إجماع السلف). | 

هله ماله اتعال الله تعالى وأوامره هل تعلل بالحكم 
والمصالح فيفعل ما يفعله لحكمة ويخلق ما يخلقه لحكمة ويأمر 
لحكمة أم لا؟”". 

الأول: محكى عن جمهور العلماء وَاتمَة النظار وهو قول 
الكرامية والمعتزلة. 0-6 المعتزلة تقول بوجوب الصلاح»ء ولهم 
في الأصلح قولان. 

وغيرهم يقول بالتعليل للا على منووع المعتزلة وحكاه ابن 
الخطيب عن أكثر المتأخرين من الفقهاء» وقدمه ابن قاضى الجبل 
8 / العنا فرق ١ ١‏ 
ونصرة بو باس . 
() العنوان من الهامش. 


(؟) راجع هذا المبحث في العدة لأبي يعلى (؟/١47‏ - 177). 
(*) واختاره ابن عقيل وأبو الخطاب والطوفي والإمام ابن القيم. 


«شرح محصر ول الفقه» لتك 01039 تك 


والثاني : قال به الأشعري ومن وافقه وابن حزم ونفاة 
5 ا 1 يو ع 


حتج المثبتون بقوله تعالى: ين أَْلٍ ذَلِكَ كينا عل ب 


وقوله تعالى: # كّ لا يكوْنَ دولة4”" وقوله تعالى: ظومًا 
ملكا التبكة الي كت عَيهَا إلا لتلم*؟) ونظائرها. 


ولآنه سبحانه حكيم شرع الأحكام لحكمة ومصلحة, لقوله 
تعالى : «وَمآ يسنك إِلَّا يَحمَه إأحليبت ©4””. 


والإجماع واقع على اشتمال الأفعال على الحكم 
والمصالح. إكا هويا كفك التعولقه أو اجوارا: كفول 20 انن) 
أهل «السئة: 


فإن قيل: قوله تعالى: من أجل دَلِكَ» أي عند ذلك» وأما 
اللام فللعاقبة» قيل: «إينَ كَل مَلِكَي في التعليل قاله الآمدي'") 


- انظر: المسودة ص(” ‏ 56)» ومنهاج السنة لشيخ الإسلام ,294/1١(‏ 
وإعلام الموقعين (؟/07)» وتحرير المنقول للمرداوي ))١575-1١151/١(‏ 
وشرح الكوكب المنير (0717/1. 

.)١/5( والعدة لأبي يعلى‎ 4)١577/8( انظر: الأحكام لابن حزم‎ )١( 

(0) سورة المائدة: (57). 

(8) ارو رة المعفتة 0/1 

(5:) سورة البقرة: .)١57(‏ 

(8) شورة الآنباء: (/3 1 )ء 

(5) انظر: الأحكام له (07/0). 


سر يس- ‏ ا د شاد «شرح مخنّصر أصول الفقه» 


والللامات ظاهرة فيه» والكتاب العزيز مشتمل على كثير من ذلك 
تارة بالتصريح وتارة بالظاهر وتارة بالإيماءء» والأصل ما ذكرناه: 


احتح النافون بوجوه: 
أخدها: قال»ابى الكطيلن: الى كانت تعدلة بغلة: لكانت تدقف 
كانت محدثة افتقرت إلى علة أخرى ولزم التسلسل. 


: 8 20030 7 . 3-0 


الثاني: كل من فعل فعلاً لأجل تحصيل مصلحه أو دفع 
مفسدة فإن كان تحصيل المصلحة أولى له من عدم تحصيلها كان 
ذلك الفاعل قد استفاد بذلك الفعل تحصيل الأولوية» وكل من 
كان كذلك كان ناقصاً بذاته مستكملاً بغيره» وهو في حتق الله 
تعالى محال» وإن كان تحصيلها وعدمه سواء بالنسبة إليه فمع 
الاستواء لا يحصل الرجحان فامتنع الترجيح. 

الثالث: لو فعل فعلاً لغرض فإن كان قادراً على تحصيله 
بدون ذلك الفعل كان توسيطه عيبا وللزم العجز وهو ممتنع. 
ولأن ذلك الغرض مشروط بتلك الوسيلة» لكنه باطل لأن أكثر 


الأغراض إنما تحصل بعد انقضاء تلك الوسائل فيمتنع اشتراطه 
له. 


)١(‏ في كتاب الأربعين في أَضوْلَ الدين "مشائخ الأضول". 


«شرح مخنصر اضِوَل الفقه» للببببييبخ م 


أجابوا الوجه الأول بوجوه: 

أحدها: لو كانت قديمة لم يلزم من قدمها قدم المعلوم 
كالإرادة قديمة ومتعلقها حادث. 

الثانىي: لو كانت حادثة لم تفتقر إلى علة أخرى» وإنما يلزم 
لو قالوا: كل حادث مفتقر إلى علة وهم لم يقولوا ذلك جل 
قالوا: يفعل لحكمة» فإنه لا يلزم من كون الأول مراداً لغيره كون 
الثاني كذلك. 

الثالث: أن هذا يستلزم التسلسل الاستقبالي» فإن الحكمة 
تاك سوا 1ه برد وان نورق لمكي قر وبا ا 


وعن الوجه الثاني بوجهين: 


أحدها: منع الحصرء الثانى: النقص بالأفعال المتعدية 
كإيجاد العالم» فإن قالوا بخلوه عن نقص قيل: كذا في التعليل 
نمنع كونه ناقصاً في ذاته ومستكملاً بغيره في ذاته أو صفات 
ذاته» بل اللازم حصول كماللات ناشئة من جهة الفعل ولا امتناع 
نيه فإن كونه .هسنا إلى الممكنات :تن حملة هفات الكمال. 
وكذا الكتال فى "كوت خالقاً .رارقا .غلى مدهب الأشعري: 

وعن الوجه الثالث: بأن إطلاق "الغرض" لا يجوز لما 
يوهمه عرفاً» ولتعدل غنه إلن لفظ العلة فنقول: لا تسلم لزوم 
)١(‏ هذا الفصل نقله الجراعي عن كتاب الأربعين في أصول الدين للرازي 


ص( 754 )١15١‏ وكذلك فعل الفتوحي في شرح الكوكب المنير 7١6/1١(‏ 
0731١07‏ انظر المنهاج لشيخ الإسلام ابن تيمية (71"94/5) وما بعدها. 


روسل اد «شرحع محصصر و الفقه» 


العيب لأن العيب الخالى عن الفائدة والقدرة على الفعل بدون 
توسط السبب لا بلخصي عيبية الفعل. وإلا لزم أن تكون 
القوفياك عي 31 الله قاو على :إنضنا لا حاتف اله عه 
إيصال الثواب بدون توسطها. 

وقولهم: أن لم يقدر على تحصيله لزم العجز ممنوع لأنه 
إنما يلزم لو أمكن تحصيل ذلك بدون الفعل. 


00ع00( 


إفة 


قوله: (مسألة: شكر المنعم: من قال /(70/أ) العقل يحسن 
ويقبح أوجبه عقلاًء ومن نماه أوجبه شرعاًء ذكره 0 الخطاب 
ومعناه لابن عقيل) الإيمان بالله: الشكر له. 


قال الا في شرح البيضاوي : ليين المراد من فبك 


العنوان من الهامش. 

ومسألة شكر المنعم مبنية على مسألة التحسين والتقبيح العقليين. فمن نفاهما 
قال لا يجب شكر المنعم عقلاً» وعكسه بعكسه على رأي المعتزلة» 
والجمهور قالوا على التسليم بقول المعتزلة فلا يوجب العقل شكر المنعم. 
انظر: هذا المبحث في المسودة ص(2)477 وتحرير المنقول للمرداوي 
(/353). وشرح الكوكب المئير )7208/١(‏ وما بعدهاء والمستصفى 
للغزالي (31/1)» المحصول للرازي )١141/1/١(‏ وما بعدهاء الأحكام 
للآمدي (517/1 - 894)» ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد )5١5/١(‏ 
وما بعدهاء المحلى على جمع الجوامع )50/١(‏ وما بعدها إرشاد الفحول 
للشوكاني ص(785 - 207587 فواتح الرحموت )51//١(‏ وما بعدها. 

هو فرج بن محمد بن جيل ض أن الغرج الأرذييلي التبريزي الدمشقي 
الشافعي (نور الدين) عاق شيا أميرتا منوير ا فافيلك عن كه “قيرح 
منهاج الأصول للبيضاوي" و"شرح منهاج النووي" ووصل فيه إلى باب 
البيوع. وتوفي سنة (549لاه). 


-ت 9 كلتك «شرح مخنّصر شرق الفقه» 


المنعم قول القائل "'الحمد لله" و"الشكر لله' فإن العقل لا 
يوجب التلفظ بكلمة من الكلمات» و لصتن عبارة عن معرفة الله 
تغالى لأن الشكر فسيوق بالدخرفة ».بل : المراة قنه+ توحه العيد 
إلى الله تعالى بجميع ما أنعم الله عليه من السمع والبصر وجميع 
الجوارح والقلب بأن ينظر بالبصر إلى مخلوقاته ويستدل منها على 
و 

وفسر الشكر بعبارة أخرى وهي الاتيان بمراضي الله تعالى 
فلأنه لو وجب عقلاً لعذب تاركه قبل الشرع» لكنه لا يعذب لقوله 
تعالى : «إومَا كا مُعَدْنَ حَقَّ بْسَكَ رَسُولًا”". فإنه نفي التعذيب 
مطلقاً إلى البعثة. 
غير جائز قبلها. 


فإن قيل كيف يستدل عليهم بالآية والتفريع على تسليم 
الحسن والتقبيح العقليين؟ 


> انظر ترجمته: في الفتح المبين 2»)١١19/5(‏ طبقات الشافعية للأسنوي 
.)١75- 175/1 (‏ ومعجم المؤلفين (08/8 - 09). 

000 انظر: الإبهاج بشرح المنهاج ١79/١(‏ و157١).‏ 

(؟) سورة الإسراء: .)١6(‏ 


«شرح مختصر أصول الفقه» لببابدسببر ايده 
وصارت المعتزلة'") ومن وافقهم إلى وجوبه بالعقل. 
وأورد عليهم أبنو إسنحاق الشيرازي مناقضة» فإتهتى قالوا 
القواية اواك كاد سس لكر لأن من قضى دينه لا يستحق 


00 د 010000 
الشكر ففي الجمع بين هذين القولين تنافض 5 


.)"16/5( انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري‎ )١( 
.)0875 انظر: التبصرة له ص(”7هو‎ )6( 


روح )ب ل ل-ل-ا ل --ايس-بتده «شرح مختصر أصول الفقه» 


(الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة)7() 


قوله: (مسألة: الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة 
عند التميمي وأبي الفرج المقدسي وأبي الخطاب والحنفية» وعلى 
الحظر عند ابن حامد والحلواني. لعل يباح تنفس د رمق 
وذكره بعضهم إجماعاً؛ وعلى الوقف عند أبي الحسن الجزري”" 
والصيرفي”'' وهو المذهب عند ابن عقيل وغيره. 


)١(‏ العنوان من الهامش. 
انظر: هذا المبحث في: مختصر الطوفي ص(79)» شرح الكوكب المنير 
50 ونا طور سا را واس 
( واللمع للشيرازي ص(14-58), وإرشاد الفحول للشوكاني ص(087). 

(5) في الأصل الخرزي وهو تصحيف وسبق التنبيه عليه ص(١1١5).‏ 
انظر: شرح الكوكب المنير .)7717/1١(‏ 

فيه هو محمد بن عبدالله البغدادي الشافعي (أبو بكر) الملقب ب "الصيرفي"' الإمام 
الفقيه الأصولي تفقه على أبي العباس بن سريج قال عنه القفال: ما رأيت أحداً 
أعلم بالأصول بعد الشافعي من أبي بكر الصيرفي ومن كتبه البيان في دلائل 
الإعلام على أصول الأحكام وكتاب في الإجماع» وتوفي سنة (710ه). 
انظر ترجمته: في الفتح المبين 2»)١80/١(‏ وشذرات الذهب (2)570/5 
ومعجم المؤلفين .)521١/٠١(‏ 


«شرح مخصر كر الفقه» 


فعليه لا اثم بالتناول كفعل البهيمة. وفى افتائه بالتناول 
خلاف لنا. 


وفرض ابن عقيل المسألة فى الأقوال والأفعال قبل 
السمع). 
ذكر المصنف فى هذه المسألة ثلاثة مذاهب: 


أحدها: الإباحة» وممن قال به من غير من ذكره المصئف 

الظاهرية وابن سر 3 ل المروزي سن واختاره 

القاقى فى بمقدنة ‏ “المكرو؟"" زقال: أوما إليةه احجد» لاله سكل 
3 0" 1 1 ا 4) 


11541 في الأصل وصوابه 'المَرُوَ الرُودذي" وهو: أحمد بن بشر بن عامر 
العامري المّروروذي الفقيه الأصولي الأديب وأحد أئمة الشافعية في عصره 
وتفقه على أبي إسحاق المروزي ومن كتبه: الإشراف على الأصول في 
أصول الفقهء والجامع الكبير وشرح مختصر المزني في الفقه» وتوفي سنة 
(17كأاه). 
انظر ترجمته في الفتح المبين )٠٠١ - ١994/١(‏ وشذرات الذهب )5٠/75(‏ 
طبقات الشافعية للأسنوي (؟/لالا” ‏ 73378). 

(0) وهو قول جمهور الحنفية. 
الكترة. الحمويد دمن الخطاب (579/1) وفواتح الرحموت (١/591)؛‏ 
الأحكام لابن حزم (517-58/1)» والمستصفي 24)57/١(‏ واللمع 
للكيرازئ ضن(584--4)15 والإبهاخ بشرح المنهاج .)١57/١(‏ 

(9) هو كتاب في الفقه الحنبلي لأبي يعلى. 
انظر: طبقات الحنابلة .)5١5/١(‏ 

(5) انظر: المسودة ص(5728)» والقواعد والفوائد الأصولية للبعلى ص(7١3).‏ 


سباك )سب-!ي يشام «شرح محنصر عرو الفقه» 


الثانىي: الحظرء واختاره القاضى فى "العدة'» وقال: أومأ 
إليه احية: "له يخمس السلين ما ا 

وقال في الحلىٌ يوجد لقطة: إنما جاء الحديث فى الدراهم 
الات 1 

الثالث: الوقف قال أبو الخطاب وأراه أقوى على أصل 
(0؟/ب) من يقول : العقل له رم ولا يقبح” ". 

قال فئ الروضة : هو اللائق ال 


قال بعضهم : لا يجور على المذهب غيره. 
وهذا قول الصيرفيء؛ وأبي علي”'' الطيري الشافعيين 


)١(‏ في العدة ص(178) "ما سمعنا أن النبي يليٍِ خمس السلب' 

(0) الأصل في اللقظة حديث زيد بن خالد الجهني ونه قال: جاء رجل إلى 
رسول الله كيه فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها 
سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بهاء والحديث أخرجه مالك فى الموطأ 
(1985)نوالبخارق:116000) وميبلت راض داود 01 بوالمرميدق 
»)١1284(‏ والنسائي مختصراً وابن ماجه )١0١5(‏ وأحمد مختصراً. 
انظر: موطأ مالك  650/4(‏ 07) صحيح البخاري )١1/5(‏ وصحيح مسلم 
بشرح النووي )75١/١1(‏ وسئن أي داود (7"1/1) وجامع الترمذي بتحفة 
الأحوذق:(1301) :وسفن السنام :(4/0) > وسدن ابد افد (ك بك 
ومسئد أحمد )١١5/5(‏ 5003 ونيل الأوطار لشوكاني (7””8/0) وسبل 
السلام للصنعاني (44/5)» والمغني لابن قدامة (141/6). 

(0) انظر: التمهيد لأبي الخطاب  77١/4(‏ 371). 

() انظر: روضة الناظر لابن قدامة ص(55). 

(4) هو الحسين بن القاسم (أبو علي الطبري) أحد شيوخ الشافعية ببغداد- 


«شرح محنصر أصيول الفقه» بيج سد 


الا و 


قال ابن مفلح: ولا نفتي بالتناول وفيه خلاف لنا. 

وقال ابن عقيل أيضاً: الأليق بمذهبه أن يقال: لا ندري ما 
الحكه؟ 

وعند المعتزلة: يباح ما يحتاج إليه وما حكم العقل فيه 
بشيء اتبع» فينقسم إلى الأقسام الخمسة بحسب ترجيح فعله على 


تركه وذم تاركه وعدمه وعكسه واستو 00000 


قال ابن مفلح : وهو معنى كلام التميمي وغيره من اهايا 
قالت المعتزلة: وما لم يحكم لعفل فيه بق الي" 
الوقف عن الحظر والإباحة وفيه نظر لعدم الدليل. 


- تفقه على علي بن أبي هريرة وله مؤلفات كثيرة منها: "المحرر" وهو أول 
كتاب صنف في الخلاف و"المجرد" و"الإيضاح" وتوفي سنة (555ه). 
انظر ترجمته: في الفتح المبين .)١197/-1١95/١(‏ وشذرات الذهب 
(7/0). وطبقات الشافعية للأسنوي .)١54/5(‏ 

)١(‏ وهو قول الجويني وبعض الحنفية وأبي إسحاق الشيرازي وغالب أهل الحديث. 
انظر: البرهان للجويني )44/١(‏ تيسير التحرير (118/1)» التبصرة 
للشيرازئ ضص(5177). 

(5) انظر: مذهب المعتزلة في المعتمد لأبي الحسين البصري .)751-1١19/5(‏ 

إفرة كذا في الأعدل والمسي انها لم يحكم نيه العفل يشبح ولاحسن 
فللمعتزلة فيه ثلاثة أقوال: 
الأول: أنه مباح وهذا مذهب أن علي وأبي هاشم. 
الثاني: أنه محظور وإليه ذهب بعض شيوخ المعتزلة البغداديين. 
الثالث: الوقف 
انظر: المرجع السابق (؟/705)» والقواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص(9١٠).‏ 


حر )-س-يباباب-بببيميمس «شرح مخصر أصول الفقه» 


القائل بالحظر'': تصرف في ملك غيره بلا إذن. 

رد: فيمن يلحقه ضرر. 

القائل بالإباحة'"': خلقه وخلق المنتفع به لفائدة وليست إليه 
بالحكمة تقدفى: إباجعه: :ولين المرادالأسكدلال بطعمه علن 
كاك التصو سين اه لالم يي 

رد: خلق ليصبر فيثاب. 

قال القاضي: لا يمتنع أن نقول قبل ورود الشرع إن العقل 
يحرم ويقبح إلى أن ورد الشرع فمنع ذلك إذ ليس قبل ورود 
الوم 0 

قال وقد 3 9: علمناه من طريق شرعي وهو إلهام من الله ود 
لعباده بحظره وإباحتهء كما ألهم أبا بكر””*”"' وين أشياء. 


)١(‏ هذا استدلال القائلين بأن الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الحظر. 
انظر: روضة الناظر لابن قدامة ص(؟57). 

(؟) هذا استدلال القائلين بالإباحة. 

(9) انظرة السودة غن(/ا/ا2): 

(4؟) هذا اعتراض على القول السابق. 
انظر: المرجع الشايق. 

. (6) هو عبدالله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن مرة التيمي 
"ابو بكر بن أبي فحافة * خليقة وسيول اله والعديق الأكير وداش 
ضيه كثيرة» وتوفي في جمادى الأولى سنة (11١ه)‏ وله ثلاث وستون سنة. 
انظر ترجمته: فى الطبقات الكبرى لابن سعد :)7١7 - ١59/9(‏ وشذرات 
الع 1-9041 )بن طروي اللو ا 0111 

(5) هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي أمير المؤمنين 


5 


أبو حفص وَفنه استشهد وله فى ذي الحجة سنة (7١ه).‏ 


«شرح مختصر أصول الفقه» كلتك للتنل2) كك 


وكذلك قال الحلواني وغيره. 

وافننيا عق الا ينات علق هذا الاهنا 7 

والقائلون بالحظر اختلفوا في القدر الذي لا تقوم النفس إلا 
به» كالتنفس في الهواء وشرب الماء وتناول ما يسد الرمق هل هو 
مباح أو محظور على قولين: الإباحة دفعا للحرج المنفي شرعاء 
والحظر لأنه من جملة المحظور"'' لكن من يقول بحظر هذا فإنه 
مق نات "اتكلياكمالة#يطاق + أقره: لعضهم”". 

القائل بالوقف: للتعارض الواقع في الأدلة. 

قيل: إن أراد الأدلة الواقعة من أهل الحظر والإباحة ففاسد 
وإن أراد لتوقف الحكم على السمع فصحيح. 


تذبيهان: 
أحدها: قال قوم: لا فائدة لهذه المسألة”*'. لأنه لم يخل 


> انظر ترجمته: فى الطبقات الكبرى لابن سعد (770/9- 0775 وشذرات 
الذهب  ”8/١(‏ 4)» تقريب التهذيب ص(7058)» الإصابة لابن حجر 
(4/5١ه‏ - 9١1هم)»‏ أسد الغابة .)١141١- ١544/5(‏ 

)١(‏ وهو القاضي أبو يعلى حيث صرح بأن عدم حكم العقل معلوم بالشرع 
ولهذا إنما استدل عليه بالنصوص». وحكى في الإلهام هل هو طريق شرعي 
قوْلين: أه بتصرف. عن المسودة ص(578). 

(؟) في الأصل "الحضر" و"'المحضور". 

(5) انظر: المرجع السابق ص(477)» والقواعد والفوائد الأصولية للبعلى ص(9١٠).‏ 

(:) انظر: المسودة ص(480 - 588)» والقواعد والفوائد الأصولية للبعلي 
ص(9١٠  .)١١١‏ 


لرورلام)- -ا دام «شرح محنصر أضول الفقه» 


انع" الآية :أفرهها وتهاهناء» وكذا :قال' أبو :الثية الجررى: 

5 5 ّ : ل مت لي 000 
لم تخل الأبية من حجه. واحتج بقوله: ل أيحْسَب لاضن" " 
وقوله : وقد بق6ب47. 


خلقه ببرية ولم يعرف شرعاً وعنده فواكه". 


وكذا قال أبو الخطاب"'': لو قدرنا خلو شرع من حكمها 
ما حكمها؟ قال القاضي: ويفيد في الفقه أن من حرم شيئاً أو 
اتاعقة فقال بقيت على حكم العقل» هل يصح ذلك. وهل يُلزم 
خصّمه احتجاجه بذلك؟ 

وهذا مما يحتاج إليه الفقيه”". 

وكذا'في السنهية وا اروف 

الثاني: ذكر المصنف أن المسألة مفروضة في الأعيان 


المنتفع بهاء وكذا العلامة ابن مفلح. 


.)70( سورة البقرة:‎ )١( 
في المسودة (597) لم تخل الأمم قط من حجة.‎ )0( 


0 


() سورة القيامة: (7) وتمامها «#أيحبُ الْإِدَنُ أن يُرَكَ سى )4. 
(4) 9وَلْمَد بعَنْا فى كل أَمَةَ رَسُولُا4 من الآية: (1*) من سورة النحل. 
(5) انظر: المسودة ص(585). 
(5) في التمهيد )777/0١‏ "وهذه الأشياء لو قدرنا" الخ. 
(0) انظر: المسودة ص(585). 
(8) أي في التمهيد والروضة بمعنى ما قاله القاضى. 
انظر: التمهيد لأبي الخطاب 2)5١9//١(‏ 520 الناظر ص570(0). 


«شرح مخحّصر بزل الفقه» 


قال القاضى أبو يعلى: إنما يتصور الخلاف فى الشرعيات 
/(/|) من تحريم لحوم الخيل وإباحة الأنعام» فأما مالا يجوز 
حظره بحال كمعرفة الله تعالى ووحدانيته ومالا يجور عليه الإباحة 


ا 


وأما ابن عقيل فطرد الخلاف في الجميع. 

وأما العقود والمعاملات فظاهر ما قدمه المصنف وابن مفلح 
أنها غير داخلة في المسألة وإنما هي داخلة في قول ابن عقيل. 

وأما ابن قاضى الجبل فإنه قال: العقود والمعاملات قبل 
الشرع حكمها حكم العا بل قد دخلت في كلام الجمهور. 


)١(‏ هذا كلام القاضي بتصرف. 
انظر: المسودة ص(5860). 


(الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع)” 


قوله: (الحكم الشرعي قيل: خطاب الشرع المتعلق بأفعال 
المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضعء وقيل : مقتضى خطاب 
التمرع إلى 0 00 0 0 م 55 يحكم حكماً إذا 
الخصوم من التظاك © 

وأما بيان حقيقة الحكم في الاصطلاح فاختلفوا فيه. 

فقيل: خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أ 
التخيير أو الوضعء وهذا هو الذي ذكره أكثر المتأخرين”" وقد 


)١(‏ العنوان من الهامش. 
(0) ومنه قول جرير: 
أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكموا أن أغضبا 

انظر: الصحاح للجوهري (20107-19401/5)» والقاموس المحيط )٠٠١/5(‏ 

() انظر: حقيقة الحكم الشرعي في تحرير المنقول للمرداوي »)١57/١(‏ شرح 
الكوكب المنير (7732/1), المدخل لابن بدران ص(57١)»‏ وانظر المستصفى 
اال ا 0 )760 د 
المحلى 57/١(‏ - 07)» إرشاد الفحول ا 


«شرح محنصر 0 الفقه» لتك ك0 


' الفهم' مرخ 7 د ا والمجنون إل يتوجه إليه 
نات 


وقوله "من سمعه" ليعم (المواجّه)"'' بالخطاب وغيره. 
وليخرج النائم والمغمى عليهء ويقيد "المفيد" خرج المهل. 
وقوله "مطلقاً" ليعم حالة قصد إفهام السامع وعدمهاء وقيل: لا 
بد من قصد إفهامه”''» وبإضافة الخطاب إلى الشرع دخل خطاب 
رسول الله عَيِلدٍ وخرج من عداهء إذ لا حكم إلا للشارع» وخرج 
بقوله "المتعلق بأفعال المكلفين" الخطاب المتعلق بذات الباري 
تبارك وتعالى وبذوات المكلفين وبالجمادء فالأول نحو قوله 
عا أنه ]5 إِلَهَ إِلَّا هو" والثاني نحو قوله تعالى: 

عد حَفْتك:4”*' والثالث: نحو قوله سبحانه «إويَوم شير 
فيل 


و"الاقتضاء" الطلب فتندرج الأربعة ما عد الإباحة فأدخلها 
بقولة *أو التشيير". 


وقوه اعتراز هي اليلق جأفهال المكلفين مق الأحبان 


)١(‏ فى الأصل "المواجهة"'. 

(5) انظر: الأحكام للآمدي (0/7/1. 
(0) سورة البقرة: (506). 

(5) سيوؤة امراف 1 

(8) سورة الكهف: (57). 


0000 «شرم مخنصر اضرا الفقه» 


وليس حكماً نحو قوله تعالى: «وَآلّهُ حلفم وَبَا كمون 4" 
وقوله سبحانه آنه حَنِقُ كي تنو" ''. وعن مثل قوله تعالى: 
وَإِدْ كنا لِلَكيكَوَ أَسْجُدُواْ لدم" واد قُلنَا أنْمْلوأ هذه 
لْقيَة” 2 «أويَال أَنَهُ لا سَجِدُىا إِلهيْنِ انْيْن4**. ونحو ذلكء 
فإنه خطاب الله تعالى». وهو متعلق بأفعال المكلفين وليس 
بحكمء لأنه ليس على جهة الطلب والاقتضاءء بل هو خبر عن 
تكليفه سنا بق ام اضر 


وقوله "أو الوضع" ليدخل ماثبت بخطاب الوضع نحو: 
كون الشيء دليلاً على شيء كزوال الشمس على وجوب الصلاة» 
أوعنييا اله" كالرنا ينا "لزهوت الهده او اقوط #الزضدةه 
لصحة الصلاة» ونحو ذلكء. فإنها أحكام شرعية لثبوتها بوضع 
الشرع وخطابه وهي متعلقة بأفعال المكلفين لكن لا بالاقتضاء ولا 
بالتخيير. 


(وقبل مقتضى خطاب الشرع إلى آخره) وهذا الذي قدمه ابن 
قاضى الجبل» وجعله الطوفى أولى”"''» وإنما عدلوا إلى هذا لأن 
المعتزلة أوردوا على تعريف الحكم بالخطاب أسئلة”"' منها: 


() سورة الصافات (57). 

0 مو لمق 1 

() سورة البقرة: (75). 

(4؟) سورة البقرة: (08). 

(6) سورة النحل: .)06١(‏ 

(5) راجع مختصر الطوفي ص(18١)»؛‏ وشرح مختصر الروضة له (١/ق87أ).‏ 

0) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (١/ق‏ 84 ب- 85‏ ب)ء - 


«شرح مخنصر ضرا ل الفقه» 


أن الخطاب هو كلام الله تعالى وهو قديم عندكم والحكم 
يعلل بالعلل الحادثة» نحو قولنا" حلت المرأة بالنكاح" و"حرمت 
بالطلاق" والمعلل بالحادث حادثء» فيلزم أن كلام الله تعالى 
الذي هو الحكم عندكم حادث. 

ومنها: أن الحكم صفة فعل المكلف. لأنا نقول "هذا 
فعل حرام" و"هذا فعل واجب" وصفة الحادث أولى أن تكون 
حادثة. 


فإذا قلتم إن الحكم هو كلام الله تعالى»: وقد ثبت أنه 
وصف للفعل الحادث» لزم أن يكون كلام الله تعالى حادثا. 

ومنها: أن الأحكام مسبوقة بالعدم إذ يقال "حلت المرأة 
بعد أن لم تكن حلالا" وحرمت بالطلاق بعد أن لم تكن حراما' 
والمسبوق بالعدم حادث» فاحتاج أصحاب التعريف الأول إلى 
الحواف عن :هده الأضئلة :كا جاتر عن الأول أن عدن الشبوع 
معرفات لا مؤثرات. والمعرف للشيء يجوز تأخيره عنه. 


وأجابوا عن الثانى: بأن صفة الحادث إنما تكون حادثة إذا 
قامت به كاللون والطعم ونحوهماء فأما إذا لم تقم به فلاء كما 
لو قال السيد لعبده: "افعل كذا" فإن فعل ذلك واجب عليه 


بشرح المنهاج .):5/1١(‏ 
)١(‏ انظر: هذه الأجوبة في شرح تنقيح الفصول ص(59 - .07١‏ 


كول تاكتك «اشرح محنصر َو الفقه» 


وهو قائم بنا 00 

وأجابوا عن الثالث: ليس المراد بقولنا حلت المرأة بعد أن 
الفعل» بل المراد أن القائم بذات الله تعالى هو الحل» والإحلال 
تعلق في الأول بوجود حالةء وهي حالة اجتماع شرائط النكاح 
وانتفاء موانعه» فتلك الحالة: هي التى وجدت بعد أن لم توجد لا 
الحكم. 

ومن عرف بالتعريف الثانى يرد عليه هذه الأسئلة لأنه يقول 
1 اده || . لاف" له فين || ٠.‏ لاس" و" 10000 ا هو مدلوله 
والمطلوب به'. 

قال أصحاب التعريف الثاني : 5 فإنا نعلم بالضرورة 0 
لطم قوله ل : وَأَقَمِمُوا د في الأمر 8ل تفرد 

92 . 
رض 4 في النهي ليس هو الحكمء وإنما الحكم هو مقتضى هذه 
الصيغ المنطوقة ومدلولهاء وهو وجوب الصلاة المستفاد من توله 
وَأقِيمُوا ألصَّلَة#. وإذا كنا نعلم قطعنا أن نفس الكلام اللفظي 
ليس هو الحكم فلا معنى لتعريف الحكم بالخطاب”؟ 


)غ2 أي نقول في قيام الساعة إنه مذ؟ كور ومعلوم بل> كر قام ب ع بنا وعلم قام بنا 


ووصف الفعا ل بالأحكام من هذا القبيل» عن المرجع السابق ص (59). 
(؟) سورة البقرة: (4). 
فو سورة الإسراء: (55). 


لع راجع شرح ميختصر الروضة للطوفي (١/ق‏ 46 ب). 


«شرح مختصر أصول الفقه» للبربباااسر سس 


قال بعضهم: قولكم: 'نعلم.قطعا إلى آخره' "دعوة مجردة 


لا سبيل إلى إثبات ظنيتها فضلاً عن القطع بهاء ويكفي ذلك في 


ردها. 


ثم هي مقابلة بقولنا "بل هو الحكم قطعاً لا المطلوب به 


وبالغ في رده إلى أن قال (ا#/أ) ولأنك تقول حكم يحكم فهو 
حاكمء وحكم بينهم أي قضىء والمحكوم به والمقضى غير 
الحكم والقضاء أيضاًء فإن الفقهاء تقول: حكم الحاكم إلزامه 


نحو قوله ' ادفع إليه ' ىد أرضة ١‏ ونحو ذلك. 


(010) 


فم 
فرة 


واختار الآمدي: الحكم خطابه بفائدة شرعية مختصة به 
622 

لا تفهم إلا مله 0. 

. : لحك 22 

قال بعضهم: وهو دور وتعريف بالا خفى 

وقيل: الحكم تعلق الخطاب بالأفعال”". 

وعند المعتزلة الحكم الشرعي صفة للقول المحكوم بأنه حلال 


"لفظة" (مختصة به) لم يذكرها الآمدي في التعريف وذكرها ابن الحاجب. 
انظر: الأحكام 2071/١(‏ ومنتهى ا والأمل لابن الحاجب ص(275). 
انظر: بيان المختصر للأصبهاني (779/1). 

هذا بمعنى تعريف الغزالي حيث عرف الحكم بأنه: خطاب الشرع إذا تعلق 
بأفعال المكلفين. ولكن اعترض عليه بأنه غير مانع لدخول مثل قوله 
تعالى : «وَآئَهُ حَلفَكيْ وَمَا تَمَلدَ )4 فيه إذ هو خطاب من الله وله تعلق 
بأفعال المكلفين وليس حكماً شرعياً بالاتفاق. 

انظن المسسيفي فاه كم للآمدي .077/١(‏ الإبهاج بشرح 
المنهاج .)414/١(‏ 


2 «شرح مخنّصر أضوْل الفقه» 


أو حرام أو واجب»ء وهوالوجوب. والحرمة والحل الذي هو 
موجب الإيجاب والتحريم والإحلال ومقتضاه. ب 
والشرع كشفهء كما يقولون في الحكم العقلي: إن العقل كشفة”''. 


وقال بعض الأصحاب: الحكم الشرعي يتناول الخطاب 
وصفة الفعل. 

قال ومو اقول [السلت:والحجيوو قتعا ولقيفة الميسكوم 
عليه؛ وهو الفعل والعبد والأعيان التي أمر بتعظيمها أو إهانتهاء 
فوصف الأعيان بأنها رجس”"' وإن كان فيها وصف قبيح قبل 
التحريم» فالذي اتصفت به بالتحريم لم يكن ثابتاً قبل ذلك والله 
أعلم تعالى أعلم. 

قوله: (وفي تسمية الكلام في الأزل خطابا"" خلاف) هذا 
الخلاف لفظي”*' لأن من قال: الخطاب هو الكلام الذي قصد به 
الإفهام من هو متهيئ لفهمه قال: إن الكلام في الأزل لا يكون 
خطاباًء لأنه ما قصد به الإفهام والمراد ب "'الأزل" قبل وجود 

من المخلوقات. 


09 انظ المتمد لاي و كبر 
(0) من ذلك قوله تعالى: 8©َإإِنَمَا الخ والمنية والتمابة والدلم رعسل من عسل ليطن 


َأَجِيَبُو# سورة المائدة: (40). وقوله تعالى: تصوأ تخي م 00 
سورة التوبة (946). 

)قفن الاضين:* *خطات": 

() انظر: شرح الكوكب المنير »)775/١(‏ وفواتح الرحموت بشرح مسلم 
البوت 051 تششفت المسامع رق /). 


«شرح محنصر 00 الفقه» ببببببي سد 


ومن قال الخطاب هو الكلام الذي علم أنه يقصد به الإفهام 
المذكور قال إن الكلام في الأزل خطاب لأنه علم أله بقعيد نه 
الإفهام. 


تك «شرح مختصر أصول الفقه» 


(مسألة الخطاب باقتضاء الفعل مع الجزم)() 


قوله: (ثم الخطاب أما أن يرد باقتضاء الفعل مع الجزم 
وهو الإيجاب. أوْ لا مع الجزم وهو الندبء أو باقتضاء الترك 
مع الجزم وهو التحريمء أَوْ لا مع الجزم وهو الكراهة. أو 
بالتخيير وهو الإباحة» فهي حكم شرعيء إذ هي من خطاب 
الشرع خلافاً للمعتزلة» وفي كونها تكليفاً خلاف). 

شرع المصنف في تقسيم الخطاب إلى أحكام التكليف"”", 
فإنه إن اقتضى الفعل مع الجزم المقتضي للوعيد على الترك فهو 
الإيجاب». نحو #وَأَقِيمُا الصَلزة#”" أولا مع الجزم فهو الندب 
نحو وأنوةوا ١1‏ انل 1" أو بامتمى العرلة مم الصضرم 
المقتضي للوعيد على الفعل فهو التحريمء نحو #إولا تُقَربوأ 


)١(‏ العنوان من الهامش. 

(0) انظر: روضة الناظر ص(5١)»2‏ والمستصفي »)190/١(‏ وفواتح الرحموت 
»)08/١(‏ ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد »)555/١(‏ بيان المختصر 
للأصبهاني 407375/1١(‏ البحر المحيط للزركشي (١/ق‏ ”57 ب). 

(9) سورة البقرة: (57). 

(4:) سورة البقرة: (587). 


«شرح محنصر أحَبو3 الفقه» 


سكي )١(‏ اي سق رغم عجوي (5) ع : َ 

لزَقَ#” ' ههلا تأكلوا الرَيوَأ» ” أولا مع الجزم فهو الكراهةء 
نحو قول النبي عَلَيِيد : «إذا توضاً أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج 
عامداً إلى المسجد فلا يشبك بين أصابعه فإنه فى صلاة» رواه 
الترمذي”" وابن ماجه””'' أو بالتخيير بين الفعل وتركه فهو الإباحة 


ونا علل كامسامري00. 


والإباحة"' حكم شرعي لأنها من خطاب الشرعء بدليل 


)١(‏ سور ة الإسراء: (5؟5). 

9)سنورة ال عهران: 1183 ). 

(5) هو محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي الترمذي الإمام الحافظ 
المشهور الضرير (أبو عيسى) تلميذ أبي عبدالله البخاري» سمع منه وشاركه 
في بعض شيوخه ولد سنة (١١٠؟ه)‏ ومن كتبه: "الجامع الصحيحء العلل» 
الشمائل» وتوفي سنة (11/9ه). 
انظر ترجمته: فى وشذرات الذهب 2)١170  ١15/1(‏ ومقدمة تحفة 
الأحوذي (7//1” - 800): ومعجم المؤلفين لكحالة .)1١4/11(‏ 

(4) الحديث أخرجه الترمذي (785) من حديث كعب بن عجرة وليه وأخرجه 
ابن ماجه (7517) وليس فى رواية ابن ماجه فلا يشبك بين أصابعه وأخرجه 
أحمد وضعفه الألباني رلتعدف امل عن أبن هزيرة مرفوعا ##إذا ترضا 
أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يقعل هكذاء 
وشبك بين أصابعه» رواه الدارمي والحاكم وقال: صحيح على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبي وقال الألباني: وهو كما قالا. 
انظر: تحفة الأحوذي (79414/5)» سئن ابن ماجه 2»)04/١(‏ مسند أحمد 
(557/5)» إرواء الغليل للألباني  19/2(‏ ؟١1).‏ 

(©) سورة المائدة: (5). 

(5) "انظ المسودة ”ص 


بروى)- ‏ ت-دادم «اشرح محنصر انو الفقه» 


وقالت المعتزلة: ليست حكماً شرعياًء إذ هي انتفاء الحرجء 
وهو معلوم بالعقل قبل الشرعء فاستمرت بعد الشرع كما كانت 
قبله» ولو كانت (لا#ارب) من أحكام الشرع لكان الشرع هو الذي 


قلنا: لا نسلم أن الإباحة انتفاء الحرج بل هي تخيير شرعي 
عنيتم ب "انتفاء الحرج المستفاد عن تخيير الشارع فهي شرعية كما 
قلنا. وإن عنيتم أنه مستفاد من حكم العقل فهو مبني على التحسين 
والتقبيح العقليين'"'. وقد تقدم منع هذا الأصل. 


وقولهم 'لو كانت شرعية لكان الشرع هو الذي أنشأها' 
قلنا: كذلك نقول الشرع هو الذي أنشأهاء لأن الأشياء قبل 
الشرع إن كانت على الحظر فلا إشكال في أن الشرع هو الذي 
أباح» وإن كانت على الإباحة فالإباحة العقلية انتهت إلى ورود 
الشرعء فلما ورد الشرع صارت شرعية فهي مثل العقلية لا 
نفسهاء لأن العقل ينعزل بورود الشرع. 


قوله: (وفي كونها تكليفاً خلاف) قيل الخلاف لفظيء لأن 
النافي وهو الأكثر يقول: التكليف طلب ما فيه كلفةء ولا كلفة 


)١(‏ انظر: المعتمد لأبي الحسين (71/5*) وما بعدها وص(”2)107 ومنتهى 
الوصول والأمل لابن الحاجب ص١(40).‏ 

(؟) انظر: رأي المعتزلة والجواب عليه السابقين في شرح مختصر الروضة 
للطوفي (١١/ق‏ 4817 أ ب). 


«شرح مخنصر أضول الفقّه» كتكككاكتتتتكتك3 و14 كك 


في المباح» والمثبت وهو الأستاذ أبو إسحاق الاسفرائيني يقول 
يجب اعتقاد كونه مباحاًء ولا خلاف فيه”". 

قال بعضهم: والتحقيق أنه أريد بكونها من أقسام التكليف 
أنها تختص بالمكلفين بمعنى أن التخيير لا يكون إلا ممن يصح 
إلزامه بالفعل والترك فهو صحيح وإلا فلاء لأن فعل غير المكلف 
كالصبي والمجنون لا يوصف بإباحة» لعدم الإذن لهما فيه شرعاء 
وكذا فعل المكلف غفلة وخطأ كما لا يوصف بحظر ولا إيجاب 
لعدم توجه الطلب إليهما. 

2 © 


مسي 


)١(‏ انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (١/ق‏ ام ب - 88 أ). والبحر 
المحيط للزركشي ('/ق 1م/ اب لام أ). 


كي لتكت «شرح مخّصر أصول الفقه» 


فرلاب تا لواسيع قبة ما عنقي تارك بوره انسحزاة 


وفيل : ما توعد على تركه بالعقاب» ورد: بصدق إيعاد الله 
تعالى. 

وقيل: ما يذم تارمه شرعاً مطلقاً ليدخل الموسع والكفاية. 

حافظ على عكسه فأخل بطرهه إذ يرد النائم والناسي 
والمسافر. 

فإن قيل يسقط الوجوب. قلنا: ويسقط بفعل البعض» 
فالمختار ما ذم شرعاً تاركه قصداً مطلقاً). 

الواتهي: ل" التشاقط ناذا ريف متسوني) “ بوالقانيت 
)١(‏ العنوان من الهامش. 
(0) وانظر الوجوب لغة في الصحاح للجوهري 2)777/١(‏ والقاموس المحيط 


»))07/١(‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (١/ق‏ 14848 ب). 
6 طون ال 0 


«شرح محنصر اط الفقه» 


قال تَلِهِ «إذا وجب المريض فلا تبكين باكية"'' أي إذا ثبت 
واستقر وزال عنه الترلول والاضطراب. 


وامعلاايس د او 490 (واتوائعب :لقا القع الرسوت 
-بفتح اللام- وقيل : ما عوقب تاركه» ورد ببطلان عكسه لدلالة 
'عوقب" على وجود العقاب مع أن العفو جائز بالإجماع. 

وقيل: ما توعد على تركه بالعقاب "ليندفع الإيراد المتقدم 
وهو غير مندفع» لأن إيعاد الله تعالى صدق» فيستلزم العقاب على 
الترك ويعود ما قلنا. 


)١(‏ هذه قطعة من حديث جابر بن عتيك وَنهِ وأخرجه الإمام مالك في الموطأ 
(0565) في كتاب الجنائزء وأبو داود )”١1١(‏ في كتاب الجنائزء والنسائي 
في كتاب الجنائز. 1 
وأخرجه الإمام أحمد عن جابر بن عتيك عن عمر ذه. 
انظر: موطأ الإمام مالك بشرح الزرقاني »)١5 - 1١7/5(‏ والفتح الرباني 
.)١ 360 3/0‏ 

(0) وانظر تعريف الواجب في: العدة لأبي يعلى »)١11  159/1١(‏ الواضح 
لابن عقيل 7!/١(‏ أ ب)» روضة الناظر ص(51١)‏ المسودة ص(0!50 - 
7) الأحكام للآمدي -74/١(‏ 078)» مختصر ابن الحاجب بشرح 
حقو 611 وما تعده ة: البيفر ]ا لعضفظ للو رسال 0180/1 ب 
فواتح الرحموت (١/ا5‏ - 094). 1 

6) هكذا ذكره الخرالن عنه فى المستصفى» والرازي-ذكن أن العيارة التي 
اختارها القاضي أبو بكر في تعريفه هي “ما يذم تاركه شرعاً على بعض 
الو موه 


انظر: المستصفى »)717/١(‏ والمحصول للرازي .)١١97/1١/١(‏ 


سوا ))-س-م-ا يام «شرح مخنصر صو الفقه» 


والعرافدن الدع شري نص الشارع به أو بدليلهء وذلك أنه 
لا وجوب /(8/أ) إلا بالشرعء وقال '"بوجه ما" ليدخل من 
الواجب ما لا يذم تاركه كيف ما تركهء بل تاركه بوجه دون 
وجهء وهو "الموسع". فإنه يذم تاركه إذا تركه في جميع وقتهء 
ولو تركه في بعض الوقت وفعله في بعض لا يذمء. وكذا الكفاية 
فإنه يذم تاركه إذا لم يقم به غيره في ظنهء وبهذا القيد حافظ على 
عكسه فلم يخرج من الحد ما هو من المحدودء. أعنى الموسع 
والكفاية» لكنه أخل بطرده فدخل فيه ما ليس من المحدود وهو 
صلاة النائم والناسي والمسافر فإنه يذم تاركه بتقدير انتفاء العذر. 

فإن قال القاضي: «لا نسلم أن هذه غير واجبة بل واجبة» 
وسقط الواجب فيها بالعذر». 

قلنا: وكذلك في الكفاية يقال: يذم بتركه شرعاًء أي يجب 
الذم لكنه يسقط وجوب الذم بفعل البعض الآخرء وإذا اعتددت 
بالوجوب الساقط في الفعل فلم لا تعتد بالوجوب الساقط في الذم 
ول “كوت إلى قولف يوحة ما حواحة: 

قال المصنف: «فالمختار ما ذم شرعاً تاركه قصداً مطلقاً”". 


)١(‏ هذا تعريف الإمام البيضاوي للواجب واختاره بالإضافة إلى البعلي 
المرداوي والفتوحي. 
واختاره الطوفي بدون لفظه "قصدا" لأن الخطاب لا يتوجه إلى النائم 
والساهي والحالة هذه. 
انظر: منهاج الوصول للبيضاوي مع نهاية السول /١(‏ 20117 وتحرير المنقول 
للمرداوي 2)١59/١(‏ وشرح الكوكب المنير للفتوحي -755/1١(‏ 554 7)» ومختصر 
الروضة للطوفي ص(8١‏ -4١)؛‏ وشرحه له أيضأً (١/ق 1١‏ ب). 


«شرح مختصر أصول الفقه» لب بجع سد 


الذه "هن العبيد ؤقوله "ندوعا « باشعزار غينا حي لذ 
أو عرفاًء قوله "قصداً" احتراز من النائم والناسي» وقوله 
'مطلقا" احتراز من الواجب الموسع والمخير وفرض الكفاية» 
لأن الترك يلحقها بالجملة» وهو ترك الموسع في بعض أجزاء 
وقته» وترك بعض أعيان المخيرء وترك بعض المكلفين لفريضة 
الكفاية» لكن ذلك ليس تركاً مطلقاً. إذ الموسع إن ترك في بعض 
أجزاء وقته فقد فعل في البعض الآخرء والمخير إن ترك بعض 
أعيانه فقد فعل البعض الآخر. وفرض الكفاية إن تركه بعض 
المكلفين فقد فعله البعض الآخرء وكلهم فيه كالشخص الواحد 
فلا يتعلق بهذا الترك ذم لأنه ليس تركا مطلقا. 

تنبيه: ليس كل واجب يثاب على فعله. ولا كل محرم يثاب 
على تركه. 

فالأول: كنفقات الزوجات والأقارب ورد الودائع والغصوب 
إذا فعلت مع الغفلة عن امتثال أمر الشرع وقعت مجزئة غير مثاب 

والثاني: كالمحرّمات يخرج المكلف عن عهدتها بمجرد 
الترك» وإذا لم يكن له شعور فلا يثاب نعم إن اقترنت النية فعلا. 
وكفا وقع الثواب. 


.)00 - 01/١( وانظر شرح التعريف في الإبهاج بشرح المنهاج‎ )١( 


)ب -اا داحم «شرح محنصر عل الففه» 


(مطلب الفرض والواجب)"" 


قوله: (والفرض والواجب متباينان لغة ومترادفان شرعاً في 
أصح الروايتين» واختارها افْن عقيل وغيره وقاله الشافعية. 


والثانية: الفرض آكد واختارها ابن شَاقِلَاا" والحلواني 
وذكره ابن عقيل عن أصحاينا وقاله الحنفية. 


فقيل: هو ما ثبت بدليل مقطوع به. 
وقيل: ما لا يسقط فى عمد ولا سهو. 


)١(‏ العنوان من الهامش. 
انظر: هذا المبحث فى: العدة لأبى يعلى (١/؟5و‏ 1/5الالا ‏ 2)785 
والقواعد والفوائد لاسرا للبعلى ص( - 74)» وشرح مختصر الروضة 
للطوفي (١١/ق 9١‏ ب- 48 أ), شرح الكوكب المنير 701/1١(‏ - 20700 
الأحكام للآمدي »)77-15/١(‏ شرح تنقيح الفصول ص(١2)72‏ وفواتح 
الرحموت .)09-058/١(‏ 

(') هو إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا الحنبلي الفقيه الأصولي 
(أبو إسحاق البزار) شيخ الحنابلة وكانت له حلقة للفتيا بجامع المنصور 
وهو عالم جليل القدر.توفي سنة (5"59ه). 
انظر ترجمته: فى طبقات الحنابلة (؟/78١79-1١)»‏ وشذرات الذهب 
الال ءالمعل أن لزان 41 4174 


«شرح محتصر ير الفقه» للبببببيجر اده 


وذكر ابن عقيل رواية عن أحمد كَدنِ الفرض: ما لزم 
بالقرآن والواجب: ما كان بالسنة). 


أما تباينهما لغة فلأن الفرض يطلق (8/ب) بمعنى التقدير 


م نَشم» ‏ ومعحض ‏ الاترال"" إن الذى خرض 0 
ا "“ وبمعنى الإحلال”” ًا كن عَلَ البَىَ مِنْ حرج فيمَا 


08 


فرض ليد 7 6 وبمعنى العاقية ىك 'فرضه القوس 6 52 


وأما شرعاً فمترادفان في قول الشافعية وإحدى الروايتين عن 
عا خلا فاً للحنفية ومن تقدم ذكره من العم 


قزل مق اماسامة ماي ون نيوك ليه 


.)537:19/( سورة البقرة:‎ )١( 

(0) في الأصل الإنزل ولعل الألف سقطت سهواً. 

(9) سورة القصص: (60). 

(؛) في الأصل: "الإحليلات". 

(5) سورة الأحزاب: (7"8). 

(5) انظر: مادة "فرضص" في الصحاح للجوهري .)23١3794/(‏ والقاموس 
المحيط (؟7017/7). 

0) انظر: الواضح لابن عقيل (؟/ق 7 أ) وروضة الناظر للموفق ص )١51(‏ 
والمستصفى للغزالي (17/1)» ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 
(257370-578/1., الإبهاج بشرح المنهاج »)06/١(‏ وأصول السرخسي 
»)5١/1(‏ وفواتح الرحموت .)08/١(‏ 

(8) انظر: العدة 5 يعلى (١/57١1و‏ 73/5/95 7584). 

(9) سورة البقرة: (0199). 


)”امم «شرح مخنصر أصول الفقه» 


أي اوحيهة والأصل تناوله حقيقة وعدم قو نت هيما 
والاشتراك. 

وفى الفيي 0 َف النبى كك قال: «يقول الله تعالى: ما 
تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه» أي أوجبت. 

وإذا قلنا بأن الفرض آكد على الرواية الأخرى فقيل: هو ما 
تبتك بدليل مقطوع به كالصلاة والزكاة» والواجب: ما ثبت بدليل 
ظني كالذي ثبت وجوبه بالقياس. 

وقيل : ماللا يسقط ف عمد ولا ضهن كاركان الصلاة. 

وقال الإمام أحمد: لا يسمى فرضاً إلا ما ثبت بالقرآن”", 
شبمياك فزضا أ لا؟ على روايقين بناء غلن تناول القزآن7. 


مزل حت د2؟ 


(5) كذاء في الأضل والحديث أخرجه البخاري عن أب هريرة »)١759/5(‏ وانظر 
فتح القدير للشوكاني (111/5). 

(0) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص(” 57‏ 54). 

(*) انظر: المرجع السابق. 


«شرح مخنصر أصول الفقه» 


(الأداء: ما فعل ف وقته)” 


قوله: (مسألة: الأداء: ما فعل فى وقته المقدّر له أولاً 
شرعاً) العبادة”” إن لم يكن لها وقت معين لم توصف بأداء 
ولا إعادة ولا قضاءء وإلا فما وقتها غير محدد كالحج توصف 
بالأداء» ولنا وجه وبالقضاء وإطلاق "القضاء" في حج فاسد 
لشبهه بالمقضي في استدراكه» وما وقتها محدود توصفف 


و 


)١(‏ العنوان من الهامش. 
وانظر تعريف الأداء في تحرير المنقول للمرداوي -167/1١(‏ 2)1957 شرح 
الكوكب المنير للفتوحي (777/1)» والمستصفى للغزالي »)410/١(‏ وشرح 
العضد على مختصر ابن الحاجب »)777/1١(‏ والإبهاج بشرح المنهاج 
.)4/١(‏ وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص(؟/ ‏ 78). 

(؟) عرف القاضى أبو يعلى فى العدة )١77/1١(‏ العبادة بأنها: هي كل ما كان 
لاع لساك النقرية لي اال اده ولذفرق بين أن يكون قعل أل 
تركا.. أء«هن: 
وانظر التمهيد لأبى الخطاب 4)51/١(‏ والمسودة ص( 17‏ 2»)55 والحدود 
للباجي عر(لاة).. 

(9) انظر: تحرير المنقول للمرداوي .)١157/١(‏ 


يبنا يشا داحم «شرح مخنصر أ ضُول الفقه» 


"أولا ؟ اختران هما مغل ثانا وهو الإادة. 


تنبيه: ظاهر كلام المصنف أن الأداء هو فعل الجميع في 
وقته المقدر له شرعا فلو فعل البعض في الوقت والبعض خارجه 
لو يكن آداء: 

وهذا الذي ذكره جماعة منهم ابن مفلح وابن قاضي ال 
ولم يتعرضوا إلى أداء فعل البعض فيه والبعض خارجهء مع أنهم 
ذكروا في الصلاة إذا أدرك ركعة أو تكبيره على اختلاف الروايتين 
يكون مدركاً لهما في الوقت. 

لكن ذكر التاج السبكي أن الأداء فعل بعض. وقيل كل ما 
دخل 0 

قال في تشنيف المسامع 'وإنما قال بعض" لأن الأصح 
عندنا في من فعل بعض العبادة فى الوقت وبعضها خارجه أنها 
تكون ذا كلها عق شرط أن ا العوتق يدافى الوفكد رك 
ثم قال في تشنيف المسامع أيضاً: هذا القيد الذي زاده المصنف 
على المختصرات الأصولية إنما هو رأي الفقهاء». دعاهم إليه 
ظاهر قوله نَ: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة9"© 


.)3١8/١( جمع الجوامع بشرح المحلى‎ )١( 

(0) تشنيف المسامع (ق 4 ب). 

(9) أخرجه الإمام مالك في الموطأ )١4(‏ من حديث أبي هريرة وأخرجه من 
طريق مالك البخاري (080) في كتاب مواقيت الصلاة ومسلم في (كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة) وأبو داود في كتاب الصلاة )١١71١(‏ س 


«شرح محنصر أضرل الفقه» ال-بابعحيب سد 


ولعل الأصوليين لا يوافقونهم على تسميته أداءء وعباراتهم طافحة 
6000 
بذلك . 


02 
8 
2 


0 
م 
03 


والنسائي في كتاب المواقيت» ومن غير طريق مالك أخرجه عن أبي هريرة 

أيضاً الترمذي (57) في كتاب الصلاة وابن ماجه في كتاب المواقيت 

.)5؟7/١( والدارمى‎ )١١150( 

انظر: موطأ مالك )71//1١(‏ صحيح البخاري (01//1): صحيح مسلم بشرح 

التووئ +)١5/6(‏ .سكن لقي داود »)1359/١(‏ وسئن النسائي لدتففةة 
)١(‏ تشنيف المسامع (ق 4 ب). 


20 «شرح مخنّصر اكول الفقه» 


6 0 0 


قوله: (والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء استدراكاً لما سبق 
بأن آخره عمداً) إذا أخر العبادة عن وقتها المقدر لها شرعاً حتى 
خرج الوقت عمداً (#9/أ) ثم فعلها بعد ذلك فإنها تكون قضاءاً 
وإنما قيد بالعمدية لأجل الخلاف الآتى في غيرها. 


جز د د8ا؟ 


)١(‏ العنوان من الهامش. 
انظر: تعريف القضاء فى روضة الناظر ص(١”),‏ مختصر الطوفى 
ص(0775). وشرح اقرع لبد 0( 2)» المستصفى 2)40/١(‏ ع 
الجوامع بشرح المحلى )٠١8/١(‏ وما بعدهاء فواتح الرحموت :»)80/١(‏ 
شرح تنقيح الفصول ص(؟7 - 074. 


«شرح مخصر يول الفقه» 


قوله: (فإن أخره لعذر تمكن منه كمسافر ومريض » أو لا 
وفيه أقوال لنا وقيل: روايات. 

قال أبو التركتاتة: يحبء وذكره نص أحمد واختيار 
أصحابنا وقيل : له يحب » وحكاه القاضى عن الحنفية. وقيل: 
يجب على مسافر ونحوه. لا حائض. فإن وجب كان قضاءاً وإلا 
فلا). 

إذا أخر العبادة لعذر تمكن منه كسفر ومرض أو لمانع 
شرعي كحيض ونفاس ثم فعلها بعد وقتها المقدر لها شرعا فهل 
هي قضاء 31 أداء مبلى على وجوبها عليه؟ 


فإ فلن بالوعوت كنا 'قاله انو الركاف" :قال ابن برهان 


() العنوان من الهامش. 
انظر: هذا المبحث في العدة لأبي يعلى ,)7١6-115/1١(‏ شرح الكوكب 
المنير »07717/١(‏ المستصفى ,245/1١(‏ اللمع للشيرازي ص(9) شرح تنقيح 
الفصول ص(:لا -71). 

(9) انظر: المسودة ص(59؟ - .)52١‏ 


تك و9 تاكتك «شر مخنصر أصول الفقه» 


إنه قول الفقهاء قاطبة فتكون قضاء”". 
واستدلوا بقول عائشة”" وِيْينَا حين سئلت: (ما بال الحائض 
تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر 
بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» أخرجاه في الصحيحين”". 
ا بأنه مقدر بتقدير الفائت كقيم المتلفات» وبأنه تجب 
له نية القضاء ذكره في الروضة إجماعا". 
وقالت الحنفية: لا يجب لأنه تكليف بالممتنع””. 
وقيل: يجب على مسافر ونحوه» لأنه يصح فعله منه حال 
السفر لا حائض لأنه لا يصح فعله منها حال الحيض. 


() انظر: المرجع السابق والوصول إلى الأصول لابن برهان .)40/١(‏ 

(0) هي عائشة بنت أبي بكر الصديق ونه أم المؤمنين وأفقه النساء مطلقا 
وأفضل أزواج النبي يله إلا خديجة ففيها خلاف مشهور وهي من أكثر 
الصحابة فتيا وتوفيت سنة (/ا0ه). 
انظر: الإصابة لابن حجر (059/5” »)5”551١-‏ وشذرات الذهب 51/١(‏ - 
)4 وتقريب التهذيب ص(570). 

(0) أخرجه مسلم في كتاب الحيض باللفظ المذكور عن معاذة وأخرجه أبو 
داود والنسائي والبيهقي وأحمد من طرق عنها. 
وأخخرتكه البيفارئ (891) فى كتانيه السيفن عر مغادة مختضرا 'ووق: 35 
الصيام؛ وأخرجه مسلم ع وأبو داود والنسائي وأحمد. 
انظر: صحيح البخاري )47١/١(‏ وصحيح مسلم بشرح النووي (58/5). 
وإرواء الغليل للألبانى 770/١(‏ -5371). 

(8) انظر: روضة الناظر ص(). 

(5) راجع كشف الأسرار للبزدوي )19/١(‏ وما بعدهاء والتحرير مع شرحه 
التقرير والتحبير (؟/188١).‏ 


«شرح مختصر أصول الفقه» بببببيبيابييب سد 
وحكى ابن عقيل عنا وعن الحنفية على مسافر فقط"''. 
قال ابن مفلح: وأظلقن :أ ضيعاينا' أنه قاع فحتمل انهم 
زا قل نتفي الأ انين اننا وق" له وسفن طلقا أي بالنظر 
إلى اتعقاة» سنت الؤجوت' لة بالنظر إلى السبتدزك يكون: ققاءاء 
وهذا ظاهر الروضة ولهذا ذكر أنه قضاء من ساه ونائم مع عدم 
كلقيها 0001 


)١(‏ انظر: الواضع لابن عقيل (١/ق3‏ 585 ب). 
(0) راجع روضة الناظر ص (77). 


تكو للسسسفْفظظكظتاتك «شرح محنصر أصول الفقه» 


(مطلب الإعادة)() 


قوله: (والإعادة: ما فعل مرة”) بعد أخرى. أو في وقته 
المقدر ل أو فيه لخلل في الأول أقوال) منهم من اشترط في 
الإعادة أن تكون في الوقت إذ لو خرجت عنه لكان قضاءاً. 
ومنهم من لم يشترطه وهو مقتضى كلام الفقهاء. لأن كلامهم يعم 
الوقت وبعده فيما إذا كان مسبوقاً بأداء مختل؛ كصلاة فاقد 
الطهورين» والقارئ والمحبوس في موضع نجس لا يجد غيره. 

وقوله: (لخلل في الأول) هذا القول جزم به في 
'المنهاج" وكذا ابن قاضي الجبل ورجحه في "المختصر "*) 


)١(‏ العنوان من الهامش. 
انظر تعريف الإعادة في مختصر الروضة للطوفي ص(”)» تحرير المنقول 
للعرداوي 048/00 جرع لكر كي العنين 07/10 المقكصنى 00 4)ع 
شرح العضد على مختصر ابن الحاجب )73772/١(‏ فواتح الرحموت ))80/١(‏ 
الوبهاج بشرح المنهاج 2)075/١(‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(75- /7/)) 
المدخل لابن بدران ص(50١)»‏ غاية الوصول ص(777-775). 

(؟) كذا في الأصل والمختصر المطبوع وصوابه (لا في وقته). 

09 اف الأضل: :“*المقن". 

(:) قال البيضاوي: العبادة إن وقعت في وقتها المعين ولم تسبق بأداء مختل 
فأداء وإلا فإعادة. 


«شرح مخنصر صر الفقه» للببيبيب د 


وأراد ب "الخلل" فوات الركن أو الشرط ذكره بعضهم. 
وقال القطب: أي لفوات شدط وغيره» سواء كان 00 أو 
لاء وقيل: لعذرء والمراد به ما تكون القائيةة قيف أكها. مرح لا ولون 


وإن كانت الأولى صحيحة. 


تنبيه: الإعادة فعل العبادة مرة أخرىء. والقضاء: فعل 
العبادة بعل حرو وقتها المعين مرغ : والأداء: فعل العبادة ألا 
في وقتها المقدر لها شرعا. 


والمخاد؛ ما فعل مرة بعد أخرى. والمقضي: ما فعل بعد 
وق انأ ذا وا لتم لج دان من را الى اوقه" اعفان كه قرغا 
فيكون الذي تكلم عللية المفضتك ‏ إنما هق الموديئ (واات) لا 
الأداء والمقضي لا القضاء والمعاد لا الإعادة» هكذا حرره ابن 
فاضي" الجبل والتاج: السريكي 2 


وذكر الشيخ فى الروضة الإعادة والأداء والقضاء كما 
2111 1 
لا 


> وقال ابن الحاجب: الإعادة ما فعل في وقف الأذاء ثانباً لخلل» بو 
و 
انظر: منهاج الأصول للبيضاوي مع نهاية السول 221١9/١(‏ ومختصر ابن 
الحاجب مع شرح العضد 797/19) وقول:ابن الحاجب عن القول الثاني 
'قيل" وتصديره للتعريف الأول يدل على ترجيحه له وانظر مختصر 
الروضة للطوفي ص(7”). 

.)١١148-31١8/١( انظر: جمع الجوامع بشرح المحلى‎ )١( 

(0) انظر: روضة الناظر ص(١”‏ - 77). 


لكك 009 تاكتك «شرح محنصر أصول النقه» 


والذي ذكره المصنف هو الذي ذكره العلامة ابن مفلح وابن 
الحاجب في "السحدون ' وهو من باب إطلاق المصدر على 
الوق ايا 1 


)١(‏ انظر: بيان المختصر للأصبهاني (١/8"الاو‏ ص(71). 


«شر مخّصر أصل الفقه» 


(فرض الكفاية)"" 


قوله: (مسألة: فرض الكفاية واجب على الجميع عند 
الأكثرء ونص عليه إمامناء وقيل يجب على بعض غير معين,. 
ويسقط بفعل البعض كما يسقط الإثم إجماعاً» وتكفي غلبة الظن 
بأن البعض فعله. قاله القاضي وغيره» وإن فعله الجميع دفعة 
واحدة فالكل فرض ذكره ابن عقيل محل وفاق ولنا فيما إذا فعل 
بعضهم بعد بعض في كون الثاني فرضاً وجهان» جزم في الواضح 
بالفرض. ولا فرق بينه وبين فرض العين ابتداء قاله في الروضة). 

فرض الكفاية: كل مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات 
إلى فاعله””'؛ (فكل مهم يقصد حصوله) جنس يشمل فرض العين 
والكفاية و(من غير نظر بالذات إلى فاعله)”" فصل يخرج العين. 


)١(‏ العنوان من الهامش. 
انظر: البحر المحيط للزركشي (ثق هلا أ). 
(0) انظر: تعريف فرض الكفاية فى القواعد والفوائد الأصولية ص(185١)»؛‏ 
شرح الكوكب المنير 606 خم الجوامع بشرح المحلى .)181/١(‏ 
(6) ويدخل في فرض الكفاية الحرف والصناعات ونحوها من الأمور المهمة 
التي يحتاجها المجتمع المسلم. 
انظر: شرح الكوكب الننير 1/8/5 


تر لكك «شرح مخنصر أخوال الفقه» 


واختلفوا هل هو واجب على الكل" أو على البعض على 
قولين. الجمهور أنه واجب على الكل» ووجه'" تأثيم الجميع 
عند الترك. والإثم فرع الوجوب. وإنما سقط بفعل البعضء. لأن 
المقصود به تحصيل تلك المنافع كإنقاذ الغريق وتجهيز الميت 
ونحوهء ولا تتكرر المصلحة بتكرره بخلاف فرض العينء» فإن 
القصد منه تعبد جميع المكلفين» فلا يسقط بفعل البعض لبقاء 
المصلحة المشروعة”" لها وهو تعبد كل فرد فرد. 

والثاني : أنه على البعض» ونسب إلى اختيار الرازي وقدمه التاج 
بيعي" راعج بقوله تعالى: #إوَلتَكن يك أمَ يدَعُونَ إل ار ه20 
وقوله مهولا نَعَرَ من كل ورْقَةْ يَنْهُمْ طَلمَةُ#' وبأنه سقط بفعل البعض 
فلا يكون واجباً على الكل» لأن الواجب عليه لا يسقط بفعل غيره. 

رد: لا نسلم أن الواجب لا يسقط بفعل غيرف لأن 


)١(‏ راجع تحرير المنقول للمرداوي »)2١51/١(‏ والقواعد والفوائد للبعلي 
ص(/187١).‏ والمسودة ص(0")» ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد 
(3/1)» وجمع الجوامع بشرح المحلى »)١1854/١(‏ وفواتح الرحموت 
ةا 

(5)-كذا في الأصتل والضوات وجي 

(9) كذا في الأصل والمراد بقاء المصلحة التي من أجلها شرع فرض العين. 

)2 وهو اختيار البيضاوي. وخالف اختيار تقي الدين السبكي اختيار ابنه حيث 
اختار قول الجمهور. 
انظر: منهاج الوصول للبيضاوي بشرحه نهاية السول 2)١80/١(‏ وجمع 
الجوامع بشرح المحلى »)1854/١(‏ والإبهاج بشرح المنهاج .)10٠١/1(‏ 

(©) سورة آل عمران: .)٠١5(‏ 

(5) سورة التوبة: .)١77(‏ 


«شرح مخلصر ضير الفقه» اكككتتكتكتتتتتكتك لتز213) كك 
لسغلا قن اررق اناري “نوضيب الاأخبولاف فن العقيقة 
كال الواسه سمي الرفة لآ بعالك الفعل الواحية سكت 
القصاص في الحقيقة مع سقوط الأول بالتوبة دون الثاني» والثاني 
ل ا لاني 


وإذا قلنا إنه على البعض فهل هو مبهم أو معين فيه قولان: 
الأول :متقوال. عن النعنولة وهو مقتضى كلام المحصول ”. 


وإذا قلنا بأنه معين فهل هو معين عند الله دون الناس» أو 
5 : 000 
من قام به قولان . 
وأما السقوط فإنه يسقط بفعل البعض عند الكل» لكن هل 
تكفي غليه الظن في أن البعض فعل أو لابد من اليقين””". 
الدع :ذكره القافى ا توريدان أبن الغباسن بوغيرفنين الأول ”3 
/50/)) لأن غالب أمور الشرع مبني على الظن. وابن حمدان في 
'مقنعه" قال: يكفى الظن. فلو فعله الجميع دفعة واحدة فالكل 


فرضء لأنه لا مزية لأحدهم 1س 


)١(‏ في الأصل: "العقود". 

(6) انظر: الأحكام للآمدي 2)7/١(‏ وحاشية التفتازاني على شرح العضد 
لمختصر ابن الحاجب .)176/1١(‏ 

(6) راجع المعتمد لأبي الحسين »)١178/١(‏ والمحصول للرازي ))511/5/١(‏ 
التمهيد للأسنوي ص(26). 

)"انظ النيدر المصيط للرر كش 1353/10 

(0) انظر: القواعد والفوائد الأصولية للبعلى ص(185). 

5غ انطرت] لطسودة ف 1 

(0) المرجع السابق. 


لبرر:ي--م-ا -ا-ا-ااادايمس «شرح مختصر أصول الفقه» 
بعد البعض فالذي فعله البعض الأول فرضء وأما الذي فعله 
البعض الثاني فهل هو فرض أم لا؟ وجهان: 

أخدها:: ليعن: يفوضنئ لآأن-الفرضن أقن سقط بالاول. ويحريف 
سقط لم يبق فرض. 

وجزم في الواضح بأنه فرض لتناول الفرض للجميع”'". 

قال فى الروضة "قفن #بجائل > الأوامرة: الا فرق بيه سين فركين 
العرن ادا 1 


)١(‏ انظر: الواضح (١/ق‏ 7894 أ). 
4 راجع روضة الناظر ص(8١٠).‏ شرح الكوكب المنير .)”1/7//١(‏ 


«شرح مختصر أصول الفقه» 


(مطلب يلزم بالشروع)” 


قوله: (ويلزم بالشروع) قال بعضهم : هذه من مسائل الفقه ولم 
يتعرض لها الأصوليونء فإذا شرع فيه فهل يلزمه بالشروع أم لا؟ 
فى المسألة قولان: 
أحدها: يلزمه. لأنه فرضء. والفرض يلزم بالشروع. 
والثاني : لا يلزم بالشروعء لأنه إنما يتعين بالفعل» ويحمل 
على الفراغ منه لا على الشروع فيه. 
(قال بعض أصحابنا: هذان القولان مأخوذان من احتمالين 
قالهما ضاحي التلخيض فى اللقيظ إذا أراذ الملتقط .رده إلى 
الحاكم مع قلرته. 
لكن قاس احتمال الجواز على اللقطة» واحتمال المنع علله 
بأنه فرض كفاية» وقد شرع فك فلو عله افيا لح 1" 
)١(‏ العنوان من الهامش. 
وراجع هذا المبحث في القواعد والفوائد الأصولية للبعلى ص(88١-1891)؛‏ 
شرح الكوكب المنير (917/8/1)) والبحر المحيط للزركشي (١/ق‏ /الا ب). 
(؟) ما بين المعكوفين اخذة الشارع عن البعلى. 
انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص(188). 


«شرح مختصر أصول الفقه» 


قال القاضي علاء الدين ابن اللحام: ويظهر لي أخذ القولين 
من مسألة أخرى وهى: أن حفظ القرآن فرض كفاية إجماعاًء فإذا 
حفظه وأخر تلاوته ع ينساه ولا عذر حرم على الأصحء قال 
الإمام أحمد: ما أشد ما جاء فيمن حفظه ثم نسيه”". 


(0 


وفيه وجه يكره قدمه بعضهه' 


طق جه دج 


)١(‏ على المسلم أن يتعاهد القرآن الكريم ويحذر من تعريضه للنسيان فمما جاء 
فيمن حفظه ثم نسيه حديث أنس بن مالك َيه قال قال رسول الله يكن : 
«عرضت على أجور أمتي حتى القذارة يخرجها الرجل من المسجد 
وعرضت على ذنوب أمتي فلم أر ذنباً أعظم من سورة من القرآن أو آية 
أوتيها رجل ثم نسيها» أخرجه ابو داود )57١(‏ في كتاب الصلاة والترمذي 
)2١8(‏ في أبواب فضائل القرآن. قال عنه الحافظ ابن حجر: في إسناده 
ضعف» وأخرج أبو داود عن سعد بن عبادة )١51/4(‏ مرفوعاً (ما من امرئ 
يقرأ القرآن ثم ينساه إلا لقي الله كك يوم القيامة أجذم) ورواه الدارمي في 
سننه (7557) في كتاب فضائل القرآن. 
انطو تن أبن داود (17/1”و 158/5)» وجامع الترمذي (587/8), 
وسنن الدارمي 7١5/5(‏ 207315 وفتح الباري (87/9). والتبيان في آداب 
حملة القرآن للنووي ص(5). 

(9) انظر: القواعد والفوائد الأصولية للبعلى ص(88١‏ - 184). 


«شرح مختصر أصول الفقه» 


ااه ع“ قفاو ١‏ 
(فرض العين أفضل)”"" 


قوله: (وفرض العين أفضل منه في الأظهر فيهما) الضمير في 
قوله ' فيهما" عائدل لين هذه المينالة وميا له اللزوم بالشروع», ما 
كون فرض العين أفضل فلأنه يتعلق بكل فرد فرد ولا يسقط عن 
واحد بفعل غيره فدل على تأكد طلبه» وتأكد طلبه دليل على أفضايته. 
وأما كون فرض الكفاية أفضل ونسب إلى الأستاذ وإمام 
الحرمين وولده من الكنا ف فلآن فاعله ساع فى صيانة الأمة 
كلها من المأثم ولا شك في رجحان من حل محل المسلمين 
أجمعين في القيام بمهمات الدين. 


)١(‏ العنوان من الهامش. 
انظر: المرجع السابق ص(4)188: والمسودة ص(١7)»‏ شرح الكوكب 
المنير »)771//١(‏ وجمع الجوامع بشرح المحلى .)187/١(‏ 

(') وهو قول أكثر الشافعية. انظر جمع الجوامع بشرح المحلى ١87/١(‏ - 
18) أما والد إمام الحرمين فهو أبو محمد عبدالله بن يوسف بن حيوية 
الجويني شيخ الشافعية المفسر الفقيه الأديب ومن كتبه التلخيص في أصول 
الفقه والتفسير الكبير وتوفى سنة (478ه). 
الو خدزات القع 05-56 اسيم اللولتيي ا 0 


(مطلب الأمر بواحد من لقعا 


قوله: (مسألة: الأمر بواحد من أشياء كخصال الكفارة 
مستقيم ) والواجب واحد لا بعينهء قاله الأكثرء واختار القاضى 
وابن عقيل الواجب واحد يتعين بالفعل. واختار أبو الخطاب 
الواجب واحد معين عند الله تعالى. 

وعن المعتزلة كالقاضي وبعضهم: معين يسقط به وبغيره. 

وعن الجبائي وابنه جميعها واجب على التخييرء بمعنى أن 
كل واحد منهما مراد فلهذا قيل : الخلااف لفظي وقيل : معنوي). 

هذه فسالة الواجب المحير : وحكى فيها خمسة مذاهب: 


)١(‏ العنوان من الهامش. 
وراجع هذا المبحث في العدة 2073٠١  507/١(‏ التمهيد 2 الخطاب 
*”50/١(‏ - 81). الواضح (١/1-1749أ79482‏ أ) روضة الناظر ص("1١))‏ 
القواعد والفوائد الأصولية ص(10 - 77)» شرح مختصر الروضة للطوفي 
لمث 5 )هقيرت الكوكب؟ المعين (1/45ب 084 المرهنان 
للجويني :.)770-774/١(‏ المستصفى 717//١(‏ - 38), الأحكام للآمدي 
75/١(‏ - 9/4). بيان المختصر للأصبهاني "0/١‏ د امل شرح تنقيح ' 
الفصول (؟55١١  .)١67‏ 


«شرح مخنصر صر الفقه» 


الكلى المشدرك بين التخضال المأموو بها :وقول مدعف ”". 


قال بعضهم: جائز عقلاً خلافاً للمعتزلة حيث ذهبوا إلى 
امتناع ذلك عقلا"" ٠(‏ ٠4/ب)‏ زاعمين لزوم اجتماع النقيضين 
لتناقض الوجوب والتخييرء جهلاً منهم بالفرق بين ما هو واجب 
وبين ما هو مخيرء لأن متعلق الوجوب هو القدر المشترك بين 
الخصال ولا تخيير فيهء لأنه لا يجوز تركهء ومتعلق التخيير 
خصوصيات الخصال ولا وجوب فيها. 


واستدلوا بقوله تعالى: ##فَكفرَيه : إِطْعَام عضرو مَسككينَ مِنّْ 
لمك ما ما مون أِيكم أو كسوتهز ل فإنه لا 
يريد به الكل ولا واحداً بعيئه معيناً لوجود التخيير بين الواجب 
وغيره» فتعين أن ؤدة عداو دزا لا بعينه. 


القاضى وقاله ابن عقيل. 
وذكره عن الفقهاء الكو 3 أ :فكوان. على :هذا مبهما قبل 
القمرسفي ا ده انع عا 


)١(‏ نسبه المجد إلى جماعة الفقهاء والأشعرية ونسبه الفتوحي إلى أكثر العلماء 
ونسب إلى القاضي الباقلاني أنه قال "إنه إجماع السلف وأئمة الفقه. 
انظر: المسودة ص(77)» شرح الكوكب المنير (7"80/1). 

(0) انظر: مذهب المعتزلة في المعتمد لأبي الحسين )/1/١(‏ وما بعدها. 

(9) سورة المائدة (894). وانظر شرح مختصر الروضة للطوفي (١/ق‏ 91 ب) وما بعدها. 

(5) انظر: العدة لأبي يعلى .)27307/١(‏ والواضح لابن عقيل 1894/١(‏ أ) وما 
بعدهاء وضعف المجد هذا القول انظر المسودة ص(58١).‏ 


«شرح مخنصر صو الفقه» 


قال بعضهم: فلو فعله الجميع كان الكل واجباً على هذا 
لمية 

وجه أنه يتعين بالفعل سقوط الواجب بأي شيء فعله منهاء 
إذ لا معنى للوجوب إلا الاقتضاء به على وجه لا يخرج عن 
عهدته إلا بفعله. فحيث خرج عن عهدته بفعله دل على أنه 
الوا وب 

الثالث: اختيار أبي الخطاب وهو: أن الواجب واحد مبهم 
عندنا معين عند الله تعالى» قال فى التمهيدء لأنا نقول: الواجب 
واد يعن علب الله مالي عل ادي عد تقو زرك الى قاد 
علم أن المكلاك :يقار اليا حمل دلجي عليه بوي 


قال القطب الشيرازي في "شرح المختصر" وذهب بعض 
المعتزلة إلى ان الواجب واحد معين عند الله غير معين عندناء 
والمكلف لا يفعل إلا ذلك» فيكون الواجب عندهم: ما يفعل وإليه 
أشار بقوله: وبعضهم الواجب: ما يفعل) وهذا المذهب ترويه 
المعتزلة عن أصحابناء وأصحابنا عنهم» وهو باطل باتفاق الطائفين. 

وذهب بعضهم إلى أن الواجب واحد معين عند الله غير 
معين عندنا ولكن المكلف قد لا يفعله بل يفعل غيره ويقع فعلا 
يسقط به الفرضء» وإليه أشار بقوله: (وبعضهم الواجب واحد 
معين ويسقط به الفرض) وبالآخر أي يسقط الوجوب بالواجب إن 
فعلهء وبالآخر إن فعل الآخر. انتهى كلام القطب. 


200 راجع البحر المحيط للزركشي (١/ق‏ /اه6 ب). 
(0) التمهيد لأبي الخطاب 587/1١(‏ - 67ا7). 


«شرح مختصر أصول الفقه» 
وهذا الآخر نص المذهب الرابع الذي ذكره المصنف"'". 


وقال في تشنيف المسامع: والثالث -يعني من المذاهب-"") 
أن الواجب مبهم عندنا معين عند الله تعالى» ويسقط الوجوب به 
ويفعل غيره من الأشياء المذكورة. 


ويسمى "قول التراجم" لأن الأشاعرة تنسبه إلى المعتزلة 
والمعولة“قثميه !إلى الأشاعرة > «واتفق الفريتان على فشادة 


وقال والد المصنف -يعنى تقى الدين السبكى-”" وعتدي أنه 
لم يقل أحد به'*' وإنما المعتزلة تضمن ردهم علينا ومبالغتهم في 
5-0 000 (50)0) بورع 
أصحابنا له عن المعتزلة فلا وجه له لمنافاته قواعدهم )غ0 


)١(‏ فالقول الرابع أن الواجب واحد معين» يسقط الوجوب بفعله ويفعل غيره 
من الخصال الأخرى. 

(0) ما بين الشرطتين زاده الجراعي. 

(©) هو علي بن عبدالكافي بن علي بن تمام السبكي الشافعي الفقيه المفسر 
الحافظ الأصولي المحقق ولد سنة (577ه) وولي قضاء الشام ومن كتبه 
شرح منهاج البيضاوي في الأصول من أوله إلى قول البيضاوي (الواجب 
إن تناول كل واحد فهو فرض عين) ؤتفسير القرآن وشرح المنهاج في الفقه 
وتوفي سنة (55ل/اه). 
انظر ترجمته: في وشذرات الذهب »)18١-180/61(‏ الفتح المبين 
.)١19-1728/5(‏ طبقات الشافعية للأسنوي (5؟/0/ا - 075. 

(4) في الإبهاج "لم يقل به قائل". 

ره( الإبهاج بشرح المنهاج (85/1).. 

(5) في الهامش ما يلي: (مسألة الحمد لله مقابلة بأصله وصحح). 


«شرح مخّصر صوق الفمّه» 


فلك لكو (با)”"" التحندين الفطان؟"" بز أقنة أميجاننا كاه 1 


اول الققد عن فقن الأصولية نبي كلم عتدوب الميات 1 


التراجم 

كيف الأتذلكة 

الوجوب به وبفعل غيره كما تقدم. 

والقاضى عبدالجبار وجماعة من المعتزلة وهو القول بأن الكل 

واجب على التحيين:» ومعنى ذلك كما قاله 0 'التمهيد" وغيره: 

أنه لا يجوز الإخلال بأجمعهاء ولا يجب الجمع بين اثنين منها 
02 

وكل واحد منها مراد . 


)١(‏ كذا في التشنيف وفي الأصل "أبو 

(6) هق أحمد بن محمد بن أحمد التتدادي الشاقعى الفقيه الأصولي (أبو 
الحسين) والمعروف ب "ابن القطان"' وهو كاد أئمة الشافعية 
المجتهدين في المذهب وله مصنفات في أصول الفقه وفروعه وتوفي سنة 
(069"ه). ْ ْ ْ 
انظر ترجمته: في الفتح المبين »)١98/١(‏ ومعجم المؤلفين (0079/1) 
طبقات الشافعية للأسنوي 4/0و .)١‏ 

() في التشنيف بزيادة "في كتابه". 

(54) تشنيف المسامع (ق ). 

(5) انظر: المعتمد لأبي الحسين »074/١(‏ والتمهيد لأبي الخطاب .)757/1١(‏ 


«شرح مخنصر أصول الفقه» 


ونحن نوافق قوله أنه لا يجوز الإخلال بأجمعها ولا يجب الجمع 
بيه اثتين متهاء فأما كون كز واحد متها مرادا فالخلاف يقع فيه لأنا 
بين اسيل و مر لت 
..- 1 5 5 ا 3 )200 


قال القظى: ركلف انو اتحيي""" اللترفب رد الشلاف 
بين الفقهاء والمعتزلة إلى اللفظ دون المعنى قائلاً: إنهم يعنون 
بوجوب الجميع على التخيير أنه لا يجوز الإخلال بجميعهاء ولا 
يجب الإتيان”" به وللمكلف اختيار أي واحد كان. وهو بعينه 
مذهب الفقهاء فلا خلاف في المعنى”". 


وأما في اللفظ فالخلاف أن المعتزلة يقولون بوجوب الجميع 
على التخيير» والفقهاء بوجوب واحد من حيث هو أحدهاء وأيضا 
المسكولة بيطتلقرة: لالحنا علي كان «قرذ /بالتقيقة وعلى: سكير له 
بالمجاز والفقهاء يعكسون فيهما. 


وفي كون هذا رافعاً للخلاف المعنوي نظر وحكم عليه من 
جهة الثواب والعقاب. قال في تشنيف المسامع: قال المحققون 
منا كإمام الحرمين والشيخ أبي إنبتحاق وغبرهها ومنهم كان 
انيه" التهرق: إن لا فلاف نين ليحن .في 


(1) المرجع السابق (777/1 - 77037). 

(؟) في الأصل "الحسن". 

(5) والمراد ولا يجب على المكلف الإتيان بجميع الأشياء التي ورد بها الأمر 
على طريق التخيير وللمكلف... الخ. 

(5) انظر: المعتمد لأبي الحسين .)84/١(‏ 

() في الآأصل: "الحسن". 


«شرح مخنصر أصوق ألنثمه 


الليور :”29 للانقاقييناا علق أنه لمعنه الأنيا بالكل دولا ترك كن 
واحد وعليه أن يأتى بواحد يله 


قال القاضى فى العذة: ومنهم من قال خلااف فى المعنى» 
لأن من قال: الواجب منها واحد بغير عينه» فإنه يجعل من حلف 
أنه لم يجب عليه بالحنث جميع الأشياء الثلاثة بارا في يمينه. 
ومن أوجبها جعله حائثاً فى يمينه. 

ولأن من قال: الواجب واحد من الجملة غير معين فإنه يقول: 
لا يعدل عنه إلى غيره. 

ومن زعم أن الجميع واجب فإنه يقول: إنه قد أراد كل 
وانعن ين الكادت: كنا را لكعو بوكو فك موا كذ ل 
كول لخن رفن كاذف ل العم 1 


تدبيبهات: 
أحدها:.ذكر صاحب التذكرة فى الأصول من أصحابنا وهو 
السي نوه الحينة ند السو ده التحافنة. عبن نار "قن شريهها اله 


)١(‏ وكذلك قال الرازي: انظر البرهان للجويني 42518/١(‏ واللمع للشيرازي 
ص(9): والمعتمد لأبي الحسين ,)484/١(‏ والمحصول للرازي 
-55387). 

(0) تشنيف المسامع (ق ١٠5‏ أ). 

(6) زيادة عن العدة. 

(14) العدة لي يعلى .)7"117/١(‏ 

(4) هو الحسن بن أحمد بن الحسن بن عبدالله بن عبدالغني المقدسي الحنبلي - 


«شرح مخنصر اهيدا الفقه» 


ومن خطة نقلت بعد أن ذكر كلام الأصلء. ونص الأصل: الأمر 
بواحد من أشباء مستقيم» والواجب واحد منهاء والمعتزلة: 
الجميع واجب» وبعضهم: الواجب ما يفعل» وبعضهم: الواجب 


واحد معين ويسقط به الحتي 


على سبيل التخيير كالكفارة في اليمين وهي مسألة مفردة عما 
بعدهاء وإنما ذكرتهما معاً اقتداء بالمصنفين من أهل الأصول مع 
العلم بانهغنا متنا لنانه 

ومعنى .هذه المسألة أن نقول: يجوز الأمر بواخد من أشياء 
لا بعينه» فالجمهور على جواز ذلك. 

والمسألة الثانية: أن الأمر بفعل هو من أفعال لا بعينه هل 
يناقض التخيبير فى تلك الأشياء أم لا ؟ 


وقالت المعتزلة: جميعها واجب على التخيير» بمعلى أنه لا 
يجوز الإخلال بجميعها ولا يجب الجمع بين اثنين منهاء فأما 


> (بدر الدين) سمع من سليمان بن حمزة وغيره وتفقه وبرع وأفتى وأم الناس 
بمحراب الحنابلة بجامع دمشق. وتوفي سنة (#الالاه) بالصالحية؛ والتذكرة 
كتاب مختصر له في الأصول ثم شرحه. 
انظر ترجمته: في شذرات الذهب (77!/6 - 42)7578. والقلائد الجوهرية 
لابن طولون (577/5). 

)١(‏ راجع التذكرة في أضول الفقة لبدو الديى المقدسى لاق فدف): 


لوو )تن دس «اشرح محنصر أضَول الفقه» 


كون كل واحد منها مراداً فلازم قولهم "أنه لو كفر الحانث بها 
جميعها كان جميعها واجبا وليس بعضها أولى بذلك من بعض. 
فقد ذكر أن هذه مسألتان وغيره ممن وقفت على قوله لم 
يذكرها إلا “ميألة -واحدة 
التكبية الغاني :قد يمال أن المدهي» الغاتى تعن الول لانة 
قال بعض الشافعية: لا يقال هو الأول لأن مذهب أصحابنا 
أنه مبهم لم يزل فإذا فعل فمتعلّق الوجوب مسمى أحدها لا ذلك 
تتميم : لو كم يهنا مرتبة فالواجب الكو ماقا وها 
إد أمكن بأن يوكل فيها أو في بعضها ويباشر في البعض الآخر 
وتتفق أفعالهم في وقت واحد فإنه لا يثاب ثواب على كل واحد 
لماعي على مر م يكار لحر و و د المي 1م 
على كل واحدا إجماعا بل قال ابن برهان: يأثم إثم تارك أدناهاء 
لآن الوجوب يسقط بفعل الأدنى وقيل: يعاقب بمقدار عقاب 
أدناها لا أنه نفس عقاب أدناها”". 


وفي التمهيد وغيره 'يثاب على واحد ويأثم بواحد". 


)١(‏ انظر: هذا المبحث فى المسودة ص(358)» القواعد والفوائد الأصولية 
للبعلى ص(172) تحرير امول للمرداوي »)١51//1١(‏ شرح الكوكب المنير 
(58/1 - 07"84), وجمع الجوامع بشرح المحلى 2)١481 - ١79/١(‏ شرح 
تنقيح الفصول ص(57١)»‏ المستصفى (875). 


زف راجع الوصول لابن برهان (١1/1/ا١1‏ 0 .)١977‏ 


«شرح محتصر أضيوا ل الفقه» 101221202010 0 0 


(إذا علق وجوب العبادة)() 


قوله: (مسألة: إذا علق وجوب العبادة بوقت موسع كالصلاة 
تعلق بجميعه أداء عند الجمهورء ولنا في وجوب-العزم إذا أخر 
وجهان. وقال بعض المتكلمين: يتعلق الوجوب بجزء غير معين, 
كخصال الكفارة» واختاره ابن عقيل في موضعء وحمل أبو 
البركات مراد أصحابنا عليهء قلت: صرح القاضي وغيره بالفرق). 


عدو ونا لد الواجب الموسع والذي عليه /(57/أ) أصحابنا 
والمالكية والشافعية والبلخي”'' وأبو علي وأبو هاشم. قال أبو الطيب: 


() العنوان من الهامش. 
انظر: مبحث الواجب الموسع في التمهيد ”1794/١(‏ - 741). والواضح 
(١/ق‏ 15748 ”78 ب) القواعد والفوائد الأصولية ص(١7‏ - »)17١‏ تحرير 
المنقول للمرداوي »)١09 - ١548/١(‏ والبحر المحيط للزركشي (١/ق‏ 54 
أ-لا5 أ) وبيان المختصر للأصبهانى "057/١(‏ - 377). ْ 

(؟) هو الثلجي كما ذكر السرخسي والزركشي وغيرهما وهو محمد بن شجاع 
الثلجي البغدادي الحنفي (أبو عبدالله) فقيه العراق وتفقه بالحسن بن زياد 
اللؤلؤي وهو متروك الحديث ومن كتبه: تصحيح الآثارء النوادر في فروع 
الفقه والكفارات» وتوفي سنة (115ه). 
انظر::أصول السرخسي »)71/١(‏ البحر المحيط 3/١(‏ 55 ب)) - 


كل تاكتك «شرح مخنصر أصول الفقه» 


زاد التاج السبكي قيدا فقال: جميع وقت الظهر جوازا”' قال 
تال واحترز بقوله: (جوازا) عن وفت الضرورة فإنه أوسع 
من ذلك وهذا قيل ا على المصنفية لابد منه. انتهى. 


لكن هل يشترط لجواز التأخير عن أول الوقت العزم؟ فيه 
وجهان للحنابلة والشافعية. 


أحدهما: هو شرط اختاره الجمهور من الحنابلة وَأضق 


ت وشذرات الذهب »)١91/5(‏ تقريب التهذيب ص(١7”0)»‏ ومعجم المؤلفين 
5/1 سلم الوصول للمطيعي .)١57/١(‏ 

() انظر: المسودة ص(51 - 58)» ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 
(>©» شرح تنقيح الفصول ص(١15).‏ الأحكام للآمدي -1/4/١(‏ 
2 المعتمد لأبي الحسين »)١715/١(‏ والمجموع للنووي  47/(‏ 594). 

(؟) عبارة التاج (الأكثر أن جميع وقت الظهر جوازاً ونحوه) جمع الجوامع 
(١/لاما).‏ 

(6) هو الزركشي. انظر تشنيف المسامع (ق ١5‏ ب). 

(4) في التشنيف "زاده'. 

(4) هو القاضي عبدالوهاب بن علي بن نصر البغدادي» حيث ذهب هو 
والقاضي! أبن كر البافلاتي :إلى اشسراط “الطرعه. وتهدميت: توجمة قبذالرقان 
ص(7077): انظر: نشر البنود على مراقي السعود لسيدي عبدالله الشنقيطي 
(١/؟18)‏ ط. دار الكتب بلبنان. . 

(5) هوايحي بن شرف بن مري النووي (أبو زكريا محي الدين) شيخ الإسلام 
وشيخ المذهب الشافعي بلا منازع ولد سنة (571ه) وكان آية في العلم - 


«#شرح مخحنصر اترل الفقه» كلتك لت لتك 


ص 


٠. 5‏ 20000 : 4 
شرح المهذب"22 وبه جزم في المستصفى . 


والثانى: عدم وجوبه. واختاره أن الخطاب» ومال إليه 


القافق أب علق فى “الكفانة 73 واخجارة المتحد» :وهو كول أبيخ 

علي وأبي هاشم والجويني واتكترة الرازي وأو الجعسسة 
20 

البضصرى ' . 


إفية 
0( 


والتقوى والزهد والورع وله المصنفات العظيمة ك "رياض الصالحين 
والمجموع وشرح صحيح مسلم والروضة والأذكار وغيرهاء وتوفي سنة 
5/ا5هم). 

انظر ترجمته: في شذرات الذهب (7”65/0 2 2)505 الفتح الضين 41/90 
87)) ومعجم المؤلفين 2270١ - 7٠١7  ١(‏ طبقات الشافعية للأسنوي 
(/ثلاة ‏ لالاع). 

المهذب كتاب في فقه الشافعية لأبي إسحاق الشيرازي» المتوفي سنة 
(1171ه) وشرحه النووي وسمى الشرح "المجموع". 

انظر: روضة الناظر للموفق ص(18١‏ - »)١9‏ والمغني له 2)590/١(‏ 
ومختصر ابن الحاجب )551/١(‏ وما بعدها والأحكام للآمدي ))80/١(‏ 
والمجموع للنووي (59/5)» والمستصفى للغزالي )7٠١ - 58/١(‏ نهاية 
السول »)١71/١(‏ البحر المحيط للزركشي (١١/ق‏ 374 ب). 

والذي ذهب إليه القاضي في العدة )7١١/١(‏ اشتراط العزم. 

أي أنكر وجوب اشتراط البدل الرازي وأبو الحسين وممن ذهب إلى عدم 
اشتراط البدلء الآمدي واختاره الغزالي في المنخولء. والتاج السبكي 
ونقله والده تقى الدين عن جمهور الفقهاء. 

انظر: التمهيد لأبى الخطاب )١5:0/١(‏ وما بعدهاء المسودة ص(58) 
والمععمك لين السنفية »)١51/١(‏ والمحصول 4)7597/١/١(‏ والأحكام 
للآمدي عه والمنخول ص١(١١١)‏ وجمع الجوامع بشرح المحلى 
(6/1 والابهاج بشرح المنهاج (1/) تشنيف المسامع (ق لال ب). 


لإ )سب-مس-ي محم «اشرح محنصر أصول الفقه» 


الحنفية: يتعلق بآخره فلو قدمه ففعل يسقطه”"". 

وبعضهم مراعاً إلى آخر الوقت بصفة التكليف كقول 

)2 أن : 1 : 
الفعل فى أي آخر الوقت كان. 

وقيل: الوجوب يتعلق بأول الوقت وبعده قضاء. 


وقال الرازي وأبو الحسن الكرخي: يتعلق بجزء من الوقت 
غير معين كالتعلق في الكفارة ويتأدى الوجوب بالمعين. 


قال ابن حمدان في 'مقنعه": وهو أقيس. وقال الشيخ 


م 


مجد الدين: هذا أصح (عندي”" وأشبه بأصولنا في الكفارات 
فيجب أن يُحمل مراد أصحابنا عليه ويكون الخلل في العبارة”'. 


و سه سه مه 


ذليل الأول -قولة تغالى: مو الماز , لد لولك» الشمنين سق 
لْتلِ””' وقول النبي كَلةٍ لما صلى أول الوقت وآخره «الوقت ما 


(1) انظر: أصؤل السرخسي 2)078--81/1١(‏ ومسلم الغبوت: 0711/0/19 
تون اللحرين 041/0 

(؟1) هو عبيدالله بن الحسن بن دلال الكرخى الحنفى (أبو الحسن) ولد سنة 
(5ه) وانتهت إليه رئاسة الحنفية فى بره معاد اذ حازم وأبي سعيد 
البردعى ومن كتبه: رسالة فى الأصول. المختصر فى الفقه وتوفى سنة 
(840ه). اا 1 ْ 
انظر ترجمته: في الفتح المبين للمراغي -01485/١(‏ 187) وتاج لاتراجم 
ص(9"). الفوائد البهية ص(8١٠‏ - .)٠١9‏ 

فرق ليست موجودة في المسودة. 

1013 السبودة دض 4 ): 

(6) سورة الإسراء: (78). 


«شر محصر اضول الفقه» 


بين هذين202 والتخصيص بأول الوقت دون آخره وبالعكس تحكم 
لا دليل عليه. 


الفح 1ن وحيع أزلا لصن اغبي قد 2 التختعي 
والتأخير مخير كخصال الكفارة. 


والكدتعى والؤازف فالا انها كان المكلت مشيرا' فى 


الأوقات كلها صارت الأوقات كالأعيان المخيّر بينها في كفارات 
1 


وصرح القاضي وابن عقيل وغيرهما بالفرق لظاهر النص 
المتقدم. 


لم تزل ال 0 


)غ20 رواه مسلم من حديث ني موسى الأشعري ولفظ مسلم «الوقت بين هذين») 
ورواه فق داود (ه9 والنسائي وأحمد بلفظ «الوقت فيما بين هذين» 
وأخرجه الدارقطنى وأبو عوانة والطحاوي. 


انظر: صحيح مسلم بشرح النووي )١1١5 ١١/0(‏ سنن أب داود 
لت ل ا الساق (958275/1) وسفتة أحمن 415/2) 


وإرواء العليل للألباني 71/1/1١(‏ - 577). 

(0) انظر: المحصول .)598/1١/١(‏ 

(0) في الواضح (وهاهنا إذا علقنا الوجوب على جميع الأوقات لم تزل 
الرخصة لأن الوقت الأول والثانى والثالث ظروف لفعل واحد في أيها 
فعل أجزأه). ْ 


تك و2 كلتك «شرح مختصر أصول الفقه» 


وفيه فائدة وهي: تعلق المأثم بالترك في كل الوقت لا 
0 

قال القاضي في العدة: /(57/ب) وأما من شبه ذلك بالكفارة 
فهو الدليل» عليه لأن الكفارة واجبة عليه من حيث الحنث في 
يمينه» وبأي نوع من أنواع الكفارة كفر كان وجوب الكفارة سابقا 
لفعله» وكان مؤدياً لما سبق وجوبهء كذلك يجب أن يكون في أول 
وقت من أوقاته فعل أن يكون فاعلاً لما سبق وجويه”". 

واحتج من قال باشتراط العزم بأنه بدل عن الفعل في أول 
الوقت. وهو المانع من حصول المأثم بالتأخير. 

فقيل لهم : ل كان دل لبن اسان ادل فق كنات انال 
الشرع كالماء عن التراب» والإطعام عن الصومء والصيام عن 
العتق. والصوم عن الدم في الإحرام». فلما لم يسد مسد المبدل 
منه بل كان في الذمة بحاله بطل كونه بدلا. 

قالوا: إنما هو بدل عن تقديم الفعل وتعجيله لا عن أصله. 
فإذا عزم كان عزمه بدلا عن تقديم الفعل في كل وقت كان فيه 
57 على الفعل في الوقت الذي يليه. فصار كأن الشرع يقول 
للمكلفة: لك تأخير الفغل عن أول الوقك شرط: أن يكون غازما 
لا مهلا قال لهم المعترض: فأين لنا بدل عن وصف فعل لا عن 
أصلهء لأن التقديم وصف للصلاةء قالوا: لنا مثل ذلك في الفدية 
الواجبة على الحامل والمرضع إذا خافتا على الجنين والرضيع 


)١(‏ عن الواضح لابن عقيل (١/ق 78١‏ ب) بتصرف. 
(5) انظر: العدة لأبي يعلى .)7515/١(‏ 


«شرح مخنصر فول الفقه» لل تك 02 كك 


تكن الفدية بدلا عن أصل الصوم لكن عن تأخيره فكما لم يخل 
الوقت الأول في باب الصلاة عن عزم لم يخل زمان رمضان عن 
إطعام وهو بدل عن الصوم فيه لا عن أصل الصوم. 

تنبيه: قول المصنف: «اختاره ابن عقيل في موضع"» أخذها 
من كلامه في الفصول حيث جعل مسألة الواجب الموسع 
كالواجب المخير وقاسها عليه. 

قال المصنف ' فهو موافق لما اختاره ابو البركات* مع ابن 
عقيل صرح بالفرق. 


رو )--إ -بإب ادا «شَ مخّصر و الفقه» 


0 )1( 
(من أخر الواجب) 


غيره أثم إجماعاء ثم إذا بتَِ على حاله ففعله فالجمهور أداء. 
قال" أبو نكر بوالحسيو قفاء): 
ما سبق فيما إذا كان يغلب على ظنئه السلامة إلى آخر 
الوقت يتضيق عليه بالظن». وإن أخر عصى بالاتفاق لجرأته على 
التأخيرء فلو عاش وفعله فى الوقت فذهب الجمهور إلى أنه أداءء 
إذ لا عبرة بالظن الذي بَانَ خطؤه. وبه يعرف /(57/أ) أن التضبيق 
ليس معتبرأ في نفس الأمر. 


)١(‏ العنوان من الهامش. 
انظر: هذا المبحث في المسودة ص(759)» روضة الناظر ص()» القواعد 
والفوائد الأصولية ص(85).وانظر الأحكام  487/١(‏ 47)» مختصر ابن 
الحاجب بشرح العضد .)747/١(‏ جمع الجوامع بشرح المحلى )١910/١(‏ 
بيان المختصر للأصبهاني (/ -538). فواتح الرحموت .)85/١(‏ 
(8) فى الميختصو بطر 899" وقال الغا ميان“ 


«شضرم مخنصر ار الفقه» 


قضاء نظرا إلى الظاهر فإنه حكم بالتضييق أولاً فيكون الوقت قد 
خرج2"7. 
والصحيح الأول: فإن النظر في الأداء أو القضاء إلى أمر 
الشارع لا إلى غيره» وألزمهما بعضهم أن يوجبا نية القضاء وأن 
يؤئما بالتأخير من اعتقد قبل الوقت انقضاؤهء وأما من له التأخير 
فمات لم يأثمء جكا وتشن: اضيا ينا | حا عا : 

ولنا وجه يأثم كبعض الشافعية. 

ويأثم من له تأخير الحج فمات قبل فعله وفاقاً لتأخيره عن 
واقعة :زهو العم 

وقيل: لعدم ظن البقاء سنة. 

وحكى بعضهم عن الشافعي في الحج يأثم الشيخ لا الشاب 
الصحيح”'"". 

وفي الواضح في مسألة الأمر للفور"'' عن بعض من قال 
للفراخى: /3 ياثم بموته لتلا تبطل رخصة التأخير ثم ألزم بالموسع. 


)١(‏ انظر: التمهيد للأسنوي ص(69). 
(؟) حكاه الغزالي في المستصفى .071/١(‏ 
(6) انظر: الواضح (١/ق 5/١‏ ب) وما بعدها. 


ا (مسألة: ما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب 
لشماعا : قدر عليه المكلف كاكتساب المال للزكاة أو لا كاليد 


9 الكتابة وحضور الإمام والعدد فى الحمعة). 


هذا تحقيق جيد في هذا المقام. ركو لحرن بين كا يكم 
الوجوب إلا به وبين ما لايتم الواجب إلا به. 


فالأولع# الى بواحت :اماع تواء كان :سيا #الحمنات 
يتوقف عليه وجوب الزكاة فلا يجب تحصيله على المكلف لتجب 
عليه الزكاة» أو شرطاً كالإقامة هي شرط لوجوب أداء الصومء 
ولا يجب تحصيلها إذا عرض مقتضي السفر ليجب عليه فعل 
الصومء أو مانعاً كالدين لا يجب 555 الزكاة» وهذا القسم 
داخل تحت قدرة المكلف. وكذا إذا لم يدخل تحت قدرته كاليد 
في الكتابة فإنها شرط فيها وهي مخلوقة لله تعالى» والمكلف لا 


() العنوان من الهامش. 
وانظر: المسودة ص(١52).,‏ شرح الكوكب المنير ١١لا‏ )ل مختصر ابن 
الحاجب بشرح العضد ».)555/١(‏ الإبهاج بشرح المنهاج ,)٠١9/1١(‏ 


«شرح محنصر أو الفقه» للبللبببابسيبر ليد 


فى الجمعة فإنهما شرط لها وليس إلى آحاد المكلفين بالجمعة 
إحضار الخطيب ليصلي الجمعة» ولا إحضار الناس ليتم بهم 
العدد. 

ذكر الطوفي في شرح مختصره أن هذا الضرب غير واجب 
الاعاك القرل تتكلتق» البسسان :"لاله قزة فق أقر ادو" 

ونبه على ضعفه العلامة ابن مفلح في أصوله بقوله "كذا 
قالوا". 


)١(‏ انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي ١1١1١/1١(‏ ب ١١7‏ أ)» والمستصفى 
.)71/١(‏ والأحكام للآمدي .)85/١(‏ 


ر سم -ا-اب اشام «شرح مخنّصر دا ل الفقه» 


(مطلب ما لا يتم الواجب إلا به أعنى واجب)!" 


قوله: (وأما مالا يتم الواجب إلا به كالطهارة وقطع المسافة 
إلى العبادة وغسل بعض الرأس فواجب عند الأكثر خلافاً لبعض 
المعتزلة وأوجب بعض أصحابنا وغيرهم ما كان شرطاً شرعياً. 
وإذا قلنا بوجوبه عوقب تاركه. قاله القاضي وغيره. 

وفي الروضة: لا يعاقب تاركه. وذكره أبو العباس». وقال 
أطي (وحوية عقا وعادة» /(4/ب) لا ينكرء والوجوب العقابي 
لا يقوله فقيه. والوجوب الطلبي محل النزاع وفيه نظر). 


)١(‏ العنوان من الهامش. ا 

وراجع هذا المبحث في العدة  41١9/5(‏ 575)» التمهيد لأبي الخطاب 
551/1 _ولكلى الواضح (١/ق‏ 11701 7508 أ) روضة الناظر ١9(‏ - 
»)١‏ المسودة ص(1١7)»‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (١/ق ١١١‏ أ)- 
1١‏ القواعة والفواتن الأصولية على ص33 :40)» تصرير 
المنقول للمرداوي .)١51١-1١0/١(‏ شرح الكوكب المنير  75058/١(‏ 
5) المدخل لابن بدران ص(0١5١ ‏ ؟157). 

انظر: اللمع للشيرازي ص(١223.,‏ الأحكام للآمدي  487/١(‏ 85)» بيان 
المختصر للأصبهاني  ”18/١(‏ /الا7). الإبهاج بشرح المنهاج ٠١5 - ١(‏ 
.)١١7‏ جمع الجوامع بشرح المحلى ١975(‏ - 2141». فواتح الرحموت 
59/50 4)41:3 التقرير والتخبير :على التحرير اتن 18 ). 


«شرح مخحّصر أضول الفقه» لبببببيبب د 


الوجوب ذكره أصحابنا والشافعية وأكثر الفقهاء وحكاه 
الآندئ هيه امورل 

وحكى بعض أصحابنا عن أكثر المعتزلة ليس بواجب"'". 

وحكى ابن الجوزي لا يجب إمساك جزء من الليل في 
الصوم في أصح الوجهين"". 

وأوجب بعض أصحابنا ما كان شرطاً شرعياً كالطهارة لا 
قزري لالنطاين ميقاة رابو الفعالنة رغيوهها” . 

وجه الأول: أن الأصل وجب بالإيجاب قصداًء والوسيلة 
وجبت بإيجاب المقصود فهو واجب كيفما كان. وإن اختلفت علة 
إيجابهماء وسواء كانت شرطأ لوقوع الفعل كالطهارة وسائر شروط 
الصلاة» أو غير شرط كمسح جزء من الرأس في غسل الوجه في 
الوضوء وإمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم. 

ووجه الثانى: أنه ليس هو الأصل وإنما هو وسيلة إلى 
الأصل» والراعيب نذا هو الأصل لا وسيلته. 


)١(‏ انظر: روضة الناظر ص(19١)‏ والمستصفى »071١/١(‏ وفواتح الرحموت 
(45/1). والأحكام للآمدي .)84/١(‏ 

() ذكره المجد في المجردة» واعتياق أنوالتحيية التصدري أن نالا يسم 
الواجب إلا به فهو واجب. 
انظر: المسودة ص(١5)»‏ والمعتمد لأبي الحسين (97/1 -11). 

(*) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص( 45‏ 40). 

(5) وبه قال ابن حمدان والطوفي وابن الحاجب. 
انظر: الوصول إلى الأصول »)١548- 1417/١(‏ والبرهان للجويني ))151//١(‏ 
وتحرير المنقول للمرداوي »)١10/١(‏ ومختصر ابن الحاجب .)1514/١(‏ 
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/سبتإ-شاي حامس «شرح مختصر أصول الفقه» 


وجه ما قاله بعض أصحابنا وهو وجوب ما كان شرطاً 
شرعياً دون غيره لأن الشرط الشرعي تعتبر له النية بخلاف غيره 
الأعرآن"العلها زه اللشيلةة وسورط: ليا الحسه قينا تتر لف لساك 
بخلاف غسل جزء من الرأس وإمساك جزء من الليل فإنه لا 
تشتوط له اليه 


وإذا قلنا بوجوبه فهل يعاقب تاركه أم لا؟ الذي ذكره 
القاضي في الحج عن ميت من ميقات أنه يعاقب كما يقاب0', 
ؤقالة الامدى وغيزه: لما ع" كن الر اي وهو ها "عرقي خاركةه» أو 
توعد على تركه أو ذم على الخلاف المتقدم”". 


وقال الشيخ موفق الدين وغيره: لا يعاقب عليه. لأن 
العقاب إنما يكون على الأصل لا على الوسيلة”". 

قال أنو العبانن ١‏ االذعروننن أذتيقال قن ذه السأ ل إن 

أحدهما: الطلب الجازم؛ والثاني: المعاقبة والذم على 
الترك والوجوب عند الجمهور من أصحابنا وغيرهم يتصور بمجرد 
القسم الأول فيكون وجوب هذه اللوازم من باب الأول لا 
الثاني» إذ لا يعاقب المكلف على ترك هذه اللوازم» بدليل أن 
من بعدت داره عن المسجد أو مكة لا تزيد عقوبته على عقوبة من 
)١(‏ انظر: المغني )١114/5(‏ حيث ذكر الموفق أنه يحج عنه من حيث مات. 


(0) انظر: تحرير المنقول للمرداوي ,.)١11/1١(‏ والأحكام للآمدي .)84/١(‏ 
إفرة روضة الناظر ص(9١‏ - .)١‏ 


«شرح مخنصر اهيز الفقه» 


قزبيت ذازه إن كان ثوايه على الفغل أكفرةه إلا أن يقال: قد 
تكون عقوبة من كثرت واجباته (أكثر)"'' من عقوبة من قلت 
واجباته» وعلى هذا فقول من قال" يجب التوصل إلى الواجب 
بما ليس بواجب صحيح ليس كما أنكره أبو محمد متابعة للغزالي 
وغيره . 

وكذلك مسألة مالا يتم اجتناب المحرم إل افتاه بواء: 
وقد يقال أيضاً: هذه اللوازم ككيه :ويا عقلا لآ وجويا طلا 
ولا غثابياً؛ فإن هذا النوع ثالك كمنا "تجن لمن أراد الأكل 
تحريك فمه ولمن”" أراد الكلام تحريك آلاتهء فهذا وجوب 
عادي لا شرعىء وهذا الوجوب لا ينكره عاقل كما أن الوجوب 
العقابيّ لا يقوله فقيه» يبقى الوجوب الطلبي محل النزاع وفيه 
/(::/أ) نظرء ويشبه أن يقول هو مطلوب بالقصد الثاني لا 
ارك ْ 


)١(‏ في المسودة "أقل". 
(؟) في المسودة: "أو 
(5) المسودة ص(١ 5‏ 15). 


(مطلب إذ كنى الشارع عن العبادة)(2922) 


قوله: (مسألة: إذ كنى الشارع عن العبادة ببعض ما فيها نحو 
#وفرَانَ لْفَجْر 7 ومِلٍ لين ا 5 ومصر بي 47) 1 على 506 
جزم به القاضي وابن عقيل) لأن العرب لا تكني إلا بالأخص 
نالو 


)"ف الأصل >-"العباد": 

(0) العنوان من الهامش. 
راجع تحرير المنقول للمرداوي »4)177/1١(‏ وشرح الكوكب المثير 
رهلا" ). 

(*) سورة الإسراء: (78). 

ع سورة الفتح: (510). 


«شرح مسخكصر أضول الفقه» لتك و 1 


لو 


(مطلب: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه) 


قوله : (مسألة: يحور ز أن يحرم واحد لا بعينه عند الأكثر خلافا 


للمعتزلة) يجوز النهي عن واحد من أشياء ء كقوله: "لا تكلم زيدا أو 
00 فقد حرمت عليك”"' كلام أحدهما ا ا 


وقد فال تعبا لجن : و ضير ل رَيْكَ ولا ظِع مم ان 


يي * 
ع 0 اننم نانسا اس لحن لوطا ممم اام 


)١(‏ العنوان من الهامش. 
راجع هذا المبحث في العدة  678/١(‏ 4)878» التمهيد لانن الخطاب 
”558/١(‏ -359). الواضح لابن عقيل (١/7أ)»‏ شرح مختصر الروضة 
للطوفى 1٠١/(‏ أ)». المسودة ص(١8‏ - 85)» القواعد والفوائد الأصولية 
على )تدر المقتر ل للشرداوي 015713 شرع الكوكب 
المنير ”41//١(‏ - 189). 
انظر: المحصول (1//ا.٠ه  »)0٠١‏ بيان المختصر للأصبهاني ))”1///١(‏ 

حم الخراتم درج اتنموكق 107141 )؛ لسري اوالتبعيير سلي 

التحرير ١88/1‏ 179)» فواتح الرحموت .)١١١-51١١/1١(‏ 

(6) كذا في الأصل وصوابه: "حرم". 

(6) :سورة الإنسان: (5؟) وهذه الآية استدل بها المخالفون للجمهور ووجه استدلا لهم 
بها من حيث إن حرف "أو" ورد في النهي مقتضياً الجمع دون التخيير» لأن المراد 
بالنهي النهي عن الطاعة لكل واحد منهما لا النهي عن أحدهما. 


بر كس-لبلب اد «شرح مخنصر نرق الفقه» 


ونه قال الشافعية' "١‏ وقاسوه على الأمن بواتحد مق أشياءة فاه له 
يقتضي وجوب الجميع؛ وكذلك الأمر بالترك في أحد شيئين لا 
يقتضي وجوب تركهما وإلحاقهما بالمخير ذكره الآمدي وابن 
0006 


لكن المعتزلة لم يوجبوا فعل الجميع هناك”" وهاهنا أوجبوا 
اجتناب الجميع”*' فلا يجوز له فعل واحد منهاء وبنوا هذا على 
أصلهم الفاسد أن النهي لا يرد إلا عن قبيح فإذا نهى عنهما - 
نبت قبحهما فكانا منهيين» وإن ورد النهي بلفظ التخييرء اللهم إلا 
أن يدل الدليل على أن كل واحد منهما منهي عنه بشرط وجود 
فيكون الآخر فيكون للتخيير. 


6 كد يعال *10: زاك بزلا تسرف مويهل ادلي 
على أنه إنما نهى عن الأكل بعد وجود الشربء وكذا إنما تهى 


ت والجواب: أن مقتضى الآية إنما هو التخيير»ء وتحريم أحد الأمرين لا 
بعينه» والجمع في التحريم هاهنا مستفاد من دليل آخر. 
عن الأحكام للآمدي )48177-85/1١(‏ بتصرف. 
انظر: العدة .)559/١(‏ 

() انظر: اللمع للشيرازي ص(5١).‏ 

(0) انظر: الأحكام للآمدي 86/١(‏ -87)» ومختصر ابن الحاجب بشرح 
العضد .)5١7(‏ 

(©) أي في الواجب المخير. 

(5) وهو قول أبي عبدالله الجرجاني والقرافي وعالاله ابن قاضي الجبل. 
انظر: المعتمد لأبي الحسين »)١7١ - ١79/1(‏ وتحرير المنقول للمرداوي 
.)157/١(‏ 


«شرح مخنصر صل الفمّه» 


عن الشرب بعد وجود الأكل» فيكونان منهيين على طريقة التخيير 
على هذا الوجه”'2. هذا تحرير مذهب المعتزلة على ما قاله ابن 
السمعاني وغيره» وحينئذ فلا بع إطلاق إلحاقها بالمخير. 


)١(‏ للنحاة في مثل لا تأكل السمك وتشرب اللبن ثلاثة وجوه. 
الأول: جزم الفعلين ويكون كل واحد منهما متعلق النهي. 
الثاني: جزم الأول ونصب الثاني» ويكون متعلق النهي هو الجمع بينهما 
فقط وكل واحد منهما على حده غير منهي عنه. 
الثالث: جزم الأول ورفع الثاني ويكون متعلق النهي فقط في حال ملابسة 
الغاني للأول» أي لا تأكل السمك في حالة شربك اللبن» فالحال ليس 
حي مها كلها إن قلت تانر :و الس عات لاني تنه هن جات 
البحر بل عن الأول فقط. أ. ه. 
بتصرف عن تنقيح الفصول ص(2)177 وانظر شرح ابن عقيل على الألفية 
(/؟ه” ‏ هه3). 


اك «شرح مختصر أصول الفقه» 
1 


واستشكل القرافي القول بأن النهي يرد مع التخيير بين أمرين 
1 وفرق بيله وبين ا 5-0 من اشجافة ف ا هناك 
0 يا ومتعلق ال الخصوصيات.». ' 5" من إيجاب 
المشترك إيجاب الخصوصيات كما فى إيجاب رقبة مطلقة فى 
العتق لا يلزم منه إيجاب رقبة معينة» وأما النهي فإنه يتعلق 
سنك ك حرمت أفراده كلها ويلزم منه في تحريم المكتر كات تحريم 
اللو 

ثم أجاب عن الجمع بين الأختين ونحوها بأن التحريم إنما 
تعلق المممرة غينا لا بالمتشرةة د بين الأفراد. والمطلوب أن لا 
0100 1 


2000 م 


فرق المرجع 0 ص١(١ا١او‏ ؟لا١ا ‏ 11 


«شرح مختصر أضول الفقه» لل تتتتكتك 3103© “تك 


اقخه' ل ذلك اندى اتمشكلة اوهو الى المشفرك» اجن 
الحسال»عقلاً أن يفعل الإنساق فردا من حسن أو نوع أو كلي 
لق الاين حيك التعفلة ولا عل ذلك الستكرك الفين غنه فإن 
الكلى مندرج في الجزء بالضرورة. 


بر ؟يب--ا -اشاسبيب-ا-ااتحس «شرح مخنصر صل الفقه» 


(مطلب: يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب)7) 


قوله /(44/ب): (مسألة يجتمع في الشخص الواحد ثواب 
وعقاب خلافاً للمعتزلة. ويستحيل كون الشيء واجباً حراماً من 
جهة إلا عند بعض من يجوز تكليف الحال) فى الشخص الواحد 
ثواب وعقاب كنوع الآدمي قال الله تعالى: ##وءاحرون اعرفراً 
ل الى لمكم مس ب اجرج مس مس السلعري (5) ل 1 - الك 
خلدوا اهل الكبائننفى الثان لوحوة: الفقات» كلما وجد متهوا 
التواتت. 


والفعل الواحد بالشخص له جهة واحدة يستحيل كونه واجباً 
لجراي التنافنيها إلا عند .من قال يكيف المحال عفاد بوقرع 


وأما الواحد بالجنس ان النوع كالسجود واجب للّه تعالى 


2030 العنوان من الهامش. 


انظر: هذا المبحث في تحرير المنقول للمرداوي ,»)2177/١(‏ شرح الكوكب 
المنير 589/١(‏ 0 5990). 


ا 


(6) عبارة الشارع كلل تدل على أن الواجد بالجنس أو النوع يكون واجباً أو 
حراماً إذا تغاير بالشخصية. وعبر كثير من الأصوليين كالغزالي والآمدي ‏ 


«شرح محنصر أضول النقد» تت تتتك1 لني “كك 


محرم للصنم لتغايرهما بالشخصية فلا استلزام بينهما خلافاً لبعض 
المعتزلة. لأن السجود مأموودية لله تعالى. فلو حرم للصنم 
لاجتمع أمر ونهي في نوع واحد والمنهي قصدٌ تعظيمه. 


رد بأن المأمور به السجود المقيد بقصد تعظيم الله تعالى» 


1 


دوو للشدين 5 للْمَمَر تدوأ لَه أَلِى حَلَفَهَُ4”". 


> ب"الواحد بالنوع وعبر بعضهم كالموفق ب "الواحد بالجنس" والجراعي 


جمع بين التعبيرين وإن كان التعبير ب الواحد بالجنس أوجه لأن مطلق 
السجود جنس ينقسم إلى نوع السجود لله وهو واجب ونوع السجود للصنم 
ومو حرم 

لكن قد يرد أن السجود بالنوع ينقسم إلى واجب أو حرام على اختلاف 
الإضافات والصفات. 

والكلام في هذه المسالة متفرع عن قول "الحرام ضد الواجب" لذلك قال 
الموفق: الحرام ضد الواجب فيستحيل أن يكون الشيء الواضك دراه 
طاعه معصية من وجه واحد إلا أن الواحد بالجنس ينقسم إلى واحد بالنوع 

وواحد بالعين أ 

انظرة الروفلة ع7 )و العدة (151287/1): والتمهيد لآبي 
الخطاب 789/١(‏ _ ه”), المسودة ص(85)». والمدخل لابن بدران 
ص("5١  )١5١5‏ والمعتمد (1:4/5): والمستصفى (١/1ا ‏ /00) 
الأحكام للآمدي 47/١(‏ - 88)» بيان المختصر للأصبهاني  ”191(‏ 
» مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (3517)» وفواتح الرحموت 
.)٠١6١- 3١ /1(‏ 


)غ2 سورة فصلت: 277 


(الصلاة في الدار المغصوبة)7 


قوله: (وأما الصلاة فى الدار المغصوبة فمذهب إمامنا 


الفرض عندها لا بها). 


(010 


فق 


أما الصلاة في الدار المغصوبة"'' فمذهب الإمام وأكثر 


العنوان من الهامش. 

انظر: هذا المبحث فى العدة(5/١55‏ -,55)» المسودة ص(85). 
مختصن الطوقق عن 10051 عرس الكركي الم 10 1 
والخلاف في هذه المسألة متفرع عن مسألة ورود النهي لوصف مجاور قد 
ينفك عن المنهي عنه هل يقتضي الفساد أم لا. فالصلاة في الدار 
المغصوبة منهي عنها لوجود وصف مفارق وهو الجناية على حق صاحب 
الدار. فمن قال بصحتها إنما قال ذلك لأن النهي راجع إلى أمر خارج عن 
الصلاة وهو حق صاحب الدار ومن ذهب إلى إنها باطلة فلان فعلها يؤدي 
إلى أن يكون الفعل الواخد. حزاماً واجباً وهو ميحال والكل متفقون على 
تأقية 

انظرةة: أبوز القواعة الأضولية الموترة فى اعكلاف"النقيناء لتنيخها "الل كمون 
عمر عبدالعزيز ص(8١ 7 ,2)57٠١‏ وأثر الاختلاف في القواعد الأصولية 
في اختلاف الفقهاء للدكتور مصطفى الخن ص(١7”5‏ 0 557). 


«شرح مخصر فول الفقه» 


أصحابه لا تصح وقاله الظاهرية والزيدية"") والجبائي وابنه وهو 
رواية عن مالك» وحكاه بعضهم عن أكقر المتكليين”''' + ووههه 
العلامة ابن مفلح» وحكاه ابن قاضي الجبل عن المتكلمين 
والرازق0" + :تعلى هذا ل سقط" الطلت ها يركذا عدذها حلاف 
لابن الباقلاني”*' وادعاه إجماعاًء وهي دعوى لا دليل عليها ولا 
إجماع» ثم لا وجه لسقوط العبادة عند فعل باطل» وأيضاً: فإن 
مسقطاث الفرض محصورة من نسخ أو عجز أو فعل غير كالكفاية 
وليس هذا منهاء مع أنه لا يعرف عن أحد قبله. 


وعن اعون تصح 0 التحريمء اختارها ال وابن 


)١(‏ إحدى فرق الشيعة ويقال لها الزيدية نسبة إلى زيد بن علي بن الحسين بن 
أبي طالب ونه وهم عدة طوائف. 
انظ" امتقاداف فرق اتسين والتشرفين للراوئ: هن افاج 69 الملل 
والنحل للشهرستاني )7١1/1(‏ وما بعدها. 

0) انظر: روضة الناظر لابن قدامة ص(54 - 2»)5050 والمغني له (4/0/ا - 
5 والمحلى لابن حزم (55/4)» والمعتمد لأبي الحسين )17١/١(‏ وما 
بعدهاء الفروق للقرافي (80/5). 

(0) انظر: المحصول (١/لالاغ ‏ 1486). 


(5) قال الرازي في المحصول )180/5/١(‏ «والصلاة في الدار المغصوبة وإن 


لم يكن مأموراً بها إلا أن الفرض يسقط عندها لا بها» أ. ه. 
ومعشن "هذا" أن لعيلدة قر مسديةة زلكن المكلتت قرا لبهم وانظر 
الأحكام للآمدي .)410/1١(‏ 

(5) هو أحمد بن محمد بن هارون البغدادي (أبو بكر الخلال) ولد سنة (5775ه) 
وأخذ الفقه عن كثير من أصحاب الإمام أحمد. وجمع مسائل الإمام أحمدء 
وكان كثير العلم شديد العناية بجمع آثار الإمام أحمد وله مصنفات كثيرة منها : 
"العلل" و"'السنة' و"الأرب" و"أخلاق أحمد"» وتوفي سنة (١11ه).‏ 


2 «شرح مخنصر اول الفقه» 


عقيل في افتونه؟ وغويهها ودورفانا لمالك في الأشهر عنه وعن 
العو 7 


0020 
حسشفقه 8 


85 


لنا: تعلق الوجوب والحرمة بفعل المكلف وهما متلازمان 
في هذه الصلاة». فالواجب متوقف على الحرامء. ومالا يتم 
الواجب إلا به واجب فالحرام واجب وهو تكليف بالمحال» ولأن 
الداخلين فى مفهومها يدخل فى مفهومها لأنه جزؤهاء فالصلاة 
التي جزؤها حرام غير واجبة لوجوب الجزء الحرام» إذ استلزم 
وجوبها وجوب أجزائهاء وإلا كان الواجب بعض أجزاء الصلاة 
لا نفسها لتغاير الكل والجزء. 
سقط بالإجماع. لأنهم لم يؤمروا بقضاء الصلاة. 


> انظر ترجمته فى طبقات الحنابلة »)١5  ١5/5(‏ وشذرات الذهب 
(/557) المدخل لابن بدران ص(١١))2‏ معجم المؤلفين (؟/155). 

)غ2 انظر: المغني ا والمستصفى ١(١/لالا),‏ والمجموع للنووي ١‏ 
»)١54‏ ومنتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص(/ا” - 2078 الفروق 
686/9 ). 

0) انظر: أصول السرخس »)81/١(‏ التقرير والتحبير على التحرير 2)707/١(‏ 


«شرح مخنصر امول الفقه» للللببيث سد 


فيل : لا إجماع فى ذلك لعدم كر ونقله» كيف وقل خالف 
الإمام أحمد ومن معه وهو إمام (45/أ) النقل وأعلم بأحوال 
السلقي: 


قال الجويني: الجميع قالوا بوجوب القضاء''". 
واعترض الآمدي وغيره: بأن العبد إذا أمر بخياطة ثوب 
ونْهي عن مكان مخصوص فجمع بينهما كان طائعا عاصيا للجهتين 


2 


0 
بساحي ساو عنم :نا الس وان وا عدي برامفيا عقن دن 
مرتكب النهي بشرط العبادة أفسدهاء ونية التقرب بالصلاة شرطء 
والتقرب بالمعصية محالء وهذا معنى قول أبي الخطاب: من 
شرط الصلاة الطاعة ونيته بها أداء الواجب وحركته معصية» ونية 

أداء الواجب بما يعلم غير واجب بل معصية محال'". 


)١(‏ قال الجوينى فى البرهان )588/١(‏ والذي أدعاه ‏ القاضى أبو بكر من 
الإجماع لا طلم فقد كان في السلف ون يأمرون اا بداو مهنا 
فرضه القاضي كأنه. 

(5) انظر: الأحكام .)89/1١(‏ 

(9) راجع التمهيد .)071/94/١(‏ 


سوويييبل ‏ اد «شرح مخّصر مول الفقه» 


(مطلب ما يلزم سيدنا الإمام أحمد 
عند الغزالي والرد على الغزالي)') 


تنبيه: قال الغزالي: يلزم الإمام أحمد القائل بأن الصلاة 
باطلة وجميع العقود في البيع وقت النداء أن لا تحل امرأة 
تزوجها وفي ذمته دانق'"2 ظلم ولا صلاته ولا جميع تصرفاته ولا 
يحصل التحليل بوطئ من هذا شأنه لأنه عاص بترك رد المظلمة 
ولم يتركه'' إلا بتزويجه فيلزمه تحريم أكثر النساء وبطلان أكثر 
الأملاك وهو خرق للإجماع”". 


قال ابن قاضي الجبل: لا يلزمه شيء من ذلك» أما البيع 
فالإمام أحمد يبطلهاء لأن الشارع عزل أربابها عن التصرف 
بالنهي. وأما عدم حل من تزوجها مع تلبسه بالدانق فإنه أمر 


)١(‏ العنوان من الهامش. 

(0) الدائق بفتح النون وكسرها سدس الدرهم. انظر الصحاح للجوهري 
(://ا/ا 2 .)١‏ 

(©) في المستصفى "ولن يتركها'. 

(5) انظر: المستصفى .)17/9/١(‏ 


«شرح مخّصر ل الفقّه» 


برده» ومن لوازم الأمر النهى عما سواهء وما سواه أضداد لم ينه 
عنها بخصوصهاء ومن جملة الأضداد التلبس بالعقد العاري عن 
النهي بطريق الخصوص وإنما هو فرد من تلك الأفراد» والمنهي 
غننة القتدن المشترك وما امتاز كل فرد من 'الأضذاك قلا انه .فيه: 
وأما الصلاة فى المحل المغصوب فمنهى عنها لذاتها لا لكونها 
طيدا ولا العيين استلزاماً فظهر إنفكاك 08 النزاع عما أورده مع 
أن بعض الأصحاب صار إلى بطلان صلاة من تلبس بها مع 
مطالبته بالوديعة. 

قال الغزالى: إن قيل هذه المسألة قطعية أو اجتهادية قلنا 
قطعية وامفيدن واحدء لأن من صحح أخذ من الإجماع وهو 
قطعى ومن أبطل أخذ من التضاد الذي بين القربة والمعصيةء 
5 كون ذلك محالاً بدليل العقل”'". 

قال ابن قاضى الجبل: قلت المسألة اجتهادية ونقل الإجماع 
بالل والشاه على لا قط دن مرضي النضالة: 


.)17/4/١( انظر: المستصفى‎ )١( 


(من خرج من ارض الغصب تائباً)" 


قوله: (وأما من خرج من ارض الغصب تائباً فتصح توبته 
فيها. ولم يعص بحركة خروجه عند ابن عقيل وغيره خلافاً لأبي 
الخطاب) الخارج من العّصب تائبا تصح توبته قبل خروجه. ولم 
يعص بحركة الخروج. قاله ابن عقيل واختارهء وهو قول 
الأشعرية وإحدى الروايتين عن الشافعي”". 

قال ابن برهان: قاله الفقهاء والمتكلمون كافة(". 

قال ابن عقيل: لم يختلفوا ألا يُعدَّ واطئاً بنزعه في الإثم بل 
في التكفيرء وكإزالة (45/ب) محرم طيبا بيده؛ ولعدم غصبه بعدم 
نيته» والمالك في الحقيقة الله والآدمي مستخلف وغرضه الضمان 
وهو باق بصورة الفعل. 


)١(‏ العنوان من الهامش. 
راجع المسودة ص85(0)» تحرير المنقول للمرداوي ,)١55/١(‏ شرح 
الكوكب المنير .)"91//١(‏ 

(0) وبهذا قالت الحنفية. انظر: الواضح لابن عقيل (١/ق‏ 57)» المستصفى 
)2 وشرح مختصر ابن الحاجب للعضد (5/5): وجمع الجوامع بشرح 
المحلى 2)5١7/١(‏ وتيسير التحرير »)75١5١1/1(‏ وفواتح الرحموت .)١١١/١(‏ 

(©) الوصول إلى الوصول لابن برهان .)١95/١(‏ 


«شرح مختصر أصذل الفقه» 

وخالف أبو الخطاب في الانتصار قال: لكن يفعله لدفع أكبر 
المعصيتين بأقلهماء ولهذا الكذب معصية يجوز فعله لدفع قتل مؤمن 
لما كذلك هاهناة وقاله أب و شمو ارس *"" وأبو عاشي المعتزلي» 
وضعف بأنه تكليف بالمحال لتعلق الأمر والنهي بالخروج. 


غير مني عنة كنا" ا 7 

وقيل عنه : أنه طاعة لأخذه فى ترك الغصب معصية لأنه في 
ملك غيره مستند إلى فعل متعدي كالصلاة”". 

وشا اله ل حوين الشركة لتعدى ماله يدالو كان مهيا 
عنه ولو كان له جهتان لم يتعذر. 


وقال فى المسودة: نظير المسألة توبة المبتدع الداعي إلى 
بدعته وهما روايتان أصحهما الجواز والأخرى اختيار ابن شاقلا 
لإضلال ةا 


)١(‏ أبو شمر المرجئ القدري وهو من فرقة تسمى "الصالحية" إحدى فرق 
المرجئة» وهى من أضل فرق المرجئة لأنها جمعت بين ضلالتي القدر 
والإرجاءء وزع أبو شمر أن الإيمان هو المعرفة بالله كن والمحبة 
والخضوع له بالقلب والإقرار به وأن ليس كمثله شيء» والإقرار بالرسل إن 
قامت الحجة على نبوتهم. وليس الإقرار بما جاءت به الرسل داخل في 
مسمى الإيمان عنذه وله أباطيل أخرى. 
انظر: البرهان راجع الملل والنحل للشهرستاني )١95/1(‏ وما بعدها. 

(؟) انظر البرهان الجويني (598/1 -707). 

(9) المرجع السابق ص(١/001).‏ 

(5) عن المسودة ص(/87) بتصرف. 


«شرح محنصر أصوا ل الفقه» 


فال أبق العاس 4 عة: احمد زوايعان -متصوضتات فيمن فال 
لزوجته: إن وطئتك فأنت طالق ثلاثاً. هل يحل له الوطء أم لا. 
فإن قلنا يحل له فيجب على قياسها أن يكون الخارج في مسألة 
الغصب ممتثلا من كل وجهء وإن قلنا لا يحل له توجه لنا كقول 
أبي هاشم وأبي المعالي”". 

قال ابن مفلح: كذا قال وهذا تكليف بممكن بخلاف ذاك. 


() عن المسودة ص(80 - 85) بتصرف. 


(مطلب لو توسط حمعاً من الجرحى)" 


(فائدة: لو توسط جمعا من الجرحى دا وجثم على 
صدر واحد منهم وعلم أنه (إن"'' بقي مكانه أهلك من تحته وإن 
انتقل عنه لم يجد موضع قدم إلا بدن آخر يهلك بانتقاله إليه فقول 
أبي هاشم كما سبق في التي قبلها. 
استمرار سخط الله تعالى عليه وغضبه» أما سقوط التكليف فلأنه 
يستحيل تكليفه ما لا يطيقه» ووجه دوام الغضب عليه تسببه إلى 
مقف أن ألقَاة غيره فلا تكليف ولا 17 


(19) العنوان مه الهامس: 
راجع هذا المبحث في شرح الكوكب المنير 2)501١- 500/١(‏ ورجع 
الجوامع بشرح المحلى .)5١5- 57١ 5/١(‏ 

(0) ليست في الأصل وزودتها من المسودة. 

(6) هذا معنى كلام الجويني مع اختلاف في بعض الألفاظ. انظر: البرهان 
الجويق ارا 0001 


«شرح محنصر أصول الفقه» 


الفجر فقال: إن وقع على الجرحى بغير اختياره لزمه المكث ولا 
يضمن ما تلف بسقوطه. وإن تلف شىء باستمرار مكثه أو انتقاله 
لزمه ضمانه. ْ 

واختار ابن عقيل فى مسألة التائب العاجز عن مفارقة 
المعصية في الحال أو العاحة عن إزالة أثرها مثل متوسط المكان 
المغصوب ومتوسط الجرحى أنه تصح توبته.ولا تقف صحتها على 
مفارقة المكان ولا مشيه ولا سعيه في عرصة الدار الغصب خارجا 
عصيان بل هو مع العزم والندم تارك مقلع)”". 

قال أبق العباسن# #والتحقيق أن .هذه الأقعال تعلق نيا 
حق الله تعالى وحق الآدمى. فأما حق الله تعالى فيزول بمجرد 
الندم وأما حقوق العباد فلا تسقط إلا بعد أدائها إليهم. وعجزه 
عن إيفائها حين التوبة (55/أ) لا يسقطهاء بل له أن يأخذ من 
حسنات هذا الظالم في الآخرة إلى حين زوال الظلم وأثرهء كما 
له أن يضمنه ذلك في الدنيا»”". 


للك ما بين المعكوفين نقله الشارح عن المسودة ص(85). 
(0) انظر: المسودة ص(88). 


(الندب لغة)""" 


قوله: (مسألة: الندب لغة: الدعاء إلى الفعل. وشرعاً: ما 
أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. وقيل: مأمور به يجوز تركه لا إلى 
بدل. وهو مرادف السنة والمستحب. وهو مأمور به حقيقة عند 
الأكثرء وقال الحلوانى وأبو الخطاب مجازا. 

وذكر أبو العباس أن المرغب فيه من غير أمر هل يسمى 
طاعة وأمراً حقيقة فيه أقوال ثالثها يسمى طاعة لا مأموراً به). 

الندب فى اللغة الدعاء إلى الفعل0". 

قال ال 

لا يسألون أخاهم حين ينديهم فى النائيات على ما قال برهانا. 
( 


وقال الآمدي: الندب في اللغة هو الدعاء إلى أمر مهم'*". 


)١(‏ العنوان من الهامش. 

(0) راجع لسان العرب (0704/1»: وتاج العروس للزبيدي .)48/١1(‏ 
(9) هو قريط بن أنيف الضيري. انظر: شرح ديوان الحماسة .)0/١(‏ 
(5) انظر: الأحكام .)41/1١(‏ 


«شرح محنصر ندا ل الفقه» 


قال بعضهم'': وهو أخص من الأول(" وأنسب وأمهر في كلام 
العرب وأغلب» وعليه يحمل عموم كلام غيره. 

والخدقي فى الاصسل مدر نديه ديه ندا و لتقس ال عدون 
وكوب المواة اهنا لآنة المقائن للواخت .ويفا اله نادم الفا 
للمفندو عان المط و 0 

واللندي فى لشو باك تي :«واغابة :ولا ريطا تيه تارق 


فالأول جنس يشمل الواجب والندب. والثاني فصل يخرج 


وقيل في حده: «مأمور به يجوز تركه لا إلى 08 
ف "مامد" جنس يتناوله والواجب و"يجوز تركه" يتناول الواجب 
الموسع والمخير وفروض الكفاية» لأنها مأمورات يجوز تركها 
لكن إلى بدل» وقولنا "لا إلى بدل" خرجت هذه الثلاثة ونحوها. 

وقال الآمدي: المندوب: هو المطلوب فعله و ولا ذم 
على تركه مطلقا”©. 


() هو الطوفي انظر: شرح المختصر له ١18/١(‏ أ). 

(0) في شرح المختصر " مما ذكرناه". 

(9) المرجع السابق. 

(8) انظر: تعريف المندوب في العدة 2157/29 "151)ء والواضح (//الاب)ء 


روضة الناظر ص(١٠”‏ )0 المسودة ص(017/5). شرح الكوكب المثير 
25/1 والحدود للباجى ص(00). مختصر ابن الحاجب بشرح العضد 


071/١‏ جمع الجوامع بشرح المحلى 01م إرشاد الفحول ص(5). 
)0 انظر: منتهى السول للآمدي ص(55)., والأحكام له .)41/١(‏ 


«شرح مختصر أصول الفقه» 


ذم''2. والأقوال متقاربة. 

وقوله: (وهو مرادف السنة والمستحب) يعنلى النندوت 
مسناويها فى التحد والحقيقة 'وإتما"'اختلفت: الألفاظ لان المترادف 
هو اللفظ المتعدد لمسمى واحد. 

وقوله: (مأمور به حقيقة عند الأكثر وقال الحلواني وأبو 
الخطاب محازا). 

عند اين وأكثر اانه 2 5 به حقيقةء وجزم به 

1 1 ٍ 

التميمي عن احمد. وفي الروضة : 

وحكاه ابن عقيل عن أكثر العلماء الأصوليين والفقهاء 

وعند الحلواني مجاز وفاقاً لأبي حنيفة واختاره أبو الخطاب 
في التمهيد في مسبألة 'الأمر بالشيء نهي عن ضده"”*". 


زهرة 


.)272١(ص شرح تنقيح الفصول للقرافي‎ )١( 

(0) أي جزم به الموفق في روضة الناظرء واختار هذا القول القاضي أبو يعلى 
وابو الخطاب وبه قال أكثر الشافعية ومنهم الباقلاني والغزالي والامدي 
وقال به الفخر البزودي من الحنفية. 
انظر: العدة لأبى يعلى )١518-1١58/١(‏ والتمهيد ل الخطاب 
(7/1ا)ء 5500 الناظر ص(١٠ »)7١‏ والمسودة ص(61) وتحرير 
المنقول 2)١11/١(‏ شرح الكوكب المنير )500/١(‏ واللمع للشيرازي 
ص(7) والمستصفى »)58/١(‏ والأحكام للآمدي 91/1١(‏ - 4245 وبيان 
المختصر للأصبهاني 2)797/1١(‏ وكشف الأسرار للبزدوي .)١١9/1١(‏ 

(9) انظر: الواضح (ارق 5٠١‏ ب). 

(5) وقال به من الحنفية الكرخي وأبو بكر الجصاص الرازي والسرخسي ب 


«شرح مختصر أصول الفقه» 


وللعالكنة والعافية 010 : 


وجه الأول: دخوله في حد الأمرء وانقسام الأمر إليهم”") 


وقال الله تعالى: «إِنَّ أنه يَأمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإاحسسن»”" وإطلاق الأمر عليه 
في الكتاب والسنة» والأصل الحقيقة» ولأنه طاعة”؟ الامتثال الأمر. 


بالسواك» متفق عليه””' ولو كان أمراً لعُصيَّ بتركه. 


رد: المراد به أمر الإيجابء ولهذا قيده بالمشقة ثم يسمى عاصياً. 
قال ابن عقيل: /(47/ب) هذا قياس المذهب لقول أحمد 


ونه في تارك الوتر "رجل سوء" وهو مقتضى اللغة. لأن كل ما 
أطاع بفعله عصى بتركه. 


وبه قال بعض الشافعية ومنهم الشيرازي والرازي. انظر : التمهيد لأبي الخطاب 
(015-75/1) أصول السرخسي 014/1١‏ مشسلع الفبرت 50/1 
واللمع للشيرازي ص(2١):‏ والمحصول للرازي :)١4/١(‏ مسلم الشبوت 
(0 © واللمع للشيرازي ص(7). والمحصول للرازي -57/١(‏ 57 ”). 
انظر: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (5/1). 

يوضحه قول الموفق في روضة الناظر ص(١5)»‏ «ولأنه شاع في السندة 
الفقهاء أن الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب وأمر استحباب» أ. ه. 

سورة النحل: .)4٠0(‏ 

كذا في الأصلء» والأوجه (طاعة لامتثال) وقال ابن قدامة في الروضة: 
(ولأن فعله ‏ أي المندوب ‏ طاعة). 

أخر جه البخاري (84817) في كتاب الجمعة من حديث أبي هريرة وأخرجه 
مسلم عنه في كتاب الطهارة - كما روى الحديث جماعة من الصحابة منهم 
زيد بن خالد وعلي بن أبي طالب وابن عمر وغيرهم. 

انظر: صحيح البخاري (7174/5), وصحيح مسلم (#/؟”١‏ - ,)١17”‏ 
وإرواء الغليل )٠١8/١(‏ وما بعدها. 


«شرح مخنصر شيرق الفقه» 


وقال: يقال خالف أمر الله إذا لم يعمله أو داوم عليه ولأنه 
يصح نفي الآمو عفويرة: بالمنع. 

وقال ابن عقيل: ولابد من تقييد في نفيه فيقال خالف 
أمر الله في النفل كإثباته فيقال أمر ندب. 


قوله: (وذكر أبو العباس أن المرغب فيه من غير أمر هل 


بسي طاعة وأمراً حقيقة؟ فيه أقوال» ثالنها(١)‏ يسمى طاعة له 
500 
مأموراً | به) 


مثاله قول النبي كلةِ: «رحم الله من صلى قبل العصر 
ازيم "لوه أنه اليس نائين بولا لاع آنا كوه لبق بامر افلوان 
الأمر هو الطلب المقتضي للفعل سواء كان مع الجزم أو لاء 
وهذا منتف هنا وأما كونه ليس بطاعة فلأن الطاعة موافقة الأمر 
كلق تحونة قا لل الفقها ولعي . 


)١(‏ والقول الأول أنه يسمى طاعة ومأموراً به والثاني أنه لايسمى طاعة ولا 
مأمور به والثالث ما ذكره. ١‏ 

(0) المسودة ص(8). 

(6) أخرجه الترمذي (؟4) من حديث ابن عمر وَقْيا مرفوعاً «رحم الله امرءا 
صلى قبل العصر أرتغا» وأخرحة عكة حو داود وأحمد وابن حبان 
وصححه»؛ وصححه ابن خزيمة. وقال الترمذي: حديث حسن غريب. 
انظر: تحفة الأحوذي (005-500/1) مختصر عدن أن داود للمنذري 
»)48٠١  /9/0(‏ والفتح الرباني .)2١17/5(‏ 

(5) انظر: تعريف الطاعة في العدة 2)١77/1١(‏ والواضح لابن عقيل (١/ق‏ 59 
أ)» شرح الكوكب المئير (865”)» المدخل لابن بدران ص(157١))‏ 
والتعريفات للجرجاني ص(10١).‏ 


سور ف ب-”-اا اشام «شرح مخصصر عل الفقه» 


وقالت المعتزلة: هو موافقة الإرادة» ذكره أبو العباس في 
أواخر المسيودة""") وخ أله طاعة .وآمرة” أما الطاعة قلات مكات 
عليه. وكل مثاب عليه طاعة» وأما الأمر فلأن كل طاعة مأمور 
بها. 

قال القاضىئ أبو على فئ أول "الخدة" الطافة» ميو افقة 
ل مكدو لبقم يا الأم*7). 

توجعد القؤل العالت قو كوثه طاعه لآ عامورا مت أنه 
مثاب عليه والمثاب عليه طاعة» حتى قال بعض أصحابنا: هو 
طاعة وقربة إجماعاً. والطلب منتف فليس بأمر. 

تالو القاظي اسن اينداي مطل تكاس قارع د الاق ا فاه 
الم نوو ا و وليس حده ما كان طاعةء لأن الفعل يكون 
طاعة بالترغيب في الفعل وإن لم يؤمر به كقوله "من صلى غفرت 
له ومن صام فقد أطاعني" ولا يكون ذلك أمراً”"". 


دن كن 


() المسودة ص(005). 

.)١5"/٠01١ العدة‎ )9( 

(©) عرف القاضي أبو يعلى الأمر في العدة بأنه: «اقتضاء الفعل أو استدعاء 
الفعل بالقول ممن هو دونه. وقال: وخكي عن أبي بكر ابن فورك أنه 
كال لامر ما يكون المأمور بامتثاله مطيعاً.ء والأول اصح» أ. هء العدة 
(/لاه٠١‏ -86ه١).‏ 


«شرح مختصر أصول الفقه» للسلبااااايب حفس 


خلن 


(مطلب الندب تكليف)”" 


قوله: (مسألة: الندب تكليف». ذكره ابن عقيل وصاحب 
الروضة وغيرهماء ومنعه الأكثر) قد تقدم أن الجنواة نالدوتب 
المندوب». وكذا قال هنا ابن مفلحء وافن قاضى الجبل. 


زاد ابن قاضي الجبل: والأصح أنه من التكليف خلافاً 
للجوض 7 إذ معناه طلنت ما فيه كلفة.» وقد يكون م من 
الواجب وليك المشقة منحصرة فى الواجب. 


)١(‏ العنوان من الهامش. 

(') وممن ذهب إلى أن المندوب تكليف من الحنابلة ابن عقيل والموفق 
واللوقي م كينا ذفييه اليه الأسكاة ابن ابتحاف الاشسترا نيبتي :رابو بكر 
الباقلاني» ومنع ابن حمدان من الحنابلة من ذلك وهو قول أكثر العلماء. 
قال الامدي وهو الحق. 
انظر: الروضة ص(5١)»:‏ ومختصر الطوفي في ص(1١)»‏ والمسودة 
ص( ”2: شرح الكوكب المنير »)505/١(‏ والأحكام للآمدي ,)41/١(‏ 
ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد (0/1)» وشرح تنقيح الفصول 
ص(75) وبيان المختصر للأصبهاني )7957/1١(‏ وشرح المحلي على جمع 
الجوامع »2 وفواتح الرحموت .)١١5/١(‏ 


)تامس «اشرح مخنصر أضول الفقه» 


قال: جماعة: :وهى الفظية20. 
فائدلة: من المندوب ما يلزم بالشروع كحج التطوع. ومنه 


مالا يلزم كا لاعتكاف» ومله ما فيه خلاف كالصوم والصلاة. 
والمقدم عدم اللزوم خلافاً لأبى حنيفة وإحدى الروايات عن 
5 والثالثة : الفرق بين الصوم والصلاة فتلزم ا 


000 


لدت دن 


عنون الجويني لهذه المسألة بقوله "مسألة لفظية". 

وقال الأصفهاني في بيان المختصر: والمسألة لفظية» أي النزاع فيها مبني 
على تفسير لفظ التكليف. فإن أريد بالتكليف ما يترجح فعله على تركه 
فالمندوب تكليف. وإن أريد به أنه مطلوب طلباً يمنع النقيض فهو ليس 
بيان المختصر .)597/1١(‏ وانظر البرهان للجويني 4/١‏ -١60أ).‏ 

عدم اللزوم مذهب الحنابلة والشافعية» وذهب المالكية والحنفية إلى اللزوم 
بالشرع» راجع تفصيل المسألة والاستدلال للأقوال في مختصر الطوفي 
ص(١١)‏ وشرحها له (١/ق7١١‏ أ) والمسودة ص(١5)‏ وتحرير المنقول 
للمرداوي :)١78/1١(‏ شرح الكوكب المنير 025١ - 101//١(‏ وانظر أصول 
السرخسي .4)١١1- ١١0/١(‏ فواتح الرحموت 2)١١1/١(‏ وتقريرات 
الشربيني على جمع الجوامع .)40/١(‏ 


«شرح محنصر اصضوك الفقه» كلتك 13 تت 


(مسالة: إذا طال الواجب الموسع)() 


قوله: (مسألة: إذا طال واجب لا حَدَّ له كطمأنينة وقيام: فما 
زاد على قدر الإجزاء نفل عند أحمد وأكثر أصحابهء خلافا لبعض 
الشافعية) ما زاد على قدر الإجزاء نفل وفاقاً للأئمة الثلاثة» لجواز 
تركه مطلقاً”" وعند الكرخي الحنفي واجب لتناول الأمر لهما. 


واختلف كلاء”" القاضي» وعزى الثاني إلى بعض الشافعية 


)١(‏ العنوان من الهامش. 

(؟) وهو اختيار ابن عقيل وأبي الخطاب وابن قدامة. 5 الحمهيك لشن 
الخطاب 877/1١(‏ -7794)., روضة الناظر ص(١5١)‏ والمسودة ص(08 - 
48» تحرير المنقول للمرادوي »)١78/1١(‏ شرح الكوكب المثنير 
»)51١1/١(‏ وانظر التبصرة للشيرازي ص(/87)» والمستصفى 2)71/١(‏ 
والإبهاج بشرح المنهاج .)١١7/1١(‏ 

(9©) ونقل المرداوي في تحرير المنقول عن القاضي القولين أيضاًء ونسب إليه 
ابن قدامة والحلواني القول بوجوب الجميع. لكن ظاهر كلام القاضي في 
العدة يدل على أنه موافق للجمهور في كون ما زاد على قدر الإجزاء في 
الوجوب نفلاً. ْ 
انظر: العدة (9/ 57١‏ -41)» روضة الناظر ص(7”0)» المسودة ص(51-08)) 
تحرير المنقول للمرادوي »)١18/١(‏ القواعد والفوائد الأصولية ص(9١١).‏ 


تر اك «شرح محنصر فنا ل الفقه» 


(/1/510) وذكر ألو محمد 5 الأول قول اجو واختلف 
أضحاتة: 
ومن أدرك الركعة بعد الطمأنينة أدركها وفاقاً لأبى حنيفة 
والشافعي. لأن الاتباع يسقط الواجب كمسبوق وصلاة امرأة 
جمعة 2 ويوجب غير واجب كمسافر ائتم بمقيم. 
ولنا وجه لا يدركها وفاقاً لمالك واحد القاضئ من أدركه 
00 1 1 : إفرة 
كالكرخي”” ورده ابن عقيل وابو الخطاب . 


() هو رزق الله بن عبدالوهاب بن عبدالعزيز التميمي البغدادي الفقيه الحنبلي 
الواعظ وأحد علماء المذهب المشهورين. ولد سنة (٠٠4ه)‏ وتوفي سنة 
ث4 ه). 
انظر ترجمته: فى شذرات الذهب (585/9)» وطبقات الحنابلة (؟/١76‏ - 
)ل والمكيج الاحمد 375١‏ 1). 

(0) كذا في الأصل والمعنى: أنه لا يدركها وفاقاً لمالك وأحد قولي القاضي 
وهو قول الكرخي. 
انظر: التمهيد لأبي الخطاب )"77/١(‏ وما بعدها والمغني لابن قدامة 
.»©٠/(‏ وبداية امفيك )١949/١(‏ والأم للشافعي (ل/لاة١).‏ 

(©) انظر: تفصيل المسألة في المغنى .)73078/١(‏ 


«شرح مخنصر أصول الفقه» 


(المحطروه)”" 


قوله: (مسألة: المكروه ضد المندوب. وهو: ما مدح 
تاركه ولم يذم فاعله. وهو في كونه منهيا عنه حقيقة ومكلفا به 
كالمندوب» ويطلق أيضاً على الحرام» وعلى ترك الأولى» وذكر 
بعض أصحابنا وجهاً لنا: أن المكروه حرام» وقاله محمد بن 
الين. 


وعن أبي حنيفة وأبي يوسف: هو إلى الحرام أقرب. 
وإطلاقه في عرف المتأخرين ينصرف إلى التنزيه). 


5 3 1 هم 
المكروه لغة من الكريهة والشدة في الكرب : 


يوم : ما هلومع تاركه ولم يُدمَ ا 37 


)١(‏ العنوان من الهامش. 

(0) كذا في الأصل وصوابه "في الحرب' وراجع القاموس المحيط 
(797/5)» والصحاح للجوهري (51141/1). 

(9) وانظر تعريف المكروه في الواضح (١/لا‏ ب)» وروضة الناظر ص(2)59 
وشرح مختصر الروضة للطوفي 0ق 118 أ). شرح الكوكب المنير 
للفتوحي 2»)51/١(‏ والإبهاج بشرح المنهاج 2»)09/١(‏ وإرشاد الفحول 
ص(5). والتعريفات للجرجاني ص(5218). 


تك 109 تاكتك «شرح محنصر أضول النقهة 


فقوله: "ما دم تاركه " جنس شمل الحرام» وقوله 'لم 
يذم فاعله " فصل حر به الحرام ". 

وفيل: ما ترجح تركه على فعله من غير وعيد فيه. 

وبهذا القيد الأخير خرج الحرام. 

وقيل : ما تركه خير من فعله. وهو الذي ذكره الشيخ موفق 
الدين ضنه”") وهو بظاهرة يتناول الحرام. 

: ارم “ااه 5 

وقال القرافي وغيره: هو ما ترجح”"'' تركه على فعله شرعا 

6 ١ 
. من غير ذم‎ 

ومعانيها متقاربة. 
مقابله وفي (وزانه)”). 


وهو داخحل في تقسيم الأحكام كما تقدم ويطلق ا على 
الخراة كما فال الخرقى”"؟ "ويكره أن .يتوضبا فى آننة التذهت 


)١(‏ انظر: روضة الناظر ص(77). 

() في شرح التنقيح "ما رجح". 

)في الأمدن 'وزوانه" انظر: شرح الكوكب المنير »)515/1١(‏ والحكام 
للآمدي .)97/١(‏ 

(5) هو عمر بن الحسين بن عبدالله الخرقي بكسر الخاء المعجمة نسبة إلى بيع 
الخرق ذكره السمعاني» وله مصنفات كثيرة ولم ينتشر منها إلا المختصر 
في الفقه لأنه لما خرج من دار السلام لما ظهر سب الصحابة احترقت 
الدار التي كانت فيها كتبه» وتوفي سنة (775ه). 


«شرح مخنصر أضول الفقه» تاكتك و1 ) اكت 


والفضة"”' أي يحرم”"'» وعلى ترك الأولى كقوله "من صلى 
فيلا زا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك:ولة بعيد”" أي الأولى 
أن يصلي بأذان وإقامة أو أحدهما فإن أخل أحد بهما فقد ترك 
الأولى. 

وذكر ابن حمدان في مقنعه وجها لنا: أن المكروه حرام لما 
تقدم من قول الخرقي. 

وأبو حنيفة وأبو يوسف قالا: إذا وجدنا شيئاً مكروهاً فهو 
إلى الحرام أقربء. لم يحكما عليه بتنزيه ولا تحريم ولكن جعلاه 
إلى التحريم أقرب منه إلى التنزيه. وأما في عرف المتأخرين فقد 
صار إطلاقه ينصرف إلى التنزيه. 

2 9ه 


> انظر ترجمته: فى طبقات الحنابلة (5/7/ - »)١١8‏ والمدخل لابن بدران 
ص(5١:‏ 4017). 

.070/1( مختصر الخرقي مع المغني‎ )١( 

إفة قال تقي الدين السبكي عن إطلاق المكرره على ار «اريكر عالت 
إطلاق المتقدمين تحرزاً من قوله الله تعالى: «ولا تفولوأ ل لعا يش أل ست 
لْكَزِبٌ هذا 03 وهذًا حرام 4# فكرهوا إطلاق لفظ التحريم» أ ه. 
انظر: الإبهاج بشرح المنهاج (04/1): وتعليق د. طه العلواني على 
المحصول .)171١/1١/١(‏ 

(*) مختصر الخرقي مع المغني .)519/١(‏ 


شرو لت «شرح مخنصر صو الفقه» 


(الأمر المطلق)() 


قوله : (مسألة: الأمر المطلق لا يتناول المكروه عند الأكثر خلافاً 
للرازي الحنفي) كونه لا يتناول المكروه قال به الأئمة الأربعة”"؟؛ خملافاً 
الوقن ع لاله بو بيشه راسج ران فم د لا 
يتناول المكروه في قول أصحابنا والشافعية والجرجاني الحنفي”*'. 


)١(‏ العنوان من الهامش. 

فم انظر: المسودة ص(١5)؛‏ شرح الكوكب المنير »)519/١(‏ والمستصفى 
50 و أصضؤكالمر وى 10 

(9) هو أحمد بن علي الرازي الحنفي (أبو بكر) والمعروف بالجصاص ولد 
سنة (705ه) وتفقه على أبي الحسن الكرخي وتخرج عليه وانتهت إليه 
رئاسة الحنفية ببغداد واشتهر بالورع والزهد ومن كتبه "أصول الجصاص ' 
جعله مقدمة لكتابه أحكام القران» توفي سنة (٠/الاه).‏ 
انظر ترجمته: في الفتح السبين (74/1.ن:96).وشدراك الله 
(22) الفوائد البهية ص(772). 

)00 هو يوسف بن علي بن محمد الجرجاني الحنفي (أبو عبدالله) تفقه على أبي 
الحسن الكرخي وله مصنفات منها "شرح الجامع ومختصر كتاب الكرخي 
وخزانة الأكمل في الفقه ست كجلدات والصحيح أنها له قال كحالة: كان 
ع سنة (555ده). انظر: تاج التراجم ص(85).» والفوائد البهية 
ص(771). معجم المؤلفين (319/17). 


«شرح مختصر أصول الفقه» 


وقال ا يتناوله. 
وقال التاج السبكى: لا يتناوله خلافاً للحنفية""'. 


وقال ابن السمعاني في "القواطع' :وذهب أصحاب أبي 
حنيفة إلى أنه يتناوله» إذا عرف هذا فلا يستدل لصحة طواف 

0 7 5 ل ع ساس ب دير (7) 000 5-0 
الميحدث بقوله تعالى 9 ولبطوفواً#» ولعدم ترنيب وموالاة في 
الوق 

وذكر أبو متحمند التميمئى الأول قول أحمد:وآن أضحابه 
اختلفوا” » وقال ابن عقيل: وكذا وطء الزوج في الحيض لا 
وحللنا “ناكول 


تديدهات: 


(50/رب) أحدها: قال التاج السبكي في التفريع على هذه 
المسألة: ولا تصح الصلاة فى الأوقات المكروهةء وإن كانت 


ىه 0 0 ا 
كراهة تنزيه ' وهو الصحيح وقرره شارحه ”' وعضله. 


(9) هق الحنفن. انظر:” أصؤل السرحس (11/1). 

.)١946 - 1١91/0/1 جمع عر‎ 2220 

(8) سورة الحج: (59). 

9) أي بآية الوضوء وهى الآية (1) من سورة المائدة. انظر: القواعد والفوائد 
الأصولية ص(7١1).‏ 

(4) انظر: المرجع السابق. 

(5) راجع تفصيل المسألة في المغني (/505/1). 

.)5١١ -١١9/١( جمع الجوامع‎ )0( 

() هو الزركشي. انظر: تشنيف المسامع (ق ١8‏ )). 


ربب يتاميم «شرح محنصر طول الفقه» 


الثاني: قول المصنف "الأمر المطلق"' وكذا قال الشيخ 
موفق الدين» وابن السمعاني في "القواطع"”''». وقال المجد وابن 
مفلح وابن قاضي الجبل "الأمر لا يتناول المكروه"”". 

وقال التاج السبكي: «مطلق الأمر لا يتناول المكروه:”" 
والذي يظهر أن ما قاله السبكي موافق لما قاله المجد ومن تابعه: 
لأن مطلق الأمر هو: الأمر من غير قيد وهم لم يقيدوه والذي 
قاله ابن السمعاني والشيخ والمصنف هو الأمر بقيد الإطلاق. 

والظاهر أن ما قاله المجد هو المقصود لأن قوله تعالى: 
وَلْيطوَوأك”*' هو الأمر بلا قيدء فيقال فيه (مطلق)”© الأمر ولا 
يصح أن يقال فيه الأمر المطلق», لأنه مقيد بقيد الإطلاق» لكن 
قد يقال أن قول (من قال" الأمر المطلق إنما مراده أن يحترز 
فين لامر المقيد فحينئذ يتحد المقصود والله تعالى أعلم. 

الثالث: قولهم 'لا يتناول المكروه" مثالهم لا يساعده. 
لأنهم مثلوا بالباطل لا بالمكروه وهو الطواف على غير طهارة. 

والجواب: أنه إنما هو مكروه عند المخالف لا عندناء 
وكلام ابن السمعاني صريح في ذلك؛» وهو كان حنفياً وتشفع 
فقال: الفعل بوصف الكراهة لا يتناوله الأمر المطلق. 


)١(‏ انظر: روضة الناظر ص(77). 

(0) المسودة ص(١0).‏ 

إفوة جمع الجوامع (١//ا91١‏ -1984ل). 

(5) سورة الحج: (59). 

(©) ما بين المعكوفتين مطموس في الأصل واجتهدت في قراءته. 
(5) ما بين المعكوفتين مطموس في الأصل واجتهدت في قراءته. 


«شرح مختّصر أصول الفقّه» للسسموكللتتكتتتك 01107 0 


وذهب أصحاب أبى حنيفة إلى أنه يتناوله» والخلاف تظهر 
فائدته في قوله تعالى : ربك بآلَيْتِ الْعَيِيقِ4"'' فعندنا هذا 
ل سناول الطؤواق يفيو ظهارة حورلا الطواقه مكويا » وعلن مدهييم 
يتناوله فإنهم وإن اعتقدوا كراهة هذا الطواف ذهبوا إلى أنه دخل 
في الأمر حتى يتصل به الأمر الشرعي. 

وعندنا لا مدخل ولا جواز لمثل ذلك الطواف» قال: وهذا 
المثال على أصلهم يتعبوو بوأما عندنا “لا تقول أن ذلك مكزوه 
بل لا طواف أصلاً لقيام الدليل على أن الطهارة شرط فيه 
كالصلاة» وعلى أن الطواف على هيئة مخصوصة لايوجد إذا طاف 
كو 

قال: وحجتنا أن الأمر يفيد الوجوب حقيقة والندب 
والإباحة مجازاً فما ليس بواجب ولا مندوب ولا مباح لا يتصور 
أن يتناوله الأمر. 


.)59( سورة الحج:‎ )١( 
.)517/١( انظر: شرح الكوكب المنير‎ )5( 


توكتك شرح محنصر أضرل النتهة 


(مطلب المباح)7" 


قوله: (مسألة: المباح غير مأمور نه خلافا للكعبي”", 
وعلى الأول إذا أريد بالأمر الإباحة فمحاز عند الأكثرء وقال أبو 


الفرج الشيرازي وبعض الشافعية حقيقة». 
الإظهار والإعلان» فده 0 باح شه ا 


وشرعا : ما ورد فيه دليل الشرع بالتخيير فعلا وتركا من غير 


)١(‏ العنوان من الهامش. 
انظر: تعريف المباح في العدة .)١717/1١(‏ الواضح (١/59أ))»‏ روضة 
الناظر ص(١ 5‏ 4255 المسودة ص(/577)» شرح مختصر الروضة للطوفي 
(١/ق ١١9‏ أ)». شرح الكوكب المنير :4)577/١(‏ والحدود للباجي ص(50ه 
-55)» المستصفى »)151/١(‏ وإرشاد الفحول ص١(532).‏ 

(5) هو عبدالله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي وتقدمت ترجمته 
ص١(١١5١).,‏ وله آراء خالف فيها جميع الفقهاء والأشتران» منها بالإضافة 
إلى قوله أن المباح غير مأمور به قوله أن العلم الحاصل عن خبر التواتر 
نظري ومن كتبه المقالات و"أوائل الأدلة" وأصول الدين. انظر: الفتح 
المبين .)١0921 0 117/١(‏ 

(*) راجع الصحاح للجوهري »)5517/١(‏ والقاموس المحيط .)574/١(‏ 


«شرح مختصر أصول الفقه» للالبابالااايي## سد 


ومن سما الحلال والمطلق. 
وقد يقال: الحلال: مالا ضرر في فعله وإن منع تركه كدم 
الور قدي وهو غير مأموق به رةه للكعبي البلخي 


فلن الوق انا رالا يي الإناطة قفا كان ,410 اللشيوقال 
أبو الفرج الشيرازي وبعض الشافعية حقيقة. واختلف كلام القاضي”". 


0 الكرن يستلزم تر جيح الفعل» ولا نر جيح فيه ) اه 
قسم من الأحكام إجماعاء قال: كل مباح ترك حرام وترك الحرام 
واطياه ومالا يتم الواجب إلا به واجب. 


وتأول الإجماع بالنظر إلى 'ذات' الفعل دون تعلق الأمر به 
يسبب توققف الحرام عليه جمعاً بين الأدلة» ورد 5 المباح ليس 
كك الحرامء بل شيء يترك به الحرام مع إمكان تركه بغيره فلا 
اك : 2 (5) + ص 1 
أنه غير معين» ويتعين بفعله وأَلزِمٌ الكعبي ' أيضا بوجوب المحرم 


)١(‏ انظر: المسودة ص(50)» شرح الكوكب المنير ))5715/١1(‏ والأحكام للآمدي 
»)46/١(‏ ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص١١‏ 5)» وتيسير التحزير (177/5). 

(9) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي ١١  )أ ١19/١(‏ ب)» والقواعد 
والفوائد الأصولية للبعلى ص(75١  »)١76‏ والمسودة ص(7 - 207 بيان 
المختصر للأصبهاني (5/9ة©) والبحن المشحط للرركني 0ل 1). 

(0) هذا الاستدلال على أن المباح غير مأمور به. 

(:) هذا الإلزام للكعبي القائل بأن المباح مأمور به. انظر: روضة الناظر ص(55). 


س4 ”---ياا ياحس «شرح مخنصر وا ل الفقه» 


فأجاب: لا مانع من اتصاف الفعل بهما كالصلاة في 
الغصب. 

وذكر ابن عقيل المسألة في 'النسخ" وأجاب بأن العمل 
الشاغل لا ذوات المكلف وأبعاضه يمتنع معه فعل آخر للتضاد 
والتنافى» فلا يسمى متروكا ولا كا حقيقة ولا قادراً عليه فمن 
هنا”'' الكعبي لم يفصل بين الترك وتعدد الفعل للتنافى. 

وذكن الامدئ أن كوله فى غاية العوصن :والإشكال :وأنه لا 
مخلص إلا بمنع وجوب مالا يتم الواجب إلا به”". 

تنشيهان: دهن : اختلفوا هل خلاف الكعبي لفظي أو 

1 5 تاأمط (5) يك 5 )26 
أعدهها بالنظر إلى ذاته ولا ”فنك أنه مأمون نيه والكدى: ل يقالت 


قفرة. 


الثانى : باعتبار أمر عارض له. وهو فرك الحرام ولا شك 
أيه اموق نه في هذه الحيثية» والجمهور له يخالفونه. 0 


)١(‏ هنا كلمة لم تتضح لي في الأصل. 

(0) الأحكام للآمدي (/4) وراجع مجموع فتاوى شيخ الإسلام ان 
له 8له). 

(*) في الهامش (أحدها). 

050 انظر: جمع الجوامع .)١97/١(‏ شرح الكوكب المنير  171/1١(‏ 177). 

(5) في الأصل "اعتبارين". 


«شرح مختصر أصول الففه» 


الهندي إلى أنه معنوي من جهة أخرى فإنه بناه على الخلاف في 
أن الأمر حقيقة في ماذا؟ 


فإن قلنا في رفع الحرج عن الفعل أو في الإباحة فهو مأمور 


وإن قلنا حقيقة في الوجوب أو في الندب أو في القدر 
المشترك فليس 000 

الثاني : الأحكام الشرعية الخمسة لها نظائر من الأحكام 
العقلية فنظير الواجب الشرعي ضروري الوجودء وهو الواجب 
عقلاًء ونظير المحرم الممتنع. ونظير المندوب الممكن الأكثري 
ونظير المكروه الممكن الأقلي» ونظير المباح الممكن المتساوي 
د 


)١(‏ انظر: البحر المحيط للزركشي 81/1١(‏ أ). 
(؟) انظر: شرح الكوكب المنير .)470/١(‏ 


تك 09 كلتك «شرح مخّصر ل الفقه» 


(خطاب الوضع)!" 


قوله: (خطاب الوضع: ما استفيد بواسطة نصب الشارع علماً 
معرفا لحكمه لتعذر معرفة خطابه في كل حال) قد تقدم بيان معنى 
الخطاب والوضعء ومعنى هذه الجملة المذكورة”"' أن التكليف 
بالشريعة لما كان دائماً إلى انقضاء الوجود كما أجمع عليه 
المسلمون» وكان خطاب الشارع مما يتعذر على المكلفين سماعه 
ومعرفته في كل حال على تعاقب الأعصار وتعدد الأمم. لأن 
الشارع إما الله سبحانه وتعالى» وخطابه لا يعرفه المكلفون إلا 
بواسطة الرسل عليهم السلام أو الرسول عليه الصلاة والسلام وهو 
غير مخلد في الدنيا اقتتضت حكمة الشرع نصب أشياء تكون أعلاما 
على حكمة ومعرفات لهء فكان ذلك كالقاعدة الكلية فى الشريعة 
تحصيلاً لدوام حكمها مدة بقاء المكلفين في دار اليه وتلك 
الأشياء التي نصبت /(48/ب) معرفات لحكم الشرع هي الأسباب 
والشروط والموانع كما سيأتي القول فيها إن شاء الله تعالى. 


(0) العنوان من الهامش. 
(0) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (١/ق‏ 18 أ ١79‏ ب) حيث 
اقتتبس الجراعي بعض هذه الجملة عنه. 


«شرح مختصر أصول الفقه» تك تك 


(مطلب وللعلم المنصوب أصناف أحدها العلة)7") 


الأصل العرض الموجب لخروج البدن الحيواني عن الاعتدال 
الطبيعى). العلم في اللغة العلامة.ء ومنه 'علم الطريق " .وهو 
أنضاي مو تعدا ره أو طرريه اكنا مف ومن نه 


والعلة في أصل الوضع اللغوي أو الاصطلاحي: العرض» 
والعرض في اللغة الظاهر بعد أن لم يكن» قال الجوهري: عرض 
كذ :يعرضن لع حلي 7 

وفي اصطلاح المتكلمين: ا ما لا يقوم بنفسه كالآلوان 
والطعوم والحركات والأصوات”*'. وهو كذلك عند الأطباء لأنه 
عندهم عبارة عن حادث ما إذا قام بالبدن أخرجه عن الاعتدال. 


وقوله "الموجب للبدن" هو إيجاب حسي كإيجاب الكسر 


0 الكوان فيو الهاي 

03 انر +"القاقوس ‏ المسطيظ 0168/40 
(*) الصحاح للجوهري .)1١87/(‏ 
)لقره التعريكات" للجرجائ ضر 0140 


سو ف -ا ا ا ادام «شرح محنصر ول الفقه» 


للإنكسار والتسويد للاسوداد» وكذلك الأمراض البدنية موجبة 
لاضطراب الأبدان إيجاباً محسوساًء وقوله: (البدن الحيواني) 
احتراز من النباتي والجماديء فإن الأعراض المخرجة لها عن 
حال اعتدال ما شأنه الاعتدال منها لا تسمى في الاصطلاح 
عللاء وقوله: (عن الاعتدال الطبيعي) هو إشارة إلى حقيقة المزاج 
وهي الحال المتوسطة الحاصلة عن تفاعل كيفيات العناصر بعضها 
في بعض''' على ما هو مقرر في كتب الطبء فتلك الحال هي 
الاسها ل الشيعى قاذ اتح فيد عن الفويظ اقلتة اللسرارة ار 
البرودة أو الرطوبة أو اليبوسة كان ذلك هو انحراف المزاج وهو 
العلة والمرض والسقم. 


() انظر: تعريف المزاج في التعريفات للجرجاني ص12١25).‏ 


«شر مخّصر 0 الفقّه» 


قوله: (ثم استعيرت عقلاً لما أوجب الحكم العقلي لذاته 
كالكسر للإنكسار) استعيرت العلة من الوضع اللغوي فجعلت في 
التصرفات العقلية لما أوجب الحكم العقلي لذاته» كالكسر 
وهكذا العلل العقلية هى مؤثرة لذاتها بهذا المعنى كالتحرك 
الفويظب ال 

ل : (ثم استعيرت شرعاً لمعان). أحدها: ما أوجب 
الحكم وشرطه ومحله وأهله. 


مانع. 


)١(‏ العنوان من الهامش. 

() انظر: روضة الناظر ص(70)» وشرح مختصر الروضة للطوفي (١/ق ١4١‏ 
ب) وما بعدهاء شرح الكوكب المئير »)550/١(‏ والمدخل لابن بدران 
ص(1609١).‏ 

(8)- فن الوايسن تلن" ,اورف نوها 


بر )سببنا يمحس «شرح مختصر ول الفقه» 


الثالكث: (الحكمة كمشقة السفر للقصر والفطر. والدين 
لمنع الزكاة. والأبوة لمنع القصاص). 

اسييرت العلة.هزة التصزفه العقلى: إلى العصرفه الشرعيئ 
فجعلت فيه لمعان ثلاثة. 

أحدها: ما أوجب الحكم الشرع؟ أي وجد عنلذه 0 
تشبيهاً بأجزاء العلة العقلية» وذلك لأن الفلاسفة والمتكلمين 
وغيرهم قالوا: كل حادث لا بد له من علة» لكن العلة إما مادية 
كالفضة للخاتم والخشب للسريرء أو صورته كاستدارة الخاتم 
وتربيع السرير» أو فاعلية كالصائغ والفحان» أز غافة' كالتحلى 
بالخاتم والنوم على السدريي) فهذه أجزاء العلة العقلية ومجموعها 
المركب من أجزائها هو العلة التامة. 
ابرع فالموجب له لا محالة هو مقتضيه وشرطه ومحله وأهلهء 
ونال (1/9) وجوب الصلاة حكم شر عي ومقتضيه أمر الشارع 
بالصلاةء» وشرطه أهلية المصلى لتوجيه الخطاب إليه بأن يكون 
عاقلاً بالغاً عاريا”' عن موانع من حيض ونفاسء. ومحله الصلاة 
وأهله المصلى. وكذلك حصول الملك في البيع والنكاح حكم 


)١(‏ انظر: روضة الناظر ص(70)» شرح مختصر الروضة للطوفي ١57/1١(‏ أ), 
شرح الكوكب المنير :»)511/١(‏ المدخل لابن بدران ص(159١).‏ 
)١(‏ في الهامش ما يلي (مسألة: الحمد لله مقابلة بأصله ولله الحمد). 


في الأصل: *غار*. 


«شرح مختصر أصول الفقه» ككتكظااتتتك 09 كك 


شرعى» ومقتضيه حكمة الحاجة إليهماء» والإيجاب والقبول فيهماء 
وشرطه ما ذكره الفقهاء من شروط صحة البيع والنكاح. ومحله هو 
العين المبيعة والمرأة المعقود عليهاء وأهله كون العاقد صحيح 
العتارة والتصرف. 

المعنى الثاني"'2: مقتضي الحكم وإن تخلف لفوات شرط 
أو وجود مانع؛ مثاله: الجهمنة هي المقتضية لوجوب الكفارة 
فتسمى علة له وإن كان وجوبف الكفارة إنما يتحقق بمجموع 
أمرين: الحلف الذي هو اليمين» والحنث فيهاء لكن الحنث 
علة. فإذا حلف الإنسان على فعل شيء أو تركه قيل قد وجدت 
منه علة وجوب الكفارة»واإن كان الوجوب لا يوجد حتى يحنلث 
وإنما بمجرد الحلف انعقد سيبه» وكذلك الجرح علة لوجوب 
القضاصض أو الدية وزهوق نفس المجروح شرطء وقد يتخلف 
الحكم لفوات شرط أو وجود مانع». كالقتل العمد العداونء 
ويسمى علة لوجوب القود وإن تخلف وجوبه لفوات المكافأة وهى 
شرط له بأن يكون المقتول عبداً أو كافراًء» أو لوجود مانع مثل إن 
كان القاتل والداً فإن كان" الإيلاد مانع من وجوب القصاص. 


المعنى الثالث: الحكمة” كمشقة السفر للقصر 


)١(‏ انظر: روضة الناظر ص(7”:0)»: وشر مختصر الروضة للطوفي (١/ق 1١57‏ ب 
١5‏ أ)» والمدخل لابن بدران ص(159١)»‏ وشرح الكوكب المنير .)451/١(‏ 

(؟) كذا بالأصل والأوجه أن يقال (إذ كان الإيلاد...) الخ. 

فرق انظر : روضة الناظر ص(١‏ )2 وشرح مختصر الروضة للطوفي (الرق ١57‏ 
أ ب) والمدخل لابن بدران ص(10١)»‏ شرح الكوكب المنير .)545/١(‏ 


تتك اكسففْظظتتلة تك «شرح مخحنصر انول الفقه» 


و(الفطر)"''» والدين لمنع الزكاة» والأبوة لمنع القصاصء فتقول 
مشقة السفر هي علة استباحة القصر والفطر للمسافرء والدين في 
ذمة مالك النصاب علة لمنع وجوب الزكاةء والأبوة -أي كون 
القاتل أبا- علة (لمنع"'' وجوب القصاص”" والمراد بحكمة 
الحكم: المعنى المناسب لتخفيف الصلاة عنه وترك الصوم والله 
تعالى أعلم. 


(0) كروت في الاصل. 

(5) ما بين المعكوفين غير موجود في الأصل ويقتضيه السياق. 

(9) قال الشوكاني ‏ عن هذا المثال ‏ : «وفي هذا المثال الذي أطبق عليه 
جمهوز أعن الأميوه نظو لآن الست العقدفن للقصاص هو فعله لا 
نخخرة الاين ولا عدم وله يعم أن كرد زذاك. حك نان انعسي مل 
ولكنه ورد الشرع بعدم ثبوت القصاص لفرع من أصل» ته إوفناة 
الفحول ص(١7).‏ 


قوله: (الصنف الثانى السبب وهو لغة ما توصل به إلى 
الغرض) حده جماعة بهذا المعنى في اللغة وقال الشيخ موفق 
الدين متابعة للغزالى السبب في اللغة عبارة عما يحصل عنده 


الحكم لا به”". 


قال الطوقق :هنا سكي السنين””. 
وحده شرعاً: وصف ظاهر منضبط دل الدليل الشرعي على 
كونه معرفاً لحكم ع قمئه وفتي كالزوال للظهر. ومعئوي 


)١(‏ العنوان من الهامش. 

(0) راجع روضة الناظر ص(١")‏ والمستصفى للغزالي .)45/١(‏ 

(0) أي ما ذكره الموفق حكم السبب لا حدهء وذكر الطوفي أن السبب لغة ما 
توصل به إلى الغرض "وما ذكره هو الصحيح". 
انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي ١517/١(‏ ب) والصحاح للجوهري 
)١56/١(‏ والقاموس المحيط .)87/١(‏ 

(4) بهذا عرف الآمدي السبب في الأحكام )18/١(‏ إلا أنه قال: مر 
وصف.. الخ. وقرت المزوذاوى والتتوسي .رابع بوران النيب اسطلايحا بأنه 
ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته» وبهذا عرفه القرافي» 
وفي تعريفه أقوال أخرى. انظر: العدة لأبي يعلى 2)١1875-1١47/١(‏ ب 


روي ستاك «اشرح مخنصر أصول الفقه» 


يستلزم حكمة باعثة كالإسكار للتحريم والملك لإباحة الانتفاع. 


قال بعضهم: احتزر بالوصف من الذوات فإنها لا تكون 
افنانا وب "الظاهر" من الخفي وب "المنضبط' مما لا ينضبط. 

قولة (واسععير إشرعا لان احدها: ما يقابل المباشرة 
كحفر البئر مع التردية فالأول» سبب والثاني علةء الثاني علة”) 
العلة (كالرمي هو سبب القتل. وهو علة الإصابة التي هي علة)”" 
الزهوق. الثالث: العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول. 
الرابع: العلة الشرعية كاملة). استعير شرعاً من الوضع اللغوي 
لأربعة معان أحدىئ"'" + ها"يقائل الماشرف ذإذا خقر كسقصض 
بئزا /(49/ب) ودفع آخر إنساناً فتردى فيها فهلك فالأول وهو 
الحافر متسبب إلى أهلاكهء والثاني هو الدافع مباشر لهء فأطلق 
الفقهاء السيت على ما يقابل المباشرة فقالوا إذا اجتمع الشيية 
والمباشرة وغلبت المباشرة وجب الضمان على المباشر» هذا إن 
أمكق :وإلا فعلن الشبييةة فإنه لو القاةافن ماع فطرق فكلقاء مويك 
فابتلعه فالضمان على الملقي لعدم قبول الحوت للضمان. 


> وتحرير المنقول للمرداوي )١717//١(‏ وشرح الكوكب المنير ))555/١(‏ 
وشرح تنقيح الفصول ص(١8)‏ جمع الجوامع بشرح المحلى )45/١(‏ وبيان 
المختصر للأصبهاني .)505/1١(‏ 

)١(‏ في الهامش (علة العلة). 

(0) ما بين المعكوفين ساقط في الأصل وزدته من المختصر ص(55). 

(©) انظر: روضة الناظر ص(70) شرح مختصر الروضة للطوفي (١/ق‏ 144 ب) 


شرح الكوكب المنير للفتوحي »)55/8/١(‏ والمدخل لابن بدران ص(١5١‏ - 
). ش 


«شرح مختصر أصول الفقه» 


وقوله: (فالأول سبب والثانى علة) إشارة إلى الحفر والتردية 
لانوها كران والتسبب»: والسافر عاد ن: 

القاق من المعاتي هزد" الغلة + كالوضى نحا اللقدل: 
والرمن علة"الأصابة والاصانة علة لرعوق الفسس الدع هو القفل: 
فلن لعو اقلةعلة" القكا :قن مثموة نيا 

الغالية من التزعاتق؟ 'العلة انذوة شرولي ”0 كالفياهة ون 
حولان الحول يسمى سبباً لوجوب الزكاة. 

الرابع من المعاني:'" العلة الشرعية كاملة وهو المجموع 
المركب من المقتضي والشرط وانتفاء المانع ووجود الأهل 
ابعل ميس هي أذ لهي لمث لذاتهاا بل النصنية الشارم 
فأشبهت السبب وهو ما يحصل الحكم عنده لا به. 


دفلا د حنا؟ 


١55 ق/١( انظر: روضة الناظر ص(7”0) شرح مختصر الروضة للطوفي‎ )١( 
.)١1١(ص والمدخل لابن بدران‎ »)559/١( ب). وشرح الكوكب المنير‎ 

(؟) انظر: المراجع السابقة. 

(6) انظر: المراجع السابقة. 


فتك «شرح محنصر ول الفقه» 


(مطلب الثالث: الشرط)() 


قوله: (المصنف الثالث الشرط وهو لغة العلامة ومنه (جاء 
وشرعاً: ما يلزم من انتفائه انتفاء أمر على جهة السببية: 


كالإحصان والحول ينتفي الرجم والزكاة لانتفائهما) هذا الصنف 
الثالث من أصناف العلم وقد ذكر حده لغة7" وشرعا). 


وقوله في حده الشرعي: ما يلزم من انتفائه انتفاء أمر شمل 


() العنوان من الهامش. 

0ق الآية (10) من سورة امحمن كلد 

إفرة انظر معنى الشرط لغة في الصحاح للجوهري )١١77/(‏ والقاموس 
المحيط (3581/9). 

(5) وعرفه المرداوى والفتوحي وابن بدران والقرافي والتاج السبكي وغيرهم 
نأئه: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته 
وانظر تحرير المنقول للمرداوى )١177/1١(‏ وشرح الكوكب المنير )407/١(‏ 
والمدخل لابن بدران ص(87١)‏ وشرح تنقيح الفصول للقرافى ص(85) 
الأحكام للآمدى )٠٠١/١(‏ والحدود للباجى ص(١35)‏ والتعريفات 
للجرجانى ص(7١١)‏ وبيان المختصر للأصبهانى (؟17/9١٠1)‏ وجمع الجوامع 
بشرح المحلى .)3١/7(‏ 


«شرح مختصر عر الفقه» للبرببيبياحعحع سس 


وجوب الرجم لانتفائه» فلا يرجم إلا محصن » وكالحول الذي هو 
شرط وجوب الزكاة ينتفى وجوبها لانتفائه فلا تجب إلا بعد تمام 
الحول. 

والسبب الذي هو العلة الكاملة أو العلة بدون شرطها ينتفى 
الحكم الذي هو معلولها بانتقائها أو انتفاء جزء منهاء كانتفاء 
البيع لانتفاء العقد والمتعاقدين وشروط الصحة وانتفاء جزء من 
أيضاً قال: على غير جهة السببية ليخرج السبب وجزءه. 


وهذا الحد هو معنى حد الآمدي وغيره"". 


وقال في التمهيد: الشرط ما وجد الحكم بوجوده وعدم 


3 
بعل . 


وفى الروضة وقاله الغزالى: ما لا يوجد الشروط دونه ولا 
١‏ 4 000 1 
يلزم وجوده بوجودهة 8 


)١(‏ الأحكام للآمدي )٠٠١/1١(‏ وبالحد الذي أورده البعلي عرف الطوفي 
الشرط. انظر: شرح المختصر له (١/ق ١55‏ أ). 

(؟) في التمهيد لأبي الخطاب )18/١(‏ وعدم بانعدامه مع قيام السببية وهذا 
التعريف غير صالح لأن الشرط لا يلزم من وجوده وجود. 

(*) قال ابن قدامة في الروضة ص(١7)‏ ومما يعتبر للحكم الشرط» وهو ما يلزم 
من انتفائه انتفاء الحكم كالإحصان مع الرجم والحول في الزكاة» فالشرط 
ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. أ.ه. 


2 «شرح مخّصر أَضَوَلٌ الفقه» 


وهو دور وتعريف بالأخفى لأن المشروط مشتق منه» ونقض 
طرده بجرء المميت؛ 

وقيل ة ارقف عليه تافر" توتو ف تأثي لقن داه 

ونقض عكسه بالحياة القديمة شرط للعلم القديم لا تأثير 
ولا مؤثر. 

قوله: (وهو عقلي كالحياة للعلمء ولغوي كدخول الدار 
لوقوع الطلاق المعلق عليه وشرعى كالطهارة للصلاة) الشرط ثلاثة 
0 6010 يه 1 5 
أضرب”'* عقلي ولغوي وشرعي. 

فالعقلي/(50/أ) كالحياة للعلم فإنها شرط لهء إذ لا يعقل 
عالم إلا وهو حى» فالحياة يلزم من انتفائها انتفاء العلمء إذ 
الجسم بدونها جماد. وقيام العلم بالجماد محال. وإنما سمي عقلياً 
لأنه مُدرك بالعقل. 

والشرط اللغوي كدخول الدار لوقوع الطلاق المعلق عليه 
فيما إذا قال لزوجته: إن دخلت الدار فأنت طالق. فدخول الدار 
شرط لوقوع الطلاق» فإذا انتفى الدخول انتفى الطلاق. 

والشرط الشرعى كالطهارة للصلاة فإن هذا استفيد من 
الشرع, ويلزم من انتفائها انتفاء الصلاة. 


> وهذا التعريف غير مانع لشموله الركن فلابد من إضافة (وكان خارجاً عن 
ماهيته). 

() اقتبس المؤلف هذا المبحث عن شرح مختصر الروضة للطوفي ١55/١(‏ أ 
- 47ب)» وانظر: شرح الكوكب المنير )145/١(‏ والمدخل لابن بدران 
(05/1غ). 


«شرح مختصر أصول الفمه» 


وذكر بعضه”"' للشرط قسما رابعاً وهو العادي كالغذاء 
للحيوان والغالب فيه أنه يلزم من انتفاء الغذاء انتفاء الحياة ومن 
وجوده وجودها إذ لا يتغذى إلا حي» فعلى هذا الشرط العادي 
كاللغوي في أنه ظح شكس ووكونان هن قم «الأمياتي لمن 
قبيل الشروط. 


32 2؟ 


)١(‏ كالطوفي والقرافي وغيرهما. 
انظر: شرح تنقيح الفصول ص(80) والمدخل لابن بدران ص(177)» 
إضافة إلى المراجع السابقة. 


بر )يبس ياشابيام م «شرح محنصر ضيقن الفقه» 


(مطلب إن قيل الحكم كما يتوقف على 
وجود سببه يتوقف على وجود شرطه فما الفرق) 


له 


فائدة: إن قيل الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف 
على وجود شرطه فما الفرق؟ 

فالجواتب: "أن التشب: كتانب فى لأاتة والتترط مناسب :فى 
فيرو بالتضاب سقهها تن النض لهذ اللملك. فن يك 
والحول مكمل لنعمة الملك بالتمكين بالتنمية في جميع الحول فهو 
شرط”' والله تعالى أعلم. 

قوله: (وعكسه المانع وهو ما يلزم من وجوده عدم 
الحكم)"" أي عكس الشرط المانع كالدين مع وجوب الزكاة 


)١(‏ العنوان من الهامش. 

6 انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(87 - ”87). 

(9) بهذا التعريف عرفه الموفق والطوفي» وعرف المرداوي والفتوحي وابن 
بدران والقرافي المانع بأنه ما يلزم من وجوهه العدم ولا يلزم من عدمه 
وجود ولا عدم لذاته. 
انظر: روضة الناظر ص(1١7)»‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي ١57/1١(‏ - 
ب وتحرير المنقول للمرداوي )178/١(‏ وشرح الكوكب المنير 2)4927/١(‏ س 


«شرح مخنصر فول الفقه» لببببببييع د 


والأبوة مع القصاص. ووجه العكس فيه: أن الشرط ينتفي الحكم 
لانتفائه والمانع ينتفيى الحكم لوجوده فوجود المانع وانتفاء الشرط 
سواء في استلزامهما لانتفاء الحكم» وانتفاء المانع ووجود الشرط 
سواء في أنهما لا يلزم منهما وجود الحكم ولا علته. 

وحد المانع: الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف 
نقيض الحكم''' كالأبوة للقصاص. 2 


فز د دها؟ 


> والمدخل لابن بدران ص(77١)؛‏ وشرح تنقيح الفصول ص(85)»: وإرشاد 
الفحول ص(7)» والتعريفات للجرجاني ص(915١).‏ 

)١(‏ بهذا عرفه التاج السبكي. انظر: جمع الجوامع :)48/١(‏ وراجع بيان 
المختصر للأصبهاني .)1057/1١(‏ 


(مطلب الصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع)7) 


قوله: (والصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع. 
وقيل معنى الصحة : الإباحة. والبطلان: الحرمة. وقييل : هما أمر 
عقلي) . 

الصحة لغة تقابل بل المرضر2©. 

وأما شرعاً فيأتي: وهل الصحة والفساد من خطاب الشرع 
أو من خطاب الوضع أو هما عقليان. ذكر المصنف ثلاثة أقوال 

أما كونهما من خطاب الوضع فهو الذي جزم به الشيخ 
موفق الدين في "الروضة" وابن حمدان في "مقنعه" والآمدي في 
'الأحكام' و“منتهئ السيول” والشيخ مجدالدين فى 
١ 0 :‏ 

المسودة 3 


(1) العنوان من الهامش. 

(5) انظر: القاموس المحيط .4)511/١(‏ والصحاح للجوهري .)0781/١(‏ 

() قال الفتوحي: وهو قول الأكثر من أصحابنا وغيرهم. |.ه. 
شرح الكوكب المنير (574/1)» وانظر: روضة الناظر ص(١7),‏ والأحكام 
للآمجي »23٠١/١(‏ ومنتهى السول به ص(77)» والمسودة ص(60). 


«شرح مخمصر وا ل الفقه» للببب-ببيبي سد 


| وابن فاضي الجبل عدها من خطاب الوضعء ثم قال: 
تنبيه: الصحة ثلاثة أقسام عقلية وهي إمكان الشيء وجوداً وعدما 
في العقل. 

وعادية: قا سسبو 0 تشمالة” وشرعية: وهمى الإذن 
الشرعي. 

وعلى القول الثانى وهو أن معنى الصحة الإباحة» والبطلان 
الحرمة فيكونان من أحكام التكليف. 

والقول الثالث: هما أمر عقلي وعلى هذا جرى ابن 
الحا : 1 2000 

بت فى «مخصرزة . 

فى العبادات حكمء أو بأن /(50/ب) الحكم بهما شرعي بعيد 
لأ أي 767 ْ 

قال القطب: وإنما كان ا عَقلناً أن العبادة كالصلاة مثالا 
إذا اشتملت على شرائطها حكم العقل بصحتها بكل واحد من 
التفسيرين؛ سواء حكم الشارع بها أوْ لاء وليست الصحة في 
العقوه كذللك أن كرتس قيزة الحا ونه "لدعا غلجيا: كوسلقها مفلا 


(17/1). الإبهاج بشرح المنهاج (1/ل/ا5 -09). 
0ف الأصل (العقل) والصواب ما أثبته ولعله خطأ من الناسخ. 


سإ )/سبتن-ن-ا ادام «شرح مخنصر أصول الفقه» 


٠ 000 : 5 :‏ 5 7 : 
غير عقلي بل فعلي”''. ولهذا لا يحكم العقل على العقد المشتمل 
على شرائطه بالصحة على هذا التفسيرء ولقائل أن يقول إن أراد 
المصنف بكونه أمراً عقلياً أنه لا مدخل للشرع فيه فممنوع لتوقف 
الحكم على الشيء بكونه موافقاً لأمر الشارع على تصور أمره. 
وإن لم يرد هذا فلا نسلم الحكم بأن الصحة والبطلان حكم 


جف جز جهزا؟ 


)١(‏ في منتهى الوصول المطبوع ص(١4)‏ ما يلي (والقول بأن الصحة والبطلان 
في العبادة أو الحكم بهما حكم شرعي بعيد لأنه أمر عقلي). 


«شرح مسخنّصر أضول الفقه» 


(مطلب الصحة في العبادات)"" 


قوله: (والصحة في العبادات: وقوع الفعل كافياً في سقوط 
القضاء عند الفقهاء» وعند المتكلمين موافقة الأمرء فصلاة من ظن 
الطهارة صحيحة على الثاني لا الأول والقضاء واجب على القولين 
عند الأكثرء وفي المعاملات: ترتب أحكامها المقصودة بها عليها). 

قال في الروضة: فالصحة هي اعتبار الشرع الشيء في حق 
كي 


وقدم التاج السبكي أله الفكة مواقة ذى الوجهين السرة"”. 
يعني الذي له وجهان كالصلاة والصوم والبيع تارة يترتب عليه 
حكمه وتارة لا يترتب» فإذا ترتب عليه حكمه فهو الصحيح. 
امرك عنما لين لبد ل وجه واحد وهو معرفة الله تعالى ورد 
الوديعة فلا يوصف بالصحة وعدمها. هذا حدهما من حيث الجملة. 
وأما من حيث التفصيل فتارة تكون في العبادات وتارة تكون 


)١(‏ العنوان من الهامش. 
(0) روضة الناظر ص(١2).‏ 
(0) جمع الجوامع بشرح المحلى .)11/١(‏ 


تك و39 تاكتك «شرح مخنصر أَضوا ل الفقه» 


في المعاملات. أما العبادات فالفقهاء يقولون الصحة وقوع الفعل 
6 3 5 5 5 0 5 )2 
كافيا في سقوط القضاء. والمتكلمون يقولون ما وافق الامر 1 


وبنوا على الخلاف صلاة من ظن الطهارة وليس متطهراً 
فعلى قول الفقهاء هي باطلة وعلى قول المتكلمين هي صحيحة. 
ولكن هل عليه قضاء مع الحكم بالصحة أو لاء فذهب الأكثر إلى 
أن القضاء لا د مين , 


قال القرافي: النزاع لفظي والأحكام متفق عليهاء لأنهم 
اتفقوا على أنه موافق لأمر الله تعالى وأنه يئاب عليه وأنه لا يجب 
عليه القضاء إذا لم يتبين حدثه. ويجب إذا تبين لكن خلافهم في 
لفظ 'الصحة"' هل وضع لما وافق الأمر سواء أوجب القضاء أم 
لم يوجب أو لما لا يمكن أن يتعقبه قضاء0". 


() فعلى هذا يكون تعريف المتكلمين للصحة أعم من تعريف الفقهاء. لأن 
كل ما وافق الأمر فهو صحيح عند المتكلمين» وليس كل ما وافق الأمر 
صحيحا عند الفقهاء». فصلاة من ظن الطهارة وهو محدث باطلة عند 
الفقهاء لاختلال شرط الصحة وهو الطهارة» وصحيحة عند بعض 
المتكلمين والمراد بالفقهاء هنا الأحناف وبالمتكلمين معظم الأصوليين من 
أتباع المذاهب الثلاثة الأخرى. 
انظر: روضة الناظر ص١(١”7).‏ ومذكرة أصول الفقه ص( :5‏ 50) 
وتشنيف المسامع ق (8) والمدخل لابن بدران ص(14)» وشرح الكوكب 
المنير )515/١(‏ والأحكام للآمدي .2٠٠١/١(‏ وجمع الجوامع بشرح 
المحلى »21١7/1١(‏ فواتح الرحموت .)١15١-170/1١(‏ 

(0) انظر: تشنيف المسامع ق (8). 

(9) هذا بمعنى كلام القرافي. انظر: شرح تنقيح الفصول ص(5/- 707). 


«شرح مختصر أصول الفقه» بيبخ 
والمتكلمون”'' لا يوجبون القضاء””'» ووصفهم إياها بالصحة 
ضع 3 ذلك 0 الصحة هي الغانة امس العي 1ه مولا 0 


ع 4 حر لقا نر لموافقة الأمر حال 107 


تنبيه: ليس المراد من قولهم كافياً في سقوط القضاء أن 
القضاء وجب ثم سقط بتلك العبادة» لأن القضاء إنما يكون عند 


فوات الفعل عن وقته وأما قبل الفوات فليس القضاء واجبأ عند 
حك حتى تكون العبادة المؤداة ذ فى الوقت مسقطة للقضاء» بل 
معناه أنه سقط قضاء ما انعقد سبب و 


0 الققاة 


وأما المغاملات فمعنى طحة العقد تدني اننكافينا/1/577) 
المقصودة بها عليهاء هكذا قاله المصنف» ومعناه فى الروضة» 


)١(‏ في التشنيف "فالمتكلمين". 

(0) بل أكش المتكلميق على أن القضاء واجب خلافاً للقاضي عبدالجبار 
وأتباعه. انظر: شرح الكوكب المئير (555/1). والمدخل لابن بدران 
ص(54١):‏ المستصفى 44/١(‏ - 405). والأحكام 4)٠٠١/1١(‏ وإرشاد 
الفحول للشوكاني ص(0١3).‏ 

(5) في التشنيف "ولا يستنكر". 

(5) تشنيف المسامع (ق 8 ب). 

(5) بمعنى أنه لا يحتاج إلى فعلها ثانية ‏ فلا يراد بالقضاء فعلها خارج الوقت. 
انظر: تشنيف المسامع (ق م ب). 

(5) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (8/5). 


تو كك «شرح مخنئصر أصول الفقه» 


فإنه قال: كل ما كان سبباً لحكم إذا أفاد حكمه المقصود منه فهو 
وين 01 
وقال ابن مفلح: «ترتب ثمرة العقد عليه». 
وقال ابن حمدان: «ترتب ثمرة التصرف المطلوبة منه عليه». 
وفالة ابن خاضئى الجيل + «الضحة حدق الجههون ترنية ذا 
طلب منه من الثمرة عليه». 
وقيل: ترتب ثمرته المطلوبة منه شرعاً”". 


يك كن 


() روضة الناظر ص١(١2).‏ 

() المقصود من الصحة هو ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد.وحول 
هذا المعنى تدور التعاريف المذكورة. 
انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (١/ق ١9١‏ ب- 151 أ). وشرح 
الكوكب المنير »)5717/1١(‏ والمدخل لابن بدران ص(55١)»‏ والمستصفى 
(0 6 الاًحكام للآمدي (» وشرح تنقيح الفصول للقرافي 
ص(71). ومذكرة أصول الفقه ص(10). 


(مطلب البطلان والفساد)7) 


قوله: (والبطلان والفساد مترادفان يقابلانها على الرأيين. وسمى 
الحنفية ما لم يشرع باضه ووصفه كبيع الملاقيح”' باطلاً وما شرع 
بأصله دون وصفه فاسداً) البطلان نقيض الصحة بكل اعتبار وهو 
مقابلهاء وكذلك الفساد» فيقال صحيح وفاسد» كما يقال صحيح 
وباطل» فهما مترادفان عندنا وعند الشافعية'" فيقال: بطلت العبادة 
وفسدتء وقوله: (على الرأيين) يعني رأي الفقهاء والمتكلمين. 


)١(‏ العنوان من الهامش. 

(0) الملاقيح جمع ملقوح وملقوحة من لقحت الناقة» وولدها ملقوح به إلا أن 
العرب استعملوه بحذف الجارء ونهى عن بيع الملاقيح لأنه من بيع الغرر. 
انظر: النهاية لابن الأثير (/7١٠و‏ 517/5). 

م راجع روضة الناظر ص(١7))‏ وومختصرها للطوفي ص ”ا وشرح المختصر له 
(١/ق‏ ؟0١‏ أ) والقواعد والفوائد الأصولية للبعلى ص(١١١)»2‏ وشرح الكوكب 
المنير »)47/1١(‏ والمسودة ص(١8)‏ والمدخل لابن بدران ص(14١)‏ 
والأحكام للآمدي )٠١1/1(‏ وجمع الجوامع بشرح المحلى 2)1١0/١(‏ ومذكرة 
أصول الفقه ص(40 -57)» ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص(١5).‏ 
والمدخل لابن بدران ص(74١)4:‏ والأحكام للآمدي 2))1١١/١(‏ وجمع 
الجوامع بشرح المحلى »2٠١5/١(‏ ومذكرة أصول الفقه ص(190 -55)غ؛ 
ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص(١5).‏ 


ر م لسسُس 2 «شرح مخنصر ول الفقه» 


وقال أبو حنيفة: متباينان» فالباطل عنده ما لم يشرع بالكلية 
ولكن امتنع لاشتماله على وصف كبيع مال الربا بجنسه 
ما 

قال الرازي: ولهذا قالوا إذا باع درهماً بدرهمين ونحوه 
صح في الدرهم الواحخد ورد الآخر”". 

تنبيه: قال الزركشيى الشافعى: فرق أصحاينا بين الفاسد 
والباطل في الحج والعارية والخلع والكتابة وغيرها من 
الوا 

وقال ابن مفلح: والبطلان والفساد نقيض الصحة ذكره 
َ مه ات اد 700207 5 م )زه 5 
اصحابنا والشافعية مع تفرقهه”*' في الفقه بين الكتابة الفاسدة 
والباطلة وفي النكاح أيضاً. 

وجعلهما ابن حمدان مترادفين في الأصولء فقال: والباطل 
يزاذقيه الفامد عندنا فى الأ ل50 


(1) :انظ دين الي ار 

(0) انظر: المحصول .)١57/١/١(‏ 

(9) انظر: تشنيف السامع (ق4/ ب). 

(5) كذا في الأصل والواب "تفريقهم ' . 
(5) راجع شرح الكوكب المنير /١(‏ 817/4). 


«شرح مختصر أصول الفقه» اننيب كسد 


(مطلب العزيمة)" 


قولة* (وَالعزيمة لغة القَضد ا وشرعاً: الحكم الثابت 
بدليل شرعي خالٍ عن معارض راجح”'"'. وقيل ما لزم بإلزام الله 
تعالى من غير مخالفة دليل شرعي وقيل: طلب الفعل الذي لم 
يشتهر فيه منع شرعي). 


العزيمة في اللغة: هي القصد المؤكد"" قال الله تعالى: ظِدَاِا 


2 مد لَه يحب الْمِتَوَطينَ ا وقال الله تعالى: «أولم 
14 كك لم عرما7. 

وأما شرعاً ففيها أقوال» أحدها: هي الحكم الثابت بدليل 
شرعي خال عن معارضء وقوله: (الثابت بدليل شرعي) يتناول 
الواجب والمندوب والحرام والمكروهء وفيه احتراز من الثابت بدليل 


)١(‏ العنوان من الهامش. 

(؟) هذه الكلمة ضبب عليها الجراعي في الأصل. 

(9) انظر: الصحاح للجوهري »)١198/5(‏ والقاموس 00000 
(4) سورة آل عمران: (1859). 

(©) سورة طه: .)١١60(‏ 


بستنت اام «شرح محنصر أضول الفقه» 


ارح لاد ديا شيك لزلا درفن الك لزالكك ان ينا ل 
مساو أو راجح., لأن المعارض إن كان مساوياً لزم الوقف وانتفت 
العزيمة ووجب طلب المرجح الخارجيء. وإن كان راجحا لزم العمل 
بمقتضاه وانتفت العزيمة وثبتت الرخصة؛ كتحريم الميتة عند عدم 
المخمصة. وهو عزيمة لأنه حكم ثابت لدليل خلا عن معارض» فإذا 
وجدت المخمصة حصل المعارض لدليل التحريم وهو راجح عليه 
حفظا”'/(01/ب) فجاز الأكل وحصلت الرخصة. 


: 1 ا : هق 
وهذا الحد هو حد الطوفي في مختصره وهو معئى ما 
0 
دليل شرعي ‏ . 
الذي ذكره ابن مفلح واقتصر عليه وقدمه ابن حمدان في ' مقنعه"47. 
وقال الآمدي: العزيمة ما لزم العباد بإلزام الله تعالى””' وهو 
معنى القول الذي حكاه في الروضة فإنه قال وقيل: ما لزم 
بإيجاب الله تعالى”''. 


)١(‏ كذا في الأصل أي حفظا للنفس. 

(؟) مختصر الروضة للطوفي ص(7"). 

(9) روضة الناظر ص(57). 

(4) انظر: تعريف العزيمة في القواعد والفوائد الأصولية ص(5١١)»‏ والمدخل 
لابن بدران ص(55١‏ لحل وشرح الكوكب المنير »)5175/١(‏ غاية 
الوصول ص١(١؟7‏ - 355). 

)2 الأحكام للآمدي .)1١1/١(‏ 

(") روضة الناظر ص(575). 


«شرح مخنصر اضرق الفقه» كلتك 09 ك0 


وقال ابن قاضى الجبل : العزيمة ما لزم العباد» وقيل : ما 
لزم العباد بإيجاب الله. فعلى هذا تختص الواجبات”". 


وقيل: طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه منع شرعي» وهو حد 
القرافي قال: وإنما قلت طلب الفعل ليخرج أكل الطيبات ونحوها 
الداخل في حد فخر الدين حيث عرف العزيمة بجواز الأقدام مع عدم 
المانع'' فإنه يقتضي أن يكون أكل الطيبات ولبس الثياب ونحوها 
عزيمة لأن الإقدام عليه جائز والمانع منه منتف». وا عر 
المانع ' ' احتراز مما إذا اشتهر المانع فإن العزيمة تنقلب رخصة” ". 


تنبيه: وجد في النسخ التي وقفت عليها من هذا المختصر 
في حد العزيمة شرعاً بعد قوله "خال عن معارض راجح" بزيادة 
'راجح' على ما شرحت والذي ظهر لي أنها البجتة: محيدة "اندها 
في الأصل تبعاً للنسخ وضببت عليها ما ظهر فلم أتكلم عليها 
لأجل ذلك والله تعالى أعلم. 


)١(‏ وإلى هذا ذهب الموفق والآمدي والغزالي» وذهب الطوفي إلى أنها تشمل 
الواجب والحرام والمكروهء والقرافي قال بأنها تختص بالواجب 
والمندوب» وذهب البيضاوي والسبكي والفتوحي وغيرهم إلى أنها تشمل 
الأحكام الخمسةء وذهب الرازي إلى أنها تشمل الأحكام الخمسة عدا 
الخراوو اطي اذل العا عاونا لي ليا سي د 
انظر: المراجع السابقة والمستصفى »)48/١(‏ وشرح تنقيح الفصول 
ص(85). والإبهاج بشرح المنهاج »)81/١(‏ جمع الجوامع 1 المحلى 
»)117/١(‏ شرح الكوكب المئير »)577/١(‏ ومذكرة أصول الفقه ص(050). 

(9) راجع المحصول .)155/1/١(‏ 

(*) راجع شرح تنقيح يح الفصول. ص(87)» حيث نقل الجراعي عبارة القرافي بتصرف. 


:الل ببس «شرح مختصر أصول الفقه» 


(مطلب الرخصة)” 


قوله: (والرخصة لغة السهولة وشترفا : ما ثبت على خلاف 
دليل شرعي لمعارض راجح زمتها ها قاين كا اليه 
عند الضرورة؛ ومندوب كالقصرء ومباح ككلمة الكفر إذا أكره 
عليهاء وظاهر ذلك أن الرخصة ليست من خطاب الوضع خلافاً 
لبعض أصحابنا) الرخصة لغة: السهولة والتيسير» ومنه "رخص 
السعر"' إذا سهل ولم يبق في السعر تشديد المرخص الناعم وهو 
داحم إل تع البنين والشهولة”. 

وقال الجوهري: الرخصة في الأمر خلاف التشديد فيه" 

والرعخصة فن «الفرع سو مع من خلاف ليل مزعي 
لمعارض راجحء هذا الحد الذي ذكره المصنف وهو الذي قدمه 


و6 


: 1 1 : 259 
الطوفي في مختصره وحكاه في الروضة ل 


)١(‏ العنوان من الهامش. 
(0) ومنه قول عمرو بن كلثوم: 
وثديا مثل حق العاج رخصا خصضانا مق اكف. الللاأميسين 
انظر: القاموس المحيط )3١١7/5(‏ ومذكرة أصول الفقه ص(50). 
(*) انظر: الصحاح للجوهري .)1١1/(‏ 
(5) مختصر الطوفيى ص(54) وروضة الناظر ص(25). 


«شرح مختصر أصول الفقه» 


فقوله ' ما ثبت على خلاف ولب ” احتراز عن "ها نيو جلي 
وقوله "لمعارض راجح" احتراز مما كان لمعارض غير راجح» بل 
إما مساو فيلزم التوقف على حصول المرجح». أو قاصر عن مساواة 
٠. 8‏ 93 امه - بلق 
الدليل الشرعي فلا يؤثر وتبقى العزيمة بحالها"'". 
(الحاظر)”"22 وهذا هو الذي قدمه فى الروضة. 
الام. 0 وهو تفن الأول 
وهى أقسام”*' منها واجب كأكل الميتة عند الضرورة بناء 
على أن النفوس حتق لله تعالى». وهى أمانة عند المكلفين فيجب 
حنظيا! مقر :انهف حعفه مني بالحباداكة والتكاليب؛ 


ومنها مندوب/(257/أ) كالقصر في السفر. 


)١(‏ انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (١/ق ١6‏ ب). 

(0) في الأصل (الحاضر) والتصحيح عن روضة الناظر ص(7"25). 

(5) وانظر تعريف الرخصة في شرح الكوكب المنير )478/١(‏ والقواعد والفوائد 
الأصولية ص(6١١)‏ والمستصفى )48/١(‏ وشرح تنقيح الفصول ص(80) 
ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد (7//)» وتيسير التحريز (2))5184/5 
الأحكام للامدي )1١1/1(‏ غاية الوصول ص(174) وما بعدها. 

(4) انظر: شرح الكوكب المثنير »)448٠  5484/١(‏ والمدخل لابن بدران 
(15970). 


000 كلتك «شرح مختصر أصول الفقه» 


ومنها مباح ككلمة الكفر إذا أكره عليهاء فله أن يأتي بها 
حفظا لنفسه مع طمأنينة قلبه بالإيمان» وله أن لا حأتئديها إزغاما 
لمن أكرهه وإعزاز الدين. نعم وقع النزاع في أيهما أفضل. فقيل 
الإجابة إلى الإتيان بها أفضل حفظاً للنفس واستيفاء لحق الله تعالى. 


وقال القاضي أبو يعلى في "أحكام القرآن' الأفضل أن لا 
يعطى التقية ولا يظهر الكفر حتى يقتل» واحتج بقصة عثمان7) 
وخبيب بن عدي”'' حيث لم يعط أهل مكة التقية حتى قتل فكان 
عد السلمية أمضي بنع ا 


)١(‏ هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي 
والخليفة الراشد وتواق ابد لنلى عدها مللبامة بأن بسلم انه مرو انيد 
الحكم أبي ؤلنه فغضب عليه الخوارج وحاصروه وقتلوه وتوفي وهو ابن 
اثنتين وثمانين سنة على الصحيح المشهور. 
انظر ترجمته في الإصابة (177/0 - 177) وأسد الغابة (/584 -0935). 

(؟) هو خبيب بن عدي بن مالك بن عامر الأوسي الأنصاري وقصته مذكورة 
في غزوة الرجيح سنة اه وفيها أن المشركين خرجوا بخبيب من الحرم 
ليقتلوه فقال لهم ضيه دعوني أصلي ركعتين؛ ثم انصرف إلى المشركين 
بعد الصلاة وقال لولا أن ترو ما بي جزع من الموت لزدت فكان أول من 
سن ركعتين عند القتل هو ثم قال: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا 


تبق منهم عدا ثم أنشد ونه : 
ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي. 
وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع 
فلست بميد للعدو تخشعا ولا جزعا إني إلى الله مرجعي. 


ومناقبة ونه كثيرة انظر : الإصابة ,.)515-414/١(‏ أسد الغابة -1١7١/5(‏ 
5»). وصحيح البخاري (77/4-5718/8)» وسيرة ابن هشام (9/ 973 .)1١7‏ 
() هو عمار بن ياسر بن مالك المذجحي ثم العنسي (أبو اليقظان) حليف بني - 


«شرح مخنصر اقول الفقه» يبايث سس 


00 م : :5 : 200 5 5 
وقد نص احمد في رواية جعمر بن محمد في الاسير 


يعور مي الفكل وشرب الخمر فقال: إن صبر فله الشرف وإن لم 
عير قله | ص 


إذا عرف هذا فتقسيم الرخصة إل واجب ومندوب ومباح 


دليل على أنها من خطاب الاقتضاء لا الوضع”" 


(010 


إفة 


فر 


مخزوم صحابي جليل ومن السابقين الأولين» وعذب هو وأبوه في سبيل الله 
كثيراً وأخذ المشركون عمارا فلم يتركوه حتى سب النبي يَةِ وذكر آلتهم 
بخير ثم تركوه فلما أتى رسول الله كتِدِ قال ما وراءك؟ قال: شر يا رسول الله 
ما تركت حتى نلت منك وذكرت آلتهم بخير قال: كيف تجد قلبك؟ قال: 
مطمئن بالإيمان قال: "وإن عادوا فعد' ' فنزل قول الله كك #إإِلّا مَنْ كي 
وَهَلْسْمُ مُظمَين بالْإيمّن# [التحل: 201]. انظر: فتح القدير للشوكاني 
,.)١198/0(‏ وأسد الغابة »)١76  ١79/5(‏ والإصابة (5117/9- .)0١7‏ 
لم أستطع أن أعين ترجمته لوجود أكثر من شخص ممن روى عن الإمام 
أحمد بهذا الاسم. 

قال الطوفي في شرح المختصر (١/ق ١٠80‏ أ) العجب من أصحابنا 
يرجحون الأخذ بالرخصة في الفطر وقصر الصلاة في السفر مع يسارة 
الخطب فيهما ويرجحون العزيمة فيما يأتي على النفس كالإكراه على الكفر 
وكره اكد فإنا أن رعقهر | الاسم مطلفاً ار العزينة يطلنا اما الفرق 
فما يظهر له كبيرة فائدة أ. ه. 

وانظر القواعد والفوائد الأصولية ص(59) وص(18١١)‏ والمغني .)١517-١55/8(‏ 
وممن ذهب إلى ذلك الغزالي وصاحب الحاصل والبيضاوي وابن السبكي 
والأستتوري والعضد» وممن ذهب إلى أنها من خطاب الوضع بالإضافة إلى 
من ذكره الشارح ابن الحاجب. انظر : ا ص(١6)‏ القواعد والفوائد 
الأصولية »)١١7(‏ شرح الكوكب المنير :)547/١(‏ المستصفى ))18/١(‏ 
مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (7/1 - 8) كشف الأسرار (5918/1)؛ 


جمع الجوامع بشرح المحلى .)١19/1(‏ 


لبو )للب اد «شرح محصر 0 الفقه» 


وصرح الآمدي وابن حمدان أنها من خطاب الوضع”'". 


تنبيهات: 

أحدها: "الرخصة" بضم الخاء وإسكانهاء ذكره في 
'المحكم'”' وحكى الفارابي”" فيها لغة ثالئثة خرصة بتقديم 
الخاء قال بعضهم: والظاهر أنها مقلوبة من الأولى. 

العاف :ال ,كوة: سكت لقعي مهايا كالجدن وقد ,كوة 
اضطرارياً الال عد باللقمة المبيح لشرب الخمر. 

الثالث: يجوز أن يسمى أكل الميتة عند الضرورة رخصة 
عزيمة باعتبار جهتين» جهة الرخصة حيث سامحه الله تعالى في 
استبقاء نفسه بأكل الميتة ولم يشق عليه بإيجاب الصبر عنها حتى 
يموت. وجهة العزيمة أن أكل الميتة وسيلة إلى استبقاء حق الله 
تعالى الواجب في النفس» ووسيلة الواجب واجبة فأكل الميتة في 
المخمضة إذا 920 بوت وات تعاقب: على تركه: 


)01( الأحكام للآمدي .)1١1/1(‏ 

(؟) المحكم والمحيط الأعظم في اللغة تأليف ابي الحسن علي بن إسماعيل بن 
سيدة (ت 10/8ه) وتبع في ترتيبه منهج الخليل بن أحمد في معجمه العين 
حيث رتبه وفقاً لمخارج الحروف الأبعد فالأقرب. انظر: كتابة البحث 
العلمي ص(558 - 22559 وانظر المحكم (ه/5؟). 

(*) هو إسحاق بن إبراهيم الفارابي (أبو إبراهيم) أديب لغوي ومن مصنفاته: 
ديوان الأدب في اللغة وهم أول معجم عربي مرتب حسب الأبنية و"شرح 
على أدب الكاتب" وتوفي سنة ٠6اه.‏ 
انظر ترجمته: في معجم الأدباء لياقوت 71/1١(‏ - 24210 معجم المؤلفين 
لا ). 


«شرح مختصر وق الفقه» 


يجت 


(مطلب التكليف بالمحال)7) 


قوله: (المحكوم فيه الآفعال: الإجماع على صحة التكليف 
بالمحال لغيره وفى صحة التكليف بالمحال لذاته قولان) المحكوم 
فيه الذي تتعلق به الأحكام الشرعية هو أفعال المكلفين» والمحال 
على ضربين : متكا 0 لذاته» ومحال لغيره» فالميحال لذاته كالجمع 
بين الضدين كالسواد والبياض» والقيام والقعود. والمحال لغيره 
وغيرهما من الكفارء إيمانهم ممتنع لا لذاته أي لا لكونه إيماناً إذ 
لو امتنع إيمانهم لكونه إيماناً لما وجد الإيمان من أحد وإنما 
امتنع إيمانهم لغيره» أي لعلة خارجة عنه وهو تعلق علم الله تعالى 


والتكليف لغة مشتق من الكلفة وهى الأمر بما يشق»ومنه قول الخنساء: 


انظر: الصحاح للجوهري ,)١555/5(‏ القاموس المحيط )١98/(‏ روضة 
الناظر ص(515). 


وامطلاها :.عرفه المؤقق أنه :الخطاي يامر أى ثهن: 
انظر: روضة الناظر ص(55) والبحر المحيط للزركشي (١/ق‏ أ) وما 
بعدهاء وغاية الوصول ص(1772١).‏ 


«شرح مختصر أضول الفقه» 


وإراداته بأنهم لا يؤمنون وخلاف إرادة الله تعالى ومعلومه محال 
لغيره بخلاف الجمع بين الضدين فإنه محال لذاته أي لكونه جمعا 
بين الضدين فامتناعه لذاته لا أمر خارج عنه. 


قوله: (فالإجماع على صحة التكليف بالمحال لغيره) 
كتكليفة الكمار بالإيمان هذا الإجماع حكاه جماعة». لكن قال 
الآمدي: اتفقوا على جوازه بالممتنع لغيره خلافاً لبعض الثنوية 
فهذا كالخلاف الذي لا يرفع الإجماع”". 

والصفي /(57/ب) الهندي كالمتوقف في صحة هذا الإجماع 
فلهذا أساغ منه حكاية التفصيل فإنه قال: المشهور عن المعتزلة 
منع التكليف بالمحال مطلقاًء غير أن بعضهم نقل أن الفرق كلها 
أجمعوا على جواز التكليف بما علم الله تعالى أنه لا يكون من 
العيكنا نت عشلا : .وعلن وقوعه شرع كالمكليك بالاشان لم 
علم الله سبحانه أنه لا يؤمن كأبي جهل إلا بعض الثنويه”". 

قال: فإن صح هذا النقل يجب أن يفصل بين ما يكون 
محالا بسبب تعلق العلم بعدم وقوعه وبين ما لا يكون كذلك 
فنسب إليهم امتناع التكليف بالثاني دون امتناعه مطلقاً. 


ثم قال: «ومنهم من فصل بين أن يكون محالاً لذاته وبين 


)١(‏ انظر: الأحكام له .)٠١”/١(‏ وانظر مختصر الطوفي ص(5١)‏ وشرح 
للأصبهاني ١/1١‏ 4). 

(؟) وممن نقل الإجماع الآمدي كما سبق وذلك لعدم الاعتداء بمخالفة التنويه 
لأن إجماع السلف منعقد قبل وجودهم. انظر: الأحكام للآمدي .)1٠١7/1١(‏ 


«#شرح مخنصر صوق الفقه» 


ما لا يكون كذلك. فاختار التكليف الثاتى دون الأول» وإليه ذهب 
بعض المعتزلة ببغداد قالوا: يجوز أن 92 الله العبد بالفعل في 
وقت علم الله تعالى أنه يكون ممنوعاً فيه» انتهى”"". 

وأما المحال لذاته ففي صحة التكليف به قولان”". 

قال الشيخ مجد الدين: تكليف ما لا يطاق يقال على 
خمسة أقسام على الممتنع في نفسه كالجمع بين الضدين» وعلى 
الممتنع في العادة كصعود السماءء وعلى متعلق العلم والخبر 
والمشيئة بأنه لا يكونء وعلى جميع أفعال العباد لأنها مخلوقة لله 
تعالى وموقوفة على مشيئته وعلى ما يتعسر فعله لا يتعذر. 

الأولؤة كيان تمع بالاكقاق ««زإنما اتشلاف 0 
الجواز العقلى على ثلاثة أقوال» والثلاثة الباقية واقعة جائزة بلا 
0-6 لودل لق على شيات (المشانيم ‏ رون" البرالا 
(يطاق)”*'؟ فيه ثلاثة أقوال أحدها: يطلق عليهماء والثاني: 


)١(‏ كلام الصفي الهندي السابق أخذخ الشارح عن تشنيف المسامع للزركشي 
(ك/رق ١9‏ أ)). 

(؟) اختلف العلماء في صحة التكليف بالمحال لذاته فالأكثرون على منعه وكذا 
المحال عادة وأكثر الأشعرية والطوفي والرازي أجازوهماء وصحح 
الأمدي وجماعة التكليف بالمحال عادة فقط. 
انظر: مختصر الطوفي ص(50١)»‏ وشرح الكوكب المنير (187/1) المستصفى 
)87/١(‏ والأحكام للآمدي )٠١7/1(‏ والمحصول للرازي (548-557/5/1) 
البحر المحيط للزركشي (١١/ق )١١8‏ وما بعدهاء إرشاد الفحول ص40). 

() ليست في الأصل وزدتها من المسودة. 

(5) في المسودة (أو وقفه). 

(5) في الأصل (يطلق) والتصحيح من المسودة. 


«شرح محنصر أصول الفقه» 


لا يطلق عليهماء والثالث الفرق» فالخلاف عند التحقيق يرجع 
إلى الجواز العقلي أو إلى الاسم اللغوي وأما الشرع فلا خلاف 
فيه البتة ومن هنا ظهر التخليط”'' انتهى 
وقال أبو «نكر عبد العريز::. الله يتعيد خلقة .رما يطيقون ويه ذا 
يطيقون» فأطلق. 
وقال أو إسحاق- من غلماتنا. أن الله تعالى :أزاة تكليف 
عباده بما ليس في طاقتهم ولا قدرتهم واحتج بقوله تعالى: 
َينْعَوَنَ إل لجو كلا يستطيغُو "2 
وقال:ابن اللجوزيئ "قال 'النقاش"؟: اليش هذا تكليفا لهنم 
وهم عجزه بل توبيخ بتركهم السجود”"". 


.)588  585/١( المسودة ص(9") وانظر شرح الكوكب المنير‎ )١7( 

0 "إلى السجود" ليست في الأصل. 

(*) سورة القلم: (5؟5) وما قاله أبو بكر عبدالعزيز وأبو إسحاق ابن شاقلا من 
وقوع النكليف بمالا يطاق متفرع على القول بصحته» والقول الثاني أنه لم 
يقع وحكي عن الأكثر. انظر: شرح الكوكب المنير .)١59/١(‏ 

00( جوسحيدي الستيو ب بحب الخرضلي لم البقدادق والمعرياين "النقاش " 
وي ' ولد سنة 177ه وكان مقرئاً مفسراً» وهو ضعيف في الحديث ومن 
كتبه : شفاء الصدور في التفسير» والإشارة في غريب القرآن» وتوفي سنة ١10ه.‏ 
انظر ترجمته: في 50 الذهب  311/9(‏ 16 يحب لاد 160 - 
)١159- 5‏ معجم المؤلفين .)5١5  ”١5/9(‏ 

(5) وكشف الساق إنما هويوم القيامة فعن 5 سعيد الخدري وَيِينهِ قال سمعت 
النبي وك يقول: كا ا امس ل بزو رمب وماق ان 
كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. 
وهو مخرج في الصحيحين وفي غيرهما من طرق وله ألفاظ. 
انظر: تفسير ابن كثير )1٠1/5(‏ وفتح القدير للشوكاني (1027/5). 


«شرح مختصر أصول الفقه» 


وكذا قال الآمدي ليس تكليفاً للإجماع على أن الآخرة دار 
ا 

وقال اين حامد: ذهبت طائفة من أصحابنا إلى إطلاق 
الاسم في جواز تكليف مالا يطاق في ذفن «واعمى وعيرهها) 
وهو مذهب جهم (وبرغوث”" 

ولنا خلاف هل القدرة لا تكون إلا مع الفعل أو قبله بمعنى 
سلامة الالاات كقول المعتزلة. 

وقال في الروضة: فإن كان محالاً كالجمع بين الضدين 
ونحوه لم يجز الآمر به وقال قوم يجور ذلك بدليل قوله تعالى: 
ولا مُصَيَلنَا مَا لا طَامّدَ لنَا يو4”" والمحال لا يسال دفعه ولأن الله 
تعالى علم أن أبا جهل لا يؤمن وقد أمره بالإيمان وكلفه إناه زلاث 
كلف المحال له يستحيل لصيعه إذ لبش مستحيل أن .يقول 8و هوا 
ا ووأ حبَرةو”* /(0/أ) وإن أحيل طلب المستحيل 
للمفمةة ويتائفةة الحكمة فإننيناء الأمور علق :ذلك في مح الله 
تعالى :مغال :د لذ يبح (منها)'” شي يء ولا يجب عليه الأصلح. 


.)1١9/١( انظر: الأحكام للآمدي‎ )١( 

(0) فى الأصل (دبرغوث)» وبرغوث هو أبو عبدالله محمد بن عيسى الجهمي» 
رأس البدعةء وأحد من كان يناظر الإمام أحمد وقت الفتنة» وتوفي سئة 
ه. انظر ترجمته في تهذيب سير أعلام النبلاء )1791/١1(‏ ط. مؤسسة 
الرسالة» والبداية والنهاية (0/ )”٠‏ ط. دار الحديث. 

(*) سورة البقرة: (585). 

(5) سورة البقرة: (10). 

(6) سورة الإسراء: (050). 


(3) في الروضة 'منه". 


«شرح محنصر فول الفقه» 


ثم الخلاف فيه وفي العباد واحدء والسفه من المخلوق ممكن فلا 
يستحيل ذلك أيضاً. ووجه استحالته قوله تعالى: «إلا يُكَلْتُ أنه 
ننَسًا إلا وسعه4”" وطالا نيلك نَنْمَاإِل وُسَعها 7" (وليأن)9 
اله اسديعاء وطلبء. والطلب يستدعي يطلرنا وينبغي أن يكون 
نفهونا بالاعناق؛ ولو قال "أبجد هوز ' لم يكن ذلك تكليفاً لعدم 
عقل معناه» ولو علمه الآمر دون المأمور لم يكن تكليفاً» إذ التكليف 
الخطاب بما فيه كلفة» ومالا يفهمه المخاطب ليس بخطابء وإنما 
اشترط فهمه لتتصور فيه الطاعة إذ كان الأمر استدعاء الطاعة» فإن لم 
الع ب مر ميا ا صر لطا 0د مور 
التعدغ او" اكلم يستكي سو لمانا رلب العاكلة ين الحشين 
ولأن الأشياء لها وجود في الأذهان قبل وجودها في الأعيان وإنما 
يتوجه إليه الأمر بعد حصوله في العقل. والمستحيل لا وجود له في 
العقل فيمتنع طلبه» ولأننا اشترطنا أن يكون معدوماً في الأعيان 
ليتضور :الطاعة فبه فكذلك يشترط أن يكون موجوذا فى الأذهان 
ليتصور إيجاده على وفقه. 1 

وقوله تعالى: ##وّلا تهنا مَا لا طَافَّةَ آنا بي#””' فقد قيل 
0 به ما يثقل ويشق بحيث يكاد يفضي إلى إهلاكه كقوله «#اقَمُلُوَا 
أنفسَكة أو َخْرْجُوأ من دِيَرَكُم4'' وكذلك قال النبي كَلةٍ في المماليك. 


.)587( سورة البقرة:‎ )١( 

(5) سورة الأنعام: .)١1617(‏ 

(0) في الأصل "وان" والتصحيح من الروضة. 
(4) في الروضة (استدعاؤها). 

(9) سورة البقرة: (585). 

(5) سورة النساء: (55). 


«شرح محنصر ا الفمّه» 


الا تكلفوهم مالا 0000-7 

وقوله نوأ َرَدَةٌ حَبِكِينَ4”'' تكوين وإظهار للقدرة و« لكونوأ 
حجري" تعجيز وليس شيء من ذلك أمراً. 

وتكليف أبى جهل الإيمان غير محالء فإن الأدلة منصوبة 
والعقل جا غير ار العو فامقه ولاو قلي الله« كنال ليا أله يرل نا 
يقدر عليه حسداً وعناداً والعلم يتبع المعلوم ولا يغيره» ولذلك 
نقول الله تعالى قادر أن يقيم القيامة في وقعنا' وإث كان أخبن أنه 
لا يقيمها الآن وخلاف خبره محال» لكن استحالته لا ترجع إلى 
نفس الشيء فلا تؤثر فيه”“*“. 

تنبيه: تقدم ذكر الثنوية”” ' وهم متجوين: قائلوت بآن للعالم 
ربين نور وظلمة»ء وكذبواء بل الله #لة وحده رب النور والظلمة 
وخالقهاء كما قال تعالى: وَجَمَلَ ايت والترر بجي" . 


)١(‏ لم أقف على الحديث بهذا اللفظ. وإنما رواه مسلم في كتاب الإيمان عن 
أبي هريرة مرفوعاً 'للملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما 
يطيق" ورواه مالك )١907(‏ وأحمد والبيهقي والشافعي كما أخرج مسلم 
حديث أبي ذر وفيه "ولا تكلفوهم ما يغلهم". 
انظر: صحيح مسلم )174/١١(‏ وموطأ مالك (770/5) والفتح الرباني 
)١57/15(‏ وفيض القدير .)551/١(‏ 

(6) سورة البقرة: (560). 

(”) سورة الإسراء: .)6١0(‏ 

(4) روضة الناظر ص(58 -59). 

(5) انظر: الملل والنحل للشهرستاني (80/1 - )8١‏ واعتقادات فرق المسلمين 
للرازي ص(88 - 85) وقال الرازي: وهم أربع فرق. 

(5) سورة الأنعام: .)١(‏ 


«شرع مخصر صل الفقه» 


0 
(مطلب: الأكثر على أن 
007 


حصول الشرط الشرعي ليس شرطا) 


قوله: (مسألة: الأكثر على أن حصول الشرط الشرعي ليس 
شرطاً في التكليف. وهي مفروضة في تكليف الكفار بالفروع؛ 
والصحيح عند أحمد وأكثر أصحابه الوقوع كالإيمان إجماعاء 
خلافاً لأبى حامد الاستفرائينى””"'. وأكثر الحنفية مطلقاًء ولطائفة 
في الأوامر فقط ولأخرى فيما عدا المرتد وأخرى فيما عدا 
لحان المراد بالشرط الشرعي ما يتوقف عليه صحة الشيء شرعاً 
فالوميوه: للقافةة لك المراد والفرط العرض اهنا ع لمان 
افك لي الترفلا عن «مبية لفك ردي عع وان قل بشو نش لكان 


)١(‏ العنوان من الهامش. 

(9) هو اأخمدية محمة نن احود الامعترانيي الففيه الفافكى ولداسة 
(755ه) وانتهت إليه رئاسة الشافعية ببغداد 1 مصنفات 0 كتاب في 
علم الأصول. وشرح مختصر المزني وتعليقه كبرى في الفقه» وتوفي سنة 
(50غه). 
انظر: شذرات الذهب ,)١7/94 - ١/848/8(‏ الفتح المبين 7754/١(‏ - 5706), 
ومعجم المؤلفين .)19/١(‏ 


«شرح مختصر أصول الفقه» 


عليه إذ ليس شرطاً فيكلفون بالفروع بشرط تقديم الإيمان وإن لم 
يكن الإيمان موجوداً حال تكليفهم». وإنما /(01/ب) الإيمان شرط 
في صحة أداء الفروع منهم لا في صحة التكليف. كنا أن المسلم 
المكلف إذا دخل عليه وقت صلاة كلف بأدائها وإن لم تكن 
شروطها موجودة فيه» ولا يتوقف تكليفه بها على تحصيل 
شروطهاء وإنما تتوقف صحتها على تحصيل شروطهاء فكذلك 
نقول في الكافر حيث كلفناه بالفروع. 


أما الإيمان فإنهم مخاطبون به إجماع”''» وأما الفروع فهل 
هم مخاطبون بها أم لا على مذاهب: 
رضوان الله عليهء وعليه أكثر أصحابه منهم ابن عقيل وأبو 
الخطاب والقاضي في العدة والشيخ». وبه قال الشافعي وأكثر 
أصحابه ونقله عبدالوهاب فى "الملخص" موافقة لأكثر المالكية 
والارو رار فور لكر ع ببرزحيا لابين العنة .ا رزقا اديه المكلمرد 
بوم ع لق ورل تقر 1 


)77/١( انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص(54) وأصول السرخسي‎ )١( 
.)١55(ص وشرح تنقيح الفصول‎ )١71/1١( والإبهاج بشرح المنهاج‎ 

(0) انظر الواضح (١/ق 7٠5‏ ب)» والتمهيد لأبي الخطاب )118/١(‏ والعدة 
لأبي يعلى (08/1) وروضة الناظر للموفق وهو المراد بقول الشارح 
والشيخ ص(77 - 19) والمسودة ص(55)» وشرح الكوكب المنير 
(200/1) وانظر المستصفى )41/١(‏ والأحكام للآمدي »)١١١/١(‏ 
ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 2)١5-1١1/1(‏ وشرح تنقيح 
الفصول للقرافي ص(77١‏ - »)١717‏ وقال بتكليف الكفار بالفروع الرازي - 


«شرح مخنّصر تو الفقه» 


والثاني: أنهم غير مخاطبين بالفروع على الإطلاق» ونسبه 


الفعحته لاب 7 حداملة الانتف اتيس نوا قن دمي ون ضيه 
الزركشي الشافعي وزاد وحكاه الأستاذ أبو إسحاق فى "أصوله" 
5 52 0 7 6 كرقة 
قولا للشافعي وحكيّ رواية عن أحمد وعن المعتزلة''. 


الثالث: أن النواهي متعلقة بهم دون الأوامرء لإمكان 


الانتهاء عن الكفر بخلاف المأمور فإن شرطه القربة» ونقله 
صاحب اللاي من الحنفية عن ان لل لك و و 1 


فيه 


> الحنفي وقدمه الفخر الرازي وانظر فواتح الرحموت »)١18/١(‏ والتقرير 


والتحبير على التحرير (41/1)» والمحصول للفخر الرازي )9949/5/١(‏ 
و(0:) والمعتمد سن الحسين (١/17؟)‏ حيث نص على أنه مذهب 
الشيخين أبي علي وأبي هاشم وأصحابهما. 

من قال بهذا القول من الحنفية إنما هم علماء سمرقند من الحنفية كأبي 
زيد الدبوسي والسرخسي والبزدوي وأما من عداهم كمشايخ العراق 
وبخاري فمتفقون على التكليف بهاء وإنما اختلف من عدا مشايخ 
سمرقند» فالعراقيون قالوا بأن الكفار مكلفون بالأداء والاعتقاد معاّ كقول 
الجمهورء والبخاريون من الحنفية قالوا إنهم مكلفون بالاعتقاد فقط دون 
الأداع فيعذيون على ترك الاعتقاد فقط دون ترك الأداء. وهذه المسالة 
ليست منقولة عن أب حنيفة وأصحابه وإنما استخرج البخاريون هذه 
المسالة من قول محمد في المبسوط. 

انظر: التحرير لابن الهمام مع شرحه التقرير والتحبير (84/1) وفواتح 
الرحموت ,)17٠9١--158/١(‏ والإبهاج بشرح المنهاج (١//اا١).‏ 

وبه قال القاضي عبدالجبار من المعتزلة. انظر: تشنيف المسامع للزركشي 
(ق9١اس)‏ والبحر المحيط له (١/ق ١55‏ ب). 

هو أحد كتب أصول الفقه لدى الأحناف ومؤلفه أبو الحسن البستي الجرجاني 
ولم أقف على تاريخ وفاته. انظر: البحر المحيط للزركشي (١/ق ١‏ ب). 


«شرح محنصر اضر الفقه» 


أصحابهب"') وهو رواية عن اين وذكره اموق يعلى فون مقدمة 
"المجرد" واختاره ابن حامدء وقاله الجرجاني الحنفي وبعض 
المالكية وبعض الشافعية» قال في المسودة: واختاره الشيخ أبو 
حامد من الشافعية”'' وتابعه ابن مفلح وقد تقدم نسبة المذهب 
الثاني إن اختياره. 

والرابع: المرتد المكلف دون غيره”" لالتزامه بأحكام 
الإسلام حكاه القاضى عبدالوهاب. 


الخامس: مخاطبون بما عدا الجهاد. قال القرافيى: مربي في 
بعض الكتب التي لا استحضرها الآن أنهم مكلفون بما عدا 
الجهادء أما الجهاد فلا لامتناع قتالهم أنفسهه”*". 


بي 


وجه الأول قوله تعالى: ##وَمن يَفْعَلَ دَلِكَ يَلْقَ أَنَاماي””) 


)١(‏ ما ذكره صاحب اللباب شاذ ومخالفٍ لما نصته عليه كتب الأحناف كما 
سبق بيانه وانظر: سلم الوصول للمطيعي على نهاية السول .)7074/١(‏ 

(؟) في المسودة "منهم". انظر: المسودة ص(17) والقواعد والفوائد الأصولية 
ص(59). والبحر المحيط (١/ق ١١7‏ ب). 

(*) أي دون الكافر الأصلي. انظر: المرجع السابق. 

() انظر: شرح تنقيح الفصول ص(17١١)‏ وقال الزركشي في البحر المحيط (١/ق‏ 
4 ب) عند ذكره لهذا القول ‏ قلت: صرح به إمام الحرمين في النهاية فقال: 
والذمي ليس مخاطباً بقتال الكفار وكذا قال الرافعي في كتاب السير. أ. ه. 
كما أوصل الزركشي الأقوال في هذه المسألة إلى سبعة بزيادة قولين: 
١‏ أنهم مكلفون بالأوامر فقط 5 التوقف وحكاه سليم الرازي عن 
الأشعرية. انظر: المرجع السابق (ق ”17 ١15‏ أ). 

(6) سورة الفرقان: (58). 


رو )سب-تسب ب مام «شرح مختصر أصول الفقه» 


ل اط "الاية وفونة 
فعالن : لز يك الَذنَ كدرو قن أهرز ل نيهم 
اي 9 1 له كنا نا ل © بي كنت نه 
لي 0 ألْكتبٌّ إِلَّا م لوا اله ايا و إ!َّ 00-0 
سا لسلسم ها 2 0 
0 صَلَو ويونوا الكرة وقوله كك 0 
الت © ول ند تل البدكة 0 يست ع ج اهيدا 8 
0 
واستدل: لو اشترط في التكليف بشروط وجود شرطه لم تجب 
صلاة على محدثء ورد بأن الشرط تابع يجب بوجوب مشروطه. 
واحتج في العدة والتمهيد بأنه مخاطب بالإيمان وهو شرط 
العتادة ...ومن خوطت: بالفرظ #الطيارة كان يتاظا الم . 


ل 


وقد احتج بن عقيل بخطابه بصدق الرسل وهي مشروطة بمعرفة الله 
تعالى وهي على النظر وإن هذا لقوته مفسد لكل شبهة للخصم””'. 

"7" لو كلقن لع 01021 لمت ولا نكن لفان 
وفي الكفر لا يمكنهء وبإسلامه تسقط رد: معنى التكليف 


.)99( سورة آل عمران:‎ )١( 

(0) سورة البينة:  ١١(‏ 

19 شير جوتي و 215 

(5) العدة لأبي يعلى (731/5)» والتمهيد لأبى الخطاب .)309/١(‏ 

(8)انظن+ الواضخ لابن عقيل 0ق 0188097 

(5) هذا استدلال الفريق الثاني القائلين بأن الكفار غير مخاطبين بالفروع. 
انظر: العدة (7”57/5) وما بعدهاء التمهيد )"١7/١(‏ وما بعدهاء وإرشاد 

الفحول ص(١٠).‏ 


«#شرح محمصر اعولاة الفقه» ل تك 094 


استحقاق العذاب» ويصح بشرطه ويسلم ويفعله كالمحدثء ولا 
ملازمة بين التكليف والقضاء بدليل الجمعة مع انه بأمر جديد وفيه 
قفر عن الزيمان» 

تنبيهات: أحدها: قول المصنف (وأخرى فيما عدا الجهاد) 
الذي يظهر أن صوابه وأخرى في الجهاد. لأنه قال: الصحيح الوقوع 
خلافاً لأبي حامد الاستفرائيني وأكثر الحنفية مطلقاء (ولطائفة في 
الأوامر فقط) يعني أنهم قالوا لا يكلفون في الأوامر فقط. 

(والأخرى فيما عدا المرتد) يعني انهم قالوا لا يكلف من 
فوا وير" لر اسرى: نيوان عر" ساد كبلق على صق المتقادة 
معنى الكلام أنه لا يكلف فيما عدا الجهاد وليس كذلك بل يكلف 
فيما عدا الجهاد بعطفه على الأول ليس بمستقيم إلا إذا قلنا 
وأخرى في الجهاد والله تعالى أعلم. 

التنبيه الثانى : فائدة الخلاف فى هذه المسالة زيادة العقاب 
في الآخرة عند 9 قاله ابن ا 

قال في التمهيد حسب”". 

وقال ابن الصيرفي”*؟ الحراني من الحنابلة: يتفرع عنه 


.)2١7/١( جمع الجوامع بشرح المحلي‎ )١( 

(؟) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص(00). 

.)700/١( التمهيد‎ )*”( 

(4) هو يحي بن أبي منصور بن أبي الفتح بن رافع الحراني الحنبلي (أبو 
زكريا بن الصيرفي جمال الدين) ويعرف أيضا ب "ابن الجيشي" ولد سنة 
7ه وكان فقيهاً ميحدثا ذا غبادة بارعا فى المذهب ومن كتبه "نوادر 
المذهب" وتوفي سنة 11/4اه. ْ 


ك9 تاكتك «شر مخصر أصول الفقه» 


مسائل منها ظهار الذمى يصح عندنا لا عندهم يعني الحنفية لتعقبه 
كقارة السو م ا 

فيا أن الكفار لا يملكون أموالنا بالاستيلاء في صحيح 
المذهب لحرمة التناول وعندهم يملكونها لأن حرمة التناول من 
فروع الإسلام”". 

ومنها: وجوب الصلاة على المرتد يعني القضاء"". 

التنبيه الثالث: ذكر المازري””' عن قوم من المبتدعة أن 
الكفار غير مخاطبين بالعقائد إما لأنها ضرورية والتكليف بغير 
الضروري أو اختيارية وهم غير مخاطبين» وأئمة الإسلام على 
خلاف قولهه'”. 


> انظر: الذيل على طبقات الحنابلة (79440/1 - 1917)» معجم المؤلفين 
7/18 1). 

.)05- القواعد والفوائد الأصولية ص(50‎ )١( 

(0) المرجع السابق ص(” 5‏ 65). 

إفرة المرجع السابق ص(١ 5‏ 65). 

(4) هو محمد بن علي بن عمر التميمى المازري (أبو عبدالله) ولد سنة (1407ه) 
وكو لحن ا لذنبة المالكة وأحد الأعلام المجتهدين وكان مبرزاً في علوم كثيرة 
كالحديث والفقه والأصول والأدب والطب وغيرها ومن كتبه إيضاح 
المحصول من برهان الأصول شرح فيها البرهان للجويني و" شرح التلقين' 
و'المعلم في شرح صحيح مسلم "؛ وتوفي سنة (917ه). 
انظر ترجمته: في الفتح المبين (؟77/1” -/71). معجم المؤلفين .)752/1١١(‏ 

(4) انظر: البحر المحيط (١/ق ١11‏ أ)» الإبهاج بشرح المنهاج (١//ا١).‏ 


«شرح مخنصر أضيول الفقّه» لتك تر كك 


كا لمعتو 

وقال والده: كون اتلافه:'") وجنايتهم سبباً في الضمان ثابت 
: 5 7ه 3 ا 5 8 : 
على إطلاقه ولا وجه لهذا التفصيل ولا يصح دعوى الإجماع في 
الاتلاف والجنايات بل الخلاف جار في الكل» وقد حكى الرافعي 
عن الأستاذ أبي إسحاق أن الحربي إذا قتل مسلما أو أتلف عليه مالا 
كم أسلم أنا يط ماقي إذا :قلما أن لكا ريكلقوة»الفروء 1 
وحكاه العبادي”*» عنه فى (الطبقات)'2 فيما إذا صار ذميما”". 


2 9 © 


.)5١19-5١1/١( وحكى التاج السبكي هذا عن والده. انظر: جمع الجوامع‎ )١( 

(6) في الإبهاج "اختلافهم' والصواب ما أثبته الجراعي. 

الإبهاج بشرح المنهاج .223072/١(‏ وتشنيف المسامع فى ١9(‏ س). 

(5) انظر: نهاية السول للأسنوي والهر"المحيط ترف 117 
ب) الإبهاج بشرح المنهاج .)180/1١(‏ 

(6) هو محمد بن أحمد بن محمد الهروي العبادي ولد سنة ه/اه وكان 
حافظاً لمذهب الشافعى معروفاً بدقة العبارة ومن كتبه الزيادات والطبقات 
والهادى :إلى متعنه العلماء»: قوق يبنة (4620ه): 
انظر ترجمته : في شذرات الذهب (7"07/9) ومعجم المؤلفين .23١/9(‏ 

(9) فى الأصل "الطباق" وهو تصحيف والمراد حكى العبادي في الطبقات 
ص الأستاذ ذلك فيما إذا صار الحربي ذميا. انظر: التمهيد للأسنوي 
0 

(0) تشنيف المسامع (ق 19 س-١5)).‏ 


ل سإ- داح «شرع مخصر مول الفقه» 


(مطلب الجن مكلفون فى الجملة)7) 


حادثة وقع النزاع فيها بين بعض الفقهاء في سنة ثمان 
وسبعمائة واستفتي فيها شيخ الإسلام أحمد بن تيمية بالقاهرة وهي 

فأجاب فيها بما ملخصه أنهم مكلفون بها في الجملة» لكن لا 
على حد تكليف الإنسء لأنهم مخالفون للإنس في الحد/(4ه/ب) 
وا لحقيقة فبالضرورة يخالفون في بعض التكاليف. الفيي 7 
قد أعطي قوة الطيران في (الهواء)” '' فهذا قد يخاطب بقصد البيت للحج 
طائرا بخلاف الآدمى. فإنه ليست فيه تلك القوة فلا يكلف بها. 

وذكر ابن حامد في كتابه أن الجن كالإنس في التكليف 
والعبادات. 


)١(‏ العنوان من الهامش. 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام  373/5(‏ لالاكاو 05030و 
8 وه”-59). وشرح مختصر الروضة للطوفي (١/ق ١٠١‏ ب)» 
والبحر المحيط للزركشي (ثرق 118 )ً). 

قن الاضيل :“#الهوق. 


«#شرح مخنصر اول الفقه» 


فائدة: قال الشيخ عز الدين في "القواعد": إن قيل لم 
وجه الله الخطاب إلى العاصين مع علمه بأنهم لا يطيعونه. قلنا: 
أحسن ما قيل فى ذلك أن توجه الخطاب إلى الأشقياء الذين لا 
درن قن كد على الوه وإنما هو علامة وضعت على 
شقاوتهم وأمارة نصبت على تعذيبهم'''. 


' ب)»‎ ١9 هذه الفائدة أخذها الجراعي عن تشنيف المسامع للزركشي (ق‎ )١( 
وراجع قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام (772/5) حيث نقل الزركشي‎ 
عبارته بتصرف. وجمهور السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان على‎ 
أن العبد فاعل حقيقة وإن أفعال العباد مخلوقه لله تعالى. انظر: مجموع‎ 
الفتاوى (587/8) وما بعدها.‎ 


تك رو لللاظسلظ1ةكتتك «شرح محنصر أضول الفقه» 


(مطلب لا تكليف إلا بفعل)() 


يو 


قوله: (مسألة: لا تكليف إلا بفعل. ومتعلقه في النهي كف 
النفس. وقيل: ضد المنهي عنهء وعن أبي هاشم: العدم الأصلي) 
أن يكون المكلف به فعلاً أما في الأمر فظاهرء وأما في النهي 
فهو كف النفس عن الفعل عند الأكثر0". 

وعند أبي هاشم المعتزلي نفي الفعل مع قطع النظر عن 
التلبس 00 

وفي الروضة: المقنضى بالتكليف فعل كالصلاة وكنف كتدك 
الزناء وفكل : ايقتضس: الكف أنه قلسي نيه فيثاب عليه لا 
عل از 


.)6١(ص العنوان من الهامش وراجع هذا البحث في المسودة‎ )١( 

(0) انظر: العدة لأبى معدي 1-220 امنيب لاس الخطات 
(54/1)» وشرح ارك المنير .0791/١(‏ والأحكام للآمدي 117/1 
1لا ومختصر المنتهى لابن الحاجب مع شرح العضد 2)١5  ١7/2(‏ 
وجمع الجوامع بشرح المحلى .)35١5-75١90/1١(‏ وبيان المختصر 
للأصبهاني 179/١(‏ -1731). 

إفرة راجع المعتمد (١//ا 9‏ 48). 


(؟) عن روضة الناظر ص(4؟) بتصرف. 


«شرم مختصر أضول الفقه» لبببباباير نخد 


0 بعضهه”' فى هذه العجالة أرنعة مذاهب. 


الأول: ومذهب أبي هاشمء والثالث ا أقة انيدي اليج 
الجمهور أنه فعل الضد المنهى عنهء فإذا قال "لا تتحرك" فمعناه 
افعل ما يضاد الحركةء الراك التتصيال :دن القرك المعرد 
المقصود لنفسه من غير أن يقصد معه ضلده فالتكليف فيه بالفعل» 
كالصوم. فالكف فيه مقصود ولهذا وجبت فيه النية» وبين الترك 
المقصود من جهة إيقاع ضده كالزنا والشرب فالمكلف فيه بالضد. 


وهذا التفصيل ظاهر كلام الغزالي في المستصفى”'" وكلا 
في الروضة قريب من هذاء فإنه قال: الصتم أن 1 فيه 
منقسه””» فإن الكف في الصوم مقصودء ولذلك تشترط النية فيه» 
والزنا والشرب نهي عن فعلهما فيعاقب على الفعل» ومن لم 
يصدر منه ذلك لا يثاب ولا يعاقب إلا إذا قصد كف الشهوة عنه 

مع التمكن» فهو مثاب على فعله. ولأ "عه أن نتضة انلا 

0 بالقواحكن :وإن لم يقصيد أذ هلين يفده *". 

وها الآؤن: ذإن مقطو الي الأعيات كاذ فلممه ا 
تسافر فقد نهيته عن السفرء والنهي يقتضي الانتهاء.» لأنه مطاوعة» 
يقال: نهيته فانتهى». والانتهاء هو الانصراف عن المنهي عنه وهو 
الترك. 


)١(‏ منهم الزركشي في تشنيف المسامع (ق ١9‏ ب). 
(؟) انظر: المستصفى .)40/١(‏ 

(6) في الروضة "مستقيم"'. 

(4) روضة الناظر ص(9؟  .)7١‏ 


تتروو) <حمسسسُُتطتتتْتك «شرح مختصر أصول الفقه» 


هكذا حرره التاج السبكي قال: واللغة والمعقول يشهدان 
دك 
له ا. 


وفرق بين قولنا لا تسافر وبين قولنا "أقم' أمرء فإن قولنا 
'أقم' أمر ال من حيث هي فقد لا يستحضر/(55/أ) معها 
السفوع. وان "لأ تافر" إتهى :عن السفر» والانعياء أمر ‏ معفول 
وهو فعل ويصح التكليف به وكذلك في جميع النواهي"" الشرعية 
كالونا والسرقةوالشرس»وتشوهاة الستصوو عن حعينيا لديا 
عن لله الرذانا 7 1 

فائدة: أبو هاشم اسمه عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب 
من الطبقة التاسعة من طبقات المعتزلة””' وأبوه أبو علي الجبائي 
من الطبقة الثامنة من طبقاتهم''. والجبائي: نسبة إلى جبى بالضم 


010( انظر: الإبهاج بشرح المنهاج (077/5. 

(؟) كلمة "الإقامة" تكررت في الأصل. 

(9) في الإبهاج "المناهي". 

(4) المرجع السابق. 

(©) وولد أبو هاشم سنة (141ه) وهو رئس معتزلة البصرة واليه تنسب طائفة 
البهشمية» ومن كتبه: الجامع الكبيرء والأبواب الكبيرء والنقض على 
أرسطا ليس في الكون والفسادء وتوفي سنة (١77ه).‏ 
انظر ترجمته: في الفتح المبين »)١97 - ١77/١(‏ وشذرات الذهب 
(2). 1 

(5) والي أبي علي الجبائي البصري المعتزلي تنسب طائفة "الجبائية" وعنه 
أخد الإمام 3 اليد الأشعري ثم ع عن مذهبه وله معه مناظرات 
دونها الناس ومن كتب الجبائي: تفسير القرآن» ومتشابهة القرآن. وتوفي 
سنة (19١75ه).‏ 


«شرح محنصر اطقيل الفقه» 


)١١- 8‏ .م . 50 . 5 هم 
والقصر كورة بخوزستان ذكره في القاموس : 


-- إنظر ترجسته: في شذرات الذهب (5/١11١)2؛‏ ومعجم المؤلفين 
.)359/6١(‏ 

)١(‏ الكورة بالضم المدينة أو الصقع. عن القاموس المحيط للفيروز أبادي 
(/17). 

(؟) المرجع السابق .)40/١(‏ 


َه 


)ابماس «شرح محنصر أَضَوَل الفقه» 


لضا 


(مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل)0() 


قوله: (مسألة: الأكثر ينقطع التكليف حال حدوث الفعل» 

غلان للاشترى) هده العجالة واسطة عن ل فين للد للف شان فنا 
يم 007 
الخلاف 2. 


وبيان ذلك: أن الفعل ينقسم بانقسام الزمان إلى ماض 
وحال ومستقبل. وله باعتبار الزمان قبل وبعد وحال. وهو 
الواسطة. فالتكليف إما أن يتعلق به قبل وجوده» كالحركة قبل 
التحرك فلا خلاف في جوازه إلا عند شذوذ من الأشعرية20. 


وإعاء أن تعلق بق بد سوه #التجرعة اناد لفقا نينا بانقفياء 
الموجود. وإما أن يتعلق به حال حدوته وهو محل النزاع. 


)١(‏ العنوان من الهامش. 

(0) راجع شرح مختصر الروضة للطوفي (١/ق‏ 7 أ) حيث اقتبس الشارع 
بعض هذا المبحث عنه. 

إفرة انظر: المسودة ص(20): شرح الكوكب المنير )597/١(‏ والمستصفى 
»2 والأحكام للآمدي :)1١17/1(‏ ومختصر ابن الحاجب بشرح 
العضد »)١5/5(‏ وفواتح الرحموت .)178/١(‏ 


«شرح مخنصر ول الفقه» سبببيبيييب ئس 


وه قال يَنة 2000 قال: أن التكلة نه بنع > ل 


بإيجاد الموجود. وهو محال» كما بعل حدوثه» وهذا مقتضى قول 


ابن 


عقيل في سال الأمر بالموجود. فإنه التزم أن المؤمن ليق 


000 بالإيمان عند وجوده وأئه للا يصح منه فعل ما هو موجود 
كالقيام, لد بصيمع أن يفعله القائم للاستغنائه بوجوده عن موجدء» 


والمؤمن لا يفعل الإيمان إلا فى مستقبل الحال '. 


010 


إفة 
قال الشيخ ناليو و1 تلات الملاطي 7 
وقال الأشعرئ: لا ينتقطع”؟. 
لابن يرغات :هذا عذهنا خلاما 'المترل””٠.‏ 


قال بوالحلخف: نظ 0 


وبهذا قال الطوفي وابن بدران من الحنابلة والجويني. 

انظر: مختصر الطوفى ص(١١)»‏ والمدخل لابن بدران ص(47١))‏ 
والبرهان للجويني (715/1 - 11/4). 

انظر: المسودة ص(١07.‏ والواضح لابن عقيل ١8/1(‏ ب). 

انظر: المسودة ص(١17).‏ 

وبهذا قال الفتوحي وهو قول أكثر العلماء. 

انظر: شرح الكوكب المنير »)140/١(‏ والأحكام للآمدي (١1/1١١)غ2‏ 
ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد 2)١5/9(‏ وشرح تنقيح الفصول 
ص(/57١)4:‏ وإرشاد الفحول ص(١١).‏ 

هكذا نقله المجد في المسودة ص(١07)»‏ وانظر الوصول إلى الأصول لابن 
زهان 0115/10 

لم يذكره ابن برهان في الوصول ولعله ذكره في أحد كتبه الأخرى كما 
أشار إليه محقق كتاب الوصول انظر: المرجع السابق. 


رو لكك «شرح مخنّصر أصول الفقه» 


قال الأشعري: الفعل في هذه الحالة مقدورء وكل مقدور 
يجوز التكليف به”". ْ 

فال بعضههو"" : زالتجميق فى اثلف أنذا :إذا! درن ال 
حدوث الفعل بأنه أول زمان وجوده صح التكليف به وكان في 
الحقيقة تكليفا بإتمامه وإيجاد ما لم يوجد منهء وإن أريد بحال 
حدوثه زمن وجوده من أوله إلى آخره لم يصح مطلقاً. بل يصح 
في أو زمن وجوده أن يكلف بإتمامه كما سبق وعند آخر جزء 
من وجوده يكون قد وجد وانقضى» فيصير من باب إيجاد 
الموجودء وكأن الخلاف بين الطائفتين في هذه المسألة لفظي. 
لأ ةم اجاذ التكليف علقه بأول زمن حدوثه ومن منعه علقه 
بآخره. والله تعالى أعله”". 

لك قال ابن حمدان في "مقنعه' وفي أول زمان حدوثه 
/(55/ب) خلاف والأظهر جوازه» وقيل عدمه. 

فقلءاثيقة الخلافة فى أول زمان حدوثة :وهذا: يشالف ما 
تقدم. 1 


2 2ب 


.)137/1( انظر: الأحكام للآمدي‎ )١ 
إفة هو الطوفي انظر: شرح مختصر الروضة له (١/ق ١لا ب).‎ 


«شرح مختصر أصول الفقه» لبخ سد 


(مطلب شرط المكلف”" به 
أن يكون معلوم الحقيقة)(") 


قوله: (مسألة: شرط المكلف به أن يكون معلوم الحقيقة 
للمكلف» معلوماً كونه فأمورا به معدوها عند الأكثر). 


المكلتك مفو نهو الأففال الى ستفلق نيا 'الأحكام» من 
شرطها أن تكون معلومة للمكلف» وإلا لم يتوجه قصذله إليها لعدم 
تصور قصد مالا تعلم حقيقته. وإذا لم يتوجه قصله إليه لم يصح 
وجوده مله» أن توجه القصد لعن الفعل من لوازم إيجاده» فإذا 
ومن شروط المكلف به أن يكون 5 كونه هامورا ان 

)001( في الأصل "شرط التكليف به". 

(0) العنوان من الهامش. راجع هذا الشرط في روضة الناظر ص(58) 
زمختصرها للطوفي ص(١١))2‏ وشرح المختصر له (١/ق "١‏ أ): والقواعد 
والفوائد الأصولية للبعلي ص( 5‏ 58)» وشرح الكوكب المنير 
(2))4890/1 والمدخل لابن بدران ص( ١:5‏ 155). 

(7) قال الفتوحي في شرح الكوكب المنير (١591/1))؛‏ ونزخ :قرط أيطيا أن 
يعلم المكلف أنه أي الفعل مأمور وأنه من الله تعالى. 


لكك «شرح مخنصر صو الفقه» 


وإلا لم يتصور منه قصد الطاعة والامتثال بفعله. ومن ثم لا يكفي 
مجرد الفعل لقوله: «إنما الأعمال بالنيات» إذ الطاعة موافقة 
الأمرء والامتثال هو جعل الأمر مثالاً يتبع مقتضاهء فإن لم يعلم 
الأمن لم.يتضوز موافققة له.ولا تطبه مثالا يععمدة فيكون مه 
تكليف مالا يطاق. 

ومن شروطه: أن يكون معدوماً عند الأكثر”'' كالأمر بصلاة 
الظهن قجل الزوال» إذ إنضاء الموعيوه سغال؟'" ها قال لعن يكن 
جائطاً أو كتب كتاباً ابنه أو اكتبه بعينه مع بقائه مبنياً مكتوباً مرة أخرى. 

ووجه كون إيجاد الموجود محالا أن الإيجاد هو تأثير 
القدرة في إخراج المعدوم عن العدم إلى الوجود. فلو أوجده مرة 
ثانية نرم أن يكون 'معدوما لاحتياجه إلى خراع من الخدم 
توجودا بالإيجاد الأول» فيلزم ايكون وا ا فا وهو 
جمع بين النقيضين وهو محال. 


وتحكي “عن طائفة من المتكلميق أن الأمن بالموخوة خا 20 


> انظر: روضة الناظر ص(58). ومختصرها للطوفي ص(5١).‏ وشرح 
المختصر له (١/ق 7١‏ أ) والمدخل لابن بدران ص(510١ 2)١55-‏ 
والمستصفى .)87/١(‏ 

)١(‏ انظر: : المراجع السابقة. وفواتح الرحموت ,2)1١779/١(‏ وشرح المحلي على 

جمع الجوامع .)517/١(‏ 

(0) وأضاف الغزالي للفعل المكلف به 056 وا هو: جواز كون الفعل 
مفكتسباً للعبد خاضلة باختياره. فعلى هذا لابد أن يكون الفعل بالإضافة 
الي كوقة موك من للمكلف. انظر المستصفى .)85/١(‏ 

(©9) وقال عنه المجد بن تيمية: وهذا القول أجود. 


«شرح مختصر أصول الفقه» 


واحتجوا لو لم يصح الأمر بالموجود لم يصح ذم الكافر 
على كفره الذي هو فيه في الحال. لأنه لا يصح أمره بتركه لكون 
الأمرحنوجودا ولوكي أن الاديكرن الفؤنيق مامورا بالإبمات» لاد 
ما قد وجد منه لا يصح الأمر به على هذه الصفة. 

والجواب: أن الكافر إنما يستحق الذم على ما فعله من 
اعتقاد الكفر والبقاء عليه. فلا يكون فى ذلك دلالة على كونه 
مأموراً بما قد وجد منه ذكره في 'العدة"20, 


زه طه 5» 


- انظر: العدة لأبي يعلى (1500/7)». وروضة الناظر ص(58)» والمسودة 
ص(/0). 
)١(‏ العدة لأبي يعلى (؟/501). 


«شرح مختصر دا ل الفقه» 


(مطلب المحكوم عليه)9) 


قوله: (المحكوم عليه) المحكوم عليه هو المكلف ويأتي 
الكلام عليه». ْ 


مإ «8هو 2 


(0) العنوان من الهامش. 


«شرح محصر اضَوا ل الفقه» لللببببابع )سد 
ك١‏ و 


لك عدن 


(مطلب: شرط التكليف)""' 


قوله: (مسألة: شرط التكليف العقل وفهم الخطاب» ذكره 
الآمدي اتفاق العقلاء0") وذكر غيره أن بعض من جوز المستحيل 
قال به لعدم الابتلاء. 

ولا تكليف على مجنون وطفل عند الأكثرء وقيل: بلى؛ 
كسكران على نص إمامنا والشافعي خلافاً لابن عقيل وأكثر 
المتكلمين» ركيقن عليه نضا 

ولا تكليف على مميز عند الأكثر كنائم وناسي. 

وعن إمامنا تكليفه لفهمه. وعنه يكلف المراهق واختارها ابن 
عقيل). شرط التكليف العقل وفهم الخطاب”". 


)١(‏ العنوان من الهامش. 

(؟) انظر: الأحكام له .)١١5/1(‏ 

() انظر: روضة الناظر ص(١75)»‏ ومختصرها للطوفي ص١(١١)‏ والقواعد 
والفوائد الأصولية للبعلي ص(١١)»‏ وتحرير المنقول للمرداوي (141/1)) 
وشرح الكوكب المنير )548/١(‏ والمدخل لابن بدران ص(50١)»‏ واللمع 
للشيرازي ص١١١)‏ والمستصفى )87/١(‏ والأحكام للآمدي :)١١5/1١(‏ 
وبيان المختصر للأصبهاني »)575/١(‏ وفواتح الرحموت ١517/١(‏ - 
5ه » وإرشاد الفحول للشوكاني ص(١١).‏ 


تكو تاكتك «شرح مخنصر مول الفقه» 


١ 8‏ 212 001 8 
قال بعضهم ©: لا بد منهما جميعاً إذ لا يلزم من العقل 
فهم الخطابء. لجراز أن يكوم /(57/أ) عاقلا لا يفهم كالصبي 
والناسي والسكران والمغمى عليه فإنهما في حكم العقلاء مطلقا 

أوامخ الوعيوه وهنا لأ فيماةة 

وقال ابن الحاجب: الفهم شرط التكليف”". 

قال العضد: فهم المكلف للتكليف شرط لصحة التكليف 
عند المحققين وقد قال به كل من منع تكليف المحالء لأن 
الامتثال بدون الفهم محالء وقد قال به بعض من جوز تكليف 
لمكا نا ا لأن تكليف المحال قد يكون للابتلاء وهو معدوم 
ا 


ولا تكليف على مجنون وطفل عند الأكثرء لأن المجنون لا 
يعقل والصبي لا يفهم. فانتفى المصحح للامتثال منهما وهو قصد 
الطاعة .يفعل. المأمور «وترك البنع 9 

قالوا: وجوب الزكاة وغرامة ما أتلفاه فى مالهما دليل على 
تكليفهما لأنهما إنما ثبتا بخطاب الشرع. 

قلنا: ليسا من باب التكليف الخطابى لهماء إنما هو من 
قبيل وبنظ الأجكام بآشبانها”*؟ كما أن التهيفة إذا أتلنت ورغ 


)١(‏ هو الطوفي انظر: شرح مختصر الروضة ل (١/ق‏ لاه ب). 

(0) مختصر ابن الحاجب .)١5/9(‏ 

() شرح مختصر ابن الحاجب للعضد .)١19/1(‏ 

(4) روضة الناظر ص(355)» والمسودة ص(665). ٠‏ 

(5) انظر: المراجع السابقة والواضح لابن عقيل (١/ق ١5‏ ب)2 سم 


«شرح مختصر أصول الفقه» هتلتك 09 ل 


بالليل أو غير ذلك مما يجب ضمانه فإن صاحبها يضمن مع أن 
البهيمة ليست مخاطبة ولا مكلفة بالإجماع”"". 


رف أحية روانة حعفة قفن معفرن الضلاة خلايا لالانمة 
وعنه يقضي الصوم وفاقاً لمالك”". 
600 


وعنه إن أفاق فيه وقافاً 2 حنيفة 


م 000 بنع العبادة إذا عقل” 2 وفاقاء خلافاً 
١‏ ليك 


وتعتبر أقواله وأفعاله في الأشهر عن أحمد وأكثر أصحابه 
وفاقاً إلا ردته في رواية وفاقاً لأبي حنيفة'"". 


- الأحكام للآمدي »)١15/117(‏ ومنتهى الوصول ص(55)»؛ وإرشاد الفحول 
ص١(١١).‏ 

)١(‏ انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص(1١).‏ والمغنى لابن قدامة 
».)5٠00/١(‏ التمهيد للأسنوي ص(7١١).‏ 

(6) انظر: مختصر خليل مع شرح منح الجليل  791//1١(‏ 794). 

(7) أي المجنون يجب عليهما القضاء إن أفاق في الشهر ولم يستوعبه» انظر: 
تسنين التحرير: 116172 

(5) انظر: شرح الكوكب المنير »)2001//1١(‏ والمغنى (401/1). 

(8) :هو: إبراهيم بن خالد بن ابي اليمان البغدادي الكلبي أحد الأئمة الإعلام» 
ولد سنة (١17١ه)‏ وكان في أول أمره ينهج طريقة أهل الرأي ثم لزم 
الشافعى عند قدومه العراق وأخذ عنه وخالفه في أشياء وقال عنه الإمام 
5-00 بالسنة منذ خمسين سنة وهو عندي في صلاح سفيان الثورى 
ومن كتبه: الطهارة والصلاة والمناسك» وتوفي سنة (55١1ه)‏ ببيغداد. 
0 في شذرات الذهب  947/5(‏ 45): معجم المؤلفين .)58/١(‏ 

00 ر جع القواعد والفوائد الأصولية ص(0)078 وفواتح 0 


روا ببسب--ا مم «شرح مخحصر أصول الففه» 


75 5 5 5 ع 10 
وقلم الاثم غير مرفوع عند احمد 


0 ه عن الشافعيء وقاله القاضي وجماعة انا ع 
'. لقوله تعالى: «َل قروا الصسكرة وام كر 
تاريل بان اللمراد غدل (ل ميته والف ال ) أونييدا التقاط 


والظرى تلاق الظاه 27 
ولأن النص لم يذكره مع من رفع عنه القلم. 
وقال على : «(إذا سكر هذى وإذا هذى افترى وعلى المفترى 


ثمانون جلدة» إسناده جيل رواه مالك والدارقطني””'. 


)١(‏ نقلت عن الإمام أحمد دنه عدة روايات بذلك من ذلك قوله في رواية ابنه 
عبدالله السكران ليس بمرفوع عنه القلم. 
انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص(77)» شرح الكوكب المنير .)605/١(‏ 

(90) انظر: ذهابة 07 (3717/1)» وفواتح الرحموت .)١55-١465/١(‏ 

(9) سورة النساء: ”7 

(5) انظر: الأحكام »)١١5-11/1(‏ وفواتح الرحموت .)١55/١(‏ 

(1)8 ار عه مالك )١777(‏ في كتاب الأشربة والدارقطني في السنن (577) 
والحاكم في المستدرك وقال عنه صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وأخرجه 
النسائي وقال عنه صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وأخرجه الما في 
الكبرى والبيهقي في كتاب الأشربة. 
وقول الجراعي: إسناده جيد فيه نظر فقد قال ابن حجر عنه وفي صحته 
نظر. وقال الأباتى/ ضعيف. ْ 
انظر: الضوطا (5537/6) والسنن للدراقطني 01/60 ١)ن‏ :والمستدرك 
للخاكم (810/0/5)+ .والستن الكبرى للبيهقي (67/4) واللتخليض الخبير 
(:/ دلا - 5/)» وإرواء الغليل (17/8؟ - 18). 


«اشرح محنصر أضيول الففه» ل اح سد 


وجمع عمر الصحابة 5 فاستشارهم قال علي: (إذا سكر 
اقرف دروا أحية مسن ازوانة ابام بره زير"" عونية معت 


ورواه ب" بإسناد جيد من حديث بق 0006 فذكره 


وذكر ابن عقيل أنه غير مكلف كفول أكثر المتكلمين لعدم 
تحرزه من المضار وقصده للفعل بلطف ومنذاراة بخللاف طفل 
ل ااه 7 220 
ومجنون وبهيمة فهو أولى 


)١(‏ هو أسامة بن يزيد , بن حارثة بن شراحيل الكلبي (أبو محمد وأبو زيد) حب 
رسول الله كَل وابن حبه والصحابي المشهور استعمله النبي تكلا 07 
جيش فيه أبو بكر وعمر وغيرهما ومات د قبل بعثه فانفذه أبو بكر 
وقالت عائشة وِقْنا: من كان يحب الله وروسوله فليحب أسامة» وتوفي سنة 
(85)«المدينة انظرة “قذزات الذهيى:670)» تقربيه التينديب 69/57 
الإصابة »)71/١(‏ وأسد الغابة (١5/1لا  .)8١‏ 

(؟) هو سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الحافظ المحدث الثقة المفسرء 
جاور بمكة وبها مات سنة 7117 ومن كتبه: "السئن وتفسير القرآن الكريم". 
انظر ترجمته: في شذرات الذهب (2)57/5 وتقريب التهذيب ص(51١)»2‏ 
ومعجم المؤلفين (575/5). 

(6) هو عبدالله بن عبد الأسد بن هلال بن عمر المخزومي (ابو سلمة) الصحابي 
الجليل وأخو النبي مَل من الرضاعة وابن عمته برة بنت عبد المطلب وهو أحد 
السابقين الأولين إلى الاسلام وهار إلى الدع : ثم إلى المدينة ومات في 
عهد النبي يَكْةِ وتزوج النبي َه بعده زوجته أم المؤمنين أم سلمة وَكْينا. 
انظر: تقريب التهذيب ص١(174١).‏ والإصابة (725/5”؟)» وأسد الغابة 
45/0 -45غ). 

(8) انظر: الواضح (١/ق ١5‏ ب ١1١‏ أ) والمسودة ص(7"). القواعد 
والفوائد الأصولية ص(37). 


20 «شرح مختصر أصول الفقه» 


وقال: تحصل الغرامة والقضاء بالعقل بأمر مبتدأ فيلزمه لا 
غرم لو لم يعقل"'". 


وفي الروضة: غير مكلف». واختلف كلامه في "المغنى"”". 


وخرج بعض أصحابنا في إثمه روايتين. 


3 5 00 
وجزم الامدي وعيره بعدم تكليفه 8 


تنييهان: 
أحدهما: حيث أثمنا السكران إنما المراد به إذ كان سكره 
محرماًء أما مايعذر فيه مثل ما لو وضع في طعامه أو شرابه شيء 


يسكر ولم يعلم به حتى استعمله وسكر فإنه لا إثم عليه”*'. 


عا الات 20 . 5 : 


)١(‏ في الواضح (١/ق ١5‏ ب): وأما وجوب الغرامة والقضاء فذلك وجب 
بغرض مبتدأ ولله سبحانه أن يبتدئ خطاب العاقل ويلزمه ما شاء من 
العبادات فيما يحقق التكليف إلا عند عودهما إلا أفاقتهما وعقلهما 
فإيجاب ذلك في حال أفاقتهما لا يوجب تكليفهما حال زوال عقلهما. 

(0) انظر: روضة الناظر ص(772) حيث ذهب الموفق إلى عدم تكليف السكران 
الذي لا يعقل وانظر : المغنى »)501١/١(‏ القواعد والفوائد الأصولية ص(7”7). 

() انظر: الأحكام له .)١1١5/1(‏ 

(5) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص(9). 

(5) هو سليمان بن خلف بن سعدالتجيبي الأندلسي الباجي المالكي الإمام 
النظارء ولد سنة (407ه) ورحل كثيراً في طلب العلم وتتلمذ على 
الخطيب البغدادي وله مناظرات مدونة مع ابن حزم الظاهري» ومن كتبه: 
'إحكام الفصول في أحكام الأصول وكتاب الحدود". توفي سنة (81/4). اس 


شرح محنصر أصول الفقه» تاكتك ؤي كلتك 


1 أقساء'"' : 
الأول: الثملء فحكموا بتوجه الخطاب إليه /(057/ب). 
الثاني : العارق؟" نجييلة نيوا عق إتكليفم 


الثالث: ما بين ذلك ففيه تردد.ء والمنصوص عن | شود 
والشافعى تكليفه مطلقاً. ٠‏ 


وأما المغمى ع فالمنصوص عن أحمد تكليفه» بمعنى 
إنه إذا أفاق يقضى ما فاته فى حال إغمائه لا بمعنى يأثم في 
حال إغمائه إذا فاتته العبادة فيقضى الصلاة عندنا كالصوم في 
الأصح. ا ٠‏ 

ولنا قول لا وفاقاً لمالك والشافعي”*'. 


0000000 60( 
وعند أبي حنيفة يقضي خمس صلوات 5 


- انظر: الفعم المبين 761/10 6184 وشدرات اذهب 4044/9 
ومقدمة كتاب الحدود للدكتور نزيه حماد ص(”  .)١5‏ 


.)77 - "١(ص ومذكرة أصول الفقه‎ )1١7/1١( انظر: البرهان للجويني‎ )١ 


(0) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص(0”)» وشرح الكوكب المنير 
)6١١-510/1(‏ والمسودة ص(772)» والمغنى للموفق .)5٠5/١(‏ 

(5) انظر: مختصر خليل بشرح منح الجليل »)١7/١(‏ والمجموع للنووي 
)1/١(‏ وما بعدها. 

(5) انظر: أصول السرخسي »)759/1١(‏ وشرح التلويح على التوضيح )١19/5(‏ 


)تن ديمس «شرح محنصر أصول الفقه» 


وَأما المميز فغير مكلف اا وقطع به ابن الباقلانى وذكره 


ماع 


كاه 


قال أبو المعالي: لا قطع والإجماع لم يتحقق 
وعن امحود تكليقه لفيية” 7 


وعنه المراهق. واختارها ابن عقيل فى مناظراتهء لأن 
التكليف الخطاب بما يثقل» وقد أمر الشارع بأمره بالصلاةء» فهو 
تكليفك'لكق بلا وعيد: كندب .فن. شق المكلفت. 


ولنا: حديث عائشة وك «رفع القلم عن ثلاثة عن النائم 
حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي حتى يكبر» رواه 
اعفد وأ داود والنسائي وابن ا ا 


.)١5(ص انظر: روضة الناظر ص(55)» القواعد والفوائد الأصولية‎ )١( 

(0) انظر: البحر المحيط للزركشي (١/ق ٠١6‏ ب). 

() انظر: الروايات عن الإمام أحمد في تكليف الصبي في القواعد والفوائد 
الأصولية ص(5١ »)١١-‏ روضة الناظر ص(7١5)»‏ وشرح الكوكب المنير 
(١/44غ ‏ ٠١ه6).‏ 

(4) هذا الحديث روي بألفاظ متقاربة» وأخرجه كذلك ابن حبان في صحيحه 
)١57(‏ والحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه 
الذهبى وأخرجه أبو يعلى وابن الجارود. 
احلك ف ممعم احي 10 تقار دخو اص 1 
(008/5). وسئن النسائى .)١57/56(‏ وسئن ابن ماجه )008/١( 201١‏ 
صحيح ابن حبان 01 والمستدرك للحاكم (84/5") وإرواء الغليل 
(0/غ -7). 


«شرح مختّصر أصول الفقه» 
-_ 


لا عمد وغيره أيضا "'وعن الصبي حتى يحتلمء 
المجنون حتى يعقل'”'' وهو حديث جيد الإسناد. 


ولأنه لم يكمل فهمه فيما يتعلق بالمقصود فنصب الشرع 
البلوع له علامة ظاهرة جعلها أمارة ظهور العقل وكماله. 

رتنا +وسيك العاء بوتفقة القريي والضعاة"بالاتلات لأنه 
من ربط الحكم بالسبب لتعلقها بماله أو بذمته بالإنسانية التي بها 
يستعد لقوة الفهم في باقي الحال بخلاف البهيمة. 


وذكرة ابن غفيل ول كدر ال 0 


وقال عن قول من قال بالتكليف إنه نزاع في عبارة والمعنى 
أما النائم فللحديث المتقدم» وأما الناسي لقوله كَكِ: «رفع 
عن أمتي الخطا “والسيا ف :وما استكرهوا عله . 


.)5501/1( وأخرجه الدارمي في كتاب الحدود‎ )١( 
2))97/5( وسئن الدارمي‎ .»)٠١١- ٠٠١/5( انظر: المسند للإمام أحمد‎ 
.)5/١( وإرواء الغليل‎ 

(0) انظر: الواضح (١/ق‏ 15 أ) وما بعدها وروضة الناظر ص(5١)غ‏ 
ومختصرها للطوفي ص(١١)»:‏ وشرح المختصر له (١/ق‏ 07 أ) وما بعدها 
القواعد والفوائد الأصولية ص(١").‏ 

(6) الحديث أخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق )3١40(‏ عن ابن عباس ويا 
مرفوعاً (إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) ورواه 
ابن عدي في الكامل عن 5 هريرة مرفوعاً «رفع الله عن مما لك ون 


ووهه)-- ‏ دامس «اشرح محنصر أصول الفقه» 


وأما بعد الذكر والاستيقاظ فيفعلان ما فاتهما من العبادة فى 
تلك الحالة. 
وجب فبخطاب وضع وأخبار لوجود سببه في حقهما وهو الأهلية 
القريبة حصولاً حقيقة لا بأمر أول أو ثان. 


لك دن 


> الخطأ والنسيان والأمر يكرهون عليه» وفي سنده جعفر بن جسر بن فرقد 
ووه رهما بعتن كينا قاله | لتخافسر اراد مون 
واختلف العلماء فى هذا الحديث من حيث الصحة والضعف وذلك لأن 
حب ناد وار + انتلت لتر ازاماة تند جود وان مم ين تير 
ليس له إسناد يحتج بهء وقال أبو حاتم هذه أحاديث منكره كأنها 
موضوعة: 
وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي» واحتج به ابن حزم وحسنه 
النووي وأقره ابن حجر وصححه من المتأخرين أحمد شاكر والألباني. 
انظر: سنن ابن ماجه »)5959/١(‏ والمستدرك للحاكم -75481/١(‏ 585) 
والكامل لابن عدي (1970/0 - .)191١‏ وجامع العلوم والحكم ص(770 
001177 والعلسيضن الحبير 251/00 175) وإرواء الغليل للأالباتئن 
١117/1(‏ - 221754 الإبتهاج بتخريج أحاديث المنهاج ص(8؟١‏ 0000( 


«شرح مخنصر أصول الفقه» ساببابييث 4# 


قوله: (مسألة: المكره المحمول كالآلة غير مكلف عند 
الأكثر خلافاً للحنفية» وهو مما لا يطاق. 

وذكر بعض أصحابنا عنا كالحنفية. 

وبالتهديد والضرب مكلف عند أصحابنا والشافعية خلافاً 
للمعتزلة) المكره ينقسم إلى قسمين : 

اهدهم التشهول: كالآلة: فيذا :دقر الضف فيه فولين تبعا 
لابن مفلح. لكن ابن مفلح قال: وذكر بعض أصحابنا قولا 
وبعضهم رواية في اليمين يحنث» وبعضهم كالحنفية''' وهو سهو. 

قلت: لعله أراد به الو 


ق/١( العنوان من الهامش. وراجع هذا المبحث في البحر المحيط للزركشي‎ )١( 
.)551 - أ) رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ص(9؟1؟‎ ١١1١-4 

(؟) ذهب الأحناف والشيرازي والجويني إلى أن المكره مكلف مطلقا. 
انظر: اللمع للشيرازي. ص١(1١١).»‏ والبرهان للجويني )٠١1/١(‏ وفواتح 
الرحموت .)١155/١(‏ 

() ذهب الطوفي إلى أن المكره لا يكلف مطلقاًء وبهذا قالت المعتزلة والتاج 
السبكي ومن تبعه. 


حرووها- ‏ -ااحد «شرح مخّصر أضول الفقه» 


وأما' امن قاضبى الجي فقال5 :إذ1'اتهئ الأكراة إلى :سلت 
الققرة والاحار فين ع كاف اجواعا. 


قال الآمدي: «والحق إنه إذا خرج بالإكراه إلى حد 
الاضطرار وصار /(01/أ) نسبة ما يصدر عنه من الفعل إلية نسبة 
حركة المرتعش إليه أن تكليفه به إيجاداً وعدماً ما غير جائز إلا 
غلئ القول شكليق: هالا يطاق وإن كان ذلك جاتر عقلا الكده 
ممتنع الوقوع بكيم : لقوله تَلِِدُ: «رفع عن أمتي الخطأً 
والنسيان. وما استكرهوا عليه» والمراد منه رفع المؤاخذة.» وهو 
مستلزم لرفع التكليف وأما ما يلزمه من الغرامات فقد سبق 
جوابه غير مرة» انتهى كلام الآمدي”) يعنن. أنه من :باش ريط 


لمكي بالسيت» 


القسم الثانى: المكره بالتهديد والضرب». فهذا مكلف عند 
أصحابنا والشافعية”'' لصحة الفعل منه وتركه» ونسبة الفعل إليه 
حقيقة» ولهذا يأثم المكره بالقتل بلا خلاف. 


> انظر: مختصر الروضة للطوفى ص١(١١)»2‏ وشرحها له (١/ق 5٠‏ أ]), 
رحب درم 17 11)ونا يعدما والمنيروة طوزه#اوقري الكركب 
المنير .)008/1١(‏ 

)١(‏ انظر: الأحكام )١١1/١(‏ وهذا التفصيل الذي ذكره الآمدي هو الأظهر 
واختاره الرازي والأسنوي. 
وانظر: المحصول )159/١(‏ والتمهيد للأسنوي ص(١١١).‏ 

(5) انظر: شرح الكوكب المنير (208/1). ونهاية السول .)7571/1١(‏ 


«شرح مختصر أصول الفقه» 


إذا علق طلاقاً بقدوم زيد مكرهاً لا يحنث لزوال احتياره 
بالأكراة. 

وقال اَن مفلح : وهذه المسالة مختلفة الحكم في الفروع 
فى المذهب بالنسبة إلى الأقوال والأفعال فى حق الله تعالى وحق 
العنه علق ناد ل يع 

والأشهر عندنا نفيه في حق الله تعالى وثبوته في حق العبد. 

وعن المعتزلة لا يجور تكليفه بعبادة» لأن من أصلهم 
وجوب إثاية المكلف والمحمول على الشينء لا يثاب عليه. 

وأطلق جماعة عنهم لا يكلف. 

وألزمهم ابن الباقلاني الإكراه: على القتل. 

قال ابو المعالي: وهو هفوة عظيمة» لأنهم لم يمنعوا النهي 

5 : 1 : : قرف 
عن الشيء مع الإكراه بل الاضطرار إلى فعل شيء مع الامر به . 

وذكر الأسنوي”* في شرح المنهاج عن ابن التلمساني أنه 


)١(‏ انظر: المغنى لابن قدامة (/74/9 و/4/9١١‏ - )١١١‏ وروضة الناظر ص(572). 

(0) قال البعلى فى القواعد والفوائد الأصولية ص(794)» وضابط المذهب أن 
الإكراه ا الأقوال وإن اختلف في بعض الأفعال واختلف الترجيح. 
وانظر: شرح الكوكب المنير .)604/١(‏ 

(9) انظر: البرهان .)1١17//1(‏ 

ع4 هو عبدالرحيم بن الحسن بن علي بن عمر الأموي الأسنوي الشافعي (جمال 
الدين أبو محمد) الإمام المدقق الأصولي النحوي النظار المتكلم المؤرخ» 
ولد سنة (4١اه)‏ وانتهت إليه رئاسة الشافعية في الديار المصرية» ومن 
كتبه: 'نهاية السول في شرح منهاج الوصول للبيضاوي وزوائد الأصول 
وطبقات الفقهاء وشرح المنهاج في الفقه وتوفي سنة ("لالاه). 


«شرح محنصر أضوة الفقه» 


قال وفيما قاله أبو المعالي نظرء لأن القاضي إنما أورده عليهم 
من جهة أخرى وذلك لأنهم''' منعوا أن المكره قادر على عين 
الفعل المكره عليهء فبين القاضي أنه قادر وذلك لأنهم كلفوه 
بالضدء وعندهم أن الله تعالى لا يكلف العبد إلا بعد لق القدرة 
له. والقدرة عندهم على الشيء قدرة على ضدهء فإذا كان قادراً 
على القتل كان قادراً على ترك القتل0". 

وذكر ابن عقيل وغيره أنه لا يجب على الله د شيء عقلاً 
ل 

ومعنى كلام جماعة من أصحابنا يجب شرعاً بفضله وكرمف 
ولهذا أوجبوا إخراج الموحدين من النار بوعده. 

وقال ابن الجوزي في قوله تعالى: «إوكانت عَمًا عَلنَا نَضْرُْ 
لْمؤِْنَ4” ''. أي واجباً أوجبه هو. 

وذكره بعض الشافعية عن أهل السنة. 


انظر ترجمته: في الفتح المبين »)١87-187/1(‏ وشذرات الذهب 
(77/1 - 515)؛ ومعجم المؤلفين .)35١54 - 7١7/0(‏ ومقدمة كتاب 
التمهيد للدكتور محمد حسن هيتو (19- 779). 

() في نهاية السول 'إنهم". 

() نهاية السول .)558/١(‏ 

(9") وعند المعتزلة أنه يجب على الله تعالى رعاية الأصلح. وما ذهبوا إليه 
مردود» ومذهب السلف أن الله كك يثيب المطيع بفضله ورحمته وكرمه. 
انظر: شرح الكوكب المنير 5١5/١(‏ 017)» والمسودة ص(”” ‏ 2)30 
وتحرير المنقول للمرداوي .)188/١(‏ 

(4) سورة الروم: (59). 

(5) انظر: زاد المسير له (708/5). 


(مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم)" 


قوله: (مسألة: تعلق الأمر بالمعدوم بمعنى طلب إيقاع 
وجوده فحائز عندنا خلافاً للمعتزلة) . 


تعلق الأمر بالمعدوم ينقسم إلى قسمين: 


أحدهما: بمعنى طلب إيقاع الفعل منه حال عدمه فهذا 
باطل» لأنه إذا لم يكن موجوداً فكيف/(07/ب) يطلب منه إيجاد 
شىء هذا * 0 


قاع اه كه + فرق 
والثاني : بمعنى تقذير وجوده فهذا محل النزاع 5 


)١(‏ العنوان من الهامش. 

(؟) انظر: شرح الكوكب المنير (2017/1: وإرشاد الفحول ص(١١).‏ 

(6) فموضع النزاع هو هل تتناول أوامر الشرع جميع المعدومين إلى قيام 
الساعة أم أن الأوامر تختص بالموجودين في عصر النبي ظكلِة؛ ومن 
بعدهم لا يدخل في ذلك إلا بدليل؟ وانظر: هذا المبحث في: العدة 
لأبي يعلى (087/1» والتمهيد لأبي الخطاب .2961١/١(‏ والواضح 
لابن عقيل (”/ق ١8‏ ب). وروضة الناظر ص(١١١)»2‏ وشرح الكوكب 
المنير .)017/1١(‏ 
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قال الشيخ مجد الدين: الأمر يتناول والمعدوم بشرط أن 
يوجد وبه قالت الشافعية والأشعرية''' خلافاً للحنفية والمعتزذلة9) 
لا يتناوله وإنما يثبت الحكم فيه إذا وجد بالقياس. 

وقالت طائفة: إن كان هناك موجود يتناوله الخطاب دخل 
فيه المعدوم تبعاً .وإلة.فلة: '"حكاه أبن الخطات :20 


قال للد 0 الطان بكرن 0 لا 0 


ارم وترجم المسألة بأن ع 3 ومنهي”” 
وزيف الجويني ذلك. وقال: بل حقيقة المسألة هل يتصور 


0 1 


() انظر: اللمع للشيرازي ص١(؟١)‏ والأحكام للآمدي .)١١7-117/1١(‏ 

0 انظر:: أضول السرخسي (551/5). وفواتح الرحموت »)١57/1١(‏ وتيسير 
التحرير (؟/171). 

( انظر: التمهيد له (١/797؟)‏ وص (7937). والعدة لأبي يعلى (410/9؟). 

() اختلف القائلون بأن الأمر يتناول المعدوم» فمنهم من قال بأنه أمر 7 
دحاب على التعنبثة الشرط ويقوده على ذا من يقلخ تكليفه و 
اختيار القاضي الباقلاني واختاره أبو يعلى وأبو الخطاب وغيرهما ومنهم 
وكا نمام إعلام :د كرو كيف مكوةة ولس بامر اجات ونه فين 
قال إن الأمر يتعلق بالمعدوم إذا كان هناك موجود مخاطب ببلاغه. وإلا 
فلا. انتهى عن العدة بتصرف انظر: المراجع السابقة. 

( قال ابن برهان: ذلك في كتابه الأوسط. انظر: البحر المحيط للزركشي 
('/ق كدحلاب_-_لالا١‏ أ( وانظلر:"الرهدول إلى الأمجول لانو مرهنان 
51لا( - ١728‏ ). 

() انتهى عن المسودة ص(414ة ‏ 10). 
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وقال أنفنا : لم يزل متكلماً إذا ا 

لا ل مال 3 ركم 2 0 قال السلف: 
من بلغه القرآن فقد أنذر بإنذار النبي عل 

قال ابن الباقلاني : دليلنا إجماع الأمة على أن الله سبحانه 
أمر أمة محمد علد بهذه العبادات ودخل فيها فخ كان موجوذا ومن 
كان غير 'نوجود فى تلك الحال؛.فإن من وبجدا بعدهم .ما أمروا يأر 
آخر بل هم مأمورون بالأمر الذي أقو ودالقن كن عدا 

ولأن التابعين والأئمة لم ذالنا: كحو با لأدلة :وهب دليل 
التعميم» والأصل عدم اعتباره غيره ولو كان لنقل. 

قالوا: لا يقال للمعدوم ناس ولا مؤمنون. 

رد: يقال بشرط وجوده أهلاً. 

قالوا: تكليف , تكليف ولا مكلف محال. 

0 5 4 3 500 

المستقبل» كالكاتب يخاطب من يكاتبه وي وصولهء وأمر 
المرضى - والواقتت .وليين فتجازاء لآنه لأ يحسين الفية: 


)١(‏ انظر: الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ص(177). 
(9) انظر: الأدلة ومناقشتها فى العدة (؟// ”741‏ 797). 

(*) سورة الأنعام: 000 

(4) انظ :« السسووة هن (20): 

ره( راجع نهاية السول .)05/١(‏ 
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قالوا: العاجز غير مكلف فهذا أولى. 

رد: بالمنع, بل مكلف تشرط قدرته وبلوغه وعقله. وإنما 

تنبيه: يجب تحقق الفرق بين قوله تعالى: 8يَتايَا الاش" 
وبين قوله : 0 0 ألثايى 0 00 وبين 0 7 
س0 لأن 0 و فيه 5000 والانسناك بتلك 
الصفة عند المانعين حتى يكون حقيقة. 


والثاتق لا يشترظ فيه الوجود ولا لك الصفقة» ابل هو “كقوله 
تعالى : #إوالسَارِفٌ والسَارقَة4”'' مايه والران”". 

وسييها:القرق: 31 الحقيى نار كورن ون كوم روا ونا ل كرك 
متعلق الحكم فإن كان متعلق الحكم فلا يشترط وجوده. 


طقل جززه جب 


.)5١( سورة البقرة:‎ )1١( 

(؟) سورة آل عمران: (/981). 

(9) سورة الزمر: (07). 

(4) “في الأصل > *إن الله" 

(5) سورة الأنعام: )١51(‏ وسورة الأعراف: .)5١(‏ 
(5) سورة المائدة: (78). 


(0) سورة النور: ( 
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(الأمربما علم الآمرانتفاء شرط وقوعه صحيح)7 


قوله: (مسألة: الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه 
صحيح عندنا خلافا للمعتزلة والإمام). 

قال في المسودة: صورتها أن يقول له "'إذا جاء الزوال 
فصل" وهو يعلم أنه يموت قبل الزوال» فعندنا هذا أمر صحيحء. 
لأن مخ أصلنا أن:قائدة الأمر قد تنما من نفس الأمر لا الفعل 
المأمور به» فيحصل اعتقاد الوجوب والعزم على الطاعة» ويكون 
ل نا 


وهو أحد/(8ه/أ) ركني الشرائع». والركن الآخر تضمن 
الأفعال المصالح. 


قال: وينبغي على مساق هذا أن نجوزه وأن علم المامور 
أنه يموت قبل الوقت» كما تجوز”" توبة المحبوب من الزنا 


)١(‏ العنوان من الهامشء. وراجع المسودة ص(64)»: القواعد والفوائد 
الأصولية ص(41894: والأحكام للآمدي »)١١9-1١8/1١(‏ بيان المختصر 
للأصبهاني 441/1١(‏ - 455). 

(؟) راجع مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (475/8)و .)١57-١514/5(‏ 

إفرة في المسودة: (يجوز). 
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والأقطع من السرقة. ويكون فائدته العزم على الطاعة بتقدير 
القدرة» والخلاف في الجميع مع المكييةع: تست هذه الحينالة 
مبنية على تكليف خلاف المعلوم. ولا على تكليف المعجوز عنه. 
وإن كان لها به ضرب من التعلق. لكن تشبه النسخ قبل التمكن”" 
أ 0 رفع للحكم بخطاب وهذا رفع بتعجيز. 

وقد نبه ابن عقيل على ذلك» وتنبي على أنه قد يأمر بما 
ترود وكةانك الناضي فى الكنا ةبد على الفرقا بين بهذا 
وتكليفية ما يعجر حنة العبد مكل الطيزان: والحعن على الماء 
ولت الب ا ١‏ 


( 5 ا 1 007 . 
ويصح”* مع جهل الأمر اتفاقاء فلو جامع صحيحا”*' ثم 
مرض أو جن أو حاضت أو نفست لم تسقط الكفارة عند الإمام 


أحمد خلافاً لأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي”" لأمره يله 

)١(‏ وقال الموفق في الروضة ص12 »)١١‏ وهذه المسألة تنبنى على النسخ قبل 
التمكن. وانظر: شرح الكوكب المنير .)145/١(‏ 

(0) في المسودة "ذلك". 

(9) انتهى عن المسودة ص(085). 

(4) أي يصح التكليف مع جهل الأمر اتفاقا. انظر: بيان المختصر للأصبهاني 
ا 

(5) أي جامع شخص في نهار رمضان حالة كونه صحيحاً فلا تسقط عنه 
الكفارة والخلاف في هذه المسألة من فروع جواز تكليف الله تعالى 
المكلف بما يعلم الله منه أنه لا يفعله خلافا للمعتزلة كما سبق. انظر: 
القواعد والفوائد الأصولية ص(86١)»‏ المغنى لابن قدامة (0/9؟١ ‏ 
5» وفواتح الرحموت »)١951/١(‏ والإفصاح لابن هبيرة .)109/١(‏ 

(5) راجع الأحكام للآمدي .)١119/1١(‏ 
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الأعرابي بالكفارة"'' ولم بسألةهد .وزكها" لو عفر ورفانا: 
قال أصحابنا يقال تبينا أن الصوم غَين تمدق الآن الضادق 
لو اأسقيرة 0000 يموت لم يجز الفطرء والصوم )| 
ومن علق طلا قا بشروعه في صوم أ صلاة واجبين فشرع 
ناه يه <طلفى: إجماعا : 


5 
2 
جه 
8 
0 


١ أخرج البخاري (1957) في كتاب الصوم عن أبي هريرة ونه قال:‎ )١( 
نحن جلوس عند النبى يكَِهِ إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت» قال‎ 
مالك؟ قال وقعت 9 امرأتي وأنا صائم» فقال رسول الله يَكة: هل تجد‎ 
رقبة تعتقها؟ قال: لا». الحديث كما أخرجه البخاري في عدة مواضع من‎ 
0 في كتاب‎ )١١١1( صحيحه وأخرجه مسلم‎ 
في كتاب الصوم والترمذي (770) في كتاب الصوم وابن‎ )7840( 
0 في كتاب الصوم نلق "أعنق زقة":وأشرجه أحمه‎ )171١( 
.) 38١ و4١‎ 
والحديث أخرجه الإمام مالك (177) عن أبي هريرة في كتاب الصوم:‎ 
«إلا أنه قال أن رجلاً أفطر فى رمضان فأمره رسول الله يك أن يكفر بعتق‎ 
ْ الرقبة». الحديث.‎ 
وعن مالك أخرجه مسلم وابو داود والدارمي والطحاوي والبيهقي وأحمد.‎ 
انظر: صحيح البخاري (177/4)) وصحيح مسلم (7801/5). وشت أب ءذاوة‎ 
2))0171/١( وتحفة الأحوذي (8/ 515 -517): وسئن ابن ماجه‎ ,)787/5( 
.)97-/848/5( وإرواء الغليل‎ ء)١١7/7‎ ١71/5( وموطأ الإمام مالك‎ 


(مطلب الأدلة الشرعية)() 


قوله: (الأدلة الشرعية: الكتاب والسنة والإجماع والقياس. 
وسيأتي بيان غيرها إن شاء الله تعالى) شرع في ذكر الأدلة 
الشرعية التي يبحث عنها في أصول الفقه» وذكر منها هنا أربعة» 
الكتانث والفيئة لأنهها واردان من جهة الرسول كَلْةٍ والإجماع لأنه 
معصوم عن الخطأء والقياس لأنه تحصيل حكم في صورة لوجوده 
في صورة أخرى لاستوائها في العلة» وسيأتي بيان غيرها إن 
شاء الله تعالى كالاستصحاب وشرع من قبلناء والاستقراء ومذهب 
الصحابي والاستحسان والمصلحة”". 


)١(‏ العنوان من الهامش. 

(0) قال ابن قدامة فى الروضة ص(7”7): «الأصول أربعة». كتاب الله» وسنة 
رسوله بكي والإجماعء ودليل العقل المبقي على النفي الأصلي». انظر : 
المستصفى .)٠١١/١(‏ 
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قوله: (الأصل الكتاب» والسنة مخبرة عن حكم الله تعالى 
والإجماع مستند إليهما والقياس مستنبط منهما). 

أصل الأحكام كلها من الله تعالى» وقول النبي كَلةِ إخبار 
عن الله تعالى بما يريده من عبادهء فإن العباد لم يسمعوه من الله 
يك ولا من جبريل 8ه إنما سمعوه من النبي 285 والإجماع 
مستند إلى الكتاب والسنة» والقياس مستنبط منهما. 


)١(‏ العنوان من الهامش. 


(مطلب: الكتاب كلام اننه)() 


(قوله :الكنانك: كاوى الغ الب ل وماق استورة مع المتجيد 
بتلاوته وهو القرآن» وتعريفه بما نقل بين دفتي المصحف نقلا 
متواتراًء دوري. 

وقال قوم: الكتاب غير القرآن. وهو سهو). 

لما كان الكتاب هو الأصل/(08/ب) شرع في تعريفه”" 
فقال: (كلام الله) وهو جنس يتناول كل كلام تكلم الله تعالى به 
عربياً كالقرآن» أو أعجمياً كالتوراةوالإنجيل والزبور وغيرها من 
صحف الأنبياء عليهم السلام وما نزل للإعجاز ولغيره كما دل 
عليه قوله ل "أوتيت القرآن ومثله معهء فإن جبريل 2 يأتيني 
الب ناا بتو و77 


)١(‏ العنوان من الهامش. 

(0) وبهذا التعريف عرف المرداوي والفتوحي الكتاب. وبه عرفه الطوفي وابن 

الحاجب والأسنوي وغيرهم بدون لفظة المتعبد بتلاوته" مع اختلاف يسير 
فى العبارات. 
انظر: تحرير المنقول للمرداوي 2)١191١/١(‏ ومختصر الروضة للطوفي 
ص (55). وشرح الكوكب المنير (ك/لا _ مل ومختصر ابن الحاجب 
(/18). ونهاية السول للأسنوي (”). والأحكام للامدى (/15): 

(9) لم أقف على هذا الأثر بهذا اللفظ. وإنما أخرج أبو داود في كتاب السنة ‏ 


«شرح مختصر أصول الفقه» 


)١( 5 1:‏ رى ا 5 
يثبت كلام النفس لأنه لا يصح فيه التنزيل عنده». ونحن لا 
نشت ذلك كما ستراه إن شاء الله تعالى. 


وقوله: (للإعجاز""' يخرج المنزل لا للإعجاز كالأحاديث 


كذا قالواء ويساعدهم قول الحليمي”" في "المنهاج" علوم القرآن 


أي بقصذله فإنها لا تخلو عنه كيف وهو القائل 1و جوامع 
الع 0 وبذلك يؤول كلام الحليمى. 


- احديث القدام بن معد يكرب (5704) عن رسول الله يله أنه قال: «ألا 
إني أوتيت القرآن ومثله معه» ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول 
عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من 
حرام فحرموه» الحديث. انظر: سئن أبي داود (0/ ٠١‏ - ؟١).‏ 

1 .)”/5( راجع نهاية السول‎ )١( 

(0) لم يذكر الغزالي الإعجاز في تقييد حد الكعاب وعلل ذلك يقوله :. لآن 
كونه معجزاً يدل على صدق الرسول تلكا لا على كونه كتاب الله تعالى لا 
محالة» إذ يتصور الإعجاز بما ليس بكتاب الله تعالى» ولأن بعض الآية 
ليس بمعجز وهو من الكتاب. راجع المستصفى .)1١١/١(‏ 

(5) هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم الحليمي البخاري (أبو عبدالله) 
الفقيه وأحد أتمة الشافعية بما وراء النهر» ولد سنة (178ه) وقدم إلى 
نيسابور وولي القضاء ومن كتبه: منهاج الدين في شعب الإيمان» في 
ثلاث مجلدات وآيات الساعة وأحوال القيامة» وتوفى سنة 7٠4ه.‏ انظر: 
مترائة النسن ر/31 ا 5 انا رط المولفين 61 

() ذكرنابين رجت في تجاميع العلوموالحكم ص١(١؟)‏ أن الحديث - 


«شرح مخنصر رول الفقه» 


وقال الطوفي (للإعجاز) واحتراز عما نزل لغير الإعجاز كما 
ذكر افل دوين القع القدبية وغيرها كإنذا للم مرك الفا زه دن 
لبيان الأحكام وإنما كانت معجزات أولئك الأنبياء عليهم السلام 
فعلا لا صفات». وقوله "بسورة منه" من تتمة فصل الإعجازء 
والمعنى أن الإعجاز واقع بسورة منه» فلو أطلق المنزل للإعجاز 
لأوهم أن الإعجاز بكله وليس كذلك؛» وقوله (بسورة) يقتضي أول 


أخرجه أبو يعلى الموصلي عن عمر بن الخطاب َيه عن النبي كَلْةِ قال: 
«إني أوتيت جوامع الكلم وخواتمه واختصر لي الكلام اختصاراً» وأخرج 
البخاري (1417) في كتاب الجهاد ومسلم في كتاب المساجد حديث أبي 
هريرة وفيه «بعثت بجوامع الكلم» كما أخرج البخاري الحديث في كتاب 
التعبير (1444) عن أبي هريرة بلفظ "أعطيت جوامع الكلم" وأخرجه 
مسلم في كتاب المساجد والترمذي )١1515(‏ في أبواب السير وأحمد 
.)١ 77‏ 
وأما جوامع الكلم فقد فسرها الزهري بما حاصله أن النبي يَكلةِ كان يتكلم 
بالكلام الموجز القليل اللفظ الكثير المعاني. 
وجزم غير الزهري بأن المراد بجوامع الكلم القرآن» بقرينة قوله ' بعثت' 
والقران هو الغاية في إيجاز اللفظ واختصار المعاني. انتهى بتصرف عن 
فتح الباري (141//15) وقسم ابن رجب جوامع الكلم التي اختص بها 
ادن "كلل إلى نمي : 

١‏ ما هو في القرآن الكريم. 

؟ ‏ ما هو في كلامه وَلل. 

وهو منتشر موجود في السنن المأثورة عنه عَلِلِ. 

انظر: فتح الباري (158/56١و5١١/940*)‏ وصحيح مسلم بشرح النووي 
(5/5) وتحفة الأحوذي )١1١/5(‏ وجامع العلوم والحكم لابن رجب 
ص١(5‏ - "0). 


«شر مخنصر اضر الفقه» 


ما وقع التحدي به قوله تعالى: نوا وو ابن نقلي 6" كن 


قوله تعالى: تلا يحَدِيثِ يَدلِ”" يقتضي الإعجاز بآية ". 

وقوله "المتعبد بتلاوته " يخرج منسوخ التلاوة مثلاً. 

زاد بعضهم في هذا الحد عنه قوله "المنزل" على محمد عَلِل 
"ليخرج المنزل على غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ 
عق الغراة اوقا قر ؟ الكتا حت غير الفران' ”". 

وهو باطل”*©: قال الله تعالى: وَإِد صَرَفنََ إِلِكَ تمَرا ين الْحِن 


ل سا ب سه سج رح لا سه 
- 


يَسْتَمِعُونَ الْفُرْءَانَ هلما حَصَرْوُ قَالَوَا أنصنوأ» إلى قوله تعالى: تالو 


.)517( سورة البقرة:‎ )١( 

(9) ميو ةالوو 1 

(9) يأتي إيضاح الخلاف في هذه المسألة. 

(5) قال الشيخ الشنقيطي أنه في مذكرة أصول الفقه ص(20) ومن ادعى أنه 
غيره كما نسبه المؤلف لقوم» فإن مقصودهم بالتغاير تغاير المفهوم لا تغاير 
المصدوقء فإن ما يصدق عليه القرآن هو ما يصدق عليه الكتاب» وهو 
هذا القرآن العظيم وإن كان التغاير حاصلاً في مفهومهماء فإن مفهوم 
الكتابة هو اتصاف هذا القرآن بأنه مكتوب» ومفهوم القران هو اتصافه بانه 
مقروء» والكتابة غير القراءة بلا شك» ولكن ذلك الموصوف بأنه مكتوب 
هو بعينه الموصوف بأنه مقروء فهو شيء واحد موصوف بصفتين مختلفتين 
ومن هنا ظهر لك أن القرآن والكتاب واحد باعتبار المصدوق وأن تغايرا 
باعتبار المفهوم. أ ه. 

(4) راجع روضة الناظر ص(”")؛ ومختصرها للطوفي ص١(0:)‏ ومجموع 
الفتاوى 7”15/١7(‏ - 2070 وشرح الكوكب المئير (1//7)» وجمع الجوامع 
1" ). 


رك عجسام 
فأخبر الله عنهم أنهم استمعوا القرآن وسموه 3 0 
عَخاركاه7 "© قسماة قرانا از ان 
الو 
ل ا ل ا 
وهذا 0007 ا ا تارق ري وضعف 
تصوره دور. 


مط +2 2 


.)20 59( سورة الأحقاف:‎ )١( 

(90) سيورة الجن 01 

() سورة الزخرف: (3-051). 

(4:) راجع روضة الناظر ص(14). 

(5) وبهذا عرفه الغزالي. انظر: المرجع السابق والمستصفى )1١1/١(‏ وراجع 
تعريف مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 42١9 - 1١8/5(‏ والبحر 
المحيط للزركشي (١/ق‏ 155 أ) وإرشاد الفحول للشوكانى ص١(79‏ - 
»”٠‏ وفواتح الرحموت (؟/00. ْ 


03 كذا في الأصل ولعلها ' لبعضهم " ه 


«شرح مختصر أضدا ل فت ا:ل بلي يرهء يمه 


ل عند الأشاعرة)7") 


قوله: (الكلام عند الأشعرية مشترك بين الحروف المسموعة 
والمعنى النفسى» وهو نسبة بين مفردين قائمة بالمتكلم وعندنا لا 
اشتراك). 

كر )قرفا عن اللندرض فى الضالة لابه ارال" 
أحذها: الاشتراك"" كما ذكرم المصتف: 
والثانى: أنه حقيقة فى اللفظ (مجاز)”؟؟ في مدلوله/(1/69). 
والثالث : عكسه» مجاز فى اللفظ حقيقة فى مدلوله. 


قالوا: والدليل على الاشتراك الاستعمال» لأنه قد استعمل 
لغة وعرفا فيهماء والأصل في الاطلاق الحقيقة» فيكون مشتركا. 


)١(‏ العنوان من الهامش. 

(0) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص(50١)»‏ وشرح الكوكب المئنير 
»)١١/0(‏ والوصول إلى الأصول فتاوى شيخ الإسلام (17/17). 

(*) وبهذا قال أبو محمد عبدالله بن سعيد بن كلاب وأتباعه» انظر شرح 
الكوكب المنير (9/7). 

(5) في الأصل: "مجازا". 


«شرح مخنصر اول الفقه» 


أما استعماله في العبارات فكثير ظاهرء كقوله 3 
و يْمَعُونَ كلم أله كر حرفوتة ين يكين كا مَا عَمَلُوة”' و قور 
تعالى: جره حَقَّ يَسْمَمَ كلم سو" 


وأما استعماله في المي مي وهو مدلول العبارة فكقوله 
تعالى : «أوَيَمُولُونَ ى عن م ميم وقوله تعالى: «إوأَيرُوا 
ولي َو الجهروا 002 وقول عمر ويهنه ويه يوم السقية : زورت””' في 
ل ا 


وقول الشاعر وهو الأخطل”"' : 


أن الكلام من" الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفوائد دليلاً 


.)/8( سورة البقرة:‎ )1١( 

00تضؤرة النوة +( ): 

(# انور المواذلة 00 

(4؟) سورة الملك: .)١7(‏ 

(©) زور الشيء بمعنى حسنه وقوّمه. انظر: القاموس المحيط (514/5). 

() انظر: سيرة ابن هشام 2)5١71/5(‏ ووردت هذه الكلمة عن عمر في صحيح 
البخاري من حديث عائشة وَقْينَا 777010 - 3578) بلفظ (هيأت) وانظر فتح 
الباري .)5١  1١9/7/(‏ 

0) هو أبومالك غياث بن غوث التغلبي النصراني شاعر الأمويين» وتفرد 
بالتعمق بوصف الخمر وقد ذم الأخطل من مدح رسول الله يَلةِ أعنى 
الأنصارء وتوفي سنة (15١ه).‏ 
انظر: الشعر والشعراء ,)797/١(‏ وجواهر الأدب )١54 - ١419//5(‏ 
ومقدمة ديوانه المطبوع. 

(4) كذا في الأصل والمشهور "لفى الفؤاد" انظر: شرح الكوكب المنير 
.)1١/(‏ 


«شرح مخّصر أضول الفقه» 


قوله: "وهو نسبة بين مفردين" أي الكلام النفسي نسبة بين 
مفردين -المحكوم عليه والمحكوم به- يصح السكوت عليها قائمة 
بذات المتكلم. 


قال بعضهم: ويعنون ب *النسبة .بين المفردين " تعلق, أحذهما 
بالكسر وزفافته إلية لعن عية "الانيتاة (الأقادى) !أي تحب 
إذا عبر عن تلك النسبة بلفظ يطابقها ويؤدي معناها أن يكون ذلك 
اللفظ إسنادياً”" إفادياً كما تقدم في الكلام اللفظي أنه ما تضمن 
كلمتين بالإسناد. 


ومعنى قيام هذه النسبة بالمتكلم على ما كشف عنه الفخر 
في "الأربعين"”" هو أن الشخص إذا قال لغيره: اسقنى ماءًَ فقبل 
أن يتلفظ بهذه الصيغة قام بنفسه تصور حقيقة السقي وحقيقة الماء 
والنسبة الطلبية بينهماء فهذا هو الكلام النفسي والمعنى القائم 
التفين 6 يوضيقة *اشقق ناء؟ غيارةعنه ودلبل علية: 


وقوله ' وعندنا لا اشتراك؟* أي عند | ين وأصحابه وليه : 
وكذا عند الجمهور لا اشتراكء بل الكلام إنما هو الأصوات 
وال و لمعن النفسي لا بسحب كلاماً أو يسمى كناف 


)١(‏ في الأصل: "والإفادى". 

(0) انظر: شرح الكوكب المنير (7؟/1١١)»‏ ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد 
(11/0 - 0418 وجمع الجوامع بشرح المحلى .)1١17/1(‏ 

(*) راجع الأربعين في أصول الدين للرازي ص(75١).‏ 

(4:) هذا هو المذهب الحق الذي دلت عليه النصوص وعليه أئمة السلف. 
انظر: الرد على الجهمية والزنادقة للإمام احمد ص(75١١):‏ - 


«شرح محنصر اول الفقه» 


والدليل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع 3 اللغة والعرف. 


أما الكتاب فقوله تعالى : مإقَالَ رَنَ ككل لم ءَايَةَ مَالَ َايَمُلكَ أل 
يي لحرا كوحن 
ا أن كيرا لوو ال 
م ف 
لمريم 500 إِفِ نرت اتا ليَوَمَ سيا .٠'‏ 


وأما السنة: ففي الصحيحين أن النبي كَلْةَ قال: «إن الله عفا 
لمن عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم)””". 


وشرح العقيدة الطحاوية ص(191) وما بعدهاء ومجموع الفتاوى لشيخ 
الإسلام  553/(‏ 2)516 وكتاب الإيمان له ص(77١)‏ وما بعدها ومختصر 
الصواعق المرسلة )١1977/5(‏ وما بعدهاء مذكرة أصول الفقه ص(:ه ‏ 06). 

00 سيووة ناوخا 11 

فم سورة مريم: (55). 

9) تبع الشارح وكذلك الفتوحي الموفق في ذكر هذا الحديث ويجمع اللفظ 
المذكور بين حديثين: 
الأول: حديف أبن هري "الذي تؤواة ايك حتا جه مييق مقر عه اوهو ناه 1 
«إن الله تجاوز لأس يعن لخن والنسيان وما استكرهوا علية». 
الثاني : حديث أض هريرة الذي أخرجه البخاري ومسلم وعمرهيا "أن 
رسول الله يقي قال: «إن الله تجاوز لأمتي عما والحوسوتاة او مد بيه 
أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم» وبنحوه أخرجه مسلم. 
ولعل سبب الخلط بين الحديثين كما ذكر محققا شرح الكوكب المنير هو 
الحديث الذي رواه ابن ماجه )7١55(‏ عن أبى هريرة مرفوعا (إن الله تجاوز 
لأمت عم برسوس :به عدر وما مال هيل ارفك درن استكرهوا عليه». 
ا اصحيح البخاري (5555) )018/1١١(‏ عدت 5 عه 


حماد 0 وروضة الناظر ص(48). 


«شرح محنصر أو الفقه» 


وقان كله نيناة 4007 مرق غلك بللا للقي قال؟ يا" سول الله 


وإنا 0 بما 0 نه اتسنا ؟ هاي كلتك أمك وهل 
20 00 


ا 5 


وقال كَليِ: «إذا قال الإمام (ولا الضالين) فقولوا (آمين)””' 


(010 


68( 


إفرة 


(0) 


هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي (أبو عبدالرحمن) 
الصحابي الجليل وإليه المنتهى في العلم بالحلال والحرام والقرآن» وكان 
وسيماً سخياً شهد بدراً والمشاهد كلها وأمره النبي عَلِدْ على اليمن ومناقبه 
كثيرة» توفى سنة (8١ه).‏ 
انظر 0 فى الإصابة (/77: - 577)» وأسد الغابة  ١94/0(‏ 
17).» وشذرات الذهب (189/1). 
كبه بمعنى قلبه وصرعه. انظر تحفة الأحوذي (//770)» والقاموس المحيط 
(١6/1؟7١).‏ 
مناخر جمع منخر بفتح الميم وكسر الخاء وبفتحها ثقب الأنف» عن تحفة 
الأحوذي (/770/7). 

هذه قطعة من حديث معاذ الطويل أخرجه الترمذي في أبواب الإيمان 
(7749) وقال حديث حسن صحيح والنسائي وابن ماجه في كتاب الفتن 
(39106) وأحمد. 
انظر: جامع الترمذي (/1 6ه وسكقن ابن ماحه (21514/5 
06) ومسند أحمد (581/6 - 4027717 وجامع العلوم والحكم 
ص(1775). 
أخرجه مسلم في كتاب الصلاة من حديث أبي هريرة قال كان رسول الله كل 
يعلمنا يقول: «لا تبادروا الإمام» إذا كبر فكبروا وإذا قال: ولا الضالين 
فقولوا آمين». الحديث وأخرجه أحمد عنه بأتم منه. انظر صحيح مسلم 
4)١75/5(‏ والمسند للإمام أحمد (550/5). 


«شرح محنصر اصَيول الفقه» 


7 ع : 5 5 الث 

وكفسم اهل اللسان الكلام إل اسم وفعل وحرفا . 

وَأيضاً + :فإن الككلاه متشعى مين الكلم العأثيره "فى انفنين 
النفسية» نعم المعاني النفسية مؤثرة للفائدة بالقوة» والعبارة مؤثرة 
بالفعل فكانت أولى بأن تكون حقيقة وما يؤثر بالقوة مجازاً. 

58 هم " 3 0 5 
بالاشتراك/(59/ب) أو بالحقيقة فيما ذكرناه والمجاز فيما ذكرتموه 
الأول ممنوع لأنه إذا دار الأمر بين الاشتراك والمجاز فالمجاز أولى. 


قولهم الأصل في الإطلاق الحقيقة» قلنا: والأصل عدم الاشتراك. 


وأيضاً: فلفظ الكلام أكثر ما استعمل في العبارات» وكثرة 
موارد الاستعمال تدل على الحقيقة. 


وأما قوله تعالى: #إوَيِمُولُونَ ف أنشية#”" فمعناه يقول 
بعضهم لبعض”*؟. أو هو مجاز لأنه إنما دل على المعنى النفسي 


(1) والمعنى النفس خارج عن هذه الأقسام. 

(0) هذا رد على القائلين بأن الكلام مشترك بين المعنى النفسي والعبارات أو 
هو المعنى النفسي» وذكر ابن القيم في الكافية بشرح النونية أن شيخ 
الإسلام ابن تيمية رد كلام النفس من تسعين وجها وراجع في ذلك كتاب 
الإيمان لشيخ الإسلام ص(18١١)‏ وما بعدها والكافية الشافية مع شرحها 
للتجدئ 75/1 و15١5‏ و514). وشرح الكوكب المثير )١5/5(‏ وما 
بعدهاء وفتح الباري (157"/5). 

(*9؟) سورة المجادلة: (8). 

)تأي يقولون ذلك فيما بينهم في الباطن» وهذا ما ذكره المفسرونء انظر: 
تفسير ابن كثير (207777/5 وفتح القدير للشوكاني (1817/0). 
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بالقرينة» ولو أطلق لما فهم منه إلا العبارة وكذلك كل ما جاء من 
هذا الباب» إنما يفيد مع القرينة» وهذا شأن المجازء ومنه قول 
عمر ون 'زوت"'' فى نفسى كلاما" إنما أفاد ذلك بقرينة قوله 
٠. »*‏ “ره .- 53 5 
في نفسي ١‏ وسياق القصة. 


وأما قوله تعالى : «إوأَيرُوأ فولَكُ أَرِ أجَهروأ بوت فلا حجة فيه لهم. 
لأن الإسرار نقيض الجهر» وكلاهما عبارة ارفع صوت من الأخرى” ". 


وأما الشعر الذي نسب إلى الأخطل فليس هو في نسخ 
ديوانه'' وإنما هو لابن ضمضه'”" ولفظه: 


إن البيان من الفواد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 


)١(‏ قال ابن الأثير في النهاية (8/1١"7)؛‏ 52 بمعنى هيأت وأصلحت 
والتزوير» إصلاح الشيء. وكلام مزور أي محسن. 

(0) قول عمر هذا حجة عليهم لأن معنى "زورت في نفسي " أي هيأت في نفسي 
كلمة وأعددتها لأقولها بدليل وردها عنه في صحيح البخاري بلفظ "هيأت" 
كما سبق فلفظ الكلمة يدل على أنه قدر في نفسه ما يريد أن يقوله ولم يقله 
فعلم أنه لا يكون كلاما إلا إذا قيل باللسان وقبل ذلك لا يكون كلاما. 
انظر: الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية ص(١17).‏ 

7 تكذا'فى الاصن وصواب العبارة أن يقال: (كلاهما عبارة إنما أحدهما 
ارفع صوتا من الأخرى). 

(5) المرجع السابق ص(177١).‏ 

(5) في الأصل "ضمضام" وهو سعيد بن ضمضم الكلابي أبو عثئمان كان 
فصيحاً. ووفد على الحسن بن سهل - وزير المأمون الخليفة العباسي 
المشهور ‏ وله فيه أشعار جياد. 
انظر: أنباه الرواة اللقفطي (180//4). 
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فغيروه وقالوا: 
إن الكلام من الفؤاد وإنما جعل اللسان على الكلام دليلا. 
وإن صح أن الأخطل قاله كما قالوه فالأخطل نصراني 
إسلا مي ء وهو من تقدمه من شعراء الجاهلية إنما يحتج بقولهم فَئِ 
موضوعات لغة العرب ومعرفة الكلام. وأما ما يشترك فيه العرب 
وسائر الناس فلا حم فيه بيت نادر مع 0 0006 0 
بالكلا 0.5 | أضبلذ 'فإنه تغالى لبن بذ وا بن الله عن ذلك 
علوا ا 
وابطار كر اع هه على ان موك بحا ليد 
متكلم». .ولو تلق لم يتكلم فلم ينطق لم يدت لماع . 
قوله: (قال إمامنا: لم يزل عك إذا شاء"”*' أهل 
العلم من أهل السنة والآثار على أن الله تعالى لم يزل متكلماً إذا 


.)41/5( راجع شرح العقيدة الطحاوية ص(98١)» وشرح الكوكب المنير‎ )١( 

(؟) قال الفتوحي نقلا عن ابن قدامة: لا تصح إضافة ما ذكروه إلى الله تعالى» 
فإنه جعل الكلام في الفؤاد» والله 8# لا يوصف بذلك». شرح الكوكب 
المقير (7/ 80 

(9) قال ابن قدامة: ومن أعجب الأمور أن خصومنا ردوا على الله ورسوله 
وخالفوا جميع الخلق من المسلمين وغيرهم فراراً من التشبيه على زعمهم 
ثم صاروا إلى تشبيه أقبح وأفحش من كل تشبيه. أ. ه. 
عن المرجع السابق (؟55/9). 

(:) انظر: روضة الناظر ص(48). 

(5) انظر: الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ص(1779). 
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وضده من النقائصء والله تعالى منزه 1 


لت دن 


.)) 594/1١ 


1 


و ف عه 00( 
(مطلب: القرآن معجز بنفسه) 


قوله: (وقال: القرآن معجحز بنفسه. قال جماعة من 
ا م أحمد ل يقتضي أنه معحرز في لفظه ونظمه 
ومعناه وفاقاً للحنفية0) وغيرهم وخالف القاضي في المعنى. 


قال ابن حامد: الأظهر من جواب أحمد أن الإعجاز فى 
الحروف المقطعة باق خلافاً للمعتزلة) لما قال الإمام أحمد كأ : 
أن" القوان معحة بنفسة» قال«جماعة تقتضى >" قوله: أنه مهد فل 
لفظه ونظمه ومعناهء لأن كلام العمنة ‏ ل ال لا 0 


وخالف القاضي في المعنى» واحتج بأن الله تعالى تحدى 
بمثله في اللفظ والنظه”“. 


(1) العنوان من الهامش. 

(؟) إلى هذا ذهب كثير من المشائخ الأحناف على قول أبي يوسف ومحمد 
وأما أبو حنيفة كأ فإنه يرى الإعجاز في المعنى. 
انظ أصوال السرخسي 24)585-781/١(‏ وفواتح الرحموت )8/١(‏ 
والفروع لابن مفلح .)5148/١(‏ 

(9) انظر: الفروع لابن مفلح »)518/١(‏ وشرح الكوكب المنير .)١١7/5(‏ 

(54) راجع المراجع السابقة. 
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قال ابن حامد: وهل سقط الإعجاز في الحروف المقطعة أم 
هو باق؟ 

الأظهر من جواب أحمد باق» لأن اسم القرآن يشملها فهي 

اخ ء 1 2000 

داخلة في كلام الإمام احمد ١‏ : 

قوله /(50/أ): (وفي بعض آية إعجاز ذكره القاضي وغيره» 
وفي التمهيد لاء وقاله الحنفية”"'. وفي واضح ابن عقيل: لا 
يحصل التحدي بآبة أو اثنتين) في بعض أية إعجازء لظاهر قوله 
تعالى : واوا عدي ان 

وفي التمهيد لم الخطاب في 'النسخ"' لاء قال: ولهذا 
يكون الناسخ بعض آية مثل قوله تعالى: «أتَكَئُنُوا لمتكي" ولا 
إعجاز فيها'”“. 


وفي واضح ابن عقيل في مسألة "المجاز" قاله بعضهم: لا 
صل السدق بيه أو من 


رت +» ءِ : ع 5 3 افك 
وأما انا فلم اره في مسالة المجاز في الواضح' ولعل ابن 


.)١١5/5( وشرح الكوكب المنير‎ »)518/١( راجع الفروع لابن مفلح‎ )١( 

(0) ذهب الحنفية إلى أن ما دون الآية غير معجز وكذلك الاية القصيرة. انظر: 
أضول السرخسي .)580/١(‏ 

(”) سورة الطور: (5"). 

(8) سورة التوبة: (0). 

(5) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (771/5). 

(5) انظر: الواضح (١/ق 7٠١‏ س) حيث قال ابن عقيل: وكذلك أجمعنا على 
أن التحدي لا يقع بالآية والكلمة والكلمات وإنما يقع بالسورة. 
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0 سبية *ن م ( - 
عقيل تمسك بقوله تعاقن: مانا سُورَوٌ من مُنْلدي” وحمل قوله 
عانى: تي بين يلي" على السورة 


ب 7 د29 


> وقال الفتوحي في شرح الكوكب المنير :)١١8/5(‏ وظاهر قوله كله: 
لمأو يُورَمَ من مَنْ-4 إن الإعجاز يحصل بأقصر سورة منه. 

)١(‏ سورة البقرة: (57؟). 

(0تشيوزة 'الطوو 011 
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اهو ١‏ اوعة 05 وى الم ١‏ 
(مطلب: ما لم يتواتر فليس بقرآن)" 


قوله: (مسألة: ما لم يتواتر فليس بقرآن» لقضاء العادة 
بالتواتر في تفاصيل مثله وقوة الشبهة في (بسم الله الرحمن 
الرحب) مدي من التكفير في الجانبين؛ وهي بعض آية في 
النمل”"' إجماعاً. وآبة فى القرآن عند الأكثر) ما نقل ا 
فلوين قر ان لآن+القوان 0 تتوفر الدواعى على نقله» لما تضمنه 
من التحدي والإعجاز» ولأنه أصل سائر الأنجكاءء والعادة تقضي 
بالتواتر في تفاصيل ما هو كذلك» فما لم ينقل متواتراً علم أنه 
لوق قرانا قطي . 


فإن قيل: لو وجب تواتره وقطع بنفي ما لم يتواتر لكفرت 


)١(‏ العنوان من الهامش. 

(9) أئ.في توق كنا ل سن اشبووةة العل م فو شن 11 لور أذ 
ليحن التو ()4. 

8)“المزاة يما تقل احادا أي ما ورد مخالفاً لمصحف عثمان ونه راجع. شرح 
ل ا 

(5) هذه المقدمة اقتبسها الشارع عن شرح العضد على ابن الحاجب 2))١9/5(‏ 
وانظر: شرح الكوكب المنير )١187/1(‏ والإتقان للسيوطي .)097/١(‏ 


«اشرح مخنصر أصول الفقه» 


إحدى الطائفتين الأخرى في (بسم الله الرحمن الرحيم) واللازم 
متتل + أمآا الأول فلأنه إن تواتر فإنكاره نفي للضروري بكونه من 
القرآنء وإلا فإثبات للضروري عدم كونه من القرآن» وكلاهما 
مظنة للتكفير فكان يقع تكفير من جانب عادة كمنكر أحد الأركان 
أو كيش رك اجر 

أعذا انتفاء اللازم فلأنه لو وقع لنقل» والإجماع على عدم 
التكفير من الجانبين؟ 

فالجواب: أنا لا نسلم (الملازمة)"'' وإنما تصح لو كان 
(كل”'' من الطرفين لا تقوم فيه شبهة قوية تخرجه من حد 
الوضوح إلى حد الإشكال وأما إذا قوى عند فرقة الشبهة من 
الطرف الآخر فلا يلزم التكفير”"". 

وهي بعض آية في النمل إجماعاً. 

وهى آية من القرآن عند أحمد وأبى حنيفة والشافعى وأكثر 
ا ل 1 1 


)١(‏ في الأصل: "لللازمة". 

(5) ما بين المعكوفين ليس موجوداً في الأصل وزدته من شرح مختصر ابن الحاجب. 

(9) الاعتراض السابق وجوابه اقتبسه الشارح من شرح مختصر ابن الحاجب 
للعضد 423١  ١9/5(‏ وانظر: بيان المختصر للأصبهاني .)157/1١(‏ 

(5) وبهذا قال عطاء والشعبي والزهري والثوري وعبدالله بن المبارك وإسحاق 
وأبو عبيد وداود 0000 الحسن وهو الصحيح عند الحنفية. 
انظر: شرح الكوكب المنير :»)١١1/5(‏ ومجموع الفتاوى لابن تيمية 
(2 أصول السرخسي .)180/١(‏ والأحكام للآمدي (2)177/1 
وإرشاد الفحول للشوكاني ص(١2)2‏ وفتح القدير له .)109/١(‏ 
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وعن اي له وفاقاً لمالك رأضن عمروز بن العلاء 
200 


وحمز 
: 0050-6 5 
وبعص ال لعدم التؤاتن 
وجه الأول:'" كتابتها فى المصحف بخطه بإجماع الصحابة 
ومن بعدهم مخ شدة اعتنائهم بتجريده عن غيره» حتى كرهوا 
التحاشير والتقط لكيل يخخلط تغيرةا: فعلمنا نذلك. أن المكتوت» فى 
المصحف هو القرآن» وما خرج عنه فليس منهء فإن القرآن من 
أعظم الأمور الدينية وأقوى الحجج الشرعية وأوضح المعجزات 
النبوية» وهو قاعدلة الإسلام وقطب الشريعة وإليه مرجع الأصول 


)١(‏ هو حمزة بن حبيب بن عمارة الكوفي التيمي مولاهم (أبو عمارة) أحد 
القراء السبعة. 
قال عنه ابن الحزري: إليه صارت الإمامة في القراءة بعد عاصم 
والأعمشء وكان إماماً ثبتاً قيما بكتاب الله» وروايا حمزة هما": 
١‏ خلف بن هشام البزار المتوفي سنة (19١1ه).‏ 
١‏ خلاد بن خالد الصيرفي الكوفي المتوفي سنة (١11ه).‏ 
وتوفى حمزة سنة (557١ه)‏ انظر: معرفة القراء الكبار »2)97/١(‏ وشذرات 
دهت »)510/١(‏ مرآة الجنان »)75/١(‏ ومباحث في علوم القرآن 
ص(487١)»‏ طبقات القراء .)551/١(‏ 

(6) وممن قال بذلك الأوزاعي وابن جرير الطبري وأبو بكر الباقلاني. 
انظر: شرح الكوكب المنير »)١14/1(‏ ومنتهى الوصول لابن الحاجب 
ص(55)» وتفسير الطبري (١/57)»والمجموع‏ للنووي (974/5)غ؛ 
والأحكام للآمدي (117/1)» وتيسير التحرير (8/9). 

0 انظر: الاستدلال لهذا القول في الاتفاق للسيوطي 2)78/١(‏ وبيان 
النخصر [الاضهاني 0116/00 والاحكام اللاساق ,018/50- 011/4 
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متوفرة على نقله وتجريده عن غيره. والهمم متفقة على حفظه. 
وإذا كان كذلك فيستحيل في العادة أن يختلط به ما ليس منه. 


رد: 0 » للقطع بعدم تواترها ول السوو: وقد قال 
الامدى: كونها قرآناً حاصل في الجملة 00 والخلااف في 


زهم 
وضعها أوائل اليبو ولا يشترط فيه تواتر 
ووة فق كارن ) الكنااسيى ل اقضاء العادة '' وباس امه 
سقوط كثير من القرآن المكرر لجواز عدم وصوله إلينا وإثبات ما ليس 
بقرآن من المكرر نحو 9قِأيَ#”*' الآية قرآناً لجواز إثباته بالآحاد. 
قالوا: يجوزء. لكنه اتفق تواتر المكرر. 


رد: وجب العلم بانتفاء السقوط لكونه قراناً لما سبق©) 


)١(‏ راجع منتهى الوصول لابن الحاجب ص(55). 

(؟) راجع الأحكام (١/5؟11١).‏ 

0 انظر: شرح مختصر ابن الحاجب للعضد .)35١/5(‏ 

(4) سورة الرحمن: )1١(‏ هَوْيَأَيَ َالآهِ رَيَكُمَا تُكَذْبَانَ )4 وقد تكررت. 

(5) راجع شرح العضد على مختصر ابن الحاجب .)5١/51(‏ 
ومن أحسن ما قيل في الخلاف في البسملة: أنها أية في بعض القراءات 
كقراءة ابن كثير وفي بعض القراءات ليست آية ولا غرابة في هذا. 
فإن لفظة هو: من قوله تعالى في سورة الحديد (فإن الله هو الغني الحميد) 
من القرآن في قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي وليست 

من القرآن في قراءة نافع وابن عامر لأنهما قرءا فإن الله الغني الحميد وبعض 

المصاحف فيه لفظه هو وبعضها ليست فيهء وهذا فيه جمع بين الأقوال على 
ما حرره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه ص(07). 
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وليست آية من. الفاتحة على الأصح عن أحمد» خلافا 
للشافعي''' للحديث الذي في صحيح مسلم أن الله د يقول: 
«قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفينء» فإذا قال العبد: 
(الحمد لله رب العالين” قال الله ونَ: حمدني عبدي؟ إلى آخره 
فعلم أنه قسم الفاتحة ولم يذكر فيها (بسم الله الرحمن الرحيم). 


عت لدت كن 


.)777/9( والمجموع للنووي‎ »)١171/1( انظر: شرح الكوكب المنير‎ )١( 
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(القراءات السبع)0) 


قوله: (مسألة: القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل 
الأداء) 


القراءات السبع منها ما هو من قبيل الهيئة كالمد واللين 
وتخفيف الهمزة والإمالة ونحوهاء وذلك لا يجب تواتره» ومنها 
ما هو من جوهر اللفظ نحو (ملك) و(مالك) وهذا متواترء وإلا 
كان غير متواتر وهو من القرآن فبعض القرآن غير متواتر وقد بطل 
كما هرء ولا يمكن ان نيضار" إلى أحدهيما بغية قفال: 'إنههو 
المتواتر دون الآخرء وذلك الواحد هو القرآن» لأنه تحكم باطل 
لاستوائها بالضرورة"". 


وكون السبع متواترة قال في تشنيف المسامع مما أجمع عليه 


010( العنوان من الهامش والقراءات السبع هي : 
هي قراءة أبي عمرو ونافع وعاصم وحمزة والكسائي وابن كثير وابن عامر. 
انظر: الاتقان للسيوطى .)77/١(‏ 

(؟) في شرح مختصر ابن 5506 " يضاف". 

إفرة هذه المقدمة اقتبسها الشارح عن شرح محتصر ابن الحاجب للعضد 
(517/0). 


«اشرح محئصر عير ل الففه» 


من يعتد به بشرط صحة إسنادها إليهم» لأنها لو لم تكن متواترة 
لكان بعض القرآن غير متواتر واللازم باطل. 


الأئمة 56 5 بأسانيدهم عن النبي وَلِل 38 فهي اماق ا 
كما يعرف من طريقهم'" 


وجوابه: لعلها كانت متواترة فيما بينهم واقتصروا على بعض 
الطرق» ولا يلزم من عدم النقل 1لا كر نخك لكي | نيو 


وقال بعض الأصنوليين: ' مشهورة ' ولم يقل 53 متواتر 0 


)١(‏ ذكر الطوفي مختصرة ص(55)» أن القراءات السبعة متواترة خلافاً لقوم. 
وذهب في شرح مختصره إلى أنها متواترة عن الأئمة السبعة أما تواترها 
عن النبي كك فهو محل نظر وذلك لأن أسانيد الأئمة السبعة بهذه القراءات 
إلى النبي كَلِةٍ موجودة في كتب القراءات وهي نقل الواحد عن الواحد ولم 
تستكمل شروط التواتر. 
ورد بأن انحصار الأسانيد في طائفة لا يمنع مجئ القراءات من غيرهم فقد 
كان يتلقى القراءة الجم الغفير من كل بلد عن الصحابة أو غيرهم عن 
مثلهم وكذلك دائماً فالتواتر حاصل لهمء ولكن الأئمة الذين اعتنوا بضبط 
الحروف وحفظوا شيوخهم فيها جاء السند من قبلهم وهذا كالأخبار 
الواردة في حجة الوداع منقولة عمن يحصل بهم التواتر عن مثلهم في كل 
عصر. فلا يغتر بقول من قال إن أسانيد القراء تشهد بأنها احاد أ. ه 
الرد بتصرف عن شرح الكتوكية السقين (1747) وا نظ عي 00117 
والمدخل لابن بدران ص(155١).‏ 

(0) في تشنيف المسامع "طرقهم". 

(0) تشنيف المسامع (ق 1577 ب). 

(5) راجع فواتح الرحموت .)١0/5(‏ 


«شرح محصر 00 الفقه» 


وأعاكوتها: لبسق«مفؤادرة فيماهو عق قبييل الأداء فهيكذا 
ذكره ابن الحاجب وشراحهء وتابعهم ابن مفلح والمصنف”". 


وأقنا التاج السبكي فإنه قال: والسبع متواترة» قيل: فيما 
لين مخ :قبيل الآداء كالمد والإمالة وتشقيف الهمزة: 


قال ابو شامة؟'" والالناظ 'المشتلف ها بين ال 


قال شارحه””': وإنما أورده بصيغة التمريض لأنه وإن 
وافتيه ذفن امعد ها النين: مو اقتيل: الأفاع لكر ل وان 7 قل 
التمتجل »نان ا صنل اللمن والإطالة متؤاتر جا تيلف توإتما اديه 
القراء في تقدير المد في اختياراتهم» فمنهم من رآه طويلاً؛: ومنهم 
من رآه قصيراً ومنهم من بالغ في القصرء فمنهم من يرى مد 


)١(‏ انظر: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد .»)5١/5(‏ وبيان المختصر 
للأصبهاني .)159/١(‏ 

(؟) هو عبدالرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي ثم الدمشقي الشافعي 
المعروف ا يي شامة" (شهاب الدين أبو :محمد وأبؤ القاسم) ولد سنة 
(5457ه) وكان بارعاً في علوم كثيرة كالقراءات والفقه والحديث والأصول 
واللغة وغيرها ومن مؤلفاته الكثيرة "شرح الشاطبية في القراءات والمحقق 
من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول وتاريخ دمشق والمرشد 
الوجيز"» وتوفي سنة (559). 
انظر: الفتح المبين (؟/5/ا - 1/5)» وشذرات الذهب (5128/0)» وطبقات 
القراء الكبار 2)3590/1١(‏ ومعجم المؤلفين (1165/0 .)١55-‏ 

إفرة راجع جمع الجوامع ا اي 

60 هو الزركشي راجع تشنيف المسامع (ق 7١‏ ب). 

(5) في التشنيف "يوافقونه" وما أثبته الجراعي هو الصواب. 


«شرح مختصر أصول الفقه» 


7 30 نم 0 00 ا عد م6 
حمره وورس بمقدار سث الفات» وقيل : حمس ٠.‏ وفيل : اربع. 
وصححوه عن عا بثلاث» وعن الكسائي بالفية ونصف » 
وعةفالوق""" بالفين» وغ النويقي " بالتموصت .ونال 


)١(‏ هو عثمان بن سعيد القيرواني ثم المصري (أبو سعيد) ولقب ب 'ورش' 
نشذة اميه واشهيع. إليه ركامية الوقراء بالثياز التصرية :فى عضر وهر 
راوية نافع بن عبدالرحمن المدني أحد القراء السبعة لمك وود وتوفي 
ورش سنة (915١ه)‏ وقيل 917١اه.‏ 
انظر: معرفة القراء الكبار (١/7؟١ 2»)١78-‏ وشذرات الذهب ))51594/١(‏ 
ومباحث في علوم القرآن ص(185). 

(؟) هو عاصم بن أبي النجود بهدلة الأسدي مولاهم الكوفي (أبو بكر) أحد 
القراء السبعة المشهورين وانتهت إليه رئاسة الإقراء بالكوفة كما خرج له 
أضيذاتن الكف البندة» وروا ياءنهها : 

.)ه١97( شعبة بن عباس بن سالم الكوفي المتوفي سنة‎ - ١ 

.ه١1١1/ حفص بن سليمان بن المغيرة المتوفى سنة (485١ه). وتوفي عاصم سنة‎ - ١ 
وميزان الاعتدال (08/5)» ومباحث‎ »)//١( انظر: معرفة القراء الكبار‎ 
.)14/1( في علوم القرآن ص(187١).» والبرهان في علوم القرآن‎ 

(6) هو عيسى بن مينا بن وردان الزرقي الزهري مولاهم المدني (أبو موسى) 
قارئ أهل المدينة في عصره وهو رواية نافع وهو الذي لقبه ب "قالون"' 
وهي لفظة رومية معناها جيدء وتوفي قالون سنة (١١١ه).‏ 
انظر: معرفة القراء الكبار 1/0 9؟١):‏ وشذرات الذهب (548/5)) 
مباحث في علوم القرآن ص(185١).‏ 

(؛) في الأصل "السنوسي" والتصحيح من التشنيف. والسوسي هو: صالح بن 
زياد بن عبدالله السوسي (أبو شعيب) مقرئ أهل الرقة ورواية أبي عمرو بن 
العلاء شيخ القراءء؛ وتوفي سنة (١111ه).‏ 
انظر: معرفة القراء الكبار 2»)١5١  ١64/١(‏ وشذرات الذهب 2))١57/5(‏ 
ومباحث في علوم القرآن ص(١81١ ‏ 187). 


«شرح مختصر أصول الفقه» 


الوا 5 فى" السريبي ” : أطولهم مدا في الضربين جميعاً تي 
زع 
الف رن عنقم عار رقن ود جر نينا عاصمء ودونه ابن عامر 
© إفرة 
والكسائي ودونهما أبو عمرو وهو من طريق //أ) أهل العراق 0 


قينذة: الأهارات والظرئ :فى كننية" اتلفط اليه لبكنت 
متواترة”* ولهذا كره الإمام أحمد كن قراءة حمزة لما فيها من 
طول 'المد وغيره» ولو كان متواتر لما كرهه0* 


)١(‏ هو عثمان بن سعيد الداني مولاهم القرطبي والمعروف ب "ابن الصيرفي 
المالكي (أبو عمر) ولد سنة (١ااه)‏ وهو أحد الأعلام في القراء ءات 
والتفسير والحديت ومن كقيه: التشير اوهو أحسن كتاب صنف في 
القراءات ونظمه الشاطبي في لاميته المعروفة» وجامع البيان في القراءات 
العشرء وتوفي سنة (1145ه) انظر: شذرات الذهب (2)717/5 ومقدمة 
كتاب التيسير ل أوتوبرتزل والبرهان في علوم القرآن .)2١14/١(‏ 

() هو عبدالله بن عامر الشامي اليحصبي (ابوعمرو) إمام أهل الشام في القراءة 
وأحد السبعة المشهورين وهو من كبار التابعين» وولي القضاءء وراوياه هما: 

- هشام بن عمار بن نصير القاضي المتوفى سنة (1140ه). 
١‏ - عبدالله بن أحمد بن بشير بن ذكوان المتوفى سنة (174ه). وتوفي ابن 
عامر سنة (148١١ه).‏ 
انظر ترجمته: فى معرفة القراء الكبار »)7١  57//١(‏ وشذرات الذهب 
(لكحدكل وا في علوم القرآن ص(85١‏ - 187). 

(9) راجع التيسير للداني ص(0”). 

(4) انظر: البرهان في علوم القرآن )5١9/١(‏ وما بعدهاء وشرح الكوكب 
الميير (5/9؟ 1 2 17 

(5) قال ابن الجزري في طبقات القراء :)777/١(‏ وأما ما نقل عن (أبي) عبدالله بن 
إدريس وأحمد بن حنبل من كراهة قراءة حمزة فإن ذلك محمول على قراءة من 
متقعد قله راقلا كه حرزة وما آنه الأ حيان إلا رواتهاة اهن 


«شرح مختصر أصول الفقه» 


وان الامالة اماق : 

أي متخضة: وهى أن ,يتحتن . بالالك: إلى اليا وبالفتحة إلى 
الكيرة. 

؟"- وبين بين فهى كذلك إلا أن الألف إلى”'' الفتحة أقرب» 
وفى أصس ‏ الانالتين: رقي اليختارة عند الانجة. 


ولا شك في تواتر الإمالة وإنما اختلفوا في كيفيتها مبالغة 
وقصوراً فهذا هو الذي لا تواتر فيه. 

وكذلك تخفيت الهمدة أضلة:هتواتئن: .وإنما الخلاف في 
كف م 1 
وأما الألفاظ المختلف فيها بين القراء فهى ألفاظ قراءة 
واحدء والمراد تنوع”*' القراء في أدائها ولذلك قال: "وألفاظ 
القراء" ولم يقل 'القرآن*. 

ومثاله: أن منهم من يرى المبالغة في تشديد الحرف المشدد 
فكأنه زاد حرفاًء ومنهم من لا يرى ذلك» ومن يرى الحالة 


الوك 2 


> وراجع شرح الكركب :تمت 01517901 :والجرعان للزو كشي 07/1 
نهاية القول المفيد ص(8١‏ - .)١9‏ 

))111- 15/9( انظر: المرجع السابق» وشرح الكوكب المنير‎ )١( 

(0) في التشنيف الألف والفتحة أقرب. 

(9) انظر: المراجع السابقة. 

(5) في التشنيف "بنوع". 

(6) راجع شرح الكوكب المنير .)115/١(‏ 


«شرح مختصر أصول الفقه» 
فهذا هو الذي ادعى أبو شامة عدم تواتره وتوقف فيه 
المصنف -يعني السبكي- وقال: الظاهر تواترهاء فإن اختلافهم 
)١01 : ١ :‏ 
ليس إلا في الاختيار ولا يمنع قوم قوما" . 


)2030 انتهى عن تشنيف المسامع بشرح جع الجوامع رق 33 ب). 


«شرح مختصر وك الفقه» 


0 انح 1 
(ما صح من الشاذ ولم يتواتر)” 


مصحف عثمان نحو (فصيام ثلاثة أيام متتابعات)"'© ففي صحة 
الصلاة بها روايتان. وقال البغوي من الشافعية: هو ما وراء 
الغشرة). ظ 


اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في صحة الصلاة بما صح 


فعنه: لا تصح الصلاة به وفاقاً"" لأنه ليس بقرآن. 


)١(‏ العنوان من الهامش. 

(؟) سورة المائدة: (89) وانظر فتح القدير (75/5). 

(*) وبهذا قال الأحناف والمالكية والشافعية. 
انلو" روفحة الحاظن عن )4 والمتكل لآين ندران ص50 1ن 
07)». وشرح الكوكب المنير (4)177/5 وأصول السرخحسي 
.)374/١(‏ والمستصفى (١/7١٠).ومختصر‏ ابن الحاجب 2)١9/5(‏ وجمع 
الجوامع بشرح المحلي 2)71١/١(‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 
(934/1). البرهان للزركشي 2»)5717/١(‏ المغني للموفق :»)597/١(‏ 
المجموع للنووي “8 ؟؟). 


«شرح مختصر أصول الفقه» 


1 وان أ ساي از زناه 
وعية. بصع . ورواه ابن وهب عن بي . و 
عفن الا لصلاة الصحابة بعضهم خلف بعض. 


إذا علم ذلك فهل الشاذ ما خالف مصحف عثمان ونه كما 


قدمه المصنف تبعاً لابن مفلح. أو ما وراء العشرة كما قاله 
لوي والسيكري أو دما :واه السيفة وال 


)١(‏ هو عبدالله بن وهب بن مسلم الفهري مولاهم المصري (أبو محمد) الفقيه 
المحدث المقرئ الورع الزاهد ولد سنة (5؟١١ه)‏ وتفقه على الإمام مالك 
والليث بن سعد والسفيانيين وغيرهم» وكان الإمام مالك يكتب إليه فيقول: 
إلى ابن وهب فقيه مصرء وعرض عليه قضاء مصر فأبى ومن كتبه: الموطأ 
الكبير والصغير. وأهوال القيامة وتفسير القرآنء وتوفي سنة 1917١ه.‏ 
انظر ترجمته: في شذرات الذهب 741/١(‏ - 718). والفتح المبين 
١194/1١‏ 5 )ل مجم المؤلفين (5/؟5١).‏ 

(') كذا في الأصل وهو خطأ وصوابه "عن مالك" كما نص عليه الفتوحي في 
شرح الكوكب التسو )ل ومذهب الأحناف أن الصلاة بالقراء 
الشاذة لا تصحء قال السرخسي في أصوله ص (774) قالت الأمة لو 
صلى بكلمات تفرد بها ابن مسعود لم تجز صلاته وانظر: فواتح الرحموت 
(4/5)» البرهان في علوم القرآن (١/7؟5).‏ 

إفروة واختاره ابن الجوزي والشيخ تقّي الدين. 
انظر: المرجع السائق ومجموع الفتاوى 5/5 _ لولم والفروع لابن 
مفلح 560 وفواتح الرحموت (4/7). 

(5) قال ابن الجزري في كتاب النشر في القراءات العشر :)9/١(‏ كل قراءة 
وافقت العربية ولو بوجه واحد. ووافقت المصاحف ولو احتمالا وصج 
سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يحل لمسلم أن ينكرها سواء كانت 
عن السبعة أو عن العشرة أو عن غيرهم من الأئمة المقبولين ومتى اختل 
ركخ م هذه الأركان الكلانة أطلى عليها ففففة أو غياذ: ار حاظلة نه 


«شرح مخنصر ا الفقه» 


والثلاث الزائدة قراءة 006 كن وأبى جعفر 


يزيد" بن القعقاع قال التاج السبكي: والقول بأن الثلاث غير 


فيه 


ف 


سواء كانت عن السبعة أو عمن هو أكبر منهم» هذا هو الصحيح عند أئمة 
التحقيق من السلف والخلف» صرح به الداني وحكي والمهدوي وأبو 
شامة وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافة. أ. ه. 
وانظر: جمع الجوامع .)571/١(‏ 

هو يعقوب بن إسحاق بن يزيد الحضرمي (أبو محمد) قارئ أهل البصرةفي 
عصره وانتهت إليه رئاسة القراء بعد أب عفرو بن العلاء ورواياه 0000| 
١‏ أبو الحسن روح بن عبدالمؤمن البصري المتوفى 4 ١1ه.‏ 

١‏ محمد بن المتوكل اللؤلؤي الملقب ب 'برديس" والمتوفى سنة 
(11ه).وتوفي يعقوب سنة (15ه) 

انظر: معرفةالقراءالكبار »)١7١-10/١(‏ وشذرات الذهب 
.)١5/1(‏ ومباحث في علوم القرآن ص(185). 

هو خلف بن هشام بن ثعلب البزار البغدادي (أبو محمد) شيخ القراء 
والمحدثين ببغداد سمع مالك بن أنس ومن في طبقته ورواياه هما: 

١‏ -إسحاق بن إبراهيم الوراق المروزي (أبو يعقوب) المتوفى سنة (1/05ه). 

؟ - إدريس بن عبدالكريم البغدادي الحداد ت (197ه). وتوفي خلف سنة 
(1769ه). 

انظر: شذرات الذهب (717/1)» مباحث في علوم القرآن ص(84١‏ - 
6؛» ومعرفة القراء الكبار (١/1/ا١  .)١77‏ 

هو يزيد بن القعقاع المخزومي المدني (أبو جعفر) تابعي جليل إليه انتهت 
رئاسة القراءة بالمدينة وتوفي سنة 79١ه»ء‏ ورواياه هما: 

.ها١5١ -أبو الحارث عيسى بن وردان المدني ت‎ ١ 

؟ ‏ أبو الربيع سليمان بن مسلم بن جماز المدني توفي سنة (10١ه)‏ بالمدينة. 
انظر: معرفة القراء الكبار للسيوطي 058/١(‏ -57)», وشذرات الذهب 
»2 مباحث في علوم القرآن ص (174). 


«شرح محنئصر أصول الفقه» 


متواترة في غاية السقوط ولا يصح القول به عمن يعتبر قوله في 
200 

الدن: 
7 


قال أبو حيان”'': لا نعلم أحداً من المسلمين حظر القراءة 
بالثلاث الزائدة على السبع بل قرئ بها في سائر الأعصار”". 

قوله: (وقال أبو العباس: قول أئمة السلف إن مصحف 
عثمان هو أحد الحروف السبعة لا مجموعها). 

قالابو العياس الدع عليه: سمهون العلماة عو السلك 
والآئمة أن مصحف عثمان هو أحد الحروف السبعة» وهو متضمن 
للعرضة الآخيرة 'الن .عرضبها النتى "كله على تجيزيل والأخاديك 
والآثاز المشهورة 000 يدل 0 هذا القول. 


وذهب طوائف من الفقهاء والقراء وأهل الكلام إلى أن هذا 
المتصصفه متتنب: على الأحرف /110إنن)"الشيفة» بوقون ولك 
طوائف من أهل الكلام كالقاضي أبي بكر الباقلاني وغيره» بناءً 


() راجع جمع الجوامع بشرح المحلى (١/1؟5)‏ وفواتح الرحموت 
لداضفةة” وإرشاد الفحول ص(١2)2‏ مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام 
”0و6 

(') هو محمد بن يوسف بن علي الأندلسي الغرناطي (أثير الدين أبو حيان) 
اكاك التصوى حوور المقيين ‏ لحشم ور يرنه فيد 16س ردن د 
البحر المحيط في التفسيرء وعقد اللآلئ في القراءات السبع العوالي وتحفة 
الأديب بما في القرآن من الغريب» وتوفي سنة (45/اه). 
انظر: شذرات الذهب 2))١5727-1١565/6(‏ ومعجم المؤلفين ١7١/١5(‏ - 
6 


(8 اتقلر 8 كرسي عسوي ا 


«شرح مختصر أصول الفقه» 


على أنة ال بنعران غنئ: الأمة انكمم نق اشىء من الاحرت 
السبعة» وقد اتفقوا على نقل هذا المصحف الإمام العثماني وترك 
0007 

عيض امن عشياة قل الفرانة ين (السحدقن) *" الني كان 
أبو بكر وعمر كتبا القرآن فيهاء ثم أرسل عثمان بمشاورة الصحابة 
الل كل تصرحين أمصار الفامين قصحنا امن بعرك ما سوى 
ذلك. 


قال هؤلاء: ولا يجور 0 عن القراءة ببعصضص ببعض الأحرف 
اللمسعة. 


ومن نصر قول الأولين يجيب تارة بما ذكره''' محمد بن جرير 
وَغيّرة من أ القزاءة على الأحرف السبعة لم يكن والجباً على الأمة: 
بالجاكات عادر لب رحا لوه لاود ل ل 301001 
حرم الا و7" كما |نكتر تيع عون لل كن واعيا عانيي فصوها 
بل مفوضاً إلى اجتهادهم» ولهذا كان ترتب مصحف عبدالله على غير 


0 ف | #2 (غ») . : 5 
ترتيبا مصحف ريد وكذلك مصحف غيره. 


)١(‏ في الأصل "المصحف" والتصحيح من مجموع الفتاوى. 

(؟) في مجموع الفتاوى 'بما ذكر". 

إفوة في مجموع الفتاوى "[خجتارةة: 

)هيو تنو قاكف بن الاك بق لوازن الأنصاري (أبو خارجة وأبو 
ابن عباس يأتيه إلى بيته ويقول: العلم يؤتي ولا يأتي» وقال عنه لما 
مات: هكذا ذهب العلمء لقد دفن اليوم علم كثيرء وتوفي ونه سنة 
(:ه) وقيل غير ذلك. 


«شرح محنصر أصول الفقه» 


وأما ترتيب آيات السور''' فهو منزل منصوص عليه» فلم 
يكن لهم أن يقدموا آية على آية في الرسم» كما قدموا سورة على 
ون أن تزنييه الأ ناك .ها سور جيه تنقيا و بو اما ميت اميد 
فمفوض إلى اجتهادهم قالوا: فكذلك الأحرف السبعة. 

فلما رأي الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إذا لم 
يجتمغوا على حرف واحد اجتمعوا على ذلك اجتماعاً سائغاء 
وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة» ولم يكن في ذلك ترك 
لواجب. ولا فعل لميحظور: 

ومن هؤلاء من يقول بأن الترخيص في الأحرف السبعة كان 
في أول الإسلام لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة 
عليهم أولاء فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة وكان اتفاقهم على 
حرف واحد يسيراً عليهم وهو أرفق بهم أجمعوا على الحرف 
الذي كان في العرضة الأخيرة. 

ويفولوة: إرمة :نا موق ذلك 


ره د 22؟ 


- انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (058/959“ -2)9777 وتقريب التهذيب 
ص(57١١)»‏ وشذرات الذهب .)015/١(‏ 

2000 في الأصل : "سور" والتصحيح من مجموع الفتاوى. 

إفة انتهى عن مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية كن ج١١‏ من ص 790 
إلى 8917. 


(الشاذ حححية)7) 


قوله: (الشاذ حجة عند أمامنا والحنفية”" وذكره ابن 
عينا ل" إجماعا. 


وعن أحمد : ليس ببححة )2 وحكي عن الشافعي» ولا يصح 
عنه» بل نصه واختيار أكثر الصحابة كقولنا)'. 


))2 العنوان من الهامش. وراجع هذا المبحث في روضة الناظر ص(‎ )١( 
- ١50(ص ومختصرها للطوفي ص(55).» القواعد والفوائد الأصولية‎ 
.)178/5( وشرح الكوكب المنير للفتوحي‎ )75 

(9) راجع فواتح الرجيؤت: (/15)وتشير التجرير 05/72 

(#)اهو يوشت ب اغيدات بد تخي رن عبدالبن التفرئ. الترطي' الاندالسي :ابو 
غمر) الإتلامة البحاقط. الكقة الور المتيحر في الفقه والغربية والمازيخ 
وغيرها ولد سنة (854ه) وقال عنه الباجى: أبو عمر أحفظ أهل المغرب 
وله مطفات قبية تاقد يكنات انيه والايعد كان والانتععات رات 
بيان العلم وفضله والدرر في اختصار المغازي والسيرء وتوفي سنة 
(55ه). 
انظر: شذرات الذهب »)7315-71١5/5(‏ والديباج المذهب (2)55717/5 
شجرة النور الزكية ص(9١١)‏ ومعجم المؤلفين .)315-110/١5(‏ 

(5) ذهب الجويني والآمدي والنووي إلى أن ظاهر مذهب الشافعي عدم حجية 
القراءة الشاذة» وما حكوه مخالف لمذهب الشافعي وجمهور أصحابه - 


«شرح مختصر أصول الفقه» 


أها كوه حتنة افللانه قرآن أو خيرة: :وكلاهما حيية: 


كالو احضو ان يكون مذهبه. رد: بالمنع». ثم خلاف 
الظاهرء قالوا: خبر خطأء لأنه نقله قرآنا فلا يعمل به. 


رد: بمنع كونه خطأ والصحابي عدل جازم به ولم يصرح 
بكونه قرآنا فجاز كونه تفسيراً فاعتقده قرآناء أو اعتقد إضافته في 
القراءة. ثم لو صرح بعدم شرط القراءة لا يمنئع صحة سماعه. 
فنقول: مسموع من الشارع وكل قوله حجةء. وهذا واضح. 


> فقد نص الشافعي في موضعين من مختصر البويطي على أنها حجة» وجزم 
به الغزالي والماوردي والقاضي بو الطيب والرافعي وغيرهم. 
واختار الآمدي وابن الحاجب عدم حجية القراءة الشاذة. انظر: البرهان 
للجويني )337-377/1١(‏ المستصفى ))٠١7/١(‏ والأحكام للآمدي 
20 مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد .»)5١/5(‏ التمهيد 
للأسنوي ص(51١‏ - ».)١57‏ وبيان المختصر للأصبهانى ».)577/١(‏ والبحر 
المحيط للزركشي أ) وما بعدها القواعد ارات الأصولية 
ص(51١2).‏ والاتقان للسيوطي .)85/١(‏ 


«شر مخنصر طول الفقه» 


(فْ القرآن المحكم والمتشابه)7) 


قوله: (مسألة”2: فى القرآن المحكم والمتشابه؛ وللعلماء 
فيهما أقوال كثيرة» والأظهر المحكم: المتضح المعنى» 
والمتشابه”" مقابله لاشتراك أو إجمال أو ظهور تشبيه). 


قال الله تعالى: يه مك 2ك ف أ الكل واه 
و يي و2 كثر كافك في ا 


أما المحكم فأصح/(1/15) ما قيل فيه أنه الذي اتضح معناه 
وانكشف كشمفا يزول معه الإشكال ويندفع به الا 


١1/0 العنوان من الهامش. وراجع هذا البحث في شرح الكوكت المتير‎ )١( 
ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد‎ )٠١7/١( والمستصفى‎ »)١4* 
والاتناة تلسترطي 1 زالمدسل لأدن درن و1‎ 1 
ْ .)١194 

(؟) في الهامش (مسألة مقابلة). 

(6) في الأصل: "والمتشابهة". 

(4:) سورة آل عمران: (7). 

() راجع تفسير ابن كثير »)785/١(‏ وفتح القدير للشوكاني .)774/١(‏ 

(5) بهذا عرف الآمدي المحكم في الأحكام )١١5/١(‏ إلا أنه قال الذي ظهر 
معناه. 


«شرح محنصر أَصوا ل الفقه» 


وآهنا: المتشانة:. فيو ها رقادله عوهو ةهباشم -2000 
السامع» أما الاشتراك لفظي كقوله تعالى: «تَلَتَدَ موي17 
لاحتمال زمن الطهر والحيض ؛ أو إجمال كقوله تعالى: «أرٌ يَعَقُوأ 
ارق ووه عندة عُفَدَة التَكاع4”" لتردده بين الولي والزوج”". 

ا جساهام أصحاا ويه و د نشي تون 
تعالى : لوخت فو من رد .ولا عه ملك ينآ" و«أئ يبرا 
بخ 4”" ومرمَكرا وم كر 11 ولردين الاا 5 


.)5958( سورة البقرة:‎ )1١( 

(؟) سورة البقرة: (/719؟). 

(0) راجع الأحكام للآمدي .)١50/١(‏ 

(5) جعل الموفق والسيوطي وغيرهم آيات الصفات من المتشابه» ومرادهم أن 
آيات الصفات يجب الإقرار بها وإمرارها على وجهها من غير تعرض 
لكيفيتهاء كما قال الإمام مالك لما سثل عن الاستواء الاستواء معلوم 
والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. انظر: روضة 
الناظر ص(590 - 7”5) الإتقان للسيوطي (57). 

(6) سورة الحجر: (59). 

(5) سورة يس: .)7١(‏ 

(0) سورة البقرة: .)١0(‏ 

(6) سورة آل عمران: (05). 

(9) آيات الصفات اشتبه المراد منها على الناس فقوم شبهوا وجسموا وقوم 
حرفوا وعطلواء وتوسط أهل السنة وأئمة السلف الصالح فسلموا وهم 
على أن ايات الصفات محكمة معلومة المعاني والذي لا يعلم إنما هو 
الكيفية. 
انظر: شرح الكوكب المنير »)١51/5(‏ والمسودة »)١17(‏ ومجموع 
الفتاوى لشيخ الإسلام  ١1(‏ #/10) وما بعدها. 


«شرح مخصر سول الففه» 


وقال القاضي: المحكم: المفسرهء والمتشابه: المجمل» 
لأة اهعاق سن المحكمات م الكنات» :وام لقنن الأصل 
الذي لم يتقدمه غيره» فيجب أن يكون المحكم غير محتاج إلى 
قرك وجل حو ضفل طني وليدي العاة راي . 

وقال ابن عقيل: المتشابه: هو الذي يغمض علمه على غير 
العبماء لمعت كالآيات التي ظاهرها التعارض» كقوله 
0 وهدًا بوم لا يطو 4©9”" وقال في أخرى 8قَالواْ بوبنا 
مْ عفنا فخ 4 ونحو ذلك. 

00 آخرون: المتشابه: الحروف المقطعة في أوائل السورء 
والمحكم ما عداه. 

وقال آخرون: المحكم الوعد والوعيد والحلال والحرام 
والمتقنا به ”القضصى :زالأمنال7 . 


)١(‏ راجع العدة لأبي يعلى )197-384/19181-15١/١(‏ حيث ذكر 
الشارح كلامه بتصرف. 

(0) ذكر ابن عقيل في الواضح 71/١(‏ ب) أنه من غير الممتنع أن يكون هذا 
هو معنى المتشابه وقال في (ق لا" أ): معنى وصف الخطاب بأن متشابه 
هو أنه محتمل لعدة معاني مختلفة يقع على جميعها ويتناولها على وجه 
الحقيقة أو يتناول بعضها حقيقة وبعضها مجازاً ولا ينبئ ظاهره عما قصد 
نه وتنا ' أخل: له هذا الاسم من اشتباه معناه على السامع وفقد علمه 
بالمراد. أ نفة 

(*) سورة المرسللات: (50). 

(4:) سورة يس: (05). 

(5) قال الآمدي عن هذا القول: وهو بعيد عما يعرفه أهل اللغة وعن مناسبة 
اللفظ له لغة. راجع الأحكام (١/0؟1١)‏ والمسودة ص(15١).‏ 


«شرح مختصر أصول الفقه» 


قال فى الروضة بعد ذكر هذه الأقوال: والصحيح ل 
المتشابه ما ورد في صعات الله تعالى مما يجب اد نه مضيو 
التعرضى التأويله كقوله الى :: لوانتن لدي امسر ى 4" 
بل 0 0 3 لما - 00 و 090 وس 0 000 
و عر بيني( ونحوه فهذا مما اتفق السيلف* علو اقرام 

اك 1 فته 
وإمراره على وجهه وترك تأويله”'. 


.)0( سورة طه:‎ )١( 

(6) سورة المائدة: (515). 

(6) سورة ص: (76). 

(4) سورة الرحمن: (/779). 

(4) سورة القمر: .)١5(‏ 

(5) راجع روضة الناظر ص( "50‏ 75). 


(ولا يجوز أن يقال في القرآن مالا معنى له)" 


قوله: (ولا يجوز أن يقال فى القرآن مالا معنى له عند عامة 
اتخلس ا نا قر الا بتي ون لقان تاكن اك فكت 
بالباري #لِ والخلاف فيه مع الحشوية فإنهم جوزوا ذلك وقالوا 
بوقوعه. ار - المقطعة في أوائل السورء وقوله ام 
8 010 ره فقوله تعالى: «إتلك عَترهٌ 0 
وقوله تعالى: م 8 


والنجؤاب عن الخروف معلوم في التفسير يكونها أسماء لله تعالى'”! 


)١(‏ العنوان من الهامش. وراجع هذا المبحث في شرح الكوكب المئير 
,.)١547- ١5/0(‏ والأحكام للآمدي )157/١(‏ وجمع الجوامع بشرح 
المحلى .)777/١(‏ والتقرير والتحبير (711//7) وفواتح الرحموت .)١17/1(‏ 

(6) سورة الصافات: (6160). 

(0) سورة البقرة: .)١95(‏ 

(5) سورة الحاقة: .)١5"(‏ 

(5) هذا مروي عن ابن عباس وعلي ؤقاء وبه قال الشعبي وسالم بن عبدالله 
والقندى الكيره 
انظرا: ‏ تفسير أبن كتير 005/10 وفتح القدير للشوكاني 2)577/١(‏ والاتقان 
للسيوطي (؟/4) والبرهان للزركشي (ا/ل/١).‏ 


«شرح مختصر 0 الفقه» 


و (رؤوس الشياطين) استقر قبحها في الأنفس فشبه بها. 

وقوله تعالى: (عشرة كاملة) فيه شيئان الجمع والتأكيد 
بالكمال» فالجمع رفع المجاز المتوهم في الواو العاطفة» والتأكيد 
ءِ 000 عا ا 1 
أفاد عدم النقص في الذات كما قال تعالى: هعون كملينٍ # . 

والنفخة إبعاد للمجاز وتقرير لوحدتها بسبب الفردء لأن 
الوائعن قد كوة ال 

تنبيه: الحشوية: بإسكان الشين» وأما بفتحه فقال ابن 
الصلاح غلط. وجوزه غيره» كانوا يجلسون أمام الحسن البصري 
في حلقته» فلما أنكر خلافهم قال ردوا هؤلاء إلى حشى الحلقة 
أي عا 


ات دن 


)١(‏ بهذا قال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم انظر: المراجع السابقة. 

(؟) سورة البقرة: (51719). 

إفرة راجع شرح الكوكب المنير .)١57/5(‏ 

0 راجع نقض المنطق لشيخ الإسلام ابن تيمية كَدَنهُ ص(8١١)‏ وما بعدها. 


«شرح مخنصر اطنرا ل الفقه» 


(مطلب: وفيه مالا يفهم معناه إلا انته)7) 


قوله: (وفيه ما لايفهم معنا إلا الله تعالى عند 
الجمهور)/(67/ب). 


قال لحان مذهب أكثر العلماء الوقف التام على قوله 
تعالى : وما ب 5 قله كأويلة: لا 0 وأن ما بعذه استعغناف وكلام 


ا 


)١(‏ العنوان من الهامش. وانظر المسودة ص(14١)‏ شرح الكوكب المنير 
».)١54- ١548/0(‏ والبرهان في علوم القرآن (275/1» وفواتح الرحموت 
(؟//ا). 

فة هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي من ذرية زيد ابن 
الخطاب (أبو سليمان) ولد سنة 9١اه‏ وكان حافظا فقيها ثقة ثبتا من 
أوعية العلم والأدب وله مصنفات قيمة منها "غريب الحديث" و"معالم 
السئن" و"شرح صحيح البخاري" و"كتاب العزلة' وغلط المحدثين» 
وتوفي سنة (/18ه). 
انظر: شذرات الذهب 2)١58 - ١70//8(‏ معجم الأدباء -1514/٠١(‏ 
0 معجم المؤلفين (725/5). 

(8) سورة آل 0 (0) قال تعالى: لوا ينم تيده إِلَّا أمَدّ وَالدسِحوْنَ في 


يي ا 


العام يفَولونٌ امنا بوء 1 مَنْ عِندٍ ب وما 044 ب دلوا لذبب . 


«شرح مخصر امول الفقه» 


وهو قوله «إوَالرسِحونَ في الْهلو»#. وروي في معنى ذلك عن 
00-0 00 لي 20 
وإنما روي عن مجاهد وحذه أنه تمق (الر اسع )“على نا 


3 ' ا ) 
قبله وزعم أنهم يعلمونه ". 


قال ابن قاضي الجبل: قلت: عامة المتكلمين على قول 
مجاهد كما عامة السلف والأعلام على القول الآخر. 


اقول دوق قال لقف عن : لني "© البجلذنة وان" زاو؟ 


(1) "هو أب بن تحب بن قيسن الأتصارئ التجاري (أبؤ المتذر) سيد القراء 
والصحابي الجليل شهد العقبة وبدراً ومناقبه وَنه كثيرة» وتوفي سنة 
(19١ه)‏ وقيل غير ذلك. 
انظر: الإصابة ,.)35١ -19/١(‏ أسد الغابة  37*/١(‏ 55)» والطبقات 
الكبرى لابن سعد (598/9 -007)». وشذرات الذهب 6)7١/١(‏ تقريب 
التهذيب ص(50). 

(؟) وعلى هذا القول تكون الواو في الآية استئنافية» وهذا قول عروة بن الزبير 
وسموان عبد لكرين رانو اللفساه ونا دين أنبي> وكالم ذلك الكسائى 
والفراء والأخفش وأبي عبيد وغيرهم. 
انظر: تفسير ابن كثير (2)0757/1 وفتح القدير للشوكاني )7١0/1١(‏ وأضواء 
البيان )83191/١(‏ وما بعدهاء والبرهان للزركشي (075/5) وشرح الكوكب 
المنير )١601١(‏ وما بعدها. 

(9) واو على هذا تكوين عاطفة واختار هذا الآمدي والنووي وابن الحاجب. 
انظر: بالإضافة إلى المراجع السابقة الأحكام للآمدي 2)١77/١(‏ وشرح 
صحيح مسلم للنووي )75١8/56(‏ ومختصر ابن الحاجب )1١/5(‏ والاتقان 
للسيوطي (7/1). 

(5) ما بين المعكوفين ليس موجوداً في الأصل. 


«شرح مختصر أصول الفقه» 


(الراسخون) للابتداء و(يقولون) خبره» ولو كانت الواو عاطفة لعاد 
ضمير (يقولون) إلى المجموعء وهو مستحيل على الله تعالى”'". 


قالوا: خص ضمير (يقولون) بالراسخين للدليل العقلي». 
والمعطوف قد يختص بالحال مع عدم اللبس"". 

رد: الأصل عدم ذلك. والأشهر خلافهء ولهذا في قراءة 
ابن مسعود (إن تأويله إلا عند الله) وفي قراءة أبي (ويقول 
الراسخون في العلم) ". 

وقالة القر :فيو ارك اقييدة د الله قود ار 

قالوا: فيه إخراج القرآن عن كونه بياناً. والخطاب بما لا 

57 بالمنع””' وفائدته : (الامتلاء)20. 


قوله: (ولا يعني به غير ظاهره إلا بدليل. خلافاً 
ا ْ 


)١(‏ راجع روضة الناظر ص(55). 

(؟) انظر: الأحكام )١71/1١(‏ وفتح القدير )7”17/١(‏ وأضواء البيان .)757/١(‏ 

(9) راجع تفسير ابن كثير 2)7”51/١(‏ وشرح الكوكب المنير .)١59/7(‏ 

(5) أي هو المتفرد بعلم المتشابه. انظر: شرح الكوكب المنير .)١95/5(‏ 

(©) راجع روضة الناظر ص(7”5)» وشرح الكوكب المنير (195/5- ))١51‏ 
والبرهان في علوم القرآن (؟/076. 

(5) أول هذه الكلمة مطموس في الأصل. 

(0) راجع شرح الكوكب المنير »)١517//1(‏ وجمع الجوامع بشرح المحلى 
). 


«اشرح مخنصر اصَول الفقه» 


قالت المرجئة: يجوز أن يكون في كلام الله تعالى ما المراد 
به غير ظاهره من غير بيان ضرر العصيان مع مجامعة الإيمان. 

والصحيح أن ذلك لا يجوز لأن اللفظ بالنسبة إلى غير 
ظاهره لا يدل عليه فهو كالمهمل. 


لك لت 


«شرح مخنصر أصول الفقه» 


0١ 


(مطلب لا يجوز تفسيره برأي 


قوله: (ولا يجوز تفسيره برأي واجتهاد بلا أصل. وفي 
جوازه يمقتضى اللغة روايتان). 
أفا اتقسيرة عمسم لقوله 
هم مس 7 ع عي 25١0‏ 
تعالى : «9وآن تَفُولُوا عَلَ الله 0 : 
0 


)١(‏ العنوان من الهامش. وراجع هذا المبحث في العدة )71١5 -17١/(‏ والتمهيد 
لأبي الخطاب (187/7) والمسودة ص(74١)»‏ ومجموع الفتاوى (58/17) 
وتحرير المنقول للمرداوي )١917/1(‏ وشرح الكوكب المنير .)١91//7(‏ 

(9) سورة الأعراف: (37). 

(0) أخرجه الترمذي (1055) في أبواب التفسير وقال: حديث حسن صحيح 
وأخرجه النسائي وأحمد. 
وأخرج أبو داود في كتاب العلم (7”5017) عن جندب مرفوعاً (من قال في 
كتاب الله كك برأيه فأصاب فقد أخطأ). 
وأخرجه الترمذي (5:74) وقال هذا حديثك غريب. لكر جامع الترمذي 
بتحفة الأحوذي (8/لالا” - 71/8 و5109 - 2)181 وسئن أبي داود (57/5 - 
5) ومسئد الإمام أحمد )559/١(‏ وتفسير ابن كثير .)0/١(‏ 


«شرح محنصر أصول الفقّه» 


)١ 0‏ 200 إفة )0 
وروى عبدالرزاق ' عن معمرٌ” عن الزهري " عن عمروا بن 
تشم عن أبية عرد جلده قال : سمع رسول الله كله قوم يتمارود 


(010 


إفرة 


(05 


هو عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميدي مولاهم (أبو بكر) الصنعاني 
وطبقتهما ورحل الأئمة إليه في اليمن وله أوهام مغمورة في بحر علمه 
في الفقه وتوفي سنة (١١75ه).‏ انظر: تقريب التهذيب ص(7١2)5‏ 
هو معمر بن راشد الأزدي الحراني البصري (أبو عروة) الحافظ المتقن 
الفقيه الورع عالم اليمن ولد سئة (406ه) بالبصرة وسكن اليمن ومن 
مؤلفاته : ' الجامع المشهور ف السير " وتوفى سنة (67١اه).‏ 

الظر :+ الظبعات الكبرى لين سعد (ركذة): وسذزات الذعن 0/10 
وثتقريب التهذيب ص(5 207 ومعجم المؤلفين (١1/ة؟).‏ 

هو محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب الزهري المدني المتفق على 
جلالته وقدره واحد الفقهاء السبعة المشهورين رأي عشرة من الصحابة وَقْين وقال 
عمر بن عبدالعزيز عنه : لم يبق أعلم بسنة ماضية من الزهري» وتوفي سنة (15١١ه).‏ 
ومعجم المؤلفين 885 ). 

هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص السهمي أبو 
إيراهيم وثقه يحي ابن معين وابن راهويه وقال عنه الحافظ : صدوق من 
وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حسنء» قبله المحققون من أهل 
الحديث حملا له على سماع شعيب من جده عبدالله بن عمرو ويا 

اتظر + تقريب العؤذين.ض(:3؟1). وشدرات التمن 20506115١‏ والباعف 
الحثيث لابن كثير ص(8١٠)‏ ومقدمة ابن الصلاح ص(!ا5١  2)١198‏ 
وتدريب الراوي للسيوطى (”/لاه؟ -0869). 


«شرح مخنصر احنيول الفقه» 


في القرآن فقال: 'إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله 
بعضه ببعض» وإنما نزل القرآن يصدق بعضه بعضأء ولا يكذب 
بعضه بعضاًء فما علمتم منه فقولوا وما جهاتم فكلوه إلى عالمه' 
إسناده جيد وحديث عمرو حسن. 

وروى سعيد بن منصور عن حماد'" بن ريد عن يوق" 
عبن ابن أب يلوك 17 السصيفيق وق فال "أ انسماء. تظلني 
وأي أرض تقلني» أو أين أذهب أو كيف أصنع إذا أنا قلت في 


كتانن الي اا اا الا 


)١(‏ هو حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي الفقيه الثقة الثبت الورع قال 
عنه ابن معين: ليس أحد أثبت من حماد بن زيد» توفي سنة 11/4١ه.‏ 
انظر: تقريب التهذيب ص(87)» وشذرات الذهب .)197/١(‏ 

(؟) هو أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني العالم العامل الحجة» ولد سنة 
(55ه) وقال.هنه الحسن ‏ ابوت بك شام اقل البصرة وتوفي سنة 
(1١ه)‏ وقيل غير ذلك. 
انظر: تهذيب الكمال للمزي  177/1١(‏ 17*5)» وتهذيب التهذيب 791/1١(‏ 
75984)). 

(*) هو عبدالله بن عبيدالله بن أبى ملكية بن عبدالله بن جدعان القرشي التيمي 
الحدتي (أبو بكر يوانو ميجمة) الققة الفقية» أدرك فلائين من أصبيجاب 
النبى يل وولى قضاء مكة والطائف في زمن ابن الزبير» وتوفي سنة 
110ه). 
انظر: تقريب التهذيب ص١(١18١))2‏ وشذرات الذهب 2)١57/١(‏ والطبقات 
لابن سعد (ه/5لا 5‏ 9/9 5). 

(5) وأخرج هذا الأثر الطبري وعبد بن حميد وابن عبدالبر في جامع بيان العلم 
وفضله. انظر جامع بيان العلم وفضله (07/5) وإعلام الموقعين  517/١(‏ 
14) تفسير القرطبي /1١(‏ "07 جامع البيان (١//ا5).‏ 


«شرح مختّصر اضنول الفقه» 


وفي جوازه''' بمقتضى اللغة روايتان: 

أحدهما : المنع لما تقدم. 

والثانية: الجواز قدمه "صاحب الفروع" فيهء وقال: فعله 
أحمد نصره القاضي وأبو الخطاب وغيرهما لأنه عربي» وقوله 
تعالى: ليق لئان ما درل إِلتهم4”" وقوله ظوَأجَدَرُ ألا يكبا 
جدود 16 أل أنَدُ عل رَسْولو.4”" المراد الأحكاء”". 


)١(‏ أي جواز التفسير بمقتضى اللغة. انظر المسودة ص(175١)‏ وشرح الكوكب 
المنير (؟/58١)ز‏ 

(0) سورة النحل: (15). 

(5):سورة التوية» (/3): 

(:) قوله: (المراد الأحكام) هذا رد على من منع الجواز حيث استدلوا بالآيتين 
اللتين ذكرهما الشارح. 
انظر: تفضيل المسألة فى العدة زا نبال والسدييد لان 


.)547 


«شرح مخنصر اصول الفقه» 


(بيان السنة)7) 


قوله: (والسنة لغة/ (5/]): الطريقة» وشرعاً: اصطلاحاً ما 
نقل عن رسول الله كل قولاً أو فعلاً أو إقراراً). 
هذا الأصل الثانى وهو السنة. 


وهى لغة: الطريقة والعادة» فسنة كل أحد ما عهدت منه 
المحافظة عليه والإكثار مئنه يواءا كان من الأمور الحميدة أو 
: 5 
غيرها '". 


وأما السنة في اصطلاح أهل الشرع: فهي ما تقل عن 
النبي ككٍ قولا أو فعلا أو إقراراً. 

وقوله "شرعاً اصطلاحاً " تابع فيه الطوفي في مختصره'". 

وقال فى *شيرحه" إنما قال ذلك احتران من السعة في 
العرف الشرعي العام فإنها تطلق على ما هو أعم مما ذكرناه. 


)١(‏ العنوان من الهامش. 
(0) بهذا عرفها الآمدي في الأحكام )١١17/١(‏ وانظر: الصحاح للجوهري 
(ه/4١1١؟)2‏ والقاموس المحيط (/9). 


() انظر: مختصر الطوفي ص(59). 


«اشرح مخنصر أصول الفقه» 


: المنقول عن النبي 5 ع ينه وأصحابه 0007 

فالقول كقوله ‏ لد يه «صلوا كما رأيتموني أصلي»” دوا 
عني مناسككم» ". 

والفعل كما شوهد منه من الأفعال في الصلاة كرفع يديه في 
الوق ونحوه» وكسعيه في الوادي بين الصفا والمروة في 


)١(‏ راجع شرح الكوكب المنير )١59/1(‏ وما بعدها والمدخل لابن بدران 
اكه وإرشاد الفحول للشوكاني ص(”7). 

(0) هذه قطعة من حديث طويل أخرجه البخاري (771) عن مالك بن الحويرث 
دنه في كتاب الأذان وأخرجه أحمد والدارمي »)١557(‏ انظر فتح الباري 
.)3١١1/5(‏ ومسند أحمد (017/0)» وسئن الدارمي .)570-579/١(‏ 

(6) أخرجه النسائي في مناسك الحج عن جابر بن عبدالله َيه رأيت 
رسول الله كه يرمي الجمرة وهو على بعيره وهو يقول: «يا أيها الناس 
خذوا عني جك فإني لا أدري لعلى لا أحج بعد عامي هذا». 
وأخرجه مسلم وأبو داود )١1910(‏ وأحمد بلفظ (لتأخذ أمتي مناسكهاء 
وعند ابن ماجه )75١77(‏ (نسكها) وأخرجه الترمذي عن ابن عباس ويا 
(450) مختصراً. 
انظر: صحيح مسلم بشرح النويي  15/8(‏ 55) وسئن النسائي )517١/5(‏ 
نوسئن أبى داود  19460/5(‏ 545) وسئن ابن ماجه (35/95١٠٠)غ»‏ ومسئد 
أحمد ١‏ 1س و14”. 77”)ء وإرواء الغليل (54/١1/ا”‏ - 30775). 

(4) رويت عدة أحاديث في ذلك منها حديث أبن مر المتفق علية قال "رايت 
رسول الله كد إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه» وكان 
يفعل ذلك حين يكبر للركوع ويفعل ذلك إذا رفع راسه من الركوع» الحديث. 
انظر: صحيح البخاري )5١19/1(‏ (777) وصحيح مسلم بشرح النووي 
(97/5). واللؤلؤ والمرجان )729/١(‏ نيل الأوطار »)2١14/5(‏ وسبل السلام 
١51/1‏ ). 


«شرح محنصر عو الفقه» 


الحج وهو يقول: "لا يقطع الوادي إِلَّا شَّدَّا"0". 


:5 8 : 200 
والإقرار على فعل او قول صدر من غيره ولا مانع من 
إنكارة كما فى بحديف أنين كانوا إذا أذن الموذن يعنى 'المعزت 
ابتدروا السواري يصلون ركعتين الحديث وفيه" كان رسول الله ككل 
يرانا نصليها فلا يأمرنا ولا ينهانا"”". 


)١(‏ أخرجه النسائي في كتاب المناسك عن صفية بنت شيبة عن امرأة قالت: 
رأيت رسول الله يَكِِْ يسعى في بطن الوادي وهو يقول "لا يقطع" الحديث 
وأخرجه أحمد. 
وأخرجه ابن ماجه (1941) عن صفية بنت شيبة عن أم ولد شيبة بلفظ (لا 
يقطع الابطح إلا شدًا) وأخرجه أحمدء وأم ولد شيبة إسمها حبيبة بنت 
أ مجزأة وقيل تملك كما حكاه الحافظ ابن حجر وأخرج الحديث 
الطبراني والبيهقي وقال عنه الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. 
اتطرة ,اس التمنائق (5/ 37 )دوعن ادن أناجية 05 886 وموك احسد 
(404/1 - 05 4)والفتح الرباني مع شرحه بلوغ الأماني (81/17) وتقريب 
التهذيب ص(580). 

(0) كذا في الأصل والأوجه (ولم يمانع). 

(8) جمع الشارح كَدنه بين حديثين رويا عن انس ذقينه. 
الأول: عن أنس قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي ككل 
يبتدرون السواري حتى يخرج النبي كَلةٍ وهم كذلك يصلون الركعتين قبل 
المغرب. ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء» أخرجه البخاري (155) في 
كتاب الأذان وهذا لفظهء. وأخرجه مسلم والنسائي والدارمي )١558(‏ 
وأحمد مع اختلاف في بعض الألفاظ. 
والثاني: ما رواه مسلم عن مختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن 
التطوع بعد العصر فقال: كان عمر يضرب الأيدي على صلاة بعد 
العصرء وكنا نصلي على عهد النبي مَكْةِ ركعتين بعد غروب الشمس - 


«شرح مخنصر صل الفقه» 


ذلك “موف عن للضي 
أما قبل البعثة فامتناع الجففيية ده شين على العقييه 


العقلىء فمن أثبته كالروافض”" متعها للتنفير فينافى الحكمة 
وقاله المعتزلة في الكبائرء ومن نفاه لم يمنعها”". 


أما بعد البعثة فمعصوم من تعمد ما يخل بصدقة فيما دلت 


8 - ع 0 
المعجزة على صذفقه من رسالة وتبليغ 6 


فر 


قبل صلاة المغرب فقلت له أكان رسول الله كَكِيَةِ صلاهما قال كان يرانا 
نصليها فلم يأمرنا ولم ينهانا. 

انظر: صحيح البخاري (١//الاه‏ - و7/7١٠)‏ وصحيح مسلم بشرح النووي 
(7» وسنئن النسائى (78/5 - 59).» وسئن الدارمى ))777/١(‏ ومسلد 
أحمد (/580) والتلشصن الحبير (؟/17). ْ 

أي إقامة السنة حجة للعصمة؛ وعرفها الفتوحي بأنها: سلب قدرة 
المعصوم على المعصية فلا يمكنه فعلها. 

انظر: شرح الكوكب المنير (77/7١)؛‏ وإرشاد الفحول ص(5"). 

الروافض أو الرافضية»وسموا رافضة لرفضهم زيد بن علي بن الحسين 
ينه لما سألوه عن رأيه في أبي بكر وعمر وها فأثنى عليهما خيراً 
فانصرفوا عنه فقال رفضوني وهم عدة طوائف. 

انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي ص250) وما بعدهاء 
والأديان والمذاهب المعاصرة ص(75١)‏ وما بعدها ومجموع فتاوى شيخ 
الإسلام (701/55) وما بعدها. 

والجمهور على انه لا يمتنع من الأنبياء قبل البعثة ذنب صغير ولا كبير. 
راجع تحرير المنقول للمرداوي )١198/١(‏ وشرح الكوكب المنير (2)179/5 
والأحكام للآمدي )178/1١(‏ وحاشية التفتازاني على ابن الحاجب (5/؟7) 
وتيسير التحرير (5/ 2»)75١- 7١‏ وإرشاد الفحول ص(0”). 

انظر: بالإضافة إلى ما سبق بيان المختصر للأصبهاني 2)4378/١(‏ تشنيف 
المسامع (ق 74 أ) وإرشاد الفحول ص( ”7‏ 7”4). 


«شرح مخنصر امورل الفقه» 


2 


وللعلماء فى جوازه غلطا وتجيانا قولان» بناء على أن 
المعجزة هل دلت على صدقة فيه. 

واختلف فيه كلام ابن يدا 

وجوزه القاضى وغيرهء واختاره ابن الباقلانى والآمدي 
وغيرهما وذكره بعض معنا | قول الجمهور. وأنه يدل عليه 
القركن*". 

قال القاضى: عاض *”؟: الخلاق ف الأفعال» ولا يحور فى 
الأقؤال البلاغية إتسماعاً وهنا فى ' "إرشاة: ابن عقيل 17 


ثم لا يقر عليه إجماعاً فيعلم به. 
قال الأكبر: على الفور» .وقالت. طائفة”*" مدة تحياته. 


وأما ما لم يخل بصدقه فمعصوم من كبيرة إجماعاً ولا عبرة 


)١(‏ انظر: الواضح لابن عقيل (١/ق ١55‏ ب). 

(6) راجع المسودةء» ص(90١).‏ 

() هو عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي المالكي (ابو الفضل) 
قاضي المغرب وعالمها في زمانه» وله مؤلفات كثيرة منها "الشفا بتعريف 
حقوق المصطفى ومشارق الأنوار"' وغريب الصحيحين والموطأ ولد سنة 
7ه وتوفي سنة 0144ه. 
انظر شذرات الذهب »)١74 - ١78/5(‏ ومعجم المؤلفين .)١1- ١15/8(‏ 

(5) انظر: الشفا للقاضي عياض (8/5١١)»والمسودة‏ ص(0١9١)‏ وشرح 
الكوكب المنير (؟/977١1).‏ 

(5) وقال بذلك أبو المعالى وغيره. انظر: البرهان له »)587/١(‏ والمسودة 
ص(:19) 1 


«شرح محنصر أصول الفقه» 


م . : 200 

بالحشوية وبعض الخوارج"'". 
لاا : 7 00 كن. (5) 

وجوز القاضي وقوعها سهوا وقاله الاكثر . 

واختلف كلام اسن عقيل. 
القن 

وذكر نذا اذه افى عدواء مقرة ل قلي عهدا 

وذكر القاضي وابن عقيل وأمن الزاغونى جواز صعيرة عمدا 
وفاقاً للمعتزلة والأشعرية» والمنع منها سهواً قول الشيعة. 
مراد غيره. 


وإسقاط مرؤة فكالكبيرة””. 


)١(‏ راجع شرح الكوكب المنير (؟/77١).‏ والأحكام ,.)19-78/١(‏ ومختصر 
ابن الحاجب بشرح العضد »)5١/5(‏ وبيان المختصر للأصبهاني 
(/2»©» وفواتح الرحموت (494/5).: والمسودة (97). 

(؟) وبهذا قال الحنفية والرازي وأبو إسحاق الاسفرائيني وابن فورك والجماهير 
وقال ابن حزم: إنه الدين الذي ندين الله به. 
انظر: بالإضافة إلى المراجع السابقة المسودة ص(188) وشرح الكوكب 
المنير (؟/717١ ‏ اا١).‏ والأحكام للآمدي »)١59/١(‏ وإرشاد الفحول 
ص(755). والفصل في الملل والنحل لابن حزم  7/5(‏ ”) والتبصرة 
للشيرازي ص(: 67). 

(*) ومثل له الآمدي بسرقة حبة أو كسرة. انظر: الأحكام (١9/1؟17).‏ 


«شرح مخنصر أضول الفقه» 


وعند الحنفية معصوم .من 000 وهى مقصودة» لا وَل 
: و 27 220 
وهو فعل لم يُقصد جَرَّ إليه مباح”"/(17/ب). 


ططه دك 


)١(‏ هذه الكلمة لحقها بلل في الأصل. 

0) قسم الأحناف النبي ظيه التي تكون عن قصد إلى خمسة أقسام: مباح 
ومستحب وواجب وفرض والزلة. ويعنون بالزلة أن يقصد النبي المباح 
فيلزم المعصية فالقصد لم يوجد إلى عين الزلة» مثل وكز موسى للقبطي في 
قوله تعالى : ©#فَرَكرمٌ موتئ فَقَضَئ عَلَيَوِ# الآية (15) من سورة القصص. انظر: 
أصول السرخسي (85/5) وفواتح الرحموت .2603٠١  49/5(‏ 


«شرح محنصر أصول الفقه» 


(مسألة ما كان من أفعاله :)0 


قوله: (مسألة: ما كان من أفعاله ‏ جبلياً أو بياناً أو 
مخصصاً به فواضح. وفيما إذا تردد بين الجبلي والشرعي كالحج 
راكباً ترددء وما سواه فما علمت صفته فأمته فيه مثله'". وما لم 
يعلم صفته فروايتان الوجوب والندث) 


ما كان من أفعاله عليه الصلاة والسلام من مقتضى طبع 
الإنسان وجبلته كقيام وقعود فمباح له ولنا اتفاقاً. قاله ابن 
مفلح”") 


وقال ابن قاضي الجبل: على الإباحة عند الأكثرء وعند 
يعفى: المالكية :والتحتا يله عل انيم 


)١(‏ العنوان من الهامش. 

(0) في المختصر المطبوع ص(7/5) "سواء". 

(6) انظر: العدة (714/5»» وشرح الكوكب المنير .)١78/5(‏ والأحكام 
للآمدي (170/1)» ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد (2)757/1 وتيسير 
التحرير .)١7١/(‏ 

(4) نقله الباقلاني عن قوم ونسبه الغزالي لبعض المحدثين. انظر: إرشاد 
الفحول ص(5”) والمنخول ص(575). 


«شرح محنصر أو الفقه» 


وقال في تشنيف المسامع: أما في الجبلي فالندب -يعني 
يحمل على الندب- لاستحباب التأسى به. 

وحكى الأستاذ أبو إسحاق فيه وجهين» أحدهما: هذاء وعزاه 
لأكثر المحدثين» قال: والأقل فيه أن يستدل به على إباحة ذلك. 


والثانى: أنه لا يتبع فيه إلا ل افيد 7 


وهنا" كان نيان يقال فخن *فتدوا قماء زاسدوى اصيلى* 
فيجري الحكم على ما دل عليه القول المفسر إيجاباً وندبأء أو 
شعن عد اللي لطم من 000 ال 5 
المرافق فإنه بيان لمنتهى القطع والوضوء اتفاقاءوما اختص به 
كتخيير نسائه بينه وبين الدنيا وزيادته منهن على أربع والوصال في 
الصوم فمختص به اتفاقا. 


() قبطي هذا قولاً كالنا زهو أن اتباعة فيما اتقع افيه امن الجيلة مم إلا 
بدليل» انظر: شرح الكوكب المنير (19/9/5). 

(0) تشنيف المسامع (ق 9لا ب). 

() هذه الكلمة غير واضحة في الأصل يحتمل رسمها (الحاجة). 

(5) أخرج الدارقطني في سئنه حديث عمرو بن شعيب (7”57) أن النبي كل أتي 
بسارق فأمر بقطع يده من المفصل» وأخرج ابن عدي في الكامل حديث 
عبدالله بن عمرو قال (قطع النبي كله من المفصل) وأخرجه البيهقي 
وللحديث عدة شواهد عند ابن أبي شيبة وغيره. 
انظر: سنن الدراقطني .)3١6 ٠٠١:6‏ سبل السلام (5//ا؟ -58), 
التلخيص الحبير )7١/5(‏ وإرواء الغليل  8١/8(‏ 87)؛ وشرح المحلي 
على جمع الجوامع 4 ). 

(5) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وله. انظر: صحيح مسلم بشرح 
النووي .)١175/(‏ 


«شرح مختصر أصول الفقه» 


فعا "تردة نين العيلى ‏ والشورفي كالح”') راكباً ففيه ترددء 
هل يحمل على الجبلي لأن الأصل عدم التشريع؟ أو على 
الشرعي لأنه عليه الصلاة والسلام بعث لبيان الشرعيات؟ 


ا ا 
ول 


وما سوى ما تقدم”" إن علمت صفته من وجوب أ تذب 
أو إباحة فأمته مثل فى الأشهر عندنا لوجوب الاقتداء به» وقاله 


عام" النقؤاء: 2 المتكلمية و التحفية بو الما لكيه الا في 


)١(‏ وردت عدة أحاديث بذلك منها: «حديث ابن عباس وكيا أن رسول الله طَلِلِ 
طاف بالبيت وهو على بعير» الحديث أخرجه البخاري في كتاب الحج 
(175)» ومسلم في كتاب الحج وأبو داود (/181) في كتاب الحج 
في الحج (4)5158. وأحمد والدارمي )١1801(‏ في كتاب الحج. 
(18/9)» وسنئن أبي داود (440/7 »)55١-‏ وجامع الترمذي (/1507)» وسئن 
النسائى (777/6)» ومسئد أحمد :»)75515-171١5/1(‏ وسئن الدارمي .)"19/4/١(‏ 

(0) القول الأول أنه مباح وقاله الأكثر والثانى: أنه مندوب وقال عنه المرداوي 
وهو الأظهر ورجحه الشوكاني. 

)١181/1١(‏ وما بعدها وإرشاد الفحول ص(0 207 وشرح المحلي على جمع 


الجوامع (97//7). 
إهرة أي ما ليس جبلياً ولا مختصاً به تله ولا بياناًء انظر: شرح الكوكب 
المنير .)185/١(‏ 


(5) انظر: العدة (9775/5)»والتمهيد .)7١7/5(‏ والمعتمد لأبي الحسين 
(787/1). والأحكام (١171/1)»ومختصر‏ ابن الحاجب بشرح العضد 


(2232/0». وتيسير التحرير »)١11/(‏ وإرشاد الفحول ص25(0). 


«شرح مخنصر و الفقه» 


وقال بعض أصحابنا: من الممكن ا وإن لم 
بااع يا و 0 ونبه عليه 
القرآن بقوله تعالى: #إمًا كان لِأَمْلٍ الْمَديَة''' الآية فأوجب 
ولو لم يتعين ذلك الغزو. 

ا ل الل 

50 . 1 
عمر يفعل في المشي في طريق مكة: وكما في تفصيل إخراج 
التمرء وطريقة الإمام لحي العو الو ل ا 3 لو 
لأجل المتابعة. 


وقال: ما بلغني ا إلا عملت به حتى أعطى الحجام 
كارا: 


وقال القاضي في "الكفاية" : ما تعبدنا بالتاسي به إلا في 
العبادات» وقاله بعض الشافعية. 


.)189/١1( راجع شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(19)-صوزة العري 0 

إفرة راجع المسودة ص(187). 

(4) هو عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي القرشي (أبو عبدالرحمن) ولد ونه 
بعد البعثة بيسير وهو أحد العبادلة والصحابة المكثرين عن رسول الله كَكْةِ وكان 
من زهاد الصحابة وأكثرهم اتباعا للسنة وتوفي سنة (/ا) وقيل (4لاه). 
انظر: تقريب التهذيب ص(185١)»2‏ والطبقات الكبرى لابن سعد ١57/5(‏ - 
»© وشذرات الذهب .)81/١(‏ 

)0( أي اختفى في غار جبل ثور ثلاث ليال تأسياً بالنبي 82 انظر: شرح 
الكوكب المنير .)187/١1(‏ 

(5) في الأصل "حدحث". 


«شرح محنصر يول الفقه» 


وقال أحمد في رواية ابن إبراهيه''' الأمر من النبي يله 
سوى الفعل لأنه يفعل الشيء بجهة الفضل ويفعله وهو خاص به 
وإذا أمن بالشتئ» قهو للمسلمين”". 


قال بعض أصحابنا: ظاهره الوقف فى تعديته إلى أمته وإن 
علمت صفته لتعليله باحتمال 1 


وذكر بعض أصحابنا أنه أقيس. 
وقالت طائفة حكم ما علمت صفته فعلى أقوال. 


١‏ الوجوب فى حقه وحقناءوهو أحيل الرواكين: ذكرة القاضى 
أبو بعلي واختاره في موضع. وابن حامد». وجزم به ين ابي 


: 5 - 2 
موسى »2 واختاره ابن عقيل . وهو قول ابن سبويج 5 


قال أبو المعالي: قدره أجل من هذا”*' وقال به الاصطخري9) 


ه1١4 هو إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري (أبو يعقوب) ولد سنة‎ )١( 
وخدم الإمام أحمد وهو ابن تسع سنين» ونقل عنه مسائل كثيرة» وقال عنه‎ 
.)ه١ا/0( الخلال: كان أخادين وورع وتوفي سنة‎ 
.)5754/1١( والمنهج الأحمد‎ »)21١8/١( انظر: طبقات الحنابلة‎ 

(؟) راجع العدة (//ا”/9). والمسودة .)/1١(‏ 

699 واخهاز هذا القول أبو القطاتب وأكفر المعكلنين والأشعرية وصحهه 
القاضي أبو الطيب. انظر: شرح الكوكب المنير وهامشه )١89 -188/١(‏ 
والأحكام للآمدي .)171/١(‏ 

() انظر: الواضح لابن عقيل ١77/١(‏ ب). 

(4) راجع البرهان .)59/١(‏ 

(5) هو الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى الاصطخري الشافعى الفقيه 
الأصولي (أبو سعيد) وشيخ الشافعية بالعراق ولد ننه لأست 


«شرح مخنصر اضر الفقه» 


ا 5 1 )20020 8 5 5 1 
وابن أبي هريرة وابن خيرات وجماعة من المعتزلة والرازي في 


"السال “كما لو طهر ف اقفنه" الغريه” . 


2 


ا 


(01) 


فيه 
فو 


20 
(( 


050 


وفيل: للكونة .زفق التروابة القانية عبن أحدنه اخعارها 
التميمي في/(14/أ) الفعل مطلقاً ذكره ابن قاضي الجبل 
وعزي إلى الكناف . 

وقيل: للإباحة اختاره الجصاص”* الحنفي وصاحب 
السحصول ودكزة الامذى مين عالق : 1 


وقيل: للوقف حتى يقوم دليل على ما أريد مناء وهو رواية 
عن اين واختاره عق الخطاب وذكره قول التميدون وأكثر 
المتكل 7 


507 الأغئول :ومن كي *اذاب ناته" وترفي ابسن 
(7"ه). 

انظر: الفتح المبين 178/١(‏ - 174) وشذرات الذهب .)2١15/1(‏ 

هو الحسين بن صالح بن خيران البغدادي الشافعي من أئمة بغداد وعرض 
عليه القضاء فامتنع وتوفي سنة (١ه).‏ 

انظر: شذرات الذهب (71817/5): طبقات الشافعية للسبكي ))501١/9(‏ 
والعبر (865/5). ش 

ويقول مالك بالوجوب إن كان قرية. انظر: شرح تنقيح الفصول ص(5518١).‏ 
واختاره الجويني وعزاه صاحب تيسير التحرير لأكثر الحنفية. انظر: 
البرهان للجويني (841/1)» وتيسير التحرير (9/ 22١77‏ والعدة (07737/9). 
في الأصل: "الخصاص". ْ 

وذكر صاحب مسلم الثبوت أنه الصحيح عند أكثر الحنفية. راجع فواتح 
الرحموت (1481/5). 

انظ التمهين 117/70 17 ): 


«شرح محنصر صوق النتم» 


وذكره غيره عن المعتزلة والأشعرية. 


ان ادوس وعلية جمهور 00 00 


الدقاة0) وين ليلكا 


القرية» وإلا فللاباحة”“. 


قال ابن مفلح: ومراد أحمد والأصحاب ما فيه قصد قربة 
وإلا فلا وجه للوجوب في غيره والندب فيه محتمل. 


دليل الوجوب”' قوله تعالى: طتَأيِعُوَة4”" طمَمْدَرٍ الَدِنَ 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن جعفر الدقاق الشافعى (أبو بكر) فقيه أصولى وله 
كتاب في أصول الفقه على مذهب الإمام العافسيء وتوفي سنة (997ه). 
انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص(8١١).»‏ وتاريخ بغداد (519/5). 

(6) هو يوسف بن أحمد بن كج الدينوري (أبو القاسم) القاضي أحد أئمة 
المذهب الشافعي وكان يضرب به المثل في حفظ المذهب وتوفي سنة 
(100ه). 
انظر: شذرات المذهب «(//ا/0١‏ - )١178‏ العبر (/97)» وطبقات الفقهاء 
للشيرازي ص(8١١‏ - .)1١1١9‏ 

(0) تشنيف المسامع (ق 8١‏ أ ب). 

(5) انظر: المسودة ص(187). 

(5) راجع هذه الأدلة في العدة (/8"/) وما بعدهاء والتمهيد (؟/7”1") وما 
بعدهاء والتبصرة للشيرازي (7147 -555). 

(5) من الآية (19) من سورة الأنعام قال تعال: (وأن هذا صراطي مستقيماً 


فاتبعوه). 


«شر مختصر اضول الفقه» 


واه مم ل سكسم 


لش ع أتيوج" والفمل أمر كما يأتيء طاتنآ كم يا 

دوه ”ا 0 كان ل ف ول أله م 0 أي 
0 ل إن كُنْشْرُ مُدبونَ لَه مَتعُون ”1 ومحبته واجبة فيجب 
لازمها وهو اتباعه. 


ولما خلع (صلى الله”*2 عليه وسلم نعله في الصلاة خلعوا. 


رواه عد وان و 


ولما أمرهم بالتحلل في صلح البشوعة ولي 1 
تتسكوا يفعله» وساله يله رجل عن الغسل بلا إنزال فأجاب 


ادل روا اسل 


و الو 

(؟) سورة الحشر: (7). 

(0) سورة الأحزاب: .)5١(‏ 

(5) سورة آل عمران: .)7١(‏ 

() ما بين المعكوفين تكرر في الأصل. 

(1) هذا طرف من حديث أبي سعيد الخدري وَلنه أخرجه أبو داود في كتاب 
6ك (56) والإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. انظر: سنن 

5 داود »)١1/5/١(‏ ومسند أحمد (9/ 425١‏ والمستدرك للحاكم '/١(‏ )0 
ونيل الأوطار .)١171//9(‏ 

(0) رواه البخاري في عدة مواضع من صحيحه عن جابر وعن ابن عباس ورواه 
مسلم عن عائشة وَنا. 
اتظر صيححع البخاري (18/1؟و 204/8 و :1ه وه//1*١‏ -158) 
وصحيح مسلم (879/1). 

)0( أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة ينا. انظر: صحيح مسلم 
بشرح النووي (57/5). 


«شرح محنصر أصول الفقه» 


ولآنه كفر تماق نيران سحو وسخصيض د :وتقتذي وكا .ملت 
للوجوب. 

ورد الأول بأنه كالتأسى وهو غير معلوم فلا يفعله بقصد 
الوجوب إلا إذا علمنا أنه فعله بقصد الوجوب. وأما إذا لم نعلم 
فقد يقصد شيئاً ويكون قد قصد خلافه فلا تقطع المتابعة. 

ورد الثاني: بأن المراد أمر الله ثم المراد به القول لأنه 

وأمنا الرابع والخامس فجوابه ما سبق في التأسي والاتباع. 

والسادس مساواة حكمنا لحكمه. ولا يلزم وصف أفعاله كلها 
بالوجوب ليجب فعلناء وليس في الخلع وجوب به ثم لدليل. 

أفنا (صلوا كما رأيتموني أصلى) ف غيره والتحلل وجب 
بالأمر لكن رجوا نسخهء فلما تحلل أيسوا بقوله يك «خذوا عني 
مناسككم) رواه مسلم. 

والغسل بلا إنزال إنما وجب بالقول» كما في مسلم أن أبا 
مؤسى سأل عائشة '#نا ما يوجب الغخسل؟ فقالت: قال 
سوال الله كَيةِ: «إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان 
يوجبه القول. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الحيضء. باب بيان أن الغسل يوجب الجماع. 


«شرح مخنصر اطول الفقّه» 


القائكل بالندب: لأنه اليقين وغالب فعله. 

رد بما سبق: 

القائل بالإباحة: لأنها متيقنة. رد بما سبق. 

القائل بالوقف لاحتماله الجميع ولا صيغة له ولا ترجيح. 

رد بما سبق» وبأن الغالب الاختصاص ولا عمل بالنادر. 
هزه زه مه 


«شرح مخّصر أَصَول الفقه» 


(فعل الصحابي)”" 


قوله: (مسألة: فعل الصحابي مذهب له ّ وجه لنا) 

قال بعض أصحابنا: (فعل”'' الصحابي هل هو مذهب له؟ 
0 

قال ابن مفلح وفي الاحتجاج/(14/ب) به نظر. 
الصلاة بفعل عمار وغيره» وقال فعل الصحابة: إذا حرج محرج 
القربة يقتضي الوجوب كفعله عليه الصلاة والسلاه”". 

وقد قال قوم لو تصور اتفاق أهل الإجماع على عمل لا 
أبو المعالي خلافاً لابن الباقلاني©. 


)١(‏ العنوان من الهامش. 

(0) لحق هذه الكلمة بلل في الأصل . 

() وأصح الوجهين أن فعله مذهب له.انظر: تحرير المنقول للمرداوي 
».)508/١(‏ وشرح الكوكب المنير (508/5). 

(5) انظر: شرح الكوكب المنير .)509/١(‏ 

(( راجع المرجع السابق والبرهان للجويني (7218-115/1)» والمسودة ص(774). 


«شرح مخنصر مول الفقه» 


قال.يعقن: أطهضاها الأول :نول العتبهور تن اجتالوا 
الخطأ منهم فيهء إذا لم ب عرامه ل 


.)570/1( انظر: المراجع السابقة وفواتح الرحموت‎ )١( 


(مطلب الإجماع)7") 


قوله: (مسألة: الإجماع لغة العزم والاتفاق. 


واصظلذه «اتقاق: وجدير "" العصير نمه هده الامة اعد بوفاء 
النبي كيه على أمر ديني). 
ظ هذا هو الأصل الثالث» وله معنيان في اللغة. أحدهما: 
العزم المؤكد على الشيء ومنه قوله تعالى: دجما أتركبي”" أي 
اعزموا ومنه قوله وِيْة: «لا صيام لمن لم يجمع الصيام من 
الليل)”*؟) أ يعزم عليه من الليل. 


(1): العنوان من الامش : 

(0) في المختصر المطبوع "مجتهدي عصر". 

(9) سورة يونس: (71). 

(5) أخرجه أبو داود (1404) عن حفصة وَقنَا مرفوعاً "من لم يجمع الصيام 
قبل الفجر فلا صيام له" وأخرجه الترمذي (77) والنسائي؛ كما أخرجه 
ابن ماجه )17٠0١(‏ وأحمد والدارمي وأحمد مرفوعاً بألفاظ متقاربة. 
مزؤاة الك ف الموط )عن ابن عجر وقائعة وعتضة ا موقرنا 
ا والنسائي أيضاً موقوفاً. وصوب النسائي وقفه وصحح 
الألبانى رفعه ووقفه. 
انظر: بحفين أب داود (477/5 - 8754), وتحفة الأحوذي (477/59) - 


«شرح محنصر ميد الفقه» 


الثانى: الاتفاق» يقال "أجمعت الجماعة على كذا" إذا 
اتفقوا عليه"2. 


وأما في الاصطلاح فهو: اتفاق مجتهد العصر من هذه 
| لام بعل وفاة نبينأ ميحمد علد على أمر ل 


ف "الاتفاق" جنس يعم الأقوال والأفعال والسكوت 
والتقريرء وقوله "مجتهد العصر" فصل يخرج غيرهم من 
المقلدين» والألف واللام في "العصر" للاستغراق فيشمل أي 
عصر كانء وبإضافتهم إلى العصر خرج اتفاق بعضهم. 

وقوله "من هذه الأمة" يخرج غيرها من الأمم. 

وقد اختلفوا في يك هل هو من خصائص هذه الأمة أم 
اع 0 أبو إسحاق في "اللمع": هو من خصائص هذه 
الأمة” 


- وسئن النسائى :4)١98 - ١97/4(‏ وسئن ابن ماجه »2047/١(‏ وموطأ مالك 
(187/5): وسئن الدارمى (0*94/1: ومسئد أحمد (1417//5)»: وإرواء 
الغليل ©/50 -90). 00 

() راجع الصحاح للجوههري )١١1194- ١١198/0(‏ والقاموس المحيط 
(مره١)ء‏ والأحكام (1//ا4١).‏ 

(؟) راجع تعريف الإجماع في مختصر الطوفي ص(8١1١)‏ وشرح الكوكب 
المنير »)5١-17١١/5(‏ والمدخل لابن بدران ص(778)» والحدود 
للجتاجن ص( ”7‏ 55). والأحكام للآمدي (١/58١)»وبيان‏ المختصر 
للأصبهاني ».)071/١(‏ وتيسير التحرير (777/0) وإرشاد الفحول ص(١7).‏ 

(9) راجع تحرير المنقول للمرداوي .)3١1١/١(‏ 

(4:) انظر: اللمع للشيرازي ص(60). 


«اشرح محنصر اضرا ل الفقه» 


ونصره الشيخ مجد الدين خلافاً افر الاو 

ووافقه الجوينى إذا كان المستند قطعياً وإلا فالتوقف”7". 

وقوله "بعد وفاة النبي كَلْةِ ' يخرج الإجماع في زمن 
النبي ع فلا يلعقمد» وقوله ' على أمر ديني" يحرج الأهور 
الدنيوية. 

وقال في أوائل العدة: الإجماع: اتفاق علماء العصر على 
حكم النازلة”". 

وقال في أوائل التمهيد: إجماع علماء العصر على حكم 
حادثة”*'» وقال في "باب الإجماع" هو الاتفاق من جماعة على 
م من امور إما فعل أو مية 

وفي الواضح: اتفاق فقهاء العصر على حكم الحادثة”". 

وفي "المقنع' لابن حمدان: اتفاق أهل الحل والعقد من 


() انظر: المسودة (750), حيث قال المجدء الإجماع من الأمم الماضية لا 
يحتج به عندي. 

.زافق الجويض ‏ الأشيتاة أبا إسحاق الاسفرائيني في أن إجماع أهل الملل لا 
يزال حجة إن كان يستند إلى حجة قاطعة أما إن استند إلى مظنون 
فالتوقف. وقال بالتوقف مطلقاً القاضي الباقلاني. 
انظر: البرهان للجوينى (١/18١/ا‏ - .)71١9‏ 

5 العدة 61 000 

.)١5/١( التمهيد‎ )54( 

(6) التمهيد (/غ؟١5).‏ 

(5) الواضح (١/ق‏ 4). 


«شرح مخنصر اضؤل الفقه» 


المسلمين العلماء بالأحكام الشرعية وأدلتها في عصر من الأعصار 
و 651 
على حكم واقعة شرعية ‏ . 
وفى الروضة: اتفاق علماء العصر من أمة محمد يك على 
2 كن 
موحمن امور ادير + 


كاك العرالى حون اققاق أعة سيد عد عاق ا 0 


الآمةة.وإن أزاداانه عضيو كلو كانوا عاض لد تريس 3 

فمن خصص بأمر ديني أخرج الدنيوية كالآراء في الحروب» 
ومن أطلق دخلت فى كلامهء وسيأتى ذكر خلاف في المسألة فيما 
بعد عند كلام المصنف/(1/55) إن شاء الله تعالى. 

قوله: (وهو حجة قاطعة عند الأكثر خلافاً للنظام في 
لفقا لق حا اوهو نارق دعاق" «النقها عرو الفدرين ١‏ + 


)١(‏ يحتاج تعريف ابن حمدان كن للإجماع إلى قيد واحد وهو (بعد وفاة 
الرسول َلِ) وبذلك يكون الحد جامعا مانعا. 

(0) روضة الناظر ص(57). 

فيش في المستصفي (171/1) اتفاق أمة محمد يَكِةِ خاصة على أمر من الأمور الدينية. 

(4) أي إن صدق على الموجودين في بعض الأعصار أنهم أمة محمد ل فإن 
إجماعهم صحيح ولو خلا هذا العصر عن أهل الحل والعقد وكان كل 
الموجودين عواماً واتفقوا على آمر دينى» ولبين كذلك:انظر: الأحكام 
للآمدي .)87/1١(‏ 

(5) راجع المسودة ص(0١7)»‏ حيث نقل الشارح كلامه بتصرف. 

(5) راجع التمهيد لأبي الخطاب (514/5): وروضة الناظر ص(17)» - 


«شرح مخنصر 0 الفقه» 


00 0 : : 
وحكي عن إبراهيم النظام”" وطائفة من المرجئة وبعض 
المتكلمين أنه ليس بحجةء وأنه يجوز إجماع الكل على الخطأ. 
وقالت الرافضة: ل الإجماع بحجة» وإنما قول الإمام 
المعصوم وحذده عو 


قال في المييودة: والمشهور عن النظام إنكار تصوره» 
والأول حكاه القاضيان أ يعلى وأبو اليك كن واف من استدل 
بالآية الشافعي”*””. 


يعني قوله وك: #إرمن يُنَاقِقِ اليَسُولَ مِنْ بَعَدِ مالي 
بيخ عد تيل التزييه» + 1 


> ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام »)١977/19(‏ وشرح الكوكب المنير 
(2/0». والمدخل لابن بدران ص(١758)»‏ وأصول السرخسى ١940/١(‏ 
7547)» والمعتمد لأبي الحسين (؟/5) والمستصفى (504/1). والأحكام 
لابن حزم (540/5)» والأحكام للآمدي :»)١15١/١(‏ ومختصر ابن الحاجب 
»)٠ ١0/00‏ والمحصول (5/١55/1).؛‏ وفواتح الرحموت ,»)5١7/1(‏ وإرشاد 
الفحول ص(07/8). 

)١(‏ سوف يترجم له الشارح قريباً. 

(0) وذهب الآمدي والرازي إلى أن الإجماع حجة ظنية لا قطعية. انظر: 
الأحكام »)١5١/١(‏ والمحصول للرازي (114/1/7). 

(*) المراد بالأول أن الإجماع ليس بحجة عند النظام. 

(5) انظر: أحكام القرآن للشافعي .)5١  9/١(‏ 

)6( انتهى كلام المجد في المسودة ص(5١7).‏ 

(5) سورة النساء: .)١1١6(‏ 


(يجوز شبوت الإجماع)0") 


و الرافة ع 

وقد قال الإمام ييه ضيه فى رواية 0ن من ادعى 
الإجماع فهو كذاب» لعل الناسن اختلفوا هذه دعوى بسر 
1 600 


)١(‏ العنوان من الهامش. 

(؟) راجع الأحكام للآمدي .)١1591/1١(‏ 

(6) هو عبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل الذهلي الشيباني (ابو عبدالرحمن) ولد 
سنة 77ه وكان صالحاً صادق اللهجة ثقة خبيرا بالحديث وعلله ومقدما 
فيه وهو الذي رتب مسند والده ومن كتبه "زوائد المسند" وزوائد كتاب 
الزهد لأبيه ٠"‏ وتوفي ببغداد سنة ٠19ه.‏ 
انظر: طبقات الحنابلة »)188-180/١(‏ وشذرات الذهب 7١7/1(‏ - 
5 ومعجم المؤلفين .)١9/5(‏ 

(4) هو بشر بن غياث بن أبي كريمة المريسي (أبو عبدالرحمن) وإليه تنسب طائفة 
من المرجئة تسمى 0 وكان حنفياً إلا أن له آراء خاصة خالف فيها 
جمهور الأحنافاء وكان سىء العقيلة ركان أبوه نوها ضباعا بالكو فة عت 


«اشرح مخحنصر أضْول الفقه» 


المي 


وفي رواية المروزي: كيف يجوز أن يقول أجمعواء إذا 


وكالواك» الا عا اله يحي ا 0 


وقالوا: نقول بالإجماع. وإن ذلك (قول) ضرار"". 


وفي رواية أبي ال لا ينبغي 0 يدعي الإجماع 


وأول فو قال اسبعو ا 0 


فيه 
فيه 
0( 


ونصحه الإمام الشافعي فما انتصحء فقال عنه بشر لا يفلح» وتوفي سنة 
(514ه). 

انظر: الفتح المبين ١71/١(‏ -178)» وشذرات الذهب (2»)11/5 وتاريخ 
التشريع الإسلامي ص(7787). 

هو عبدالرحمن بن كيسان الأصم المعتزلي "أبو بكر" له اختيارات في 
أصول الفقه» وكان فقيهاً فصيحاً ورأساً من رؤوس المعتزلة في وقته. ومن 
تلاميذه إبراهيم بن إسماعيل بمن علية. وله كتاب في التفسير. ْ 

انظر لسان الميزان (/1717)» وفضل الاعتزال وطبقات المعتزلة 
ص(5707). 

انظر: مسائل الإمام أحمد لابنه عبدالله ص(588 - 1794). 

في الأصل (عول ضرار). 

هو مهنا بن يحي الشامي السلمي (أبو عبدالله) أحد كبار وجلة أصحاب 
الإمام أحمد وكان الإمام أحمد يكرمه ويعرف له حق الصحبة» وقد لزم 
الإمام أحمد ثلاثاً وأربعين سنة وروى عنه مسائل كثيرة. 

انظر ترجمته: في طبقات الحنابلة 740/١‏ - 2081 والمنهج الأحمد 
1/1 

كذا في الأصل ولعلها (أهل ضرار). 


«شرح محئصر اضرو الفقه» 


وقال القاضي: ظاهره منع صحة الإجماع”'". 
وقال أبو الخطاب: إنما هذا على الورعء» أو فيمن ليس له 
فنردة تلاك الساك7. 


وحمله ابن عقيل على الورعء أوْ لا يحيط علماً به غالباً. 


وقال أبو العباس: الذي أنكره أحمد ونه دعوى إجماع 
المخالفين بعد الصحابة» أو بعدهم وبعد التابعين» أو بعد القرون 
الثلاثة المحمودة. ولا يكاد يوجد في كلامه احتجاج بإجماع بعل 
عصر التابعين أو بعد القرون الثلاثة» مع أن صغار التابعين أدركوا 
القرن الثالث”" ثم هذا منه نهي عن دعوى الإجماع العام النطقي”*'. 


> وانظر قول الإمام أحمد كن في التمهيد لأبي الخطاب (5417/5)) 
والمسودة ص(95١”‏ - 7١7).ومجموع‏ الفتاوى لشيخ الإسلام (1/19١٠و‏ 
١‏ وإعلام الموقعين :)70/١(‏ وأصول مذهب الإمام أحمد ص(7١‏ "او 
57 و9١")‏ ومفاتيح الفقه الحنبلي ,)757/١(‏ والأحكام لابن حزم 
16 

)١(‏ هذا جزء من كلام القاضي وعبارته كما في المسودة ص(7١7),‏ فظاهر كلام 
أحمد أنه قد منع صحة الإجماع وليس هذا على ظاهره وإنما قال هذا عن طريق 
الورع لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه أو قال هذا في حق من ليس له معرفة 
بخلاف السلف» لأنه أطلق القول بصحة الإجماع في رواية عبدالله وأبي 
الحارث وادعى الإجماع في رواية الحسن ابن ثواب فقال اذهب في التكبير من 
غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق» فقيل له: إلى أي شيء تذهب؟ فقال 
بالإجماع عمر وعلي وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عباس. أ. ه. 

إفة راجع التمهيد (5:8/9؟). | 

(0) في المسودة بزيادة (وكلامه في إجماع كل عصر إنما هو في التابعين). 

(5) المسودة ص(5١5).‏ 


«شرح مخنصر أصول الفقه» 


تنبيه: النظام تقدم أن اسمه إبراهيه""2 وسمى نظاماً لأنه كان 
3 50 53006 00020 5 
ينظم الخرز وهو شيخ الجاحظ وهما معتزليان. 


)١(‏ هو إبراهيم بن سيار بن هانئ النظام البصري (أبو إسحاق) شيخ النظامية 
من المعتزلة. ولد سنة 480١ه‏ وله آراء خاصة انفرد بها والجاحظ من 
أخص تلاميذه وحكى كثيراً من الحكايات ومن كتبه "النكت" وتوفي سنة 
(١1؟15ه). ١‏ 
انظر ترجمته: في الفتح المبين ,)١517 -١41/١(‏ والملل والنحل 
للشهرستاني (5/1) وما بعدها . ومعجم المؤلفين .)77/١(‏ 

(؟) هو أبو عثمان عمر بن بحر بن محبوب الكناني المعتزلي الأديب المشهور 
وإليه تنسب الجاحظية من المعتزلة» ولد سنة (١١١ه)‏ وله كتب كثيرة 
منها: الحيوان والبيان والتبين» وتوفي سنة (71660ه). 
انظر معجم الأدباء لياقوت »)١١4 - /4/١7(‏ وشذرات الذهب (5/١١)؛و‏ 
معجم المؤلفين  ,7/(‏ 4) واعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي 
ص(17). 


«شرح مخصر أضؤل الفقه» 


(مطلب دلالة كونه ححة)() 


قوله: (دلالة كونه حجة الشرع وقيل: والعقل أيضاً). 

إذا قلنا بأنه حجة فهل ثبت ذلك بالشرع أو به وبالعقل؟ 
قولان أما ثبوته بالشرع وهو الذي قدمه القاضي وغيره فقد 
تظافرت الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك. 

منها: قوله تعالى: «#وَمن يْنَاقِقِ سول مِنْ بَعَدِ ماين له 
لْهُدَىْ وَيِتَي عير سيل الْمُؤْمنيت'" الآية» وهذا"" يوجب اتباع 
سبيل المؤمنين وتحريم مخالفتهم» فإنه قد توعد على متابعة غير 
سبيل المؤمنين وليست من جهة المشاقة وإلا كانت كافية. 

والسبيل: الطريق» فلو خص بكفر أو غيره كان اللفظ مبهما 
وهو خلاف الأصلء والمؤمن حقيقة في الحي المتصف به ثم 
عمومه إلى يوم القيامة يبطل المراد وهو الحث على متابعة 


)١(‏ العنوان من الهامش. 

(6) سورة النساء .)١١0(‏ 

(9) راجع روضة الناظر ص(57)»: وشرح الكوكب المنير ))515-719/١(‏ 
والأحكام للآمدي -192١0/١(‏ ١0١)»والمحصول‏ (5/١/57):وما‏ بعدها 
وإرشاد الفحول ص(1/ - 76)» والتبصرة للشيرازي (319) وما بعدها. 


«شرح مختصر أصول الفقه» 


سبيلهم . والجاهل غير مراد» ثم المخصوص حجة والسبيل عام 
والتأويل /(15/ب) بمتابعة النبي كَلٍ أو متابعتهم في الإيمان أو 
الاجعياه لأ :فوورة السدقاة يسان ولتس اتثلين الهند ترا 
أولآء ولأن تبيين الأحكام الفروعية ليست شرطا في المشاققة فإن 
من تبين له صدق الرسول وتركه فقد شاققه ولو جهلها. 


وقول الإمامية المراد به من فيهم المعصوم لأن سبيلهم 
حينئد حتى فخلااف الظاهر وتخصيص بالضرورة ولا عل لهم 
على العصمة. 


وما قيل من أن الآية ظاهرة ولا دليل على أن الظاهر حجة 
إلا الإجماع فيلزم الدور ممنوع؛ لجواز نص قاطع على أنه حجة 
أو استدلال قطعيء. لأن الظاهر مظنون وهو حجة لتلا يلزم رفع 
النقيضين أو اجتماعهما أو العمل بالمرجوح وهو خلاف العقل. 

وأيضاً: (فإن تنازعتم في شيء فردوه)؛ والمشروط عدم 


عند عدم شرطه فاتفاقهم كاف" ". 


وأيضاً: كحم حَيْرَ أُم”" فلو اجتمعوا على باطل كانوا 
قد اجتمعوا على منكر لم ينهوا عنه ومعروف لم يأمروا به وهو 
خلاف ما وصفهم الله يه. 
)١(‏ سورة النساء: (09). 
(؟) راجع شرح الكوكب المنير 2)7١17/1(‏ والأحكام .)١57/1١(‏ 
9 طروي آل عمو ا 
(54) راجع شرح الكوكب المنير (/511). 


«شرح مختصر أصول الفقه» 


ولأنه جعلهم أمة وسط”' أي عدولاً ورضي بشهاداتهم 


بواعووا» أن بها تقن راقسع و" دوه ف لزه الله 
أجاركم من تلات تخلذل:: أن لا يدعوا عليكم نبيكم فتهلكوا 
ما زان حطس أفل الناطل على أغل الحو وان لا 


يجتمعوا على ضلالة»). رواه أبو و 


وعن انه عمس فوع «(إن الله تعالى”*' لا يجمع أمتي 
ف أمة محمد كك على ضلالة» ويد الله على الجماعة. ومن 
قا قد بق الناو ووام ا موسق ” 


)0( وذلك في قوله تعالى: ودين جَمَلتَكُ أَمّهُ وَسَطا نوف تمد تمدآء عل الئاس 
يكن السول ع هيدا اموز ال 18 

(؟) هو أبو مالك الأشعري الشامي صحابي اشتهر بكنيته ونه » واختلف في اسمه 
فقيل عبيد وقيل كعب وقيل غير ذلك وتوفي طاعون عمواس سنة (8١ه).‏ 
انظر: تقريب التهذيب ص(575)»: وتهذيب السنن للمنذري ص(٠1١).‏ 
والاضابة (91/1/54). 

(5) رواه أبو داود (4707)» فى كتاب الفتن وأخرجه الطبراني. وقد أعله 
بالانقطاع الحافظ المنذري وابن حجر والمناوي وقال عه ابن حجر في 
موضع آخر سنده حسن وله شاهد عند أحمد ورجاله ثقات. 
انظر: سنن أبى داود (457/5)»ومختصرها للمنذري 2)١510- 1١759/5(‏ 
وفيض القدير للمناوي (1949/9 - 027٠6١‏ التيسير للمناوي (2547/1). 

(:) لفظة "تعالى" غير موجودة فى سئن الترمذي. 

(0) في سنن الترمذي "أو 005 

(5) أخرجه الترمذي (7505) في كتاب الفتن والحاكم في المستدرك وقال عنه 
الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجهء وقال المباركفوري عنه: 


«شرح محنصر ضرا ل الفقه» 


والأعقييد عن اب 0 الغفاري فير فوع :: بالف الله 


تعالى أن لا يجمع أمتي على ضلالة فأعطانيها»”". 


فليصير فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات مات ميتة جاهلية» 


وعن ابن عباس مرفوعاً: من رأى من أميره شيئا يكرهه 
هرف 


والأدلة والاعتراضات والأجوبة كثيرة جداً اقتصرنا منها على 


هذا لق 0" 


00 


فم 


فرق 


(0 


قد استدل به على حجية الإجماع وهو ضعيف لكن له شواهد. وأخرجه 
ابتماجة بمعنا» مختصرا عن أسن: 

انظر: تحفة الأحوذي (2750, والمستدرك للحاكم 2»)١١5/١(‏ وسئن ابن 
فاه (118/9), 

هو جميل بن بصرة بن وقاص بن حاجب بن غفار أبو بصرة الغفاري 
الصحابي واختلف في اسمهء وكان ونه يسكن الحجاز وشهد فتح مصر 
ثم تحول إليها ومات بها. 

انظر: تهذيب التهذيب (07/9). الإصابة )75١/5(‏ وأسد الغابة "08/١(‏ 
و5/غ” ‏ 36). 

أخرجه الإمام أحمد والطبراني في الكبير وابن أبي خيثمة في تاريخه انظر: 
المسند للإمام أحمد (797/6) وكشف الخفاء للعجلوني (؟/588). 

أخرجه البخاري (2004): في كتاب الفتن عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ : 
«من رأى من أميره شيئأ يكرهه فليصبر عليه» فإنه من فراق الجماعة شبرا 
فمات إلا مات ميتة جاهلية». 

وأخرجه مسلم» وأبو داود (158/امختصراً) والدارمي )١577(‏ وأحمد. 
انظر: صحيح البخاري )0/١7(‏ وصحيح مسلم بشرح النووي (74/11 - 
89 وسحكن أبى “داو 114/53 )ومح الداي (05ة4)1 ومسشفد 
أحمد (1/05/1؟ ‏ /اقاو 031 : 

ووجه الاستدلال من الأحاديث المذكورة من حيث إفادتها عصمة الأمة - 


«شرح مخنصر اطيول الفقّه» 


وك اقفى.تتتعينه با لعفل أنضاء نواقت اشتعدل,بالعكل 
الأمدي ومن كاعة .ذلك أن" التغلئ: الكني»: وهم أهل كل عصر 
إذا اتفقوا على حكم قضية وجزموا بها جزما قاطعا فإن العادة 
مستند قاطع بحيث لا يتنبه واحد منهم على الخطأ في القطع بما 
ليس بقاطع. 
ولهذا وجدنا أهل كل عصر قاطعين بتخطئة مخالف ما تقدم 
من إجماع من قبلهم ولو لا أن يكون ذلك عن دليل قاطع 
لاستحال في العادة اتفاقهم على القطع بتخطئة المخالف ولا يقف 
واحد منهم على وجه الحق فى ذل 
طه 0[ 


- وقد ذكر أكثر العلماء أن هذه الأحاديث وغيرها تفيد التواتر المعنوي في 
عصمة الأمة وأن الأمة تلقتها بالقبول. 
انظر: هامش شرح الكوكب المنير (؟/51), والأحكام للآمدي ١17/1١(‏ 
»)١56‏ وروضة الناظر ص(618). 

)١‏ انتهى الدليل العقلي عن الأحكام للامدي »)155-116/1٠١(‏ وانظر: 
شرح الكوكب المنير (771/1 - 07714). 


«شرح مخنّصر طول الفقه» 


(مطلب 
وفاق من سيوجد لا يعتبر اتفاقا)"" 


قوله: (مسألة : وفاق من سيوجد لا يعتبر كنات :و الجمهود 
أن المقلد كذلك. 


وميل ابن الباقلاني والآمدي إلى اعتباره. 


ولا عبرة بمن عرف أصوله الفقه/ (5ك/ا) أ الفقه فقط أو 
ولا عبرة بقول كافر متأول أو غيره. 
وقيل: المتأول كالكافر عند المكفر دون غيره. 


وفي الفاسق باعتقاد أو فعل النفي عند القاضي وابن عقيل» 


وقيل: يسأل فإن ذكر مستندا صالحاً اعتد به. 
وقيل: يعتبر في حق نفسه دون غيره). 


)١(‏ العنوان من الهامش. 


«شرح مخنصر دوا ل الفقه» 


أما وفاق من سيوجد فإنه لا يعتبر في انعقاد الإجماع في 
1 (0) ابى ون 
كل عصر باتفاق القائلين بالإجماع"'"» لأنه لو اعتبر لم يتحقق إلى 
قيام الساعة. 


فلا يمكن التمسك بهء وبطلان اللازم بوجود الدلائل الدالة 


وأما اعتبار المقلدين من كل عصر فالأكثرون على عدم 
اعتبارهم وإن حصّل أحدهم طرفاً صالحاً من العلوم التي لها 
مدخحل في الاجتهاد. لأنه لمتن: من أهل الاعياو. 


وميل القاضى أبى بكر الباقلانى والآمدي إلى اعتبار المقلد 
لشمول أدلة اله اليا إياه» 000 أن تكون عصمة الأمة 
عن الخطأ من صفات الهيئة الاجتماعية من الخاصة والعامة» ولا 
يلزم من ثبوت العصمة للكل ثبوتها للبعض” ". 


لنا: لو اعتبر وفاقهم لم يتصور إجماع. إذ العادة تمنع 
وفاقهم. 


)١(‏ راجع التمهيد لأبي الخطاب (200/5): وشرح تنقيح الفصول 
ص(١7”5)»‏ ومختصر ابن الحاجب (2077/5 وتيسير التحرير (517/9). 

9) انظر: التمهيد لأبى الخطاب »)56١/9(‏ وروضة الناظر ص(69) 
بمقتصرها ور (: 1ك والنشودة دو را انوا انيم اللشب رضن 910+ 
ومنتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص(20) وفواتح الرحموت 
»)7١17/6(‏ وإرشاد الفحول ص(288). 

(9) راجع الأحكام للآمدي (1//ا151 - 159). 


«شرح محنصر فول الفقه» 


0 فإن المجتهدين إذا اتفقوا يحرم على المقلد 
المخالفة قولاً وفعلاً قطع7". 

وأما من عرف أصول الفقه فقط أو عرف الفقه فقط فلا عبرة 
به عند أحمد وأصحابه والجمهور لعدم أهلية الاجتهاد المطلق”". 

وقيل : باعتبارهما نظراً لما لهما من الأهلية المناسبة بين الفئتين. 

وفيا ا تتاعناز )الاصولين دون الفقيه الحافظ للأحكامء لأنه 
أقرب إلى مقصود الاجتهاد واستنباط الأحكام من مأخذهاء وليس 
من شرط الاجتهاد حفظ الأحكام”". 

وقيل باعتبار قول الفقيه الحافظ للأحكام دون الأصولي 
لكونه أعرف بمواقع الاتفاق والاختلاف7. 


وكذا من أحكم أكثن 'أدوات الاجتهاد ولم يبق له إلا خصلة 
الباقلاني» ذكره الشيخ مجد ادي 


.)77/5( راجع العضد على ابن الحاجب‎ )١( 

(0 انظر: شرح الكوكب المنير (555/5)» والتبصرة للشيرازي ص١(١1”)‏ 
والمستصفى -185/١(‏ 187). ومنتهى الوصول ص200).» والتقرير 
والتحبير على التحرير .)81١/9(‏ 

(*) اختاره الباقلاني وأبو المعالي والقاضي عبدالوهاب المالكي. 
الظره سروه عورا 1ه بوكر الكوكي لايور 00515 روعي 
الجوامع بشرح المحلى (5//اا١).‏ 

(5) راجع مختصر ابن الحاجب (77/5). 

(5) انظر: المسودة ص(١2)775‏ وشرح الكوكب المنير (؟/17؟7). 


«شرح محنصر ني الففه» 
فالديفقو امتعاناة متخو دقيواء بق سل ال 


قال بعضهم: والأشبه يعتبر هو والأصولي لفمكنهيها مذ ' درك 
الحكم بذليله قال : والخلاق:بناء على تجدىئء الاجنهاو”". 


قال: ويعتبر في إجماع كل فن قول أهله ". 

واعلم أن ذكر الأضون والفقيه عقب المقلد مبناسب» لأن 
من اغتبر ؤفاق المقلد اعثير الأضولى والفقبه الحافظ بنطريق 
الأ 


ومنهم من فرق نظراً إلى تفاوت الرتبة» ومنهم من فصل 
فاعتير الفقيه ومنهم من اعتبر الاأعبرلي. 


وأما الكافر بتأويل أو غيره فلا عبرة به لآن أدلة الإجماع 


لم تتناوله /(15/ب) إنما تناولت المؤمنين على الخصو ص ولأنه 
غير مقبول القول فلا اعتبار به في حجة شرعية'”. 


.)7١(ص القائل هو الطوفي» انظر مختصر الروضة له‎ )١( 

(9) القائل هو الطوفيء انظر مختصر الروضة له ص(١07).‏ 

© القائل هو الطوفي» انظر مختصر الروضة له ص(١”)‏ وراجع لهذا القول 
والقولين قبله تحرير المنقول للمرداوي )5١1١/1١(‏ والمدخل لابن بدران 
ص(2)7580 وشرح تنقيح الفصول ص(51"). 

(5) راجع الأحكام للآمدي (1594/1). 

(4) راجع مسألة اعتبار الكافر في الإجماع في التمهيد لأبي الخطاب (/557) - 


«شرح مخنصر أضول الفقه» 


وكذا نقول فى المبتدع الذي نكفره ببدعته لعدم دخوله في 
فيبو الآمة المشهود لهم بالعصمة. 
عقيل لأنه لا يُقبل قوله ولا يقلّد في فتوى كالكافر والضيي”, 
الأدلة بخلاف الكافر والصبى”". 

وللحفية والشافسة ولاق , 

تقل ينال :إن دكن ميقيدا هنالها اعد به 


وقيل: يعتبر في حق نفسه فقط دون غيره» بمعنى أنهم إذا 
ةد الك غيره العمل بذلك» لأن إجماعهم إنما انعقد 


عليهم لا عليه'”'' والله تعالى أعلم. 


> وما بعدها وروضة الناظر ص(١07,‏ وشرح الكوكب المنير (/7707)) 
والأحكام للآمدي 2)17١-179/١(‏ وشرح تنقيح الفصول ص(90” - 
1 رتسيل ال 07 

.)07594- انظر: روضة الناظر ص(١2) وشرح الكوكب المنير (؟/518)‎ )١( 

(0) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (567/0). 

(9) حيث ذهب السرخسي من الحنفية» وأبو إسحاق الاسفرائيني والجويني 
والشيرازي والغزالى والأمقق من الشافعية إلى الاعتداد كرك الفابية 7 
الإجماع. انظر: أصبول السرخس ,4)977-371/١(‏ واللمع للكتيزافي 
ص(50) والمستصفى ,4)87/١(‏ والأحكام للآمدي ,)١07١-159/١(‏ 
وفواتح الرحموت .)5١18/5(‏ 

(5) راجع المسودة ص(١35),‏ وجمع الجوامع (؟/لالا١  .)١78‏ 


«شرح مختصر أصول الفمّه» 


(لا يختص (الإجماع)”" بالصحابة)”") 


قوله: (مسألة: لا يختص الإجماع بالصحابة» بل إجماع كل 
عصر حجة عند الأكثر خلافاً لداود". 


قال أبو العباس: لا يكاد يوجد عن أحمد احتجاج بإجماع 


)١(‏ ما بين المعكوفين تكرر في الأصل. 

(0) العنوان من الهامش. وراجع المسودة ص )"١18 - 7”١1(‏ ومختصر ابن 
الحاجب بشرح العضد (2)"5/5 والأحكام للآمدي )17١/1١(‏ وما بعدهاء 
وفواتح الرحموت 2)50١/95(‏ والأحكام لابن حزم (5909/5 - 137). 

() هو داود بن علي بن خلك الأضبهاى (أنو سليمان): ولد سية 11 ه) 
وسكن بغداد وانتهت إليه رئاسة الخك نينا وكان داود شافعي المذهب في 
أول أمره ثم انتحل لنفسه مذهباً خاصاً أساسه العمل بظاهر الكتاب والسنة 
ورفض التأويل والقياس ويعتبر داود كله زعيم أهل الظاهر ومن كتبه: 
إيطال القياس» وكتاب خبر الواحد. وتوفى سنة (7370)ه ببغداد. انظر: 
الفتح المبين (159/1 - »)11١‏ وشذرات الذهب (108/5 - 22199 تاريخ 
التشريع الإسلامي (5717). 

(58) انظر: المسودة ص(5١51).‏ 


«شرح محنصر طول الفقه» 


لنا: أدلة الإجماع لا تختص عصرا دون عصرء فوجب 
الففناف دوعي 

قالوا: الصحابة شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وأقوالهم 
محصورة . 

قلنا: لا دلالة لذلك على الاختصاص مع قيام الأدلة على 
العموم وكلام أبي العباس تقدم. 
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«شرح مخصر صو الفقه» 


(لا إجماع مع مخالفة واحد)() 


قوله: (مسألة: لا إجماع مع مخالفة واحد أو اثنين عند 
الحمهور كالثلاثة. جزم به فى التمهيد وغيره. خلافاً لابن جرير. 

وفي الروضة وغيرها الخلاف فى الأقل. 

لكن الأظهر أنه حجة لا إجماع). 

خللاف الواحد للحتي من المجتهدين مانع من انعقاد 
الإجماع في أظهر الروايتين عن أحمد به وقول الأكثرين 
كالثلاثة, جرم به انوا الخطاب وغيره» وجماعة من الشافعية 
وعيرهم 


وعن يهل ينعقد. واختاره ابن حمدان فى الواحد» وبه 


)١(‏ العنوان من الهامش. راجع هذا المبحث في المسودة ص(7159). ومختصر 
الطوفي ص(١١)»‏ واللمع للشيرازي ص(200). 

(؟) وبهذا قال أكثر العلماء. 
انظرة: التمهيذ لأبى الخطاب (“/7510) وما بعدهاء والأحكام للآمدي 
»)١75/١(‏ ومختصر ابن الحاجب (5/5*)». وأصول السرخسي .0515/1١(‏ 


«شرح مخنصر أصول الفقه» 


كلامم ختريه الطيوي اوائر بكر الرازي الحنفي وبعض المالكية 
وتعوي: الب 


وقال الجرجاني الحنفي: إن سوغت الجماعة في ذلك 
الأعفياة الواعق كدوقي اتن قاوس العر 1ع ا 
أنكرت الجماعة على الواحد لم يعتد اد كما نك يك هلية 
الصرف”" والمتعة””'» وفي الروضة والأحكام ومنتهى السول 
للآمدي الخلاف في الأقل» وأنه رواية عن أحمد 5 


وقال بعض المتكلمين: لايعتد إلا بمخالفة عدديبلغ عدد 
اا ومنهم من قال لا يعتد به في الأصول ويعتد به في الفروع”"". 


)١(‏ ذهب إلى هذا من المعتزلة أبو الحسين الخياط وابن خويز منداد من المالكية. 
انظر: المعتمد لأبي الحسين (759/5)» والبرهان للجويني ))77١1/1١(‏ وشرح 
تنقيح الفصول ص(7775)؛ وهامش التبصرة للشيرازي ص(85). 

(0) العول لغة الجور والميل عن الحق. وفي الاصطلاح هو زيادة في سهام 
الورثة ونقصان في أنصبائهم. 
انظر: القاموس المحيط (70/9)» والمغني لابن قدامة .)١190/5(‏ 

(0) أي أنكروا عليه المنع من تحريم ربا الفضل. وحصره الربا في النسيئة 
راجع الأحكام للآمدي .)175/1١(‏ 

(4) واختار القول بالتفصيل السرخسي ونسبه البزدوي إلى الرازي الحنفي انظر: أصول 
السرخسي ,»)2717/1١(‏ وكشف الأسرار (/7545)» والتقرير والتحبير (97/9). 

() انظر: الأحكام للآمدي 2)١174/1١(‏ ومنتهى السول والأمل أيضاً ص(00)» 
وروضة الناظر ص(١١).‏ 

650 كال ابو بكر الرازي: هذا الذي يصح عن ابن جرير. انظر: هامش كتاب 
التبصرة للشيرازي ص(1١752521).‏ 

(0) نسبه القرافي في شرح تنقيح الفصول ص(777)» إلى ابن الأخشاد. 


«شرح محتصر ول الفقه» 


لنا: تناول الأدلة''' للجميع حقيقة» ولأنه لا دليل عليه 
وخلاف الصديق في قتال مانعي الزكاة. وانفرد ابن عباس وأبن مسعود 
جنات انوا بن نون 101 1 نلق انريم اتيف لمك عا 7 
وهار هاري ادن ساس البمقالقة فا مووي ” 


قالوا: ما من إجماع إلا ويمكن فيه مخالفة الواحد (ولا 
اطلاع)”*' لنا. 


| 5ه الك 
عليكم بالسواد الأعظه "07. 

)١(‏ وذلك مثل قوله تعالى: ومن افق الو 0 ال 
76 سبل لْمُؤْمِنينَ © [النساء: ]١١5‏ فإنها تعم جميع جميع المؤمنين. 
راجع التمهيد لأبي الخطاب (575/5). 

(؟) ووجه الاستدلال أن المسائل المذكورة خالف فيها من ذكر من الصحابة 
وقد ولم يعتبر إجماع من عداهم فيها إجماعاً قطعياً. 
انظر: مختصر ابن الحاجب بشرح اليك 9 يهن والعمهيد: لان 
الخطاب (/51377). 

(9) هذا رد على ما استدل به الفريق الثاني من أن الصحابة أنكروا على ابن 
عباس وَ#ب خلافه في ربا الفضل وتحليل المتعة وغيرها ولولا أن اتفاق 
الذككن كه ليا ارا عليه إذ ليس للمجتهد الإنكار على المجتهد. 
والرد هو أن إنكار الصحابة على ابن بان كله بناءا علق أن مدهت 
إليه مخالف لما رووه من الأخبار الدالة على تحريم ربا الفضل ونسخ 
المتعة. انظر: الأحكام للآمدي ١095/1١(‏ - 178). 

62 في الأصل 'ولاطلاع". 

(0) هذ هذه قطعة من حديث أخرجه ابن ماجه ( 0 في كتاب الفتة: ع انين 
ونه وفي إسناده أبو خلف الأعمى وهو حازم بن عطاء وهو ضعيف. - 


«شرح مخّصر أصيول الفقه» 


فلناة بجاو 1 
وفي الصحيح "من فارق الجماعة"”". 
وقيل: قول الأكثر أولى» وقيل: حجة. وأنه قول الأكثر 


واختاره بعض أصحابنا لأنها معهم غالبا"". 


0010 


فيه 


رد بالمنع لما سبق ٠.‏ 


وقال الحافظ العراقي عن هذا الحديث: قد جاء الحديث بطرق في كلها 
نظر. 

وأخرجه أحمد باللفظ الذي أورده الجراعي موقوفاً عن أبي أمامة 5نه. 
انظر: سئن ابن ماجه بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقى 2))١170/7(‏ ومسند 
أحمد (2/8/14؟). ْ 

راجع الأحكام لابن حزم )72١7/5(‏ وما بعدها. 

هذه قطعة من حديث ابن عباس وها عن النبي يك قال: «من رأى من 
أميرلا قينا يكرهة فلبهير" فإنه.من فازق: الجماعة شير قات الآ مات ينه 
جاهلية». 

وسبق تخريجه ص(155). 

ومع كيب إلياهزاةان الحاضسه واي ندرا انط مسعصير ابن 
الحاجب (7”1/5)» وشرح الكوكب المنير (7717/1)» والمدخل لابن بدران 
ص(١58).‏ 


«شرح مختصر أصول الفقه» 


(التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة)7) 


قوله: (مسألة: التابعى المجتهد معتبر مع الصحابة عند 
الأكثر خلافاً للخلال والحلواني 


وعن أحمد مثله. 

فإن نشاً بعد إجماعهم فعلى انقراض العصر. 

وتابع التابعي كالتابعي مع الصحابة» ذكره القاضي وغيره) 
إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد في عصر الصحابة اعتد بخلافه 


عند أني الخطاب وابن عقيل وصاحب الروضة وعامة دن 
وأكر الحنفية والمالكية والشافعية» خلا فا للخللال والحلواني 


)١(‏ العنئوان من الهامش. وراجع هذا المبحث في مختصر الروضة للطوفي 
ص(177)ن وشرح الكوكب المئير 771١/9(‏ - 770)» والتبصرة للشيرازي 
ص(85” -7"87)» وإرشاد الفحول ص(١68).‏ ْ 

(0) قال المجد فى المسودة ص(717”) د بعد كاي هذا القول ها إلا .أن 
الحنفية والجالكة إنما يعتدون بخلافه إذا كان من أهل الاجتهاد عند 
الحادثة» والشافعية يعتدون به ما لم ينقض عصر الصحابة» وهذا بناء على 
انقراض العصر. 
واقظطرة التعيمهد دس الخطاب (7717/8): وروضة الناظر ص(١7)‏ - 


«شرح محنصر أصول النثنه 


واختلف اختيار الا ولأحميد روايتان. 


وإند صار مجتهدا بعد إجماعهم اعتبر عند من شرط انقراض 


العصرء وإلا فلا”'' خلافاً لبعضهم لا يعتبر» وحكاه السرخسي”" 
عن أصحابهب؛") واختاره في الروضة لسبقه بالإجماع كإسلامه 


بعذه 


250 


لنا: تناول الآدلة للكل. واختصاص الصحابة باللأوصاف 


الشريقة لا يمنع من الاعتداد بذلك» وإلّا لَرْمَ أن لا يقبل 
الأتصيار مع خلاف المهاجرين والمهاجرون مع العشرة وهلم 


لل 
ا 


0010 


فيه 


00 


ره( 
050 


وتيسير التحرير (551/5)» وفواتح الرحموت (5/١77)»ومختصر‏ ابن 
الحاجب (0/1")» وشرح تنقيح الفصول ص(4)2775:و التبصرة للشيرازي 
ص(5814): والأحكام للآمدي .)١178/١١(‏ 

راجع المسودة ص(7770). 

أي من لم يشترط انقراض العصر لم يعتد بمخالفة التابعي المجتهد بعد 
اتفاق الصحابة. 

هو محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي الحنفي الفقيه الأصولي الورع 
والمعروف ب شمس الأئمة" ومن كتبه (المبسوط) فى الفقه وله كتاب فى 
الصو يعرف ب (أصول السرخسي) وتوفي ا وقيل 05 
انظر: تاج المتراجم (58 - 9"). والفتح المبين  7574/١(‏ 53590)غ 
ومعجم المؤلفين (75127/8 0 5728). 

انظر: أصول السرخسي .)5١5/1١(‏ 

راجع روضة الناظر ص(١07.‏ 

راجع استدلال الفريقين في روضة الناظر ص(١7)»‏ والتمهيد لأبي 
الخطاب (518/5 -577). وشرح الكوكب المنير (؟/775 - 770). 


«شرح مختصر أصول الفقه» /01 0 


ذكره القاضي وابن حمدان"'". 


)١(‏ راجع القواعد والفوائد الأصولية ص(0٠").‏ والمسودة ص(2)579 
وتحرير المنقول للمرداوي 2)50١/١(‏ وشرح الكوكب المنير (2)570/7 
والمدخل لابن بدران ص(١550).‏ 


(إجماع أهل المدينة)”) 


قوله: (مسألة: إجماع أهل المدينة ليس بحجة خلافاً لمالك). 


قال ابن عقيل في كناب التظريات :الكبار"” فى مشيالة 
الاستثناء الآصْعَّ الجارد من الصبرة لما احتج لمالك بأنه عمل 
أهل المدينة: أجمعوا على ذلك عملاً به» وهم أعرف بسيرة 
الى كه إلى أن قال: وعندي أن إجماعهم حجة فيما طريقه 
النقل» وإنما لا يكون حجة في باب الاجتهاد. لأن معنا مثل ما 
معيغ من الرائة وليس لنا مثل ما معهم من الرواية» ولا سيما 
نقلهم فيما تعم به بلواهم وهم أهل نخيل وثمارء فنقلهم مقدم 
على كل نقل لاسيما في هذا الباب0". 

وقال عبدالوهاب المالكي: إجماعهم نقل واجتهاد”'» فالأول: 
نقل شرع مبتداً بقول أو فعل أو إقرارء كالصاع والأجناس. 


)١(‏ العنوان من الهامشء» وفي الهامش (مسألة مقابلة). 

(0) لم أقف على كتاب لابن عقيل بهذا الاسم» وله كتاب باسم "المجالس 
النظريات" انظر: ذيل طبقات الحنابلة .)١157/1(‏ 

(0) ذكر المجد قول ابن عقيل هذا في المسودة ص(777) بأطول مما هاهنا. 

(9) أي ضربان: نقلي واستدلالي» فالأول وهو النقلى ثلاثة أضرب فالضرب 
الأول نقل شرع مبتدأ من قول كنقلهم الصاع والمد والأذان والإقامة وغيرها. 


«شرح مختصر أصول الفقه» 


لك 40 هديب العدل تفن عزو“ الرفيق»: 

والغالكث”؟: ترك أخذ الزكاة من الخضروات. 

قال: فهذا حجة عندنا اتفاقاً تترك لأجله الأخبار والقياس 
والاجتهاد. 


قال: وإجماعهم بالنظ”؟؟ والاستدلال فيه لأصحابنا ثلاثة 
أقوال: 


5 1 2 5 1 0 050 3 
١‏ - قال أبو بكر” والأبهري وأبو الفرج'' وغيرهم ليس بحجة» 
هذا مذهبا لمالك أو لأصحابه. 


5 م 0 4# 
ا وقيل : ليس بحجة لكن يرجح احد الاجتهادية””. 


)١(‏ أي الضرب الثاني للإجماع النقلي. 

(؟) كذا في الأصل والمعروف (عهدة الرقيق) راجع تفصيل المسألة في كتاب 
عمل أهل المدينة لأحمد سيف .)١510  ١١9(‏ 

(8) أي الضرب الثالث للإجماع النقلى وهو نقل ذلك عن إقرار. 

(4:) هذا هو الضرب الثاني وهو الاستدلالي. 

(5) هو الباقلاني» وبهذا قال ابن بكير وأبو يعقوب الرازي وأبو بكر بن منيات 
والطيالسي. انظر: التقرير والتحبير .)3١١/5(‏ 

)١(‏ هو عمرو بن محمد بن عمرو الليثي البغدادي المالكي القاضي أبو الفرج 
كان فقيهاً لغوياً حجة ثبتاءوله كتاب اللمع في أصول الفقه والحاوي في 
الفروع وتوفي عطشأ سنة (١'ه).‏ 
انظر: الفتح المبين )181١/١(‏ والديباج المذهب ص(960١5-5١2))5‏ 
ومعجم المؤلفين .)١١/8(‏ 

0) وبهذا قال بعض أصحاب الشافعي. انظر: إرشاد الفحول ص(85). 


ترري سُسشئ 0 «شرح مخحّصر يول الفقه» 


“ - وقال ابن (المعذل)"'' (وغيره”" وهو حجة كالإجماع في 
العل ",ووقع للكالف شن ربا لهذ إلى الس ون سيعد ينا يدل 
عليه”؟؟. 


قال: ومتى كان الإجماع عن اجتهاد قدم الخبر عليه عند 
جمهور أصحابنا””'. 


لنا''؟: أن أدلة الإجماع لمجتهدي كل عصرء وهؤلاء 
البعض فلا يكون قولهم إجماعاً. 

وَلان الحجة إن كانت بالبقاع فمكة أفضل أو بالرجال فقد 
خرج منها في زمن علي أفضل ممن بقي فيها. 


(0) هو احمد بن المعذل بن غيلان بن الحكم العيدي النصري النالكن (أبو 
الفضل) فقيه ورع متكلم متبع للسنة وله مصنفات. انظر: الديباج المذهب 
0 )ترقت المدايك :ةقان 0616 

(') ما بين المعكوفين تكرر في الأصل. 

فيه وإلى هذا القول ذهب القاضي أبو الحسين بن عمر وقال لم يحرم خلافه. 
افطن ارشاف الفعر ل م ل 

(5) نقل العلماء عن مالك أنه قال" إذا كان الأمر بالمدينة ظاهراً معمولاً به لم 
أر لأحد مخالفته. 
انظر: المحصول بتحقيق الدكتور طه العلوانى (5/١/4)77320و‏ البحر 
المحيط (9/9” أ). ْ 

(5) انتهت عبارة القاضي عبدالوهاب وقد نقلها الجراعي بتصرف كثير. 
انظر: التقرير والتحبير »)٠٠١/(‏ وإرشاد الفحول ص١(١8‏ - 2)87 
وأصول الفقه للخضري ص(778). 

(5) هذا استدلال الجمهور القائلين بعدم حجية إجماع أهل المدينة. انظر: 
روضة الناظر ص(77). 


«شرح مخنصر اول الفقه» 


ولأنه فاسد من حيث يكون قول المجتهد فيها حجة فإذا 
خرج و 

تنبيه: أطلق المصنف النقل عن مالك ولم يقيده» وكذا ابن 
حمدان» والشيخ في الروضة وابن قاضي الم ل 

واختلف أصحاب مالك» فأجراه أكثر أصحابه على ظاهره» 
وأوله بعض أصحابه على ترجيح روايتهم على غيرهم مع مخالفة 
نا 

وقال بعضهم بظاهره زمن الصحابة» وقيل: التابعين» وقيل 
من يليهمء وقبل أراد مما طريقه النقل كما تقدم. 

وقيل: أراد المنقولات المستمرة كأذان وإقامة. 


)١(‏ راجع الأقوال والاستدلال في هذه المسألة في التمهيد لأبي الخطاب 
3 -730717). وشرح الكوكب المنير (771/5 042778 والتبصرة 
للشيرازي ص(70” - 07717):و المستصفى (42181/1: والأحكام للآمدي 
(181-180/1)» والإبهاج بشرح المنهاج (؟/ 55‏ 560”). وبيان 
المتتتي :ضهان (/034-55) اشير التحرين 00740272277 
ومجيه فتاوى لشيخ الإسلام (0/50) وما بعدهاء والأحكام لابن 
حزم ١1//5(‏ - 0774). 


99 انر اروفة الناظن عر [ 0/1 


بولسا شب ايم «شرح مختصر اشرو الفقه» 


(مطلب قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد)! 


قوله: (مسألة: قول الخلفاء الراشدين ممع مخالفة محتهد 
صحابي لهم ليس بإجماع عند الأكثرء خلافاً لابن البنا. 


وقول أحدهم ليس بحجة. فيجوز لغير الخلفاء الراشدين 
خلافه, رواية واحدة عند أبى الخطاب. 


وذكر القاضي في رواية لا يجوزء واختارها البرمكي"" 
وغيره). 


اتفاق الخلفاء الأربعة أبى بكر وعمر وعثمان وعلى نك 


)١(‏ العنوان من الهامش. انظر: شرح الكوكب المنير (2)715/5 وشرح تنقيح 
الفصول ص(78)» واللمع للخيراري ص(0١2)‏ والتقرير والتحبير على 
التحرير (/48). 

(0) هو عمر بن أحمد بن إبراهي هيم البرمكي (أبو حفص) كان من الفقهاء 
الأغيان السعاك المفتين 1 تصانيف نافعة منها "المجموع" وكتاب 
الصيام» وتوفي سنة (7481ه). 
انظر: طبقات الحنابلة 22١66  ١91/1(‏ ومعجم المؤلفين (7075/0). 


«شرح مخنصر فل الفقه» للببباايب رخ سد 


عند | تيك وأكثر الفقهاء”"". 
وعنه: إجماع: اختارها ابن الكناة وقال بها أبو خازم'" 
المي ”© بالخاء المحتحمة: 


ولفظ ابن عقيل: والرواية الثانية لا يعتد بخلاف من خالفهم 


وقول أحدهم ليس بحجة فيجوز لبعضهم خلافه. قال أبو 
الخطات: رواية واحدة” “2 وذكر القاضى وابن عقيل وغيرهما 
رواية لا يجوز» واختارها البرمكئ وغيره وبعض الشافعية» ولا 


)١(‏ انظر: التمهيد لأبي الخطاب (4)780/9» وروضة الناظر ص(2)77» وتحرير 
المنقول (١/7١7)»ومختصر‏ ابن الحاجب (2)077/9 وشرح تنقيح الفصول 
(؟) هو عبدالحميد بن عبدالعزيز السكوني الحنفي (أبو خازم) القاضي العادل كان 
فقيهاً ورعاً عالماً بالفرائض والحساب والجبر وغيرهاء ومن كتبه "المحاضر 
والسجلاات وأدب القاضي ولباب الفرائض " وتوفي سنة (195ه). 
انظر: الفوائد البهية »)85/١(‏ تاج التراجم ص(””7). شذرات الذهب 
(") وأخطأ الآمدي وابن عبدالشكور عندما نسبا هذه الرواية المرجوحة للإمام 
أ تحيل دون الأولي الراجحة. 
انظر: المسودة عر( 74)+ وأضول' الس رحسي (33117/1), والأحكام 
(185/1)»: ومسلم الغبوت (71/5): ونزهة الخاطر العاطر ,))5509/١(‏ 
أصول مذهب الإمام أحمد ص(/ 771‏ ”0747. 
(5) راجع التمهيد لأبي الخطاب (587/5). 


سبروربإ تن دانم «شرح مخنصر برل الفقه» 


0 5 بقول أفضلهم. وعجب الإمام احمد نه من قائل 
١ :‏ 
دلت ١‏ : 


وفي مقدمة روضة الفقه لبعض الحنابلة"”' إذا اختلفوا وفي 
أحدهنا اقول إمام ففي ترجيحه على القول الآخر روايتان» فإن 
كان مع كل منهما إمام وأحدهما أفضل ففي ترجيحه روايات. 
وذكر الهاي أن بعضن الناسن كال فول أبن بكو وعم 
إجماع”". وذكره إسماعيل البغدادي عن أحمدء وكذا ابن حمدان. 
لنا: ما 0 


واحتجوا بحديث العرياض””: (إِنّه من يعش منكم فسيرى 


اختلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» 
عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة 
ضلالة») رواه عوك وأبو داود وابن 107 والترمذي. 


.)١95(ص راجع القواعد والفوائد الأصولية‎ )١( 

(0) لم أقف على هذا الكتاب. 

(0) انظر؛: الأحكام للآمدي .)184/1١(‏ 

(5) أي ما سبق من الأدلة الدالة على أن الإجماع يشمل جميع أهل العصر لا 
الخلفاء الأربعة فقط وَكِين. 

() هو العرباض بن سارية السلمي (أبو نجيح) كان 5ه من أصحاب الصفةء 
ومات بحمص سنة (0لاه). 
انظر: شذرات الذهب .4)85/١(‏ الإصابة (477/5)» تقريب التهذيب 
عن (19) ابد الحابة ةن 

(5) أخرجه أبو داود (2»)57017 فى كتاب السنة والترمذي .4)581١5(‏ فى كتاب 
العلم ا و اتن رماي 011 )ادن لدي بوالد] رس لدف فح المقدمة راي 
حبان في صحيحه (0). 


«شرح مختصر أصول الفقه» إبيي ثيس 


وصححه الحاكه'" وقال: على شرط المع" 70 


كادرهة 


وعن حذيفة”" مرفوعاً "اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر' 

حديث حسن له طرق» رواه ابن ماجه والترمذي وحسئله وابن 
060 

حبان . 


(1) 


فيه 


وقال عنه الترمذي: حديث حسن صحيح. 

انظر:.سقن أب داود ,)١5  1/5(‏ وجامع الترمذي (//8578 - 
1) وصحيح ابن حبان »)557/١(‏ وسئن الدارمي  17/١(‏ 55)) 
وصحيح ابن حبان »2٠١5/1١(‏ والإبتهاج بتخريج أحاديث المنهاج 
ص(95١‏ - 0ا19). 

هو محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدويه الضبي الطهماني النيسابوري 
الشافعي (أبو عبدالله الحاكم) المحدث الحافظ المؤرة امهو ولدديتة 
("اه) ويعرف ب "الحاكم" لتوليه القضاء ومن كتبه الكثيرة ' المستدرك 
على الصحيحين وتاريخ نيسابور" وتوفي سنة (109ه). 

انظر: شذرات الذهب »)١77 - ١7/2(‏ ومعجم المؤلفين 598/٠١(‏ - 
98). 

ووافقه الذهبي. انظر: المستدرك للحاكم مع التلخيص للذهبي .)11/1١(‏ 

هو حذيفة بن اليمان بن جابر العبسي حليف بني عبد الأشهل من الأنصار 
متاخي٠ثير‏ العق: كلد فى الجنا فشر انان ع لأيه واسهه كسا أو 
خشل» وشهل حذيقة لتر العراق و ابتشمطة عير علي الندائق قا ذال 
بها حتى توفي سنة (5اه). 

انظر: الإصابة (11//1" 2)"1١8-‏ وأسد الغابة ))47١ 2 458/١(‏ 
وشذرات الذهب .)55/١(‏ 

رُوي هذا الحديث مختصراً ومطولاً. أخرجه ابن ماجه في المقدمة (91) 
والترمذي في المناقب (2)07741 والإمام أحمد في المسند» وهو حديث 
صحيح صححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي» وله شاهد عند الترمذي 
من حديث ابن مسعود )38٠01(‏ والتحاكم. 


تك 009 كلتك «شرح مخنصر اضرو ل الفقه» 


يذ الله عام عاري ولي امير يده عل آله 
حجة أو يحمل على تقليدهم في فتيا أو إجماع لم يخالفهم 
0 

وأعا' مقن أحدهم كصلح 0 تغلب الذي عقده عمر 
دنه وخراج السوادء والجزية» وما جرى مجراه فلا يجوز لمن 
بعده من الملا لبي 0 


وقال ابن عقيل : يجور القول أن لمن بعذه من الخلفاء تعييره 
والعمل فيه باجتهاده لأن المصالح تختلف باختلاف الأزمنة”". 


وهذا معنى كلامه بعد أن حكى الأول عن الأصحاب وقرره. 


> انظر: سئن ابن ماجه ,)710//١(‏ وجامع الترمذي لا اوم 
متك أ حمند (587/5 و385) و(799و 107) والمستدرك للحاكم 
(720/9)» وموارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص(0588 - 0789) حديث 
رقم (51917). 

)١(‏ انظر: الأحكام 184/١(‏ - 180). والمدخل لابن بدران ص(7589). 

() هم قوم من مشركي العرب رفضوا دفع الجزية باسم الجزية لما طالبهم بها 
الفاروق ونه فصالحهم على أن يدفعوها مضاعفة باسم الصدقةء ويروي 
عنه أنه قال: هاتوها وسموها ما شئتم. 
انظر: المصباح المنير ص(05٠5)»‏ ومعجم قبائل العرب لكحالة .)351/١(‏ 

(©) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص(594)» وتحرير المنقول للمرداوي 
.)١ 18 - 5١/1١‏ 

(5) قال الفتوحي: وهذا الصحيح عند أصحابنا المتأخرين. انظر: المسودة 
صل (4)7140 وشرخ الكوكب: المثير 580/5 


(ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم)!" 


قوله: (مسألة: ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم عند 
الأكثرء خلافاً للشيعة والقاضى فى "المعتمد") 

ذكو القاضى. كن اتسين" وعضى"العلماء والكييفة أن 
العترة لا تجتمع على خطأ. 

قالوا: 26 ما يرِيدُ أله 2 عنبحكم لريَحْسَ أهل البيتٍه” ". 


قيل: هو الإثم. وقيل: الشكء والخطأ منه لأنه لكل 
مستقذرء وأهل” البيت هنا قيل أزواجه وهو عن ابن عباس 


- 707//5( العنوان من الهامش. راجع هذا د لأبي الخطاب‎ )١( 
والمسودة ص(777) ومختصر الطوفي ص(775١)4. وتحرير المنقول‎ 2 
وشرح الكوكب المنير (51541/5 755)» والمدخل‎ 2)51١8- 5١ا( للمرداوي‎ 
والمنتهى لابن‎ 20710 -515/1١( لابن بدران ص(787)» وأصول السرخسي‎ 
وشرح‎ 2)017 -059/1١( الحاجب ص(١1))» وبيان المختصر للإصبهاني‎ 

تنقيح الفصول ص(: 201777 والإبهاج بشرح المنهاج (7169/7 هع ره 

(؟) سورة الأحزاب: (8) ووجه استدلالهم من الآية أن الخطأ من الرجس 
فيجب أن يكونوا مطهرين منه. 
انظر: التمهيد لأبي الخطاب (2)778/9 والتبصرة للشيرازي ص(5759). 

(6) هذا رد الجمهور. انظر: الأحكام للآمدي .)187/1١(‏ 


روه -! اباس «شرح مختصر أصول الفقه» 


وعكرمة ومقاتل"'' والمراد ب 'البيت" (بيت)”'؟ ساكنه عله 


00 


فم 
إفة 


00 


ره( 


2 


وفيل : أهله وأذؤاه 


5 000 كزدرة 2 220 
وقال الجمهور: فاطمة وعلي وحسن وحسين 8 


هو مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي مولاهم الخرساني (أبو الحسن) 
أحد أثمة التفسير وكان عالماً بالقراءات واللغة ومن كتبه “التفسير الكبير 
والرد على القدرية'» وتوفي سنة (١5١ه).‏ 

انظطرة تهذيب التقتنت (9/4/11 :16)وشتدوات الذعت 0100 
ومعجم المؤلفين (؟7110//15). 

ما بين المعكوفين ليست في الأصل ولعلها سقطت سهوا. 

فاطمة الزهراء بنت رسول الله يك وأحب الناس إليه وأمها خديجة بنت 
خويلد زوجها النبي 82 علياً بعد غزوة أحد فولدت الحسن والحسين 
وتوشت يعن المقطنيى كك نيك اير زه أرل أعلة لجترقا له وذ للك بي 
كه ١‏ 

انظن: الإمبايعة (01//5 0-2 5)ه بوأمتتد اللنافنة (لا وان ا 
وشذرات الذهب .)١15/١(‏ 

هو الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي (أبو محمد) سبط 
رسول الله كَل وارزسسا ده 0 شباب أهل الجزة لد سنة ('ه) ومناقبه 
ظنهِ كثيرة» وتوفي سنة (44ه) وقيل غير ذلك. انظر: الإصابة 778/١(‏ - 
,”*١‏ وأسد الغارة 111-50 وشترات: النعت ( لقنن ة): 

هو الحسين بن على بخ أبى “طالب الياشدى القرشى (أبو عبدالة) سيظ 
رسول الله عَيِلدٍ 00 00 شباب أهل اعد 5 أخيه إذ هما سيدا 
شباب أهل الجنة وله مناقب كثيرة ونه وقتل بكريلاء من العراق يوم 
اموز ام( 11 

اتنظن :: أهد الغازة (0/ 2 7)ادوالاه ان 0 مان و8 وقارالة 
الذهب .)19-55/١(‏ 


«شرح مختصر صوق الفقه» 


وعن زيد بن ا هم بنو ا 

والإراده هنا بمعنى المحبة للشيء أو الرضا به. 

وقولهم الخطأ رجس ممنوعء لأن الخطأ ليس لله فيه حكمء 
بل هو معفو عنه كفعل البهيمة» والرجس في الشرع: ما كان 
مكيهدا كبرها كنا تسديدز'"" الفعاسة “طيفا فيكون مدنا عد 
كتقو : «إنأتطا"" عن مم يج ” 

واستدلوا بما روى الترمذي وقال: حسن غريب؛» عن جابر 
مرفوعاً «إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله 
وعترتى أهل بيتي»"''. 

فيه زيد بن الحسن, قال أبو حاتم: منكر الحديث» وقواه 
ابن 0 


() هو زيد بن أرقم بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي (أبو عمر) وقيل (أسقْ 
عامر) صحابي جليل شهد سبع عشرة غزوة» وشهد صفين مع علي َل 
وكان من خواص أصحابه». وتوفي سنة (18ه). بالكوفة. 
انظر: الإصابة »)070/١(‏ أسد الغابة (؟/585). 

(0) راجع في تفسير الآية ابن كثير (/487 - 2)4177 وفتح القدير للشوكاني 
(:/8/ا؟ - 585). 

6 كذادق الأمنل مسعيندا وتتشعد ولو قال :ميستترا وتمعقدر لكان أولى: 
الفلا القاموس المحيطة 6090/0 

(5) في الأصل: "فاعرض". 

(5) سورة التوبة: (40). انظر: فتح القدير للشوكاني (7914/15). 

(5) أخرجه الترمذي في المناقب (078174). انظر: جامع الترمذي 7587/٠١(‏ - 
4)). 

(0) هو محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الغطفاني الرازي أبو محمد» - 


متكت «شرح محنصر اول الفقه» 


وعن زيد بن أرقم مرفوعاً 'إني تارك فيكم ما إن تمسكتم 
به 0 52 تضلوا بعدي"'. اعتدهيينا أ عظم من الآخر ةا 
8 0(1؟5) 00 .2 7 : 
كتاب الله ' وعترتى أهل بيتي لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. 
رواه الترمذي أيفنا وقال حسن كن كن فيه الك 0 
وهو إمام لكنه كثير التدليس» ولم يصرح بالسماع فلا يحتج به 


جم ؟ اناه 500 : 060 
وقد قال أحمد ظلنهُ: فى حديثه اضطراب كثير 207, 


ورد ذلك بمنع الصحة كما سبقء» ولهذا فى مسلم من 


> الإمام المحدث الحافظ الفقيه الثقة وكان بارعاً في الحفظ من أدعية 
العلم» ولد سنة (90١ه)‏ ومن كتبه 'تفسير القرآن» والجامع في الفقه' 
وتوفى سنة /ا/ا1اه. 
انظر: شذرات الذهب ١177/(‏ -/7/ا١).‏ ومعجم المؤلفين .)079-7178/١٠١(‏ 
وقال الحافظ في التقريب عن زيد بن الحسين '" ضعيف". 
انظر: تقريب التهذيب ص(57١١)»‏ والجرح بالتيديل الاين أب عاتم 
(/0505)» وميزان الاعتدال .)1٠١7/9(‏ 

)١(‏ كلمة "هو" لم أجدها في جامع الترمذي. 

(0) في جامع الترمذي 'كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض'". 

(9) أخرجه الترمذي (78177) فى المناقب». وأخرجه أحمد. 
انظر: جامع الترمذي (/84” 59486). مسئد أحمد .)١189/0(‏ 

(4) هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلى الأعمش (أبو محمذ) قال عنه 
التائطا وي اتويت تقةايذا نجل عار فيه بالقرالطة الكل لين كن كاسن 
وتوفى ب :5ك أو 8:١ه).‏ 
انر تقريت: التهلايت عزو 013 وشنذوات لدعب 0 د 10 

() راجع مسائل الإمام أحمد لابن هانئ .)١511/5(‏ 


«شرح محنصر أضول الفقه» 


حديث زيد ابن أرقم 'إني"'' تارك فيكم ثقلين» أولهما كتاب الله 
تعالى فيه الهيدى :والتور نشوا كنات اللا واسعسكواا بي" الم 
نال بؤأهل يعن الفركه اللفن أذ 0 

وكا :وان لخر :الو اعد الى اد أي ال 


)١(‏ في صحيح مسلم 'أنا". 

(0) في صحيح مسلم بزيارة "ورغب فيه". 

(") وقال ه: «أذكركم الله في اهل بيتي» ثلاث مرات. والحديث أخرجه 
مسلم في كتاب فضائل الصحابة» والدارمي (7719), وأخرجه أحمد. 
انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 2)١8١ - ١19/١0(‏ وسئن الدارمي 
(؟/١٠2))5‏ ومسند أحمد (55/5” -/3510). 

(5) راجع الأحكام للآمدي .)187/١(‏ 


(مطلب لا يشترط عدد التواتر)7() 


قوله: (مسألة: لا يشترط عدد التواتر للإجماع عند الأكثر 
فلو لم يبق إلا واحد ففي كونه حجة إجماعية قولان). 


لا يشترط في أهل الإجماع عدد التواتر عندنا وعند الأكثر 
لدليل السمع"") فلو وجد مجتهدان في عصر من الأعصار ولم يوجد 
غيرهما/(18/ب) واتفقا على حكم فإنه يسمى اتفاقهما إجماعاً”". 


وأووذ عليه أن قولنا فو الحد "اتفاق مجتهدي العصر" 
جمع أقله ثلاثة فيقتضي أن لا يكون قولهما إجماعاً. 


() العنوان من الهامش. راجع روضة الناظر ص(19)» وشرح الكوكب المنير 
1005-07 ). 

(0) إذ دلت الأدلة على أن الأمة لا تجتمع على الخطأ سواءً بلغ من وجد 
منهم حد التواتر أم لا. 

(6) وخالف في ذلك الجويني فاشترط للإجماع عدد التواتر. وقالت جماعة لا 
يكون الإجماع إلا من اثنين فصاعدا. 
انظر: هامش شرح الكوكب المنير (707/1)» ومختصر الطوفي ص(١7١)‏ 
والمسودة ص(0770, والأحكام للآمدي 2»)185/1١(‏ وشرح تنقيح الفصول 
ص(١7”5‏ - 20757 وتيسير التحرير (/770 - 202777 وفواتح الرحموت 
(2©21 والبرهان للجويني 5990/١(‏ -191). 


«شرع مخنصر ار الفقه» 


فصاعداء لأن المفرد المضاف عام فلو لم يوجد إلا واحد فظاهر 
وتوئلة ابن :عقا عة لنا امن اعقبار ميخالفة الواخر ا . 
وقال تعالى: «إإنَّ نِم كان أمّ". 
وللشافعية وجهان لشعور الإجماع بالاجتماع ". 


.)5١18/١( انظر: تحرير المنقول للمرداوي‎ )١( 

(6) سورة النحل: .)١١١(‏ ووجه الاستدلال أن الأمة تطلق على الواحد كما 
تطلق على الجماعة» فيكون قول الواحد إذا لم يبق إلا هو والعياذ بالله 
ححبجهة. 
انظر: بيان المختصر للأصبهاني 51/4/١(‏ - 0180). 

(8) كذا بالأصل والمعنى : أن من أنكر كون قول الواحد إجماعاً إذا لم يوجد 
إلا هو فلأن لفظ الإجماع مشعر بالاجتماع» وأقل ما يكون الاجتماع من 
اثنين فصاعداً. انظر: الأحكام للآمدي (187/1). 


تك ولي تك «شرح محنصر أصول الفقه» 


(مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به 
قبل استقرار المذاهب)() 


قوله: (مسألة: إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار 
المذاهب وسكتوا عن مخالفته فإجماع عند أحمد وأكثر أصحابه. 
خلافاً للشافعى. 

وقيل : ححة لا إجماع. وقيل : هما بشرط انقراض العصر. 

وقيل : ححة فى الفتيا له الحكم. وقيل : عكسه. 


وإن لم يكن القول في تكليف فلا إجماعء قاله في الروضة 
والتمهيد ولم يفرق آخرون. 


وإن لم ينتشر القول فليس بحجة عند الأكثر. 


المجتهدين فى ذلك) المفتى هو المجتهد. فإذا أفتى وعرف به 
أهل عصره ولم ينكر عليه منكر وكان قبل استقرار المذاهب فهل 


)١(‏ العنوان من الهامش. وراجع هذا المبحث في الواضح (١/ق ١78‏ ب). 


«شرح مخلصر أضرن الفقه» 


يكون إجماعاً أم لا؟ فيه مذاهب؛ فبقيد 'الاجتهاد" خرج من 
ليس من أهله إذ لا عبرة بقوله. وهذا مستفاد من قول المصنف 
'إذا أفتى" لأنه لا يفتى إلا المجتهد. 


وقوله "وعرفوا به" احتراز مما إذا لم يعرفوا بهء لأنهم مع 


وقوله "قبل استقرار المذاهب" احتراز مما بعد استقرارهاء 
إذ مع استقرارها لا ينكر أهل مذهب على آخر لما استقر من 
الخلاف» ومع هذا لا يسمى إجماعا. 


وقوله "سكتوا عن مخالفته" احتراز مما إذا لم يشكنوا» 
لأنهم إذا خالفوا لا يكون إجماعاء فالمذاهب جارية مع وجود 
هذه االشروط” . 


أحدها : إجماع وبه قال الإمام ديك جد واي 
قال ام حمدان: على الشهو عندناء» وزاد مع قدرتهم على 


.)5905  7017/5( راجع هذه المحترزات في شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(0) تعرف هذه المسألة عند الأصوليين بمسألة الإجماع السكوتي وأطلق 
الجراعي القول بأنه إجماع عند الحنابلة ولم يبين هل هو إجماع قطعي أم 
ظني» وكذا أطلق المجد في المسودة» والبعلي» وذكر المرداوي والفتوحي 
أنه إجماع ظني» واختاره الآمدي من الشافعية وابن الحاجب من المالكية 
والكرخي من الحنفية. 
انظر: المسودة ص(4)2*5. القواعد والفوائد الأصولية ص(594)»؛ 
وتحرير المنقول 2)5١4/١(‏ وشرح الكوكب المنير (78214/7)» والأحكام 
للآمدي »)188/1١(‏ ومنتهى الوصول ص(028)»: وفواتح الرحموت 
/). 


)إن - داتس «شرح مخنصر أصول الفقه» 


٠ 1‏ 0 4 5 1 
إنكاره» وهو مدهب ابي ب ومالك وبعض الشافعية” 1 


الخناضي 


الصيرفى الشافعى مذهب الشافعى 


الثانى : لبمن بإجماع ولا حجة . وبه قال داود وأبو كن 


واختاره افق الباقلانى وق المعالى. وذكره الآمدي عن 
)2 


الثالث: حجة لا إجماعء وبه قال بعض الحنفية» وذكره 
22 


)١(‏ ذهب أكثر الأحناف إلى أن الإجماع السكوتي قطعي.انظر: كشف الأسرار 


فة 


فيه 


(2) 


(/5>©» وتيسير التحرير (/71457)» والتقرير والتحبير .)٠١1١/(‏ 

وقال بذلك أبو إسحاق الإسفرائينى انظر: تيسير التحرير (/17؟١)2‏ 
والأحكام للآمدي (١/لامال‏ وم ابن الحاجب (71/1)» وإرشاد 
الفحول ص(261). 

نسبة هذا القول إلى أبي هاشم فيها نظرء لأن المعروف عن أبي هاشم أن 
الإجماع السكوتي حجة وليس بإجماع كما حكاه عنه غير واحد منهم أبو 
الحسين في المعتمد (4)53/1, والآمدي لق الأحكام (1810/1).» والتاج 
السبكي في الإبهاج (/280). 

ونقل الرازي هذا القول كذلك عن الشافعي في المحصول )5١5/١/5(‏ 
وقال عنه الغزالى فى المنخول ص(8١"7)»‏ وهو قول الشافعى فى 
العديدواغعازء' فى السمعمقى :كا امار القافني البيضارفرفا ل الشافعي 
«لا ينسب إلى ساكت قول» واختار هذا القول عيسى بن أبان من الحنفية. 
انظر: بالإضافة إلى المراجع السابقة المستصفى »)١91/١(‏ والتمهيد 
للأسنوي ص(551)». والبرهان للجويني :»)1494/١(‏ وإرشاد الفحول 
للأسنوي ص(551)» والبرهان للجوينى .»)599/١(‏ وإرشاد الفحول 
ص(85). وشرح الورقات ص(15١)2‏ وافواتخ الرحموت .)5١1١/5(‏ 

راجع إرشاد الفحول ص(64). 


«شرح محنصر ابول الفقه» ك3 لت لتكت 


: 1 ا" 1 | اك 
الرابع : إجماع شرل انقراض العصر وهو راي البندنيجي 
من الشافعية/(14/]) وقال صاحب ' اللمع" من الشافعية: إنه 
المذهب» واخنازه أبو الخطاتف.والآمديئ والتجات ”7 


والخامس: إجماع إن كان فتياً لا حكم» وهو قول ابن أبي 
هريرة من الشافعية» لأن الحاكم ليس لأحد أن ينكر عليه حكمه 
وإن خالفه. ولهذا نحضر عند الحكام فيحكمون بخلااف اعتقادنا 


ولا ننكر عليهم. 


ونوابة أن الغرفن قبل اسعقران اليمذاقب: لا" يعن 
الاستقرار©) 
ستفرار ٠.‏ 


كذ كاه الى غين ابن أن هتين" واتدى فى 
المحصول عنه لا إن كان من حاكو'”. 


)١(‏ هو الحسن بن عبدالله البندنيجي الفقيه الشافعي (أبو علي) كان من حفاظ 
المذهب وله مصنفات منها "الذخيرة" "والتعليقة" وتوفي سنة (4175ه). 
انظر: طبقات الشافعية للسبكي (2)5701-3709/54 ومعجم المؤلفين (578/7). 

(0) قال الآمدي في الأحكام .»)188/١(‏ وعلى هذا فالإجماع السكوتي ظني. 
والاحتجاج به ظاهر لا قطعي. 
وانظر: اللمع للشيرازي ص(55). والتمهيد لأبي الخطاب ))57717/١(‏ 
والمعتمد لأبي الحسين (57/1)» وإرشاد الفحول ص(65). 

() راجع مختصر ابن الحاجب بشرح العضد (77/1), والأحكام للآمدي 
(ا/رممل). 

(5) انظر: الأحكام .)1817/١(‏ 

(5) هذا معنى كلام الرازي فإنه قال في المحصول :)5١0/١/57(‏ وقال أبو 
علي بن ابي هريرة إن كان هذا القول من حاكم لم يكن إجماعا ولا حجة: 


راتت اام «شرح محنئصر اضول الفقه» 


وبينهما فرق إذ لا يلزم من صدوره من حاكم أن يكون قاله 
على جهة الحكمء فقد يفتى الحاكم. 

السناةين: عكننه قاله أبق إشحاق''؟ الحروزى معتلاً أن 
الأغلب أن الصادر من الحاكم يكون عن تشاور”". 

السابع: أن وقع في شيء (يفوت"" استدراكه كإراقة دم 
واستباحة فرج كان إجماعاً وإلا فلا حكاه ابن السمعاني”". 

النامن 4 إن كاق الساكتون أقل كان اإجناعا و00 
حكاه السرخسي الحنفي. 

وهذا والذي قبله لم يذكرهما المصنف. مع أن :هذا حور 
داخل في كلام المصنف. لأن المصنف قال 'وعرفوا به وسكتوا' 
فظاهره أن الجميع عرفوا. 


)١(‏ هو إبراهيم بن أحمد بن إسحاق المروزي الشافعي (أبو إسحاق) فقيه ورع 
من أصحاب المزني تتلمذ لابن سريح وانتهت إليه رئاسة الشافعية ببغداد 
بعد ابن سريج» وتوفي سنة (150اه). 
انظر: الفتح المبين .)١188/١(‏ وشذرات الذهب (705/1 05"), 
ومعجم المؤلفين 7/1١(‏ - 5): طبقات الشافعية للسبكي  ”17/8/5(‏ 10/5"). 

(0) ذكر الشوكاني أن ابن القطان حكى هذا القول عن الصيرفي: انظر: 
الأماض شرع النهلم (80:18 081+ وإرهاد الفدرل دن( ). 

)تفن الأصيل 4" بقرات: 

() انظر: إرشاد الفحول ص( 81‏ 86). 

(9) واختار هذا القول الجصاص من الحنفية والسرخسي ونسبه للشافعي وقال 
الزركشي» وهو غريب لا يعرفه أصحابه. 
انظر: ئيسير التحزير (541//0)غ وأصول السرخحسى »)707/١(‏ وإرشاد 
الفحول ص(80). ْ 


«شرح محنصر أضول الفقه» 


التاسع: إن كان في عصر الصحابة كان إجماعاً وإلا فلا 
حكاه الماوردي"؟: وهذا مستفاد من قول المصنف والأكثر على 
ذلك فدل على أن الأقل فرقوا. 

)بيد الأ ايه 50 35 5 

. لنا ‏ : أن الظاهر يدل على الموافقة لبعد سكوتهم عادة. 

قالوا: يحتمل أنه لم يجتهد أو اجتهد ووقف أو خالف 
وكنتم للتروي أو النظرء ولأن كل مجتهد مصيب. 
6 
من نا ليو 

قال في التمهيد والروضة وإن لم يكن القول في تكليف فلا 
إجماع لذن لا حاجة ال إنكاره أو 000 


وهو معنى قول ابن حمدان في "المقنع" لأنه خص المسالة 
بالتكليف ولم يفرق آخرون من أصحابنا وغيرهم. 


)١(‏ كما حكاه الروياني انظر: التمهيد للأسنوي ص(527). وإرشاد المحول 
ص(60). 

(؟) هذا الاستدلال للقول بأن الإجماع السكوتي إجماع. انظر: بيان المختصر 
للأصبهاني في )0177/١(‏ وما بعدها. 

(9) راجع شرح الكوكب المنير (4)5517/1, والأحكام للآمدي ١817/١(‏ - 
1848). 

(58) انظر: التمهيد لأبى الخطاب (777/0), وروضة الناظر ص(11). 
والمدخل لابن بدران ص١(581).‏ 


لكك و39 لتك «شرح محنصر أصول الفقه» 


وإن لم ينتشر القول فلا إجماع لعدم الدليل وعند بعضهم 
إجماع لثلا يخلو العصر عن محق"". 


رد: بجوازه لعدم علمهم. 


)١(‏ انظر: المرجع السابق ص(585). 


«شرح مخصر مولا الفقه» لتك 4933 كت 


(مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر)7 


قوله: (مسألة: لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر عند 
الأكثر وأومأ إليه إمامنا. 


واعتبره أكثر أصحابناء وهو ظاهر كلام أمامناء فعليه لهم 
ولبعضهم الرجوع لدليل لا على الأول. 


وقال الإمام: يعتبر إن كان عن قياس). 


لا يعتبر انقراض العصر لصحة الإجماع عند أبي الخطاب» 
وقال: وأوماً إليه ا وقاله عامة العلماء وفاقا لأبى حئيفة 
ال ار 


)١(‏ العنوان من الهامش. 

(؟) واختار هذا القول الطوفي. انظر: التمهيد لأبي الخطاب (547/5 - 
»؛» ومختصر الروضة للطوفي ص(”177١)»:‏ والمدخل لابن بدرات 
م (161) وأصصول الشس سئي 1 وكتتحف الاأمكران 
(/787)» ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (098/1)) وشرح تنقيح 
الفصول ص("”) والأحكام للآمدي »)41/١(‏ والتبصرة للشيرازي 
ص(717/6). 


ن)--ا ببشبيبتا-ا تمس «شرح مخنصر ول الفقه» 


8 


واعتبره أكثر أصحابنا جرم به القاضى وغيره وأنه ظاهر 
كلام وه ان 


وقاله ابن فورك وسليه”"" الرازق من الشافعية”” . 
ودكر أبن برهان أنه تلهبهيه ”. 
وذكر بعضهم قولا ثالثاً عن الشافعية إن كان مطلقاً لم يعتبر 
وإن كان بشرط /(35ارس) كقولهم إن ظهر خلاف قولنا صرنا إليه 
١ 0‏ 
اعقكر ‏ . فعلى اعتباره لهم ولبعضهم الرجوع لدليل لا على 
5 (0) 
31 ء 


)١(‏ هو سليم بن أيوب بن سليم الرازي الشافعي (أبو الفتح) الفقيه الأصولي 
المفسر اللغوي وله مؤلفات منها ضياء القلوب في التفسير والمجرد في 
الفقه وغرائب الحديث» وتوفى غرقا سنة (/54151ه). 
انر سذرات الكهى ( هي قا وكينيب الأيماه والاكات 
(/0")» ومعجم المؤلفين (547”/4). 

(؟) وممن اعتبر هذا القول الحلواني وابن قدامة وابن عقيل. 
انظن: زوضة التاظر عِن(؟00/9) والحسودة عن(:98):وتخرير المتقول 
للمرداوي :)572١1/١(‏ وشرح الكوكب المنير (517/5)» والمحصول للرازي 
فوانة 62 

(0) ذكره عنه المجد في المسودة ص(70”) ولم أجده في الوصول إلى 
الأصول لابن برهان ولعله ذكره فى كتات آخر لها كما أشان إلى ذلك 
عقف انر الوصيزل او 4 : 

(4) قال عنه الجوينى فى التلخيص ١57(‏ أ): وهذا أضعف الأقوال. وانظر: 
المسودة 006 

(5) أي على القول باعتبار انقراض العصر للمجتهدين لبعضهم الرجوع لدليل» 
أما على القول الأول بأن انقراض العصر ليس شرطأ فليس لهم الرجوع.. 


«شرح مخنصر افو الفقّه» لبخ 


زاعتبر أبو المعالي إن كان عن .ظني (و)'* مضى زمن 
طويل حتى لو مضى استقر قبل موتهم» ولو لم يمض لم يستقر 
3 زفق 
0 


: زفرف 
وق : يشترط في السكوتي دون غيره! 


والمشترطون منهم من اعتبر وفاة كل المجتهدين ومنهم من 
اعتبر وفاة الأغلب ومنهم من اعتبر موت علمانين 7 


وجه الأول: أدلة الإجماع.ولأنه لو اعتبر امتنع الإجماع 
للتلاحق» احتج نابو الحطات. وجماعية . 


ورده القاضى وجماعة بأنه لا يعتبر التابعي مع الصحابة في 


رواية» ثم أن اعتبر لم يعتبر تابع تابعي أدركه مجتهداً لأنه لم 
كافتر الميها به تؤاد ابن عقيل التدرة إذراكه مجتهدا: 


وللأول أن يقول: التابعي في هذا الإجماع كالصحابي 


)١(‏ الواو ليست في الأصل والسياق يقتضيها. 

(؟) راجع البرهان للجويني  545/١(‏ 5468)». والمسودة ص(١55).‏ 

(9) وذلك لضعف السكوتى» واختار هذا القول الأمدي وابو علي الجبائي 
ونقل عن أبى منصور البقدادي ونقله الجويني عن الأستاذ أبي إسحاق 
02000 
انظر: الأحكام (184/1): وشرح الكوكب المنير (/201410 وإرشاد 
الفحول ص(265). 

(5:) راجع المسودة ص(١75).‏ 

(4) راجع الأدلة ومناقشتها في التمهيد لأبي الخطاب  ”48/7(‏ 205801 
ومختصر ابن الحاجب بشرح افق را فة). 


للا - دام «شرح مختصر أصول الققه» 
لاعتبار قوله فيه فلا فرق. واستدل بحجة قولهم فلم يعتبر موتهم 
ا 

رد محل النزاع» وقول الرسول عليه الصلاة والسلام عن 
وحي فلم يقابله غيره وقولهم عن اجتهاد'"". 

واستدل باحتجاج الخسق ربد زمن أنس وير 

رد: بالمنع» ثم لأن قول الصحابي عنده حجة» وضعف 
هذا أمق العباس بأنا إذا اشترطنا انقراض العصر في المجمعين 
فلآن نشترطه في الواحد أولى» وأنه يتوجه أن يحتج بالإجماع في 
حياتهم مع اعتبار انقراضه لظاهر الآيات والأصل عدم رجوعهمء. 
ثم إن رجعوا فلم يدّم الخطأ وعصمتهم من دوامه”. 

قالوا: وإِنَحُووا شْبَدَآء عَلَ الدّيس#””' ومن منع رجوعهم 
جعلهم شهداء على أنفسهب”"'. 

رذ انهم من الناس وبأنهم شهداء الله على غيرهم لأنه 


.)5907/5( انظر: شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(0) انظر: الأحكام للآمدي .)97/١(‏ 

(9) هذا الدليل مما استدل به القائلون بعدم اشتراط انقراض العصر لصحة 
الإجماع وحاصله أن التابعين احتجوا بإجماع الصحابة في عصر الصحابة 
ومن ذلك استدلال الحسن البصري بإجماع الصحابة وأنس ونه حي. 
انظر: المسودة ص(١35).‏ 

(4:) راجع المسودة ص(١5”‏ - 20775 حيث نقل الجراعي كلام شيخ الإسلام 
باختصار شديد. 

(6) سورة البقرة: .)١5379(‏ 

(5) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (701/5), والأحكام .)197/1١(‏ 


«شرح مختصر أصول الفقه» 
فنواك والأذ هن كيل قولد سك "> غيره :فهو أولى .ته االمنهوة 
هذا لبن ضع 7 

قالوا خالف على عمر بعد موته في بيع أم الولد وأن حد 
لكين ككائوة وعمس خالقه انكر حي سمه الفي”. 

رد بمنع الإجماع في ذلك» بل في الأخبار ما يدل على 
عذمه. 

رد بأنه بعيد. ظ 

وقيل : محال العصمة» ثم يلزم لو انقرضوا فلا آاثر له لان 
الإجماع قاطع ولأنه إن كان عن نص لم يتغير وإلا لم يجز نقض 
اجتهاد بمثله لاسيما لقيام الإجماع ا 

وقول المصنئف (وقال الإمام ب يعتبر إل كان عن قياس) المراد 
بالإمام هنا إمام الحرمين من الشافعية وتارة يعبر عنه بالجويني 
وؤثارة باس المعالى: 


ذكرة أبن النحاعين. 


)١(‏ ويحتمل رسمها في الأصل "عند". 

0) رك جم الالخيعن للسوين (ق لا١‏ ب)» التبصرة للشيرازي ص(72075). 
(") راجع الأحكام .)١1911/١(‏ 

(5) انظر: الأحكام (197/1). 

(9) حيث قال في مختصر المنتهى (78/1)» وقال الإمام إن كان عن قياس. 


توكتك «شرح مخّصر اضوة الففّه» 


ومنهم من نقل كما ذكرته عند مضي زمن طويل وهذا ذكره 
في المسودة. وكذا ابن قاضي الجبل”'' ومنهم من نقل عنه حتى 
يطول الزمن وتتكرر الواقعة وهذا ذكره الصفى الهندي. 


)١(‏ وهذا ذكره فى البرهان كما سبق» وقال فى التلخيص ١57(‏ أ) بعد حكاية 
المذاهب ف شراط انقراض العصر: والطفدع من المذاهب ألا يشترط 
في انقراض العصر الانقراض ولأنه ‏ أو لكن ‏ مهما أجمع علماء الأمة 
على حكم في حادثة فهو الحق عند الله قطعا وقد قامت حجة الإجماع 
وحرم الخلاف ولا يتصور منهم بأجمعهم أن يرجعوا عما أجمعوا عليه إذ 
لو رجعوا لكانوا مخالفين للإجماع الأول وهو ضلال ولا تجتمع الأمة 
على ضلالة» ويتصور إن خالف بعضهم بعد انعقاد الإجماع لكنا نعلم أنه 
خطأ وضلال وابتداع بعد انعقاد الإجماع. أ. ه. 
ثم استدل لهذا القول وأجاب على أدلة القائلين باشتراط انقراض العصر. 
انظر: التلخيص له -1/١65(‏ ا١١‏ /ب). 


(مطلب لا إجماع إلا عن مستند)(") 


قوله: (مسألة: لا إجماع إلا عن مستند عند الأكثرء قياس 
أو غيره عند الأكثر» وتحرم مخالفته عند الأكثر). 
لا إجماع إلا عن دليل تيوك بوشن لوي 1 عيلوفا الها 
حكى عن بعض المتكلمين (أن الله تعالى””/(١//أ)‏ يوفقهم 
4 
للصواب 5 


لنا: اعتبار الاجتهاد فيهه*2», ولأنه محال عادة» وكالواحد 


من الآأمة ولا عبرة بمخالفة صاحب النظاه'') فيه. 


)١(‏ العنوان من الهامش. راجع هذا المبحث في التمهيد لأبي الخطاب 
780/0 - 7837) وتحرير المنقول للمرداوي »)7517/١(‏ وشرح الكوكب 
المنير ».)757١6  769/0(‏ والمدخل لابن بدران ص(1857). 

(0) انظر: مختصر الطوفى ص(75١)»:‏ والمسودة ص(2)77» ومختصر ابن 
الحاجب بشرح العضد (04/1» واللمع للشيرازي ص(248» ونهاية السول 
(078") والتقرير والتحبير على التحرير .)1١9/(‏ 

(*) ما بين المعكوفين لحقه بلل في الأصل. 

(8) انظر: المعتمد ع الحسين (05/9). 

(0) والمجتهد لا يحكم ولا يفتي إلا عن دليل. 

(5) معنى هذا الدليل أن الأمة لا يجوز لها أن تجمع من غير دليل كما 


جر -”-م-ا ايب اماس «اشرح مخنصر أصول الفقه» 


قالوا: لو كان عن دليل كان هو الحجةء فلا فائدة فيه. 


رد: قوله كي حجة في نفسه. وهو عن دليل وهو الوحي» 


ثم فائدته سقوط البحث عنا عن دليله.» وحرمة الخلاف الجائز 
قبله. واه يوجب عدم انعقاده عن دليل”2. 


وظهر للآمدي ضعف الأدلة من الجانبين وقال يجب أن 


يقال إن أجمعوا عن غير دليل لم يكن إلا حقا”". 


ويجوز الإجماع عن اجتهاد وقياس» ووقع عندنا وعند أكثر 


العلماء خلافاً للظاهرية وابن جرير الطبري والشيعة في الجواز0" 


010 


فيه 


لا يجوز للواحد أن يقول بلا دليل: خلافاً لصاحب النظام هذا فإنه أجاز أن 
يقول العالم بغير دليل» وصاحب النظام هذا هو مويس بن عمران وصرح أبو 
الخطاب في التمهيد (/787)»: باسمه وهو معتزلى قائل بالإرجاء وله معرفة 
بعلم الكلام والفقه. انظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص (1/8؟). 

ولا قائل بهذا. انظر: بيان المختصر للإصبهاني (١/لامة).‏ 

راجع الأحكام .)159/١(‏ 

الظاهرية منعوه بناءً على إنكارهم القياس. أما ابن جرير الطبري فإنه يقول 
بحجية القياس لكنه يقول الإجماع إذا صدر عن قياس يكون غير مقطوع به. 
انظر: هذا المبحث فى التمهيد لأبى الخطاب (#/788 - ”2)797 وروضة 
الناظر ص (لا/ا - 00/8 سي للطوفى ص(5١١).‏ والمسودة 
21710 1 الا وفتري النتغرلة اللعرذازى 0108510117 ورت 
الكوكب المنير  51/5(‏ 5507). والمدخل لابن بدران ص(”2)585 
والأحكام لابن حزم (151/54) وما بعدها والتبصرة للشيرازي ص(7/7 - 
4 »؛» والمستصفى .4)١198 - ١95/١(‏ ومختصر ابن الحاجب (99/9), 
وكشفه الأسرار )4 وتهاية السول للأشتوى (مرو بي 614 
وفواتح الرحموت (7179/5). 


«شرح محنصر ابول الفقه» 
1 : 5 03 الى 5 : 3 
ولبعضهم في القياس الخفي ولبعضهم في الوقوع. 


لنا: وقوعه لا يلزم منه حال» وأجمع الصحابة وي على 
خلافة أبي بكر الصديق ينه اجتهاداء وعلى قتال مانعي الزكاة 
قياساً على الصلاة بتصريح أبي بكر ونه» وتحريم شحم الخنزير» 
عادون !© وإنهاف الما مكات ارانية "عند موث ذأزة نه 
والأصل عدم النص ثم لو كان لظهر واحتج به”*) 


قالوا: الخلاف فى القياس في كل عصر. 


رد بمنعه فى الصحابة بل حادث فهو كخبر الواحد والعموم 
ورا ساد رود عرونا اد ادق 


)١(‏ ذكر الشوكاني في إرشاد الفحول ص(١60)‏ أن ابن الصباغ حكى هذا القول 
عن بعض الشافعية وانظر المعتمد لأبي الحسين (09/5)» والابهاج بشرح 
المنهاج (591/1). 

(6) ولحمه محرم بقوله تعالى: حرمت عَلَيكم اميه وَألدّمٌ لم انير # [المائدة: *]. 

ف أخرج البخاري في كتاب الوضوء (770) حديث ميمونة وكين أن النبي عد 
سئل عن فأرة سقطت في سمن فقال: "ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا 
اليه أبؤ ذاو في كتاب الأطعمة :»)5841١(‏ والترمذي (4609)غ؛ 
والنسائي. وأخرج أبو داود (855") عن ص هريرة مرفوعاً «إذا وقعت فأرة 
في السمن فإن كان عاهدا فالقوها وما 0 1 كان تماتها فلا تقربوه». 
انظر: صحيح البخاري 2)717/١(‏ وسئن أبي بى داود (0/5٠18-١181)ء‏ 
وجامع الترمذي (017/6)» وسئن النسائي (2372728/0). والمغني لابن قدامة 
(مر هك كا 0 

() راجع الأحكام للآمدي (193/1). 


تر لفك «شرح مخنئصر أَضَول الفقه» 


قالوا: القياس فرع معرض للخطأ فلا يصلح دليلاً لأصل معصوم. 

رد: القياس فرع للكتاب والسنة لا للإجماع فلم يبن الإجماع 
على فرعهء وحكم هذا القياس قطعي لعصمتهم عن الخطأ. 

ورده الآمدي بأن إجماعهم عليه يسبقه إجماعهم على صحته 


فاستندوا إلى قطعي. ثم ألزم بخبر الواحد فإنه ظني والإجماع 
المستند إلية قلي 19 


ولأن عقي رضخاة: 

وتحرم مخالفته عند الأكثر خلافاً لما حكي عن بعض الحنفية”". 

قالوا: يلزم تحريم مخالفة المجتهد وهي جائزة إجماعاً. 

رد: المجمع عليه مخالفة مجتهد مفرد لا الأمة"". 

تنبيه: قال ابن قاضي الجبل» مستند الإجماع على خلافة 
الصديق فيه لأصحابنا ثلاثة أقوال. 


اعرها بالتسن الحتلي» وتانيياة بالهف »4 لفيا 
0 


.)١91//1( انظر: الأحكام للآمدي‎ )١( 

(0) ونسبه المجد في المسودة للحاكم صاحب المختصر من الحنفية. 
انظر: المسودة ص(28”))» وتحرير المنقول للمرداوي (١/؟١55)غ‏ 
والأحكام للآمدي .)190/١(‏ 

إفرة راجع الإبهاج بشرح المنهاج امد 

() وإجماعهم على خلافته وين قياسا على إمامته في الصلاة حيث قالوا: 
رضينا من رضي رسول الله كَلْةِ لديننا. انظر: طبقات ابن سعد (187/9). 


«شر مخّصر أصول الفقه» كككتتتكتك لي 0ك 


اللحم وقيل : مشروعية قتل الخنزير كما أخبر كَل أن عيسى كلا 
ا 
5 1 5 7 00 
وقيل: بالقياس على لحمهء وقيل : يعود الرجس على 
ذات الخنزير» وشحمه ا 
وقتال مانعى الزكاة دل عليه الكتاب والسنة» وقول الصديق 
إنكار ا وتلجيس الما 51 من تحريم الميتات 
لكن النييواطك تود نادقف السعني فزن الرشاله اتبانا 
اه والح عمر نه وجوب حد القذف على من 
2030 


)١(‏ ثبت عن النبي ك يكلهِ: «أن عيسى ينزل في آخر الزمان فيكسر الصليب ويقتل 
الخنزير» ومن ل ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة ضيه 
قال: قال رسول الله كلِِ: «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن 
مريم حكماً مقسطاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيص 
المال حتى لا يقبله أحد». 
انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري )١١5/5(‏ حديث رقم (؟577) 
وصحيح مسلم بشرح النووي (189/1.- 190). 

(0) حديث أخبر تعالى عنه أنه رجس بقوله أو لَحْمَّ حِزِرٍ فَإِنَهُ رجس » 
[سورة الأنعام: .]١544‏ 

(9) راجع المغني لابن قدامة .)51١/8(‏ 

(5) راجع الأحكام للآمدي (1997/1). 

(0) فى الأصل: "المانعات". 

050 5-5 فقه عمر بن الخطاب .)١57/١(‏ 


لُك «شرح مختصر َ صول الفقه» 


(مطلب إذا أجمع على قولين 
ففى إحداث ثالث أقوال)0() 


5 
؟» 


قوله: (مسألة: إذا أجمع على قولين ففي إحداث/(١٠رب)‏ 
ثالث أقوال. 


ثالثها المختار: إن وقع الثالث الإجماع امتنع وإلا فلا). 

قال في الروضة والمقنع والمسودة. وابن قاضي الجبل إذا 
اختلف. الصحابة على قولين. 

فخصوصها بالصحاية”". 

وقال ابن مفلح: إذا اختلفوا على قولين”. 


وقال"الآمدية إذا الععلف أهن: العضوا.فى مسألة على 
1 (4) 7ه (ه0) 
قولين ‏ فعما . 


)١(‏ العنوان من الهامش. 

إفة انظر: روضة الناظر ص(129)» والمسودة ص(277). 

(9) انظر: شرح الكوكب المنير (534/59). 

(5) انظر: الأحكام للآمدي .)198/١(‏ 

(0) أي أن عبارة ابن مفلح والأآمدي تعم اختلاف الصحابة واختلاف غيرهم. 


«شرح مخّصر ارك الفقه» للبببب ارخ 


والمصنف قال: إذا أجمع على قولين فذكره إجماعاًء وهذه 
العبارة تابع فيها ابن الاح 7 


إذا 0 3ه مسو عدا ول ثالك عدن |أحيمية 
وأصحابه ل ين وعامة ل لبعض ال ا 
الظاهرية وبعض المتكلمين وبعض الرافضة» وقاله في 0 
في مسألة وطئ الأمة. 1 


0 00 0 0 الخد 00 ف 


فقال هو يقرأ بعض 5 


.)39/5( انظر: مختصر ابن الحاجب‎ )١( 

(9) انظر: تحرير المنقول للمرداوي 777/١(‏ - 7574)» والمستصفى للغزالي 
.4)١99/١(‏ والوصول لابن برهان (8/5١٠).,و‏ نهايةالسول 
(3519/0). ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص(١1).‏ 

(9) نسبه علاء الدين البخاري فى كشف الأسرار (717/8) لبعض مشائخه 
والظرة أصول الموعنيج اومسر التخرير ارم 

(4) فى التمهيد "وهو قياس قول أحمد" وذكر أبو الخطاب في التمهيد نص 
أحينة في رواية الأثرم إذا اقلت امات :رسول :تقار من أتاويلهم 
ولا نخرج عن قولهم إلى من بعدهم. وقال أحمد في رواية عبدالله وأبي 
الحارث: يلزم من قال يخرج من أقاويلهم إذا اختلفوا أن يخرج من 
أقاويلهم إذا أجمعوا. 
الكلل : :العنويه لين الخطاب (00/8*). وأصول مذهب الإمام أحمد 
ص(577). 

(5) انظر: التمهيد لأبي الخطاب .)71١/9(‏ 


لكك 9© تاكتك «شرح مخنصر أضوا ل الفقه» 


وفي تعليق القاضي في قراءة الجنب: قلنا بهذا موافقة لكل 
ست لا 

فأما إن امعلفوا في مسألتين على قوليق' إثانا وتفيا فلمق 
بعدهم موافقة كل 1 في مسألته عند القاضي» وذكره في 
'المشوفة "عن أ لط 


وفي "الكفاية' للقاضي: أن صرحوا بالتسوية لم يجز وإلا 
فوجهان كإيجاب بعض الأئمة النية في الوضوء ولا يعتبر صوماً 


لاعتكاف ويعكس آخر وبعد فى المسودة هذا التمثيل”". 


وفي التمهيد: إن صرحوا بالتسوية لم يجز لاشتراكهما في 
المقتضي للحكم ظاهراء وإن لم يصرحوا فإن اختلف طريق الحكم 
فيهما كالنية في الوضوء والصوم والاعتكاف جازهء وإلا للزم من 
وافق إماما فى مسألة موافقته في جميع مذهبه» وإجماع الأمة خلافه. 


56 1 م ء 2 

وإن اتفق الطريق كزوج وأبوين وامرأة ' وأبوين وكإيجاب نية 
ا ! ره 
في وضوء وتيمم وعكسه لم يجز وهو ظاهر كلام أحمد لله . 


وهذا التفصيل قاله عبدالوهاب المالكي . 


)١(‏ انظر: المسودة ص(7717), وشرح الكوكب المنير (؟/7717). والأحكام 
للآمدي .)199/1١(‏ 

(0) وبعد هذا التمثيل الشيخ عبدالحليم بن تيمية. انظر: المسودة ص(378). 

() في المسودة ص(7717) ' وزوجه". 

(5) عن التمهيد لأبى الخطاب )5١5 - 3١5/9(‏ بتصرف. انظر: المسودة 
ص 20777١‏ فرص الكركن المئير (5578/5). 

(©) راجع المسودة ص(7717). 


«شرم مختصر أضول الفقه» 


واختار الشيخ في الروضة والحلواني إن صرحوا بالتسوية لم 
يجزء وإلا جاز لموافقة كل طائفة”". 


قال أبو الطيب الشافعي: وهو قول ادا 


واختار ه في المسودة. وابن قاضي الجبل والآمدي ومن 


إن رفع الثالث ما اتفقا عليه كرد بكر وطئها بعيب مجاناًء 
وإسقاط جد بإخوة, لأن البكر إذا وطئها ووجد بها عيبا فقيل 
يمتنع الردء وقيل يجوز مع الأرش» فإذا قال بردها مجاناً لم يجز 
لرفع الإجماع. والجد إذا اجتمع مع الإخوة و : أو لأب قيل : 


يقاسمهم. وقيل: يحجبهمء وإذا قيل بأنهم يحجبوه لم يجز لرفع 
الإجماءع”©. وإلا جاز كمسالة الفرائض المذكورة» وكما لو قيل: 


)١(‏ انظر: الوصول لابن برهان (5/١١١57-3١١)»والمرجع‏ السابق. 

فم راجع روضة الناظر ص(75)» والمسودة ص(7707). 

(6) راجع المرجع السابق وشرح الكوكب المنير »)75755/١(‏ واللمع للشيرازي 
ص(2075). والتبصرة له ص(0٠59).‏ 

(5) هذا التفصيل - وهو أن رفع إحداث قول ثالث في المسألة التي اتفق فيها 
أهل العصر حكما مجمعا عليه حرم إحدائه؛ وإن لم يرفع لم يحرم إحداثه 
مروي عن الشافعي واختاره المتأخرون من أصحابه» واختاره من الحنابلة 
الطوفي وابن بدران» ومن غيرهم ابن الحاجب والقرافي والرازي والتاج 
السبكي والبيضاوي. 
انظر: شرح الكوكب المنير وهامشه (170/7): ومختصر الطوفي ص(5؟1١))2‏ 


ريتك «شرح محنصر بزل الفقه» 


0 للإجماع لفاغ : 
ا : لم يفصل أحد وكلهم قائل بنفيه؟ 
دده 0 2 لر 1 0ه وال د الاجتهاد 
3 يلزم تخطتة كل , نيه وهنا “الآمة: 
رد: المحال تخطئة الأمة فيما اتفقوا عليه. 
ا لك 2 7 : اددع 
وجه المنع مطلقا: أن القول الثالث يمتنع إن كا 
غير دليل وعنه يلزم تخطتة الأمة بالجهل يه”. 
رد: يلزم لو كان الحق في المسألة معيناً. ولأن اختلافهم 
على قولين إجماع معنى على المنع من ثالث» لا يجاب كل قائل 


ا 1 ك2 000 5 6000 
الخد بقوله او قول مخالفه ورتم عيره 20. 


> وشرح تنقيح الفصول ص(775). والمنتهى الأصولي لابن الحاجب 
ص(١4)5,‏ والأحكام للآمدي .4)307-1948/١(‏ والمحصول للرازي 
(280/1/0). والمنهاج مع شرحه الإبهاج (/79") وإرشاد الفحول 
ص(4)85: والمدخل لابن بدران ص(7587)» وأصول مذهب الإمام أحمد 
ص١(١5”‏ -3707). 

() هذا اعتراض على القول بالتفصيل. راجع الأحكام للآمدي )٠٠١/١(‏ 

(؟) هذه الكلمة لحقها بلل في الأصل. 

(0) في الأصل "تتحد" وهو تصحيف. 

(5) ما بين المعكوفين ليس في الأصل. 

(5) انظر: مختصر ابن الحاجب بشرح العضد  79/2(‏ 50). 

(5) انظر: المعتمد لأبي الحسين (00/1). 


«شرح محنصر اول الفقه» بياب يخ 


رد بتسليمه إن لم يؤد اجتهاد غيرهم إلى ثالث 
رد: لا يجوز لخروج الحق من أهل العصر كإجماعهم على 


واحد. 

وجه الجواز: اختلافهم في المسألة دليل أنها اجتهادية. 

رد: بمنع تسويغ اجتهاد غيرهم» ولأنه لو امتنع و مثل 
قول ابن سيرين”"' في موافقته كل طائفة في أحد مسألتي الفرائض 
السابقتين» فإن ابن عباس قال للأم ثلث الأصل في العمريتين» 
وقال الباقون: للآم ثلث الباقي بعد فرض الزوجين» وأحدث 
التابعون قولاً ثالثء فقال ابن سيرين بقول ابن عباس في زوج 
وأبوين» دون زوجة وأبوين وعكس غيره'". 

رد: لا مخالفة هناء أو أنكره ولم ينقل» أو لم يثبت عنده 
إجماع أو علم قوله عن صحابي أو أنه يعتد بخلافة معهم ". 


)١(‏ هو محمد بن سيرين البصري الأنصاري مولاهم (أبو بكر بن ابي عمرة) 
التابعي الجليل الثقة المحدث الورع الفقيه» ولد سنة ("الاه) واشتهر بتعبير 
الرؤياء وتوفي سنة (١١١ه).‏ 
انظر ترجمته: فى تهذيب التهذيب .)7١7- 75١5/9(‏ وشذرات الذهب 
 8/1(‏ 184): ومعجم المؤلفين .)09/٠١(‏ ش 

(0) راجع تفصيل المسألة في المغني لابن قدامة ١1/4/5(‏ - 189). 

(”) انظر: الأحكام للآمدي (0507-7501/1). 


قوله: (ويجوز إحداث دليل آخر وعلة عند الأكثرء وكذا 
إحداث تأويل) إحداث دليل آخر جائز عندنا وعند الجمهور”'"', 
زاد القاضي من غير أن يقصد إلى إثبات الحكم به بعد ثبوته. 
لأنه قول عن اجتهاد غير مخالف إجماعاً. لأنهم لم ينصوا على 
فساد غير ما ذكرهء وأيضاً وقع كثير ولم ينكر”". 


قالواءة. امام لمر سيل اموس 


)١(‏ العنوان من الهامش. 

(0) نقل الشوكاني في إرشاد الفحول ص(87) عن ابن القطان أن بعض 
القاضوة كه إلى الداليين لكا أن شري عن ولا لكف رركو ادا 
إجماعاً على الدليل لا على الحكم. 
وانظر: التمهيد لأبي الخطاب (/777 - 007371 وروضة الناظر ص(2)27 
والمسودة ص(7”58 - 2)759 وتحرير المنقول للمرداوي )5900/١(‏ وشرح 
الكوكب المنير (559/5 - ,4)5076١‏ والمدخل لابن بدران ص(84١)2‏ 
والمعتمد لأبي الحسين (/051:. ؤه). والأحكام للآمدئ 7/1 
5*7 والوؤصول بن برهان:(115/0---15١):‏ :والمتيى لآبن الشاجت 
ص(215). والمحصول للرازي .)75154/١/5(‏ وما بعدها والتقرير والتحبير 
م١١‏ - .»)»٠١5‏ وفواتح الرحموت (5//ا77” - 778). 

(9) انظر: المسودة ص(279). 


«شرح مخنصر صوق الفقه» 


رد: المراد ما اتفقوا عليه» وإلا لزم المنع مما حدث 


الْمعرُو 3 
: لو كان منكراً لنهوا عنهء لقوله تعالى: «وََنْهَوْتَ عَنِ 
ليمك 3 


قالوا: لو كان حقاً لكان العدول عنه خطأ. 

رد: للاستغناء عنه. 

وكذا إحداث علة ذكره في التمهيد والروضة" ". 
من منع لأبطال الفائدة : كالعقلة”*". 

وأا إحداث تأويل ومعناه: أن الأمة تأولوا الآية بتأويل» 
فينظر فإن نصوا على فساد ما عداه لم يجز إحداث تأويل سواه» 


قال بعضهم: :20 لآق التاستة احدثوا خاويلات لم 


)سو لاعن 1 

(؟) سورة آل عمران: .)١١1١(‏ 

(9) انظر: روضة الناظر ص(75)» والتمهيد (7117/9) والمراجع السابقة. 
(5) راجع المسودة ص(79”)» وشرح تنقيح الفصول ص(0777. 

(9) ونسب الآمدي في الأحكام )707/١(‏ هذا القول إلى الجمهور.- 


تك وز كلتك «شرح محنصر أضول الفقه» 


يذكرها السلف ولم ينكر عليهم» ولأنه ليس في إحداث تأويل ثان 
مخالفة لهم. لأنهم لم ينصوا على إبطالهء ولا في تأويلهم الأول 
إيطال الثانى. 


ؤثال فين » لذ يجوز :ذلك كبا لا ,يجرة زخدات لين 
نأك" ولاه لو كات 'فيها تأوين: اخر الفا طنه كالاول: 
قال في المسودة: ولا يحتمل مذهبنا غيره يعني هذا القول 
وعليه الجمهور"'". 
هه ” 


قال بعضص ايع اننا : /(الارب) مراده منع تأويل أهل 
البدع المدكز عفرل "السلت: 


وذكن الااضدى الجواز عند الجمهورء وتابعة ابن قاضي 
الجبل. 


ت وراجع التمهيد لأبي الخطاب (/2)771 وتحرير المنقول للمرداوي 
”5 وشرح الكوكب المنير (770/5 -4)777, والمدخل لابن بدران 
ص(584). والمعتمد لأبى الحسين »)0١1/5(‏ ومختصر ابن الحاجب 
(١)ءوتيسير‏ التحرير 0 “0 » - 555)» وإرشاد الفحول ص(87). 

() ذكر الفتوحي في شرح الكوكب المنير (771/1)» أن القاضي عبدالوهاب 
المالكي اختار هذا القول. وانظر شرح تنقيح الفصول ص(777). 

(0) المسودة ص(359). 

(©) القائل هو ابن مفلح. انظر: شرح الكوكب المنير .)707/١/5(‏ 


«شرح محنصر 5 ل الفقه» لايع كت سس 


(مطلب اتفاق العصر الثاني على أحد قولي الأول)7 


قوله: (مسألة: اتفاق العصر الثانى على أحد قولى أهل 
العصر الأول بعد أن استقر خلافهم ليس إجماعاً عند إمامنا وأكثر 
أصحابه خلافاً لأبي الخطاب وغيره) إذا قلنا: ليس بإجماع جاز 
قال او ورفاقة ته المدفم عن 7 
وحكاه أن الظينت عن أني علي الطبري وابن أبن هريرة 
: َ 5 . 2 
والصيرفي وابي حامد المروزي» واختاره الجويني ١‏ 


)١(‏ العنوان من الهامش. 

(0) الخلاف الذي ذكره الجراعي إنما هو بعد استقرار الخلاف. أما قبل 
استقرار الخلاف الجفهور عن أن الخلاف يرتفع وخالف في ذلك 
الصيرفي من الشافعية. 
انظر: اللمع للشيرازي ص(27) وروضة الناظر ص(792)؛ وشرح الكوكب المنير 
(2372). وإرشاد الفحول ص(85).» والمنتهى لابن الحاجب ص(171). 

(*) انظر: التمهيد للأسنوي ص(5017)» والوصول إلى الأصول لابن برهان 
»)38١5 - ٠٠١7/0(‏ والتبصرة للشيرازي ص(737,8). 

(5) راجع المسودة ص(0١”  07١5‏ والبرهان للجويني (١/١٠ا-‏ 20716 
والابهاج 1). 


بإ ااام «شرح محنصر أصول الفقه» 


وقالت المعتزلة وبعض المالكية والحنفية فيما حكاه أبو 


نفيان "© والكرحىي. والتفال" © (وادة عضي 3)”" :رابو الطييت 
الطبري والحارث المحاسبي: يرتفع الخلاف. واختاره أبو 
اللشعلاني 1 


(010 


إفة 


إفية 
0( 


كذا في الأصل (أبو سفيان) وهكذا ذكره المجد ابن تيمية في المسودة 
ص(770): وقد بحثت عنه كثيراً في كتب التراجم فلم أقف على ترجمة 
له. ثم وجدت المجد طن في المسودة ص(2»)711 يقول واختاره أبو 
سفيان السرخسي» فاتضح أن المراد ب (أبي سفيان) شمس الأئمة أبو بكر 
السرخسي والمشهور ب (أبي بكر) ولعل (أبا سفيان) كنية أخرى له ولم 
أجدها فيما اطلعت عليه من كتب التراجم. 

وقال السرخسي في أصوله :)077/١(‏ «والأوجه عندي أن هذا إجماع عند 
أصحابنا للدليل الذي دل على أن إجماع أهل كل عصر إجماع معتبر» أ.ه. 
وما قاله ذهب إليه أكثر الأحناف. انظر: كشف الأسرار (“//2)751 وتيسير 
التحرير (507”/9)», والتقرير والتحبير (88/9). وفواتح الرحموت 
(7/0؟ ٠ .)١‏ 
هو محمد بن على بن إسماعيل القفال الكبير الشافعى (أبو بكر) ولد 
بشاش سنة (191ه). تحني عرلا كه فزن ولي الا عات 
العلمية كان يميل إلى الاعتزال ثم رجع إلى مذهب أهل الح والجماعة 
ومن كتبه: كتاب في أصول الفقه وشرح الرسالة للشافعي ودلائل النبوة» 
وتوفي سنة (150ه). 

انظر: الفتح المبين 2.)3١7-701١/١(‏ وشذرات الذهب 05١/0‏ 01)غ 
ومعجم المؤلفين .)00١9-57908/٠١(‏ 

في الأصل خيرون. انظر: المسودة ص(0”750. 

انظر: التمهيد لأبى الخطاب (“/7598)» وتحرير المنقول 770/١(‏ - 
0005 والأحكام للآمدي (70/1 - .)508١5‏ والمعتمد لأبي الحسين 
(/05). 


«شرح مخصر فرك الفقه» لسرب ب يخس 


وقال بعض المجوزين: هو حجة لا إجماع"”". 

ل 9 قولة تغالنيى :مقن 5 سرعم في شَىْءٍ 1 إل َس 
س4 الآية: والتراع باق لب لقاء فول 5-007 إذ القول لا 
0 ال ا 

فإن قيل: العصر الثانى ليسوا متنازعين حتى يتيقن الرد. 

قلنا: الشرط في الآية إنما هو حصول المنازعة» وهذا الشرط 
قد حصل فيترتب عليه التكليف بالرد إلى الله وك وإلى رسوله كَةِ. 

قالوا: ما اجتمع عليه أهل العصر الثاني سبيل المؤمنين 
فوجب اتباعه. 

قالوا: إجماع حادث فيكون حجة كحدوثه بعد تردد أهل 

قلنا: قياس شبهي» ولو سلم فاعتباره في الفروعء وأما في 
الأصول فممنوع» ولو سلم فالفرق ظاهر بأن محل النزاع صرح 
فيه شطر الأمة أو بعضها بالخلاف وأما ما قستم عليه فقول 
بمجزوم بعد النظر يذل الأحدياد خلا ف مسالتنا. 


.))410( انظر: مختصر ابن الحاجب‎ )١( 
زهة راجع الأدلة ومناقشتها في التبصرة للشيرازي ص (7”7/8 د امم وروضة‎ 


الناظر ص(2ل/ا -76). 
() سورة النساء: (09). 


(مطلب: اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف)() 


(مسالة: اتفاق مجتهد عصر بعد الخلاف والاستقرار 

ال د ال ومن لم يشترط فقيل: 
حجة. وقيل: ممتنعء وقيل: الاستقرار لم يخالف فيه إِلّا شرذمة). 

إذا اختلف أهل العصر على قولين ثم اتفقوا فله حالان: 

أحدهما: أن يكون قبل استقرار الخلاف» فالجمهور على 
جوازه خلافاً للصيرفي كرجوعهم إلى الصديق في قتال مانعي 
الزكاة بعد سبق الخلاف فيه. 

الثاني: أن يستقر ويمضي أصحاب الخلاف عليه مدة 0 
يجوز لهم بعد ذلك الاتفاق على أحد القولين والمنع من 
إلى القول الآخر. 


فيه خللاف مبني على اشتراط انقراض العصرء فإن شرطناه 
جاز ا وإلا ففيه مذاهب. 


)١(‏ العنوان من الهامش. 

(0) ومذهب الحنابلة والشافعية والمالكية على أنه إجماع وحجةء وذكر القاضي 
أبو يعلى أنه محل وفاق» وبه قال ابن الحاجب والرازي وللحنفية قولان» 
وأكثرهم على أنه حجة وواقع. 


«شرح مخنصر فول الفقه» 


اوها :لا مضرة مطة )"19 :والكاتي:: مكسة: والثالث: 
يجوز إن كان مستند اتفاقهم على الخلاف القياس والاجتهاد'". 


ولا دليل قاطع في المسألة. 


> انظر: شرح الكوكب المنير وهامشه (777/9 - /711)» ومختصر الروضة 
للطوفي في ص(2)177 والمسودة ص(775)» وتحرير المنقول للمرداوي 
»071717/١(‏ وتنقيح التضوك شه ف 80085290 والمتين الاصنولن 
لابن الحاجب ص(57)» والتمهيد للأسنوي ص(585). والمحصول 
للرازي 7١5/7(‏ -23505)». وفواتح الرحموت (555/1 -5518). 

)١(‏ واختاره الباقلانى والآمدي. وذلك لتناقض الإجماعين وهما الاختلاف 
اول قح الاتقاق نانب ذكره التعرحي قن شرع لوقف المثير 8/11ا؟): 
وانظر: الأحكام للآمدي »4)507/1١(‏ وبيان المختصر للأصبهاني 1048/1١(‏ - 
000 


سإ بسببب-ي شان تضح مختصر أضبوا ل الفقّه» 


(مطلب اختلفوا في جواز 
عدم علم الأمة بخبر أو دليل)7") 


قوله/(١7/]):‏ (مسألة: اختلفوا في جواز عدم علم الأمة 
بخبر أو دليل راجح إذا عمل على وفقه) إذا اقتضى دليل أو خبر 
حكما لا دليل له غيره لم يجز عدم علم الأمة به'"'». وإن كان له 
دلبل راجح عمل على وفقه فقيل : يجور. 

قال ابن مفلح وهو ظاهر كلام أصحابناء لأن عدم العلم 
إجماع منهم. 

وقيل: لا لاتباعهم غير سبيل المؤمنين. 

ورد. سبيلهم ما كان فعلاً مقصوداً لهم. 


)١(‏ العنوان من الهامش وراجع شرح الكوكب المنير (585-548/5)غ 
ومنتهى الوصول ص(757)» وتنقيح الفصول وشرحه ص(7”17 - 7"414) 
والتقرير والتحبير (/7١١)4؛‏ وبيان المختصر للأصبهانى 5١١-51١ /1١(‏ 
والمحصول للرازي  595/1/5(‏ 590). ْ 

0 انظر: تحرير المنقول للمرداوي .)7717/١(‏ 


«شرم مخنّصر صل الفقه» بابب خخ تسد 


وأطلق الآمدي الخلاف» ثم اختار إن عمل على وفقه جاز 
وإلكوي” 3 

قوله: (وارتداد الأمة جائز عقلاً لا مهفا فى الأصح,. 
لعصمتها من الخطأٌ. والردة أعظمه) الأكثرون على امتناع الارتداد 
على الأمة سمعا وإن ساغ عقلاًء وهو ظاهر كلام علمائنا'' لأدلة 
الإجماع خلافاً لشرذمةء واختاره ابن عقيل”". 

20. 4 
قالوا . :الوذة بحر جهم من أمته. 
رد: بصدق قول القائل ارتدت الأمة وهو أعظم الخطأ. 


قوله: (ويصح التمسك بالإجماع فيما لا تتوقف صحة 
الإجماع عليه. 


وفي الدنيوية كالآراء ذ في الحروب خلاف) لا يصح التمسك 


)١(‏ واختار هذا القول ابن الحاجب والصفي الهندي. 
انظر: الأحكام للآمدي (27307/1» ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد 
(57/0)» والمدخل لابن بدران ص(7584)» وإرشاد الفحول ص(87)) 
وتيسير التحرير (”9/لا8؟ - 508). 

(0) انظر: مختصر الطوفى ص(71١)»‏ وتحرير المنقول للمرداوي ))588/١(‏ 
والأحكام للآمدي 5017/1 2308)» ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد 
1/9 ) وتيانة الول ه0027 وقبسين المسحرين 0070/5 
وفواتح الرحموت (251/5). 

(9) راجع شرح الكوكب المنير (5857/5؟ - 587). 

(5) انظر: الأدلة ومناقشتها فى بيان المختصر للأصبهاني (511/1-؟517)) 
والمحصول للرازي (97/1/5؟ - 545). ْ 


لو -إب-داحم ««اشرح مخنصر أصول الفته» 


الباري تبارك وتعالى وصحة الرسالة. ودلالة المعجزة. 2 
200 
و 
ويصح فيما لا يتوقفء وهو ديني كالرؤية ونفي الشتودك 
020 
ووجوب العبادات" . 


ون كان ذتيويا كالآراءافى الحرونث وتذبير الجيش :وتركيت 
أمر الرعية فسبق كلامهم في حد الإجماع أن بعضهم قال على 
حكم حادثة» وبعضهم قال على أمر ديني كما قاله المصنف تبعاً 


و 
ولجدالجبان المتولن 'قولان تابعة :على كل نيما باع . 


حمدان في مقنعه'”' وفي كلام بعض علمائنا ليس بحجة. 


,)570/١( وتحرير المنقول‎ .4)7580 - 7١854/( راجع التمهيد لأبي الخطاب‎ )١( 
205145 - والمدخل لابن بدرانت ص(227585 وشرح تنقيح الفصول ص(47”‎ 
وشرح المحلى‎ .27591/١5( ومنتهى الوصول ص(11)» والمحصول للرازي‎ 
2)518/١( على جمع الجوامع (595/5). وبيان المختصر للإصبهاني‎ 
.)557/5( والتقرير والتحبير (؟/55)». وفواتح الرحموت‎ 

(0) وانظر: شرح الكوكب المنير (71/7//1). 

(9) انظر: روضة الناظر ص(37). 

(5) انظر: المعتمد ل الحسين البصري (70/95). 

(4) ورجحه الرازي. انظر: الأحكام (/5206). والمحصول ,.)١97/1١/5(‏ 
وشرح الكوكب المئير (5!/94/5 2»)58١-‏ وتيسير التحرير (511/9), 
ومختصر ابن الحاجب (55/75). 
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وأطلق أبو العباس في كونه حجة قولين”'". 

وقوله: (وفي أقل ما قيل كدية الكتابي الثلث؛. به 
وبالاستصحاب لا به فقطء إذ الأقل مجمع عليه دون نفي 
الزيادة). 


الأخذ بأقل ما قيل ليس تمسكاً بالإجماع"'"': كاختلاف 
الناس: فى :ذية الكتانى :فقيل : كدية المسلم» وتيل* النصلت» 
وقل العف كقول العافعي”". 


فالقائل بالثلث ليس متمسكاً بالإجماع خلافاً لقوم : 
قالوا» :اشتمل الكافل والتضيف«عليه. 


قلنا: القائل بالثلث اشتمل قوله على قيدين » وجوب الثلث 


.)"1١17(ص انظر: المسودة‎ )١( 

(9) انظر: روضة الناظر ص(74)» وتحرير المنقول 2)779/١(‏ وشرح الكوكب 
المنير (701!//7)» ومنتهى الوصول ص(55). ومختصر ابن الحاجب 
(47/0). وفواتح الرتعوات 9711/0 125 اتسين التخرير' (79/7): 

(9) ويقول الشافعي قال إسحاق وأبو ثور»ء وظاهر مذهب الإمام أحمد أن ديته 
نصف دية الحر المسلم وبهذا قال مالك وهو مذهب عمر بن عبدالعزيز» 
وذهب الإمام أبو حنيفة والثورى وغيرهم إلى أن ديته كدية المسلم.راجع 
أقوال العلماء فى هذه المسألة فى المغنى لابن قدامة (//97/ا ‏ 97946)) 
والمعمي 015900 .ونان المتشتصر للإصياني 15 03ج 017 
التقزيرت والتحيض :11159 


«شرح محنصر أضول الفقه» 


. .مو )١‏ 
في سيء . 
وذكر ابن حزم عن قوم الأخذ بأكثر ما قيل لتعلم براءة 


الذمة”". 
رد حيث يعلم شغلهاء ولم يعلم الزائد. 
وقال بعض علمائنا: إذا اختلفت البينتان فى قيمة المتلف 


فهل يجب الأقل أو نسقطهما؟ فيه روايتان» فهذا يبين أن في 
إيجاب الأقل بهذا المسلك خلافاً وهو متجه هكذا قال. 


قوله/(؟//ب) (ويثبت الإجماع بنقل الواحد عند الأكثر) 


يجوز إثبات الإجماع ويجب العمل به بخبر الواحد عندنا وعند 
أكثر الحنفية» والشافعية وحكاه ابن عقيل عن أكثر الفقهاء0", 


)١(‏ قال الآمدي ل الأحكام (308/1): وأما نفي الزيادة فغير مجمع عليه 
لوقوع الخلاف فيه بل نفيه عند من نفي إنما هو مستند إلى ظهور دليل بنفيه 
من وجود مانع أو فوات شرط أو عدم المدارك والاعتماد على استصحاب 
النفي الأصلي وليس ذلك من الإجماع في شيء. 

(0) انظر: الأحكام لابن حزم (197/4). 

(9) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (/707 - 377”). وروضة الناظر ص(28)» 
وتحرير المنقول للمرداوي »)7777/١(‏ ومختصر الروضة للطوفي ص(/77١)2‏ 
وشرح الكوكب المنير (4/7؟١7)»‏ والمدخل لابن بدران (5854؟ ‏ 2)586 
وكشف الأسرار (356/5)» والتقرير والتحبير على التحرير :»)١١6/(‏ 
وتت سيد ال يو ا والأحكام للآمدي ,)٠١8/١(‏ 
ونهاية السول  ”١8/9(‏ ك6» والمحصول للرازي ,.)5١45/١/5(‏ ب 


«شرح محنئصر كو الفقه» 


وأنكره بعضهه”"'. 

2+ أت :تقل :الواح الخبير االظى «موجب: للعمل .به قظعا 
فنقل الواحد للدليل القطعي الذي هو الإجماع أولى بوجوب 
العمل؛ لأن احتمال الضرر في مخالفة المقطوع أكثر من احتماله 
في مخالفة المظنون» واحتمال الغلط لا يقدح في وجوب العمل 
قطعا كخبر الواحد. 

والمنازع قال: الإجماع دليل قطعي فلا يثبت بظني. 

وجوابه ما تقدم. 

قال ابن عقيل: وهو خلاف في عبارة وتحتها اتفاق» فإن 
خبر الواحد لا يعطي علما ولكن يفيد ظناء ونحن إذا قلنا إنه 
يغبت به الإجماع قلنا قاطعين بالإجماع ولا بحصوله بخبر 
الواخدء بل هو بمنزلة ثبوت قول النبي يل بخبر”" الواحد. 


> :واليعديند لأ الحسين (71/1) وما بعدهاء وشرح تنقيح الفصول 
ص(777). 

)١(‏ وبهذا قال الغزالي وبعض الحنفية. 
انظر: المستصفى 2)5١109/١(‏ وفواتح الرحموت (517/5). 

(؟) راجع الأدلة في بيان المختصر للأصبهاني .)1١7-514/1(‏ 

(9) راجع المسودة ص( "44‏ 0.056 


«شرح مخنصر أصول الفقه» 


قوله: (مسألة: منكر حكم الإجماع الظني لا يكفرء وفي 
القطعي أقوال. ثالثها المختار: أن نحو العبادات الخمس يكفرء 
والله أعلم). 

قال في الروضة: الإجماع ينقسم إلى مقطوع ومظنونء. 
فالمقطوع ما وجد فيه الاتفاق مع الشروط التي لا تختلف فيه مع 
وجودها ونقله أهل التواترء والمظنون: ما اختل فيه أحد القيدين» 
بأن يوجد مع الاختلاف فيه كالاتفاق في بعض العصرء وإجماع 
التابعين على أحد قولي الصحابة» أو يوجد القول من البعض 
والتكره ون اباقع او ترحد اروم ع باه 01 

وقال الفخر إسماعيل البغدادي: ومن صور كونه مظنوناً أن 
تكون أقوال أهل الإجماع غير ناصة بل ظاهرة قابلة للتأويل. 


: م4 2 58 ال 
وقال يوسف الجوزي : الإجماع ينقسم إلى ستة أقسام : 


(1) العثواة من اليامش: 
() انظر: الناظر ص(728). 


«شرح مختصر أصول الفقه» 


أحدها: أن يتفقوا عليه بأقوالهم وينقل على لسان التواتر. 

الثانى: أن يتفقوا عليه بأقوالهم وينقل على لسان الآحاد. 
عصره ولا يوجد له نكير وينقل متواترا. 

الرابع: أن يكون كالثالث وينقل أحادا. 

الخامس: أن يشتهر مذهب بعض أهل الإجماع بين الباقين 
ويكون محفوفاً بالقرائن إلى حد يستفاد منه القطع بالموافقة وينقل 
متواترا. 

السادين: أن وكون' كالنى :قيلة ويتقل. احاذا. 


والأول والخامس يكونان في القطعيات» وباقي الأوجه 
الأربعة يتمسك بها في مسائل الفروع" انتهى كلامه. 


إذا عرف هذا فمنكر حكم الإجماع الظني لا يكفر لكونه 
غير مقطوع به لكن يفسق لأنه أنكر شيئاً مجمعاً عليه'"''. 


> العلامة المقرئ الفقيه الأصولى الواعظ المحدث الشاعر ولد سنة (6٠08ه)‏ 
ومن كيد "بعادن الانزيز فى سير العقات العزين والملحتث الاأحمد في 
مذهب أحمد والإيضاح ا الاصطلاح في الفحدل 4 وقدل كيدا سه 
(50هده). 
انظر: الذيل على طبقات الحنابلة (؟70548/9 - »)75781١‏ وشذرات الذهب 
 585/0(‏ لامكل ومعجم المؤلفين (7١//ا1١”‏ 0 008). 

)١(‏ انظر: الأحكام للآمدي »)2509/١(‏ ومنتهى الوصول ص(15)»: وفواتح 
اللحبسوت :145355707 


«شرح محنصر أضول الفقه» 


وأما منكر حكم الإجماع القطعي فقال ابن حامد وغيره من 
علمانا “ضوفم تيكف ”7 . 


َ 1 1 00 5 5 2 إصرفق 
وأبو الخطاب في مسألة انعقاد الإجماع عن قياس يفسق”"'". 


واختار الآمدي ومن تبعه قولا ثالثا يكفر في نحو العبادات 
الخيس" :وهو معنى كلام غلماقنا في. كتنب الفقه يكف يمد 
حكم ظاهر مجمع عليه كالعبادات الخمس. واختاره ابن حمدان 
في "مقنعه' مع أنه حكى الأول/(7/ارب) عن الأكثر. 


قال ابن مفلح: ولا أظن أحداً لا يكفر من حجد هذا'. 


وقال التاج السبكي: جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين 
الفيرؤزة 1ف قعل . 


)١(‏ انظر: المسودة ص(7144), وتحرير المنقول 2)57١  5١9/5(‏ وشرح 
الكوكب المثير (7517/1- 514). وشرح تنقيح الفصول ص( ”777‏ 
9؛» ونهاية السول مع حاشية سلم الوصول (771/6 - 00770 وكشف 
الأسِزان :)0 والقرين والتفسية 1 

(؟) وأطلق الرازي القول بأن جاحد المجمع عليه لا يكفر. 
انظر: المحصول 7917/1١/5(‏ - 225948 والتمهيد لأبي الخطاب (9/؟2)59 
المسودة ص(755). ومختصر الطوفي ص(77١).‏ 

(6) واختار هذا التفصيل ابن الحاجب. 2 
انظر: الأحكام للآمدي .)090١9/١(‏ ومختصر ابن الحاجب (51/5)) 
والمدخل لابن بدران ص(585). 

(5) راجع مجموع فتاوى شيخ الإسلام (771//19 -/307208). 

(4) انظر: جمع الجوامع بشرح المحلي (201/5). 


«شرح محنصر أصول الفقه» 


قال في تشنيف المسامع: كأركان الإسلام لسن كفره من 


- 


حيث إنه مجمع عليه بل لجحده ما اشترك الخلق في 0 
© 2 


)١(‏ من تشنيف المسامع (ق ٠١١‏ ب) بتصرف. 

(0) قال د طه العلواني في حاشية المحصول (/7591/1): الحكم المجمع 
عليه إما أن يكون دينياً أو غير ديني» أما الثاني فلا يكفر جاحده قطعاء 
وأما الأول فهو على أقسام: 

أن يكون معلوماً من الدين بالضرورة: كوجوب الصلوات والزكاة 
وحرمة الزنا والخمر وجاحد هذا كافر قطعاًء لأن إنكاره يستلزم تكذيب 
وإنكار النصوص التي وردت في أحكام هذه الأمور فمأخذ تكفيره ليس 
جحد الإجماع. 

أن يكون مشهوراً ‏ بين الناس - ومنصوصاً على حكمه كحل البيع؛ 
وفي كفر جاحده قولان: المعتمد ‏ منهما - أنه لا يكفر كحل البيع في 
الوقت الحاضر. 

الخفي: وهو مالا يعرفه إلا الخواص: كفساد الحج بالجماع قبل 
الوقوف بعرفة» واستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب كما في 
قضاء رسول الله تَكِيْةٍ الذي رواه البخاري فجاحد هذا لا يكفر حتى لو كان 


«شرح محصر أصول الفقه» 


(الفقيه) 0 1 0 2110 
(مطلب معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل: عيني) 1100 
(الدليل لغة) 90 *ش*ظ1 
(العلم بحن 'غنك. أصحاينا) 00 
(مطلب علم الله تعالى قديم) 0 
(علم المخلوق) 0 


(أقسامها مفرد ومركب) ا 1 216 
(الدلالة اللفظية) 201 


(مطلب المركب جملة وغير جملة) 


والعا ما وام ها وا ها واه ها وأها واه واوا ها ةا 6ه م مه و6 © 


وقوه ها مه هام ةا وهاه وهاه وا وان و واس ع اه و 6ه .6ه 


ولام هام م وا ما و .اه وام واوا ها ماقا ها ها 6 هم ٠‏ .د ٠*6:‏ 


والوأوا اماه وها واه هوا هن و ها و واه وام اه هه 6د :. 5 


ا ا ا ا ا ل لل لسكا 


فاو مهالا افقاو الها ايها نه #ااعاه هه له بوه 68 6 


كود ود وه هو ور ها ها اه و" أ اه هه عه #اوارع 


عأماما م ما واه وهاه .اماه .مام وا ها واه ماهم ع ...5 


ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل لس ل لا اانا 


بوره سأ ع الو ف وه أ عا هد واه ا وه نهد هه لام 9 8218 


هه أنه نه ها نو ود فاه يأو ع 8ه ماه عدا جد هذ و هل © اوبغر به 82.* 


اه هماه عه ااه وه كه ها وو هدهو 6ه ها ها والإعر ها 6 * 


ماه مع واه موه الوه هو ع انها واه هاراها 8 ماع 


«شرح مخنصر أصول الفقه» 


الموضوع 


(مسالة: المشترك واقع) 0 


(المترادف واقع) فح فظو متها ع إه هاه له اق و هيه لالض رهد لها كله له بها مه وتو يه واه هدجو نواه ا دده 
(الحقيقة) ا 


(مسألة) وجح تكبو اوسا وو ابا انجا اوع الس 


(بما يعرف المجاز) 0 
(الحقيقة لا تستلزم المجاز) د07 10 
(المجاز واقع) ا م ال 
(مطلب وهو في القرآن) 00 23*00 
(مطلب قد يكون المجاز فى الإسناد) اك أن الكو لوكو يه 
(مطلب المجاز في 550 900 
(مطلب لا يكون في الأعلام) واوا ا 
(يجوز الاستدلال بالمجاز) اميه ادا الواح و ل 1 
(إذا دار اللفظ بين المجاز والاشتراك فالمجاز أولى) 0 
(مظلتة فج تعارفين" الخقيدة المرجويحة والبيهاة) 5211018 
الققة الفرفيةا 117111000 
(مسألة في القرآن المُعَرَّب) 000 
(المشتق فرع وافق أصلاً) 00 
(إطلاق الاسم المشتق قبل وجود الصفة المشتق منها مجاز) . 
(شرظ المشفق)" ااا 


تغرف 


0020 احرص 


«شرح مخنصر عوك الفقه» 


الموضوع الصفحة 
(الواو) طسو اه واج مم اليه كسس تسا و و الل 
(الفاء) نط لمجا فج لطا يفوتسي مسوا مه اجو دا و وس وو و 1506 
0 1 1515151515151 1 1 1 1 ان 
(على) وااو ملو و ل ا م ا 131 
(فسني) ني ممص د مع مرو ا ا 11001 
(اللام) 5 تددو اتالسستوا ةاساومو ا ا ا 
(ليس بين اللفظ ومدلوله مناسبة) فك ااام ا و 11 
(مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى) 101303020311 0 0000ل 
(مطلب لا حاكم إلا الله تعالى) ا 1 
(فعل الله تعالى وأمره لعلة وحكمة) .. ا 1 
(شكر المنعم) 0000 000 
(الأعيان المنتفع بها قبل السمع على الإباحة) و اا 
(الحكم الشرعي: قيل خطاب الشرع) مح ا ل ا 1 
(مسألة الخطاب باقتضاء الفعل مع الجزم) حو الوط موف و ال 11 
(باب الواجب) ا ا اي 113 
(مطلب الفرض والواجب) ل و م اس ا 2 
(الأداء: ما فعل فى وقته) 0001 ل 
(القضاء) 010 الشقية نف دسفي دع نس نطف لق ولراك اود 11 
(مطلب فإن آخره لعذر) 4 اح مجو تلان اللاو سو ل 
(مطلب الإعادة) جد لس جاخ خسو مسو اس اس ب 5001 
(فرض الكفاية) ا سمط ا ساد د ساو ااي > 8 
(مطلب يلزم بالشروع) ام م ا 
(فرض العين أفضل) تع سوسوي ام 590 
(مطلب الأمر بواحد من أشياء) 50 0 اا 


سبو )- ا بياس «شرح محنصر صو ل الفقه» 


الموضوع الصفحة 
(إذا علق وجوب العبادة) مسار عقو اوحمس اوس الس كك أ 
(من أخَر الواجب) ا ا 
(مطلب ما لا يتم الوجوب به كيه لاحو اوسا الما اب اام 
(مطلب ما لا يتم الواجب إلا به أعنى واجب) ا ل ل ال بام 
(مطلب إذ كنى الشارع عن العبادة) ا ولا ولام اا سا الام 
(مطلب: يجوز أن يحرم واحد لا بعينه) “السو اا عا 
(مبحث لطيف) الل ا ا او ور لوعن لقاو اد مشر رو ا و ع اك 
(مطلب: يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب) 0 اق 
(الصلاة في الدار المغصوية) ا اا ا د 
(مطلب ما يلزم سيدنا الإمام أحمد عند الغزالي والرد على 
الغزالي) ا لم 
(من خرج من ارض الغصب تائباً) 000000 0 00 
(مظلب "لو توسط حمعا .مخ الجريض:) ا م 
«الندب لغة) اارون ارعاي وار وج الل ب الاح ا ال ل اقم 
(مطلب الندب تكليف) و ب اي او د 
(مسالة: إذا طال الواجب الموسع) ااا 
(المكروه) اوه موا المع و في لم خم لطا مرو لو كماد ا ان لطامت ا “قاع 
«الآمر المطلق) سكا وه ابورواو راق اوس وام ما للد 
«(مطلب المباح) 1[ 1[ 1000000 
(خطاب الوضع) اا 
(مطلب وللعلم المنصوب أصناف أحدها العلة) 00 
(مطلب استعيرت العلة عقّلاً) 000 10 
(مطلب الصنف الثاني السبب) 001 اا 


(مطلب الثالث: الشرط) عم اس تراتس سا ا 1 


«شرم مخنصر أصول الفقه» 


الموضوع 


الصفحة 


(مطلب إن قيل الحكم كما يتوقف على وجود سببه يتوقف على 

وجود شرطه فما الفرق) 7 000512121232117 200 
(مطلب الصحة والفساد عندنا من باب خطاب الوضع) 0 
(مطلب الصحة في العبادات) م بم م 
(مطلب البطلان والفساد) 0 1111111011111 
اتطلفيي] طروي رون وك با ل 1 25 
(مظلب الرخصة) 8 00000001 
(نظلج "الاين الفيهان» 000 2*71#131101000ظ2 


(يطك: الأكذر على :أن حضون القترط الشترعن ليتى رطا ) 


(مطلب الجن مكلفون في الجملة) 0 
2 كه 00101011100 2(« 


(مطلب ينقطع التكليف حال حدوث الفعل) 111 
(مطلب شرط المكلف به أن يكون معلوم الحقيقة) 252177 
(مطلب المحكوم عليه) لو مع وا ب 
قطي ول التعليك) ل ا 
(يطلت الدكرة) 0 
(مطلب يتعلق الأمر بالمعدوم) مو و م 
(الأمر بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه صحيح) 0 
(مطلب الأدلة الشرعية) ا وا لو م 1 
(مطلب الأصل الكتاب) ا ا 
(مطلب: الكتاب كلام الله) مدو نك ال لام د ابل او و 
(مطلب الكلام عند الأشاعرة) من لاك نان ع قرا 6 دوقو ا 1 
(مطلب: القرآن معجز بنفسه) محم عار مان ف لام ا رم 
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توكتك «شرح مخنصر صو الفقه» 


الموضوع 


(القراءات السبع) ل انان حا سم عامسل اه ا د 
(ما صح من الشاذ ولم يتواتر) 21111111 
(الشاذ حجة) ل ا لو ا ل ل ا ا 
(في القرآن المحكم والمتشابه) م و ل 
زولا مهمون أن يقال في القرآن مالا معنى له) 5000000 
(مطلب: وفيه مالا يفهم معناه إلا الله) 2000 
(مطلب لا يجوز تفسيره برأي) 000 
(بيان السنة) 0000 
(مسألة ما كان من أفعاله لكلة) ا ا 0 
(فعل الصحابي) 0 
(مطلب الإجماع) 8[ [ز[ز[1[ذ[|[|[|[|[ز[ز |[ [ |[ [ ز 1 
(يجوز ثبوت الإجماع) 000 
(فطلل ولالة كو م عع و مو بد 10000 
(مطلب وفاق من سيوجد لا يعتبر اتفاقا) 0000 
(لا يختص (الإجماع) بالصحابة) ا 
رلا إجماع مع مخالفة واحد) 5 
(التابعي المجتهد معتبر مع الصحابة) 1018 
(إجماع أهل المدينة) متترل نم مع وماس اووس 1 
(مطلب قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد) 00 
(ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم) 0000 
(مطلب لا يشترط عدد التواتر) تنخ اب وسو ا 


(مطلب إذا أفتى واحد وعرفوا به قبل استقرار المذاهب) 


(مطلب لا يعتبر لصحة الإجماع انقراض العصر) 0 
(مطلب له إجماع إلا عن مستتدن) رم زط اند لوا هو 0 


. .امه . 06م وه 


هاهاه و .6 م6 06م 


و.ا ماع م 6م 


.٠عام.‏ م ع6 وهو 


٠‏ 6م66 م6 6ه 


.و وق ووه 


الصفحة 


«شرح مخنصر أضول الفقه» ككتكتكتكلتتكتك زا “كت 


الموضوع الصفحة 
(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال) م ال 
«(مطلب: يجوز إحداث دليل وعلة) 0 0 ا 
(نظلت اتفاق العضن الثاق على" اح قولن 'الأول) 1 
(مطلب: اتفاق مجتهد ا بعل الخلاف) ع واي 1 
(مطلب اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل) 11 
(مطلب منكر حكم الإجماع الظني لا يكفر) و 1ه 
الفهرس 0000201 


# م ارا 
91 0 2 
لنَتْالكْت ءَالرْسَائل) لعأيسّة 
ا 


ويك فق درك انميت للش دفي 


ط و4 2 


(هكىد_ كريىم) 
”ا سن ميري .سه 24 
عت بيلف لت :زايد لاص 
راشع و كس 


53 لانن يكبي ستو بيوبت نعشوضيه 


أصل هذا الكتاب 


رسالة جامعية قدمت 


لنيل درجة الماجستير 
في جامعة أم القرى 


سسا اد ع 
٠:‏ © زر دمر أب 
59 له 


يخ لقتو كَنوكة 


سه 5015م 


اقيق 


و وت 0 
لصايخبها د ليدب عَبْداسسْنْعَيدالعهز اليش 


دئلة لكوت الشَامنّة ‏ صرٌود ير ؛ 155007 المَصَ الي ري + 7/107 


المقر الرئيسى : الكويت - الشويخ - ش الصحافة 
هاتف: 00965/24819037 - فاكس: 00965/24838495 
من0». 05 :ع طاو © 15م :اتهصاطآ 
فرع جمهورية مصر العريية ‏ القاهرة. الازهر 7 ش البيطار خلف الجامع الازفر 
جيوال :0113489725 -  002/0126304075‏ تليفاكس : 02/24998356 
مرهء.و0رع دان © ه2أوء:اأمهداع 
حازم» . 6105 ذاو بناجا : 5116 جاع /لا 


ملخص الرسالة 


الحمد لله و هس والصلاة والسلام فلت يمينا 


فإن أصول الفقه من أشرف العلوم الإسلامية» وأعلاها 
مرتبة» وأغزرها فائدة» وأجدرها بالسبق» فالاشتغال بها اشتغال 
وككافه الله-وفدة رشوله كله ولد اريت :واهذا عن كني لعلى 
أن أسهم في نشره» فوقع اختياري على مخطوط (شرح المختصر 
فى أصول الفقه للجراعى) وذلك لمكانة مؤلفه بين علماء عصره 
خاصة الحنابلة منهم » ل الشرح المختصر الوحيد لمختصر ابن 
اللحام ذلك المختصر الرصين» المستوعب لأبواب الأصول 
المقارن على طريقة المتكلمين» مع التحرير لمحل النزاع» ومناقشة 


الآراء. 


والمخطوط ليس له إلا نسخة واحدة مقابلة على نسخة 
المؤلف. وقد نسخت في زمن المؤلف وفيها تصحيحات للمؤلف 
نفسهء وتقع في )١11١(‏ ورقة» كان قسمي منها (5:5) ورقة» أي 
ما يقارب (940) صفحةء وتشمل الموضوعات الاتية: الخبرء 
الأمرء النهي. العام» الخاص. 


بره )”بإ امم «شرح مختصر أصول الفقه» 


وقد قام بتحقيق القسم الأول الدكتور: عبدالعزيز القايدي 
لنيل درجة الماجستير من الجامعة الإسلامية» ويقوم بتحقيق القسم 
الأخير الطالب الأخ: محمد عوض رواس لنيل الدرجة نفسها من 
جامعة أم الفروق: 

والذي ظهر لي من خلال التحقيق في قسمي - وإن لم 
ينص عليه الإمام الجراعي أنه استفاد استفادة عظيمة هو 5 
الجراعي ‏ والماتن ‏ ابن اللحام ‏ من كتاب أصول الفقه لابن 
مفلح حتى يكادان يكونان مختصراً لأصول الفقه لابن مفلح مع 
إضافات من الإمام الجراعي يضعها تحت فائدة أو تتمة أو تلبيه. 
وتكون لتعريف بالفرق والطوائف الواردة في المتن» أو جمعاً بين 
الأقوال أو تحريراً لمحل النزاع» أو بياناً لثمرة الخلاف إلى غير 
ذلك. 


7ه «ه جنك 


م ا 1 كد #بةبف85 


سد ل ل ا سا راسد س<3ا 00# << > د33 


شكر وتفدير 


الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى كَل 
القائل: (من صنع إليكم معروفاً فكافئو فإن لم تجدوا ما 
تكافئون فادعو له حتى تروا أنكم قد كافأتموه)”". 


لذا وتطبيقاً لهذا الحديث النبوي فإني أتقدم بخالص الشكر 
وجزيل الامتنان لفضيلة الدكتور سعيد مصيلحي أستاذي ومشرفي 
على هذه الأطروحة ‏ حفظه الله وأجزل له الأجر والمثوبة» 
وأمده بالصحة وطول العمر على طاعته» والذي تحمل الكثير في 
سمي كذليل االعقبات الى .وا حينى قيلال الشتالى يتحقى: هذا 
الكتاب» فبذل جهن زريقة ونع الى بيته» رأكدي بملاحظاته 
النافعة وتوجيهاته القيمة» حتى خرج هذا العمل على هذا الشكل. 


كما أشكر كل من ساعدنى فى إنجاز هذه الأطروحة وخاصة 


زميلي ورفيقي في تحقيق هذا الكتاب الأخ محمد بن عوض 


.)١585( أخرجه أبو داود فى كتاب الزكاة باب عطية من سأل بالله برقم:‎ )١( 
.)551/5( والنسائى في كتاب الزكاة باب من سأل بالله كك برقم:‎ 


رروكتككع «شرح مختصر أصول الفقه» 


كما أتقدم بعميق الشكر وعظيم الامتنان لمقام هذه الجامعة 
- جامعة أم القرى ولكلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
بالأخص - والتي منحت لنا فرصة المواصلة في الطلب» في الفترة 
المنشافيةة: وأسال .ري الغ والجلال: أن فيا معقلا للحم 
والدين» ويمكّن لها من يشد من أزرهاء ويحفظ لها مكانتها إنه 
أكرم مسؤول» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 


«شرح مخنّصر أصول الفمه» ل 


المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ 
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
تروت ننه اننوك أن سعيدا عون زرس نه 5ه ا ريولة بالمدئ 
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. .. 


وبعد : 


فإن أصول الفقه من أشرف العلوم الإسلامية» وأعلاها 
مرق« واغاوها “قاكذة»:واجدوها بالمميق»» هالاشتغال ميا اشحال 
2000 


أنه -: «مأ 


بكتاب الله وسنة رسولهء حتى قال الإمام أحمد 
عرفت ناسخ الحديث ومنسوخه حتى جالست الشافعي». 

ولست في حاجة إلى بيان مكانة هذا العلم أكثر من ذلك» 
فهو أشهر من أن يشاد به في كلمات» ولذا اخترت ا من 
كتبه» لعلي أسهم في نشرهء وليكون أطروحتي الجامعية لنيل درجة 


هه 


الجا 


.)١157/5( انظر: وفيات الأعيان‎ )١( 


)مسا مت «شرح محنصر أصول الفقه» 


دوافع اختيار الموضوع 


لقح :قلق أن نكوة ع تخطوظا وولة لأ ردت أن 


أكون على إلمام بغالب مسائل أصول الفقهء وهذا لا يتأتى إلا 
من خلال مخطوط تشتما على عذة مسائل. 
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- 


أما اختياري لهذا المخطوط فيرجع للأسباب الآتية: 


كون المخطوطة هي الشرح الوحيد لمختصر ابن اللحام - ككألله - 
وهو شرح ززافه ليشن «رصين مستتو عب ليوات الأصول 
المقارن على طريقة المتكلمين) مع تحرير لمحل النزاع. 


ومتافقة الا ذاء: 

اعتمد فيه على كتب الحنابلة المعتمدلةء. كالعدة. 
والواضحء والتمهيد. والروضة؛ ومختصرها للطوفي 
والمسودة.. وغيرها. 

يضم الكتاب أقوالاً لعلماء الحنابلة المتقدمين» ممن فقدت 
القاصرء كأقوال ابن حامد..وابن حمدان» وابن قاضى 
الجبل. 

الرغبة: فى المسشاركة فى 'إحياء التراث: الإسلاي :تقض 
الغبار عن كنزه الثمين. 
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وقد سرت في إخراج هذا الكتاب كالآتي.. 
لا القسم الأول: وهو القسم الدراسي ويشتمل على فصلين : 
الفصل الأول: عصر المؤلف وحياته وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: عصر المؤلف» ويشتمل على ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الناحية السياسية» وأثرها في شخصية الجراعي. 
المطلب الثاني : الناحية الاجتماعية» وأثرها في شخصية الجراعي. 
المطلب الثالث: الناحية العلمية» وأثرها في شخصية الجراعي. 
المبحث الثاني : حياة المؤلف وفيه عشرة مطالب: 
المطلت: الأول اسمة: ونسيه ولقية: 
المطلب الثاني: تاريخ ومحل ولادته. 
المطلب الثالث: نشأته وطلبه للعلم. 
المطلب الرابع: عقيدته ومذهبه الفقهي. 
المطلب الخامس: شيوخه وتلاميذه. 
المطلب السادس: المناصب التي تولاها. 
المطلب السابع : أخلاقه وثناء العلماء عليه. 
المطلب الثامن: مصنفاته. 
المطلب التاسع : وفاته. 
المطلب العاشر: ترجمة مؤلف المختصر (علاء 
الدين بن اللحام البعلي). 


رك بست تمت «شرح مخّصر أضبول الفقه» 


الفصل الثانى: دراسة كتابه وفيه ثمانية مباحث: 
المبحث الأول: عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه» وسبب تأليفه. 
المبحث الثانى : موضوعات الكتام: 
المبحث الثالث: منهج المؤلف فى الكتاب. 
المبحث الرابيع: مصادر المؤلف في الكتاب. 
المبحث الخامس: أهمية الكتاب وقيمته العلمية. 
المبحث السابع: وصف المخطوط. 
المبحث الثامن: منهجي في التحقيق. 
وبعد ذلك قمت بفضل الله هك بإعداد فهارس علمية في آخر 
الكتاب» للآيات: والأحاديث الشريفة والآثارء والآبيات الشعرية 
والأعلام والفرق والطوائف الواردة في النص المحقق» إضافة 
إلى فهارس للمصطلحات العلمية والأماكن والبلدان» ومحتويات 
الوصالة: 
بعض الصعويات التى واجهتني خلال البحث: 
١‏ - كون الكتاس يحقق على نسخة واحدةء وقد أصابها رطوبة 
٠‏ وطموس في بعض الأوراق. 
دع كتزة الانزال:والاثانالمووحة فقن النصو: 
٠"‏ - عدم التفرغ الكامل أثناء البحث. 


«شرح مختّصر افيا الفقه» للبببيبياحااا د 


هذا وقد بذلت جهدي لإخراج هذا الكتاب في أقرب صورة 
إلى وضعه الأصليء فما كان فيه من صواب فمن الله وحدهء وله 
المنة والفضلء والثناء الحسنء» وما كان فيه من خطأ أو زلل 
فمني ومن الشيطانء وأبرأ إلى الله من حولي وقوتي» فلا حول 
ولك قرة:لااجذه: :وأ سآلة. معالى :أن يتقيله :مت ربو لا ينع مال ولا 
بنون إلا من أتى الله بقلب سليمء وصلى الله وسلم على نبينا 
ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


قسم دراسي يشتمل على فصلين: 


لا الفصل الأول: عصر المؤلف وحياته 
لا الفصل الثانى: دراسة كتاب المؤلف 
جه دك 


١ه‎ 


الفصل الأول 


عصر المؤلف وحياته وفيه مبحثان: 


المبحخث الأول: عضر المؤلف: 
المتعف الناتن بها الرواي»: 


«شرم مختصر اضر ل الفقه» 
المبحث الأول: 


عصر المؤلف 


ويشتمل على ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: الناحية السياسية وأثرها في شخصية الجراعي 
المطلب الثاني : الناحية الاجتماعية وأثرها في شخصية الجراعي 
المطلب الثالث : الناحية العلمية وأثرها في شخصية الجراعي 


المطلب الخو 


الناحية السياسية وأثرها فى شخصية الجراعي 


كانت مصر والشام في عصر الجراعي - يدهِ تحت سلطة المماليك 
الجراكسة؛ وكان الحاكم في القاهرة» وله نائب في الشام» وقد كانت 
دولة المماليك من أقوى الدول التي حكمت العالم الإسلامي في تلك 
الفترة» ولقد مر على السلطة في دولة المماليك في عهد تقي الدين 
الجراعي عشرة سلاطين من عام (55/ه) حتى عام (1١1ه)‏ وهم: 
١‏ السلطان الأشرف برسباي الدقماقي: (4875ه ‏ ١84ه)‏ 


وقل امتاز عهذه بالااستقرار وقلة الاضطرايات الداخلية. 


ور )بإ اشام «اشرح مخنصر أصول الفقه» 


وكانت أيامه في غاية الحسن» وقد مكن ذلك الاستقرار بمشروع 
حربي كبير وهو غزو جزيرة قبرص» وإدخالها في نطاق التبعية 
لسلطنة المماليك» خاصة بعد أن اتخذ القبارصة من جزيرتهم 
مركزاً للوثوب على الموانئ الإسلامية في شرق البحر المتوسط 
وتهديدهم لحركة التجارة الإسلامية التي تمر بالقرب من تلك 
الجزيرة. 

وقة طاله:مدة الأشرفه مرسائ:فنى الشلطية ؛.+وأحسن فى 
إذاوة الدولة؛ ونالعه” الشعادة بعد يناك له الديان العصرية 
والبلاه الشنامية وأملها» واستمرت هدة بلطف نيت عسشرة سنة 
وثمانية شهورء وهو الذي أنشأ المدرسة الأشرفية في القاهرة 
والكاقةة يه التفيرن ا كماا نى غبرفا:.منا هن االآن فنع الاثان 
ابي . 
١‏ - السلطان العزيز يوسف بن الأشرف برسباي: (١851/ه--8147/ه)‏ 


نول الحكم بعل أبيه فيئةة: (١51:مه)ء.‏ وعمره أربع عشرة 
سئة ©» ثم خلع بعل ثلا نه اه و لخمسة أيام”". 


 “‏ السلطان الظاهر جقمق العلائى الظاهرى: (857ها ‏ ا6/ه) 


حدث فنى زمته-عدة اقتطرابات التهيعة بالقيض” على الآمير 


() انظر: شذرات الذهب (519/4). بدائع الزهور ,)١1844-1١88/5(‏ 
والنجوم الزاهرة 42٠١7/15(‏ البدر الطالع 15300 ). .وأحبان الأول 
ص(؟١5١)2‏ مصر في عصر دولة المماليك ص(25). 


(0) انظر: والنجوم الزاهرة ,»)557/١5(‏ بدائع الزهور 2)١918- 1١90/5(‏ خطط 
الشام .)1284/١(‏ 


«شرح مختصر أصول الفقه» 


تماق فسني للق انين معطي لاط و زيل لاقن 
حلب ونائب الشام لما خرجا عن طاعته» وبعدها تفرغ لإصلاح 
الديار المصرية والبلاد الشامية» وكان معروفا بالتدين والورع 
متواضعا محبا للعلماء والفقهاء والصالحين» يقوم لمن يدخل عليه 
منهم. وقد قام بعدة إصلاحات مثل: بناء المساجد والجوامع 
والقناطر والجسور.. إلخ. ثم مرض سنة: (/8041ه) فتنازل لابنه 
عثمان» ثم مات في نفس العام'''. ويعتبر من أهم حوادث عهد 
جقمق تخفيف حلة التوتر بين المغول ومغولة المماليك» ومحاولة 
فتح رودس للقضاء على بقايا الصليبيين. 

5 - السلطان المنصور عثمان بن الظاهر جقمق: (/651/ه - /61/ه) 


تولى الحكم سنة: (/651/ه). وعمره تسع عشرة سنة» ثم 
خلع بعد ثلاثة وأربعين يوماً؛ بسبب ثورة الجيش ضده إثر توزيعه 
النفقة عليهم من نقوده المعروفة بالمناصرة» نسبة لي اسمه» وهى 
ونا أفتة" تا نينة"العجة ونتر ال قد أإفانالعالا. 
ه ‏ السلطان الأشرف إينال العلائي (/41/ه ‏ 856ه) 


وقد عصفت حركات العصيان التي قام نيا سما ليك قرت 
إينال بملكهء حيث انعدم الأمن والاستقرارء وشاع الخوف 


؛)١11-1948/5( بدائع الزهور‎ »)556  7097/١8( انظر: النجوم الزاهرة‎ )١( 
.)186-184/1١( 

(0) انظر: النجوم الزاهرة (2)7577/15 بدائع الزهور .)701١/5(‏ خطط الشام 
,)١1940/١(‏ مصر في عصر دولة المماليك ص(750). 


بك )ستدشحخيم م «شرح محنصر أصول الفقه» 


والذعر من جراء اعتداءات أولئك المماليك على الخاصة والعامة 
بعاصمة الخلافة العباسية» ومقر السلطنة بالديار المصرية القاهرة. 


وَهما يؤكد على الآثر: السيع الذي تركية تلك الحركات: من 
قبع اناف وفسافه أنه :فى ستلطية الأشرفة إنفال الى اتعيرك 
قرابة ثمانى سنوات أعلن المماليك الأجلال العصيان عليه 
وقد استمر الأشرف إينال فى السلطنة حتى وفاته بعد اشتداد 
مرضه سنة: (870ه) وقيل: إنه خلع نفسه'"". 
5 - السلطان المؤيد أحمد بن الأشرف إينال: (48565ه ‏ 8565ه) 


بويع بالسلطنة في حياة والده عندما اشتد عليه مرضهء وذلك 
إشازة أحذ كان الأمزاء الشهاليلة قوافقالأشزف إينال على ذلك 
الاقتراح وعهد بالسلطنة لابنه أحمد بحضور الخليفة العباسي والقضاة 
الأربعة» ويقال: كان كفوا للسلطنة وزيادة» وكان عليه مهابة ووقار. 


وقل قامت عليه ثورة» فانهزم المؤيد. واختهى في رمضان 
سئة: (8560ه). 
الملك الظاهر : خشقدم' "2. 


)١(‏ انظر: النجوم الزاهرة »)07/١5(‏ بدائع الزهور (301/5 - 0051١‏ مصر في 
عصر دولة المماليك الجراكسة ص50(0). 

(0) انظر: النجوم الزاهرة »)75١18/١7(‏ بدائع الزهور (7519/5 - 057١‏ خطط 
الشام .)١90/1(‏ 
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/ا - السلطان الظاهر خشقدم الناصرى : (هكلم - ا"لامم) 

وقد 'اجتمعت علية كلمة الأمراءء العماليك: وامتازت: مدة 
سلطنته بالهدوء؛ ولم عكر ضفو ذلك اليدوة سوئ مخحاولة الأهير 
جانم بلك ناكس الشام لانتزاع منصب السلطنة بناء على دعوة سابقة 
من المماليك الذين خلعوا أحمد بن إينال» ولكن السلطان خشقدم 
استطاع بسهولة أن يقضي على تلك المحاولة”"". 
6 السلطان الظاهر يلباى المؤيدى: (7لامه ‏ ؟/امه) 


اجتمع رأي المماليك الأمراء عليه فبايعوه وهو غير راض 
وقد كان شخصية ضعيفة إمّعة» ليس له من الأمر شيء» ولعل 
هذا هو الذي رشحه لمنصب السلطنة» وفي بداية سلطنته حاول 
التخلص من شر المماليك الأجلاب بحيلة دبرهاء ولكنها انقلبت 
عليه» فاجتمعوا عليه وخلعوهء وكانت سلطنته شهرين ساد فيها 
الفوؤضى بوالنف 17 
4 السلطان الظاهر تمربغا الظاهري: ('لاممه - *لامه) 


بويع بالسلطنة بعد اتفاق كلمة الأمراء المماليك من سائر 
استجلب بها قلوب الخاص والعامء غير أن المماليك الأجلاب 


)١(‏ انظر: النجوم الزاهرة 2)501/-57017/١15(‏ بدائع الزهور (5/ 2077 سمط النجوم 
العوالي  41/4(‏ 57)» مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة ص(7”). 

(0) انظر: النجوم الزاهرة 3”05/١5(‏ - 0701. بدائع الزهور (؟/508)). خطط 
الشام »)١190/١(‏ سمط النجوم العوالي :»)5١/5(‏ بدر الطالع 2)51417/١(‏ 
مصر في عصر دولة المماليك الجراكسة ص(5”5)» 37). 
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الذين تزعمهم الأمير خاير بك أعلنوا خلع السلطان تمربغا بعد أن 
عجز في كسب رضاهم. وأعلنوا نصب خايربك في السلطنة» إلا 
أن ذلك التصرف لم يكتب له النجاح بعد أن وقف الأمير قايتباي 
المحمودي فى وجه المماليك الأجلاب وتولى السلطنة» وكانت 
مدة الظاهر تمربغا في السلطنة قرابة شهرين”''. 
٠‏ -السلطان الأشرف قايتباي المحمودي: (؟لامها ‏ ١901ه)‏ 
طالت مدة الأشرف قايتباي فى السلطنة حيث قاربت تسعة 
وعشرين عاماًء لقي فيها الكثير من الصعوبات» خاصة على نطاق 
اللعدوه 'الفمالية. للذرلة عفد فلي نند (الانتقران طق عدن 
المنطظقة يميت كثزة عضيان القيان)“التركماتية “يضاف إلى<دلك 
الخطر الجديد الذي أصبح يهدد الدولة وهو تعاظم قوة الدولة 
العثمانية وتزايد نفوذ السلطان العثمانى فى تلك المنطقة بصفة 
خاصة وفي أراضي الخلافة العباسية ا عامة. وكذا ثورات 
الجلبان المتكررة التي لم يكن لها هدف سوى الحصول على 
النققة زوق ضر إن بعطالة"الدولة ا لمالية أو العواياقيا: اموي 


أثرها على الجراعي . . 

من المعلوم أن للحياة السياسية أثراً على نتاج أبنائهاء وكلما 
كان الوضع السياسي مستقراًء كانت الحياة العلمية في نمو واتساع. 
)١(‏ انظر: النجوم الزاهرة ”9/7/١5(‏ - 2797 بدائع الزهور (551//5 - 2024175 


سمط النجوم العوالي (57/5).: أخبار الأول ص(177١).‏ 


(0) انظر: النجوم الزاهرة »)594/1١7(‏ بدائع الزهور  ”/(‏ 0)» مصر في 
عصر دولة المماليك الجراكسة ص(28). 


«شرح محنصر يول الفقه» 


وكلما كان العصر مليئاً بالفتن والاضطراباتء كان نتاج أبنائه أقل» 
فلصفاء الذهن بالأمن على النفس والأهل والولد والحياة المعيشية 
وغيرها أثر على طالب العلم. وعلى عطاء العلماء» وقد كانت دولة 
المماليك من أفضل وأقوى الدول التى تحكم الدول الإسلامية» 
فكان لها أثر على الجراعي ومن عاش في عصره. 

فالجراعي نشأ بين عام: (875ه) وعام: (847ه) أي من 
نهاية سلطنة السلطان الصالح محمد بن الظاهر ططر: (9705ه) 
وبداية سلطنة الأشرف برسباي الدقماقيى: (855ه) إلى السنة 
الحادية عشرة من حكم السلطان الأشرف قايباي اللمحيودى: 

وكاكة غات عله لتقو مسوةها لأس والستوةه وتفل 
الأقيطزانات الداحلية كنا :تعنطتنبها التجركة العلمية تفياظا 
ملحوظاًء فرغم بعض الاضطرابات الداخلية فقد ازداد فيها عدد 
الحلفاة» ازنثة فده المداورس». والجعننفيها" المولقاهة كدر 
الإقبال على العلم. 

بل كان السلاطين والوزراء أنفسهم يحرصون على وجود 
حياة علمية» بل ويتفاخرون في إنشاء المدارس ودور العلمء 
وكانوا يكنون للعلماء كل تقدير واحترام. 

وشارك العلماء مشاركة فعلية في إدارة البلاد وشؤون الحكم 
وولي كثير منهم مناصب هامة في الدولة إلى جانب المناصب 
المحعيهة :له كالقفناء:والعدريس :«الانناء الع كانت بخاصة 
بالجلهاي: يزقد كني بانافه لهذا سمي إنا لكا لزنا قفي الوق 
الجراعن وقارك مع مق شارك. 


بر )يتيشم «شرح مخنصر أصول الفقه» 


المطلب الثانى. 


الناحية الاجتماعية وأثرها فى شخصية الجراعي 


كان المجتمع الإسلامي في ذلك العصر في بلاد الشام 
ومضر 'يتكون من أجناس. شق وطوائف مختلفة: وأديان: متباينة؛ 
فكان فيه العربي والتركي والمغولي والفارسي» ممن جمعت بينهم 
أخوة الإسلامء وكات هية الأحران والأرقاء». زكان مع فيه ايضًا 
في كنت السلفية البوؤد والنضناوق مح اهز الذمة"والمستامين» 
وكان كل هذا الخليط المتباين فى اللون والنسب والعادات 
والطباع والدين أحياناء يستظل براية لاد وينعم في ظل شرعه 
بالأمن والطمأنينة» وكان المجتمع كله يعيش متكاملا متضامنا إلا 
ما يبدر من بعض اليهود والنصارى من شماتة وإيذاء للمسلمين 
قز غلاوات الشاق او امنا 

ويمكننا أن نقسم المجتمع في تلك الفترة إلى طبقات عدة وهي : 

أولاً: الطبقة الحاكمة: وهم السلطان وأعوانه من وزراء وقادة 
وجباة للأموال وكتّاب للديون وجندء وقد كانوا كلهم من المماليك 
الذي جُلبوا من أواسط آسيا ثم أصبحوا طبقة متميزة لها سلطانها 
ونفوذهاء وكان منهم العادلون الأتقياء الصالحون» ومنهم الظلمة 
الجائرون الذي كانوا يثقلون كواهل الناس بالضرائب والجبايات 
والمصادرات» مع أن الغالب عليهم احترام العلماءء وبناء 
المدارس» وحماية البيضة والجهاد في سكل الللمرفة للنيد "7 


0 


3 


.)5910/7/( وما بعدهاء وشذرات الذهب‎ )7١١9/١( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
.)578//( انظر: الضوء اللامع (8/9)» شذرات الذهب‎ )5( 


«شرح مخنصر عرزل الفقه» لتك لشي لتك 


ثانياً: طبقة العلماء: كانت تحظى باحترام المجتمع حاكماً 
ومحكومين» وكان منهم القضاة ورجال الحسبة والمدرسون 
والوعاظ. وكانوا قادة الشعب الحقيقيين» وأكثرهم ممن اتصف 
بالورع والزهد والتقوى. والقليل منهم من جانب طريق 
الاستقامة. 

ولا يزال التاريخ يذكر بالإجلال والإكبار مواقف العز بن 
عبدالسلام» وشرف الدين النووي» وشيخ الإسلام ابن تيمية في 
الصدع بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة 
والجهاد بالقلم والسنان» وهم وإن كانوا من أبناء هذا العصر 
الذي نتحدث عنه ولكنهم ليسوا عنه ببعيد. 

فما زالت آثارهم وتلاميذ تلاميذهم يعيشون ين ظهراني 
الناس ويؤثرون فيهم» وكان جمهور العلماء قد اشتغل بالعلم. 
وأقبل عليه تعلماً وتعليماً وتأليفاً وأعرض عن الدنيا وأهلها كأمثال 
الجراعي: والمرداوى7”. 

ثالثاً: طبقة التجار: وكانوا يؤلفون طبقة مقربة من 
السلاطين؛ لأنهم أدركوا أن التجار دون غيرهم هم الذين 
يستطيعون أن يمدوهم في ساعة العسرة» ورغم ذلك فقد تعرض 
التجار في كثير من الأوقات لمصادرة أموالهم» وللرسوم الباهظة 
التي كانت تفرض عليهم» حتى أصبح بعض التجار يدعون على 
أنفسهم بسبب تلك الأموال التي جعلتهم تحت مراقبة السلاطين 
المماليك» وكان التجار يعمدون إلى إخفاء أموالهم وأرزاقهم 


)غ20 انظر: ذيل ابن عبدالهادي ص(55). 


صوإبب )ل اد «شرح مختصر أصول الفقه» 


عند أى بادرة للفتنة بين الجا وطهة والأمراء والعساكر 
60١.‏ 
السلطانية ©. 


انعا طبقة عامة الناس: وهؤلاء يشكلون السواد الأعظم 
من سكان البلاد الواقعة تحت حكم الخلافة العباسية التي غلب 
عليها السلاطين المماليك. وتضم هذه الفئة أعدادا من العمال 
والباعة والفلاحين والمعدومين». وكانت هذه الطبقة مغلوبة على 
أمرهاء لتوالي الظلم والجور عليها وتسلط الحكام عليها 
بمصادرة أملاكهمء واضطهاد رجال الدولة الذين لم يَعْنِهم إلا 

ويؤكد ما أصاب هذه الطائفة من حاجة وفقر كثرة من 
يستجدي الناس ويطلب الصدقة فى ذلك العصرء وقد وجدوا 
الساية :و الاحتدام قن ار سس ميك يقن المماليكه»:ولكن كد 
أعدادهم دفعت بعضهم لاحتراف السلب والنهب والاعتداء على 
نا 

وأغلب هذه الفئة من الفلاحين الذي لم يكن نصيبهم في 
عصر المماليك سوى الإهمال والاحتقارء حتى أصبح لفظ «فلاح» 
فى ذلك العصر مرادفاً للشخص الضعيف المغلوب على أمرهء 


0. 


وزاد من سوء حالهم كثرة المغارم والمظالم التي حلت بهم من 


)غ2 انظر : النجوم الزاهرة 23775/١:(‏ 050 م مصر فى عصر المماليك 
البحرية ص(١5١).‏ العصر المماليكى ص (51). الخلافة العباسية في 
مصر فى عصر المماليك (آلة) ص (*ه"). ا 


فم انظر : مصر في عصر المماليك البحرية ص(١15١).‏ 


«شرح مختصر صوق الففه» 


الحكام والولاء والمماليك» فكانوا يأخذون منهم أضعاف ما 

خامساً: طبقة أهل الذمة: وهم كما ذكرنا من اليهود 
والنصارى الذين كانوا ينعمون في المجتمع الإسلامي بالأمن 
على دينهم وأنفسهم وأموالهم» إلا أنهم ظاهروا التتار والصليبيين 
في غزواتهم على بلاد الشام مما أثار عوام المسلمين عليهم بعد 
النصر على الأعداءء فقتلوا بعضهم. وخربوا كنائسهم ونهبوا 
أموالهه”". 

أما معاملة السلاطين لهم فقد كانت تختلف؛ فمنهم من 
يعاملهم بشدة وحزمء ومنهم من يتساهل معهمء ومن أمثلة ذلك: 
ما فعله السلطان الأشرف برسباي حيث نودي في سنة: (55/ه) 
بأن لا يُستخدم أحد من اليهود والنصارى في ديوان من دواوين 
السلطان أو الأمراء المماليك» مما جعل عظماء الأقباط والنصارى 
مخ ياشترى الدولة يقفوق هد ذلك القداء »فلم يع العمل :به" 


وين ملظا الفلا مسي الفط عل العدنا رين ف 
بلاده لما بلغه معاناة المسلمين فى بلاد الحبشة تحت حكم 
النصارى ‏ حتى يكون ذلك دافعاً لنصارى الحبشة لرفع أذاهم 


)١(‏ انظر: بدائع الزهور (2307/5). النجوم الزاهرة »)177/٠١(‏ العصر 
المماليكي ص(5١2).‏ 

(6) انظر: الكامل لابن الأثير (775/8. 7509. 4073058 البداية وكيا 
صا نك نف 


(9) انظر: النجوم الزاهرة .)5148/١5(‏ 


تت «شرح مختصر يو الفقه» 


لبن والسرنيو لاتحم نات يسدق نولك" يعاق رغرله من 
منصبهء وأمر بأن لا يُولّى أحد منهم إلا بإذن السلطان» وأن من 
خالف ذلك انتقض عهدهء وحلّ دمه. وأصدر أيضاً أمراً بمنع 
اضيا رقت روا الميتواقه بوه اقم اظيا المسيد في بو للع فو مينة 
2200 :. 

وفي سنة (457ه) رسم السلطان الظاهر جقمق لوكيل بيت 
امال نأ ن سيسمر ما عند التضاوق مق الرقيىق» عنث له أن 
النصارى يشترون الإماء المسلمات ويستخدمونهم في دورهمء 
فشق ذلك على السلطان©. 


وولاسظ أنه مع كثرة هذه الأوامر الصادرة بالتضييق على 
اليهود والنصارىء إلا أن كثيراً منها لم يُعمل به» وذلك بسبب 
سعي أهل الذمة بأموالهم لدى الأمراء المماليك وبعض المباشرين 
فى وظائف الدولة ليشفعوا عند السلطانء وبذلك تعود الأمور إلى 
0 كانت عليه قبل..صدور تلك الأوامئز السلطائية”'. 
الآداب الشرعية.. 

مصداقاً لما جاء في الأثر بأنِ صلاح الراعي صلاح لرعيته» 
فقد كان بعض الولاة أتقياء صالحين» فانتشر الخيرء» وقضي على 


)١(‏ البطريق: بكسر الباء ‏ القائد من قواد الروم وهو معرب والجمع بطارقة. 
انظر: مختار الصحاح للرازي ص(19). 

(؟) انظر: بدائع الزهور (550/1)» النجوم الزاهرة .)84/١5(‏ 

(6) انظر: بدائع الزهور (790/5). 

(5) انظر: بدائع الزهور (6417/5). 


«شرح مختصر أضُوْل الفقه» حل سير يد 


المنكرات» وفرضت العقوبات. فارتدع الا وكان منهم 
الظالمون الجائرون الفسقة؛ المتساهلون عن بعض المنكرات 
الزاميون ا 0 


الطواعين والأويئة والكوارث: 

في سنة: (457ه) أصاب طاعون مفرط الشامء حتى قيل: 
إن جملة من مات فى أيام يسيرة زاد على خمسين د 

وفي سنة: (475ه) ضرب الشرقٌّ من بغداد إلى تبريز غلاء 
شديد. حتى أكل الناس الكلاب والمبتة©). 

وفي سنة : (مه) وقع وباء في بلاد المسلمين والكفار» 


مات به من لا يحصى قينا 


البلاد الشامية. فكثر بحماة وحمص وحلب». ثم تحول إلى دمشق 
في أواخر الشتاءء ثم اتصل بالبلاد المصرية”'. 


)١(‏ وعرف عن جقمق التقوى والصلاح والاعتدال. انظر: مصر في عصر دولة 
الجراكسة ص(70). 

(0) انظر ما قاله السخاوي عن إينال العلائي الظاهري في الضوء اللامع 
0 2). 

انظر: شذرات الذهب (151/8). 

(5) انظر: الشذرات (701/4). أنباء الغمر (50/8؟9). 

(©) انظر: الشذرات (2)"58/4 أنباء الغمر (1414/8). 

[(9© انظر: الشذرات (27557/4)» أنباء الغمر (5/9). 


00 «شرح مختصر أصول الفقه» 


وفي نئدة 07 ارهن وقع بالقاهرة الطاعون العظيم» بحيث 
كان يخرج في اليوم الراسة مادوزيت على "الك" . 


وفي سنة : : (١همه)‏ وفعت مراضقة فييك المقسن ا نناء الي 


أثرها في شخصية الإمام الجراعي: 

لا بد للانسان أن يختلط بغيره من البشر» ويعايش قضاياهم» 
اا 0 ل 
قضاياهم» أو الشفاعة لهم عند من يستطيع ذلك» والدذيق يحملون 
هموم الأمة والدعوة ومشاكلها. 

هذا بالتسبة للجانت: الفكرئ والجسديء» أما بالنسبة للجانب 
المالي فلم يتأثر العلماء » كثيراً لما لهم من مكانة في الدولة؛ 50 


يتقاضونه غالياً من أعفوق ومئح مقابل تدريسهم في المدارس» 
خاصة تلك المدارس التي يبنيها الولاة ويتفاخرون بها. والله أعلم. 


المطلب الثالث. 
الناحية العلمية وأثرها فى شخصية الجراعي 


حي الماليك انهم غرباء عن البلاد الشامية والمصرية وعن 


أهلهاء وفي حاجة إلى دعامة يستندون إليها في حكمهم» ويستعينول 
بها على إرضاء رعيتهم» فلم يجدوا سوى طائفة العلماء» وذلك لما 


.)551١ - 5١9/9( انظر: الشذرات (2)*81/9 أنباء الغمر‎ )١( 
05 )"انطو الشذواات:7/90‎ 


«شرح مختصر رك الفقه» بإب ارخ سد 


للدين وأهله من مكانة وقوة في نفوس المسلمين» فاحترم المماليك 
العلماء؛ فكانوا يقومون لهم إذا دخلوا عليهم ويجلسونهم 
بجوارهم» ويغدقون المنح والمرتبات السخية على أرباب الوظائف 
من هؤلاء العلماء. لما يعلمون ما لهم من قوة في كسب الرأي 
العام في البلادء ومما يؤكد المكانة الرفيعة التي وصل إليها العلماء 
في هذا العصر أن بعض الأمراء والمماليك السلطانية خافوا من 
مشاركة العلماء لهم في الوجاهة والرفعة”". 

وكان المماليك أنفسهم يحرصون على وجود حياة علمية» 
ويتفاخرون في بناء المدارس”'' ودور العله”". وكانت الأوقاف 
الواسعة توقف للمدارس» ويجلب لها الكتب الكثيرة النافعة» ويمكن 
من التدريس فيها أهل العلم والفضلء وكانت توفر لطلابها وأساتذتها 
السكن والعيش والحياة الكريمة» مما سهل على طلاب العلم التفرغ 
له؛ وعلى علمائه صرف الأوقات فى نشره ومدارسته وتعليمه”*'. بل قد 
شارك بعضهم في لا بالقاون الال 


)١(‏ انظر: الخلافة العباسية فى مصر عصر المماليك (07؟)2 مصر فى عصر 
المماليكي 00 ْ 

(؟) ذكر أكثر من سبعين مدرسة في مصر فقطء وأما المدارس التي في دمشق 
فقيل كار مو دمالة وستة 50 مدرسة. انظر: الخطط (2)777/9» تحقيق 
رسالة التحبير للقرني .)5١(‏ 

() هذا غير المساجد وحلقاتها وزواياهاء فكانت مساجد دمشق أكثر من 
ثمانين وثلاثمائة مسجداًء وتكثر حلقاتهاء وخاصة الجامع الأموي. 

(1) انظر: رسالة تحقيق التحبير للقرني (4). 

ره( انظر: العصر المملوكي في مصر والشام .)595١- ”5١(‏ المجتمع 
المصري في عصر السلاطين المماليك .)١15١  ١79(‏ 


1-0 *#كل «شرح محنصر أصول الفقه» 


و ا ل وجدنا حركة علمية مزدهرة فى هذه 
الفترة» يدل عليها ك6 العلماء كالمرداوي» والسخاوي» 
والسيوطي وابن الهمام وغيرهم» وكذلك كثرة التراث الذي خلفوه 
لنا. 1 


أثرها في شخصية الإمام الجراعي: 

لذ غلك انالا سان .ولنك. فصتو فالجراعى عدن نات بيده 
اعرف الحلية الوا بوك “للب الاح ها ملمانها لاويالة ما نال 
الفزلماء نوق مكانة ومتلزلة 4 وكنازك”"قن هله التيعنة بالعدرسين 
والتأليف والقضاء كما سياتي. ْ 


)١(‏ كوجود المذاهب والفرق» والتعصب بينها مما أدى إلى إثراء للحياة العلمية 
والفكرية إلا أنه أوجد في المسلمين شيئاً من التفرق والتمزق. حتى خرج 
مرسوم السلطان إلى أن كل أحد لا يعترض على مذهب: غيرهء ومن أظهر 
شيئاً مجمعاً عليه سُمع منهء وسكن الأمر. انظر: شذرات الذهب 
(08/9). 


«شرح مختّصر عزو الفقّه» 


المبحث الثانى: 


ويشمل عشرة مطالب: 

المطلب الأول: اسمه ونسبه ولقبه. 

المطلب الثاني: تاريخ ومحل ولادته. 

المطلب الثالث: نشأته وطلبه للعلم. 

المطلب الرابع: عقيدته ومذهبه الفقهي. 

المطلب الخامس: شيوخه وتلاميذه. 

المطلب السادس: المناصب التي تولاها. 

المطلب السابع: أخلاقه وثناء العلماء عليه. 

المطلب الثامن: مصنفاته. 

المطلب التاسع: وفاته. 

المطلب العاشر: ترجمة مؤلف المختصر علاء الدين بن اللحام 
الغلن: 


9 


سروه )”تت ادام «شرح مخنصر أضول النقه» 


هو أبو بكر بن زيد بن أبي بكر بن زيد بن عمر بن محمود 
الحسني الجراعي» المقدسيء الدمشقي» الحنبلي. وزاد ابن 
ا ملم 
طولون 2 في ترجمته: النويري قبيلة ‏ . 


ويعرف - (الجراعي». 


ويلقب ب «تقي الدين». 
والحرا عي 0 نسبة إلى - جراعء وقيل : جَرَاعة» وهي البلد 


)١(‏ انظر: ترجمته في: : الضوء اللامع ,4)255/1١١(‏ الدر المنضد للعليمي 
»)58٠ - 51/4/9(‏ شذرات الذهب (///717), السحب الوابلة 205١ 5/١(‏ 
الأعلام للزركلي (07/9). 

(0) هو: شمس الدين محمد بن علي» الشهير بابن طولون الدمشقي» الصالحي» 
الحنفي» العلامة» المسند» المؤرخ» فاق في فنون شتى. توفي سنة : (9497ه). 
انظر: شذرات الذهب (4)598/8 الأعلام (191/5). 

(*) انظر: السحب الوابلة .)08/١1(‏ 

(4) ضبطها الشيخ بكر أبو زيد في المدخل بفتح المعجمة وتشديد المهملة» 
فيكون على هذا نسبه «الجَرَّاعى). 
وكا كيم كدان قا لمقدية لعنالي ١‏ ام تون متططو ور امن الكزوة 
وهو من أهل الشام: وقد ضبطتها بعض الكتب المعاصرة بالتشديد 
الجرّاعة» ‏ وضم المعجمة ‏ وهو الدارج أيضاً على ألسنة أهل تلك المنطقة 
في هذه الأيام. قلت: فيكون نسبه «الجرّاعي». 
انظر: المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد لأبي زيد :»)007/١(‏ مقدمة 
محقق غاية المطلب ص١(5١)»‏ السحب الوابلة (2178/1 705). 


«شرح مخنصر عبر الفقّه» لل-ساببيبي رخ 


الذي ولد فيه من أعمال نابلس» وهي خربة تقع شمال جماعيل 
في فلسطين. 

الحسني: قيل إنه من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب نه 

المقدسي: بفتح الميم وسكون القاف والدال الدال والسين 
المهملتين» نسبة إلى بيت المقدس. 

الذمفقن + تنينة إلى مدن ومشق «الملدينة' المعروفة. 


العذا تس اننية" إلى الال 


المطلب الثاني: 


تأريخ ومبحل ولادتها"ا 


وثمانمائة هجريا. وكان ذلك في جراع. أو جراعة. 


فقن الضوء اللامع”" قال: ولد يا سحةف: (6١مه).‏ 
بجراع» من أعمال نابلس. 


)١(‏ الصالحية: قرية كبيرة ذات أسواق وجامع في لحف جبل قاسيون. من 
غوطة دمشقء» وفيها قبور جماعة من الصالحين» ويسكنها أيضاً جماعة من 
الصالحينء لا تكاد تخلو منهمء وأكثر أهلها ناقلة بيت المقدس على 
مذهب الإمام أحمد. انظر: معجم البلدان لياقرت الحموي (290/2). 

(؟) انظر: الضوء اللامع .)7/1١(‏ السحب الوابلة 4)700/١(‏ الأعلام 
(/07). 


(6) انظر: الضوء اللامع (5/11). 


سووب )ا - «شرح مخنصر أصول الفقه» 


المطلب الثالث. 


بعا وات ليون 1 


ع 


أولااققظارم ديه بوكر السراعى »الى شترنه افو بييكد لم مين 
بيوت الحنابلة» وتعرف أسرته ب (الجرارعة) وببني 
العسكريء وهي إحدى الأسر العلمية التي قطنت 
الصالحيةء وإليها 59 أحد مساجد الصالحية وهو مسجد 


الجرارعة: 


وااشعهز كتير سن أفراد :هذه الأسيرة' بالإفزاء والعتريس 
بالمدرسة العمرية'"' ‏ إحدى مدارس الصالحية - فمنهم : 


)١‏ أبوه الشيخ زيد الجراعي”': (ت 4517ه)ء وهو أحد مشائخ 
الإقراء بالمدرسة العمرية» بل كان أحد أعيان الحنابلة. 


.)209/١( السحب الوابلة‎ :)57/١١( انظر: الضوء اللامع‎ )١( 

(0) قال عز الدين: مدرسة الشيخ أبي عمر بالجبل في وسط دير الحنابلة وقيل 
شرقيه وواقفها وبانيها الشيخ أبو عمر الكبير - محمد بن أحمد بن محمد بن 
قدامة ‏ والد قاضي القضاة شمس الدين الحنبلي»؛ وكان من الأولياء 
المشهورين. 
وقيل: أنشأها أبو بكر عمر بن محمد بن أحمد بن قدامة سنة: (597ه) 
ثم زاد بعده بعض الأمراء والعلماء في بنائها عن اسسة: مق أكير 
مدارس دمشق». بل صارت قرية يسير نهر يزيد في وسطها مدة يوم تقريباً؛ 
وزادت خلاوى الطلاب فيها على ستين وثلاثمائة خلوة. 
انظر: الدارس في تاريخ المدارس »)١١١ .3٠١/5(‏ القلائد الجوهرية 
ص(560١. .)١78‏ منادمة الأطلال لابن بدران (555 -557). 

©) انظر: الجوهر المنضد لابن عبدالهادي ص(٠ 5 .)8١‏ 


«شرح مخنصر أضول الفقّه» 


؟) عمه الشيخ علي الجراعي'' (ت 804ه).؛ أحد أعيان 
البعنانلة” 7 . 


*) أخوه الشيخ علي بن زيد الجراعي”" (ت 887ه)ء وهو من 
مشائخ المدرسة الأخيارء بل كان أحد أعيان الحنابلة. 


0( أخوه ورفيقه في الطلب والرحلة». الشيخ شهاب الدمخ 
أعتمل فى زبك الجراعل 5 قالواعنه: تكله اتن طولون افق 
كتابه سكردان الأخبار”: أحد شيوخ الإقراء بمدرسة الشيخ 


ه) أخوه الشيخ جمال الدين عبدالله بن زيد الجراعي"''» تتلمذ 
على يد أخيه الشيخ شهاب الدين أحمد. قال عنه ابن طولون 
في سكردانه”'': الشيخ الإمام العالم» المفيد البارع. 
الفصيح.. حفظ القرآن واشتغل» وحصّل» وبرع» وتصدر 


)١(‏ انظر: الجوهر المنضد ص(”7١23.,‏ القلائد الجوهرية ص(557). 

(؟) قال ابن طولون في القلائد الجوهرية ص(76١):‏ «وشيخ المدرسة يكون 
في المحراب» وكان يجلس فيه الشيخ زيد الجراعي» وكان الشيخ علي 
الجراعي يجلس إلى جنبهء ثم لما ماتاء قعد مكان الشيخ زيد ولده تقي 
الدين ومكان الشيخ علي الشيخ عمر العسكري». 

(©) انظر: الجوهر المنضد ص(5١٠)»‏ وانظر قول محقق السحب الوابلة 
ك١‏ ةلا 711). 

(5) انظر: السحب الوابلة .)1789/1١(‏ 

(8) انظر: السحب الوابلة .)179/1١(‏ 

() انظر: السحب الوابلة (؟5777/5). 

(0) انظر: السحب الوابلة (؟7/5؟571). 


تك 139 اكتكتكتكتكتكتتكتتكتة «شرح محنصر نول الفقه» 


للإقراء بمدرسة الشيخ ص عمرء وأجاز له خلق منهم 

صالح ور عمل البلقيني؛ ولازم المحلي الشافعي.. إلخ. 

ففي | النمك" الوا رك نا انانكاتعناة ضلقية كوية رودل 
عل ذلك امون 

أ حرص هذه الآسرة على طلب العلم» حيث ارتحلت لطلب 
العلم» واستوطنت الصالحية الزاخرة بالعلم والعلماء آنذاك. 
وذكرت لنا التراجم أنه ارتحل ‏ أي الجراعي ‏ ومعه أخوه 
شهاب الدين أحمد وابئه عمر بن أحمد إلى مكة .وقروًا على 
ابن فهدء وسافر مع أخيه جمال الدين إلى مصر وقرؤا على 
الملحي والبلقيني”"". 

ب -رحل إمامنا ‏ كن أول رحلة له في طلب العلم وعمره 
اذاه سينة عش هاما :كما بيات »د وقلها” دقرا تمق 
الحطؤلات كبعفن: «أللفية ابن مالك)9) وتعو تلت 
«جمع الجوامع”" للتاج السبكي”*' و«ألفية شعبان 


.)١1 وما بعدهاء‎ ١79/١( انظر: السحب الوابلة‎ )١( 

(؟) لأبي عبدالله محمد جمال الدين بن مالك (ت 7177ه)2 وهي من أشهر 
المتون في العربية» ولها شروح كثيرة أشهرهاء شرح ابن عقيل» وشرح 
ابن هشام المسمى بأوضح المسالكء» انظرها مع شرحها لابن عقيل ضمن 
فطبوعاك المكقة العضرية مروت 2:4 اه 

(*) وهو مطبوع مع شرح المحلي له ضمن مطبوعات دار الفكر 0١5١ه.‏ 

(4) هو: الإمام تاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي» أبو 
نصرء قاضي القضاة» المؤرخ الباحثء كان ماهراً في الأصول والفقه 
والحديث والآداب» من مصنفاته: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» 


«شرح مخحتصر أضيول الفقّه» كلتك 9 لتك 


الاثاوي)"" ايتجاعهاة غم نان غلن. تق »فطلي ؤالله 
أعلم. 
ثانا كله للعلم ووعاا”: 
نذا “الحراطن: د كال عئاته العلية كعاذة العتباء نتادوة 
القرآن» فقرأه عند الشيخ فكع ال ا ثم قرأ «العمدة) 


العو في التفسيره.ء و«مختصر الخرقي)””) و«النظام)"') 
وهما فى الفقه. و«الملحة فئ الإعراب)2"7, وبعض «ألفية ابن 


> الإبهاج شرح المنهاج» جمع الجوامع» الأشباه والنظائر.. وغيرها كثير توفي 
سنة: (١لالاه).‏ انظر: الدرر الكامنة (؟/576)» الفتح المبين :.)١19١1/5(‏ 

)١(‏ هو: شعبان بن محمد بن داود المصري الآثاري» كان إماماً فى الأدب 
توفي سنة: (87/4ه). ْ 
انظر: الضوء اللامع (701/2), شذرات الذهب (//184). | 

() انظر: الضوء اللامع 2)957/١١(‏ السحب الوابلة 203508/١1(‏ 505). 

(0) لم أعثر له على ترجمة. 
(5) لم أقف على تعريف لهماء ولعل المراد ب «العمدة» «العمدة في غريب القرآن» لأبي 
محمد مكي بن أبي طالب القيسي المتوفى سنة: (4137ه) وهو كتاب مطبوع. 
(5) وهو: لأبي القاسم عمر بن الحسضين الخرقي (ت 7754ه). وهو أول متن 
في المذهب. سار فيه على طريقة المزني في مختصرهء وقد ضبط للخرقي 
ثلاثمائة شرح» أغناها المغني للموفق» وقد طبع مفردا ضمن مطبوعات 
المكتب الإسلامى بيروت آخرها 507١ه.‏ 

(5) هو الطام بكسان الاسام لايع يوي :زنك )كاله بكر بو ريل: 
انظر: المدخل المفصل لفقه الإمام أحمد (857/5). 

(0) لأبي محمد القاسم بن علي بن محمد الحريري البصري (ت 5١5ه)ء‏ 
وقد طبعت مفردة ومع شرحها. انظرها مع شرحها للمؤلف نفسه ضمن 
مطبوعات المكتبة العصرية ‏ بيروت 8١5١ه‏ بتحقيق بركات هيود. 


لتكت «شرح مخنصر أصول الفقه» 


مالك». ونحو ثلث «جمع الجوامع» للتاج السبكي». و«ألفية شعبان 
الآثاري» بتمامها. 

وتفيد التراجه''' أن أبا بكر الجراعي لم يبق طويلاً في 

جه حيث تل لي طلب الل إلى ناطق د م 

: (855ه)» وكان عمره آنذاك سبع عشرة سنة قروا وفي 
00 من أهل العلمء ولازم بعض 
شيوخهم. كتقي الدين ابن قندس”'"*» وأبي الفرج» وعبدالرحمن بن 
سليمان الحنبلي وغيرهم. 

ثم انتقل إلى بعلبك حيث سمع بها صحيح البخاري. 

وبعد أن تردد الجراعي على علماء الشام في عصرهء. ونهل 
من مواردهم العذبة. وأصبح من فضلاء الحنابلة فى دمشق2. عقد 
النية على السفر لطلب العلم. 

فسافر إلى القاهرة سنة: (١4851ه).ء‏ وما إن وصلها إلا وبداً 
يرد على الم عي من العدما د المير بون كووا” كالمحلي وابن 
الهمام وغيرهم 

ولم يقتصر جهد الجراعي خلال إقامته في القاهرة على 
الطلبء. بل كان له حظ من التعليم والإقراءء حيث أخذ عنه 
جماعة من المصريين» وربما أفتى. 


كما أنه لم يقتصر فقط على السماع من شيوخه. بل كانت 


)١(‏ انظر: شذرات الذهب (//791). الضوء اللامع للف يضة إرفخرة؟ 


«شرح مختصر روا الفقه» للب-ا١اا‏ ب ارخ يس 


له قزاءاله الخاصة لقوية الخضيهه الدلمنة نووياةة عل : 


وحج الجراعى - مور ار وجاور فى إحدى حجاته 
سنة: (هلالمه)ء. وتتلمذ فيها على النجم 9 فهد» وختم عليه 
المسَنك وغيره كما سياتي: 


وبعد هذا التطور في تحصيل العلم استقر الجراعي - كم 
- في مدينة دمشق وتصدى للتدريس والتعليم والإفادة» مع 
استمراره في الطلب والتحصيل» فقد قرأ في آخر حياته على ابن 
رزيق» وكذا سنن ابن ماجه على أبي إسحاق إبراهيم بن محمد 
الراميني ثم الدمشقي وألف قبل وفاته تبأرتعة اكتهر كفانة 
الأوانا 27 


أولا: عقيدته: 


كان تقى ‏ اليه اللدراعى. د انه لفن العقيية كينا" تصن 
غَلَن ذلك للعيده انق اطؤزونا*؟ عريف :اهدي العمل مدعا 
السلفى معتقداً». 


.)737/١١( انظر: الضوء اللامع‎ )١( 

9) انظر: مقدمة محقق كتاب الأوائل ص(18١)‏ وآخر الكتاب المحقق 
ص(518١1).‏ 

(©) انظر: الضوء اللامع (١١5937/1)؛‏ السحب الوابلة (705/1). 

(:) انظر: السحب الوابلة .)08/1١(‏ 


جوري )سإ ادس «شرح مخصر امول الفقه» 


(0 


(3 


(0 


010 


فم 
فرف 
فق 
(( 


ومما يدل على ذلك أيضاً نصوصه المبثوثة في كتبه» ومن 
النصوص .. 

ما قاله في شرح المختصر”'"'. حيث قال: «قال إمامنا: لم 
يزل الله متكلماً إذا شاءء وأهل العلم من أهل السنة 
والسشاعة والاتاة على أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا 
شاءء بكلام مسموع مفهومء لأن الكلام من صفات الحي 
القادرء وضده من النقائص». والله تعالى منزه عنه). 

وقال في شرح المختصر''' أيضاًء في مسألة: من جحد ما 
ثبت بخبر الآحاد. هل يكفر أم لا؟: قال ابن حامد: غالب 
أصحابنا على كفره فيما يتعلق بالصفات» وذكر في مكان آخر 
أن جحد أخبار الآحاد كفر كالتواتر عندناء فإنه يوجب العلم 
والعمل» فأما من جحد العلم بهاء فالأشبه لا يكفرء ويكفر 
من جحد ما ورد في الإستواء والنزول ونحوهما من الصفات. 
وقال في مسألة عدالة الصحابي"": «الذي عليه سلف الأمة 
وجمهور الخلف أن الصحابة 0 معلومة عدالتهم بتعديل الله 
يك وثنائه عليهم. قال سبحانه: «إوَلسَبِفُونَ الْأوَلونَ4”*' وقال 
الى : لْعَدَ رض أنَّهُ عَنٍ المؤمنيت ”2 ...إلخ». 


انظر: شرح المختصر للجراعي القسم المحقق سابقاً بتحقيق الدكتور 


عبدالعزيز القايدي )14١١/7(‏ آلة كاتبة. 
انظر: ص (250). 
انظر: ص (7). 


آية )٠٠١(‏ من سورة التوبة. 
آية (1) من سورة الفتح. 


«شرح محتصر افنوق الفقه» 


4) وقال في تحفة الراكع والساجد''' في الباب الرابع من 
الكتاب الرابع في ذكر أحكام تتعلق بسائر المساجد: الثاني 
والخمسون: يكره إخراج حصاه.ء وترابه ‏ أي المسجد ‏ 
بلعم كوغيترف وفال"فين «الآدابس» ويتوجه أن يقال : أمنا 
مرادهم بالكراهة اللدرويه 


ه) وفي تحفة الراكع”' أيضاً: «الثاني والسبعين: قال أبو الوفاء 
ابن عقيل: أنا أبرأ إلى الله تعالى من جموع أهل وقتنا في 
المساجد» انك يسمونها «(إحياء) ولعمري إنها لإحياء 
أهوائهم وإيقاظ شهواتهم. ..الخ». 

ا مما يدل على سلفيته . إكثاره من قوله عندنا خلا فا 
للمعتزلة» أو عندنا كذا وعند المعتزلة كذاء وكذا الأشعريةء 
والقدرية» والمرجئة» والشيعة» وغيرهم ممن وج عن تهج سلف 
الآمةاتفى<الضفاكه أو قرف 


ثانياً: مذهيه الفقهى: 


كان كأَنهُ - حنبلى المذهب» بلا خللاف» فكل من ترجم 
له أثبت ذلكء ومنهم ابن طولون”*' في عبارته السابقة حيث قال: 
نبي الشفق ودعي .اسلف كمد 1: 


.)5١9(ص انظر: تحفة الراكع والساجد للجراعي‎ )١( 

(6) انظر: تحفة الراكع والساجد للجراعي ص(7؟؟- 555). 
(*) انظر: فهرس المذاهب والفرق والطوائف. 

(5)” انظزة النتحتي الوائلة 6/0 


تك 09 كلتك «شرح محنصر أضِوَا ل الفقه» 


تل قدانضن على للك بنفسة حنيث قال فن امن كبابه 
الأوامر "نز التق كته فل ونام با ره اشير ونا نض كاذ 
الفراغ منه في ثاني عشر شهر ربيع الأول عام: (847ه) بصالحية 
دمشق الشام على يد أبي بكر بن زيد الجراعي الحنبلي» و 
مؤلفه وجامعه غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. 2-0 


ويدل على ذلك أيضاً قوله: قال إمامنا'"'» ويقصد به الإمام 
أحمد .ةد وإككازه من قولة + علماو0”" أو:قوله: أصخابنا 


وَهِها يدل عل .ذلك أيقاء. ناته :فى بيك لي :.وقراه: 
في أول طلبه «مختصر الخرقي» و«النظام» 5 في الفقه الحنبلي 
كما سبق. بل وتأليفه قبل وفاته بستة أشهر كتابه «غاية المطلب 
في معرفة المذهب». ويريد به مذهب الحنابلة» حيث كان عبارة 
عن زوائد على مختصر الخرقي» أخذها من كتاب فروع ابن مفلح 
وكاذهما للعنايلة: 


بل والكتاب الذي بين أبدينا من أصرح الأدلة على ذلك» 
فهو شرح لمختصر حنبلي وهو ينقل فيه أقوال إمامهء ويذكر فيه 
خلاف المذاهب الأخرى حيث يقول فيه: عندنا خلافاً للحنفية أو 
للقالكة أو اللشافعية أن لماعي 


.)١18(ص انظر: مقدمة محقق كتاب الأوائل ص(18١)» وآخر الكتاب‎ )١( 
إفة 0 ار ار 0 - لفظة «إمامنا ل‎ 
ه4 75 0 ا 0 والفرق.‎ 


«شرح مخنصر أصول الفمّه» لتكت 09 تك 
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أ( 


ب 


- ١ 


3ت 


للق 
إفة 
إفية 


0( 
ره( 


: شبوخه: 
2 جرّاعة حيث المولد أو شريح حيث المنشأ: درس على 


يحيى اعدو وقل قرأ عليه الا 


في دمشق : 
93 00 2 قرف 0 ٠. ٠.‏ 7 


في عصره. أخذ عنه الجراعي الفقه وأصوله والفرائض وعلوم 
اللقة والمعاق والبديع”*. 


أبو الفرج عبد ارين وه يمان الى الصاليى””. 


لم أقف له على ترجمة. 


انظر: الضوء اللامع .)7/1١1(‏ 

هو: تقي الدين البعلي» الشيخ العلامة» كان متقنا لعدد من العلوم» له 
حاشية على الفروع ‏ قد ذكرتها ضمن مصنفات الجراعي باعتبار تجريده 
إناها ء وتحافة على التحووب:توفق مشة 5ه 

انظر: المقصد الأرشد (154/6)» الدر المنضد للعليمي (181/5): 
معي ذا نا ينا لا و 1/3 

انظر: الضوء اللامع .)75/١١(‏ 

هو: زين الدين عبدالرحمن بن سليمان بن أبي الكرم» الحنبلي» المعروف 
بأبى شعرء عُنى بالحديث وعلومه» والتفسير» والفقه والأصول؛» كان 
بتي ]فى كلام شيا لالدلا تف الدية ابن تيمية» انتفع به جماعة 
كثيرون» توفي سنة: (81414/ه) بدمشق. 

انظر: المقصد الأرشد (40/7)» الدر المنضد للعليمي (1737/5). 


2 «شرح مختصر 00 الفقه» 


لازمه الشيخ تقي الدين كما في الضوء اللامع"'". 


#ام شمس: الدين محعدرين محمد السيلن كم الدمشقق اللخدلى”". 
غا رن المندؤينة القبياتة' 6 د عه الفو ا 


25 تياف الدين احويد بخ عبدالرحهدة :بن هك الذهبي 
الع ف ها 0 قاطن العدائفة سود 7ق عليه عضن 
ال 


2 الشيخ أبو عبدالله محمد بن أحمد بن معتوق الكركي» ثم 
الإمعتن الختيلى'". مع نمه البودييك 7 . 


.)757/1١١( انظر: الضوء اللامع‎ )١( 

(؟) كان أمة في الفرائض والحسابء, له اطلاع في الحديث والتاريخ» أفتى 
ودررّس.» توفى سنة: (9لا/ه). 
انظر: المقصد الأرشد (01/1)» والدر المنضد للعليمى (11070/9). 

(9) تقع بسفح قاسيونء بناها واققي ‏ تعيدية لي الو عجوي ا يه مودي افوا 
المقدسي (ت 747ه) من ماله وأعانه عليها بعض أهل الخير وجعلها دار 
حديث, ولما فرغ من بنائها درّس بهاء ودرّس بعده جماعة من أهل العلم. - 
انظر: منادمة الأطلال لابن بدران (7457- 517). 

(5) انظر: الضوء اللامع 11١١‏ 6). 

(5) كان مسنداء عدلاء ضابطأء توفى سنة: (8549ه) وقيل سنة: (851ه). 
انظر: الضوء اللامع (0374/1): شذرات الذهب (/738/8- 534). 

(5) انظر: الضوء اللامع .)737/1١1١(‏ 

0) هو: الشيخ المتقن». المحدثء أمين الدين» برع وأتقن» وكتب كتبا 
كثيرة» توفى سنة: (١860ه).‏ 
لطر اللعوين مسق ا ولد اميد العايلي /301 

(6) انظر: الضوء اللامع .)77/1١١(‏ 


«شرح مختصر اول الفقه» 


ج) في مصر: 


وازاضمةه المي 4 


ش ا ا 
" - علم الدين صالح بن عمر البلقيني الشافعي . 
لاا عمال له لني مويف عن انحن ب مصاه لووقا الك يض 7 . 


4 - أم هانئ مريم بنت علي بن عبدالرحمن بن عبدالمؤمن 


العرزريقة الأصل لعي الاي 


قدت انق اكرية محم بن قاد النن. التحضى لشاف 77 


(9) كان إثاما:عالماً) اخارياء: توف شنة + (59ه) :وقد قارب الماكة. 
انظر: الضوء اللامع (1/5؟١)2‏ كنذزاك الذهب .)3١0/87/(‏ 

(0) هو: القاضي علم الدين» صالح ابن شيخ الإسلام سراج الدين عمر 
البلقيني» الشافعي» الإمام العلامة.» أخذ عن أبيه وأخيه الفقه» وطلب 
النحو والأصول والحديثء وتفرد بالفقه» وأخذ عنه الجم الغفيرء وألف 
تفسير القرآن وغيره» توفي سنة: (874ه). 
انظر: الضوء اللامع ,)"١7/0(‏ شذرات الذهب (/7//ا١5).‏ 

(19) برع في فنون شتى» وكان آية في الذكاء والفهمء ورين اق وال تومن 
مصنفاته: شرح جمع الجوامع في الأصول» وتفسير القرآن من أول الكهف 
إلى آخر القرآن» توفي سنة: (4554ه). انظر: الضوء اللامع (99/90)» 
قذراث الدحيت 7337 

(5) كانت امرأة صالحة» توفيت سنة: (١/ا41ه)»‏ وهي من المسندات. 
انظر: الضوء اللامع .)57/١١(‏ 

(5) كان شيخ الشافعية في عصرهء توفي سنة: (١8401ه).‏ 
انظر: الضوء اللامع »)7/7/1١(‏ شذرات الذهب (//1771). 


«شرح مخنصر أصول التته 


1 - عز الدين احمد بن إبراهيم بن نصر الله الكناني العسقلاني 
الأصلء 7 ثم المصري العدياي . عل ققد تقي الديهن 

20 

الجراعي يسيراً فوا المتطنى وعيرة  ٠‏ 


ا - كمال الدين محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد السيواسى ثم 
الإسكتدري الحنفي المعروف ب (ابن الود 


وقد حضر الجراعي دروسه كما في , بعض التراجم 


/7- شمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي الأصلء» القاهري 
المولدء الشافعي”*' قرأ عليه الجراعي قطعة من القول البديع”', 


)١(‏ هو العلامة المحققء. له مصنفات منها: مختصر المحرر فى الفقهء 
ومنظومات متعددة في علوم شتى» توفي سنة: (5لالمه). ْ 
انظر: المقصد الأرشد »075/١(‏ والدر المنضد للعليمي (578/5). 

(0) انظر: الضوء اللامع ,)77/١١(‏ شذرات الذهب (/10/0ا7). 

(9) فاق في عدد من الفنون كالفقه» والأصول. والعربية» والحديث؛ له تصانيف 
منها : فتح القدير في الفقه. والتحرير في أصول الفقهء توفي سنة: (871ه). 
انظر: الضوء اللامع »)١717/8(‏ شذرات الذهب (/594/87). 

(5) انظر: الضوء اللامع .)57/١١(‏ 

(4) سمع الكثير من ابن حجرء ولازمه. وكان عالماً في الجرح والتعديل» له 
مصنفات كثيرة منها: فتح المغيث بشرح ألفية الحديث والضوء اللامع 
لأهل القرن التاسع وغيرها توفي سنة: (907ه). 
انظر: الضوء اللامع (7/8)» شذرات الذهب .)١15/8(‏ 

030 اسمه «القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع» تناول فيه السخاوي 
ما يتعلق بالصلاة على النبي لَه وقسمه خمسة أبواب وخاتمه. انظر: 
الضوء اللامع .)"5/١١(‏ 


«شرح مخنصر أصول الفقه» 


وتناول جميع الكتاب منه ا 


4 - أبو البقاء ناصر الدين محمد بن أبى بكر بن عبدالرحمن 
الصالحي الحنبلى المعروف ب(ابن و 


٠‏ -أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبدالله بن مفلح الراميني ثم 


الهاشمي المكي الحنبلي» المعروف بالنجم انون فيو" قرأ 
عليه الجراعي”" مسند الإمام أحمد ‏ كأ كاملاء ونظم 
سنلدك (المسمع) فى قصيدة وامتدحه فيها» وأنكتدة يوم خحتم 
المسندء» وكان ذلك يوم البسسيت ثاني وعشرين شهر جمادى 
الأولى من سنة: (5/ا4ه) أولها.. 

الحمدلله الذي هدانا فكم له من نهعمة حبانا 


)١(‏ انظر: الضوء اللامع دل ففرةة 

(0) كان له إلمام بالحديث والرجال» وسمع الكثير من ابن حجر وغيره» توفي 
سنة: (9٠9ه).‏ 
انظر: الجوهر المنضد ص(575١)»‏ والدر المنضد (597/5). 

(*) كان ذا علم ودين» وورع له مصنفات منها: المبدع شرح المقنع. والمقصد 
الأرشد في ذكر تراجم أصحاب الإمام أحمد وغيرهاء توفي سنة: (8/15ه). 
انظر: الدر المنضد للعليمي (581/7). 

(4) انظر: الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي 209/0 ). 

(5) هو: الإمامء العالم العريق» والمحدث البارع؛ أخذ العلم عن خلق 
كثيرين» توفى سنة: (886ه). 
انظر: شذرات الذهب (//017» والضوء اللامع (5/5؟1). 

(5) انظر: الضوء اللامع .)0717/١١(‏ 


«شرح مختصر أصول الفقه» 


ثم قرأ عليه «المصعد الأحمد في ختم لس ب 


تأليف التتي الحري 7 


د ايك 5 : 5 900”) ىك 
ثم قرأ عليه «(خصائص المسند» 2 موسى محمد بن 


فو قوااهلية «المف "لاون السروفى» نوالشيات عائ 


الممات ا لابن الجوزي» و«الأدب المفرد)”) للبخاري فى 
فجلسين متوالية ثانيهما يوم الغلاثاءع» ثالث عشر ذي المقعلة من 
الْسَدئة. 


00 


فيه 


طبع مع خصائص المسند لأبي موسى محمد بن أبي بكر الأصبهاني 
المديني» ضمن مطبوعات الخانجي 7ه 

انظر : دليل مؤلفات الحديث لمحي الدين عطية وزملائه (045/5). 

هو الحافظ شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن 
علي بن يوسف المعروف بابن الجزري الشافعي. مقرئ الممالك 
الإسلامية» كان عديم النظير طائر الصيت.ء انتفع الناس بكتبه وسارت في 
الآفاق» من مصنفاته: الحصن الحصين في الأدعية» ذيل طبقات الذهبي» 
وجمع التسو في القراءات العشرء توفي 2 (7مه). 

انظر: شذرات الذهب (لاأل/غ١5-7١58).,‏ 

طبع عدة طبعات منها طبعة مكتبة السنةء يتحقيق أحمد. محمد شاكر: 

انظر: دليل مؤلفات الحديث الشريف المطبوعة (515/9- 087). 

اسمه «النشر في القراءات العشر»» طبع تحت إشراف الشيخ علي بن 
الصباغ. ضمن مطبوعات دار الكتب العلمية في جزئين. 

طبع ضمن مطبوعات دار الكتب العلمية بتحقيق محمد عبدالقادر عطا. 
طبع عدة طبعات» منها طبعة دار الصديق» بتحقيق محمد ناصر الدين 
الآلباتقيب كله ب. 


«شرح محنصر رو الفقه» 


ثانياً: تلاميذه: 
تصدّر الجراعي داك الغدوسن» امشقتلولة أن اوت 
وأكبٌ على دروسه طلبة العلم ليستفيدوا منه ويتعلمواء وقد برز 
من تلاميذه نخبة طيبة» أخذوا عنهء ونهلوا من معينه العذب» ومن 
هؤلاء.. 
)١‏ يوسف بن محمد الكفري» ثم الال الحنيلي'". 
الايد باز واذة 10 ووفتسوفيكا لعب تي الديو 1 
والقاضي علاء الدين المرداوي”'» والشيخ تقي الدين الجراعي 
وغيرهم). 
؟) يوسف بن الحسن بن أحمد بن عبدالهادي» الشهير بابن 
المبرد» الصالحي الحنبلي”"2. وقد قرأ ابن عبدالهادي كتاب 


)١(‏ سيأتي عند بيان المناصب التي تولاها. 

(9)ا.خوة أبن المحاسة: جمال الدين». حفظ عدداً من المتون» واستفادء 
واف توفى سنة: (897ه). 
انظر: ا المنضد ص(185١)»‏ والدر المنضد للعليمي (181/5). 

(*) انظر: الجوهر المنضد ص(181١).‏ 

(4:) هو: تقي الدين ابن قندس. .. وستأتي ترجمته عند ذكر شيوخه. 

(5) :هو: علي بن سليمان بن أحمد بن محمد المرداوي» علاء الدين» أبو 
الحسن» الإمام. العالم العلامة» المحقق. شيخ المذهب ومصححه 
ومنقحهء له تصانيف كثيرة منها: الإنصاف - التنقيح المشبع» والتحرير 
وشرحه التحبير فى الأصول» مات سنة: (885ه). 
انظر: الدر المنضد للعليمي (2»)187/1 والجوهر المنضد ص(44). 

(50) معنو أبو المحاسنء جمال الدين» إمامء علامة» برع في الفقهء 
والحديث: درس وأفنىء قال الشطى في مختصر طبقات الحنابلة: ح 


«شرح مخنصر أصول الفقه» 


(0 


«المقنع"'' على الشيخ تقي الدين الجراعي”) 
أحمد بن عبدالله العسكري”". 


قال ابن عبدالهادي”؟' : «وأخذ العلم عن الشيخ تقي الدين» 


والقاضي علاء الدين المرداوي» والشيخ أبي بكر الجراعي. وغيرهم). 


(5 


6 


010 


فيه 


(0 


05) 


موسى بن تود بن موسى بن عبدالله سن ايوب الكناني 
المقدسي الجماعيلي” 0 وقد لازم علاء الدين المرداوي» 
والتقي الجراعي". 


عبدالقادر بن محمد بن عمر بن محمد بن يوسف بن 


(وأجمعت الأمة على تقدمه وإمامته). وله الكثير من المؤلفات» قيل : إنها 


تزيد على أربعمائة مصنفء توفي سنة: (409ه). 

انظر: الضوء اللامع .»,208/٠١(‏ شذرات الذهب (17”/8)» ومختصر 
طبقات الحنابلة للشطى ص (644). 

عرض طعت بحنب ينان لعن اللبيةم وجو كموق انين أبن 
قدامة صاحب المغنى» وقد جعله على روايتين وأطلق الخلاف فيها. 

انفل »لأساف 1 6 

انظر: الكواكب السائرة .)517/١(‏ شذرات الذهب (5*/8). 

حفظ غددا تن الوق أذ له فى الأضساء وعيره خسن دوعشدروةء دوفن 
سنة: (١١91ه).‏ ْ ْ 
انظر: الجوهر المنضد ص(5١)»‏ ومختصر طبقات الحنابلة ص(87). 
انظر: الجوهر المنضد ص(5١).‏ 

حفظ «المقنع» و«ألفية النحو» و«جمع الجوامع» وأخذ عن البرهان بن مفلح 
الفقه واللأصول. توفى سنة: (955ه). 

انظر: الضوء اللامع »)17/3/٠١(‏ السحب الوابلة .)1١9/0(‏ 

انظر: الضوء اللامع »)١77/١١(‏ السحب الوابلة .)١١1//9(‏ 


«شرح مخنصر أضول الفقه» 


عبدالله بن نعيم افيض «الدشقضى النافي 7 سيم اثنينا من 


سئن ابن ماجه على الشيخ أبى بكر الجراعى وأجازه فيه"". 
وكات تن جعية: :الك رين الدين الانضارئ ‏ القادري ". 

قال الغزي”؟؟: «أخذ الحديث عن الجمال بن طولون» وابن 
أخيه الحافظ شمس الدين»؛ وعن جار الله بن فهد الحنفي بمكة 
المشرفة» وعن التقى أبى بكر الجراعي ..». 

هذا بالإضافة إلى أنه رحل إلى مصرء وأخذ عنه جماعة من 
الف يي كما اع الاق اللعا وى 


المظلت السادسس: 


تقلد الجراعى - أنه - عدة مناصب » وهى مناصب لا يتولاها 


)١(‏ مؤرخ دمشقء» وأحد محدثيهاء من مصنفاته: الدارس في تواريخ 
المدارس» وتذكرة الإخوان في حوادث الزمان» وتحفة البررة في 
الأحاديت المعقرة؛: توفى سنة: (707وه). 
اس ات لاعن 811 6 

() انظر: الدارس في تاريخ المدارس (09/5). 

(0) والد الشيخ نور الدين الباقاني» وقد أخبر عن نفسه أنه بلغ من العمر مائة 
وعشرين سنة» وأنه أدرك: ابن حجر العسقلاني» وبعض مشائخهء ولم 
يسلم له العقلاء ذلك» توفي سنة: (914ه). 
انظر: الكتواكب: السائرة (177/5). 

(8) انظر: الكواكب السائرة .)١75/5(‏ 

(5) انظر: الضوء اللامع لل مضك برضف 


«شرح مخنصر أضا ل الفقه» 


(0 


السدرسيي في المدرسة العمرية بدمشق إحدى مدارس 
الصالحيةء» وذلك بعد وفاة أبيه. 


قال ابن ا ااوشيخ المدرسة يكون عض المحراب» 


يجلس إلى ديه ثم لما ماتاء قعد مكان الشيخ زيد ولده تقي 


الدين ا 

ا 1 0 
| ,0( نيابة القضاء في دمسىق 5 

”) نيابة القضاء عن القاضي عن الدوة الكناني». في الديار 
5 انقطاع التودد”". 

5) : 'العدريين «الغاية عن أبن عياوة"*" قن علق العا , 

() انظر: القلائد الجوهرية ص(75١).‏ 

(0 انظر: شذرات الذهب (/771//90). 

(9) انظر: الضوء اللامع »)75/1١١(‏ شذرات الذهب (/510/0*). 

(9) هو أحمد ين محيد بن كنينات الدين» كان من خباز العسلمين» كتين 
التلاوة لكتاب الله العزيزء ولي القضاء بعد والده مدة» ثم ترك الوظيفة 
اختياراً منه. توفي سنة: (874ه). 

(6) انظر: القلائد الجوهرية لابن طولون ص(”77١).‏ 

90 انظر: شذرات الذهب (///810”). 


«اشرح محنصر 10 الفقه» 


تال شيك السضاوى' "كان إنانا كبا ظطلق العبارة» 
نفييسا كينا متوافتما » طايه التكلت: مقداذ على شنابة: 
ساعياً في ترقي نفسه في العلم والعمل» ومحاسنه جمة). 
وقال أيف]7 8 اوجهين الماش حلي تفده للها وها 

نه). 

؟) وقال عنه شيخه ابن رزيق'' في نهاية نسخة نسخها من 
كنات المضون وقل تقل هده السكة عن سيد كتنها 'الإناء 
الجراعي: «مكتوب في الأصل المنقول منه بخط الشيخ 
الإمام العلامة تقي الدين الجراعي أمد الله في حياته: هذا 
آخر ما وجد من هذه النسخة. ..إلخ». 


*') وقال ابن العماد ال ا(أبو بكر يخ زيد. الجراعئى: 
والإمام. الخلامة» الفقيه القافئ» كان من اقل العلم 
والديناء 


4) وقال العليمي”©: «أبو بكر بن زيد الجراعي» الشيخ العلامة 


.)7172/1١1( انظر: الضوء اللامع‎ )١( 

(0) انظر: الضوء اللامع .)77/١١(‏ 

(") انظر: كتاب المحرر لمجد الدين ابن تيمية» المجلد الأول» المقدمة» 
صورة الصفحة الأخيرة من الأصل الخطي لكتاب المحرر. 

(4) انظر: شذرات الذهب (///778). 

(5) انظر: المنهج الأحمد (ه/5785. 758). 


«شرح مخنصر صنو الفقه» 


الفقيه؛ تقي الدين» كان من أهل العلم والدين». 
ذ اء ليحن 58 
©) قال بعض أهل العلم''*: إن المرداوي ‏ كله لم يتفرد 


لم يقتصر الجراعي - كدَنهُ - على التدريس» والإفتاء فقطء 
بل نراه أيضاً قد ساهم في التأليف والتصنيف» مخلفاً بذلك بعض 
الآثار العلمية التي انتفع بها أهل العلم من بعدهء وهذه المصنفات 
0 
١‏ "الأجوعة غنن 'السعين :سبيالة» الف أنكرها اين الهات 
الكنائني' "2 خلى الشيخ تفي الدين. ادن يبوه" و نذكرة 


)١(‏ انظر: مقدمة كتاب الإنصاف للمرداوي. 

زهة هو: محمد بن أحمد بن عماد المصري ثم المقدسي الشافعي». ابن 
الهائم. كان سريع الحفظ. جيد القريحة» مهر في علوم شتى في مدة 
وجيزة» توفى ففلةة (48ولام). 
انظر: شذرات الذهب (505/6), الأعلام (519/5). 

(9) هو: شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية الحراني 
الدمشقي. الملقب بتقي الدين» المكنى بأبي العباس الإمام المحقق» 
الحافظ المجتهد. المحدث المفسر الأصولى نادرة عصره» له مصنفات 
كثيرة جمع كثيراً منها عبدالرحمن القاسم في كتاب سماه «مجموع فتاوى 
شيخ الإسلام». توفي سنة: (18ل/اه). 
انظر: شذرات الذهب (860/5). ذيل طبقات الحنابلة (؟//781)» المقصد 
الأرشد ١189 -1١9/١(‏ ). 


«شرح مخنصر و الفقه» 


الشيمس ال در 
؟) الأوائل: مطبوع)”" 

وقبسه اليولت الى انيف كعانيه اران "1 لأنن لال 

20 بي (ه) 2000 

العسكري 3 والآاوائل للكوزانين م لبي عبان 
الفقهى» وذكر فى ينويع تمي عفنا به فقال: سنح بالبال 
أن أضع كتاباً فى الأوائل محذوف التعليل والدلائل» منسوباً غالباً 
إلى من هو قائل» وقد جعلته في عشرين بابا. 


.)708/1١( انظر: السحب الوابلة‎ )١( 

إفة طبع بتحقيق عادل الفريحات» ضمن مطبوعات دار الإيمان ‏ دمشق ‏ 
بيروت 9٠15١اه.‏ 

(0) كنانت" الأ وال لان هلال العسكري ألفه ليؤرخ فيه أوائل الأشياء وبدايات 
ظهورهاء وقد طبع ضمن مطبوعات دار الكتاب الثقافية بتحقيق محمد 
المصري ووليد قصاب. 

(5) هو: الحسن بن عبدالله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران» أبو هلال 
العسكريء أحد أئمة اللغة» والأدب. من مصنفاته: كتاب التلخيص في 
معرفة أسماء الأشياء» وجمهرة الأمثال» والأوائل» مات سنة: (857اه). 
انظر: إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين ص(40)» شذرات الذهب 
1١7 ١6‏ 

() وكتاب الأوائل للطبراني طبع عليه ليوغات الرشيالة ط الأولين 
(40١ه)‏ بتحقيق محمد شكور محمد الحاجي أمرير. 

(5) هو: الحافظ الإمام العلامة الحجة أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب 
اللخمي الطبراني مسند الدنياء له مصنفات منها: المعاجم الثلاثة» توفي 
سنة: (59اه). 
انظر: تذكرة الحفاظ (/417)» وفيات الأعيان (501/5). 

0) انظر: ص(8١)‏ من كتاب الأوائل. 


بورح )ب-سب---س-ا دام «شرح مخنصر 10 الفقه» 


6 تحفة الراكع والساجد في أحكام المساجد امطبوع)”' 


020 
اختضرة من كثاي إعلام'الساجد بأحكام العماعو""" لبدن 
انين الي ا "اتحوقه يله قاريينا ' (لتسا جد اكلا 


قال عنه””' ابن حميد: «هو كتاب جليل الفوائد جم العوائد». 
4) الترشيح في بيان مسائل الترجيح. 


نسبه للمؤلف» السخاوي في الضوء اللامع””'» والبغدادي 
في إيضاح المكنون”"'» والزركلي في الأعلام”"'» ورضا كحالة 


() طبع بتحقيق الشيخ طه الولي»؛ ضمن مطبوعات المكتب الإسلامي - بيروت 
عام: (401١ه).‏ 

(0) طبع بتحقيق الأستاذ أبي الوفاء المراغي عام: 25 وهو مرتب 
كترتيب كتاب الجراعي وفيه: )١90(‏ مسألة. 

() هو: محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي» أبو عبدالله» بدر الدين» عالم بفقه 
الشافعية والأصولء كان يشار إليه بالبنان في الفقه والأدب والحديث 
والأصولء من مصنفاته : البحر المحيط. وفيت الستامع: وسلاسل اذهب 
في الأصول. والبرهان في علوم القرآن وغيرها كثير» توفي سنة: (95/اه). 
انظر: الدرر الكامنة (5791//9)» شذرات الذهب (6/ه2)59, الفتح المبين 
)07 3). 

(9) الى المتخث الوابلة 113007 

(4) انظر: الضوء اللامع .)5/١١(‏ قال أبو زيد في المدخل المفصل 
448/0 ): «وهو في الاختيارات». 

50( انظر: إيضاح المكنون .)581/١(‏ 

0) انظر: الأعلام (54/5). 


«شرح مختصر أصول الفقه» ب باع كسد 
ف عه 0 

وأشار إليه الجراعي في كتابه حلية الطراز""'. عندما نقل 
كلاما. لافق. القيه"" في ا ا 0 
نقلت طرفا من كلامه في الترشيح). 
ه) تصحيح الخلاف المطلق. 

ذكره ابن العماد في الشذرات”*'» وعمر رضا كحالة في 
معجم المؤلفين””". 
5) جمع حواشي ابن قدس على الفروع في مجلد. 

قال ابن حميد في السحن الوابلة"'2. وهو الذي جرد 
حواشي شيخه التقي ابن قندس على الفروع. وجعلها في مجلد. 


وقد حقق بعضه في رسائل جامعية”". 


.)67/5( انظر: معجم المؤلفين‎ )١( 

(9) انظر: حلية الطراز فى حل مسائل الألغاز للجراعي ص(:١١١).‏ 

(*9) هو العحمد بن آم 2 تن أيواب: بق تيعد رع الدمشقى» أبو عبدالله» 
يمول الدية: لعي النحوي الفقيه الأصولي» تالاه 7 برهان الدين: 
«ما تحت أديم السماء أوسع علماً منه». من مصنفاته: أعلام الموقعين» 
زاد المعادء الطرق الحكمية» مفتاح دار السعادة» مات سنة (١هلاه).‏ 
انظر: الدرر الكامنة »)8٠0/(‏ شذرات الذهب »)١58/56(‏ الفتح المبين 
مجك 539ل1). 

(4) انظر: شذرات الذهب (//71717). 

() انظر: معجم المؤلفين (57/9). 

(5) انظر: السحب الوابلة .)5117/١(‏ 

(0) حققه كل من الدكتور/صالح بن عبدالرحمن الفوزان» لنيل درجة الدكتوراه - 


تكو كلتك «شرح مخنصر صو الفقه» 


61 حلية الطراز في حل مسائل الألغاز «مطبوع)”". 

ذكره السخاوي في الضوء اللامع”'' وعمر رضا كحالة في 
مجم المولنين"'" وان العماد فق الشدرات” © وسنيناء: الألخار 
الفقهية» وكذا والزركلي في الأعلاه”. 


4) شرح التسهيل. 


نسبه للجراعي تلميذه ابن عبدالهادي فى الجوهر النسرة 
حيث قال في ترجمة محمد بن حسن ابن اسباسلار”"') اسم 


> في الفقه من كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية عام: (5154١ه)‏ حقق الجزء 
الأول» والأخ الشيخ صالح بن عبدالعزيز السديس لنيل درجة الماجستير 
في الفقه من كلية الشريعة بجامعة أم القرى عام: (518١ه)‏ حقق الجزء 
الأخيرء وقام الدكتور محمد بن عبدالعزيز السديس بتحقيق الجزء المتبقي 
وطبعه في مجلد ضمن مطبوعات مؤسسة قرطبة. 

() حققه الشيخ مساعد بن قاسم الفالح وهو من مطبوعات دار العاصمة عام: 
(5١5١ه).‏ 
وحقق رسالة تكميلية لدرجة الماجستير من الطالب عبدالحكيم بن إبراهيم 
المطرودي؛ في جامعة الملك سعود كلية التربية» قسم الدراسات 
الإسلامية: (5١51١ه).‏ 

(5) انظر: الضوء اللامع .09/1١(‏ 

2 انظر: معجم المؤلفين (57/0). 

(؟) انظر: شذرات الذهب (/71//0؟7). 

(©) انظر: الأعلام (5/5). 

() انظر: الجوهر المنضد ص(55١).‏ 

(0) هو: محمد بن حسن اسباسلارء شمس الدين» أبو عبدالله» العلامة» الفقيه» 
عالم الحنابلة ببعلبك». كان رجلا فاضلاء حسن العبارة» كثير الاستحضار» - 


«شرح محنصر أضول الفقه» لتكت لز كلتك 
ا . اك حامنا 5 5 2000 
اعجمي .2 دكره الشيخ تقي الدين الجراعي في شرح التسهيل ٠.‏ 


وهو موضوع رسالتنا وسغطرق لدراسته بالتفصيل إن شاء الله 
في فصل مستقل. 


نسبه للجراعي السخاوي في الضوء اللامع'"©» والعليمي في 
الدرر المنضد”"» والبغدادي في إيضاح المكنون”*؟2» وكحالة في 


معجم المؤلفين””". 


0 ش : ١‏ 
وهو كتاب في الفقه الحنبلي» اختصره من فروع ابن مفلح : 


- 2ت من مصنفاته: كتاب التسهيل» وهو قول واحد في مذهب أحمدء وقد طبع 
هذا الكتاب»ء توفى سنة: (4لالاه). 
انظر: المنهج الأحمد (518/1): الجوهر المنضد ص(144)» المدخل 
المفصل لأبي زيد .)85١/5(‏ 

)١(‏ هو: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك العلامة النحوي صاحب 
الألفية الشهيرة» طبع ضمن مطبوعات دار الكتب العربي بتحقيق محمد 
كامل بركات. 
انظر: الجوهر المنضد ص(55١).‏ مع هامشها لمحققه الدكتور: 
عبدالرحمن العثيمين. 

(0) انظر: الضوء اللامع 11 ). 

(”*) انظر: الدر المنضد (58/5). 

(4) انظر: إيضاح المكنون .)١57/15(‏ 

(4) انظر: معجم المؤلفين (55/5). 

(5) انظر: المدخل المفصل لأبي زيد (198/1). 


ملك و3 كلتك «شرح مخنصر و3 الفقه» 


واعتنى فيه بتجريد المسائل الزائدة على الخرقى فى مجلد. قال فى 
ل «...فهذه نبذة فى الفقه يسيرة فيها جملة كثيرة من 
المسائل الزوائد» والفوائد الفرائد على مختصر أبي القاسم الخرقي 


0 


0. 


)١‏ مختصر أحكام النساء”" لأبي الفرج ابن الجوزي. 


تحدة للجراعي ابن طولون كما في السعفيه الوا 
والزركلي في الأعلاء”””. 


5 نفائس الدرر فى موافقات عمر. 


نسبه للجراعي ابن طولون كما في السحب الوابلة'"''. 
والزركلي في الأعلاء”". 


() انظر: ص١(١)‏ من غاية المطلب - آلة كاتبة. 

(0) حقق الجزء الأول منه في الجامعة الإسلامية بكلية الشريعة حققه 
الطالب/أيمن بن محمد العمر من أول الكتاب إلى الوصايا. وسجل بقية 
الكتاب في رسالتين جامعيتين لنيل درجة الماجستير بكلية الشريعة بأم 
القرى ‏ الطالبان/ طارق بن حميد أبو زيد؛ وعلي سالم شكر. 

(9) أحكام النساء لأبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي المتوفي سنة: (091ه) 
والكتاب مطبوع ضمن مطبوعات المكتبة العصرية - بيروت. 

(4) انظر: السحب الوابلة .)208/1١(‏ 

() انظر: الأعلام (54/5). 

(5) انظر: السحب الوابلة .)0208/١(‏ 

(0) انظر: الأعلام (55/5). 


«شرح محتصر أصيدا ل الفعه» 


ذكرك فقن فيوس خط رطاف دار :لكف لس 


5 قصائد واشعان: 


ع 


أ- قصيدة نظمها فى فوائد السواك ومنافعه. 

ذكر الشيخ طه الولي في مقدمته على كتاب تحفة الراكع 
والساجد: أنه عثر عليها في إحدى المكتبات القديمة» ويرجع 
نسخها إلى شهر ذي القعدة سنة: (1135ه). 

00 50 

يقول في مطلعها"'': 
الحمد لله الذي هدانا فكم له من نعمة حيانا 
ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمدا 


ب - قصيدة نظمها عند ختم المسند على النجم ابن فهدء يقول 
طعي 


الحمد لله الذي هدانا فكم له من نعمة حبانا 
فهو الإله الواحد الغقار والمنعم الحليم والستار 


6) ختم الصحيح للبخاري. 
ذكاه ار خمية فق اللتحبيةالوايلة”. 


.)06١0 -059/١( انظر: فهرس مخطوطات دار الكتب المصرية‎ )١( 
.)4948/1( وله فتيا في حكم إحداث الكنائس» انظر: المدخل المفصل لأبي زيد‎ 
(؟) انظر: مقدمة تحفة الراكع والساجد ص(ز  ش) والمدخل المفصل لأبي‎ 
1 .)448/9( زيد‎ 
.0094/١( السحب الوابلة‎ .)577/١1( انظر: الضوء اللامع‎ )9( 
.)08/١( انظر: السحب الوابلة‎ )5( 


كل 1تتك «شرح مخنّصر اضول الفقه» 


توفي الشيخ أبو بكر الجراعي» ليلة الخميس حادي عشر من شهر 


عي عبن شاك وتمانين وجا تداق :نارف سل و 0 


0 )0 5 
الدمشقي» الحنبلي». علاء الدين» أبق الحسن» المعروف بابن 


وكان أبوه لجاع فمات وعلاء الدين رضيع» فرياه خاله. 
ببلده على شمس الدين ابن اليونانية» ثم انتقل إلى دمشق وأخذ 


)١(‏ انظر: الضوء اللامع »)2”7/١١(‏ وشذرات المذهب (//778), والسحب 
الوابلة ,0708/١(‏ والأعلام (77/9)» ومعجم المؤلفين (57/9). 

(6) انظر: الضوء اللامع -*5/1١(‏ 77). 

(6) نقلت من مقدمة محقق المختصر فى أصول الفقه للدكتور محمد مظهر بقا 
ةك 1 ْ 
وانظر: شذرات الذهب .)71١/7/(‏ السحب الوابلة (776/15)» إنباء الغمر 
في أبناء العصر -70١/4(‏ 7307). الضوء اللامع (720/0)., المقصد 
الأرشد (؟730//9). 


(5) فى المختصر: «شيبان» وهو خطأ. 


«شرح مخصر أضرق النيم» تك وش لتك 


الأصول عن الشهاب الزهري» وتتلمذ على ابن رجبء وبرع في 
مذهبه؛. ودرس وناظر وشارك في الفئنونء. وأذن له في الإفتاء. 
ودرس في الجامع الأموي في حلقة ابن رجب بعده؛. واجتمع 
عليه الطلبة وانتفعوا به وصار شيخ الحنابلة بالشام مع ابن مفلح. 
وكانت مجالسه نافعة حافلة» حيث كان يذكر مذاهب المخالفين 
وينقلها من كتبهم محررة. وكان حسن المجالسة؛ كثير التواضع. 
وناب في الحكم عن قاضي القضاة علاء الدين ابن المنجاء. ثم 
ترك الاب باة: وعكف على الاشتغال بالعلم» ويقال: إنه 
عرض عليه قضاء الشام استقلالا» فامتنع. 

وقدم القاهرة بعد الكائنة العظمى بدمشق عند استيلاء 
تيمورلنك على حلب. فسكنهاء وعين له وظيفة القضاء بها فلم 
يقبل ذلك». وولي تدريس المنصورية ثم نزل عنه. 

وعين للقضاء بعد موت موفق الدين ابن نصر الله فامتنع» 
على ما قيل»؛ ومات بعد ذلك بيسير في يوم عيد الأضحى في 
سنة: (801ه - 1501م) وقد جاوز الخمسين. 


وقال ابن العماد: مات يوم عيد الفطر سنة إحدى وثمانمائة. 
وله تصانيف مفيذة فى الأصول. منها : 


١‏ - القواعد والفوائد الأصولية. بين فيها المسائل الفقهية على 
القواعد الأصولية وهي بديعة جدا”"". 

)١(‏ وقد طبع هذا الكتاب بتحقيق محمد حامد الفقي؛ في مطبعة السنة 
المحمدية» بالقاهرة» فى سنة (6/ا١هم-‏ 5م)). 


بور )-_-بإ--إ ات «شرح مختصر اطول الفقه» 


: -20 م ميات 5 - 
>" الاختيارات العلمية للشيخ تقي الدين ابن تيمية. ولم 
زم 
5 - مختصر أصول ال وهو الكتاب الذي قمت وزملائى 


)١(‏ وقد طبع هذا الكتاب في مطبعة السوادي بتحقيق محمد حامد الفقي. 

(0) انظر: الإنصاف .)١15/1١(‏ 

(*) لعله كتاب (النهاية مختصر الهداية) لابن رزين فى الفقه وقد حقق «تجريد 
العناية»؟ في رسالة بجامعة الإمام: (07٠5١ه).‏ ْ 
انظر: المدخل المفصل لأبي زيد .07١6/15(‏ 

(4) طبع في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى» بتحقيق محمد مظهر بقا. 


الفصل الثاني 


دراساء كناد» 


وفيه ثمانية مباحث : 

المبحث الأول: عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه» وسبب تأليفه. 
المبحث الثاني : موضوعات الكتاب. 

المبحث الثالث: منهج المؤلف في الكتاب. 

المبحث الرابع: مصادر المؤلف في الكتاب. 

المبحث الخامس : أهمية الكتاب وقيمته العلمية. 
الكت الننادض د العام 2 

المبحث السابع: وصف المخطوطة. 

المبحث الثامن: منهجي في التحقيق. 


70 ظ 0 


«شرح مخنصر أضول الفقه» لتك 7 لتكت 
المبحث الأول: 


عئوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه, وسبب تأليفه 


أولاً: عنوان الكتاب: 

عنوان الكتاب كما هو موجود على غلاف المخطوط هو: 
[شرح مختصر أصول الفقه] ولم يذكر أحد ممن ترجم له أن له 
انبعا اها 

وقال الجراعى("' ته فى مقدمة كتابه هذا: «أما بعد: 
فهذا شيء يسير من كلام العلماء الأعلام وضعته على كلام 
القاضى علاء الدين ابن اللحام الذي صنعه في أصول الفقهء 
كالشرح لا يختل فيه معنى الكلام. ..2. 

علماً بأن كتاب ابن اللحام قد جاء في مخطوط”' باسم 


)١(‏ انظر: ص ]١/١[‏ من القسم المحقق (آلة)» وانظرها ضمن الصور المرفقة 
للمخطوط صن :[5/]. 

0) انظر: ص -١7[‏ 17] من مقدمة تحقيق الدكتور/ محمد مظهر بقا على 
المختصر في أصول الفقه. انظر: ص (124) دراسة. ا 


وك )سان ادم «شرح مخنصر يول الفقه» 


الفقه]ء وفي نسخة باسم [المختصر في أصول الفقه]. 


ثانياً: نسبة الكتاب إلى المؤلف 


(0 


(3 


و 


05 


يمكنني إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفه بعدة أمور منها : 

ما كتب على غلاف المخطوط من نسبته للمؤلف. 

ما كتب في أول المخطوط بعد بسم الله الرحمن الرحيم: 
قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام أبو الضعدد 
أبو بكر بن زيد الحسني الجراعي المقدسي أمتع الله 
ما جاء فى داخل المخطوط فى هامشها من قراءة الشيخ 
واطلاعه عليها. ففى هامش ورق  ١١[‏ ب] الحمد لله مقابلة 
ما جاء على غلاف مخطوط [المختصر في أصول الفقه لابن 
اللحام] حيث جاءت عبارات تدل على نلسبة الكتياتت 
القوواعى افشماء قل مسقل :رز أصزاز 6 النهيذ! 'المكن وليه 


الشرح]ء وفي أسفل الصفحة بخط كبير وواضح ما نصه: 


[شرح مختصر أصول الفقه للشيخ الإمام العالم العلامة إمام 
عصره وفريد دهره التقوى تقي الدوة الجراعي الحنبلي 


)١(‏ انظر: ص [5] ضمن الصور المرفقة للمخطوط. 


«شرح مختصر بو الفقه» لتك 0050 لكك 


وبعد الرجوع إلى هذه النسخة «للشرح المذكور» وجدتها 
بنفسها النسخة التى اعتمدنا عليها فى تحقيقنا. 


هم ما ذكره المترجمون للشيخ الجراعي أو لكتاب المختصر في 
أصول الفقه لابن اللحام. 


ومع ثيه 0 ابن العماد في الشذرات”''» وحاجي 
خليفة في كشف الظئون”''» وابن حميد في السحب الوابلة'"" 


وكحالة في معجم المؤلفين”* 5 وأبو زيد في المدخل المقمي ”7 


5 تملك آل الجراعى للتسخة ولسدة طويلة+ ففى غلاف 
اعوط قن ري 2 عا منلنا ل الجهار ب وجرت 
في ملك محي الدين بن سليمان بن عبدالرحمن بن سليمان بن 
أ بكر الجراعي (المؤلف) سنة: (1١١١ه)ء‏ ثم انتقلت 
بعد ذلك إلى ملك حفيده ‏ محي الدين إسماعيل بن 
عنةالكرمو ين مت الديق :تم اتعقلت ملكينها إلى ابئه 
عبدالكريم بن إسماعيل. 


.)”91///( انظر: شذرات الذهب‎ )١( 

(؟) انظر: كشف الظنون )١١١/١(‏ حيث قال عند ذكر أصول. ابن اللحام: 
وشرحه الشيخ تقي الدين أبو بكر زيد الجراعي المتوفى سنة (18ه)» 
وهو شرح ممزوجء أوله: «الحمد لله على أفضاله» وهي العبارة التي بدأ 
بها كاتبنا هذا الكتاب. 

(9) انظر: السحب الوابل (١/؟١51).‏ 

(5) انظر: معجم المؤلفين (/57). 

(5) انظر: المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل .)5١7/١(‏ 


جر )---س-ا دادم «شرح محنصر بول الفقه» 


بين الجراعي - كله - سبب تأليفه هذا الكتاب بقوله''©: 


«وما وضعته إلا تذكرة لنفسي وتبصرة لأبناء جنسي». 


.]2١[ ب). وانظرها ضمن الصور المرفقة ص‎ -١ انظر: المخطوط (ق‎ )١( 


«شرح محنصر 5 الفقه» 


المبحث الثاني: 


موضوعات الكتاب 


يعتبر الكتاب الذي بين أنديثا 056 نا لمختصر ابن 
اللحام» يشرح مقرواقةه تنكو الأفواك: إلى قاعلبهاء «زسين ماد 
الأقوال وأدلتها. 
زيادة أو نقضان» غير مصدرة بأبواب أؤ فصول» بل مسائل» 
فيقول مثلاً: «قوله: مسألة: للعموم صيغة عند الأئمة الأربعة». 
وقد يورد بعض الفوائد والتنبيهات والتتميمات فى نهاية 
المحتويات العامة للكتاب ‏ بإذن الله تعالى -. 


جدول يبين ترتيب موضوعات الكتاب» وعدد المسائل والفوائد 
والتنييهات في كل موضوع: 


الك هاه لان لقال 


كت لتك «شرح محتصر أصول الفقه» 


م لدعت المسائل | الفوائد ]| التنبيهات | التتميمات 
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ا 
وقد كان قسمى فيه فى هذه الرسالة الأبواب الآتية ‏ الخبرء 
والأمرء والنهي. والعلمء والخاص"". 


تضم 


)١(‏ انظر: فهرس الموضوعات التفصيلي. 


حرورلة معد «شرح مخنصر أصوا ل الفقه» 


المبحث الثالث: 


يتبين منهج المؤلف من خلال الأمور الآنية: 


أولا: بدأ المؤلف كتابه يمقدمة ذكر فيها أموراً 

)١‏ أن كتابه «شرح المختصر» كالشرح على مختصر ابن اللحام 

”") بين أنه ناقل لكلام العلماء الأعلام على كلام القاضي علاء الدين 
ابن اللحام. أما قوله «كالشرح" فإنه يتبين من خلال هذه الأمور: 
انظر ص .)٠١97(‏ 

ب) شرح التعريفات التى في المختصرء وذكر التعريفات والحدود 
لما لم يعرفه ابن اللحام. كما سيأتي عند بيان منهجه في 
التعريفات. 
ص(770). ومسألة الجموع المعرفة ص(198١).‏ 


«شرح محنصر أصول الفقه» 


د( يسنت قالبا لازا الح يوردها اس اللحام غير معزوة 
إلى قائليها. انظر: ص .)١55 1١-١51١(‏ 

ه) ضبط الكلمات المشتبهة كما فى تعريف المخصص. انظر : ص .)51١0(‏ 

و) بين عود الضمائرء أو المسائلء» أو الأقوال الموجودة في 
الععصي إن مكانيات انظرة صق 11411 


وسيأتى بيان ذلك بالتفصيل عند تفصيل منهجه ‏ بإذن الله -. 


ثانياً: سار في ترتيب الموضوعات كما سار القاضي علاء الدين ابن 
اللحام في مختصره.» دون تقديم أو تأخير 
وكذا في عرض المسائل» فالماتن ‏ كنك يذكر عنوان 
الموضوع دون ذكر كلمة (باب) أو (فصل) أو نحوهما وكذا الشارح. 
والماتقة :قدبيطدن البمالة بقولة: امالة) :دون أن عطي 
الهتألة :زقن وعقي تر ياه كاذ يتول كاد : التسيالة الأولئ؛ 
المسألة الثانية.. الخ وكذا الشارح. 
ثالثاً: التعريفات 
4 التعريف اللغوي 
1 يذكر المؤلف“ التعريت اللعوى ,غالبا وذلك مقل: 
أ- قوله فى تعريف الشرط: الشرائط: جمع واحدها شرط. قال 


وجمعها شرائط. انظر: ص (87). 


سور ى)ي--إإإ دادم «شرح محنصر أصول الفقه» 


ب - قوله: العدالة لغة: التوسط فى الأمرء من غير زيادة ولا 
نقصان. انظر: ص (50). 

ج - قوله: الوجادة: من وجد الشىء يجده معددانا إذا صادفه 
ولقيه. انظر: ص (46). 

؟) وقد لا يذكر المؤلف التعريف اللغوي. مثل: تعريف الإجازة 
25-0 

و فد يشرح التعريف اللغوي الذي ذكره الماتن» مثل : تعريف 
التواتر ص (؟7١- .)1١7‏ 
قال 0 اللحام في مختصره : التواتر لغة* التتابع. 
قال الجراعي: التواتر لغة: التتابع واحداً بعد واحد بمهلة. 

5) قد يستشهد المؤلف للتعريف اللغوي بنص من القرآن» مثل قوله: 
التواتر: التتابع واحداً بعد واحد بمهملة» ومنه موث أَرْسلنَا سلما كثرا». 

ب( التعريف الاصطلاحى 

-١‏ قد يذكر المؤلف الاختلاف فى التعريفات. مثل: تعريف 
الأمر ص »)١١١(‏ تعريف العام ص .4)١8٠ -١194(‏ تعريف 


التخصيص ص (75765- /ا50). وقد لا كر الاختللاف فيهاء 
مثل: تعريف التواتر ص »2)١75(‏ تعريف العدالة ص (50). 


قوله في الخبر: وحدّه أبو الحسين المعتزلي بأنه: «كلام يفيد 


«شرح محنصر أصول الفقه» ككككككتتتك 00 تك 


بنفسه نسبة أمر إلى أمر إيجاباً أو سلباً بحيث يصح السكوت عليه)». 


قال الجراعي ص (7): فقوله: «كلام» كالجنس» وباقي 

القيود كالفصل» قوله «يفيد نسبة».. إلخ. 
وقوله فى الخبر أيضاً: وقيل: «الذي يدخله الصدق والكذب 

لذاثة 6 نويه ب القرافي احترازاً عن خبر المعصوم» والخبر على 

خلاف الضرورة. انظر: ص (61). 
وانتظك' #تمريئق القواكر من (2-:4)97 وتعرييفة الأمر 

.)1١١7 -١55(ص‎ 

- يذكر المؤلف أحياناً المناقشة الواردة على بعض التعريفات» 
وتأتي على وجوده منها : 

أ) بيان أن التعريف غير جامع أو غير مانع» مثل : 
قوله في تعريف خبر الواحد: ومنهم من قال: «الاحاد ما 

أفاد الظن». ولا شك أنه منتقص طرداً وعكسأًء إذ طرده أن غير 

الآحاد لا يفيد الظن» والحاصل أن القياس يفيدهء وعكسه أن كل 
خبر احاد يفيد الظن» والحاصل أن بعض أخبار الآحاد لا تفيد 

الظوع تم المطرد هو المانع والمنعكس هو الجامع. انظر: 

ص(59)» وانظر تعريف العام ص (4/!ا١- .)18١٠‏ 

ب) بيان أنه يستلزم الدورء مثل: قوله في حد الخبر: ففي 
التمهيد حدّه لغة: «كلام يدخله الصدق والكذب». .. ويلزم 
الدورء لتوقف معرفتهما على معرفة الخبر؛ لأن الصدق: 
«الخبر المطابق»» والكذب: ضله. انظر: ص (2»)0 وانظر 
تعريف الأمر ص .)١77(‏ 


مك139 كلتك «شرح محنصر أضوا الفقه» 


ج) بيان أنه مشتمل على «أو» التى للترديد» مثل: 

قوله فى خلد الخيرة وتحذه كن الجزة ‏ كل ما دتخلف الصتدق 
أواالكذات:.وى الروؤضة© التضديق أو التكديك4: فيوة الذون وما 
قبله. وبمنافاة «أو» للتعريف لأنها للترديد. انظر: ص (1). 


د) بيان أن الحد المذكور لفظيء. والمقصود الحد الحقيقي أو 
الرسمي». مثل: قوله في تعريف العام: فقال أبو الحسين 
وبعض الأشعرية واختاره فى التمهيد: «اللفظ المستغرق لما 
يصلح له...2 وأبطله الآمدي: بأنه عرَّفَ العام بالمستغرق 
وهما مترادفان» وليس القصد شرح اسم العام ليكون الحد 
لفظياء بل هنما 0 بحد حقيقي أو رسويئي:. انظر: ص (4/ا١).‏ 

ه) قد يذكر الجواب عن بعض المناقشات الواردة على 
التعريف. مثل : ش 
قوله فى تعريفف الخبر: ل فى العدة: «كل ما دخله 

الصدق أو الكذتس» > وفى. الروفنة: التصديق أو التكذيب» فيرة 

الدور وما قبله, وبمنافاة «أو» للتعريف » لأنها للترويد: 
وأعيب:: الشراة قبولة< فى أعدهيا ولا تردد في انط : 

ص (5- 7). 

و) قد يبين أن بعض الألفاظ قد تكون زائدة فى التعريف. مثل: 
قوله في تعريف الأمر: والقول الذي اختاره المصنف أنه: 

«استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما يقدم مقامه». فزاد المصنف (إيجاداء 

ولا شك أن طلب الفعل في الحقيقة هو طلب إيجاده. انظر: ص .)١77(‏ 


«شرح مختصر أصول الفقه» لككاتتلةتتتتك3 ل كك 
قوله في تعريف التخصيص : «قصر العام على بعض أجزائه». 

لعله مراد من قال: «مسمياته». انظر: ص (501) الخاص. 

ح) قد يذكر الماتن أن هذا الشىء مقابل لذاك» فما قيل في 
حده فمثله هنا ويتادعه الشارحء فيسكت عن التعريف. مثل : 
قال ابن اللحام: «النهي مقابل الأمرء فما قيل في حد 

الأمر وأن له صيغة تخصه. وما فى مسائله من صحيح وضعيف 

فمثله هنا». انظر: ص .)١7١(‏ 

ط) سار المؤلف في شرح التعريفات على حسب ترتيب الماتن» 

ي) قد ينص على ترجيح بعض التعريفات على بعض» مثل : 
قوله ض تعريف العام : ااوفي الروضة: «اللفظ الواحد الدال 

على شيئين فصاعداً مطلقاً». وهو أجود من حد الغزالي». انظر: 

ص .)186١(‏ ش ظ 

رابعاً: المسائل الخلافية 

)١‏ تحرير محل النزاع 
ينص الجراعي - كَكنه - في بعض الأحيان على تحرير محل 

النزاع» مثل: قوله فى مسألة: (أقل الجمع): «ليس محل النزاع 

فإن ذلك متحقق في الاثنين اتفاقاً. ولا في ضمير المتكلم» نحن» 


ا 0 «شرح محنصر أصول الفقه» 


0 مو عو ورد . 

الإنسان منه واعدالم انطية عضن :7517 

وانظر: ص (2.165 كلاك. .)58١‏ 
؟) الأقوال: 
3 المؤلف يتبع الماتن في ذكر الأقوال دون زيادة في الغالب. 
ب - قد يعزو الأقوال إلى قائليها مستفيداً من أصول ابن مفلح 

كما سبق أو من الهم 

د يكتفى الماقن غالبا باليذاعب: الآريعة + .وتعل إشارته إل 

مذهب الظاهرية» فيتبعه الشارح في ذلك. انظر: فهرس 
د- يعتني بذكر الروايات عن الإمام أحمدء مثل : 

قوله: «وفي مبتدع غير داعية روايات عن أحمد: القبول اختاره 
بو الخطاب. الثانية: لا يقبل: اختاره القاضي. الثالثة: يقبل مع 
بدعة مفسقة لا مكفرة وفاقاً للشافعي. .. إلخ» انظر: ص (07- 07). 
ه - يبين من اختار هذه الرواية من روايات الإمام من 

الأصحاب. انظر: المثال السابق. 
و- يحقق الروايات عن الإمام أحمدء مثل: 

قوله في مسألة الجمع المنكر: «قال ابن اللحام: أما الجمع 
المنكر فليس بعام عند الأكثر. 

وقال الجبائي وبعض الشافعية» وذكره في التمهيد ويا 
وابن عقيل والحلواني وؤأية أنه عام». 


«شرح محنصر يا ل الفقه» 


قال الجراعي: (إن كان مستند ابن عقيل والحلواني في نقل 
الرواية ما ذكره القاضي» فليس بظاهر. فإنه قال: لأن أحمد احتج 
على تحريم الحرير على الصغير بقوله: «هذان حرام على ذكر 
أمتي) ول كلف أن -هذا ضاق وليون. تكرة: 

انظر: ص .)3١50(‏ 
نه ودرا بلقن من كفت له آخر وكذا الأمر 

بالنسبة لآراء الأشخاصء مثل قوله في مسألة الأمر المطلق 

هل هو للتكرار؟ 

قال الجراعي: «وفيه مذاهب ذكرها المصنف في قواعله». 
ثم لها مضه تعن القو اعد رضن 230 الح قا 
ح ‏ يرتب الأقوال ويسردها بحسب ترتيب الماتن لها. 
ط ‏ قد ينص على اختياره» ‏ مثل : 

مسألة: مذهب الأكثرين يشترط ذكر سبب الجرح لا 
التعديل .... إلخ. 

قال كَنهُ -: «المقدم اشتراط ذكر السبب لا التعديل 
للاختلاف في سببه بشلاف العذالة». انظر:. ض (59)+ وانظر: 
ص .)١550(‏ 
ي - قد يجمع المؤلف بين الروايات المتعارضة عن الإمام» مثل: 

مسألة الأمر المجرد عن قرينة أنه حقيقة في الوجوب. 

قال الحراعى:- لا حتنية* #قول. العتصتك: «الحق أنه 
حقيقة في الوجوب وهو قول الأكثر» يقتضي أنه مجاز في الندب 


رم )يبنا ياس متم «شرح مخنصر أضَنوًا ل الفقه» 


على المرجح. وقوله فيما تقدم في الندب: «وهو مأمور به حقيقة 

عند الأكثرء قال الحلواني وأبو الخطاب مجاز» يعارض هذا. 
والجواب: أن المصنف ذكر في قواعده ‏ ثم نقل كلامه ‏ 

فيحمل كلامه الأول على الإرادة وبهذا يجمع بين الكلامين - والله 

تعالى أعلم .. انظر: ص .)١50(‏ 

خامساً: الأدلة 

0" نيد المؤلك د غالبا ينين أذلة: القول التتشعار عيدو مقي ١‏ 
عن هذا بقوله: «لنا» مثل: مسألة عدم اشتراط علم الراوي 
بالفقه. انظر: ص (57). 
وقد يقول: «احتج علماؤنا» أو «احتج الأول» الاحتج 

الثاني». انظر: ص (715. )١55‏ كما فى مسألة: الخطاب 

الخاص للنبي كَلةٍ عام للأمة.. إلخ. 1 

ي) "دكن ذليلق: القول المخالف بأو الأقوال التمقالنة د عفدا 
بقوله: «قالوا» مثل: مسألة: نحو قول الصحابي: «نهي عن 
بيع الغرر والمخابرة. .. الخ». انظر: ص (578). 

ج) قد يذكر الأدلة مصدرة بقوله: «وجه الأول» وجه الثاني.. 
إلخ"» مثل: ما ذكره في مسألة: تخصيص العام إلى أن يبقى 
واحد. انظر: ص (508). 

د) قد يقول: «دليل القائل بكذا». مثل ما ذكره فى مسألة: أبنية 
العقع القلاقة انطو حصن ال 21 ا 0 1 

ه) قد يكتفى بذكر أدلة القول المختارء مثل: ما ذكره في 
فال بعدالة الصحابة. انظر: ص (7). 


«شرح محنصر فيل الفقّه» كلتك و0 تك 
و( قد لا يذكر الأدلة» مثل ما فعل في مسألة: من جحد بما 
ز) قد يحيل الأدلة والاعتراضات إلى مسألة أخرى» مثل: 
قال 000 إذا كان النهى لمعنى فى غير المنهي 
انظر: ص -١7/5(‏ لا/ا١).‏ 
اح( ب كم مثل : قوله: في 
سادساً: قد يذكر المؤلف وجه الاستدلال 
مثل : قوله في ورود صيغة «افعل» , بمعنى الخبر. 


قال الجراعي: «وقول النبي كيد (إذا لم لسع فاصنع ما 
شعت ومعناه إذا لم 0 صنعت ها شعقة على أحد الأقوال» 


ومعناه الخبر. انظر : فين 1 

سايعاً: مناقشة الأدلة 

أ) يذكر المؤلف - أحياناً ‏ ما يرد على أدلة القول المختار» ثم 
يذكر الرد عليهاء مثل: ما ذكره في مسألة الأمر يقتضي 
الوجواب: 


قال الجراعي - ظام 1 «واعترض يدل على وجوب أمر 
هذدد فيه» أو عرةو علق يقالته أذ معي نه اطي ايان 


جروره))-م-ا ادام «شرح محتصر صو الفقه» 


وإلا لزم الندض: ثم يح لِمُونَ عَنْ أسرود# مطلق. ثم يلزم الندف. ثم 

المخالفة اعتقاد موجبه من وجوب أو تذب. 
رد: نآئة خلااف الظاهر. وأمره عام ولا يلزم الكدان لقرينة 

فيه. .. إلخ). 
انظر : 411507 

ب) يعبر عما استدل به للقول المختار إذا كان لا ينهض 
للاستدلال بقوله: «واستدل» ثم يذكر الرد عليه» مثل ما ذكره 
ف سبالة الشرائط فى «الراوق. 
قال الجراعي - وش -: «ومنها البلوع عندنا وعند الجمهور 

كالآتمة الفلذئة وغيرهم لاحتمال كذبه كالفاسق بل أولىة لأنه غير 
واستدل: بعدم قدرته على الضبط. ونقص بالمراهق. واه 

لا يقبل إقراره على نفسه فههنا أولى». انظر: ص (57). 

ج) يذكر المؤلف الرد على أدلة القول المخالف. أو الأقوال 
المخالفة» مثل: ما ذكره في مسألة حصول العلم بخبر 
الواحد. 
قال الجراعي - انه -: لاوجه الخاي: لو لم يذه لم يعمل 

به لقوله تعالى: «إوَلا تَقَفُ مَا لِنَن لكَ يه. عِلْر4. «إإن يَتَعْوْنَ إل 

أطن4. 
ود اموه با يض مسألتنا بدليل السياق وإجماع 


«شرح مختصر ابول الفقه» 


وجه الثالث: عصمة الإجماع عن الخطأ. 

رد: عملوا بالظاهر وبما لزمهمء ولا يلزم العلم» يكملا 
ترك ما لزمهم). 

انظوة “حن 211207 
ثامناً: ذكر ثمرة الخلاف 

العخلاف قفن السنانا قد يكون لقطيا ».وقد يكون -محتوياء 
فإركان. الكلاف لل :وان المولف ني يمان بد المت ومية 
سبب كونه لفظياً» مثل: مسألة العلم الحاصل بالمتواتر. 

قال الجراعى ‏ - كدَنهُ -: «وقال بعض علماتنا لفظية» مراد 
الأول بالعيرو رق ما اضطر العقل إلى تصديقهء والثاني البديهي 
الكافي في الجزم به تصور طرفيهء والضروري منقسم إليهما». 

انظ ةين (/086-110): 

كان لكلاف سعتريا فرق الندولف لكر ع أحانا يمن 
ثمراته» مثل: قوله فى مسألة الفعل المتعدي: «فلو نوى مأكولا 
معيناً لم يحنث 00 عند علمائنا ومالك لأنه عام والعام 
يقبل التخصيص. 

ولاك أتى كومنة واو لعا م عط عات 1 رقمل باطاء اانه 
نفى مطلق الأكل» فلا عموم وقد تقدم جوابه). 

ل لي نينا 


وانظر مسألة التمييز بعد جمل ص (710)» ومسألة الاستثناء 


«شرح مختّصر البرك الفقه» 


مخ النقى هن :(187) وغباليا يأخذها عن الفواغه والشواتد 
الأصولية ل اللحام أو التمهيد للأسنوي. 


تاسعاً: ما يتعلق بالأعلام 


(0 


اك 


اسا - 


386 


(3 


بعض المصطلحات التى سار عليه المؤلف. 

إذا أطلق الإمام فالمراد به الإمام أحمد بن حنبل. 

إذا' أطلق القاضن فالمراف هافن لكان العاف أبو يعدن 
محمد بن الحسين بن الفراء. 

يطلق عليه المقدسي. انظر : ص .)57١(‏ (560). 

ع البركات المجد: المراد به مجد الدين عبدالسلام بن 
0 العباس: المراد به شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن 
عبدالحليم. 

الشافعى أحد شراح مختصر ار الحاجب. 

عبدالوهاب: القاضى عبدالوهاب المالكى. 

يطلق المؤلف (السرخسي)» فتارة يريد به شمس الأئمةء 
صاحب الأضنول المعروف.». وتارة يريد به: أبن سفيان 


«شرح مخنصر أصنوك الفقه» 


السرحسيء ولم أجد له ترجمة» وقد ورد ذكره في العدة 
والتمهيد والمسودة وأصول ابن مفلح من كتاب الأصحاب. 
انظر: فهرس الأعلام. 

*) يكثر المؤلف من قوله: «قال بعض علمائنا» أو «قال: 
بعضهم». والذي ظهر أنه يطلقه غالباً على بعض المتأخرين 
من الحنابلة بالنسبة لعصره. 


فتارة يريد به المجد بن تيمية انظر: ص (5. 508). 
وثتارة يريد به الطوفى انظر : ص .)١17(‏ 


وتارة يريد به ابن مفلح ‏ وهو الأغلب ‏ انظر: ص 23"١0(‏ 1454» 
32 الك 3 ك2 إلخ). 


4) يعبر المؤلف عن اسم بعض العلماء بقوله: «صاحب كذا' 
مثل قوله : 

المقدسي. ش 
صاحب المحرر: أبو البركات» مجد الدين ابن تيمية. 
صاحب التلخيص: ابن تيمية» محمد بن الخضر 
تواعهي حصي هللاوف الر از 


صاحب البديع : | نوك بن علي بن الساعاتي. 


وغيرهم.. انظر: فهرس الأعلام. 


«شرح مخّصر فرق الفقه» 


عاشراً: جوانب أخرى من منهج المؤلف: 

ل بك المؤلف من نقل التفيوصن من مؤلفات الحنابلة» ولا 
سيما : العلذة. الكفاية الواضح». التمهيد. الروضة» المسودة. 
مختصر الطوفي. 
علماً بأن النقل منها في الغالب بواسطة أصول ابن مفلح 

عدا المسودة ومختصر الطوفي فإنه ينقل منها مباشرة. 
كما أنه يكثر النقل من كتاب (تشنيف المسامع لبدر الدين 

الزركشيى). وخاصة ما يتعلق بالفوائد والتنبيهات» أو الأدلة التى 

يتركها ابن مفلح في أصوله. 
انظر: ص (5), وانظر: فهارس الققسم التحقيقي» فهرس 

الكتب: 

؟") يقوم بتعريف مختصر للفرق الواردة في المختصر» مثل تعريف 
البراهمة والسمنية. والسوفسطائية والجهمية» والقدرية والمرجئة. 
انظر: ص .1١94(‏ 205). 

7 يخدو د أكنانا ب اناف والعناة بالسونانها المفيدفة 
والتنبيهات النافعة والتي تكون في الغالب» تعريفاً للفرق» أو 
للأقوال وغيرها. 


انظر غتلدئ الع نيت ص (9ك.2 5ه)., ص (559)., 
فن اوكا عن كلت 40 . 


«شرح مختصر أصول الفقه» [ لتتككتاتتك لز كلك 
5) قد يبين المؤلف أن. هذه المسألة مفرّعة على مسألة أخرى. 
مثل: قال ابن اللحام: «وإطلاق ا على ترك الفعل. 
وإطلاق الفرض أو الوجوب نص في الوجوب لا يحتمل 
التأويل عند أبي البركات خلافاً للناضى. و(كتب عليكم) 
نص في الوجوب ذكره القاضي». 
قال الجراعي: «هذا مفرع على أن الأمر المجرد عن القرينة 
يقتضي الوجوب قاله المصنف في قواعده. . إلخ». انظن :فين :)1١510‏ 
وكذا في مسألة: التخصيص بالمفهوم بناه على كونه حجة 
أع لا؟ انظ هن (559): 
©) يرجع المؤلف إلى أماكن إحالات الماتن» سواء كانت في 
نفس المختصر أو في كتاب آخر للماتن. مثل : 
قال ابن اللحام ‏ كله : «وقد ذكرت في المسألة خمسة 
عشر مذهبا فى القواعد». فنقلها الجراعى - كدنهُ - باختصار. انظر: 
ص (11- 188 ). 1 


ومثال الإحالة في : نفس المختصر قول ابن اللحام ‏ 00 م 
كسالة النهي عن الشيء ء هل هو أمر بأحد أضداده؟ على الخلااف. 
قال الجراعي نه -: «المخلااف الجاري فو فيلا له الأمر 
بالشىء نهى عن ضده جار هنا أيضاً». انطو ص .)١69(‏ 
5 يبين: المؤلف - أحياناً -'المسميات الأخرئ للمسألة. مثل: 


قوله في مسألة: لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن 


«شرح مختصر أصول الفقّه» 


قال الجراعي ‏ كل -: «وتترجم هذه المسألة أيضاً: بأن 
عطف الخاص على العام لا يقتضى تخصيصه). انظر : ص (581). 


برهان المسألة: هل يخص العموم بمذهب الراوي». انظر: 
ين 750 
وكذا فى مسألة: التخصيص بمذهب الصحابى. 
مثل : التفريق سن الدداب والإرشادء وبين التخويف والإنذار» 
العلو والاستعلاء. ..إلخ انظر: ص كك ١38١ل)).‏ 


«شرح محصر أصول الفقه» 
المبحث الرابع: 


مصادر ومراجع المؤلف في الكتاب 


لمعرفة مصادر المؤلف ومراجعه أهمية بالغة للعلماء ولطلبة 
العلم. لأن ذلك مما يرفع قيمة الكتاب. ويزيد الثقة في 
المعلومات الواردة فيه» والكتاب الذي بين أيدينا اعتمد فيه مؤلفه 
على كثير من المصادر المعتمدة» منها ما نص عليه»ء ومنها ما قد 
تستنتجه من خلال البحث. ظ 


وقبل سرة شتلك المصادرء لا بد من الإشارة إلى المصادر 
الأساسية للشارح والماتن» والذي استقوا منه معظم مادة الكتابء 
ألا وهو كتاب أصول الفقه لابن مفلحء ويظهر ذلك من خلال ما 
يلي : 


0 


أولاً: إن ابن اللحام في مختصره قد استفاد استفادة عظيمة 
من كتاب أصول ابن مفلح حتى يكاد يكون المختصر لابن اللحام 
متتمن لأصول ابن مفلحء ويظهر ذلك بالمقارنة البسيطة بينهما» 
فمختصر ابن اللحام يشبه أصول ابن مفلح من حيث ترتيب 
الموضوعات» والنقل الحرفي للمسائل في أحيان كثيرة» وتصدير 


«شرح مخنصر اول الفقه» 


المسائل» بقوله: «مسألة». فقد يهملها ابن مفلح ويتبعه في ذلك 

ابن اللحام. 
وقد نص الجراعي على متابعة ابن اللحام لابن مفلح في 

عدة مواضع""". 
قاذ : إن الشيخ تقي الدين الجراعي قد استفاد أيضاً استفادة 

عظيمة من أصول ابن مفلحء وتأتي استفادته منه من وجوده 

ابرزها: 

١‏ - الاستفادة منه فى عزو الأقوال إلى قائليهاء مثل قوله فى 
مسألة: «الأمر 1 الحظر»: قال ابن اللحام: فإن ورد 0 
حظر فالوجوب, أو الوجوب إن كان بلفظ أمرتكم أو أنت 
مأمورء لا بلفظة افعل» أو الإباحة أو الاستحباب» أو كما 
كان قبل الحظر أقوال. 
قال الشارح الجراعي: الأمر بعد الحظر للإباحة عند علمائنا 

ومالك واضحانه» وذكن أيو محشد قول أحمد وأن أصضحانه 

اختلفواء وذكر أبو الطيب ظاهر مذهب الشافعي وأنه قول أكثر 
الأصوليين» وذكر الآمدي قول أكثر الفقهاء واختياره الوقف كأبي 
المعللي وعن بعض علمائنا كالأمر ولا أثر للحظرء وذكر في 

العذة والسهينيد قول عامة الفقهاء واليتكليي واغغارةالعدول: 

وصاحب المحصولء وذكر النجم أن القاضي اختاره في إعادة 

الجماعة.. إلخ. 


.]516 6٠ 34 انظر فى هذه الرسالة فى ص [الاق اال‎ )١( 


«شرح مختصر اول الفقه» 


انظر: ص -١51[‏ 57١]ء‏ وانظرها بنصها في أصول ابن 
مفلح 6/0 .)7٠١‏ 
١‏ - الاستفادة منه بذكر أدلة الأقوال» حيث أخلى ابن اللحام من 
الأدلة كما نص على ذلك في مقدمته. مثال ذلك» قوله في 
مسألة: الفعل المتعدي إلى مفعول هل يعم مفعولاته؟ 
قال الجراعى: لنا عمومه وإطلاقه بالنسبة إلى الأكل» ولا 
يعقل إلا به» فيثبت فيه حكمه.... إلى قوله: «ولهذا يحنث به 
إجماعاً». 
انظر: ص -57١[‏ 77؟7]ء وأصول الفقه لابن مفلح 
(امد ووم 
"" - قد يكون اختصار ابن اللحام «الماتن» اختصاراً شديداًء فهنا 
نجد الجراعي ينقل المسألة بكاملها من أقوال وأدلة من ابن 
مفلح ررحم الله الجميع .. مثل : 
الجرح والتعديل يثبت بالواحد في الرواية دون الشهادة. وقيل: 
قال الجراعي: يكفي جرح الواحد وتعديله«عدة أخحمد 
وأصحابه والجمهور وفاقا. واعتبر قوم العدد. وبعض المحدثين 
وبعض الشافعية فى الجرح. ويعتيبر فى الشهادة وفاقا لمالك 
والشافعي. وعن لحيل كالرواية» واختاره أو بكر وفاقاً لأبي 
فى الجرح. وقاله بعض الشافعية. 


«شرح مخنصر ول الفقه» 


لنا: أن الشرط لا يزيد على مشروطه» ويكفى فى الرواية 

واحد لا الشهادة. 
قالوا: شهادة. 
رد: بأنها خبر. 
انظر: ص [15] الخبرء أصول الفقه لابن مفلح (049/15). 
ومما يدل على استفادة ابن اللحام في مختصره من أصول 

ابن مفلح استفادة عظيمة ما يلي من الأمثلة : 

١‏ - قال ابن اللحام: وخبر الواحد ما عدا التواتر ذكره في 
الروضة وغيرهاء وقيل ما أفاد الظن ونقص طرهه بالقياس 
وعكسه بخبير لا يميله. وذكره الآمدي ومن وافقه من 
أصضحابنا: وعرهم أنه اذ تقلت على اثلاثة سمى مستفيضا 
مشهوراً. وذكره الإسفرائيني وأنه يفيد العلم نظراًء والمتواتر 
ضرورة. 
انظر: ص [79]. والمختصر فى أصول الفقه (85- 2)87 

وأصول الفقه لابن مفلح (587/1). 
والنفل. .. - إلى نهاية المسألة -. 
انطلرة قن 080 والمتتمهير فن أضؤل:الفقه(131- 

» وأصول الفقه لابن مفلح (657/5). 

"٠"‏ قال ابن اللحام: مسألة: خطابه ل لواحد من الأمةء هل 


«شرح مخنصر ضر ل الفقه» 


يعم غيره؟ فيه الخلااف السايق: وعند الحنفية لا يعم. لآنه 

عم في التي قبلها لفهم الاتباع لأنه متبع وهنا متبع. واختار 

أبو المعاليى يعم هنا. 

انظر: ص »)7١57(‏ والمختصر فى أصول الفقه ,)١١5(‏ 
وأصول الفقه لابن مفلح (677/5). 

أما ما يتعلق بالمصادر والمراجع الأخرى» فيمكن تقسيمها 
إلى قسمين : 

القسم الأول: المصادر التي نص عليها في كتابه هذاء 
وهذه يمكن مراجعتها من خلال فهرس الكن الواردة في النضن: 

هنا القسم الثاني: وهي المصادر والمراجع التي لم ينص 
عليها في كتابه فهي كما يلي: 
١‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد. 

نقل منه كلام ابن دقيق العيد في الرد على من قال: بأن 
العام في الأشخاص مطلق باعتبار الأحوال والأزمنة والبقاع. 

انظر: ص :.)١95(‏ وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 
(44/1- 16). 
؟ - اختصار علوم الحديث. لابن كثير. 

فى مسألة وقوع العلم بصحة الأحاديث المسندة في 
الصحيحين نقل اختيار ابن الصلاح في أن ما أسند في الصحيحين 
أسد الغابة فى معرفة الصحابةء لابن الأثير. 


تك «شرح محنصر أصول الفقة» 


في مسألة تعريف الصحابي ‏ وقولهم: «من رآه» هل المراد 
به في لم الشهادة دون الخبب؟ تقل هبه استشكال"اين الاثير 
في ذكر , بعض الجن من الصحابة» وذكر بعض أسمائهم. انظر: 
ص (8/). وأسد الغابة (551//5) .)5١6/4(‏ 
5 - الإيضاح لقوانين الاصطلاح» ليوسف الجوزي. 

تقل عته تعريفة المشتفيقن انظر: فن:(8)59 :والايضاح 
ص(: .)١‏ 
ه - التقييد والإيضاحء للعراقي. 

في مسألة: تعريف الصحابي» ومن يدخل بالصحبة ومن لا 
يدخل. 

انظر : ص (مللاء لالا لام والتقييد والإيضاح ص(١170-‏ 
0 )). 
5" - التمهيد» للأسنوي 

في مسألة: النكرة في سياق الامتنان تعم» والاستدلال لها 
بقوله تعالى: #فِيَا فَكهَهُ مكل وَيَعَانٌ )4 ونقلها عن القاضي 
أبى الطيب. 

انظر : ص ».)25١5(‏ والتمهيد ص(70١7).‏ 
7 - زاد المسير في علم التفسيرء ٠‏ لابن الجوزي. نقل عنه في عدة 

مواضع منها : 

ما نقل في مسألة تخصيص القرآن بالقرآن» فنقل عنه عن 


«شرح محمصر أصول الفته» مس 0 


و 


أنهم خصوا قوله تعالى: «إوَالحْصَتٌ يِنَ الَذِنَ أونوأ الكتبت» بقوله: 
#ؤولا تسكحوأ لْمُشْرِكتٍ#. 

انظي:: عن (5895؟)» وزاد المسير .)5141//١(‏ 
- شرح التنقيح للقرافي. 

نقل عنه فى مسألة تعريف الخبر إشكالاً وأجاب عنه. 
<١‏ 5 شرح يع مسلمء للنووي. 

فى مسألة: الفعل الواقع لا يعم. وهل «كان» تدل على 
التكرار؟ قال الجراعى أل ص (775): «وله ‏ أي لمسلم ‏ عن 
ان ب غبدالله:: (كنا نتمتع مع الي يكلِهِ). قال بعض الشافعية: 
فيه دليل للأصح للاضوليين ‏ الا تكزاراء 
6/90). 
٠‏ -الفروق » للقرافي. 
القرافى لمن قال بأن المعاصي كلها كبائر. قال الجراعي 
ص (55- 57) القرافي: «وكأنهم كرهوا تسمية معصية الله تعالى 
صغيرة ») إجلالاً لله كن مع أنهم وافقوا و في الجرح على أنه لا 
يكون لمطلق المعصية» وإن من الذنوب مأ يكون ا في 
العدالة وما لا يقدحء وهذا مجمع عليه» وإنما الخلااف في 
التسمية والإطلاق). 


توكتك «شرح مخنصر يرل الففه» 


انظرها بنصها في: الفروق .)١71/١(‏ 
١‏ -المطلع على أبواب المقنع. لابن أبي الفتح. 

نقله عنه تعريف الشرط. انظر: ص (57)» والمطلق على 
7 «المعتمد» لأبى الحسين البصري المعتزلى. 

نقله عنه تعريف الخبر بأنه: «كلام يفيد بنفسه نسبة أمر 
انتهانا اق ليان بحيث يصح السكوت عليها». انظر: ص (2)7 
والمعتمد (؟7/6/9). 

ونقل عنه في المسألة. اشتراط الرتبة في الأمر ‏ إفساد 
البيضاوي مذهب من قال باعتبار العلو دون الاستعلاء أو العكس. 

انظر: ص 1700 ومنهاج الوصول 21710 
5 -نفائس الأصول في شرح المحصولء للقرافي. 

في مسألة: معانى صيغة «افعل»» حيث نقل ادعاء القرافى 
أن الفيوافه أنه نسم للمختية وهو الامكوورافن “له المسكي 

انظر: ص .»)١55(‏ والنفائس .)١187/9(‏ 

ونقل منه ص )١91(‏ قول القرافي في أن دلالة العموم على 


كل فره من أفرادة لا 'يمكن أن يكون بالمطابقة :ولا« بالتفمن بولا 
بالالتزام» وانظر: النفائس (177/5). 


«شرح مخنصر أصوا ل الفقّه» للك تك لتر كك 


ه١1‏ -الوسيطء 5-6 برهان. 


نقل عنه-فى مسألة: اشعراط الإزادة في الأمن أتواع 
الإرادات. انظر: ص .)١572(‏ 
5 -الوصول إلى علم الأصول. لابن برهان. 

في ا التخصيص بمذهب الصحابي. حيث 0 
الجراعي أن بعض الحنفية وابن برهان من ترجموا لهذه المسألة 
بقوله: «هل يخص العموم بمذهب الراوي». انظر: ص )7"2١(‏ 
والوضول إلى الأصول :(455/1). 


«شرح محنصر اول الففه» 


المبحث الخامس: 


رأهمية الحتاب وفيمته العلمية, 
اكت 6 ت-تد5>> 


تظهر أهمية الكتاب وقيمته العلمية من خلال الأمور الآتية: 


0 "كونه القترم الوسيو - سردت علق روذللقة يعد المخعت ا 

لمحختصو. ابن اللحام. 

قال عنه"١)‏ الدكتور - محمد مظهر بقا ‏ محقق المختصر: 
هذا الكتاس له قيمة علمية بالتسبة لكتب الأصول المؤلفة للحنابلة 
ولغير الحنابلة أيضاً. فيمتاز بالإيجاز والاستقصاء لكافة أبواب 
الأصول. خالصاً من التعليلات العقلية والأدلة الشرعية» التي لا 
يحتاج إليها إلا المتخصصون المتعمقون. كما يمتاز بجدة الترتيب 
وحسئه» حيث ألفه على نظام يسهل الاستفادة منه وييسر على 
الناس الحصول على المراد منه دون عناء أو مشقة. 

وقد أشار المؤلف”' إلى ذلك في المقدمة فقال: «اجتهدت 


.)2٠١(ص انظر: مقدمة المختصر في أصول الفقه‎ )١( 
.)3١ -١59(ص انظر: المختصر في أصول الفقه‎ )5( 


لتك( تاكتك «شرح مخنصر أضنول الفقه» 


في اختصاره وتحريره» وتبين رموزه وتحبيره» محذوف التعليل 
والدلائل» مشيراً إلى الخلاف والوفاق في غاب المسائل» مرتباً 
ترقيب ادناه زمانها مبحنا "سوال عزو نكر و عنبو ا لدمة اغتو اننا 


إلخ». 

؟) اهتمام مؤلفه بالروايات الواردة عن الإمام أحمد حول كثير 
من المسائل الأصولية» والترجيح بينها أحياناً. - وقد سبق في 
بيان منهجه -. 

*') جمعه لأقوال علماء المذهب» ونصوصهم من كتبهم » حول 
كثير من المباحث الأصولية» وبعض تلك الكتب في عداد 
المفقود ككتات أصول الفقه 0 حامد» والمقنع 0 
حمدان وأصول ابن قاضي الجبل. 
انظر مثلاً حكم من جحد بخبر الآحاد ص (0"). وتعريف 

العدالة ص (50). 

5) كونه كتاب أصول فقه مقارن» عنى فيه مؤلفه بنقل المذاهب 
الاخري: في غالب 'المتبتائل .الت بحنهاء 

©) استفاد مؤلفه غالب مادته من مصادر أصلية مثل: العدة 


للقاضي أبي يعلى» والواضح لابن عقيل» والتمهيد لأبي 
الخنطات: زالروضة لابن كذامة: والمسودة الآل تيمبة»؛ 
وأصول ابن مفلحء والبرهان لأبي المعالي الجويني. 
والمحصول للفخر الرازي» والإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي؛ ومنتهى اللأصول ومختصره لابن الحاجبء. والتنقيح 
للقرافي [انظر: مصادر ومراجع الكتاب في المبحث الرابع]. 


«شرح مخنصر صل الفقه» تك لفن لتكت 

5) ربط مؤلفه ‏ في مواضع - بين القواعد الأصولية» والفروع 
الفقهية» وذلك ببيان ثمرة الخلاف فى بعض المسائل 
الأصولية. انظر: ص .)0١(‏ دراسة. 

1) عناية مؤّلفه بالأحاديث والآثار وتقديمها عند الاستدلال. 
انظر: ص (4/:) دراسة. 

4) عناية مؤلفه بمناقشة الأدلة ونقل الاعتراضات والردود. 
انظو: ص 0ه دراسة. 

4) وضح مؤلفه فيه أحياناً ‏ أن الخلاف لفظي لا يترتب عليه 
أنوافى النطين: 
انظر: ص )0١(‏ دراسة. 

)٠١‏ اشتماله ‏ في مباحث الأخبار ‏ على معلومات في علم 
مصطلح الحديث يقل وجودها مجتمعة في كتاب أصولي. 

)١‏ تأثر مؤلفه بشيخ الإسلام ابن تيمية - كآنه - ويظهر ذلك في 
كثرة نقوله عنه واختياره آرائه. 
انظر: فهرس الأعلام. أبو العباس. 

1) كونه لعالم من علماء أهل السنة والجماعة. يرد فيه في بعض 
المسائل» المشترك ميق أضول 'الدين وأصول: الفقه.ء.علئ 
بعض أهل البدع من معتزلة وأشعرية وقدرية. .. إلخ. 


انظر: ص زفرة 6 دراسة. 


3ت10للتتكك «شرح مخنصر أصول الفقه» 


)١1‏ كونه لعالم شهد له الشيوخ قبل التلاميذ بالفضل والعلم. 
انظ مزق 11) خرامة. 


مره دو ديز؟ 


«شرح مخنصر أضرا ل الفقّه» 


المبحث الساردس: 


برنقد الكتاب» 


الكتاب الذي بين أيدينا كأي نتاج فكري للبشر له محاسنه 
وتوجد بعض الملاحظات عليه» وإن كانت الملاحظات لا تقاس 
مع مزاياه الكثيرة» فهو دراسة أصولية مقارنة متكاملة مدعمة 
بالأدلة النقلية والعقلية» واستطاع الشيخ تقي الدين الجراعي 
- ينه - أن يقدم شرحا وافيا لمختصر ابن اللحام. 


أما ما يمكن ملاحظته على الكتاب فأهمها ما يلي: 


أولاً: الأقوال 

أ) ينقل الماتن مسائل عن ابن مفلح لم يحررها ابن مفلح 

-١‏ قال ابن اللحام: «مسألة: إذا قال: كنا على عهد النبي كَل نفعل كذاء 
أو نحو ذلك فحجة عند أبى الخطاب والمقدسي خلافاً للحنفية». 
فيقول الجراعي: «واحتج المخالف بأنهم كانوا يفعلون ما 

لا يعلمه... إلخ». 


توكتك «شرح مخنصر أصول الفقه» 


علماً بأنه في مذهب الحنفية حجة كما نقله عنهم صاحب البديع 

فوا هوم" وتيسير التحرير »07١/5(‏ وفواتح الرحموت .)١157/5(‏ 
انظر: ص (85). 

١‏ - قال ابن اللحام: «مسألة خبر الواحد المخالف للقياس من 
كل وجه مقدم عليه عند الأكثر وعند المالكية: القياس». 
وبكة الشراقى حو ؤللكع عنما أن للمالكية: توليق كما 

في شرح التنقيح 381/0 ). 
انظر: ص .)١١١-1١١١(‏ 

ب) ينسب الماتن تبعاً لابن مفلح القول للأئمة الأربعة ويسكت 
عن ذلك الجراعي وبعد الرجوع إلى كتب المذاهب أجده 
منسوباً للمذهب عند بعضهم دون النص على الإمام. 
قال ابن اللحام: مسألة: العام إذا تضمن مدحاً أو ذماً 

مثل: لذ لير لى يبر (© وَزن لير لى يبر ©4 لا يمنع 

عمو عند الأقمة الاريك وسكت عن ذلك الجراعى. 
انظن: ص (5ه0؟) وانظر: ص (كمك 16 
انظر: ص (58) دراسة. 

ثانياً: الأدلة 


)١‏ الإمام الجراعي ‏ كه سار كما سار أكثر الأصوليين في نقل 


«شرح مخنصر حول الفقه» للابياياييييث سم 


حفن الأحاديت والامتشياة بها فى المشائل الأصولية» وليسن 

لها أصلء أو أنها من الأحاديث الضعيفة» التي قد يستغنى 

عنها بأحاديث صحيحة ثابتة» ومن أمثلة تلك الأحاديث: 

قولهم (لا صلاة إلا بطهور) قال ابن السبكي في رفع 

الحاجب (37/6): (يذكره الأصوليون على أنه حديث وهو 
لا يعرفء فلو أبدل بما صح وثبت من قوله كَةِ: (لا صلاة 

إلا بفاتحة الكتاب) كان جيداً). 

. انظر: ص 580 ). 

ب - ومثل قولهم (نحن نحكم بالظاهر) وانظر ما قاله ابن كثير في 
تحفة الطالب ص(7/5١)2‏ وانظر: ص (م١٠)‏ هامش .)١(‏ 
انظر فى الأحاديث الضعيفة على سبيل المثال:.ص »١١(‏ 

مك عل 87# 1). 

3( قد ينقل تصحيح بعض الأحاديث أو تضعيفها مثل : 

أ حديث (يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله). 
قال الجراعى ص (50): «صححه أحمد). 
قلت: والجمهور على تضعيفه» ومنهم من نسبه للوضع. 

انظر: هامش (5) ص (16). 


١ 
لعي‎ 


قال الجراعى: «رد ‏ أي الاستدلال به لأنه ‏ خبر ضعيف» 
رواه ابن ماجه.. إلخ). 


انظر: ص .)51١(‏ 


لو ا)سب_-- -! دامس «شرح محتصر اضول الفقه» 


ثالتاً: الأعلام 
)١‏ قد ينقل عن العالم الواحد ويسميه بأسماء مختلفة فمثلاً : 
الباقلانى - 2 الباقلانى. 
صاحب الروضة - المقدسي - ابن قدامة - الشيخ. 
انظر: فهرس الأعلام. 
؟) يطلق المؤلف (السرخسي».» فتارة يريد به «شمس الأئمة» 
الى الأفيول"التم وف ونان ةتبرية فد أناسفيان 
السرخسيء, ولم أجد له ترجمة» وقد ورد ذكره في العدة 
والواضح. والتمهيدء وروضة الناظر. والمسودة. 
*) ينقل عن بعض العلماء ولا ينص على أسمائهم. مثل: 
قوله في مسالة العلم الحاصل بخبر التواتر. قال الجراعي: 
«وقال بعض علمائنا: لفظية مراد الأول بالضروري ما اضطر 
العقل إل تصدليقه . .. إلخ) ويريد به: الطوفى فى مختصره. 
انظر: ص .)١72(‏ 
يتناول قوله ما سوى هذا الخبر إذ الخبر لا يكون بعض المخبر. 


«شرح محتصر اضول الفقه» تت تك فلن كك 


انظر: ص (53). ويريد به أبا البركات في المسودة» وقد يريد 
به ابن مفلحء والزركشيء أو القرافي» أو ابن الحاجب. انظرها 
بالترتيب ص 6 ” ص (21 )2 ص(185١)2‏ ص(9١).‏ 


رابعاً: جوانب أخرى يمكن أن تؤخذ عن المؤلف 
)١‏ نقله الكثير عن بعض الكتب دون الإشارة إليها. مثل: 
أ) نقله عن أصول ابن مفلح وقد سبقت الإشارة إليه. 
انظر: ص (6:5) دراسة. 
ب) نقله من كتاب تشنيف المسامع مثل : 
قول الجراعى فى مسألة عموم المعانى ص :)١185(‏ «وأما 
إذا أضفنا العموم إلى المعاني كقولنا: هذا حكم عام. وخصب أو 
جدبت عام وبلاء أو رخاء عام وهذه مصلحة عامة» فاختلفوا فيه 
على مذاهب: ...© ثم نقل المذاهب بنصها من التشنيف. 
او م إلخ). 
في مسألة يجوز العمل بخبر الواحد عقلاء في نقله عن أبي 
الخطاب قوله: والعقل يقتضي فرك فول غتر الواجة لامور 
انظر: ص (7"8)» روضة الناظر .)374/١(‏ 


كا سسا ييا امس «شرح مختّصر أصول الفقه» 
د) نقله من كتاب مختصر الروضة للطوفي؛ قصة المغيرة مع أبي 
انظر: ص (08)» وشرح المختصر للطوفي .)١0/79 -117١/5(‏ 
ه) د ثقلة عن كتاي» الشيوةة ا لدايهة: 
انظر: التنية ص 9مك والمسودة ص .)4٠(‏ 
و) نقله من كتاب القواعد والفوائد الأصولية. 
4 نقله من كتاب التمهيد للأسنوي وخاصة ما يتعلق بتخريج 
انظر: مثلاً: ص )3١54(‏ فى مسألة: «إذا حلف لا يأكل 
فاكهة. فهل يحنث بأكل التمر والرمان؟»» وانظرها في التمهيد 


(50760). 
وكذا كسألة: لو أمر شخص بدارهم هل تحمل على ثلاثة 
أو على الاثنين. 
انظر: ص (9١5)غ‏ والتمهيد ص(7١").‏ 
؟) نقله في بعض الأحيان من مصادر غير متخصصة فيما نقل 
0000 
نقله تعريف الخبر لغة من كتاب التمهيد لأبي الخطاب. 
انظر: ص (51). 


نقله قصة المغيرة بن شعبة وأبي بكر 'هينا من كتاب الأغاني. 


انظر: ص (08). 


«شرح محنصر صر الفقه» 


اموكه لمكن المعروناقم .وقد مين 
انظر: ص (50) دراسة. 
4 نقله تفاصيل ما جرى في قصة المغيرة بن شعبة وأبي بكرء 
الصحابة» ثم كتب الأصول ليس محلا لها.. 
وأغيرا تقل عا داز نتيها من كنات الأغاتن لسن «عرف 
تشيعه وهو الأصفهاني» وبواسطة مختصر الطوفي المتهم بالتشيع 
انظر مقدمة تحقيق شرح المختصر للطوفي فيما يتعلق 
بعقيدته. ش 
ه) عدم ذكره وجه الاستدلال في أكثر الأدلة» اعتماداً على فهم 
القارئ. 
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«(وصف الميخطوطة» 


66 سح ربب 


المخطوطة موجودة ضمن مجموعة في مجلد معتاد في 
المكتبة الأزهرية بمصر القاهرة ‏ معهد المخطوطات مجاميع 
افعو ل ير مفورهة :1050 

ورقمها الخاص (88") والعام (و“؟ .23001 

وتوجد صورة منها في قسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية 
709/61 

وعدد أوراق المخطوط (11) ورقمة ومسطرتها (74- 004 
سطراًء (57) كلمة في البنطلن الواخن: ويا : 

والقسم الذي قمت بتحقيقه (40) ورقة ‏ أي ما يقارب 
(94:0) صفحة من بداية الخبر إلى نهاية التخصيص» وهي بخط 
مشرقى»ء وهى سيئة الخطء وأصابتها رطوبة في مواطن متعددة 
منها : وهي قليلة النقط. 


.)09/1( انظر: فهرس المكتبة الأزهرية‎ )١( 
.)515( انظر فهرس كتب القواعد الفقهية وأصول الفقه ص‎ )0( 


ره )با ايمس «شرح محنصر أصول الفقه» 


كما أن بعض الحروف ناقصةء فمثلاً حرف الكاف غالبا 
يرسم هكذا [ل] وربما كتب الشيخ هكذا (للشيخ). 

ويهمل الهمزات سواء كانت في أثناء الكلمات مثل [سواله] 
أو"فئ آخثر 'الكلمات عمقل [العدما] يكنب بعض الهمزات ياء مثل 
[قايلها] [الايمة] [فايدة] إلى غير ذلك. 

ويوجد في هامش الأصل عناوين جانبية لموضوعات الكتاب 
غالب الظن أنها من وضع الناسخ أو غيره» حيث إنها عبارة عن 
طرف المسألة مصدرة ب «مطلب» وليست لجميع مسائل الكتاب. 

وهذه النسخة هي النسخة الفريدة الموجودة لهذا الكتاب». 
وقد بحثت في فهارس المكتبات وغيرها لعلي أظفر بنسخة أخرى 
لكن دون جدوى. 

والنسخة التي بين أيدينا نسخة مقابلة على نسخة المؤلف» 
وفد نسخت في زمن المؤلف وقبل وفاته بخمس سنوات» بل 
واطلع الإمام الجراعي عليهاء ففي هامش ورقة [١١/ب]‏ قوله: 
الحمد لله مقابلة بأصله وصحح كتبه الإمام الجراعي. أما عبارات 
المقابلة في قسمي من التحقيق فانظرها في هامش ورق... 

[لالار ب] [ثلارا] (9ىم/ أ] [و4/أ] رد ١‏ ترأ] [حكحم أ]. 

وعلى طرف المخطوطة تعليق مثبت بخط محمد بن عمر 
قوله: «هذا الشرح منقول من خط مؤلفه عليه». وعلى طرفه أيضا 
تملكات ذل الجراعي ولفترة طويلة لأحفاده عبدالكريم ومحي 
الدين. انظر: الصور المرفقة للمخطوط. 


«شرح مخنصر أصول الفقه» 


المبحث الثامن: 


)١‏ بما أن النسخة فريدة فقد قمت بما يلي: 

أ استنساخ نسخة الأصل بخط يدي. 

تج اسيك الفمت الى ينقل عنها الإمام الجراعي» نسخاً 
مساعدة» وخاصة كتاب (أصول الفقه) لابن مفلح. وعند 
اختلاف الأصل مع النسخة المساعدة نبهت في الهامش على 
ما كان مغيراً للمعنى دون اللفظء فإن كان الخطأ في الأصل 
وضعته في الهامش بين معقوفين []» وأشرت إلى المصدر 
الذي صححت منه المتن» وأن رامت غبارة الأصل هي 
الصواب» نبهت على ما خالفها بقوسين صغيرين 2 في 
الهامش. 

9 وضعت عناوين جانبية لموضوعات الأضل: 

*) إذا أورد المؤلف جزءاً من الآية أو الحديث ولم يكمله 
اعتماداً على فهم ومعرفة القارئ» فإني التزمت بإيراد الاية 
أو الشاهد من الحديث كاملا في الحاشية. 


لتك و3 كلتك «شرح مخنّصر أصول الفقه» 


(0 


هم( 


(5 


(/ 


قد يورد المصنف أآية تتعدد أماكن وجودها فى آي الذكر 
الحكيم». فأكتفي بعزوها لمكان لواحدء لأن القصد يحصل 


به. 


خرّجت الأحاديث من مصادرهاء فإن كان الحديث فى 
الصحيحين أو بأحدهما اكتفيت بالعزو إليهما أو إليه؛ وإن 
لم يكن فيهما ويوجد في السئن الأربعة فإني أكتفي بالتخريج 
فتماة لأنيا اشتملت على غالب أحاديث الأحكام مع 
الستة فإني أخرجه من غيرها من المصادرء فإن وجدت 
مصدر لفظ الحديث اكتفيت به» وإلا خرجته من بقيه 


إرجاع الآثار والأقوال المأثورة إلى مصادرها. 


الترجمة للأعلام الذين ذكرهم المصنف من المصادر 
المعتمدة عند كل مذهب. فإن كان من الصحابة فمن الإصابة 
والاستيعاب» وتكون الترجمة بذكر نبذة عن العلم تتضمن 
اسمه ونسبه وكنيته ومكانته واثاره العلمية ووفاته مع ذكر 
مصادز ترجمتة - واسشنيت: من الترحمة الأنباء والشلفاء 
الأربعة والمكثرين من رواية الحديث من الصحابة كاي 
هزيرة انس دواين خر :وعائشة واين عباس ركذا الاقة 
الأربعة أبا حنيفة ومالك والشافعى وأحمد. وأصحاب الكتب 
السحةن: المخاري وصيلة وابو ارو والكرماي :و اننا تن ,واد 
ماجهء وذلك لشهرتهم وخشية الإطالة في ذلك. 


«شرم مخنّصر أضول الفمّه» بيب 


“تحقيق انسبة الهذاهت: والأقوال القى “مها اليضتف إلى 
أضحا ماه ذلك بالمة. إلى الك لمعيه فى المااقب 
وإلى كتب الأشخاص أو أقواله المبثوثة إن كانت النسبة إلى 
فرد بعينه»ء ويكون العزو للأقوال عند ذكرهم في الشرح» فإن 
لم يذكر القول في الشرح. عزوته في المتن. 

4) أحياناً أذكر منشأ الخلاف في المسألة أو ثمرته. 

٠‏ أشرح ما أراه غامضاً وأعرّف ما يحتاج إلى تعريف» إن كان 
لغة فمن قواميس وكتب اللغة» وإن كان اصطلاحا فمن كتب 
الأصوليين التي تهتم بذلك كالعدة» والواضح». وشرح 
المحلى على جمع الجوامع. 

)١‏ تخريج الشواهد الشعرية التي يوردها المصنف من الدواوين 
الشعرية التي ورد فيها. 

13 عرفك اشرق رو الطررف :التي :ال يدردها ليمنت اي 
مصادر ذلك التعريف. 

+ طرفت« بالا ماكق الواردة فن الرسالة .وانيت معناد ذلك 
التعريف. 1 

5) وضعت فهارس علمية تفصيلية للرسالة» تشمل فهرس 
الآيات» والأحاديث الشريفةء والآثار.. إلخ. 

6) وضعت علامات سرت عليها في البحث بغية أن يخرج 
بالمخرج اللائق به وهي كالآتي: 

0 عندما ينقل المصنف كلاماً لشخص بنصه من كتاب 


كلقي الكتتكتككتكتكتكتككتكتكتكك «شرح محنصر ارل الفقه» 


الماتن: 
أو تصحيحه من مصدر آخر. 

#»: للآيات الكريمة. 

(): للأحاديث الشريفة. 

وكذا عالامات الترقيم المعروفة والمشهورة.. 

هذا ويعلم الله تعالى أني قد بذلت في ذلك جهداً ومشقة 
بغية أن يصل العمل إلى القارئ كما أراده الإمام الجراعي». 
امنا القارئ فيما قد يعتريه من إيهام أو غموضء فإن كان 
قيواايا فمن الله وإن كان خطأ فمنى ومن الشيطان» وهال المولى 
أن يعجاؤزز عتى ذلك + وأن يجعل. هذا العمل خالضا لوججهه 
الكريم» هو نعم المولى ونعم النضير ولا حول ولا قوة إلا بالله 
وصلى اللهم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ) 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

هه © 8ه 


فط ر أصول اقتمه 
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5 


٠‏ تطح مقع لبا اشاس امام باعولة انين 
0 0 ع0 كد لم 


ا الب شا لس اوم 


ع 0 

:2727 اعيرس الالسك اللا يذ بح لزت + مسش نابو السضيع للها باحر وإعاينا. 
أ لاون خا 0 ببرسولاس فد 0 5 
0 ى. باتك رابولا نهب بال ايفام كد شتوو بلدو ايد 0 

5 د بواج نت جروا سفوا رشك لى د رد ببشم شما ار 
«اليورنه ابه لك فريرة وجرت حتت روأ توداهه واس يهقف 
املع | البرك و أرلداسحؤعد م والزا انين ين وام حط مع فور :ال 

هو[ بايطا دوق ال مما وال م النعادشن رصزازة لمكم 
ا 200 حامد؟ اونا 9 حش ل اجروالنا 

2-5 ادك لامها مرت _ماركانا ا بصنات 

يلاك والغطة واكارا 5!! كر ضار قرالا نبذ 8 |بخول اميعرظل 1 


لست الخلا 1 0 2-0 


00 ا ل م 5 
31 ييا ف ول تست لياع ل تنوك إه انان «أساسسم نه التو 
ا نعسالحدبينه ومع ريخا زد رجت زرهءٍ وكاب تتيه سه شفوع_العردات 
.د ينه ونكت 0 زليه سر لسع وت حل وختعررينء 
وتانية تق يضر ل 
عنركيد العزير لبثر التتوكى بمب إءالار وش اماليا. ؛ ذلك 
0 تحت اننم نوركام قيدك. 0 
لك هيوه لس بره الس سحب - طلق بيجيب التتويل راشي ' 
اميك« مجاعيانورسربة سذوجمخرانزاب له عده جزوار بعص 
معدل نوربمرايه كائة تان أنه عسي عي ةا له 5 
زالأحين مال اف عل ولعذ و صيا امسن ايد أدبا ل 
00 كي 0 لله سل سود سك 0 0 
2 0 رونت تأت يا رسول آيهار. تك أو منزدعوك. بده دا لأس الاس.. 
ا ان الا ميل بار ساسم 


ادي 


6 


في إثبات نسبة الكتاب للمؤلف 
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7 راان ولا اطو امالا شد هناو عناناءالشبوع 
0 ل 26 الات يا 
0 سن سارك مسح | نيضوع ناه نااك 
1 و سح فر شرل ل / 
والت نوا انسنرالا 0 عات . 
٠‏ ل الشزر وللتز ها متزها سصهيزء العلاثه رار متشر عام يحا . 
ٍ وسياين د مسطتوق وما عزج عو والسند فو الاحبارع عراف" 
واترواة فرك شك أ نالطبركةالث معدم ع لطب قبارممورد 
كرلسسسسة وتقي مسعء بد طهر صلب 0 1 
ارعقبل» قاعحسيس ألر ام ل رصيو دليى, رإعادر نه محرأ لامي 1 
و لامشتعر اف قريينم ملو سأخرا ومالت للصولم لاصيحداء واعأبرااللنطا 
دعا عوط وانه لاو بيهر بز لرحائب 2 بااللات " وامسرا 
تلن 00 لوألا 0 ْ 
لغيريع الا 1م 7 3 مسب أن الصتقم حش فم 2 ورف 
لدلرلا وطعالاءالارادء دلت الاسّمربه للشبر برع ملام وعريحق 
نأء 6 إلنش نوبرعتئ, حار برابال الخارء 2 
د ضر واو اسه الصا ركب غوبه وير صمعطته تحعخده منا قتسرأعت 
اعدلحيست" ل سروالنىوا لو مجه وقول الا عأجو: لا بالا 
ولكغروا امور شوا للريدء والمحوجيطًا لمركو اله 0 
عشسيره ديت كزالات عالاى ناد دزالا م رالصم معط ثارلير 
صوالر نول علي و وال خم رالمر: عضا 
والدمواد سكن المره بإبيجل ,العدف ا وإللرب. ره المبيرم] 
وجل الصد و عر اتليس وذ أأروص الف ا أوال رسا 
5 مطل رار مهم اللخ معلالاشارات لك ليم والرظايلا؛ تعطومم 
ع ا نكر 

> يكرتطل الللعاتتك. .ه حبرا نالا: جر 
وُصاع و يمره دمإلاكرلعثر كأ ددانسا وماك ا 2 
لصوم رلا الحديم دحول صصرو ره وادالان الح اللاي 3 


انا نإلم ان ا برل ون يحور رةه او أن طون ضو ورد وإلماراا 
< و0 ف عل العزك ييه ولإركا ار ل 


بداية القسم المحقق 


ل _---ا ‏ داحم «شرح مخنصر أصول الفقه» 


يمينا ولك عصوص., قالقر م أو نمو مو مركبازيجملاع الاخميٍ 
01 ل لحرا اشن دادعا رطاف اال عل واجس س 
1 يسور سج اذا نص سق ادر الا رالا أن أسرغاال 
إلا شيا لرافئط حلر اكوا هادا لمان ممما جره دوعا مره أكر والحرر. وقال 
6 لاعس باك جمن اننا يداب خصرا العيد/للاده ولوالقان 
عاالامة دابة) ركيد حبوانار لذ ليلاي و دحم الا إن تمر الوا 
يل معوق خرانه زيار مضؤنم وزاغوزلاغترا 0 
ردباحىة أ اعم مركم يبر لواح اناد مها الور 
ع إإباددحسترا النامشات القبا م واده 20 0 ل 


م ردح م ارا ار العام !د | دحلم 
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«شرح مخنصر ميا الفقه» 


واكاك رو 000 ةعول تنروق قليمة كاله 
القاضي وغيرهء وناقشه ابن عقيل. 

ل ال 9 «للخبر صيغة تدل بمجردها على كونه 
غير كالأرة رولا يست إلى اقريه بيكروبهاً عير 


)١(‏ انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(80). 

0) في المطبوع "والخبر" والصواب ما أثيت. انظر: العدة (850/5)» 
المسودة ص(777). 

(*) الخبر لغة: محركة النبأ وجمعها أخبارء وجمع الجمع أخابير. والخبر أرض 
رخوة تتعتع فيه الدواب. ووجه العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي ما 
قاله الطوفي وغيره: لأن الخير يثير الفائدة كما أن الأرض الخيار تثير الغبار 
إذا قرعها الحافر ونحوه. انظر: لسان العرب لابن منظور (217/5 2)١7‏ 
شرح المختصر للطوفي (/58)» إرشاد الفحول للشوكاني .)87/1١(‏ 

(5) انظر: العدة .)85١/0(‏ 

(8) وه يتابن اللعسيه دن معسدءيق خلقف ةق أحعمد ين القراءة يكتى 
بأبي يعلى» المعروف بالقاضي الكبيرء شيخ المذهب في زمانه» كان 
يحضر مجلسه نبهاء القضاة والأعيان والعلماء والشهود والفقهاءء من 
تصانيفه أحكام القرآن» والعدة في أصول الفقهء والمجرد في المذهبء 
وشرح الخرقي وغيرها كثير» توفي سنة: (408ه). 
انظر: تاريخ بغداد (707/1)» شذرات الذهب (0707/8): طبقات الحنابلة 
,)536١ 1/0‏ 


وا )ب -بإ حمس «شرح مخنصر أصول الفقه» 


وقالتك!"“الننري "3 زلا فريقة الهوإقيا ةيدل اللفط عليه 
بقرينة» [وهي]”"' قصد المخبر إلى الإخبار بهء كقولهم في 
الآيد "4 كإن: افير فلابيكون مام تحر : 0 الله لها اوتهديداً 
كقوله تعالى: «إسَتفرعٌ ل أَبْهَ النَقَكَانِ ©4”*'. وأمراًء كقوله 
تعالى: وَلوَلِدَتٌ ْضِعْنَ#"''. وإذا اختلفت موارد الاستعمال لم 
يتعين للخبرية إلا بالإرادة. 


وجوابه: أن الصيغة حقيقة فى الخبرء فتصرف لمدلولها 
وفيها لأ بالارادة: 


.)78/9( انظر: المعتمد‎ )١( 

(6) المعتزلة: فرقة من المبتدعة» وهم أصحاب واصل بن عطاءء كان من 
تلاميذ الحسن البصريء فاعتزل حلقته هو وعمرو بن عبيدء لما أحدثا 
مذهباًء وهو أن الفاسق ليس بمؤمن ولا كافر فسموا "معتزلة"» ويسمون 
أصحاب العدل والتوحيد. كما يلقبون ب "القدرية". ويقولون باستحالة 
رؤية الله يك بالأبصارء وبأن كلام الله محدث مخلوقء» كما يزعمون أن الله 
ليس خالقاً لأفعال العباد» وأن مرتكب الكبيرة مخلد في النار. 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني »)24/١(‏ والفرق بين الفرق للبغدادي 
ص .)١١5(‏ 

() في المخطوط [وهو] وكذا في العدة (810/0)» والتصويب من أصول ابن 
مفلح (101/5). 

(5) انظر: ص .)١195(‏ 

1 )دمن عورف ارمق 

(5) آية (777) من سورة البقرة. 

(0) هذا القول غير محررء فإن بعض الأشاعرة قالوا: لا صيغة للأمر تخصهء 


«شرح مختصر اصول الفقه» للببببيبيييا د 


07 -10). 5 5 : : 
الأشعرية'*: الخبر نوع من الكلام» وهو معنى قائم في النفس 
يعبر عنه بعبارة تدل تلك العبارة على الخبر لا بنفسها كما قالوا 


في الأمر والنهى 3 


وبعضهم قالوا: إن له صيغة تخصه. ونقل عن الشيخ أبي الحسن الأشعري 
القول بالنفي» وفسر بتفسيرين. 
الأول: المراد به: الوقف. وتعقب: بأن الوقف لا ينتج النفي. وأجيب عن 
هذا بأن المراد بالنفي ما يشمل عدم الجزم. الثاني: بأنه قال ذلك» لوجود 
الاشتراك في المعاني التي ورد بها. 
وخطأ إمام الحرمين الغزالي من نقل عن الشيخ أبي الحسن» ورده 
الاأمدي. 
انظر: العدة -7١5/1١(‏ 6١؟)‏ هامش (”"). البرهان »)57/١(‏ التبصرة 
(589)» قواطع الأدلة )80/١(‏ (74/5). المستصفى ,4)501/١(‏ الإحكام 
(4)). 

)١(‏ الأشعرية: هي فرقة تنتسب إلى أبي الحسن الأشعري - ظَأنه - ومعتقدهم 
في صفات الله الذاتية الإيمان بسبع منها فقطء فيقولون: حي بحياة» وقادر 
بقدرة» وعالم بقدرة» وعالم بعلم» ومريد بإرادة» وسامع بسمع لا بأذن» 
وباصر ببصر هو رؤية لا عين» ومتكلم بكلام لا من جنس الأصوات 
والحروف» وأجمعوا على أن هذه الصفات السبع أزلية وسموها قديمة. 
انطو العلل بوالتدل للسيرشتاتى '(84/1-:40) وأصول النين للبعدادق 
ص (40). 

(0) انظر: ص .)١159(‏ 

(9) انظر: المسودة ص(5؟57). 

(؛) هو: علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الظفريء أبو الوفاء» - 


0 «شرح محتصر أصول الققّه» 


حيث يقول"'2: "الأمر''' والنهي والعموم صيغة"» وقول القاضي 
أجود؛ لأن الأمر م والعموم هو اللفظ والمعنى جميعاًء ليس 
هو اللفظ فقطء فتقديره لهذا المركب جزء'”" يدل بنفسه على 
المركب بخلاف ما إذا قيل: الأمر هو الصيغة فقط؛ فإن الدليل 
هو المدلول عليهء ومن قال هو المدلول أيضاً لم يصب». انتهى. 


0 والأصح أنه يحد. فحذده 5 العدة: 'بما ا 
الصدق ليق الكذب". 


ت ويعرف بابن عقيل» عالم العراق وشيخ الحنابلة ببغداد في وقته» كان قوي 
الحجة» اشتغل بمذهب 0 في حداثتهء فأراد الحتابلة قتله» فاستجار 
بباب المراتب عدة سنين ثم أظهر التوبة حتى تمكن من الظهور. 
من مصنفاته: كتاب الفنون» والفصولء والواضح في أصول الفقه» توفي 
سنة: (7١مه).‏ 
انظر: المنهج الأحمد (507/5)» الذيل على طبقات الحنابلة ))١57/١(‏ 
شذرات الذهب (70/5). 

.)777/5( .)518 3570 /5( انظر: الواضح (5إلاه5).‎ )١( 

(؟) في المطبوع "للأمر" وهو خطأ. 

(*) في المطبوع #نعرة والضوات ما أقتض. : انظرة الفنيودة من(17). أصول 
ابن مفلح (551/5). 

(5) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(١6).‏ 

(9) في المخطوط [يدخله]ء والتعديل من المطبوع. انظر: العدة 2)١59/١(‏ 
8848 ). 

(5) عرّفه القاضى فى أول العدة فى باب ذكر الحدود :)١59/١(‏ "ما دخله 
الصدق والكذب". ْ 
وفي باب الأخبار (/8*9): "ما دخله الصدق أو الكذب' وكأن القاضي 
لا يفرق بينهماء بدليل أنه قال في باب الحدود :)١14/1١(‏ "وكذلك القول ‏ 


«شرح مختصر ضرا ل الفقه» الللبببببيي د 


وفي التمهيد: 'بما يدخله الصدق والكذب". وفي الروضة: 
' بما يدخله التصديق أو التكذيب ". 


الشين يطلق مجازا' مد حجهة:اللغة"'* على الاشنارات الحاليةء 
والذلاكل التغترنة »تجو الول :: #تخبرقن العيناة بكذا #وقول1 
أ الكلري 7 


وكم لظلام الليل عندك من يد تخَبِّرٌ أن المانويّة() تكذبٌ 


واختلفوا في حذه» ا له يحد لعيدرةة كما قيل في 


> إذا كان أمراً أو نهياً لم يدخله الصدق أو الكذب؛ فدل على أنه حد الخبر 
ما ذكرته" وقال فى باب الأخبار (889/6- :)85٠‏ 'ولا يجوز أن يقال: 
حد الخبر: ما صح أن يدخله الصدق فقط. .. ولا يحد بأنه: ما صح فيه 
الكذب فقط... ولا يجمع أيضاً بين الأمرين لامتناع جوازهما في 
أخبار الله تعالى وأخبار رسوله وَل 

.)4/1( انظر: الإحكام‎ )١( 

(؟) انظر: التبيان في شرح الديوان لأبي البقاء العكبري 2)١78/1١(‏ وشرح 
ديوان أبي الطيب لمصطفى سبيتي (519/5) ومعنى البيت: إن للظلمة 
عندك نعما تكذب زعم المانوية» واليد بمعنى العطاء. 

(") هو أبو الطيب أحمد بن الحسين» الملقب بالمتنبي» أصله على المشهور 
من اليمن» شاعر العربية بلا منازع» توفي مقتولاً مع ابنه محمد سنة 
(:ه'"ه). 
انظر: شذرات الذهب »)١7/(‏ وفيات الأعيان .)١١١/1١(‏ 

(5) المانويّة: أصحاب مانئ بن فاتك الثنوي» القائل: بقدم النورء والظلمة؛ 
وأنهما أصل الكائنات وأن الخير كله من النورء والشر كله من الظلام. 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني -571414/١(‏ 518). 

(5) انظر: أصول ابن مفلح (551//0)» التقدير والتحبير (0/5؟57١)غ2‏ سس 


تت «شرح محنصر ا الفقه» 


العل 7 


000 
إفة 
فو 


2 


0 إحرق 220 000 2 لك 
وقال الرازي ': لا يحد لكونه ضروري ‏ التصور ©'. 


منتهى الوصول والأمل ص(10)» تشنيف المسامع (418/1). قال ابن أمير 
الحاج في التقرير والتحبير (775/5): أي: تحديده على الوجه الحقيقي 
بعبارة محررة» جامعة للجنس والفصل الذاتى عسيرء لأن إدراك ذاتيات 
الحقيقة في غاية العسرء كما قيل مثله في العلم. 

جاء في حاشية العطار على جمع الجوامع (؟/74١- :)١١5‏ وقيل: 
'لعسره" أي: لخفائه» ولا يلزم من كون التصديق به ضرورياً أن حقيقته 
واضحة» ويحتمل أن عسره لوضوحه؛ لأن توضيح الواضحات من 
المشكلات '". 

انظر: ص )74/١(‏ من القسم المحقق من هذه الرسالة (آلة). 

انظر: المحصول .)177-77١/5(‏ 

هو: محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري» أبو عبدالله» 
فخر الدين الرازي» الإمام المفسرء كان مبرزاً في المعقول والمنقول 
وعلوم الأوائل» يقال له: "ابن خطيب الري"» كان العلماء يقصدونه 
ويشدون الرحال إليهء من مصنفاته: مفاتيح الغيب» وهو المشهور بالتفسير 
الكبير» ومعالم الأصول. والمحصول في أصول الفقه وغيرها كثير» توفي 
سنة: (705ه).انظر: طبقات الشافعية (0/””), وفيات الأعيان 
2558/5 الفتح المبين (8/9:- 60). 

قال الآمدي :)2٠١/5(‏ الضروري: هو الذي لا يفتقر في العلم به إلى نظرء 
ودليل يوصل إليه» وما يفتقر إلى ذلك فهو نظري لا ضروري. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى :)07١/17(‏ «والعلم الضروري 
هو العلم الذي يلزم نفس المخلوق لزوما لا يمكنه منه الإنفكاك عنه». 

التصور: هو إدراك معنى المفرد من غير تعرض لإثبات شيء له ولا لنفيه 
عنه» كإدراك معنى اللذة» والألم. ومعنى المرارة» ومعنى الحلاوة. .. إلخ. 
انظر: آداب البحث والمناظرة للعلامة محمد الأمين الشنقيطي ص (8). 


«شرح مخنصر أصيول الففه» 


لأن كل أحد يعلم وجوده ضرورة» وإذا كان العلم بالخبر الخاص 
ضرورياً كان العلم بمطلق الخبر لكونه جزأه أولى أن يكون 
ضرورياً. والعلم بالخاص علم بالمطلق لتوقف العلم بالكل على 
العلم بجزئه» ولأن كل أحد يجد تفرقة بين الخبر/1// ب] والأمر 
وغيرهما ضرورة» والتفرقة بين شيئين مسبوقة بتصورهما. 

ردّ الأول: بأن المطلق لو كان جزءاً لزم انحصار الأعم في 
الأخص وهو محال. 

وردّ الثاني: بأنه لا يلزم سبق تصور أحدهما بطريق الحقيقة 
فلم يعلم حقيقتهما. 

ثم: يلزم أن لا يحد المخالف الأمر وقد حده. ولآن حقائق 
أنواع اللفظ من خبر وأمر وغيرهما مبنية على الوضع 
والاصطلاح» ولهذا لو أطلقت العرب الأمر على المفهوم من 
الخبر الآن أو عكسه لم يمتنع» فلم تكن ضرورية. 

والأكثر يحد”'؟ وعليه علماؤنا. ففي التمهيد”"”" حده لغة: 
'كلام ينعت لخدف والكوو توم أكدر :الله 


)١(‏ انظر: العدة (/4)879» المسودة ص(777)» تيسير التحرير (2)714/5) شرح 
تنقيح الفصول ص(747), الأحكام .)١117/1(‏ 

(0) التمهيد فى أصول الفقه لأبى الخطاب الكلوذاني» من مطبوعات مركز 
البعة العلمي بجامعة أم افر في | ةقانا اتسين للفو ويه 
محمد أبو عمشة» والدكتور محمد علي إبراهيم. 

(*) انظر: التمهيد (9/9). 

(5) انظر: المعتمد (7/5/95). 


كلو تاكتك «شرح مختصر أصول الفقه» 


كالجبائي”'"', وأبي عبدالله البصري”". وعبدالجبار”". 


ونقض بمثل: "محمد ومسيلمة””* صادقان في دعوى 


التبوة". فإنة لا يدخلة الصدق. وإلا كان مسيلمة ضادفا ».دلا 
الكذب وإلا كان محمد د كاذياء وهو خبر. 


000 


ف 


(0) 


وبقول من يكذب دائماً: 'كل أخباري كذب" فخبره هذا لا 


هو: محمد بن عبدالوهاب الجبائي البصريء انتهت إليه رئاسة المعتزلة 
بعد أبى الهذيل» وإليه تنسب طائقة الجبائية من المعتزلة» وكان على حداثة 
لعا رونا يكوه الجدله اتروع بنذ 8ع 

انظر: شذرات الذهب لابن العماد (؟/5151)» الفرق بين الفرق ص (187). 
هو الحسين بن علي البصريء الملقب بالجعغلء؛ كان رأس المعتزلة» كان 
أبو الحسين يرجع إليه في علم الكلام. وكان مقدماً في علمي الفقه 
والكلام» من تصانيفه: شرح مختصر أبي الحسن الكرخيء» وكتاب 
الأشربة» توفي سنة: (7859ه). 

انظر: تاريخ بغداد (075/8. الفوائد البهية ص(77)» شذرات الذهب 
0/0 ). 

هو أبق الحسن.. عب دالجبار بن أحمد بن عبدالجبار الهسدائى الأسد 
أبادي» تلقبه المعتزلة بقاضى القضاةء ولا يطلقون ذلك على ان سوا 
ايك إلية ارقانئةالمعيولة فصان شبيحها وتعالمها "بالا مذا قر دن مصصاتة: 
كتاب الدواعى والصوارف» وكتاب العمدء وكتاب المغنى» توفى سنة: 
(516ه). ١‏ ْ ْ 
انظر: تاريخ بغداد »)١١5 -1١١7/١١(‏ طبقات الشافعية الكبرة -17١9/7(‏ 
0). 

هو: أبنو ثمناعة مما 0 يي من بنى حنيفة» ادعى النبوة» وتبعه 
تومفة تأرهل آبر كن خالد بن الولية لتاله: ققابله وقكلة سوه 3 :1ه 
انظر: البداية والنهاية (37/5). 


«شرح مخنصر أعيوا ل الفقه» لبي 


يدخله صدق وإلا كذبت أخباره وهو منهاء ولا كلت وإلا اكلية 
أخباره مع هذاء وصدق فى قوله: ل أخباري كدب 
م )002 5 : 0 
فيتناقض» ويلزم الدور '؛ لتوقف معرفتهما على معرفة الخبر؛ 
لأن الصدق: الخبر المطابق» والكذب: ضله. 


وبأنهما متقابلان فلا يجتمعان في خبر واحدء فيلزم امتناع 
الخبر 7 وجوده» مع عدم صدق الحد. 

ا ف 

ويخبر الباري . 
لسخصين .و يوصفان بهما بل يوصف بهما الخبر الواحد من 

وقوله: "كل أخباري كذب". إن طابق فصدق وإلا فكذب» 
ولا يخلو عنهما. 

وقال بعضص 00 "يتناول قوله ما سوى هذا 
اللعي 57م ذا لفن اله بكرن عضي العق “ار لأ راق عي اللدوو 


)١(‏ الدور: توقف الشيء على ما يتوقف عليه غيره. 
انظر: التعريفات للجرجانى ص(5١٠).‏ 

(0) فالياري ‏ سبحانه نالو د لك عي ولا يتصور دخول الكذب فيه» 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 
انظر: المحصول .)5١18/5(‏ 

(9) انظر: المسودة ص(”777). 

(5) أي: قوله "كل أخباري كذب" يصدق على جميع أخباره السابقة» ولا 
يدخل هذا القول "كل أخباري كذب' في الكذبء» فيكون صدقا. 


تك وري تاكتك «شرح مخنّصر ول الفقه» 


لعلمهما ضرورة. 


وأجيب عن الأخير وما ا بأن المحدود جنس الخبرء 
: إف4 1 إفة 
وهو قابل لهما”"'. كالسواد والبياض في جنس اللون"”". 


وجيت : الواو وإن كانت للجمع». لح المراة الترويك بين 
التبهية تجوزاء 'لكن نيضان الجن عه عن 

وقيل: ' الذي يدخله الصدق والكذب لذاته"» وبه حد 
قرافي © ور لعي 0177 قفرا عي حير ا لاتحضيوم “ولحي 
على خلاف [الضرورة]”". 


)١(‏ الأخير خبر الباري وما قبله أن الصدق والكذب متقابلان. .. الخ. 

)اق النتحونل: العيدقوالكدتية: 

(6) أي: كاجتماعها. 

(4) أي: الترديد. 

(5) القرافي: أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن» أبو العباس» شهاب الدين 
الصنهاجي. القرافي» انتهت إليه في عهده رياسة المالكية» كان بارعا في 
الفقهوالأضوك والحديث والعلوع العقلية ).من مضففاتة.: تتقيع الفضول 
وشرحه. شرح محصول الرازي» والذخيرة في الفقه» وغيرها كثيرء توفي 
سنة: (5148ه). 
انظر: الديباج المذهب ص(77- 57)» شجرة النور ص(188)» الفتح 
المبين (؟/489- 40). 

(9) طبع مع شرحه للقرافي في مجلد واحد في مكتبة الكليات الأزهرية» سنة 
(514١ه)‏ بتحقيق طه عبدالرؤوف سعد. 

0 انظر: تنقيح الفصول مع شرحه ص(717). 

(4) في المخطوط [الصورة]ء والتصويب من المطبوع. 


«شرح محتصر أضول الفقه» 


وحده'' في العدة"”': 'كل ما دخله الصدق أو الكذب". 
وفي الروة 400 , :د *التصضدوق نأو التكدوي. قيره الور روه قلة. 
وبمنافاة "أو" للتعريف؛ لأنها للترديد”* 


وأحيين: المراد قبوله فى انها ولا تردد فيه. 


0 بو الحسين الع 0 ' كلام يميد بنفسه نسبة 
أمر إلى أمر إيجاباً أو سلباً» بحيث يصح ا : 


.)679/8( .)١59/1١( انظر: العدة‎ )١( 

(؟) طبع في خمسة أجزاء بتحقيق الدكتور أحمد بن علي سير المباركي. 

(') طبع عدة طبعات» منها طبعة مكتبة الرشد في ثلاثة أجزاء بتحقيق الدكتور 
عبدالكريم النملة. 

(1) انظر: روضة الناظر .)941//١(‏ 

(5) قال الرازي فى المحصول :)١١18/5(‏ كلمة (أول) للترديد. وهو ينافي 
التعريف. ا إسقاطها هاهناء لأن الخبر الواحد لا يكون ضدقا 
وكذبا معا. 
وقال الآمدي في الإحكام (؟/15١):‏ ويمكن أن يقال في جوابه: إن الحكم 
بقبول الخبر لأحد هذين الأمرين» من غير تعيين جازم» لا تردد فيه؛ وهو 
المأخوذ فى التحديدء وإنما التردد فى اتصافه بأحدهما عيناء وهو غير 
داخل في الوك َ 

(5) انظر: المعتمد (76/9). 

(0) هو: محمد بن على الطيب» أبو الحسين البصري» أحد أئمة المعتزلة» له 
مصنفات كثيرة» نيا كتاب المعتمد في الأصول» وتصفح الأدلة» وشرح 
الأصول الخمسة» توفي سنة: (475ه). 
انظر: وفيات الأعيان (711/5)» تاريخ بغداد »423٠١/(‏ الفتح المبين 
(5494/1). 


لت ررم لسسسسسمستفاك «شرح مختصر أصول الفقه» 


فقوله: "كلام" كالجنسء وباقى القيود كالفصل. 
فقوله: '"يفيد نسبة" ليخرج المفردات التي لا تفيد. 


وقوله: "بنفسه" ليخرج عنه نحو "قائم"؛ أي: كل كلمة 
تدل على نسبة» كاسم الفاعل والمفعول وغيرهما؛/[1/5] لأن 
نحو قاتم في "زيد قائم" مثلاء وإن أفاد نسبة إلى الضمير» لكن 
لا يفيدهما بنفسه بل يفيدها مع الموضوع الذي هو زيد مثلاء 
وإنما احتاج أبو الحسين إلى تقييد الكلام بهذا لأن الكلمة عنده 
كلام» مع أنها ليست بخبر. 


والذي قدمة ارخ عمدان"© ف مقع" أن “فول يذل على 


عا لال الم بال 5 السحاضة 
1 الصدق: المطابقة. والكذب: عدم المطابقة. 


(1) هو ادبن مدان وه سبيت بن حمدان الحراني الحنبلي» نجم الدين» 
أبو عبدالله» الفقيه الأصولىء. من مصنفاته نهاية المبتدئين في أصول 
الدين» والمقنع في أصول البق والرعايتان الكبرى والصغرى في الفقهء 
وصفه المفتي والمستفتي» توفي سنة: (2140ه). 
انظر: ذيل طبقات الحنابلة (؟/7731)» وشذرات الذهب (1578/5). 

(0) هو: المقنع في أصول الفقهء اختصره وشرحه ابن الحبال. 
انظر: المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل لأبي زيد (447/5). 

(9) ومثله تعريف الآمدي في الأحكام )١5/5(‏ إلا أنه زاد عليه فقال: "الخبر 
عبارة عن اللفظ الدال بالوضع على نسبة معلوم إلى معلوم أو سلبها على 
وجه يحسن السكوت عليه من غير حاجة إلى تمام» مع قصد المتكلم به 
الدذلالة على النسية أو سلبها". ثم شرح التعريف. 

(4) انظره: مع تغير بسيط في شرح التنقيح ص(47"). 


«شرح محتصر أصول النقنه بإب-بإبإبياييجر سس 


والتصديق: الإخبار عن كونه صدقاًء والتكذيب: الإخبار عن كونه 
كذيا: 
وجود لهما فى الأعيان» بل فى الأذهان. 

والتصديق والتكذيب خبران وجوديان في الأعيان. 

ثم: الخبر من حيث هو خبر يحتمل ذلكء أما إذا عرض له من 
جهة المتكلم ما يمنع الكذب والتكذيب» فإنه لا يقبلهماء كما إذا 
قلنا: الواحد نصف الاثنين» لامتنع الكذب والتكذيبء أو الواحد 
نصف العشرة» لامتنع الصدق والتصديق» ولكن ذلك بالنظر إلى 
متعلقه» لا بالنظر إلى ذاته» ولذلك قال القرافى''' فى الحد: «لذاته». 

ينؤال”27+. التضديق» والتكدين :توعان من الخيرة “والبوع لا 
الشيئين لا يعرف إلا بعد معرفتهماء فتعريف الخبر بهما تعريف 
الشىء بما لا يعرف إلا بعل معر فته ) فهو دور 0 

قال بعضه'”": وجوابه أن التحديد بمثل هذا يجوزء فإن 
الحدل. هو شرح اللفظ وبيان مسماه» دون تخليص الحقائق بعضها 
بن يعدي 
)١(‏ انظر: شرح التنقيح ص(755). 


فق انظره : في شرح التنقيح ص(597 7). 
القائل: هو القرافي. انظر المصدر السابق. 


لكو لتك «شرح مخنّصر الول الفقه» 


قوله"'؟: .وغير الخبر» إنشاء”"" 'وتشبيه"" 4 ومن العننيه: 
الأمر والنهي والا ستفهام والد لتمنو والترجي والقسم والنداء. 


سمي غير الخبر إنشاء من قولهم: أنشأ بفعل كذا إذا ابتدأء 
لاتقل إن اإلقاع الفط السغى :يقاونة فى الوجورك وصسيق: ايض 
ييا أ بهت به على مقصودك بالكلام”*. 


وقول المصنف: ((ثومن القكنية الأمر والنهي . ..) لي آخره» 
ولم يقل: وهو الأمر لعدم جزمه بالانحصار فيهاء وليس هاهنا 


.)8١(ص انظر: المختصر في أصول الفقه‎ )١( 

(؟) الإنشاء لغة: الإبداع والابتداءء وكل من ابتدأ شيئاً فقد أنشأه. 
وفي اصطلاح البيانيين: هو الكلام الذي يتوقف مدلوله على النطق به 
كالأمر والنهي والدعاء.. إلخ. 
فالجملة الإنشائية: هي التي لم تشتمل على خبرء وإنما أنشأ النطق بها 
حدثا ماء كإنشاء طلب الفعل» إذا قلت لابنك اسقني.. الخ. 
انظر: البلاغة العربية د. عبدالرحمن حبنكة 23151//١(‏ 377). 

( التنبيه لغة: هو الدلالة عما غفل عنه المخاطب. 
وفي الاصطلاح: إعلام ما في ضمير المتكلم للمخاطب. 
وقال الفتوحي : إنهما أي الإنشاء والتنبيه ‏ لفظان مترادفان على مسمى واحد. 
انظر: التعريفات للجرجاني ص (59)»: شرح كوكب المنير .)7٠0/5(‏ 

() انظر: تشنيف المسامع للزركشي (9757/5-/977). 

( قال الزركشي في التشنيف (477/2): قال البيانيون: إن الطلب يتنوع إلى 
طلب حصول ما في الخارج أن يحصل في الذهن كالاستفهام؛. أو طلب 
حصول ما في الذهن أن يحصل في الخارج» وقالوا: إنه ينحصر بالاستقرار 
في خمسة أقسام: الاستفهام. والأمرء والنهي» والنداءء والتمني. 


«شرح مخّصر أضول الفقه» بيبخ د 


التاق 19000 وترون من الأنناء :والقنبيت: والفمفب نيعا لانن 


ف هة 


فيه 


(0 


زاد بعضهم من الإنشاء الطلبي: التحذير والإغراء والدعاء. 

انظر: البلاغة العربية د. عبدالرحمن حبنكة الميداني .)518/١(‏ 

هم أهل المنطق وهو: آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في 
الفكرء فهو علم عملي آلي» كما أن الحكمة علم نظري غير آلي. 

انظر: التعريفات للجرجاني ص .)١1517(‏ 

قال ابن أمير الحاج: والمنطقيون يسمون التمني والترجي والقسم والنداء 
تنبيها. زاد بعضهم كصاحب الشمسية : الاستفهام. 

وقال شمس الدين الأصبهاني: وقال بعض: الكلام الذي لم يحتمل 
الصدق والكذب يسمى إنشاءء فإن دل بالوضع على طلب الفعل» فيسمى 
أمرأء وإن دل على طلب الكفء فيسمى نهياء وإن دل على طلب 
الإفهام» يسمى استفهاماًء وإن لم يدل بالوضع على طلب يسمى تنبيهاً. 
ويندرج فيه التمني» والترجي» والقسمء والنداء. 

انظر: التقرير والتحبير (778/7)» بيان المختصر .)179/١(‏ 

هو: عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونسء أبو عمروء جمال الدين بن 
الحاجبء فقيه المالكيء بارع في العلوم الأصولية»؛ من كبار العلماء 
بالعربية» من مصنفاته: الكافية في النحوء وشرح المفصل للزمخشري» 
ومنتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل» ومختصر المنتهى. 
توفي سنة: (5545ه). 

انظر: وفيات الأعيان (/5548)» الفتح المبين (//51- 18). 

انظر: منتهى الوصول والأمل ص(557). 

قال ابن عبدالشكور: وتسمية الجميع بالتنبيه كما في المختصر ‏ غير 
متعارف. 

انظر: مسلم الثبوت مع شرح فواتح الرحموت »23١7/5(‏ التقرير والتحبير 
8/0 ؟). 


تاكتك «شرح مخنصر اضصول الفقه» 


233ب وبعت. واشتريت. وطلقت.». ونحوها إنشاء عند 
الأكثر. وعند الحنفية أخبار. 


اختلفوا في صيغ الخبر المستعملة في الإنشاء» كبعت 
واشتريت» التي قصد بها إيقاع هذه العقود”"“. هل هي على ما 
كانت عليه من الخبريةء أو نقلت عن الخبرية بالكلية» وصارت 
إنشاء؟ على قولين؛ عندنا”". وعند مالك”*' والشافعي”'' أنها 
إنشاء؛ لأنها لا خارج لهاء ولا تقبل صدقاً ولا كذباء ولو كانت 
خبرا لما قبلت تعليقا لكونه ماضيا. 


وعند الحنفية''2.. هي أخبارء لأن الأصل عدم التقديرء 
وعدم النقلء هكذا نسبه جماعة إلى الحنفية”"'. وأنكر ذلك”") 


.)8١0(ص المختصر في أصول الفقه‎ )١( 

(9) قال الإمام الزركشي في البحر المحيط (25258/5). قال بعضهم: لصيغ 
العقود نسبتان: نسبة إلى متعلقاتها الخارجية» وهي من هذه الجهة 
إنشادات متحضة »وسيية إلى تصيد المتكلم وإرارقت. رفي هن هذه الندية 
خبر عما قصد إنشاؤه. فهي إخبارات بالنظر إلى معانيها الذهنية»؛ 
وإنشاءات بالنظر إلى متعلقاتها الخارجية. 
وانظر: بدائع الفوائد لابن القيم .)١15/7(‏ 

©) انظر: شرح الكوكب المنير (0707/5. 

(5) انظر: منتهى الوصول والأمل (57)» الفروق (١//ا١-‏ 58). 

(5) انظر: تشنيف المسامع .)1٠١717//5(‏ 

(6) انظر: تيسير التحرير (2)51/7 فواتح الرحموت .2٠١7/5(‏ 5١٠)؛‏ جمع 
الجوامع مع شرحه التشنيف ,.)٠١717/95(‏ الفروق (١//ا5.‏ 58). 

0) انظر: المصادر السابقة. 

(6) قال في كتاب النكاح من الغاية: وقد كي عن القرافي أنه نسب ذلك إلى - 


«اشرح محنصر مود الفقه» 


القاضي شمس الدين الكرو عي 0 وكان من أئمة الحنفية العارفين 
بمذهبه. 1 


قوله”"': وينقسم الخبر إلى ما يعلم صدقه. وإلى/751/ ب] 
ما يعلم كذبهء وإلى ما لا يعلم واحد منهما. فالأول: ضروري 
بنفسه كالمتواترء وبغيره كالموافق للضروري» ونظري كخبر الله 
تعالى». وخبر رسوله عه وخبر الإجماع. والخبر الموافق للنظر. 

والثاني: المخالف لما علم صدقه. 

والثالث: قد يظن صدقه. كخبر العدل. وقد يظن كذبه 
كخبر الكذاب» وقد يشك فيه كخبر المجهول. 


الشفين فاق وك عقن السبوى "2 ؛ الآن الحكم وهو 


- الحنفية» وهذا لا أعرفه لأصحابناء بل المعروف عندهم أنها إنشاءات 
استعملت» ولهذا قال صاحب البديع: الوق أنها إنشاء. 
انظر: بديع النظام »)”7/١(‏ تيسير التحرير (#/758): الفروق (١//ا١1-‏ 
27> تشنيف المسامع .)1١78/1(‏ 

)١(‏ هو: أحمد بن إبراهيم بن عبدالغني» قاضي الققياء تسن الدين أذ 
العباس السَرْوَجِيء ولى القضاة بالديار المصرية» صنف وأفتى» من 
مصنفاته: الغاية 5 الهداية ولم يكمله توفي سنة: (١١لاه).‏ 
انظر: الدرر الكامنة »)941/١(‏ شذرات الذهب (77/5)» تاج التراجم 
(21). 

(؟) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(0١8).‏ 

(*) انظر: المسودة (7137)» بديع النظام 2)751/١(‏ شرح التنقيح ص(147 207 
الأحكام للآمدي .)١11/1(‏ 


لبر - - دام «اشرح محنصر أصول الفقه» 


وقال الجاحظ"'': المطابق مع اعتقاد المطابقة صدق» وغير 
المطابق مع اعتقاد عدمها كذب. وما أسوى ذلك لبس تصيدى: ولا 
كدض لقي ليه :9 أفرين 7 أله 3 1 به 0 والتقئزات: 
الحصر فيهما"". وليس الثاني”*' بصدق لعدم اعتقاده» ولا كذب 
سي 


ز5 الخزاة المحمير كن كونه تجير | كديا ولممن سير 
لجنونه . فلا عبرة بكلامه. 


ثم: الخبر ينقسم إلى ما يعلم صدقهء. وهو ضروري 
ونظري» فالضروري إما ضروري بنفسه. أي: بنفس الخبر 
كالمتواتر فإنه هو الذي يفيد العلم الضروري بنفسه أو بغيره» وهو 
ما يعلم صدقه لا بنفس الخبر بل بدليل يدل على صدقه. وذلك 
الدليل ضروري» نحو: الواحد نصف الاثنين» والنظري كخبر الله 
وخبر رسوله كلوه وخبر أهل الإجماع. 


)١(‏ هو: عمرو بن بحر بن محبوب الكناني بالولاء» الليثي» أبو عثمان الشهير 
بالحاسنه كور انيه الاسي» ورقيس القرزنة السداعطم كن المفق له له 
تماتت كته نتيا" “الحيوان »7 والبيات عزالقية "تلن نه :4ه 7 
انظر: طبقات المعتزلة ص (*/007ء تاريخ بغداد 511/8 -770). 

(؟) آية (8) من سورة سبأ. 

(9) أي: في الإفتراء والجنون. 

(5) :وهو كلوم الجتون: 

(4) أي جعله في الآية قسيم الكذب. 
انظر: المسودة ص(777): بديع النظام :)77١/١(‏ شرح التنقيح 
ص(17"): المحصول (5/5؟5؟2)7 الأحكام .)1١0750‏ 


«شرح محنصر اطول الفقه» للكتكاتتة تك 06 كت 


والخبر الموافق للنظرء أي: لدليل العقل في القطعيات» فإن 


وإلى ما يعلم كذبهء وهو كل خبر مخالف لما علم صدقه 
بضرورة العقل» أو نظره»ء أو الحسء أو بالتواتر»ء أو بالنص 
القاطع. أو بالإجماع القاطع» إلى غير ذلك من الأمثلة» وإلى ما 
لا يعلم صدقهء ولا كذبه» فقد يظن صدقه كخبر العدل» لرجحان 
فنقه علق كدي :وق بعلن كريه كتخير الكتدات الرفيحان كدنه 
على صدقهء وقد لا يظن صدقه ولا كذبه» بل يشك فيه كخبر 
جيرا سسا 


وقد حالم في هذا التقسيم بعض ال 000 فقال: كل 


سجيورل الال وس "السكؤر وقوة ين كان :عدلا فى الظاهر. مجيرل 
العدالة باطناً. وقيل: من روى عنه اثنان فأكثرء لكن لم يوثق. وروايته 
مردودة وحديثه من نوع الضعيف. 

(9) الظاهرية: الذين يقفون عند حدود الألفاظ التي وردت من الشارع دون 
عتاية بالصية هن عللها ومقاصدهاء ودون اهتمام بالقرائن التي أحاطت 
بالألفاظ حين ورودها. 
انظر: الاتجاهات الفقهية عند أصحاب الحديث للشيخ الدكتور/عبدالمجيد 
محمودء ص(770). 

(*) انظر: النبذ في أصول الفقه لابن حزم ص (07). 
قال ابن حزم في إحكامه 3377/1 : «وأما من اختلف فيه فعدّله قوم 
وجرّحه آخرون» فإن ثبتت عندنا عدالته قطعنا على صحة خبره» وإن ثبتت 
عندنا جرحته قطعنا على بطلان خيره. وإن لم يثبت عندنا شيء من ذلك 
وقفنا في ذلك». 
قال الطوفي في شرح المختصر )1١517/7(‏ مبيناً سبب الخلاف: هذا مأخذ - 


و))--ا-ا ادام «شرح مخنصر أضيول الفقه» 


عليه دليل» كخبر مدعى الرسالةء فإنه إذا كان صدقاًء دل عليه 
بالمعجزة. 

وهذا فاسد لجريان مثله في نقيض ما أخبر بهء إذا أخبر به 
اخر فيلزم اجتماع النقيضين» ويعلم بالضرورة وقوع الخبر بهما. 

0 ” - 9 01 . ء ٠‏ #«. الا ل 

قوله . وعم إلى متواتر واحاد. فالمتواتر لغة: التتابع . 

واصطلاحاً : "خبر جماعة مفيد بنفسه العلم". وخالف 
السمنية فى إفادة التواتر العلمء وهو بهت. 

والعلم الحاصل به: ضروري» عند القاضيء ونظري عند 
أبى الخطاب» ووافق كلا آخرون. والخللاف لفظى. 


هذا تقسيم آخر للخبرء فإنه ينقسم إلى متواتر وآحاد. 
فالتواتر لغة"': 'التتابع» واحداً بعد واحد بمهملة". ومنه: ثم 
أَرسلنَا وسلنا كرا 76" . 

واصطلاحاً: "خبر جماعة مفيد بنفسه العلم". وقيد "بنفسه" 
ليخرج ما أفاده بغيره كخبر علم صدقه بقرينة عادة أو غيرها. 


> كل يختصر للمشألة وهو أن شرط قبول الرواية» هل هو العلم بالعدالة» 
أو عدم العلم بالفسق؟ 
فإن قلنا: شرط القبول العلم بالعدالة» لم تقبل رواية المجهولء. لأن 
عدالته غير معلومة. 

() انظر: المختصر في أصول الفقه ص(١8).‏ 

0 انظر: لسان العرب لابن منظور .)5١5/1١6(‏ 

أية (55) من سورة المؤمنون. 


«شرح مختصر أصول الفقه» 


والشييا ري اماه على أن ا لجعزاتن يفيه العلي 
كعلمهم شتلاد نائية» وأمم ماضية» وأتسافة وخلفاء» وملوك. 
بمجرد الإخبار» كعلمهم بالمحسات. 


0 عن البراهمة والسمنية: أنه/[ه/ا/ أ] لا يفيد العلم» 
ومنهم من سلَّم إفادته العلم في الأمور الموجودة في زمانناء 


قال تابن تعيذانة انفقو على "اتارفية العلع بجهيره خلانا 
للبراهمة» حيث اكتفوا بالعقل» والسمنية» حيث حصروا العلوم 
في الحواس. 

03 أبو' البفاف”" امن تبجية نر كله د “من اشرط 


حصول العلم بالقوادنه أذ كرق مسقدةه: صووويا من اماع 4 أو 
مشاهدة» قأما ما مستنده تصديق فلاء كأخبار الجم الغفير عن 


)١(‏ انظر: العدة (/2»)8541 المسودة ص(2)777 بديع النظام ©332١‏ تيسير 
التحرير »)7١/9(‏ شرح التنقيح ص(7”50): منتهى الوصول والأمل 
ص(2)58 التبصرة ص(791 - 591)., الأحكام للآمدي (57/5). 

(؟) انظر: العدة (/851)» والمسودة (75173). 

(”*) انظر: المسودة ص(5؟١ 5‏ 5176). 

(8) هو: عبدالسلام بن عبدالله بن الخو ين حون" ابو ا تمي الحراتي ايز 
البركات مجد الدين» الفقيه الحنبلى» المفسرء المحدث كان فرد زمانه في 
معرفة المذهب الحنبلي» من فاته المسودة في أصول الفقه. زاد فيها 
ولده عبدالحليم ثم حفيده أبو العباس» والمحرر في الفقه» والمنتقى في 
أحاديث الأحكامء وغيرهاء توفي سنة: (19057ه). 
انظر: ذيل طبقات الحنابلة (؟/54؟7)» شذرات الذهب (0//ا59). 


«شرح مخنصر سول الفقه» 


عدت العاك' ١‏ وتسنوه: وكذلك :فال" الجويية" نزابنة 
0 وال ار 


فيه 


فر 


(0) 


كلاف المر كاري" يوي تخيسى الفورتر لوده اعنم 


في المطبوع من المسودة ص(775): «عن قدرة العالم» قال محققه ‏ محمد 
محي الدين عبدالحميد -: في عن احدوث العالم») ولكل منهما وجه. 
انظر: البرهان )١5١7/1(‏ مسألة رقم (541)» والوصول إلى الأصول لابن 
برهمان ,)١57/5(‏ وروضة الناظر للمقدسي ١5/1ه؟).‏ 

هو: عبدالملك بن عبدالله بن يوسف محمد الجويني, أبو المعالي» 
الملقب بإمام الحرمين» كان يحضر دروسه أكابر العلماء كان من أهل 
زمانه بالكلام والأصول. من مصنفاته: البرهان في أصول الفقهء والإرشاد 
في أصول الدين والورقات وغيرها كثير» توفى سنة: (8/ا4ه). 

انظر: وفيات الأعيان (2171070., الفتح اليد (5/1/ا؟ -30720). 

هو: أحمد بن علي بن برهان» أبو الفتح» فقيه بغدادي» غلب عليه علم 
الأصول. كان حاد الذهن حافظاًء يضرب به المثل في حل الإشكالات» 


من مصنفاته في الأصول: البسيط والوسيط والوجيز والوصول إلى 


050 


الأصول» توفى سنة: (18١5ه).‏ 

الوه قياف اللفياة »)49/١(‏ شذرات الذهب (11/4)» الفتح المبين 
١١/0‏ ). 

هو: أبو محمد موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
المقدسيء. كان أوحد زمانه في علم الفقهء والأصول. والخلاف»ء 
الفرائض» والنحوء والحسابء» من مصنفاته: المغني والمقنع والكافي 
والعمدة في الفقه وفي الأصول روضة الناظر»ء وفي العقيدة لمعة الاعتقاد 
وغبرها كقير ب“ توافن سن 5ه 

انظرة”:ذيل .ظبقات الستابلة لابق ريحب:(40818/8شدراك الذهب 
(8/0م - ؟45). 


الظرة المسودة عن 7ه 


«شرح مختصر أصول الفقه» 


[فينا]”' وإنما يقع عنده بفعل الله تعالى» وهو بمنزلة إجراء العادة 
بخلق الولد من المني» وهو قادر على خلقه بدود ذللك+ خخلافا 
لمن قال بالتولد". 

وقول البراهمة والسمنية بهت» أي مكابرة. والمصنف إنما 
ذكر 00 عه الشتة 4 ديعا الشيخ في الروضة""'» وابن 
الععانفي”* 5 اميم أ وأما أي الخطاب فإنه حكاه فون 
ال عن البراهمة فقطء وابن مفل-"') م قولين 5 في 
المكالفين نيما اللشيخ :مهد الذين "1 في المشيووة" هل هم 


)١(‏ في المخطوط : [فيها] والتصويب من المطبوع. 

(5) انظر: روضة الناضر .)5158/١(‏ 

(9) انظر: المختصر لابن الحاجب مع شرح العضد (015/5). 

(5) مطبوع مع شروحه كبيان لمختصر لشمس الدين الأصفهاني من مطبوعات 
جامعة أم القرى» بتحقيق الدكتور محمد مظهر بقا أو مع شرع العضد له 
من مطبوعات مكتبة الكليات الأزهرية بمراجعة سفيان محمد إسماعيل. 

(8) انظر: التمهيد .)١15/7(‏ 

(50) هو: محمد بن مفلح بن محمد بن مفرح المقدسي الملقب بشمس الدين» 
المكنى أبى عبدالله» الفقيه الحنبلي الأصولي قال ابن القيم فيه: ما تحت قبة 
الفلك أعلم بمذهب الإمام أحمد من ابن مفلح» كان آية في الذكاء» وغاية في 
نقل مذهب الإمام أحمد بن حنبل» من مصنفاته : الفروع» وأصول بن مفلح» 
والآداب الشرعية الكبرى» والوسطى» والصغرىء توفي سنة: (1850/5). 
القلر؛ شذرات اذهب :(144/5)+ الفتم المنين (1288/5): 

0) انظر: أصول ابن مفلح (517/9 - 575). 

40 تقلت المسسرة 0773 

(9) هو: : كتاب في أصول الفقه تتابع على تأليفه ثلاثة من العلماء هم: مجد 
الديؤ أب البركات ثم ولده شهاب الدين أبو المحاسن ثم حفيده تقي الدين - 


«شرح محنصر اهيا ل الفقه» 


البراهمة أو السمنية؟» والآمدي''”' وشراح”" ابن الحاجب» 
لط أ وال 78 0000 


أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمة ‏ رحمهم الله - 
وظل ما كتبه كل واحد منهم مسودة حتى قيض الله لهم ولنا تلميذهم الفقيه 
الحنبلي أبا العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن عبدالغني» الحراني» 
الدمشقي المتوفى سنة (45/اه) أي بعد وفاة شيخ الإسلام ابن تيمة بسبع 
عشرة سنة» فجمع مسوداتهم ورتبها وبيضهاء ووضع علامة تميز كلام كل 
وقد طبع الكتاب بمطبعة دار الكتاب العربى بتحقيق محمد محي الدين 
عبدالحميد. 

انظر : مقدمة كتاب المسودة المطبوع. 

)١(‏ هو: علي بن أبي علي بن سالم التغلبي» الفقيه الأصولي» الملقب بسيف 
الدين» المكنى نابي الحيتة: أحكم أصول الفقهء وأضول الدين 
والفلسفة» فكان أصولياً منطقياً جدلياً. خلافياً. من مصنفاته: الإحكام في 
أصول الأحكامء ومنتهى السول في الأصولء وأبكار الأفكار في علم 
الكلام» توفي سنة: (571ه). 
انظر: وفيات الأعيان (20», شذرات الذهب »)١55/0(‏ الفتح المبين 
(كلمهة). 

(0) انظر: الإحكام للآمدي (55/5). 

(9*) انظر: العضد على ابن الحاجب (27/5). 

2 هو: محمود بن مسعود بن مصلح الفارسي الشيرازي الشافعي» الملقب 
بقطب الدين» كان علامة ذكياًء فقهياًء أصولياً مفسراً. من مصنفاته: شرح 
مختصر ابن الحاجب في الأصول» وفتح المنان في تفسير القرآن» توفي 
سنة: (١٠١لاه).‏ 
انظر: الدرر الكامنة »)١9/5(‏ الفتح المبين .)1١١  ٠١9/5(‏ 

() هو: علي بن محمد بن علي» المعروف بالشريف الجرجاني» كان متفرداً - 


«شرح محنصر أصول الفقه» 
لقف كلد وكين ساكل اعم المراسية و السدقية نحو كولاءة كن ابن 
مدان واين: تاقنى التعيل "+ فإن قبل ؛ “لو كان مخلوما خترورة 
لما خالفناكم. 

قلنا: إنما يخالف في هذا معاند» يخالف بلسانه مع معرفة 
فساد قوله» أو من في ود يا "اواولا مدن إتكان عيذ مين 
عدد كثير يستحيل عنادهم. 

ثم لو تركنا ما علمناه لمخالفتكمء لزمنا ترك المحسات 
لكالقة السوشيهاعة: 


13-5 نئي علوم العربية والمنطق» عارفاً بالعلوم الشرعية» من مصنفاته حاشية 
على مختصر ابن الحاجب» التعريفات» حاشية على التلويح بالأصول» 
توفي سنة: (5١48ه).‏ 
انظر: الضوء الساطع (358/5)). الفتح العو ا 0 

)١(‏ هو: عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالغفار»ء أبو الفضل» عضد الدين 
الويجي» عالم بالأصول والمعاني والعربية» من مصنقاته: : شرح مختصر 
ابن الحاجبء الفوائد الغياثية في المعاني والبيان» المواقف في أصول 
الدين» توفى سنة: (5هلاه). 
انظر: الدرر الكامنة (8377/1)» طبقات الشافعية لابن السبكي ))1١8/5(‏ 
الفتح المبين (177/5). ْ 

(؟) هو: أحمد بن الحسن بن عبدالله بن أبي عمر المقدسي الحنبلي؛ جمال 
الإادم شرف الدين». ابن قاضي الجبل» شيخ الحنابلة في عصرهء كان 

من أهل البراعة والفهم والرياسة في العلمء غالما +الحديثة وعللة: 
والنحو والفقه والأصلين» من مصفاته: الفائق في فروع الفقه» كتاب في 
أصول الفقه وصل فيه إلى أوائل القياس» توفي سنة: (١لالاه).‏ 
انظر: ذيل طبقات الحنابلة (؟/507)» الدرر الكامنة .)١1١/1(‏ 

6) قال: ابن منظور في لسان العرب .)١9-17/5(‏ الخبط: كل سير على 
غير هدى. .. والحُباط بالضم: داء كالجنون وليس به. 


«شرح مخنصر ول الفقه» 


والعلم الحاصل بالتواترء قال جمهور علمائناء منهم القاضي 


1 00 200 3 إدرة 2000 : 
أبو يعلى في العدة"''» وابن عقيل”'' والشيخ” ': هو ضروري. 


قالةأانو زهان" "فول التعهاء و التتكلفين ناطنة: 


واختار القاضي””' في الكفاية"''» وأبو الخطاب”" نظري» وقاله” 
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العميو "'يجوابو الحفين: التصيرق الم لمان الو 10701071 


(010) 


(0) 
030 


4“ 
000 
0) 


انظر: العدة (841//9). 

انظر: الواضح (077/5. 

انظر: روضة الناظر .)56290/١(‏ 

قال في كتابه الوصول :)١51/5(‏ المسألة الرابعة: العلم الحاصل عقيب 
أخبار التواتر علم ضروري. 

انظر: المسودة ص(575). 

الكفاية في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى». مخطوط بدار الكتب المصرية 
برقم: (770). ومصورتها زد أم القرى برقم: .)١78(‏ 

انظر: فهرس أصول الفقه لمركز البحث العلمى وإحياء التراث ص (85). 
انظر: التمهيد (/؟71. 55). ْ 

انظر: المعتمد (؟819/9). 

هو: عبدالله بن أحمد بن محمود الكعبي» أبو القاسم» أحد أئمة المعتزلة» كان رأس 
طائفة منهم تسمى "الكعبية "» له آراء ومقالات في الكلام انفرد بهاء من مصنفاته : 
التفسيرء أدب الجدل» الطعن على المحدثين» توفي سنة: (9١ه).‏ انظر: تاريخ 
بغداد (785/9)» وفيات الأعيان (55/5)» الفتح المبين (181/1- 187). 


)٠١(‏ هو: أبو بكر محمد بن محمد بن جعفر البغدادي» الشافعي» المعروف 


بالدقاق» ويلقب ب (خياط) فقيه أصولىء قال الخطيب: «كان فاضلاً 
عالماً بعلوم د 2000000 في أصول الفقهء شرح 
المختصرهء فوائد الفوائد» توفى سنة: (97اه). 

انظر: تاريخ بغداد (574/6)» طبقات الشافعية للأسنوي (108/1). 


.)511/١( البرهان‎ ,.)"١0/5( انظر: الإحكام للآمدي‎ 2011١ 


«شرح محنصر انول الفقه» 


.)009( مسألة رقم‎ )51١/١( انظر: البرهان‎ )١( 
قال في المسودة ص(7775): "ورجحه الجويني بشرط ذكره".‎ 
- 'والذي أراه تنزيل مذهبه  أي الكعبي‎ :)7571/١( قال الجويني في البرهان‎ 
عند كثرة المخبرين على النظر في ثبوت إيالة جامعة وانتفائهاء فلم يعن الرجل‎ 
نظريا عقليا» فكرأ سبرياًء على مقدمات ونتائج» وليس ما ذكره إلا الحق.‎ 

(؟) يرى البعض أن الغزالي موافقاً لمن قال بأنه نظري» وبعضهم يرى أن له 
مذهباً ثالثاًء والحق أن الغزالي موافق للجمهور فيما ذهب إليه. 
قال الأسنوي في نهاية السول (7/5): وذهب إمام الحرمين» والكعبي» 
وأبو الحسين البصري إلى أنه نظري» ونقله المصنف - يعني البيضاوي - 
تبعاً للإمام عن حجة الإسلام الغزالي. 1 
ثم قال الأسنوي: وفيه نظرء فإن كلامه في المستصفى مقتضاه موافقة 
الجمهور فتأمله. 
قال الغزالى فى المستصفى -707/١(‏ 707): "أما بطلان مذهب الكعبي 
حي فك إلن نهنا العلم نظري» فإنا نقول: النظري هو الذي يجوز أن 
يعرض فيه الشك» وتختلف فيه الأحوال» فيعلمه بعض الناس دون البعض» 
ولا يعلمه النساء والصبيان» ومن ليس من أهل النظرء ولا يعلمه من ترك 
النظر قصداً. وكل علم نظري فالعالم به قد يجد نفسه فيه شاكاء ثم طالباًء 
ونحن لا نجد أنفسنا شاكين فى وجود مكة ووجود الشافعي - ككل - طالبين 
لذلك. فزن عع كونة نقريا شين مق ذلك نتحن :نكر بوإنة عتشمان أنه 
مجرد قول المخبر لا يفيد العلم» ما لم ينتظم في النفس مقدمتان: 
إحداهما: أن هؤلاء مع اختلاف أحوالهم» وتبين أغراضهم» ومع كثرتهم 
على حال لا يجمعهم على الكذب جامع» ولا يتفقون إلا على الصدق. 
والثانية : أنهم قد اتفقوا على الإخبار عن الواقعة فيبتني العلم بالصدق على 
مجموع المقدمتين فهذا مسلم". 


«شرح محنصر أصول الفقه» 


الغزالي''': ضروريء بمعنى عدم الحاجة إلى الشعور بالواسطة 
مع حضورها في الذهن». غير ضروري بمعنى [عدم] الاستغناء به 
عنها. فلا بد منها. 

قال يفف متنا نها"" + لفقل "سراق" الا وله والسرورف: 
ما اضطر العقل إلى تصديقه. 


ت قال الشيخ محمد بخيت في حاشية على نهاية السول (6/"الا. 074: "إن 
الغزالي قال ما قاله تفسيراً لما قاله الكعبي وأبو الحسين وإمام الحرمين» 
ليوفق بين ما قاله هؤلاء وما قاله الجمهور. وجعلوا كلامه هذا محمولا 
على الشق الذي سلمه". 

)١(‏ هو: محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسيء, أبو حامدء حجة 
الاشاكم 4 برع :ف "الثقة والشلا ف والجدل رامول النعةوالمتطن والحكمة 
والفلسفة. كان شديد الذكاءء قوي الحافظة» من مصنفاته المستصفى 
والمنخول في أصول الفقهء وإحياء علوم الدين» وفي الفقه البسيط 
والوسيط والوجيز وغيرها كثيرء توفي سنة: (00٠5ه).‏ 
انظر: وفيات الأعيان (7/5١5؟).‏ طبقات الشافعية »)٠١١١/54(‏ شذرات 
الذهب (4/ 4.23١‏ الفتح المبين (؟/8- .)٠١‏ 

() القائل: هو الطوفي في مختصره. انظر: مختصر الطوفي مع شرحه (0729/5. 

() أي : المسألة. قال الطوفي : والخلاف لفظيء إذ مراد الأول بالضروري. .. الخ. 
وقال أيضا :)8١/5(‏ وهذا مبني على جهة الواسطة بين الفريقين؛ جمعا 
بين القولين» وذلك لأن القائل بأنه ضروريء لا ينازع في توقفه على النظر 
في المقدمات المذكورة» والقائل بأنه نظري؛ لا ينازع في أن العقل يضطر 
إلى التصديق بهء وإذا وافق كل واحد من الفريقين صاحبه على ما يقوله 
في حكم هذا العلم وصفته؛ لم يبق النزاع بينهما إلا في اللفظء وهو أن 
الأول سمى ما يضطر العقل إلى التصديق به وإن توقف على مقدمات 
نظرية - ضرورياً» والثاني سمى ما يتوقف على النظر في المقدمات - وإن 
كانت قطرية يبئة:-( نظرياً: 1 


«شرح محنصر أصول الفقه» 


الثاني : الا 0 طرفيه"١‏ 5 
والضروري متقسم إليهماء وتوقف” 161 يقني الع 


الام : 


وجه الأول: لو كان تظريا لافتقر إل توسط المقدمتين» 
ولما حصل لمن لا ات ل كصبى » ونحوهء ولجاز الخلااف 
فيه عقلآ» كبقية النظريات. 


ونجه الفاتى: الو كاق صبرورياء لما :افتق إلى توسط 


)١(‏ أي: الموضوع والمحمولء أو إن شئت المحكوم والمحكوم عليه» نحو: 
العالم موجودء والمعدوم لا يكون موجودا حال عدمهء والقديم لا يكون 
حادثاً» وبالعكس فيهماء بخلاف قولنا: العالم حادث» أو ليس بقديم» 
فإنه لا بد في التصديق به من واسطةء فتقول: العالم مؤلف. وكل مؤلف 
محدثء» أو ليس بقديم. 
انظر: شرح المختصر للطوفي (81/1- 85). 

(5) انظر: الأحكام للآمدي (0/0)» منتهى الوصول والأمل ص(58)» نهاية 
السول (19/0). 

() هو: علي بن الحسين بن موسى بن محمدء الشريف المرتضىء أبو 
القانمم ينات إلى على بن اب طالب» كان إماماً في علم الكلام والأدب 
والشعر وأصول الفقهء من مصنفاته: الغرر الدررء في الفقه والنحوء 
والذخيرة والذريعة كتابان فى الأصول» توفي سنة: (575ه). 
انظر: تاريخ بغداد (407/11)» وفيات الأعيان (511/0), شذرات الذهب 
ركه ؟). 

(5) انظر: الأحكام (00/1. 

(( أي : النظر. 


«شرح مختصر ول الفقه» 


إحداهما: أن هؤلاء مع اختلاف أحوالهم. وكثرتهمء لا 
يجمعهم على الكذب جامع ء ولا يتفقون عليه. 

الثانية: أنهم قد اتفقوا على الإخبار عن الواقعة./[ها/ ب] 
فيبنى العلم بالصدق على المقدمتين» هكذا مثله الغزالي”''» وتبعه 

000 كمه 

الشيخ “فى الووفية”. 

وقال بعضهه"" : ولا يحصل إلا بعد علم أن المخبر عنه 
محس من جماعة. لا داعي لهم في الكذب». وما كان كذلك 
ليس بكذب» فيلزم كونه صدقاً. 

رد: بمنع افتقاره إلى سبق علم ذلك. بل يعلم ذلك عند 
حصول العلم بالخبر. 

ثم: حاصل بقوة قرينة الفعل» فالنظر لا يحتاجه. 

تنبيه: تقدم ذكر البراهمة» والسمنية» والسوفسطائية»؛ أما 
اللراهنة؟ :"كيم نرقم اله جزروة علق "الله اتعالى يفيف الرمسل» 

وأما السمنية”*' ‏ بضم السين» وفتح الميم مخففة» كعرنية - 


.)50697/١( انظر: المستصفى‎ )١( 

(0) انظر: روضة الناظر -#00/١(‏ 1ه”). 

(9) القائل ابن الحاجبء. انظر: منتهى الوصول والأمل ص(19). 

(4) انظر الملل والنحل للشهرستاني (76907/9- 507). 

(©) انظر: الفرق بين الفرق ص(١75720)»‏ والغلو والفرق التالية للدكتور عبدالله 
السامرائي ص(9؟1١).‏ ش 
والراجح أن السمنية فرقة من البراهمة» لأن المذهب الهندوكي يقسم الناس 
أربع طبقات : شؤدرا (2رون5)» وهم الخدمء وويّشيا (:هرونه:)». وهم التجار» ‏ 


«شرح محنصر فول الفقه» 


و كل ببلدة من الهند. على غير قياس » فهم فرقة من عبلة 
الأصنام. يقولون بالتناسخ. 


وأما السوفسطائية”'؟: فسموا بذلك لتجاهلهمء لأن سفسط 


معناه : تجاهل. وقيل : لهذيانهم, قال سفسط في الكلام, إذا هذا 
فى كلامهء» وهم أصحاب سوفسطا. 


للك 


إفة 
فو 
00 


0000 و اك : 


وكشتريا (مةارستقطى1) » وهم المقاتلون الذين يدافعون عنهم. وبراهمة 
(كمقسطةء )8‏ وهم العلماء وقادة الناس في العبادات» ولا يجوز في 
المذهب الهندوكي أن يقرأ كتبهم المقدسة» ويرأس الناس في العبادات 
غير البراهمة» وكانت السمنية علماء وقادة الناس في عباداتهم. 

انظر: بيان المختصر هامش (؟5) »)23551/١(‏ البوذية تاريخها وعقائدها 
ص(150)» فواتح الرحموت .)١١7/1(‏ 

وقيل: نسبة إلى صلم أاسمه "'سومنات" كسره السلطان محمود بن 
انظر: فواتح اسوك 8 111357 انين الخريي 21/70 

انظر: الفصل في الملل والنحل ابن حزم -8/١(‏ 4). 

انظر: شرح المقاصد للتفتازانى -177/١(‏ 2)77 تيسير التحرير (537/5). 
هو: مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني» سعد الدين» من أئمة العربية 
والبيان والمنطق.ء من مصنفاته : التلويح في كشف حقائق التنقيح » حاشية 
على شرح العضد على المختصر» تهذيب المنطق والكلام» وغيرها.. 
توفى سنة: (97لاه). 

.) ١0 


ونةة ب ا ا م «شرح محنصر أضول الففه» 


للحكمة المموهة» والعلم المزخرف؛ لآن "سوفا" معناهء العلم 
والحكمة». و"اسطا" معناه. المزخرف. والغلط. ومنه اشتقت 
السفسطة. كما اشتقت الفلسفة من فيلاسوفاء أي محب الحكمةء 
وهم ثلاث فرق: 

إحداهن: [اللا أدرية"''. نسبة إلى لا أدري» وهؤلاء 
يقولون: لا يعرف ثبوت شيء من الموجودات. ولا انتفاؤه» بل 
نحن متوقفون في ذلكء ومن شُبّههم أنهم قالوا: رأينا المذاهب 
فوجدنا أهل كل مذهب يدعون العلم الضروري» لصحة مذهبهم». 
وخصمهم يكذبهم في ذلك. وربما ادعى العلم الضروري ببطلان 
مذهبهم. فأوجب ذلك التوقف. 

الفرقة الثانية: تسمى العنادية» نسبة إلى العناد؛ لأنهم 
عاندوا فقالوا: نحن نجزم بأنه لا موجود أصلاء وعمدتهم ضرب 
بعض المذاهب ببعض»ء والقدح في كل مذهب بالإشكالات 
المتجهة عليه من غير أهلهء وقالوا: لو كان في الوجود وجودء 
لكان : انا تيكتا :أو باجنا والفسينان با ذو لامعالا 
القادحة في الإمكان والوجوب. 

الفرقة الثالثة: تسمى العندية» نسبة إلى لفظ "عند" ؛ لآنهم 
يقولون: أحكام الأشياء تابعة لاعتقادات الناس» فكل من اعتقد 
شيئا فهو في الحقيقة كما هو عندهء وفي اعتقاده. فالعالم مثلا 


فديم عند من اعتقد قدمه» محدث عند من اعتقد حدوثه. 


)١(‏ في المخطوط [الأبردرية] والتصويب من شرح المقاصد »)757/١(‏ تيسير 
التحرير 8 ؟0). 


«شرح مخنصر افر الفقّه» كتكككتتتكتكتكتكلتك 7 0 كك 


فالصفراوي يجد السكر في فمه مراًء وغيره حلوّاء فدلٌ على أن 
الحقائق تابعة للإدراكات. 

قوله"'؟ #فسالة : قرط”' العواتن التتقق غلية: أن يلهوا) 
عدداً يمتنع معه التواطؤ على الكذب؛ لكثرتهم. أو لدينهم 
وصلاحهم». مستندين إلى الحس» 1 في طرفي الخبر 
ووسطه. . 


وفى اعتبار كونهم عالمين بما أخبروا به له ظانين» قولان. 


ويعتبر في التواتر عدد معين. واختلفوا في قدرهء والصحيح 
عند المحققين: لا ينحصر فى عدد. 


وضابطه: ما حصل/[1/75] العلم عنده. فيعلم إذا حصول 
العدد. ولا دورء ولا يشترط غير ذلك. 

وشرط بعض الشافعية: الإسلام والعدالة. وقوم: أن لا 
يحويهم بلد. وقوم: اختلاف الدين والنسب والوطن. والشيعة: 
المعصوم فيهم. دفعاً للكذب. واليهود: أهل [الذلة]'* والمسكنة 


.)87 »81١(ص انظر: المختصر في أصول الفقه‎ )١( 

(؟) في المطبوع "شروط". 

(©) في المخطوط [مستوون]ء والتصويب من المطبوع. 

(4) فى المخطوط [الذمة]ء وهى فى نسخة (ج) التى اعتمد عليها محقق 
المتشتطي: ولا شك أنها خطأ. ‏ ْ 
انظر: هامش )١(‏ ص(81) من المختصرء وانظر إلى شرح الجراعي 
ص(751). 


سروك )----ا-اي حمس «اشرح مخنصر أَضيول الفقه» 


للمتواتر شروط”'' متفق عليها'". أحدها: أن يبلغ المخبرون 
عددا يمتنع معه التواطؤ على الكذب, لكثرتهم» وفي بعض كلام 
القاضي""» وذكره ابن عقيل”*' عن علمائناء لكثرتهم» أو لدينهم 
وصلا حهم. 

الثاني: استنادهم إلى الحسء إذ لو أخبرنا الجم الغفير عن 
حدوث العالم» أو عن صدق الأنبياء» لم يحصل لنا العلم بخبرهم. 


التالك:' اسعواوؤه فى طرفي الكبر والواسطةة إن كان له 
طرفان وواسطة. وإلا إن كان المخبر هو المباشرء اعتبر طرف 
واحدء وإن كان مخبراً عن المباشرء فطرفان بغير واسطةء وإن 
نقص درجة اعتبرت الواسطة مع الطرقين. 


وذكز الأمدى!" في المعفق عدليه كواثهم إيسا أختروا به 
عالمين» لا ظانين» واعتبره فى ال واعتبره في ا 
إن قلنا هو نظريء لأنه لا يقع به العلم. ولأن علم السامع فرع 
على علم المُخحبر كذا قال. 


(1) المراة نالشروظ هنا فالا جد متها لتحقى الكىء ووجووف لا ما كان خارجا عنها : 
انقاره مجاعية لقان على قري لمحل 1111/05 

(0) انظر: أصول ابن مفلح )58١/5(‏ بديع النظام لابن الساعاتي ))954/1١(‏ 
منتهى الوصول والأمل ص(19).: الإحكام (5/5. 717). 

9) انظر: العدة (86057/7). 

(5) انظر: الواضح (54/ 5006). 

(6) انظر: الإحكام للآمدي (707/5). 

(5) انظر: روضة الناظر .)756057/1١(‏ 

0) انظر: التمهيد .)7١/9(‏ 


«شَ مخّصر ول الفقه» للببب اد 


١ )١١ ١‏ 000 . فيه 
ولم يعسبره القاضي 3 وغيره من علمائنا 34 وعيرهم 3 


لأنه إن أريد كلهم فباطل لجواز ظن بعضهم.ء وإن أريد بعضهم 
فلازم مرخ استنادهم إلى البخين: 


ويعتبر في المستمع أن يكون متأهلاً لقبول العلم بما أخبر به 


غيره غير عالم به قبل ذلك» وإلا كان فيه تحصيل الحاصل . 


واختلف هل يعتبر في التواتر عدد أم لا؟ على قولين. 
والغافلوة تاعقانه اعدليو "نيل ! يعي انان لأنيما ينه 


مالية. وقيل: أربعة» لأنهم بينة في الزنا. 


0 


(0) ىا . «(5)ع 5007 ؛ 1 
وجزم”' القاضي''' أبو بكر بأن خبرهم لا يفيد العلم» لأنه 


انظر: العدة (8557/7). 

انظر: أصول ابن مفلح (18/5). 

انظر: منتهى الوصول والأمل ص(59. .07٠١‏ 

انظر أقوالهم في: العدة (857/9. ا85)» التمهيد (58/9- 2)55 
المسودة ص(715)» بديع النظام ,)7720-779/1١(‏ نهاية السول (8/9/ا- 
١‏ تشنيف المسامع (/451- 458)., المعتمد (4894/9- 45). 

انظر: الإحكام (78/5). 

هو: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسمء المعروف: 
بالباقلاني البصري, المكنى بأبي الفقيه المالكي» المتكلم الأصوليء» انتهى 
إليه رئاسة المالكية بالعراق» وكان إمام الأشاعرة» تنازعته المذاهب». كل 
يدعي نسبته إليه من مالكية وشافعية وحنبلية» من مصنفاته: التقريب 
والإرشادء والتمهيدء والمقنع كلها في أصول الفقه. وفي غيره كثير كشرح 
الإبانة» توفى سنة: (107ه). 

لطر نوفات الأغتان 45 855 شمر الركة مره الفتم لين 


.)730/1( 


سل /سبب-س-!إ دام «شرح محنصر اصَوْل الفقه» 


لو أفاد العلم» لما احتاجوا إلى التزكية في الشهادة بالزناء لكنهم 
يحتاجون إليها إجماعاء فلا يفيد خبرهم العلم. 

وقيل : خمسةء» 0 أبو الفا ونصره اجات 7 
وإبراهيم» وموسى)») وعيسى » ومحمد صلوات الله وسلامه عليه 
وعليهم أجمعين. 

وقيل : عشرة» واي إلى الأصطخري”* 2 لآن ما دونها 
الآحادء فاختص بأخبار الآحادء والعشرة فما زاد جمع الكثرة. 


)١(‏ انظر: البحر المحيط (777/4)» حيث قال: وتوقف القاضي أبو الطيب» 
وقال: يجب أن يكونوا أكثر من أربعة. 

(6) هو: طاهر بن عبدالله بن طاهر الطبري» أبو الطيب» قاض من أعيان 
الشافعية» كان إماماً جليلاً عارفاً بالأصول ورع» عاش سنتين ومائة» ولم 
يختل عقله» من مصنفاته: شرح مختصر المزني وله كتب في الأصول 
والفقه والجدل» توفى سنة: (560ه). 
انظر: طبقات القافعة »)١917- ١70‏ وفيات الآعيان (/017). الفتح 
المبين .)101١- 560/١(‏ 

(”") انظر: البحر المحيط (75757/5). 

(5) انظر: جمع الجوامع مع شرحه التشنيف (457//5)» البحر المحيط 
/2)7. 

(4) هو: الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى بن الفضلء أبو سعيد 
الأصطخريء شيخ الشافعية بالعراق» من مصنفاته: الفرائض الكبير» 
وأدب القضاءء وكتاب الشروط والوثاق والمحاضر والسجلات» توفي 
سنة: (48اه). 
انظر: طبقات الشافعية »)١97/5(‏ وفيات الأعيان (75/15)» الفتح المبين 
.)19١ - 189/1‏ 


«شرح محتصر أصول الففهة» 


وقيل: افع توي حيعقة الحم 1" اللويوتي اجو نول 
عشرون لقوله تعالى: إن يكن يكم عفرن 7" وقيل: أربعون» 
كعدد الجمعة. وقيل: سبعون» بعدد: اللذيئ انختارهم موسى - عليه 
السلام وكيز فلاقنانة "وقرت 6 بعلة أهان يور" وقيل 4 ألفا 


وعننها نه كا مل بيعة الزفيوان 7 


0 


١ 


)١(‏ النقباء: جمع نقيب» وهو الذي يبحث. عن أحوال القوم» ويفتش عنهاء 
والنقيب هنا فعيل بمعنى مفعول» يعني :: اختارهم على علم بهم. 
انظر: المفردات للراغب الأصفهانى صضص(87).. 

8) إقارة إلى كرنه عباتي «وَلتَدَ كد أَنَهُ مِتَقَ بف إترويلٌ وَبَعَنَمَا 
ينهم أت عشم عَكَمَ تقيباك آبة: (؟5١):‏ من سورة اللمائدة: 

() آية (50) من سورة الأثفال.. 

(5) قال تعالى : مإواخْتَارَ ا ميقن آية )١8(‏ من سورة الأعراف. 
وجه الدلالة: اقتصاره - نكا عليهم لميقاته حتى يسمعوا كلام الله تعالى؛ 
ويخبروا مَنْ وراءهم» فلولا أن خبرهم غير مفيد للعلم لاختار أكثر» ولو كان خبر 
الأقل مفيد لاكتفى به. 

(4) بدر: : موضع بالقرب من المدينة على مسافة خمسين ومائة كيلومتر منها. في 
طريق مكة المدينة القديم - وهو الموضع الذي شهد أول وأهم هم الوقائع الحربية 
الكبرى في الإسلام. ووقعت غزوة بدر في السابع عشر من شهر رمضان من 
السنة الثانية للهجرة» وكان عدد المسلمين فيها ثلاثمائة وأربعة عشر رجلا. 
انظر: معجم البلدان (701//1)» سيرة ابن هشام .)١59/5(‏ 

(5) بيعة الرضوان: هي البيعة التي بايع الناس فيها رسول الله كَل على 
العوت أو على أن لا يفروا - تحت الشجرة ‏ ولم يتخلف عنها أسفل فسة 

حضر إلى الجدّ بن قيس» وذلك بعد أن بلغ النبي كك أن عثمان قد قتلء 
وكان رسول الله كله قد بعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش أنه لم يأت 
لحرب» وذلك عام الحديبية آخر سنة (5ه). 
انظر: سيرة ابن هشام (177/9). 


لبإ - حمست «شرح محنصر صوق الففئه» 


هكذا ذكر الأصوليون""" هذ القول) تو فاسؤه علق أهل بديغة 
الرضوانء أعني: أنهم كانوا ألفاً وسبعمائة» وهذا نقله”"' ابن أبي 


فبية"'" ين حدية خلحة بن الأكرة "5 نيما يله" عله ابن 
حجر" '. والذي في الصحيح”" : أن أهل بيعة الرضوان كانوا ألفاً 


.)587/15( انظر: المسودة ص(717), أصول ابن مفلح‎ )١( 

(0) انظر: المصنف لابن أبي شيبة (/ا/84؟) رقم (774170). 

(9) هو: عبدالله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي مولاهم. الكوفي. 
الحافظ الثبت التحريرء من مصنفاته: المسند والمصنف وغيرهماء توفى 
سنة::: (55ا). ْ 
انظر: تقريب .4)5550/١(‏ تذكرة الحفاظ (177/5). 

(54) هو الصحابي: سلمة بن عمرو بن الأكوع. وقيل اسم أبيه وهب. وقيل 
غير ذلك. أول مشاهذه الحديبية وكان من الشجعانء. ويسبق الفرس 
عدوا وبايع النبي كَلةِ عند الشجرة على الموت. تحول إلى الربذة بعد 
قتل عثمان» توفي سنة: (4لاه) وقيل (15ه). 
انظر: الإصابة (”//1؟١).‏ الاستيعاب (7539/5). 

(5) انظر: فتح الباري (/009/7) في كتاب المغازي. باب غزوة الحديبية. 

(5) هو: أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني الشافعي» شهاب الدين» 
الحافظ الكبيرء الإمام بمعرفة الحديث وعلله ورجاله. من مصنفاته» فتح 
الباري شرح صحيح البخاري» وتهذيب التهذيب,. والإصابة في تميز 
الصحابة وغيرها كثير» توفى سنة: (407ه). 
انظر: شذرات الذهب (5070/9). البدر الطالع .)81/١(‏ 

0) أخرجه البخاري في كتاب المغازي باب غزوة الحديبية برقم: )41١8917(‏ 
والمناقب (361/5). 
ومسلم في كتاب الإمارة برقم: )١1855(‏ (5) و(9). 


«شرح مختصر أصول الفقه» بيد 
وفي رواية فى الصحيح'") ا أنهم كانوا ألفاً وأوحمانة: 
وفي رواية في الصحيح'") أيضا : أنهم كاتوا ألفا :وثلاكماثة 


فوووا عبن دي الى زو ك0 افيد واللى: ديد" 000 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأشربة برقم: (07794) في قصة تفجر الماء من 
بين أصابع النبي كَل والمغازي برقم: .)5١54(‏ 

(0) أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب المغازي (741/8) برقم: (11900). 
ومسلم في كتاب الإمارة برقم: )١865(‏ (2726). 

(9) هو صحابي: عبدالله بن أبى أوفى علقمة بن خالد الحارث الأسلمي» شهد 
الحديبية» وعمّر بعد النبي لل مات سنة (/ا4ه) وهو آخر 5 مات 
بالكوفة من الصحابة. 
انظر: الإصابة (717/4/9)» الاستيعاب .)807٠١/9(‏ 

(5) انظر: السيرة النبوية لابن هشام (507/7). 
قال ابن القيم في زاد المعاد (”/78/8): «وغلط غلطا بينا من قال كانوا 
سبعمائة» عذره 7 نحروا يومئذٍ سبعين بدنة» والبدنة قد جاء إجزاؤها 
لي يي 
وكذا قال الحافظ ابن حجر في الفتح (//0659)» وقال اضيا الدرالجمم 
بين هذا الاختلاف أنهم كانوا اكدر.من" القكبوا ربعمافة وكال: ألا 
م جر الكسر»ء ومن قال: ألفاً وأربعمائة إلغاء للكسرء ويؤيده قوله 

فى الرواية الثالثة من حديث البراء: «ألفاً وأربعماتة أو أكثر». 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (//0094): «وأما قول عبدالله بن ف 
أوفى: "ألفاً وثلاثمائة" فيمكن حمله على ما اطلع هو عليه؛ واطلع غيره 
على زيادة ناس لم يطلع هو عليهمء والزيادة من الثقة مقبولة» والعدد 
الذي ذكره جملة من ابتداء الخروج من المدينة» والزائد تلاحقوا بهم بعد 
ذلك» أو العدد الذي ذكره هو عدد المقاتلة» والزيادة عليها من الأتباع من 
الخدم والنساء والصبيان الذي لم يبلغوا الحلم». 


لك (لرل تاكتك «شرح مخّصر انول الفقه» 


اناسع "ان البميو 17 نيس كنا "فسان رت 

والقول الثاني: لا ينحصر في عددء واقة ل ا 
والفحتفرن"*» لأنا تجرد من القبس ا هلما من غير سنيف غلة 
كحصول الشبع» والري من غير عدد. وما صير إليه من الأقاويل تحكم. 
لا مناسبة فيه» مع اضطرابه» فقد يحصل العلم لقوم بعدد. ولا يحصل 
بمثله لغيرهم ؛ وذلك بسبب قرائن محتفة في بعض دون بعض. 


وضابطه: ما حصل العلم عنده. فيعلم إذاًً حصول العددء 
ولا دور» لأنا إنما نعتبر حصول العلمء لا حصول العدد. ولا 
يشحورط. :غير ذلك 


الور نا 5 من الشافعية: الإسلام. د مع 


)١(‏ هو: عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري البصري النحوي صاحب المغازي» 
هناب السيرة» وتقلهاعن البكاق :ضاحية ارم إسحاق كان أدها أخباريا تسانياء 
هنا سور مسف نه (البتيزة | اتوي ادها عرقةة توق ننه :[18 ا 
انظر: شذرات الذهب (45/5). 

() طبع عدة طبعات» منها طبعة دار الكتب العربي بعناية عمر عبدالسلام تدمري. 

انظر: العدة (/2»)806 المسودة ص(37"60). 

(5) انظر: المحصول (575/5)., الأحكام (4)58/1: منتهى الوصول والأمل 
()» شرح تنقيح الفصول ص(205). 

(6) انظر: تشنيف المسامع للزركشي (/49). 

(5) هو: عبدالله بن عبدان بن محمد بن عبدان الفقيه» أبو الفضل» شيخ 
همذان وفقيهها وعالمهاء من مصنفاته: شرائط الأحكامء وشرح 
العبادات. توفى سنة: (177ه). 
انظر: طبقات الشافعية للأسنوي (9717/9). 

(0) انظر: المسودة ص(7575). أصول ابن مفلح (586/7). 


«شرح محتصر اختول الفقه» 


تباعد الزمن. وقيل''': بشرط العدالة» كالإجماع» لأن الكفر عرضة 
للكذب والتحريف» والإسلام والعدالة ضابط الصدق» والتحقيق في 
القول» ولهذه العلة اختص المسلمون بدلالة إجماعهم على القطع, 
ولأنه لو وقع العلم بتواتر خبر الكفارء لوقع العلم بما أخبر به 
النصارى» مع كثرة عددهم عن قتل المسيح وصلبه. 


00 . . 5 

ورد. تعادم استواء طرفي الوخين ووسطه . 
وشرط ع ون 7 : أن لا يحويهم بلدء ولا يحصرهم عددء 

وهو باطل بإخبار أهل الجامع بواقعة صدرت فيه مع انحصارهم. 


0 : شرطه اختلااف أتسابهي») وأديانهم. وأوطانهم» 
. 55 
وهو خلااف الواقع 


.)50/( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

(0) قال القاضي في العدة 48 إن الفضارى عذدستنت اخيروا 
بمشاهدة 385 وكانوا قد شبه لهم. ويجب أن يكون أولهمء وآخرهم ' 
ووسطهم سواء في النقل» والعدد الكثير إذا رووا عن عدد قليل» فإن العلم 
لا يقع بصحة المخبر عنه). 

() انظر: المسودة ص(774), أصول ابن مفلح (5865/5)» الأحكام 
(4039/5 وانظر: شرح الكوكب المنير (250/5. 

(5) انظر: أصول ابن مفلح (585/5) الإحكام (759/1). 

(5) لأن التهمة لو حصلت لم يحصل العلم» سواء كانوا على دين واحدء ومن 
نسب واحدء وفي وطن واحدء أو لم يكونوا كذلك» وإن ارتفعت حصل 
العلم كيفما كانوا. 
انظر: شرح الكوكب المنير (047/1» بيان 00 27 الإحكام 
0 ). 


متك وز كلتك «شرح مختصر ل الفقّه» 


وشرطت الي المعصوم فيهم ء ا 7 


الم أهل الذلة والمسكنة منهمء لاحتمال تواطي 
غيرهم على الكذبء لعدم خوفهم. وهو باطل بحصول العلم 
بأخبار غيرهم» وهو أولى لترفعهم عن الكذب. 


ان 537 
وشرط قوم : إخبارهم طوعا '. 


وهو باطل؛ فإن الصدق لا يمسع حصول العلم به وإلا 
فات يل 


القن الأتباع والأنصارء وكل قوم اجتمعوا على 


.)41/5( انظر: أصول ابن مفلح (180/5). الإحكام للآمدي‎ )١( 

() وهو باطل لأن المفيد حينئذٍ قول المعصوم. لا خبر أهل التواتر. 
انظر: الإحكام .)١/0(‏ بيان المختصر .)107/١(‏ 

(9) انظر: المسودة ص(575)؛ أصول ابن مفلح (585/5).: الإحكام (11/5). 

(:) انظر: أصول ابن مفلح 7 الإحكام »)5١/5(‏ الكفاية للخطيب 
البغدادي ( 6). 

(5) أي: لا يدخله أسباب القهر والغلبة. 

(5) قال الآمدي في إحكامه (51/5): «وهو باطلء فإنهم إن حملوا على 
الصدق لم يمتنع حصول العلم بقولهم» كما لو لم يحملوا عليه ولهذا 
فإنه لو حمل الملك أهل مدينة عظيمة على الإخبار عن أمر محس» وجدنا 
أنفسنا عالمة بخبرهم حسب علمنا بخبرهم من غير حمل وإن حملوا على 
الكذب» فيمتنع حصول العلم بخبرهم» لفوات شرطء وهو إخبارهم عن 
معلوم محس»). 

٠0‏ انظر: الملل والنحل للشهرستاني 1١96/١(‏ - 5374. 5/5 -75). الفصل 


لابن حزم (:/4/ا١‏ _ ممطكا الفرق بين الفرق (60:/55). 


«شرح محتصر أطوة الفقه» 


أمر فهم شيعة» ثم صارت الشيعة نبزاً لجماعة مخصوصة» وهم 
الذيق يجعون علا 00 رتاوت على الصحابة وَقن» فمن قدمه 


على أبي بكر وعمر ‏ - فهو غال في تشيعه. ويطلق عليه 
رافضي» وإلا فشيعى » 55 المراة هنا. والجمع” 5 شيع ء مثل 
سدرة وسدر. 


قوله”"'؟: وإذا اختلف التواتر ذ ني الوقائع. كحاتم”" في 
السخاء. فما اتفقوا عليه بتضمن””*'. أو التزام”'. هو المعلوم. 


وقول من قال: كل عدد أفاد خبرهم علماً بواقعة لشخص.» 


() انظر: لسان العرب لابن منظور (/55/8/8). 

(9) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(85). 

() هو: حاتم بن عبدالله بن سعد بن الحشرج الطائي القحطاني» فارس» 
شاعرء جواد. عاش في الجاهلية» يضرب به المثل بجوده»؛ قيل توفي في 
السنة الثامنة بعد مولد النبى وَل 
انظرة الأعلام 0161/9 تهتيب ابن عسناكر 47/8 461 الشعر 
والكهراء هن اا 

(4) دلالة التضمن: هى دلالة اللفظ على جزء مسماه فى ضمن كله. ولا تكون 

إلا في المعاني المركة: كدلالة الأربعة على الواحد ربعهاء فسخاء حاتم 

لصون حرق 

انظر: آداب البحث والمناظرة للشنقيطي ص(17١).‏ 

دلالة الالتزام: هي دلالة اللفظ على خارج مسماهء لازم له لزوماً ذهنياًء 

بحيث يلزم من فهم المعنى المطابقي فهم ذلك الخارج اللازم» كدلالة 

'الأربعة" على الزوجية» وكدلالة 8 علي ينه في حروبه أنه فعل كذا 

وكذاا عق شجاعقة 

انظر: آداب البحث والمناظرة ص(17١).‏ 


ره 


حمر 


سروجاي)--س-ا دام «اشرح مخنصر أطوق الفقه» 


فمثله يفيده في غيرها لشخص آخر صحيح. وإن تساويا من كل 
وجهء وهو بعيد عادة. 


هنا مسألتان:. الأولى: التواثر الل 


قال" عبدالحليم بن ثيمية”' : قد يكون العواتر من جهة 
المعنىء مثاله: أن يروي ا ا عساقيا وهب لرجل مائة من 
الإبل»؛ وأخبر آخر أنه وهب خمسين من العبيدء وأخبر آخر أنه 
وهب عشرة دنانير» ولا يزال يروي كل واحد من الأخبار شيئاًء 
فهذه الأخبار تدل على سخاء حاتم. 


المسألة الثانية: قول من قال: كل عددء القائل هو ابن 
النافادق**5ه وابو :لسن النعال ).تاقينا قالآة دن عمال 
بخبره علم بواقعة لشخص. حصل بمثله لغيرها لشخص آخرء 
مثاله: لو أخبر عشرة زيداً بواقعة» فحصل العلم بخبرهمء. فلو 


)١(‏ التواتر المعنوي هو بأن يتواتر معنى في ضمن ألفاظ مختلفة» ولو كان 
المعنى المشترك فيه بطريق اللزوم. 
انظر: شرح الكوكب المنير (775/5). 

(0) انظر: المسودة ص(5750). 

() هو: عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن تيمية الحراني» الملقب بشهاب 
الدين» ويكنى بأبي المحاسن, والد شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن 
تيمية» كان متقناً للغة عالماً بالأصول والفرائض» توفى سنة: (1475ه). 
انظر: شذرات الذهب (971/5)» ذيل طبقات الحنابلة (؟/810)» الفتح 
المبين (857/5). 

(5) انظر: الإحكام (55/5). 

(6) انظر: المعتمد (؟/49. .)4١‏ 


«شرح محتصر اضول الفقه» لبببببب رخ 


جاده خظرة: أخرئ أخيرك غتدرا بوافعة اخرع على فرليم»ء 
يحصل العلم لعمرو كما حصل لزيد. 

قال جماعة”'2: إنما أراد مع التساوي/71/1/]] من كل وجهء 
فتن أن العثرة الأولن "إن لمعته اويا فرانر من دين أى 
صلاحء أو فرط ذكاءء. أو غير ذلكء. فلا بد أن تحتف بالثانية 
كذلك» ومثل هذا بعيد عادة. 


فول" : وش الواجذا" :ما هنذا العواقر ذكزه في 
الروضة”*2 وغيرها(”. وقيل: ما أفاد الظن. ونقض طرهه بالقياس» 
وعكسه بخبر لا يفيده. 


: 3 فك 5 0 (ف4 050 (8), )و 
وذكر الآمدي"' ومن وافقه من أصحابنا " وغيرهه” إن 


))7١(ص انظر: شرح الكوكب المنير (755/7)» منتهى الوصول والآمل‎ )١( 
.)57/5( الإحكام‎ 

(0) انظر: المختصر فى أصول الفقه ص(8757 - 87). 

(9) الآحاد لغة: جنم اعد وهو بمعنى الواحدء وهمزة أحد مبدلة من واوء 
فأصلها وحد. الأحد بمعنى الواحد» وهو أول العدد: أحدء واثنان» 
وأحد عشرء وإحدى عشرة. 
اقظرة لجان العري للق فظو ا 0 

(:) انظر: روضة الناظر .)5752057/١1(‏ 

() انظر: منتهى الوصول والأمل ص١(١7)»‏ الإحكام (؟/58)». شرح الكوكب 
المنير (؟/756). 

(5) انظر: الإحكام (58/5). 

(0) قال الفتوحي في شرح الكوكب (757/5): وهو اختيار جمع من أصحابنا 
وغيرهم» وقطع به ابن حمدان في المقنع. 

(8) انظر: منتهى الوصول والأمل ص(١7):‏ جمع الجوامع مع شرح المحلى .)170/1١(‏ 


لكك و9 تالتكت «شرح محنئصر أصول الفقّه» 


زاد نقلته على ثلاثة سمي مستفيضاً مشهوراً. وذكره الإسفرائيني» 
وأنه يفيد العلم نظرا والمتواتر ضرورة. 

اختلفوا في تقسيم الخبر» فمنهم من قسمه إلى متواترء 
وآاحاد. ومنهم من زاد ثالثاً وهو المستفيض. 

أما إذا قلنا بالتقسيم الأول. وحدّينا المتواترء فقد علم أن 
ما عداه أحادء وهو صحيحء. ولأجل هذا اقتصر جماعة عليه. 

ومنهم من قال: الآحاد: ما أفاد الظن. 

ولا شبك أنه منتقض طرداً كما : إذ طرده» أن غير الآحاد 
لا يفيد الظن» والحاصل؛ أن القياس يفيده» وعكسهء أن كل خبر 
أحاد يفيد الظن» والحاصلء, أن بعض أخبار الآحاد لا تفيد الظن» 
وقد تقدم الكلام على الاطراد. والانعكاس. بما يغنى عن إعادته, 
وأن المرجح أن المطرد: هو المانع» والمنعكس: هو الجامع. 

وأما على التقسيم الثاني: فاختلفوا في المستفيض» فمنهم 
من قال: ما زاد ناقلوه على ثلاثة. ومنهم من قال: ما عده الناس 
قنائعا. 


10 : 6 (5), 95 ب 


() انظر: الإيضاح لقوانين الاصطلاح ليوسف الجوزي ص(55). 

(5) هو: أبو محمد محي الدين يوسف بن عبدالرحمن بن علي بن الجوزي 
القرشي البغدادي الحنبلي برع في علوم كثيرة» ولا سيما التفسير والفقه 
وأصوله. وصار مقصد طلبة العلم. من مصنفاته: معادن الإبريز في تفسير 
الكتاب العزيزء والمذهب الأحمد في مذهب أحمدء والإيضاح لقوانين 
الاصطلاح» توفي سنة: (5057ه). 


«شرح محنصر ما لََ الفقّه» 


ضعف الآحادء ولم يلتحق بقوة التواتر”''» وهو مفيد للظن 
حي كزائهة: كلها كت غلاذف تأكد «الظخ فيه 


وال" انو الشعاق:الاية عد" من الشقافضة رمينية العلم 
10 0 الى (4) باو 0 
نظراء والتواتر ضرورة. وأنكر الجويني”* ذلك عليهء وبالغ في 
الأكاق الود علي . 


قوله2: مسألة: قيل: عن أحمد - كه - فى حصول العلم 
بخبر الواحد قولان”". والأكثر: لا يحصل. وقول ابن أبي 
موسى » وجماعة من المحدثين.». وأهل النظر: يحصل. 
وحمله المحققون على ما نقله آحاد الأئمة المتفق على 


- انظر: ذيل طبقات الحنابلة (؟/7048 - »)7551١‏ شذرات الذهب ))١5185/0(‏ 
طبقات المفسرين للداودي (850/5). 

)١(‏ في المطبوع: "المتواتر". قال محققه ‏ الدكتور/ فهد السدحان -: في 
نسخة (ف» [): التواتر. 

(5) انظر: البرهان 2)777/١(‏ تشنيف السامع (4151/5). 

(6) هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران» أبو إسحاقء عالم بالفقه 
والأصولء كان يلقب بركن الدين» من مصنفاته: رسالة في أصول الفقهء 
وكتاب كبير في علم الكلام سماه "الجامع في أصول الدين والرد على 
الفلخديق؟ "تون ننه 841707 
انظر: طبقات الشافعية :»)١١1/6(‏ وفيات الأعيان (58/1)» الفتح المبين 
.)66١-7550/1(‏ 

(5) انظر: البرهان (١/7؟1).‏ 

(5) في المخطوط "له" والصواب ما أثبتة. 

(5) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(87). 

0 انظر: المسودة ص(0٠51).‏ 


توكتك «شرح محتصر أصول الفقه» 


عدالتههو'''. وثقتهم » وإتقانهم. من طرق متساوية. ود تلقته الأمة 
بالقبول. 
كع 050 


خبر العدل يفيد الظن» نص أحمد في رواية"" الأثرم 
أنه يعمل به» ولا نشهد أن النبى يَكِةٍ قاله. 


دن ابن ع 0 امنا في : أنه قول جمهور أهل 
الفقه.ء والأثر والنظر. 


اا 


قال بعضهو" " وظاهره. ولو مع قريئة» وذكره جماعة 


فول الأكتر: 
ونقل”*) 


)١(‏ في المطبوع "عدالته" وهو خطأ. 

(9) انظر: العدة (/8948)» التمهيد (78/9). 

(6) هو: أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الطائي» إمام حافظ كثير الرواية 
عن أحمدء من مصنفاته: العلل» ومعاني الحديث» توفي سنة: (170ه). 
انظر: طبقات الحنابلة »)57/١(‏ شذرات الذهب .)١151/95(‏ 

(5) انظر: التمهيد لابن عبدالبر .)5/١(‏ 

(5) هو: الإمام الحافظ يوسف بن عبدالله بن عبدالبر النمري القرطبي 
المالكيء أبو عمرء من كبار حفاظ الحديثء. ومؤرخ وأديب». من 
مصنفاته: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» والاستيعاب» 
والانشتذكارغ توف هنة: 45770 
انظر: وفيات الأعيان (7/9)» تذكرة الحفاظ (1178/6). 

(5) انظر: المسودة ص(798)» منتهى الوصول والأمل ص(١7)»‏ والتبصرة ص(7948). 

(0) القائل هو ابن مفلح في أصوله .)1810/١(‏ 

(8) انظر: العدة (2)400/0., التمهيد لأبي الخطاب (078/8. 


«شرح مختصر أصول الففه» ببلببحاس خم 


0000 1 تاسوك. وق )ا ع كه : 
ا له لمرو ' هنا إنسان يقول التخين يوجببا 
عملاآء لا علماء فعابه وقال: لذ ادر ما هذ 7 : 


وفي كا نج الول مودي تست الننا رسي هن 
أحتن: “لا نشييد غلى. أحد من أخل القيلة اعفن النار لانت 
عل رو لة كفيرة كفن إل أن كرون للق الى موس كبا ا 
نصدقهء ونعلم أنه كما جاء". ْ 


قال ا 3 "ذهب إلى ظاهر هذا جماعة من 


)١(‏ هو: أبو علي حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني» ابن عم الإمام أحمد 
وتلشيلة كنة تنم ومن فاته المنائل دوؤاها عن الآنام سيد عه 
وكتاب التاريخ توفي سنة: (لالااه). 
انظر: طبقات الحنابلة »)١47/١(‏ شذرات الذهب .)١177/5(‏ 

(0) انظر: صحيح البخاري في كتاب التوحيدء باب #ثُييٌ يذ كر 69 إل 
ييا كر 42 برقم: (470/) 47350 /7) (30307 0). 
وفي صحيح مسلم كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية برقم: .)١185(‏ 

(5) انظر: العدة (/8919). 

(5) هو: أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاجء من أجل أصحاب الإمام 
أحمدء إمام في الفقه والحديث. نقل عن أحمد كثيراء توفي سنة: 
(هلااه). 
انظر: طبقات الحنابلة »)07/١(‏ شذرات الذهب »)١131/5(‏ المنهج 
الأحمد .)١77/١(‏ 

(©) انظر: العدة (/2894 699). 

(5) هو: الاصطخري» وقد سبقت ترجمته. 

0) انظر: العدة .)4٠00/0(‏ 


لي تاكتك «شرح مخّصر فاق الفقّه» 


أصحابناء أنه يفيد العلم". وذكره''' في مقدمة المجرد'" عن 
علمائناء وجزم ' به ابن أبي موسى”*"» وقاله كثير من أهل 
الأقر "ا بويعمن اأعن النقل "ب والظاهرية” د عوانن رن قدا 
الوا 000 و يخرّج على 5207 0" 


وحمل الاي 77 كلام ايد - مله أله يفيد العلم من 


جهة الإستدلال» نأن تتلقاه الآامة بالقبول وأن هذا المذهب. 


010( 
فه 


فيه 
)0( 


فت 


انفرع لوف ع 


المجرد: كتاب في الفقه جعل مقدمته في الأصول. وهو من أقدم مصنفات 
أبي يعلى كما قاله ابن القيم» وقد رجع عن مسائل فيه. انظر: المدخل 
المفصل لأبي زيد (؟/9١00.‏ 

انظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد لابن أبي موسى ص .)23١(‏ 

هو: محمد بن أحمد بن أبي موسىء أبو علي الهاشمي» القاضي الحنبلي. 
من مصنفاته : الإرشاد في المذهب». وشرح مختصر الخرقي» توفي سنة : (4178ه). 
انظر: طبقات الحنابلة (187/9). 

انظر: التمهيد لأبي الخطاب (/078): النكت على كتاب ابن الصلاح 
لابن حجر ,)775/١(‏ التمهيد لابن عبدالبر .)8/١(‏ 

انظر: أصول ابن مفلح (0) التمهيد لابن عبدالبر .)8/١(‏ 

انظر: الإحكام لابن حزم .)١150 -1١1//1١(‏ 

هو: محمد بن أحمد بن عبدالله بن خويزمنداد» أصولي فقيه» من كبار 
الدالعةة نس عن الإما ساك يحقى المبائل الشاذم من مستفاتة: 
الخلاف» وأحكام القرآنء والجامع في أصول الفقه. 

انظر: الديباج المذهب (518)» ترتيب المدارك (/اإلالا- 728). 

انظر : الإشارة في معرفة الأصول للباجي ص(715)» التمهيد لابن عبدالبر .)8/١(‏ 


.)8/1١( انظر: التمهيد لابن عبدالبر‎ )١( 
.)40٠/( العدة‎ :رظنا)١١(‎ 


«شرح محنصر ايو الفقه» 


وفي الفنيور "57" ]ذا المسيفية: الأمة فل سكنله وتاققه 
بالقبول» 'ظاهر [كلام]”'' أصحابنا أنه يقع به العلم" ولم يحك 
خلا فه. 

فال1" ابو عفن ان معلوع الشديف * لمن تغدن كيار ادن 


لحافى و “قا ع 4 8 
الصلاح1/171/757/ ب] في أن ما أسند في الصحيحين مقطوع 


.)81/0( انظر: التمهيد‎ )١( 

(6) ما بين معقوفين سقط من المخطوطء والإكمال من المطبوع. 

(0) انظر: اختصار علوم الحديث لابن كثير مع شرحه الباعث الحثيث لأحمد 
شاكر ص(7- 15). 

(4:) هو: الحافظ عماد الدين إسماعيل بن محمد بن عمر بن كثير بن ضوء بن 
كثير الدمشقى الفقيه الشافعى» كان كثير الاستحضار قليل النسيان» جيد 
الفهم. محدثاً فقيهاً را من مصنفاته: «التاريخ" المسمى 
ب (البداية والنهاية)» والتفسير» وكتاب في جمع الأسانيد العشرة وغيرها 
كقين 4 "'توفى انه( لالأه): 
انظر: --" الكامنة -//١(‏ 5/ا”)» شذرات الذهب (2)771/5 طبقات 
المفسرين .)١١١/١(‏ 

(5) كتاب اختصر فيه كتاب علوم الحديث لابن الصلاح» وشرحه وحققه 
الشيخ أحمد محمد شاكر. وقد طبع في دار الفكر. 

(5) انظر: مقدمة ابن الصلاح ص(58). 

(0) هو: عثمان بن عبدالرحمن بن موسى الشهرزوري؛ أبو عمر تقي الدين» 
والمعروف بابن الصلاح» كان أحد الفضلاء المقدمين في التفسير 
والحديث والفقه وأسماء الرجال» من تصائيفه: كتاب معرفة أنواع علوم 
الحديث» ومناسك الحج» توفي سنة: (1560ه). 
انظر: وفيات الأعيان (2»)757/9 طبقات الشافعية (1717/5)» الفتح المبين 
(/55-56). 


كك تت «شرح محنصر أصول الفقه» 


ب 


إليه» ثم وقفت بعد هذا على كلام شيخنا العلامة ابن تيمية' ' - انه 
ورضي عنه - مضمونه: أنه نقل نقل القطع بالحديث ال تلفكة امد 
بالقبول عن جماعات من الأئمة منهم: القاضي عبدالوهاب 
المالكي”"” ". والشيخ أبو حامد الإسفرائيني”*””. والقاضي أبو 
التلبي العليى "© «والشيم اد إسبعاق الشيرازي 185 من 


() انظر: محاسن الاصطلاح ص(١١٠)»‏ مجموع الفتاوى (11/ 781- 3617). 
(؟) قاله في كتابه " الملخص"» انظر: النكت على كتاب ابن الصلاح (371717/17). 
(*) هو: عبدالوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي» أبو محمدء قاضي 
من فقهاء المالكية؛ من تصانيفه» المعونة بمذهب عالم المدينة» شرح 
رسالة ابن أبي زيدء التلقين» وغيرها كثير» توفي سنة: (1717ه). 
انظر: وفيات الأعيان (9/9١5؟)2‏ 9 المذاهب (/2)577 الفتح 
المنن 57/19 8-27 1). 

(9) :نظو الكت 0 حجر .)31/0/1١(‏ 

(©) هو: أحمد بن أبي طاهر بن أحمد الإسفرائيني» أبو حامدء الفقيه 
الشافعي» الأصولى. كان أحد أئمة عصره»ء المعترف بقوة الجدل 
والمناظرة» من ام كتاب في أصول الفقه» وفي الفقه تعليقه» وشرح 
مختصر الطوفي» توفي سنة: (105ه). 
الظنة تاريخ يغداد (04/4: حليقات القافيية 216 66 وفيات الأغياة 
2077/١(‏ والفتح المبين (775/1). 

() انظر: النكت لابن حجر .)71768/١(‏ 

(0) انظر: اللمع مع شرح للشيرازي (2)019/5 وفي التبصرة ص(598) قال: 
"أخبار الآحاد لا توجب العلم". 

(4) هو: إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز أبادي أبو إسحاق الشيرازي» فقيه 
شافعيء. اشتهر بالجدل والخلاف» ونصرة المذهب الشافعي» من 
عبات العبيه والمودي». ركلا هما فى «القتهاءواللمع ,وريه والسيطيرة 
في أصول الفقه. توفي سنة: (41/7ه). 


«شر مخّصر أصول الفقه» 


الشافعحبة» واحن 0 والقاضى ا ع 0 وبق 
الخطاب7” 2 وابن الزاغوني”*"'2»: وأمثالهم من الحنابلة, 
وشمس الأئمة7”9 من الحنفية. قال: "وهو قول أكثر أهل الكلام 


> انظر: تاريخ بغداد .»)١71//5(‏ طبقات الشافعية للأسنوي (207/5 والفتح 
المبين (73700-774/1). 

)١(‏ هو: الحسن بن حامد بن علي بن مروان» أبو عبدالله البغدادي» شيخ 
الحنابلة في وقته» من تصانيفه: الجامع وشرح مختصر الخرقي في الفقه) 
شرح أصول الفقهء توفي سنة: (401ه). 
انظر: تاريخ بغداد (707/90). شذرات الذهب »)١177/95(‏ طبقات الحنابلة 
)ام .)١‏ 

(0) انظر: المسودة ص(117١).‏ 

(*) انظر: التمهيد (41/9- 85). 

(4) هو: محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني» أبو الخطابء» إمام الحنابلة 
فى عصرهء من مصنفاته: الهداية والانتصار في المسائل الكبار في الفقه 
والتهيد: ف أميوة الفقه» توفي سنة : 1ه ْ 
انظر: ذيل طبقات الحنابلة »)١١7/١(‏ شذرات الذهب (2»)7517/4 والفتح 
المبين .)١١/9(‏ 

() هو: علي بن عبيدالله بن نصر الزاغوني الحنبلي» أبو الحسن البغدادي» 
الفقيه الأصوليء المحدثء اللغوي» من مصنفاته: الإقناع والواضح 
والخلاف الكبير والمفردات فى الفقه» وغرر البيان في أصول الفقه» توفي 
ميك انج القن قل قاف العسدبلة 105/1 )ها استرانعا لدعت 
(80/4)» الفتح المبين (717/9). 

(5) انظر: شرح الكوكب المنير (759/5). 

(0) انظر: أصول السرخسي .)51/1١(‏ 

(6) هو: محمد بن أحمد بن سهل» أبو بكر:شمس الآئمة:. قاضن من كبار 
علماء الحنفية» كان متكلماًء مناظراًء أصولياء مجتهداء من مصنفاته: 


سبرب -ا ادم «شرح مختصر أَضول الفقه» 


من الشافعية وغيرهم؛ كأبي إسحاق الإسفرائيني”"'» وابن 
فيرك. قال وهو سمرعيه اع "الخدوت تاطةى وملعية ايلات 
غامة 


وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطا. 

وجه الأول”'': لو أفاد العلم لتناقض [معلومان]” عند إخبار 
عدلين بمتناقضين» ولثبتت نبوة من يدعي النبوة بقوله» بلا معجزة. 

ولكان كالمتواتر فيعارض به المتواترء وهو خلاف الإجماع. 


ووجه الثاني”': لو لم يفده لم يعمل بهء لقوله تعالى: 

> كتاب المبسوط وشرح السير الكبير لمحمد بن الحسن, وله في الأصول 
كنات أصول البرخسن : توف يئئة : :8 هه 
انظر: الفوائد البهية ص(2058)» الجواهر المضيئة (78/1): الفتح المبين 
ااا اا؟). 

(0) انظر: النكت لابن حجر -510/65/١(‏ 7375). 

00 انظر: النكت لابن حجر .)59375/١(‏ الإبهاج (1519/5). 

(©) هو: محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني» أبو بكرء واعظء عالم 
بالأصول والكلام؛ من فقهاء الشافعية» من تصانيفه: مشكل الحديث وغريبه» 
التضامن في أصول الدين» الحدود فى أصول الفقه. توفى سنة: (105ه). 
انظر: وفيات الأعيان ,)71/١/54(‏ طنات الشافعية (07/6- 5 الفتح 
المبين .)389--774/١(‏ 

(4) وهو دليل من قال أنه لا يحصل العلم بخبر الواحد العدل بغير قرينة 
مطلقا. 

(5) في المخطوط [معلومات]ء والتصويب من أصول ابن مفلح (197/7). 

(5) وهو دليل من قال بأن خبر الواحد العدل مطلقاً - سواء كان معه قرينة أم 


لذ فيد للعلم: 


«شرح مختصر أصول الفقه» ووس 
7 رتت 7 6 ل ”3 إن يَبَعْوْنَ إلا لا الظنيك”". 
وه اليره 6 مسألتنا؛ بدليل السياق» وإجماع 
:. زقرفق 
الع ار 


اك :#الجراةهنا! امبر اكه نم من الأصولء أو الظن في 
ايك نا نل وليل »ار مظلفا وقول ان © يي" اللدليل 
القاطع, وللإجماع. 


ووجه الثالث: عصمة الإجماع عن الخطأ. 


اه عملوا بالظاهر» ويما لزمهم» ولا يلزم العلم, والخطأ 


د ومن جححد ما تبنت بخبر الأحاد في كفره 
وضيان اذكرهما ابن أخامل: 


)١(‏ آية (77) من سورة الإسراء. 

(7) آية )١١7(‏ من سورة الأنعام» وآية (17) من سورة يونس. 
وجه الدلالة في الآيتين: أنه لو لم يفد العلمء فلا يخلو إما أن يكون مفيدا 
للظن, أو لاء فإن لم يفد الظن لم يجز اتباعه بالاتفاق ) وإن أفاد فلا يجوز 
أيضا اتباعه لقوئه تعالئ : ورلا تَقَفٌ و إن يَتِعُونَ ل ل “فى في 
الآية الأولى عن اتباع ما ليس بمعلوم» وذم في الثانية عن متابعة الظن. 
انظر: بين المختصر .)150/١(‏ 

() انظر: تفسير القرطبي (٠/لاه .)١‏ 

دع أ الظن. 

ره( أ في الشرعيات. 

(5) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(87). 

(0) قال الفتوحي في شرح الكوكب (070/1): 'والخلاف مبني على القولين - 


متك و09 لتك «شرح مخنصر 0 الفقّه» 


قال في المسودة""' : 'وقد اختلف العلماء في تكفير من يجحد 
ما ثبت بخبر الواحد العدل» وذكر ابن حامد فى أصوله عن أصحابنا 
فل ذلك وتجهين »والتكمير تقول" عن إسعاف بوم راعوي "لقيو 


قال ابن حامد: لكن غالب أصحابنا على كفره» فيما يتعلق 
بالصفات. 

وذكر في مكان آخر: أن جحد أخبار الآحاد كفر كالتواتر 
عندناء فإنه يوجب العلم والعملء» فأما من جحد العلم بها 
فالأشبه لا يكفرء ويكفر في نحو ما ورد في الاستواء والنزول» 
ونحوهما من الصفات. 1 ْ 


قوله”': مسألة: إذا أخبر الواحد بحضرته ‏ :8ل ب ولم 
ينكرء دل على صدقه ظناًء في”*' قول أصحابنا وغيرهم. وقيل قطعاً. 


أنه يفيد العلم أولا؟ فإن قلنا: يفيد العلم كفر منكرهء وإلا فلاء ذكره 
البرماوي وغيره". 

)١(‏ انظر: المسودة ص(510). 

(0) انظر: المسودة ص(518) وأصول ابن مفلح (1914/5). 

(6) هو: إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظليء أبو يعقوب بن راهويه 
المروزي» ثقة. حافظ. مجتهد. قرين أحمد بن حنبل. ذكر أبو داود أنه تغير 
قبل موته بيسير» من مصنفاته: المسند والتفسيرء توفي سنة: (718ه). 
انظر: تقريب التهذيب »)01/١(‏ وتذكرة الحفاظ (177/5). 
انظر: شذرات الذهب »)١!94/5(‏ طبقات الشافعية (87/5)» وفيات 
الأعيان .)١199/١(‏ 

(5) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(87). 

(4) ما بين معقوفين ليست في المخطوط. والإثبات من المطبوع؛ وأشار 
المحقق أنها موجودة في نسخة "ب" فقط. 


«شرح مختصر أضؤل الفقه» 


وكذا الخلاف لو أخبر واحد بحضرة خلق كثير ولم يكذبوه. 


وقال ابن الحاجب: "إن عُلم أنه لو كان كاذباً لعلموه. ولا 
حامل على السكوت,» فهو صادق/[78/أ] قطعاً للعادة". 

فيه مسألتان: إحداهما: إذا أخبر واحد بحضرة النبى َي 
ولم ينكر دل على صدقه. ولا كان الكن: عله مقرأ .له .غلى 
الكذب» وأنه محال» وهذا أحد أقسام السنة؛ لكن هل يدل على 

ظاهر كلام أفيهاننا الأول» قاله ابن مفلح”''. واختاره 
الآمدي”" 2 وغيره”"» لتطرق الإحتمال. 


وقيل”'2: قطعاً؛ لأن النبى كَِةِ لا يقرّ على الكذب. 
الثانية : لو أخبر واحد بحضرة خلق كثير» ولم يكذبوه فكذلك. 


تادهم لامي 5 ملم أنه لو كان كاذياً 
فلمو .ولا ججامل: على الشكويعه :فى ماوق قملعا م للعادة ”م 


.)5957/1( انظر: أصول ابن مفلح‎ )١( 

(0) انظر: الإحكام (55/5- 007). 

(9) انظر: منتهى الوصول والأمل ص(71١2).‏ 

(8) انظر: شرح الكوكب المئير (؟/09854)» متتهى الوصول والأمل ص(١7).‏ 

(4) والنص مأخوذ من المختصر انظره: مع شرحه بيان المختصر .)117/1١(‏ 

(5) ماين معقوفين ليس في مختصر ابن الحاجبء وقد نقلها الشارح من 
أصول ابن مفلح والمختصر لابن اللحام. 
انظر: المختصر لابن الحاجب مع شوحةا يبان المخصر :2)575/1١‏ أصؤل 
ابن مفلح (597/5): المختصر لابن اللحام ص(85). 


ررس -ااي د «شرح محنصر نذا ل الفقه» 


وود يحتمل لم ا إل واهده 'أى اتغات ةا موالعاده ا 

ثم: يحتمل مانع. 

وحمل القاضي"") الرواية عن أحمد في إفادة خبر العدل, 
للعلم على صور منها: هاتان الصورتان. 

كان اهن السد ا "77 ليتوه ها افلشاء دج لقي 
كإغيان ' حن نعي الدازي"" إبننا اأخير !”د رمك :«إخباز 
شخصين عن قضية يُعلم أنهما لم يتواطاً عليهاء ويتعذر في 
العادة.» الاتفاق على الكذب فيها أو الخطأ". 


6ن مسألة: إذا انفرد'" واحد فيما تتوفر الدواعي 
[على]”” نقلهء وقد شاركه خلق كثير كما لو انفرد واحد بقتل 
خطيب على المنبر فى مدينة» فهو كاذب قطعاً. خلافاً للرافضة". 


.)4601١ 9٠١ /"( انظر: العدة‎ )١( 

(0) انظر: المسودة ص(17؟7- 555). 

(9) مسلم كتاب الفتن باب قصة الجساسة برقم: (59157). 

(5) هو: الصحابي: تميم بن أوس الداري» ذكر للنبي يكل قصة الجساسة 
والدجال. فحدث بها الرسول يل على المنبر» مات سنة (٠51ه).‏ 
انظر: الاستيعاب »)١9*/١(‏ والإصابة .)١191/9(‏ 

(©) ما بين معقوفين ليست في المخطوط والإكمال من المطبوع. 

(5) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(85). 

(0) في المطبوع "تفرد". 

(4) في المخطوط [عليه] والتصويب من المطبوع. 

(9) انظر: أصول ابن مفلح (5917/1), الإحكام للآمدي (50/7). 


«شرح مختصر مولا الفقه» بإب ب ب يخ 


لنا: العلم بكذب مثل هذا عادة؛ فإنها تحيل السكوت عنه. 
ولو جاز كتمانه» لجاز الإخبار عله بالكذب» وكتمان مثل بغداد» 
وبمثله نقطع بكذب مدعي معارضة القرآن”''» والنص على علي 
كما تدعيه الشيعة» ولم تنقل شرائع الأنبياء؛ لعدم الحاجةء 
ونقلت شريعة موسى » وعيسى - عليهما السلام -. لتمسك قوم 
بهما» كلام المسيح فون المهد. لأنه قبل ظهوره واتباعه. 

0 فسالة: يحور العمل بخبر الواحد عقلاًء خلافاً 
لقوم ‏ لكن هل في الشرع ما يمنعه؛ أو ليس فيه ما يوجبه؟ قولان. 
أصحابناء وغيرهم وعقلاً. 

واشترط الجبائى لقبول خبر الواحد؛ أن يرويه اثنان فى 
جميع طبقاته » كالشهادة. أو يعضده دليل آخر. 

قال فى التو ' يجوز العسية دخان« الأحاد 
عم لكر في”*) قول الع ل ومنع كه قوه". 


)١(‏ أي: من ادعى أن القرآن عورضء لأنها مما يتوفر الدواعي على نقلها. 
فلم كاقع المفارهةة :راقن لتتله: رتكا ْ 
انظر: بيان المختصر .)177/١(‏ 

(0) انظر: المختصر فى أصول الفقه ص(85). 

(*) انظر: المسودة ص (/59). 

(5) ما بين معقوفين ليست في المخطوط والإكمال من المطبوع. 

(6) في المخطوط [وفي] بزيادة "الواو" والتصحيح من المطبوع. 

(5) انظر: العدة (//851): منتهى الوصول والأمل ص(7)» المستصفى 
اللففةة الإحكام (50). 

(0) نسبه ابن السبكي في الإبهاج :)700/١(‏ إلى جمهور الرافضة ومن تابعهم - 


وب -ا مام «شرح مخنصر أَضَوْل الفقه» 


060١ 500 9 


ا ل ا ا ا 2 1د 


السكامن . 


وقال ابن مفلح”': "يجب العمل بخبر الواحد» وجوّزه 


0 


لنا: لا يلزم منه محال”''» وليس احتمال الكذب والخطأ 


من أهل الظاهر كابن داود والقاسانى. وانظر: العدة (#إلاة8م. ,.)85١‏ 
ووقة العاظر 5510م شري الفوعيت التمغيز 00803 لصن 
كلا ؟). 

انظر: الواضح (5517/5). 

قال ابن السبكي في الإبهاج (700/1): فإن قلت ما وجه الجمع بين منع 
الجبائي هنا التعبد به عقل. واشتراطه العدد ‏ كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى ‏ النقل عنه فإن قضيت اشتراطه العدد القول به» قلت: قد يجاب 
بوجهين أقربهما: أنه أراد بخبر الواحد الذي أنكره هنا ما نقله العدل 
منفرداً به دون خبر الواحد المصطلح.ء أعني الشامل لكل خبر لم يبلغ حد 
التواترء ولهذا كانت عبارة إمام الحرمين: ذهب الجبائي إلى أن خبر 
الواحد لا يقبل» بل لا بد من العددء وأقله اثنان. الثانى: أنه يجعله من 
باب الشهادة. ْ 

انظر: البرهان .)7831/١(‏ 

فى كتابة الوضول:555:/99) قال اعجلانا لعفن المعفرلة". 

كلمةة *متدزعة" لحان المطيوع: 

انظر: أصول ابن مفلح (001/5). 

أي: لم يمنع أن يقول الرسول يلِْهِ إذا أخبر عدل واحد بحديث عني 
وظننتم صدقه فاعملوا به. 

انظر: بيان المختصر .)558/١(‏ 


«شرح مخنصر نا ل الفقه» 


بمانع» وإلا منع في الشاهد والمفتي» ولا يلزم نقل القرآن لقضاء 
العادة فيه بالتواتر". 


قال فى المسودة؟2: 'واختلف نفاة العمل يخبر الواحد 
فرعا : هل يجوز التعي رةه عق ؟ على مذهبين» ومن أحانة 
عقلاًء اختلفوا؛ هل ورد في الشرع ما”" يمنع العمل بهء أو لم 
5 ضرم 
الجويني"7". 


وقال القاضي”*'. ل يجب العمل عندنا به 
متها : وفاك*"؟ عبانية الاقاقيناء والمقكلسوتة ونسن فى 
الققارة7 وضملك :عازه أبو القطا ني" يفال ابن سريج””") 


)١(‏ انظر: المسودة ص(578). 

(؟) في المطبوع [بما]. 

(") انظر: البرهان .)5958/1١(‏ 

(:) انظر: العدة (/85/8). 

(8) انظر: تيسير التحرير (/85)» تنقيح الفصول ص(7017)» تشنيف المسامع 
(/4517). 

(5) انظر: التمهيد لأبى الخطاب (55/6)» روضة الناظر »)0770/1١(‏ تيسير 
التحرير (/87)» تنقيح الفصول (007617 الإحكام (19/1). 

0) انظر: العدة (“//861)» المسودة ص(/577). 

(4) انظر: التمهيد (/50). 

(9) انظر: الإبهاج )36١/5(‏ الإمام أبو العباس بن سريج وآراؤه الأصولية 
ص(/77). 

)٠١(‏ هو: أحمد بن عمر بن سريج البغدادي» أبو العباس» كان شيخ الشافعية في 
عصره» وانتهت إليه الرحلة» وقصده الناس من كل البلدان في طلب العلم» 


«شرح مخنصر أصول الفقه» 


والل 3 الشافعيان» وأبو الحسين المعتزلي”". 


ولم يحتج أحمدا"' - ينه في وجوب العمل به إلا 
بالشرع؛ وأدلته كثيرة جداًء منها: إجماع الصحابة”*' - وق - 
على قبوله» فقد اشتهر ذلك عنهم في وقائع لا تنحصرء وإن لم 
يتواتر آحادها يحصل العلم بمجموعهاء كقصة”*' الصديق ونه لما 
جاءته الجدة تطلب ميرائثهاء فإنه سأل الناس: (من علم 


> له نحو "1٠٠"‏ مصنف. منها في الفقه التقريب بين المزني والشافعي» 
والرد على محمد بن الحسن ومختصر في الفقه. وفي الأصول الرد على 
ابن داود في إبطال القياس» توفى سنة: (05”ه). 
انظر: طبقات الشافعية 500 وفيات الأعيان »)57/1١(‏ تاريخ بغداد 
(58177/4). الفتح المبين (110/5/1- .)١75‏ 

)١(‏ هو: محمد بن علي بن إسماعيل الشاشيء» القفال» أبو بكرء من أكابر 
علماء عصره بالفقه والأصول والحديث واللغة والأدب» وعنه انتشر مذهب 
الشافعي فيما وراء النهرء من مصنفاته: كتاب في أصول الفقه وشرح 
الرسالة للشافعي» ودلائل النبوة» وتفسير القرآن» توفي سنة: (78565ه). 
انظر: طبقات الشافعية »)١77/5(‏ وفيات الأعيان (2300/5». والفتح 
المبين -9117/١(‏ 3117). 

(0) انظ القمة 10/1 

(9) انظر: العدة (809/9- 850). وأصول ابن مفلح (007/9). 

5( انظر: روضة الناظر .)7720/١(‏ أصول ابن مفلح (2007/5. البرهان 
للجويني ,)719/١(‏ المستصفى .)777/1١(‏ 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب الفرائضء. باب الجدة برقم: (5895). 
والترمذي في كتاب الفرائضء باب ما جاء في ميراث الجدة برقم: 
6١1١ )51١(‏ 5)). 

وابن ماجه في كتاب الفرائض» باب ميراث الجدة برقم: (50554). 


«شرح مخنصر أضول الفقه» 


تاقينا مد ل الله كله نمي )1 حتضبيال الو معصينة دق الملا 0 
والمغيرة بن شعبة'" أن النبي يل أعطاها السدسء» فرجع إلى 
قولهماء وعمل به عمر ونه بعده. 

وعمر وَهِ في قضية الجنين”' لما قال:/[8// ب]"أذكر الله 
امرءاً سمع من رسول الله كَلِةِ في الجنين" فقال: حمل بن 
مالك بن النابغة”؟؟ (قضى رسول الله ككهِ في الجنين بغرة)» فقال 
عمر: "لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره". 

كان" لآ .يورك الما مدن وكيا بحس امير الشونال 7 


)١(‏ هو الصحابي: محمد بن مسلمة بن سلمة الأوسي الأنصاري الحارثي» أبو 
عبدالرحمن المدني» شهد المشاهد كلها إلا غزوة تبوك». واعتزل الفتن 
التي حدثت بعد مققل عثمان ؤَيينهء توفى سنة: (457ه). 
انظر: الإستيعاب (180/9/0)» الإصابة (3/5). 

(؟) هو الصحابي: المغيرة بن شعبة بن أبي عامرء أسلم قبل عمرة الحديبية» وكان 
من أذكياء العرب» تولى عدة مناصب في ولاية معاوية» توفي سنة: (٠5ه).‏ 
انظر: الاستيعاب »)١5560/5(‏ الإصابة (171/5). 

() لم أجده بهذا اللفظ وأصله في الصحيحين. 
انظر: البخاري كتاب الديات» باب جنين المرأة برقم: (10:4). 
مسلم كتاب القسامة» باب ديات الجنين برقم: .)١141(‏ 

(4) هو الصحابى: حمل بن مالك بن النابغة بن جابر الهذلي البصري» 
استعمله النبي كلل على صدقات هذيلء» وعاش إلى خلافة عمر 5ه. 
انظر: الاستيعاب .)717/5/١(‏ الإصابة (؟78/5). 

0( أ : عمر ضيه . 

(5) هو الصحابى: الضحاك بن سفيان بن عوف الكلابي» أبو فضلة» كان على 
صدقات ا كان أحد الأبطال ويعد بمئة ارس 
انظر: الإصابة (/7717)». الاستيعاب (7247/5). 


«شرح محنصر صو الفقه» 


(أن رسول الله تله كتب إليه أن يورث امرأة أشيم الضبابي”'' من 


دية 


5 فم قرضة ٠.‏ (2)5 
زوجها) ورجع إلى: عنديك © عذال جم كد عوك عن 


النبي يل في المجوس”"؟: #سنوا بهم سنة أهل الكتاب"غ إلى 
غير ذلك 


(00 


فو 


0 


هو: أشيم ‏ بوزن أحمد ‏ الضبابي» قتل في عهد النبي 3# مسلماء فأمر 
الضحاك بن سفيان أن يورث امرأته من ديته. 

انظر: الإصابة »)01/١(‏ الاستيعاب .)178/١(‏ 

أبو داود كتاب الفرائضء» باب في المرأة ترث من دية زوجها برقم: 
(2970). والترمذي في كتاب الفراتض. باب ما جاء في ميراث المرأة 
من دية زوجها برقم: )5١1١(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

وابن ماجه في كتاب الديات» باب الميراث من الدية برقم: (5547). 
الحديث بهذا اللفظ رواه الشافعى فى مسندهء فى كتاب الجزية ص )5١9(‏ 
وإسناده منقطع. 0 ْ 

انظر: شفاء العي بتخريج وتحقيق مسند الإمام الشافعي (2)510/7 وسلسلة 
الأحاديث الضعيفة (44؟١١)4.‏ وأصله في السئن» انظر: سئن أبي داودء 
كتاب الخراج» باب أخذ الكري م | لمعن برقم (47 :7 0644 
والترمذي في كتاب السير عن رسول الله كيِ باب ما جاء في أخذ الجزية 
من المجوس برقم : (ممهة١).‏ 

هو الصحابي: عبدالرحمن بن عوف القرشي الزهري» أبو محمدء أحد 
العقدرة 5 بالجنة» شهد المشاهد لقان وكان من أغنياء الصحابة» 
توفي سنة: (1لاه). 

انظر: الاستيعاب (855/5)» والإصابة .)١725/4(‏ 

المجوس: هم الذين أثبتوا أصلين يقتسمان الخير والشرء والنفع والضرء 
والصلاح والفسادء وهما النور والظلمة» وقالوا: النور أزلي» والظلمة 
محدثة. وقيل: إنهم عبدة النار. 

انظر: تفصيل مذهبهم في الملل والنحل -777/١(‏ 1515). 


«شرح محنصر أضول الفقه» 


وكتوا جاتكوات ضاق الناة اوسول ابل كن أميرا عم برعل 
وقضاته. وسعاته إلى الأطراف"''' لتبليغ الأحكام» والقضاءء وأخذ 
الصدقات» وتبليغ الرسالة» ومن المعلوم أنه كان يجب عليهم 
تلقي ذلك بالقبول» ليكون مفيداًء والنبي مَلةِ مأمورٌ بتبليغ 
الرسالة» ولم يكن يبلغها ممن لا يكتفي به. 
ا الات 59 إن أن كي الواصي» إننا يقل دروا 
عن النبي 6 يله اثنان» ثم يرويه عن كل واحد منهما اثنان» إلى [أن 
ل 58 كا إلى :عدن وتاي عب قات لحديظ أي 


وقاسه على الشهادة» هكذا ذكره عنه الشيخ””. 


ونقل غيزه عن" الجبائى: أنه اعتبر لقبوله موافقة خبر آخر 
أو ظاهراً أو انتشاره فى العدانة أو عمل بعضهم به. 
ميخي :د أنه عقن او بور “اله نا أريغة: 


.)71/5/١( المستصفى‎ »)78٠/١( انظر: العدة (855-8577/9)» روضة الناظر‎ )١( 

() قال أبو الحسين البصري في المعتمد :)١78/1(‏ «وقال أبو علي: إذا روى 
العدلان خبراً وجب العمل بهء وإن رواه واحد فقط لم يجز العمل به إلا 
بألخدشرط نفياة أن تفده ظاهرا أو عمل بعفي الضضاية» أ 
البكياف. أو تكون مسر ا 

(*) ما بين معقوفين مطموس في المخطوطء والإكمال من الروضة .)585/١(‏ 

(:) في المخطوط : [اثنان] والتصويب والإكمال من الروضة. 

(5) الشيخ: مشترك لفظي عند الحنابلة بين الشيخ الموفق ابن قدامة والشيخ 
تقى الدين ابن تيمية» والمراد به عند الجراعى الأول. 
انظر؛ المدخل المفصل لأبي زيد (701/1- :)7١1‏ وروضة الناظر (85/1). 

(5) انظر: المعتمد .)١178/5(‏ 

0) انظر: المعتمد (178/9). 


«شرح محنصر أصول الفقه» 


يصح قياسه على الشهادة» فإن الرواية تخالف الشهادة فى أشياء كثيرة. 
قال أبو الخطاب"'': والعقل يقتضي وجوب قبول خبر 


الواحد» لأمور ودر 0 


أحدها: أنا لو قصرنا العمل على القطعء لعطلت"'" 
الأحكام. لندرة القواطع. وقلة مدارك اليقين. 

الثاني: أن النبي كلم مبعوث إلى الكافة» ولا يمكنه مشافهة 
جعي رلا إبالاخيى بالغرانت 

الثالث: أنا إذا ظننا صدق الراوي فيهء ترجح وجود أمر الله 
تعالى» وأمر النبي كله والاحتياط: العمل بالراجح. 

فاك عدون الاين الععنة ني الراسة عناة 4 رلا 
يستحيل ذلك» ولا يلزم من عدم التعبد به تعطيل الأحكام؛ لإمكان 
البقاء على البراءة الأصلية والاستصحاب""'. والنبي كَل مكلف 
بتبليغ من أمكنه تبليغه؛ دون من لا يمكنه؛ كمن في الجزائر ونحوها. 


)١(‏ نقلها الجراعى نصاً من الروضة.ء أما أبو الخطاب فإنه أشار إليه إشارة. 
انظر: روفي الباطل .)658/١(‏ التمهيد لأبي الخطات رمع 7 

(؟) في روضة الناظر "ثلاثة". 

(5) في المخطوط [تعطلت]. 

(5:) انظر: روضة الناظر .)548/١(‏ 

(8)"الاسميات: لق ظالى: الساسة ب وابعدزادها :وهيف مدان إنالك انها 
كان ثابتاً أو نفي ما كان منفياً. 


انظر: إعلام الموقعين (195/1). 


«شرح محنصر أضول الففه» 


تنبيه: ما ذكر عن الجبائي من اشتراطه اثنين في جميع 
طبقاته» خارج عن مذهب أكثر الفقهاءء في شهادة الفرع على 
الأصل"'"'. فإن أكثرهم لم يشترط أن يشهد على كل أصل 
فرعان. بل يكفي أن يشهد على شاهدي الأصلء» شاهدا فرعء 
هذا مذهب أبي حنيفة”''» والشافعي”". وأحمد”” وق . 

وفي قول للشافعي”” - كلثه تعالى -: يشترط أن يشهد على 
كل أصل فرعان» وهو قول'' ابن بطة”"'» من الحنابلة. 

قوله””: الشرائط في الراوي”"'. منها: العقل. إجماعاً. 
ومنها: البلوغ عند الجمهور. وعن أحمد ‏ كه -: تقبل شهادة 
المميز فهنا””'' أولى. 


)١(‏ وصورته أن يقول الفرع: أشهد على فلان (الأصل) أنه شهد أن لفلان 
على فلان كذا. 

() انظر: بدائع الصنائع 2/0 ). 

(9) انظر: مغني المحتاج للشربيني (89/5). 

() انظر: المغني لابن قدامة .)5١5/١5(‏ 

(©) انظر: المهذب مع شرحه المجموع .)218/٠١(‏ 

(5) انظر: المغني .)507/١5(‏ 

(0) هو: عبيدالله بن محمد بن حمدان, أبو عبدالله العكبري» المعروف بابن 
بطة. كان أحد المحدثين العلماء الزهاد. من مصنفاته: كتاب السنن» 
والإبانة في أصول الديانة» والمناسك» توفي سنة: (410اهم). 
انظر» طبقات: الحتابلة (144/6). تازيم بغداد 4001/10 شدرات 
الدع وا 

() انظر: المختصر فى أصول الفقه ص(865). 

(9) المراد عند الأ دا 

)9١(‏ في المطبوع: "فههنا". 


«شرح مختصر أضنول الفقه» 


فإن تحمل ضغيرا: عاقلاً شايطظا وروى كيرا : قبل 
عند/[1/1/9أ] إمامناء» وغيره. 

ومنها : الإسلام. إجماعاً: لاتهام الكافرين في الدين... 

الشرائط: جمع واعييها قرط "© ابل أب الفنه": 
"الشرط يسكون الراء. يجمع على شزوط 5 شرائط ". 

5 العو "اشر معروف» وكذلك الشريطة» 
وجمعها شرائط ". 
كتروظ دزاويةة متها #""العتل )جنا ء**" إذ الجعتزون والطد + لا 
تلحقهما مآثم. فلا يعتمد على قولهماء ولا يعتد به. 


)١(‏ انظر: ا على أبواب المقنع لابن أبي الفتح ص(64). 

(0) هو: شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي الفضل البعلي» الفقيه الحنبلي 
المحدث النحوي اللغوي» قرأ العربية واللغة على ابن مالك ولازمه حتى 
برع في ذلك» من تصانيفه: «شرح ألفية ابن مالك» وكتاب المطلع على 
أبواب المقنع» في تغريب ألفاظه ولغاتهء وشرح الرعاية في الفقه لابن 
حمدان وله تعاليق كثيرة فى الفقه والنحوء مات سنة (9٠لاه).‏ 
انظر : شذرات الذهب »)5١-70/5(‏ ذيل كبقات الحنابلة (701-107/5). 

(6) انظر: الصحاح للجوهري .)١١757/7(‏ 

(4:) هو: إسماعيل بن حماد الجوهريء أبو نصر الفارابي اللغوي» كان من 
أعاجيب الزمان ذكاء وفطنة وعلماًء من مصنفاته رأخوين: الصحاح»ء 
توفي سنة: (9٠5ه).‏ 
انظر: بغية الوعاة »)557/١(‏ شذرات الذهب .)١57/5(‏ 

(5) انظر: أصول ابن مفلح »)5١17/9(‏ شرح الكوكب المنير (7074/5). 


«شرح محنصر اسل الفقه» 


وملها: البلوغ ‏ 0 وعند الجمهور. كالأئمة الثلاثة 0 
وغيرهم” 0 لاحتمال كذبه» كالفاسق» بل أولى [لأنه غير مكلف 
ترات العا 

وافعدل#جيعية قنرق عاق الفيظ: 


ونقض: بالمراهقء, وبأنه لا يقبل إقراره على نفسهء فهنا 
أولن: 


ونمض : بمحجور عليه » وعبك. 


تعن احور" ننه تقل هاده الجعد 


00 آن٠‏ 0 
وعنه 5 بن عسر . 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 

(؟) انظر: أصول ابن مفلح (015/1)»: شرح الكوكب المنير (074/5)» بديع 
النظام .)307/١(‏ منتهى الوصول والأمل ص(75). الإحكام للآمدي 
(67). 

(9) انظر: المصادر السابقة. 

(؛) في المخطوط [لأنه مكلف يخاف العقاب] وهو خطأء والتصويب من شرح 
الكوكب المنير (؟/85"). 

() قال ابن قدامة: «وعن أحمد - كن رواية أخرى» أن شهادتهن تقبل في 
الجراح» إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحالة التي تجارحوا عليهاء فإن 
تفرقوا لم تقبل شهادتهم» لأنه يحتمل أن يلقنوا». 
انظر: المغني لابن قدامة :4)١57/١5(‏ أصول ابن مفلح .)01١5/١(‏ 

(5) قال ابن حامد: «فعلى هذه الرواية»ء تقبل شهادتهم في غير الحدود 
والقصاص كالعبيد). 
قال ابن قدامة: «والمذهب أن شهادتهم لا تقبل في شيء). 
انظر: المغني لابن قدامة :4)١517- ١57/١5(‏ أصول ابن مفلح .)01١5/5(‏ 


«شرح محنصر صوق الفقّه» 


واختلف الصحابة» والتابعون [في قبول شهادته]”''. قال 
عضن غلماتنا” © افهينا أولن: 


قال الشيخ مجد ال ' وقد يتخرج فيه روايتان». 
كشهادته وولايته ". 


وإن تحمل صغيراًء عاقلاً ضابطأً» وروى كبيرأًء قبل عند 
00006 - نه - واللع في لإجماع الصحابة 5 ومن 
1 : زف 
الصغار. وكالشهادة. 7 


ومنها: الإسلامء إجماعاً”". لتهمة عداوة الكافر للرسول كله 


)١(‏ ما بين معقوفين ليس موجوداً في المخطوط؛ والإكمال من شرح الكوكب 
م). 

(0) القائل ابن مفلح في أصوله (010/5). 

(9) انظر: المسودة ص(558). 

(5) انظر: العدة (/459). 

(©) انظر: العدة (/459). روضة الناظر »)9857/١(‏ بديع النظام 20017/١(‏ 
منتهى الوصول والأمل ص(2)7567 الإحكام (84/1). 

(5) هو الصحابي: عبدالله بن الزبير بن العوام» أبو بكر القرشي الأسدي» من 
صغار الصحابة» ولد سنة اثنتين من الهجرة» وقيل: في السنة الأولى» 
بويع بالخلافة بعد موت معاوية بن يزيد» وظل كذلك حتى قتل وصلب 
سنة (“الاه). 
انظر: الاستيعاب »)4٠5/(‏ الإصابة (59/54). 

0) أي: كما أن شهادته بما تحمله قبل بلوغه مقبولة» فروايته أولى. 

(6) انظر: أصول ابن مفلح (018/1)» تيسير التحرير (/41)» منتهى الوصول 
والأمل ص١(/ا/)»‏ المحصول (395/5). َّ 


«شرح مخنصر و الفقه» 


وشرعه» ويأتي الكلام على المكدم ١‏ 

لي ومنها العدالة9", وهى : ' محافظة دينية» تحمل 
على ملازمة التقوى والمروءة. ليس معها بدعة". وتتحقق باجتناب 
الكبائر وترك الإصرار على الصغائر» وبعض المباح. 


من شروطه: العدالة. قال بعضهه”': إجيافا: قال في 


- - قال الرازي فى المحصول (07”97/1): «أجمعت الأمة على أنه لا تقبل 
روايته ‏ أي الكاقر براء علم من دينه الاحتراز من الكذبء أو لم 
يعلم»). 
عتكال١‏ أن التخطات )+ «احبعوا على ره حموهة كثر لا يتاويل» 
بل ابتغاء غير الإسلام ديناً» وأما المستمسك بالإسلام» فقد سمعوا 
حديثهم على ما بينا). 
- قال الآمدي في الإحكام  65/5(‏ 86): «الكافر إما أن لا يكون منتميا 
إلى الملة الإسلامية كاليهودي» والنصراني ونحوهء أو هو منتم إليهم 
كالجسمء فإن كان الأول فلا خلاف في امتناع قبول روايته» وإن كان 
الثانى» فقد اختلفوا فيه». 
كان الأنيى 607 قرفن بالل اي اتضراط الإسباكم افي ير 
التواتر - فإنا نجد من أنفسنا العلم بأخبار العدد الكثيرء وإن كانوا 
كفاراً. كما لو أخبر أهل قسطنطيئية بقتل ملكهم. وليس ذلك إلا أن 
الكثرة مانعة من التواطؤ على الكذبء» وإن لم يكن ذلك ممتنعا فيما 
كان دون تلك الكثرة». 

.)6١(١ص انظر:‎ )١( 

(0) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(84). 

() انظر: منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص(77)» شرح الكوكب 
1 ). 


(4) القائل ابن مفلح. انظر: أصول ابن مفلح (079/5). 


و لتكت «شرح مخنصر أصول الفقه» 


الي 'يحتمل تاعلنا: كالشهادة". وذكره الآيري 7 
الاك منهم انا 1 و رحمهما الله ويحتمل 
ظاهراء «اقشاره القاضى *"4 اللمققةة 'وللعافية” خيلاف. 


1 00 5 7 0 , 
ثم ذكر المصنف تفسير العدالة» وقد ذكر التاج السبكي” '": 
"أنها ملكة [تمنع عن]”" اقتراف الكبائر وصغائر الخسة» كسرقة 
لقمة. والرذائل المباحة. كالبول في الطريق " 


فالعنة الشساة :آذ كانت راسيفة يناك لي" لير انيج 
معن اقول المسفك “ارا 0 


وقال ابن قاضى"'' الجبل: العدالة لغة”"'': التوسط في 


.)١؟؟/( انظر: التمهيد‎ )١( 

(0) انظر: الإحكام للآمدي (40/5). 

انظر: المصدر السابق. 

(8) انظر: أصول ابن مفلح (070/5): شرح الكوكب المنير (785/5). 

(6) انظر: العدة (“أ/ه؟9. /971). 

(0) انظر: تشنيف المسامع (9195/5- 446). 

(0) انظر: جمع الجوامع مع شرحه تشنيف المسامع (497/5). 

لق اشرما [تمتنع عن]» والتصويب من المطبوع. 

0 قال الزركشي في تشنيف المسامع 262 وإن لم تكن راسخة يقال 
لها: الحالة» فالكيفية النفسانية أول حدوثها حال» ثم تصير ملكةء فقال: 
ملكة؛ لينبه على رسوخها. 

.)191//1( لأن المحافظة هي لازم الهيئة والصفة الراسخة مثالها في بيان المختصر‎ )9١( 

)١١(‏ ذكره في شرح الكوكب (787/5) ولم ينسبه له. 

)١10‏ قال الزبيدي في تاج العروس (4/8): "العدلء والعدالة في اللغة- 


«شرح مخنصر را الفقه» كككتتكتتك 09 كت 


الأمره من غير زيادة ولا نقصان وهيئة في النفس موجبة ملازمة 
اقوس التو د11 مقي كن عتاني لكي قرو ار و 


واضظلاحا : عبارة عع أهلية ‏ قبوك: الشهادة” © 


إذا تقرر هذاء فلا ل 3 فاسق؛ 0 الله تعالى قال: 
بكلا الْدِنَ عَامَوَا إن جاءكٌ مسق بل تيو وهذا زجر عن 
الاعتماد على قول الفاسق؛ ولأن من لا يخاف الله تعالى وف 


يردعه عن الكذب لا تحصل الثقة بيقوله. 

قوله”*2: والمعاصى كبائر وصغائر عند الأكثرء خلافاً للأستاذ 
فالكبيرة ما فيه/91// ب] حد فى الدنيا أو وعيد فى الآخرة. نص عليه 
إمامناء وقال أبو العباس : أو لعنة أو غضب أو نفى إيمان. 


اين على أن المعاصي تنقسم إلى صغائر وكبائر. 


> ضد الجورء وهو ما قام في النفوس أنه مستقيمء وقيل: هو الأمر 
المتوسط بين الإفراط والتفريط'. 

(1داي أن العدالة : هيئة في النفس من الدين تحمل صاحبها على ملازمة 
التقوى والمروءة 5كآذؤإظ حتى يحصل ثقة النفئس بصدقه. 

(؟) ما بين معقوفين ليست في المخطوط والسياق يقتضيها. وانظرها في قول 
الماتن. 

(0) زاد الآمدي في أحكامه (88/5): والرواية عن النبي كَلِلةِ. 

(5) آية (7) من سورة الحجرات. 

(8) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(84- 8660). 

5ن انظر: أصول 55 مفلح 0/9١‏ 7ه) بديع النظام الوك اك 2 منتهى 

الوصول والأمل ص(/ال) الإحكام (88/5). 


ملك و9 كلتك «شرح محنصر رد الفقه» 


6)1١2 1‏ 3 020 00 1 5-8 هرف 
و لشيخه!؛) من الشافعية: المعاصي كلها كبائرة وتقله اي ال 
ف الأشعرية .واجتارة 


قال :القراقي"' بوكانديم كرهواسمية بعصي الله تعالي 
صيكرة ]جد لله كِدْء مع أنهم وافقوا في الجرح أنه لا يكون 
لمطلق المعصية» وإن من الذنوب ما يكون قادحاً فى العدالة وما 
والإطلاق '. 


(0) انظر: أقوالهم: جمع الجوامع وشرحه التشنيف »2٠3٠١7/5(‏ وكذا شرح 
المحلى على جمع الجوامع ,)١917/(‏ فتح الباري .)001/١٠١(‏ 

(؟) هو: الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني. انظر: شرح المحلى (197/1). 

(9) هو: عبدالرحيم بن عبدالكريم بن هوازنء النيسابوري» أبو نصرء 
المعروف بابن القشيري» كان إماماً بارعاً في الأصول والتفسير والوعظ 
والفقه والخلاف» من مصنفاته: الفيسير “في التفسيرء توفى سنة: 
(2ه). ْ ْ 
انظر: طبقات الشافعية »)١59/19/(‏ شذرات الذهب (55/5). 

(4) هو: تقي الدين السبكي والد تاج الدين. انظر: شرح المحلى .)١517/5(‏ 
وهو: علي بن عبدالكافي بن علي بن تمام السبكي» أبو الحسن» تقي 
الدين» شيخ الإسلام في عصرهء وأحد الحفاظ المفسرين المناظرين» كان 
محققا بارعا في العلوم» منصفا في البحث» بلغت مصنفاته نحو مائة 
وخمسين كتاباً منها: تفسير القرآن الكريم» شرح المنهاج في الفقه» شرح 
جزء من منهاج البيضاوي» توفي سنة: (5هلاه). 
انظر: طبقات الشافعية -١55/5(‏ 5575)., الدرر الكامنة (57/9). 

(4) انظر: تشئيف المسامع .)٠١٠١775(‏ 

(5) انظر: الفروق للقرافي .)١751١/١(‏ 


«شرح محنصر 1 الفقه» كفني كك 
والصحيح التغاير لقوله تعالى ##إن حَتَنوَاْ كبَابِرَ ما تَُوْنَ 
مدعو 2 1 ان 
ثم: الأخبار في الصحاح”'' وغيرها مختلفة في عدد 
الكبائر» وكلام العلم: 
والكبيرة عد ار - كلنْهُ تعالى -: ما فيه حد فى الدنيا 
اوم وعيد شامننن الاغرة» اأى .وعدا الل معتديها: دكفين العشاق: 
ولأنه معنى قول ابن ا دَكر 0 وأبو بيو 


وفي الم للقاضي : لا يعلمان 5 إلا بتوقيف. 


)١(‏ آية )”١1(‏ من سورة النساء. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب المحاربين» باب رمي المحصنات» وفي كتاب 
الديات» باب قوله تعالى #8إوَمَنَ أَحَياهَا». وسملية كتاب الايمان : باب 
بيان الكبائر وأكبرها برقم: (/41) (848) (89) (40). 

(9) انظر: العدة (/444)» أصول ابن مفلح (2)20175/5 تيسير التحرير 
(/45)؛ قواعد الأحكام »)51/١(‏ الكبائر للذهبي ص(8)» شرح المحلى 
على جمع الجوامع »)١5١ .1١97/5(‏ زاد المسير (57/5--55). 

(5) انظر: العدة (455/9). 

(5) انظر: زاد المسير (57/1)» فتح الباري .)207/١١(‏ 

030 هو: القاسم بن سلام الهروي الخراساني البغدادي» من كبار العلماء 
بالحديث والأدب والفقه» من مصنفاته: الغريب المصنف في غريب 
الحديث» والأموال. والأمثال» توفى سنة: (7114ه). 
انظر: تاريخ بغداد (507/11)» قات الشافعية (؟/07١).‏ 

(0) كتاب في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى» انظر: أصول ابن مفلح 
(/2)». المدخل المفصل (457/5). 

(8) أي: الكبيرة والصغيرة. 


2 «شرح محنصر أصول الفقه» 


والكلات من العشاف فى ترواية اعد اعتور اتن كانه دل أله 
تفدح كذبة واحدة للمشقة» وعدم دليله. 


وذكر ابن عقيل”''' في الشهادة من الفصول”": أنه ظاهر 


ل واحتج أحمد بأنه يَكةِ رد شهادة 
رجل في كذبهء وإسناده جيد””*'» لكنه مرسل» رواه إبراهيم الحربي"' 


)١(‏ انظر: المسودة ص(5575). أصول ابن مفلح (077/1). وقال في شرح 
الكوكب (5975/5): إنه الصحيح من المذهب. 

(0) انظر: أصول ابن مفلح (078/1): شرح الكوكب (098/5. 

(") هو: أحد مطولات كتب الفقه الحنبلي» تشع اهنا 'كفاية المفتي". 
يقع في عشرة أجزاءء مصورتها في جامعة أم القرى 4١١١ .١7(‏ 5؟١ء‏ 
له 
انظر: المدخل المفصل لأبى زيد .)81١/5(‏ 

(5) انظر: العدة (24557/9 1 المسودة ص(5؟51). 

ره( أخرجه إبراهيم الحربي في كتاب النهي عن الكذاب؛ بإسناد عن موسى 
الجندي. وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى 2))١97/٠١(‏ من حديث معمر 
عن موسى بن شيبة» ويقال ابن أبي شيبة. 
قال ابن حجر في تهذيب التهذيب :)519/٠١(‏ قلت: ذكره العقيلي في 
الضعفاءء وأخرج من طريق عبدالرزاق عن معمر عنه أن رسول الله كلل 
أبطل شهادة رجل في كذبه. قال معمر: لا ادر كذس»غلى الله أئ على 
وام لهم 
قال العقيلي: لا يتابع عليه» ولا يعرف إلا به. 
انظر: العدة (9710/5)., الضعفاء للعقيلي .)١1* .21١57/4(‏ 

(7) هو: إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي» فقيه حافظ» ناقل عن أحمدء 
من مصنفاته : غريب الحديث,» دلائل النبوة» توفي سنة: (1480ه). 


«شرح محنئصر أضيوةة الفقه» 
0 : اله زهفق | 5 5 
: ؛ وجعله في التمهيد إن صح للزجر. 


: 5 00) يات ٠»‏ : ا 
وفيه وعيد في منامه يَكِِ في الصحيح. وفي الصحيحين 
03 0 ' أنه صل 
حديث أبي بكرة ” أنه يَكِةِ ذكر شهادة الزور وقول الزور من 0 


> انظر: طبقات الحنابلة »)87/١(‏ تذكرة الحفاظ ص(081)» شذرات 
الذهب .)١90/5(‏ 

)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن هارونء أبو بكر الخلال البغدادي» الفقيه» جمع 
مذهب الإمام أحمد وصنفه. كان واسع العلم شديد الاعتناء بالاثار» من 
مصنفاته : السنة والعلل» والجامع لعلوم الإمام أحمد وغيرهاء توفي سنة: 
("ه). 
انظر : طبقات الحنابلة (؟/7١)»‏ شذرات الذهب (7571/1)» المنهج لأحمد (5/1). 

(0) انظر: التمهيد .)١١١/(‏ 

(6) قلت: لعل مراده ما ورد في رؤيا النبي كَةِ في المنام كما في صحيح 
البخاري وفيه: (رأيت رجلين أتياني» قال الذي رأيته يق شدقةة فكتات 
يكذب بالكذبة فتحمل عنه حتى بلغ الآفاق إلى و القيامة). أخرجه 
البخاري في كتاب الأدب» باب قول الله تعالى: يامب البح امنا أتَهُوأ 
لله و" نوأ مع م الصَْدِقِينَ ك4 برقم : 170 .)3١‏ 

(1) وهو قوله لذ : «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر ثلاثاً» قلنا: نعم يا رسول الله 
قال: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وكان متكثاً فجلسء فقال: ألا 
وقول الزورء ألا وشهادة الزورء فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت». 
أخرجه البخاري» باب ما قيل في شهادة الزور برقم: (5557)» ومسلم 
في كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرها برقم: (417). 

ره( هو الصحابي: نفيع بن الحارث بن كلده. ويقال نفيع بن مسروح» الثقفي, 
مشهور بكنيته» كان من فضلاء الصحابة» تدلى إلى النبي يل من حصن الطائف 
ببكرة فاشتهر بأبي بكرة» وهو ممن اعتزل الفتنة يوم الجمل» وممن شهد على 
المغيرة بن شعبة بالزناء فجلد لعدم اكتمال العدد» توفي سنة: (١51ه).‏ 
انظر : الإصابة (/ 01/7)» الاستعياب (571/9). 


بر )ينما ادام «شرح محنصر صو الفقه» 


واختار ابن عقيل”'' في الواضح هذه الرواية”". 


فأما الكذبة الواحدة في الحديث». فتقدح وتقبل توبته» في 


افر كخم ايد 0 00 ع وكثير من 
العلماء'”'؛ لكن في غير ما كذب فيهء كتوبته مما أقر بتزويره”©, 
كلها ل الحنفي فيه» قال: لآن ردها ليس بحكمء 
ورد الشهادة حكم. 


00 


5 5 4 ريق 0 64 
وص ايو حا تقبل مطلقا. 


انظر: الواضح (07/0. 


كتاب الواضح في أصول الفقه مطبوع ضمن مطبوعات مؤسسة الرسالة 
بتحقيق د/ عبدالله بن عبدالمحسن التركي. 

انظر: المسودة ص(751. 4)515. أصول ابن مفلح (078/1), شرح 
الكوكب (2946/5). 

انظر: أصول ابن مفلح  078/5(‏ 5894). 

انظر: المصدر السابق. 

انظر: المسودة ص(١55‏ -5570). 

ذكر القاضي في العدة (478/5) أنه سأل الدامغاني عن ذلك فأجابه بما 
ذكره الشارح. 

هو: أبو عبدالله محمد بن على بن الحسين» فقيه محدث فاضل ببغداد. 
العهنك ابد اأوداطة :في مذظب: العرا قري قينا مشيةاق1» درس قتي 
الحاكم» توفي سنة: (141/8ه). 

انظر: تاريخ بغداد ,.)35١9/5(‏ الفوائد البهية ص(”87١  ,)١487‏ سير 
أعلام النبلاء .)580/١(‏ 

انظر: العدة (/458). وقال المرداوي في شرح التحرير: إنه الصحيح من 
المذهب. انظر: شرح الكوكب (085/5). 


«شرح محنصر أصول الفقه» لتك ترم تك 


5 ات .10 )ين الك امسن 000 وو اه 4ن 5 


والغيبة والنميمة من الكبائرء وذكرهما جماعة من علماثنا”" 
قي "الضعاتن: 


وقال الشيخ تقي الدين”'': الكبيرة؛ ما فيه حد في الدنياء 
أو وعيد فى الآخرة» أو لعنة» أو غضب أو نفى إيمان. 


قال الإمام أحمد”*“ ‏ كن -: "من الكبائر أربعة في القلب؛ 
الشرك بالله» والإصرار على المعصية» والقنوط من رحمة الله كك 
والأمن من مكر الله. وأربعة فى اللسان: شهادة الزورء» وقذف 
المسخمت جز لبحيف لكان كدو موعن براك دلي لطا رد اشير 
الخمرء وأكل مال اليتيم» وأكل الربا. واثنان 8 الفرج: الزناء 
واللواط. واثنان في البدن: القتل» والسرقة. وواحدة في الرجلين» 


)١(‏ انظر: العدة (474/9)» وقال: لأنه لا يقدم على الكذب على رسول الله ككل 
مع ما فيه من الوعيد ‏ إلا زنديق. . 

(0) الزنديق هو: الملحد أو الدهري» فهو فارسي معرب من كلمة 'زند 
كراي"» يقول بداوم بقاء الدهرء وقيل: هو من الثنوية» أو القائل بالنور 
والظلمة» أو من لا يؤمن بالآخرة» أو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان. 
انظر: لسان العرب  41/5(‏ 45) مادة (زندق)» والمجروحين لابن حبان 
(57/1)» توضيح الأفكار للشوكاني (075/5. 

(") انظر: أصول ابن مفلح (079/5)» شرح الكوكب المنير (2585/5). 

(9) انظر: مجموع الفتاوى .)501-5690/1١(‏ 

(4) نسبها ابن حجر الهيثمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر (514/1) إلى أبي 
طالب المكي» وروى عن علي َيه مثلها. 
انظر: الواضح (29/5). 


لكوي لتكت «شرح محنصر أصول الفقه» 


وهي: الفرار من الزحف؛ الواحد من اثنين» والعشرة من 
عشرين؛ إلا متحيزاً إلى فئة» ولا يعتقد الكرة. وواحدة في 
الجسد.ء وهي: العقوق؛ والعقوق/[1/860]: أن يقسما عليه بحق 
فلا يبرهماء أو يسألانه فى حاجة»ء فلا يطيعهماء وأن يأتمناه 


فيخونهماء وأن يجوعا ويشبع» وأن يشّاه فيضربهما. 


وفي الخبر”'': (من الكبائر استطالة الرجل في عرض أخيه 
المسلم بغير حق). فهذه الكبائر الموبقات" انتهى. 


وهذا الكلام يدل على أنها أكثر من سبع» ولهذا قيل لابن 
غانين"" الكبائر: سمو ققال "هن الى "التسنعين قر 


وعن”' ابن جبير'*2: "هي إلى السبعمائة أقرب". 
م ع 1 0 0 
ولم يفرق علماؤنا » وغيرهم في الصغائر. بل ذكر في 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الأدب باب في الغيبة بلفظ: (إن من أكبر 
الكبائر استطالة المرء فى عرض رجل مسلم بغير حق) برقم: (/ا/1/1). 
وانظر صحيح مسند أفئ داود للألباني برقم: (54175). 

(0) انظر: تفسير الطبري (555-7540/8). 

(6) في تفسير الطبري (150/8؟) عن سعيد بن جبيرء أن رجلاً قال لابن 
عباس» كم الكبائر؟ أسبع هي؟ قال: إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع. 
(5) هو: سعيد بن جبير بن هشام الكوفي الأسدي مولاهمء أو عبدالله؛ من 
كبائر أئمة التابعين ومتقدميهم في التفسير والحديث والفقهء قتله الحجاج 

ظلما سنة (460ه). 
انظر: تقريب التهذيب »)797/١(‏ شذرات الذهب .)1٠١8/١(‏ 


(5) انظر: أصول ابن مفلح (/6:0). 


«شرح مختصر أصول الفقه» 


العييقر” 1 *أقيا الممكتتهات ين المعاضن». والمياحاة: 
عالقظ شن وتكواه لنت الى الها الستهنات'. 


قال الإمام أحمد”" ‏ كله في اشتراط أخذ الأجرة على 
الحديث: "لا يكتب عنهم الحديث ولا كرامة". 


قال القاضي"": "هو على الورع؛ لأن هذا مما يسوغ فيه 
الاجتهاد". 

قال أبو الخطات”»2: "وهذا غلط؛ لأن هذا أكثر ذثاءة من 
الأكل والشرب على الطريق". 

قوله””©: والمبتدعة: هم أهل الأهواء. إن كانت بدعة 
أحدهم مغلظة. كالتجهمء ردت روايته مطلقاء وإن كانت 
متوسطة. كالقدر. ردث إن كان داعية» وإن كانت خفيفة 
كالإرجاء. فهل تقبل معها للف : أو ترد عن الداعية؟ روايتان» 
هذا تحقيق مذهبنا. 

المبتدعة: هم أهل الأهواء المضلة» وقسمهم المصنف ثلاثة 


أحدها: من بدعته مغلظة كالتجهمء قاذ ؤواقه كرف مظطلفا) 


.)٠١9/9( انظر: التمهيد‎ )١( 

(؟) انظر: العدة (465/7)» التمهيد .)٠١9/(‏ 
. ”") انظر: العدة (/405). 

(5) انظر: التمهيد .)١١١  ٠١9/7(‏ 
() انظر: المختصر في أصول الفقه ص(80). 


بر ليببتنت-ا يمسم «شرح مختصر أصول الفقه» 


سواء كان داعية أو غير داعية» لأن الإمام أحمدء استعظم الرواية 
عر تيعد العوفي”") افو 1 'ذاك جهمي امتح 
فأجاب"». وأراد بلا إكراه. 


الثانى: إن مَنْ بدعته متوسطة. كالقدرىء. فإن كان داعية» 
ردت روايته لذلك. وإلا فلا. 


الثالث: من بدعته خفيفة كالإرجاء. فهل تقبل روايتهم 
مطلقاً لضعف بدعتهم أو ترد عن الداعية روايتان. 

هذا تقسيم المصنف. وأما ابن مفلح فقال”": 'ولا تقبل 
رواية يدل داعية» عند جمهور العلماء. منهم. ال 
وجزم به القاف 20 وأبو التفطان10) و وعللوا بخوف 
الكذات لموافقة عواة *: 


نال انو اناس 137 لمعيل "كموف الككدب عنيف :ا آنا 


() هو: سعد بن محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي» ضعيف» قال 
عنه الإمام أحمد: «ولم يكن هذا أيضاً ممن يستأهل أن يكتب عنهء ولا 
كان موضعا لذاك). 
انظر: تاريخ بغداد .)١1157/9(‏ لسان الميزان (18/7). 

(0) انظر: العدة (/4548). 

(9) انظر: أصول ابن مفلح (018/5). 

(5) انظر: البحر المحيط (7559/5). 

(5) انظر: العدة (/448). 

(5) انظر: التمهيد (/١7؟١).‏ 

(0) انظر: شرح الكوكب المنير (507/9). 

(0) انظر: المسودة ص(5514). 


«شرح مخنصر أضزل الفقّه» للبربايايح سس 


ذلك قد يخاف على الدعاة إلى مسائل الخلاف الفروعية» وعلى 
غير الدعاة» وإنما الداعي يستحق الهجران» فلا يشيخ في العلم. 
وقبله بعض أصحابنا"' ' وغيرهم'" '. وحكي عن الشافعي 0 
وقال ابن عقيل””*' في [الكفاءة]”*' من الفصول: إن دعا 
كفرء قال: والصحيح لا كفر؛ لأن أحمد ‏ كه تعالى ‏ أجاز 
الرواية عن الحرورية والخوارج. 


وفي مبتدع غير داعية [روايات]'' عن أحمد: 


الشبول: :اشكطاية انى التكطناى "نو تاله ا ذا السعيييه 
المعتزلي "" .. غيره”؟'» وأطلقه الحنفية”'''» لعدم علة المنع» ولما 


في الصحيحين يا من المبتدعة» كالقدرية والخوارج والرافضة 


.)018/5( انظر: المسودة ص(5579)»: أصول ابن مفلح‎ )١( 

(0) بشرط أن يعتقدوا حرمة الكذب. وأن لا يتعلق الخبر بعقيدتهم وهواهم. 
قال الغزالى: «وقد قال الشافعى: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية 
من الرائفة؛ لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم في المذهب». انظر: 
المستصفى »070١0/١(‏ البحر المحيط .)757١/5(‏ 

96 انظر: المصدر السابق. 

(5) انظر: أصول ابن مفلح (618/5). 

(5) في المخطوط [الكفاية] والتصويب من أصول ابن مفلح. 

(5) في المخطوط [روايتان] والتصويب من أصول ابن مفلح. 

.)١5١ 21١١6 /7( انظر: التمهيد‎ )0( 

() انظر: المعتمد .)١175/5(‏ 

(9) انظر: أصول ابن مفلح (619/5). 

.)١50/5( انظر: تيسير التحرير (2»)57/5 فواتح الرحموت‎ )٠١( 


بال )اتن دادم شرح محنصر أضوا ل الفقه» 


5 52006 53 00 )00 
والمرجئة» ورواية السلف والأئمة عنهم» فدل أنه إجماع"'". 
واعترض بقول الله تعالى: «#إن جَآءكٌ كَاسِقّ بت" الآية. 


0 


وأجيب: بمنع فسقه عند بعض علمائنا 9" و0 وقاله 
ابن عقيل””' في غير الداعية/401/ب]» وقاله القاضي' ‏ في 
شرح الخرقي - في المقلد. 

فال أبو الجياس"": انوي أحقة دده تعالن ماعن :الأخيل 
عنهم لهجرهم». وهو يختلف بالأحوال والأشخاصء. ولهذا لم يرو 
الخلال عن قوم لنهي المروذي» ثم روى عنهم بعد موته/". 
الثانية: لا يقبل» اختاره القاضي”'' وغير*''"» وفاقاً 


)١(‏ قال أبو الخطاب :)٠٠١  1١١5/9(‏ «إن جل أصحاب الحديث قبلوا أخبار 
الخوارج والقدرية مثل: قتادة وهشام الدستوائي» وعبدالوارث... 
والمرجئة مثل: إبراهيم التيمي» وحماد بن أبي سليمان.. والشيعة مثل: 
الحارث الأعور وعطية العوفي. .. إلخ». 

(9) آية (5)هخسووة الحجراب: 

©) انظر: أصول ابن مفلح (051/5). 

(5) انظر: الإحكام (40/5). 

(6) انظر: الواضح (ه//ا؟ -68). 

(5) انظر: أصول ابن مفلح (051/5). 

0 انظر: المسودة ص(551). 

(8) قال ابن مفلح: ولهذا جعل القاضي الدعاء إلى البدعة قسماً غير داخل في 
مطلق العدالة. 
انظر: أصول ابن مفلح (251/5)., العدة (45/8/9). 

(5):انقلن: امول ابن مفلح (؟0651/1). 

.)257/5( انظر: أصول ابن مفلح‎ )9١( 


«شرح مخنصر بول الفقه» كلتك للتنل41)) “كك 


لبن 40 جامدنا لواف 7 لابوى 7 رصينافة “ا كدالو 
تدين بالكذب» كالخطابية””2 من الروافضة. 


الثالث: يقبل 8 بدعة مش ك1 إونانا 0 
اكير لق لوقن لمشي ٠‏ لعظم العف 


قال أبو العباس”': كلام أحمد يفرق بين أنواع البدع» وبين 
الحاجة إلى الرواية عنهم وعدمها. 


.)21١(ص انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي‎ )١( 

() انظر: لحر للجويني (017/8/1). 

(*) انظر: الإحكام (460/5). 

(5) انظر: أصول ابن مفلح (0157/5). 

(ه) هم: نسبة إلى أبي الخطاب محمد بن الأجدعء. مولى بني أسدء كان 
ينسي” نفسه. إلى أب عبدالله جعفر بن محمد الصادق» ولكن الصادق 
6 منهء وأمر أصحابه بالبراءة منه لما اطلع على كفره بتشيعة وابائة 
إلى الألوهية» وقوله: إنهم أبناء الله وأحباؤه» وكان يدعي الألوهية 
لنفسهء وخرج على والي الكوفة في أيام المنصورء فبعث إليه المنصور 
بعيسى بن موسى في جيش كثيف فقتلهء وقد تفرق أتباعه بعد قتله إلى 
فرق. 
انظر: الملل والنحل 2»)700/١(‏ الفرق بين الفرق ص(2)547 مقالاات 
الإسلامية .)7/7/١(‏ 

(5) انظر: الإحكام (40/5). 

0) انظر: أصول ابن مفلح (0/ ١7د‏ الإحكام (160/5). 

(6) انظر: تيسير التحرير (57/79)» فواتح الرحموت .)١50/5(‏ 

(9) انظر: ل ص( 74‏ 556). 


تك يلاتك «شرح محنصر اهل الفقه» 


قال احير" :"اعكياوا :من الدرهة الحديف :اوفظن 
القدري» إذا لم يكن داعية". 


واستعظم الرواية عن رجل وقال"©: "ذاك جهمي امتحن 
فأجاب". وأراد يلا إكراه. 


تنبيه: الجهمية' ': ينتسبون إلى الجهم بن صفوان”')» وهم 
الذين يزعمون أن القرآن مخلوقء وأن الله لم يكلم موسىء. 
وأن الله لا يتكلم» ولا يرى» وليس لله تعالى عرش» ولا كرسي. 
تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 

ل هم الذين يزعمون أن إليهم الاستطاعةء 
والمشيئة» والقدرة» وأنهم يملكون لأنفسهم الخير والشرء والنفع 
والفنوة .وان الأ الك" دبعن أذ العياة بعسلون لن بعد 


.)458/9( انظر: العدة‎ )١( 

(؟) انظر: العدة (45/48/5). 

(©) انظر: الفرق بين الفرق ص(99١  ,.)3٠١‏ الملل والتنحل  ١٠١9/١(‏ 
17) مقالات الإسلاميين .)79582-5١14/١(‏ 000 

(4) هو: الجهم بن صفوان السمرقندي» رأس الجهمية وإليه تنسب فرقة 
الجهمية. قال عنه الذهبي: «الضال المبتدع رأس الجهمية» هلك في زمان 
صغار التابعين» وما علمته روى شيئا لكنه زرع شرا عظيماء قتله سلم بن 
أحوز سنة (114١ه).‏ 
انظر: ميزان الاعتدال .)155/١(‏ 

(5) انظر: الملل والنحل 42١١5 غ٠١9- ٠١8/١(‏ مجموع الفتاوى ١١8/8(‏ - 
0011 كاك 7اكر8؟؟). 


(5) قال:ابن منظور: وفئ حدييت ابن عدر : إننا الآمر انكمت 


«اشرح مخنصر اضول الققمة 
والمرجئة''': هم الذين يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل» 
وأن الإيمان هو القول» والأعمال شرائع» وأن الإيمان مجرد» 
وأن الناس لا يتفاضلون فى الإيمانء وأن إيمانهم وإيمان 
الملائكة والرسل واحدء وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. 
تثمة: ومن شروط الراوي أن يكون ضابطأء لثلا يغير اللفظ 
قال الإمام احير" "لأ يتب لمن له يعرف الحديك» أن 
يحدث به» والشرط عليه ضبطه'. 


قوله”": والفقهاء ليسوا من أهل الأهواءء عند ابن عقيل 
والأكثر, خلافاً للقاضى وغيره» فمن شرب نبيذا مختلفا فيه» 
فالأشهر عندنا يحد ولا يفسق. وفيه نظر. 


أما الفقهاء فذكرهم القاضي”*) 00000 


- أي: يستأنف استئنافاً من غير أن يسبق به سابق قضاء وتقديرء وإنما هو 
على اختيارك ودخولك فيه. 
انظر: لسان العرب .)178/١(‏ 
)١(‏ انظر: الملل والنحل ص(185 - 42١90‏ الفرق بين الفرق ص(10١‏ - 
6» مقالات الإسلاميين 7١/1(‏ - 775).: الفصل لابن حزم .)١١١/5(‏ 
(0) انظر: العدة (/459). 
(0) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(80). 
(5) انظر: العدة (407/0)» فرد رواية أهل الرأي من المتكلمين كالقدرية 
ونحوهم» واستدل بقول الإمام أحمد عن أصحاب الرأي: «لا يروى عنهم 
الحديث). 


روا )تلن -ا-د «شرح مختصر أصول الفقه» 


وه في اك للحا" اموقالقه امهف “لوفو لوفو 


المعروف عند ال 0 


600 


يسو 2 وفاقاً ال وفيه نظر ؟ ان الحد ا 


ورد: الشهادة أوسع ؛ لاله يلزم من الحد التحريم» فيفسق 
به» أو إن تكرر. 


وعن أ ا 0 | ا 0 ياد 


> وتعقبه في المسودة ص(5190 - )١15‏ بقوله: «قلت: ليس كذلك بل 
نصوصه في ذلك كثيرة» وهو ما ذكرته في المبتدع أنه نوع من الهجرة؛ 
فإنه قد صرح بتوثيق بعض من ترك الرواية عنه كأبي يوسف ونحوهء 
ولذلك لم يرو لهم في الأمهات كالصحيحين. 

.)054/5( انظر: أصول ابن مفلح‎ )١( 

(9) أهل الأهواء هنا لفظ يشمل المبتدعة» والذين ردوا السئن بالآراءء 
والفاسق المتأول. 
انظر: الواضح (2)71/0 الإحكام (45/5). 

(9) انظر: الواضح .)7”١/5(‏ 

(5) انظر: الإحكام (90/5). 

(9) انظر: أصول ابن مفلح (054/5). 

(5) انظر: المغنى لابن قدامة .)١70/54(‏ 

00 انظر: الإحكام (945/1). 

(4) انظر: أصول ابن مفلح (055/5). 

(9) انظر: كتاب الإرشاد فى المذهب لابن أبى موسى ص(177). 

)٠١(‏ كتاب في الفقه لعي طبع 0 مطبيوعات الرسالة بتحقيق 
الدكتور/ عبدالله بن عبدالمحسن التركي. 


«شرح مخنصر ابول الفقه» اسبينيييجخ# سد 


50 0 58 ار فك موز 0 ا بالل الس 0 


وعن ا و تعالى 0 1 اختاره بعضص 
علمائنا”''» للخلاف فيه كغيره. 


قوله”"2: والمحدود في القذف. إن كان بلفظ الشهادة قبلت 
روايته» دون شهادته.» عند أصحاينا » وفى التفرقة نظر. 


اك انين ون 3100 إن قنك 11/431 التادة فيلت 


)١(‏ لأبي الفرج المقدسيء المتوفى سنة (487ه)» انظر: ذيل طبقات الحنابلة 
.)271/١(‏ ولم أعثر عليه. 

(0) انظر: شرح تنقيح الفصول ص(0355). 

(6) أي: يجر إلى شرب المجمع عليه وهو الخمر. 

(:) أي: في تحريم هذا المختلف فيه. 
انظر: البخاري كتاب الأشربة» باب من رأى أن لا يخلط البسر بالتمر إذا 
كان مسكراً رقي (م8/اثه). 
ومسلم كتاب الأشربة» باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين برقم : 
.)١99١- 1١9485(‏ 

(8) انظر: أصول ابن مفلح (؟/050). 

(5) أى : الححد والفسق: 

20 0 ثور والشيخ تقي الدين. قال ابن النجار: وهو قوي للخلاف فيه 
كغيره» ولثلا يفسق بواجبء لفعله معتقداً وجوبه في موضعء ولا أثر 
لاعتقاد الإباحة. ْ 


انظر: أصول ابن مفلح (075/5)» شرح الكوكب (508/1). 
(8) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(85). 


وان اد «شرح مخنصر ول الفقه» 


وقد اختلفوا في الحدء زاد في العدة"'': "وليس بصريح في 
القذف. وقد اختلفوا في الحدا"' ويسوغ فيه الاجتهادء ولا ترد 
الشهادة بما يسوغ فيه الاجتهاد". وكذا زاد ابن عقيل» وقد 
فال تسن على الشتياذة» “فال ول 


5 1 )2 
قال بعضهم ': وهو سهو. 


وجزم صاحب | لمغنٍ 0 برد 1 وبفسقه» ل 
عمر لاب بكرة: *إن نعف قيلت يا احتج نه ين 
2 
وعيرهة |( . 

لقنن الجاية 777 ضطلى "الووادة ا يق فى لودو وى 
عندهم: يحد. 


() انظر: المسودة ص(708. 2755 555)., أصول ابن مفلح (070/5), 
شرح الكوكب المنير (؟/07805. 

(0) انظر: العدة (/454). 

(9) في العدة: "وقد اختلفوا في وجوب الحد". 

(5) انظر: الواضح لابن عقيل (960/5). 

(©) القائل هو ابن مفلح. انظر: أصول ابن مفلح (071/5). 

(5) انظر: المغني .)191/١5(‏ 

0 وبقبول روايته. 

() انظر: السئن الكبرى للبيهقى .»)١107/٠١(‏ كتاب الشهادات باب شهادة 
القاذك "وعبلالرزاق اتن عصدته :0010 كنات القتيا داه تا فيا 
القاذف. وترجم البشارع فى صحيحه في كتاب الشهادات باب شهادة 
القاذف... وجلد عمر أبا بكرة. وقال: من تاب قبلت شهادته. 

(9) انظر: أصول ابن مفلح (051/5). 

.)5١٠:(ص وخلاصة تهذيب الكمال‎ 2)4794/٠١( انظر: تهذيب التهذيب‎ )٠١( 


«شرح محنصر أَضَول الفقه» 


وود ا والشافعي”" : لا. 


نعود "اتنا يفاءغ للف ؤتاله السافيية" ويعو عن 
ما جرم به الآمدي2) ومن م أنه لم صر بالقذف. 


وصرح”" الإسماعيلي”": بالفسق» وقد فرق بأن الرواية لا 
تهمة فيهاء وبأنه لم يمتنع من قبوله أحد مع إجماعهم على منع 
الشهادة» فأجرى قبول خبره مجرى الإجماع». كذا قال. 


قال بعض علمائنا”"؟: والأظهر العمل بالآية» وهذا رامع 
وإلا لم يحذدء» ولا وجه للتفرقة» كما قاله الب 3 
ل ااا ااا 10 


.)07١/5( انظر: أصول ابن مفلح‎ )١( 

(6) انظر: أحكام القرآن للشافعي .)١70/5(‏ 

(*) في المخطوط [فوجّه] والتصويب من أصول ابن مفلح .)017١/5(‏ 

(5) انظر: اللمع ص.(10١).‏ 

(5) انظر: الإحكام للآمدي .)1١1/(‏ 

(0) انظر: شرح العضد (557/79). 

0) انظر: أصول ابن مفلح (017/5). 

(4) هو: أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني» كبير الشافعية 
بناحيته» إمام حافظ فقيه محدث» من مصنفاته: المسند» والمستخرج على 
الصحيح» والمعجم» توفي سنة: (1لالاه). 
انظر: طبقات الشافعية للسبكي (9//), تذكرة الحفاظ (4517/5). 

(9) القائل ابن مفلح» انظر: أصول ابن مفلح (0757/1). 

.)١554/7( انظر: فواتح الرحموت‎ )١( 

.)17/7( انظر: بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 


لكلو لتكت «شرح محتصر اضرلا الفقه» 


لكن إن حد لم يقبله الحنفية''2 ولو تاب. 


وقصة أبى بكرة واقعة عين » تاب منهاء فلهذا روى عنه 
الناس» ومات بعد الخمسينء وكان من قصة أبي بكرة مع 
57 0 (5)اع 1 3 ا" 1 
المغيرة بن سعبة ع6 ما ذكره ابو الفرج الاصبهاني في كتات 
١الكفان‏ 901 وغيية عن اهوج نالك" قال إن المغيرة دن 
شعبة» كان يخرج من دار الإمارة وسط النهارء وكان أبو بكرة 
يلقاهء فيقول: لين أين يذهب الأمير؟ء فيقول: إلى حاحة. 
فيقول: حاجة ماذا؟ إن الأمير يزار ولا يزور! وكانت المرأة التي 
يأتيها جارة لأبي بكرة. قال: فبينما أبو بكرة في غرفة له مع 


)١(‏ هذه رواية عن أب حنيفة» قال في فواتح الرحموت :)١55/5(‏ وهو 
خلاف الظاهر من المذهب. وانظر: تيسير التحرير (/55- 5 00). 

(0) انظر: الأغاني (04/15- 08). 

(6) هو: علي بن الحسين بن محمد بن أحمذ بن الهيثم المعروف بالأصبهاني» 
الأخباري النحوي اللغوي الشاعر كان من الرواة المتشيعين» من مصنفاته: 
'الأغاني الكبير» ومقاتل الطالبين وأخبار الإماء الشواعر وغيرها " » مات سنة 
(500ه) وقيل سنة (705ه). انظر : إنباه الرواة للقفطي اه 095), 

05 طبع عدة طبعات منها طبعة دار الثقافة ببيروت بتحقيق عبدالستار أحمد فراج. 

(5) هو: الصحابي أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم الخزرجي الأنصاري 
خادم رسول الله يِه وأحد المكثرين من الرواية عنه وكان آخر الصحابة 
موتا بالبصرة» مات سنة (91ه) وقيل (97ه). 
انظر: الإصابة 2)9/1/١(‏ والانضات ا 

(5) هو: نافع بن الحارث بن كلدة الثقفي أخو أبو بكرة» لم تزد التراجم على ذلك. 
انظر: الإصابة (9/5؟١75)»‏ الاستيعاب .)١589/95(‏ 


شرح مخنصر أصول الفقه» بابر تسد 


0 ا : 
ولواد خويشل اقوة يقال له شل 000000 


جارته تلك بحذاء غرفة أبي بكرة» فضربت الريح باب المرأة. 
ففتحتهء فنظر القوم» فإذا المغيرة يتكحهاء فقال أنو بكزة: :هذه 
بلية ابتليتم بهاء انظرواء فنظروا حنن افوا فدرل أبو بكرة» 
ا 6 ره ا فقال له: إنه كان 
من أمرك ما قد علمت فاعتزلنا قال وذهب ليصلي بالناس فمنعه 
أي نوكر وان بواج لمعيل ب وق لتلا ما الطلض اوقا 
الناس: دعوه فليصل فإنه الأمير»ء واكتبوا ما بدا لكم إلى 
عمر ويإهء فكتبوا العضذ تزه كنا رياه يقدمر | :طايه حسفا 
المغيرة والشهودء فلما قدم على عمر ونهء قال له: إنه قد شهد 
غلك بام :إن كان حقاء“فلان تكون مت قبل ذلك خير للق»ثم 
دعا بالشهود»ء فقدّم أبو بكرة» فقال له: أرأيته بين فخذيها؟ قال: 
نعم. قال له الجقرره لقند افك النظره فقال لم أله الأثيتت 

يخزيك الله به. فقال عمر: لا واللهء تشهد لقد رأيته يلج فيها كما 
يلج المرود في المكحلة. فقال: نعم» أشهد على ذلك. فقال له: 


4 وكانت غرفة 


)١(‏ هو: نا دص أي سفيانء ويقال زياة من أسةة وزياد بن أمهء وزياد بن 
سمية» وكان يقال له قبل الاستلحاق زياد بن عبيد الثقفى» وأمه سمية جارية 
رواية» كان رجلاً عاقلاً فى دينه» داهية خطيباء توفي سنة: (1ده). 
انظر: الإصابة (5/7)» الإستيعاب (/077). 

(0) هو: شبل بن معبد بن عبيد بن الحارث بن عمروء وهو أخو أبي بكر 
لأمه ويقال: أن له صحمة. 
انظر: الإصابة (0/١؟١75)‏ وتهذيب التهذيب )32١0/5(‏ في ترجمة شبل بن 
حامد. ش 


لبر )ادام «شرح مختصر أضول الفقه» 


اذهب عنك. يا مغيرة» ذهب رَبْعْك. ثم دعا الثاني» فقال: بم 
تشهد؟ قال: على مثل شهادة أبي يكرق قال ل عفر نتنيد 
رأيته يلج فيها كما يلج المرود في المكحلة. فقال: نعم. حتى بلغ 
لوم فقال: اذهب عنك. يا مغيرة ذهب نصفك. ثم دعا/[١8/‏ 
ضما الثالك: فقال: علام تشهد؟ قال: على مثل شهادة صاحبي. 
فقال عمر: ذهب عنك ثلاثة أرباعك. قال ودعا زياداء فلما رآه 
عمر مقبلاء قال: إني أرى رجلاًء لن يخزي الله على لسانه رجلاً 
من المهاجرين. 

قال" أبوزعكهناة الشيوى ١"‏ الما كنوك ضدن .غنم ]كراهن 
الأول 'تغبر لذلك لون عمرء ثم جاء الآتر افشهد فالكسر 
انكبارا ديد : ثم جاء الثالث» يخطرٌ بين يديه» فرفع عمر 
واسينة اليف فقال: ما عندك؟ يا سل العقاب فضيحة عظيمة. 
قال: فلما تقدم الرابع» وهو زياد»ء التفت إليه المغيرة» فقال: 
لا يجيء المعطر بعد عروسء. ثم قال له: يا زيادء اذكر الله 
واذكر موقف يوم القيامة, فإن الله.ء وكتابه. ورسولهء 


(1) قال ابن منظور في لسان العرب »)297١/1١١(‏ القّذّة: "ريش السهم". أي: 
حتى بلغ آخره عند منبت الشعر. والله أعلم. 

(0) انظر: الأغاني (017/15)» شرح المختصر للطوفي (171/1)» والمعجم 
الكبير (7/19/الا- 2037) في مسند شبل بن معبد. 

(9) هو: عبدالرحمن بن مل بن عمرو بن عديّ بن وهبء. أبو عثمان النهدي. 
أسلم على عهد رسول الله كَِةِ وصدق ولم يلقه. هاجر إلى المدينة بعد 
موت أبي بكر الصديق» وهو معدود فيمن عاش في الجاهلية ستين سنة 
وفي الإسلام أكثر من ذلك» مات سنة (١٠٠ه).‏ 
انظر: تهذيب التهذيب (2755/5 587). 


«شرح مخحتصر مول الفقه» تك 1لنق3)) كك 


وأمير المؤمنين» قد حظروا [دمي إلا" أن تتجاوز إلى ما لم 
تعلمء [فلا"'"' يحملنك سوء منظر رأيته عليّ» أن تتجاوزه إلى 
ما لم ترهء فوالله لو كنت بين بطني وبطنهاء ما رأيت أين سلك 
ذكري منها. قال: فدمعت عيناهء واحمرٌ وجههء وقال: يا أمير 
المؤمنين» أما أن أحقّ ما حقّ القوم» فليس ذلك عنديء» ولكن 
رات مجلساً قبيحاً» وسمعت نفساً ا ورأيته متبطنها. فقال 
له: أرأيته يدخله ويخرجه كالميل فى المكحلة؟ فقال: لا. فقال 
عمر: الله أكبرء يا علي» 53000 الحد. فقام إلى أبي 
بكرة فضربه ثمانين سوطاًء وضرب الباقين» وأعجبه قول زيادء 
ودرا الحة غيق, الخيرة: ثقال أبنو بكرة بعد أن توب فإفي 
أشهد على المغيرة أنه فعل كذا وكذاء فهم عمر بضربهء فقال له 
علي ذَنه: إن ضربته» رجمت صاحبكء ونهاه عن ذلك» 
يعنى: إن ضربه جعل شهادته شهادتين» فوجب بذلك الرجم 
على المغيرة. 


قال: فاستتاب عمر ونه أبا بكرة» فقال: إنما تستتيبن 
لتقبل شهادتي. [فقال: أجل. فقال'": لا أشهد ما بقيت بين 
اثنين أبداً فى الدنيا. وقال المغيرة لما ضربوا: الله أكبرء الحمد لله 


))0510/15( ما بين معقوفين ليست في المخطوطء والإكمال من الأغاني‎ )١( 
.)175/1( شرح المختصر للطوفي‎ 

(؟) ما بين معقوفين ليست في المخطوطء والإكمال من الأغاني (01/15)) 
شرح المختصر للطوفي (177/1). 

(*) ما بين معقوفين ليست في المخطوطء وفي الأغاني 2)01/1١5(‏ شرح 
المختصر للطوفي (177/1). 


جو سبإ-إ إ ا ا ادام «شرح محنصر أضول الفقه» 


الذي أخزاكم. فقال عمر: اسكت [أخزى]"'' الله مكاناً رأوك فيه. 
قال: وأقام أبو بكرة على قولهء وتاب الإثنان» فكان أبو بكرة 
بعد ذلك» إذا دعى إلى شهادة قال: اطلب غيريء» فإن زياداً قد 
َفيك عليّ عيادق: 

ا لا في لق امعان بذ ع 006 
القند قال بعاة رحدل" إلى عمر فشيك على المغيرة ين شفة» 
فتغير لون عمرء ثم جاء آخر فشهدء فتغير لون عمرء ثم جاء آخر 
فشهد فاستكبر ذلك عمرء ثم جاء شاب يخطو ببدنه» فقال عمر: 
ما عندك يا سلح العقاب. وصاح به عمر صيحة. فقال أبو 
عنهان: واللهة لقد كدت 'يعشى عل فقال: ها أصين المؤمسيب 
ةامر :روما كفال: الحموان الث لب يشيت السيطان 


() في المخطوط [أخزاك] والتصويب من الأغاني (08/1)» شرح المختصر 
للطوفي (177/7). 

0) لم أجده في مسائل الإمام لابنه صالح المطبوع. 
وزؤاه الطبراتى فين مسدد شيل عن -معند 11/7/09 7307) وقال الحافظ في 
فتح الباري (707/0): إسناده صحيح. 

(6) هو: صالح بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل» أبو الفضلء أكبر 
أولادى سمع فو فيه مسائل كفي كان اه يحبه ويكرمه» ولي القضاء 
تايان وماك بها مدنة 5ه 
انظر: طبقات الحنابلة »)١7/7/١(‏ المقصد الأرشد -545/١(‏ 550). 

(5) طبع بتحقيق الدكتور فضل الرحمن دين محمد ضمن مطبوعات الدار 
العلمية ‏ دلهى. 


«شرح مخنصر فول الفقه» 


وفي رواية أن عمر لما شهد عنده على المغيرة شهد ثلاثة» 
وبقي ثياد» 'ققال :فهر : أرق شايا بحيداء وأرجو أن لا يفضح الله 
علج لشانه :رجلا هن أضحات النى كلة.«فقال: يا امن المؤمنيوء 
رابك إبنا عر ةك وها يعوا ورا تودريعلها توق حلت اهن 
أذنا حمارء ولا أدري ما وراء ذلك. فقال عمر: الله أكبرء وأمر 
بالثلاثة/[1/87أ] فضربوا. 


وقول عمر: يا سلح العقاب». معناه أنه يشبه سلح العقاب 
الذي يحرق كل شيء أصابه. لذلك هذا يوقع العقوبة بأحد 
الفريقين لا محالة» إن كملت شهادته حد المشهود عليه» وإن لم 
يكمل حد أصحابه. 


قال" الشينى "2 نوافت: آم سميل بدت «عهرو 417 التق ررمي 


.)070/1١5( أي: تعلو وترتفع. انظر: لسان العرب‎ )١( 

(0) انظر: الأغاني »)08/١7(‏ شرح المختصر للطوفي (177/5). 

(9) هو: عامر بن شراحيل بن عبدء وقيل: عامر بن عبدالله بن شراحيل 
الشعبي الحميري» أبو عمر الكوفي من شعب همدانء كان كثير العلم 
عظيم الحكم.ء فقيهاً حافظاً للمغازي» قيل مات (7. 4. ٠5.5‏ 7) وقيل 
عشرة وماثة. 
انظر: تهذيب التهذيب (59/0--57). 

(4) هي: أم جميل بنت عمرو الأفقم امرأة من بني هلال وقيل من بني عامر بن 
صعصعة كان لها زوج هلك قبل ذلك من ثقيف يقال له الحجاج بن عبيدء 
كانت تغشى الأمراء والأشراك. 
انظر: تاريخ الأمم والملوك للطبري (794/5- 4072١‏ والكامل لابن الأثير 
8/0 6). 


كي تك «شرح محنئصر أصول الفقه» 


بها المغيرة بن شعبة بالموسمء عمر نه والمغيرة» فقال له: 
أتعرف هذه؟ قال: نعمء هذه أم كلثوم بنت علي'"'". فقال له: 
أتتجاهل علي؟! والله ما أظنٌ أبا بكرة كذب عليكء وما رأيتك 
إلا خفت أن 9 يمار وت الماع انه 


ولعل خوفه لتعريضه للشاهد الرابع بأن لا يشهد'") 
وقول على طلكنه : «(إن ضربته رجمت صاحبك».». عله أقاهةه 


شبهة لدرء الحد الثاني. عن أبي بكرة» وتغاضى عمر ذَلكنه عن 


مناقشته” "".. والله تعالى أعلم. 


وقآل**؟ المردائنق ”77 لما شخضن: المغيرة إلى عمر د بيغتي 
فى هذه القصة ‏ رأى فى طريقه جارية أعجبته. فخطبها إلى 
أنيها»: فقال له: أنت:علئى_ هذه الخالة؟ قال* وما عليك؟ إن 


)١(‏ هي: أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب الهاشمية» أمها فاطمة بنت 
النبي َيه ولدت قبل وفاة النبي مله تزوجها عمر ابن الخطاب وولدت له 
ابنيه زيدا ورقية ماتت وابنها زيد في يوم واحد. 
انظر: الإصابة (775/8)» الاستيعاب .)١1985/5(‏ 

(؟) قال الطوفي في شرح المختصر (175/5): وذلك بقوله: إني أرذى عد 
لن يخزي الله على لسانه رجلاً من المهاجرين» وكان قصده بذلك خيراً. 

(*) قال الطوفي أيضاً (177/7): أو أنه ظن صحة الشبهة المذكورة. 

(5) انظر: الأغاني (09/17)» شرح المختصر للطوفي (175/5). 

(5) هو: علي بن محمد بن عبدالله أبو الحسن المدائني» راوية مؤرخ» كثير 
التصانيف. بلغت مصنفاته أكثر من مئتى كتاب منها المغازي والسيرة 
النبوية» وتاريخ الخلفاء وتاريخ الوقائع والنتوض توفي سنة: (510ه). 
انظر: الوافي بالوفيات (51/75- 89)., الإعلام (5717/5). 


«شرم مختصر عر الفقّه» “تك تن كلك 


أعفى , فهذا الذي تريدء وإن أقتل ترثني» فزوّجهء فلما قدم على 
عمر قال: إنك لفارغ القلب”". 


د وإذا تحمل فاسقاً : أو كافراً وروى عدلاً سلما 
قبلت روايته.. 


العبرة بحال الأداء» كما لو تحمل صغيراً عاقلاً ضابطاً» 
وروى كبيراً فإنه يقبل كذلك هاهناء وقرنها معها في العموية” : 
فدل أنها مثلها. 


و ا تشترط روية الراوي» ولا ذكوريته. ولا عدم 


() قال الشيخ الدكتور عبدالله التركي في تحقيقه لكتاب شرح مختصر الروضة 
(/177) هامش (5): يؤخذ على المؤلف أي الطوفي عفا الله عنا وعنه - 
في هذا أمور: 
)١‏ تساهله فيما نقله من عبارات غير محققة» وأنه اعتمد في ذلك على 
كتاب "الأغاني" وهو كتاب غير موثوق في هذا المجال» مع توفر الكتب 
المعتمدة فيه. 
؟) كان ينبغي أن يسعه ما وسع غيره من العلماء المحققين في عدم 
التعرض لهذا الأمر الخطيرء وبخاصة أنه لم يثبت على المغيرة ذَنه ما 
يوجب الحد. 
“') الاستطراد بهذه الكيفية ليس من فن الأصولء ولا يستدعيه المقام» وما 
استنتجه من الحادثة» وما ذكره من تعريض عمر نه للشاهد الرابع بعدم 
الشهادة.. إلخ استنتاج غير واضحء والله الهادي إلى الصواب. 

0) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(85). 

0) انظر: المسودة ص(508). 

(5) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(85). 


بابسا اد «شرح مخئصر أ ول الفقه» 


العداوة والقرابة. ولا معرفة نسيه ) ولا إكثاره من سماع الحديث» 
ولا علمه بفقه , أو عربية» أو معنى الحديث.. 


واعتبر مالك الفقهء ونقل عن أبي حنيفة مثله. وعنه أيضاً إن 
خالف القياس”''. ولا البصر. 


قال أحمد ‏ كن في رواية عبدالله. في سماع الضرير: إذا 


(19)-قال الاركقى فى التخر اليفط هع 1 : ولا يشغرط أن يكون 
فقيهاً عند الأكثرين» سواء خالفت روايته القياس أم لاء وشرط عيسى بن 
أبان فقه الراوي لتقديم الخبر على القياس» ولهذا رد حديث المصراةء 
وتابعه أكثر متأخري الحنفية» ومنهم الدبوس؛ وأما الكرخي وأتباعه فلم 
يشترطوا ذلك». بل قبلوا خبر كل عدل إذا لم يكن مخالفاً للكتاب أو السنة 
المشهورة» ويقدم على' الفياش: "قال أنن :اليس متهم * وإليه ماك أكثر 
العلماء. 
قال صاحب "التحقيق" : وقد عمل أصحابنا بحديث أبي هريرة: (إذا أكل 
أو شرب ناسيا)»ء وإن كان مخالفاً للقياس. حتى قال أبو حنيفة: لولا 
الرواية لقلت بالقياس. وقد ثبت عن أبي حنيفة أنه قال: ما جاءنا عن الله 
وعن رسول الله يَكْدِ فعلى الرأس والعين. واحتج أب تطعة :فى امواضع 
كثيرة على تقدير الحيض وغيره بمذهب أنس بن مالك مقلدا له» فما ظنك 
بأبي هريرة مع أنه أفقه من أنس. 
قال أي أصحاب التحقيق -: ولم ينقل عن أحد من السلف اشتراط الفقه 
في الراويء فثبت أنه قول محدث. أ.ه. 
قال الزركشى: وكذا قال بعض متأخري الحنفية قال: ولهذا قلت بحديث 
القهقهة. رابعية الوضوء فيها وليست بحدث في القياسء» ولهذا لم 
يوجبوا الوضوء على من قهقه في صلاة الجنازة» وسجود التلاوة» لأن 
النص لم يرد إلا في صلاة ذات ركوع وسجود. أده 


«شرح محسصر أضول الفقه» 


لا تشترط روية''2 الراوي» ولا ذكوريته؛ لقبول الصحابة به 
التساء كغيرهن» ولروايتهم عن عائشة ويا من وراء حجاب» 
اعتماداً على الصوت. 

ولا عدم العداوة. ولا عدم القرابة. فتجوز رواية العدو. 
ورواية الولدء ورواية الوالد؛ لأن حكم الرواية عام للمخبر 
والجتر وز ةا فيه 

ولا معرفة نسبهء لأن نسبه لا مدخل له في الرواية» ولا 
إكثاره من الراوية» لاتفاق الصحابة على خلافه. 
00 9ب 77 0 ان 
لا 


يبلغه غيره. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ورب حامل 
فقه سفن بفقيه») إسناده جيد)» روآأه أ ويلا واللسييات 2 


)١(‏ أي: كثرة روايته. قال ابن منظور: وقيل: روية جمع راوية للرجل الكثير 
الرواية. انظر: لسان العرب (7875/0). 

0) انظر: أصول ابن مفلح (047/0)»: فواتح الرحموت »)١54/1(‏ مختصر 
ابن الحاجب (58/5)» شرح التنقيح (59)., البحر المحيط .)5١6/5(‏ 

9) انظر: فواتح الرحموت 0 #احدبة 1 

(5) انظر: شرح تنقيح الفصول ص(219). 

(©) انظر: سنن أبي داود في كتاب العلم» باب فضل نشر العلم برقم: (71570). 

(5) لم أقف عليه في سنن النسائي الصغرى والكبرى» وهو متابع في ذلك 
لابن مفلح في أصوله (057/1). 


لكوي تاكتك «شرح مخحصر أصول الفقه» 


والتودله" وحسنه» رواه الاي بتشديد الضادء اموق 


0 تخفيفها » أ نعمه الله . 


ولا يتترط البصرة لكن ما قاله الإمام ا  '‏ كله - في 
وزانة “عانه""؟ «تإاحويند»: الأن القيرين إذا "كان يتحفظ فاته عمد 


على حفظه. فيقبل . وأما إذا لم يحفظء فإنه إنما يعتمد على قول 
غيره لهء فلا يقبل قوله/1؟8/ ب]. 


000( انظر: سنن الترمذي في كتاب العلم» باب ما جاء في الحث على تبليغ 
السماع. برقم : (65"؟). 

(؟) هو: أبو سعيد عبدالملك بن قريب بن عبدالملك بن أصمع البصري» إمام 
فى اللغة.» من مصنفاته: غريب القرآن» وغريب الحديثء. والاشتقاق 
والأمثال توفي سنة: (157١1ه)‏ وقيل غير ذلك. 
اتقلر؟ شتتارات: التسبي :85 وشا الأعيان 7ن عليفات 
النحويين واللغويين ص(517١).‏ 

() انظر: لسان العرب (5١/لالا١. .)١2728‏ 

فق قال ابن منظور في لسان العرب :)١97/١5(‏ وفي لغة ثالثة "نضر' 
بالكسر؛ حكاها أبو عبيد وقال ابن الأثير فى النهاية :)1/١/5(‏ يروى 
بالتخفيف والتشديد من النضارة وهي في الأصل خسن الوجهء 
والبريق» وإنما أراد حسّن خلقه وقَدْره. ونضّره ونضّره وأنضره: أي 

() انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله (559). 

(5) هو: عبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبدالرحمنء كان إماماً 
بالحديث وعلله؛ ومن أروى الناس عن أبيف رتب مسند والده» توفي 
سنة: (599ه). 
انظر: طبقات الحنابلة »)١180/١(‏ شذرات الذهب »)7١7/5(‏ تذكرة 
الحفاظ (556/95), تاريخ بغداد (7075/9). 


شرح محنصر فول الفقّه» ببببابببايبر تسد 


قوله0" : :مسألة»..مجهولة العذالة: لا يقبل عنذ الأكف"', 
خلافاً للحنفية””. وعن أحمد””': قبوله. واختاره بعض 
أصحابنا” ؛ قال: وإن لم تقبل شهادته. وفي الكفاية"'': تقبل في 
زمن لم تكثر فيه الخيانة.. 


اختلفت الرواية عن الإمام أحمدا'' ‏ أنه تعالى ‏ في قبول 
مجهول العدالة» والذى علية جميون أضكابه”"" عدم القبول: 


لنا: الدلائل النافية للعمل بالظن. 


خولف: في ظاهر العدالة لأدلته» ولأن [مستند]”'' قبول 
خبر الواحد الإجماعء والمجمع عليه رواية العدل» وين 
المجهول في معناه. ولقوله كيد : (يحمل هذا الحديث من كل 


)١(‏ انظر: المختصر في أصول الفقه ص(85). 

(0) انظر: العدة (/9477)» تيسير التحرير (48/9)» شرح تنقيح الفصول 
ص(2)755 التبصرة ص(7737). 

(*) قال في تيسير التحرير (/54): وعن أبي حنيفة في غير الظاهر من الرواية 
عنه قبول ما لم يرذه السلف. 

(4) انظر: المسودة ص(5550).: أصول ابن مفلح (0415/1). 

(5) انظر: المصدر السابق. 

(1) انظر: المسودة ص("507). 

00 انظر: روضة الناظر »)784/1١(‏ أصول ابن مفلح (0144/5). 

(0) انظر: العدة (/05)» روضة الناظر »)784/١(‏ أصول ابن مفلح 
(/655). 

(9) في المخطوط [مستنده] والصواب ما أثبته. 


كل لتكت «شرح محنصر أضول الفقه» 


خلف 55-7 صححه و وهو خبر بمعنى الأمر. ولأن 
الفسق مانع. كالصبا والكفرء فالشك فيهء كالشك فيهماء ولأن 
شهادته ليا تقبل ١‏ فكذا روايته. 

والزوانة :الغاية» قبل الآ ن الفقق: ييه النفية» ‏ إذا: الس 
انتفى. 

فنا نإهنا بيكقى [بالقيرة 3 أن القدكية 

قالوا: الظاهر الصدق. كإخباره بذكاة» وطهارة ماءء 
ونجاسته» ورق جاريته. 


)١(‏ قال العراقي في التقييد والإيضاح ص(61١١):‏ "هذا الحديث غير صحيح 
لأن أشهر طرق الحديث رواية معان بن رفاعة السلامي عن إبراهيم بن 
عبدالرحمن عن النبي كَل هكذا رواه ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح 
والتعديل وابن عدي في مقدمة الكامل والعقيلي في تأريخ الضعفاء في 
ترجمة محاق بن زفعة ؤقال* إثهالا يعرف إلا نة. وهذا إنا مفرسل أو 
معضل. 
انظر: التمهيد لابن عبدالبر -048/١(‏ 04)» وابن الجوزي في الموضوعات 
(17/1). ابن عدي في الكامل »)2١57/١(‏ والعقيلي في الضعفاء -9/١(‏ 
1 ْ 1 

(0) ذكره الخلال في العلل. انظر: التقييد والإيضاح ص(6١١).‏ شرف 
أصحاب الحديث للخطيب البغدادي ص(59). 


(*) في المخطوط [بالخبر] والمثبت من أصول ابن مفلح» وذكر المحقق أن 
لفظة [الخبر] في بعض النسخ»؛ وفي البحر المحيط للزركشي (5880/5): 
"بالاختبار أو التزكية. أما الاختبار فهو الأصلء إذ التزكية لا تثبت إلا به 
وهو إنما يحصل باعتبار أحواله» واختبار سره وعلانيته بطول الصحبة 
والتدا شه ساد عيفد ١‏ «المعافلة من , 


«شرح مختّصر امول الفقه» لببببباب د 


قلنا: ذلك مقبول مع فسقه. فمع جهالته أولى» ثم الرواية 
أعلى رتبة فلا قياس. هذا أظهر فى غير الصحابة» وأما المجهول 
من الصحابة فيأتي الكلام عليه" إن شاء الله تعالى -. 


وقال القاضي”'': يقبل من عرف إسلامه» وجهلت عدالته» في 
الزمن الذي لم تكثر فيه [الخيانات]”"» فلا بد من معرفة العدالة. 


قوله”*': مسألة مذهب أصحابنا والأكثرين أن الجرح 
والتعديل يثبنت بالواحد فى الرواية دون الشهادة. وقيل : لا فيهما. 
وقيل : نعم فيهما. 

يكفي جرح الواسن وتستملة من الروانة مسن ايند" 
وأصحابه والجمهور وفاقاً". 


<< 7) 2 . 8 2 1 
واعتبر فوم الخدد + ؤبغعفن المحدتين ‏ ©6.وتعضن 
ال 30 في الجرح. 


(0) انظر: ص (77). 

(؟) قاله في "الكفاية" انظر: المسودة ص(5907). 

(9) في المسودة (75057): [الجنايات] والتصويب من متن المختصر لابن اللحام 
(85)» وأصول ابن مفلح (0655/5). 

(5) انظر: المختصر فى أصول الفقه ص(85). 

(5) انظر: العدة (6/ 4 95 5 ؛» المسودة (١/171)صء»‏ شرح الكوكب (5/5 57).: 

(9) انظر: تيسير التحرير (/08). شرح التنقيح (5764). الإحكام (97/5). 

0 انظر: أصول ابن مفلح (/5:8). الإحكام (91//5). 

(8) أي: اعتبر قوم العدد في الجرح والتعديل في الرواية. 

(4) انظر: الكفاية ص(١6١)»2‏ مقدمة ابن الصلاح ص(9١١).‏ 

.)585/4( انظر: الإحكام (91//5). البحر المحيط‎ )٠١( 


لبر سبإ امح «شرح مخنصر أضول الفقه» 


ويعبر ف الاي وفاقاً 9 لا 7 


وعن ال : 0 واختاره يق 0 0 
أصحابناء وفاقاً لأبي حنيفة” وابن الباقلاني”"". 


3523 
واعتبر قوم”' '' فيهما العدد. 
وتعضين ال 50017 في الجرح؛ وقاله بعض الشافعية. 
ذا أن الشتوظ لا معزي على فشيروطه""ذروبيكقن في 


.)048/1( انظر: أصول ابن مفلح‎ )١( 

(0) انظر: منتهى الأصول والأمل ص(0074. 

(6) انظر: الإحكام (90/9). ٠‏ 

(5) انظر: العدة (/ه99). 

(5) أي: أن الرواية كالشهادة يكفي الواحد فيها. 

(5) هو: عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد البغوي» غلام الخلال» مفسرء ثقة في 
الحديث» من مصنفاته: الشافي» والمقنع في الفقه. وتفسير القران» وزاد 
المسافرء والتنبيه» توفي سنة: (1806ه). 
انظر: تاريخ بغداد 2»)509/٠١(‏ طبقات الحنابلة .)١١19/5(‏ 

0) انظر: أصول ابن مفلح (618/5). 

(6) انظر: تيسير التحرير (0/8/9- 64). 

(9) انظر: التلخيص للجويني مدنيضةة الإبهاج 51 ). 

)٠١(‏ انظر: أصول ابن مفلح (2.)049/5 الإحكام (؟/90). 

(0) انظر: الكفاية ص(:لا١. .)١926‏ 

(0) أي: إن الرواية تثبت بخبر الواحد» وكل من الجرح والتعديل شرط 
الرواية» والشرط لا يزيد على مشروطه في طريق إثباته»؛ كما في غير محل 
النزاع» فإن الشرط فيه لا يزيد على مشروطه في طريق إثباته. 


«شرح مخنصر أطوة الفقه» 


الوواية اين لذ لعزي 
الوا كياد : 
000 اللناضة 
رد: بانها خبر . 


قوله'*': مسألة: مذهب الأكثرين يشترط ذكر سبب الجرح 
لا التعديل» وقيل عكسه. 


وقال بعض أصحابنا وغيرهم: يشترط فيهما. وعن أحمد 
عكسه. والمختار وفاقاً لأبى المعالى والآمدي: إن كان عالماً 
كفى الإطلاق فيهماء وإلا لم يكف. 


المقده"": اشخراط بذكر سكب الجرع» أ السحديل» 


والقول الثاني: يشترط ذكر السبب في التعديل فقطء ونقل 
عن ابن الباقلاني''' لالتباس العدالة» لكثرة التصنع. 


)١(‏ قال ابن السبكي في الإبهاج (771/1): قال الأكثرون إن العدد يشترط في 
التزكية في الشهادة دون التزكية في الرواية» وحجته أن الشهادة نفسها لا 
تمعقيام العيه 04 ةنا هو درط اواو ال اوانةلة وفشرطة يا العدد 
فكذا شرطها وإليه أشار بقوله كالأصل. .. 

(6) أي: أن التركية شهادة بالعدالة» والشهادة لا بد فيها من التعدد. 

(9) أي: لم تخرج التزكية عن كونها خبراً. 

(5) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(857- 87). 

(8) انظر: العدة (/971). المسودة ص(7559)» تيسير التحرير (/057. ,)5١‏ 
شرح التنقيح (7"505). الإحكام (48/9). 

(5) قال في الإبهاج -75١1/(‏ 35757): وقال القاضي لا يجب ذكر السبب - 


2 «شرح مختصر أصول الفقه» 


واششرط حفن الحلياة"” ذهو الميت انهاه وهدمة ابن 
1 ين فئ مقئلعه» وأما الجرح». فللا ختلااف فى سببة © وأما 
العدالة فللمسارعة إلى التعديل» بناء على الظاهر. 


وعن ال عكسه واختاره جماعة منهم ابن 
الباقلاني”*'» وحكي عن الحنفية”*'. حملاً لقول المعدل والجارح 
على الصحة». 2 المعدل لا" يعدل إلا بسبب » وإن لم يذكره» 
وكذا الجارح, فلا يحتاج ل ذكره فيهما. 


والذئ اخناره المفنتك[67/ 1]نبعا لأنى اناك" والآهزي”": 


ت فيهما لأنه إن لم يكن بصيراً بهذا الشأن لم يصلح للتزكية» وذ كان يرا 
فلا معنى للسؤال ‏ كذا نص عليه في مختصر التقريب. 
ونقل عنه الآمدي والغزالي والإمام وأتباعه منهم المصنف - أي البيضاوي -. 
ونقل إمام الحرمين في البرهان عنه المذهب الثاني وهو اشتراط بيان 
السبب في التعديل دون الجرح وقال: إنه أوقع في مأخذ الأصول. 
انظر: البرهان 2)771//١(‏ والإحكام (98/0)»: المستصفى 2)5١5/١(‏ 
منهاج الوصول للبيضاوي .)١١2١(‏ 

.)98/1( الإحكام‎ ,.)55٠/5( انظر: أصول ابن مفلح‎ )١( 

(0) انظر: شرح الكوكب المنير (577/9). 

(*) انظر: العدة (#/"973). 

(5) قال: بشرط أن يكون ممن يوثق به في علم ما يجرح وعلم ما يعدل به. 
انظر: التلخيص (7757/1). 

(5) بشرط أن يكون من العالم لا من غيرهء تنزيلاً لعلمه منزلة بيانه. 
انظر: تيسير التحرير (/7)» فواتح الرحموت .)١191/5(‏ 

(5) انظر: البرهان .)73710//١(‏ 

7) انظر: الإحكام (98/5). 


«شرح مخصر صو الفقه» للبببببباببخ د 


إن كان الجارح والمعدل عالماً بالجرح والتعديل كفى إطلاقه. 
ولا يحتاج إلى ذكر السبب؛ لأنه خبير بما يقوله» وإن كان غير 
عالم فلا يكتفي بإطلاقه لأنه قد يعتقد الشيء جارحاً أو معدلاء 
ولسل كذلكه 


قوله"'2: ومن اشتبه اسمه باسم مجروح» رد خبره» حتى 
يعلم حاله. 

لأن الجرح قد ثبت لصاحب هذا الاسمء» ولا يدرى هل 
هذا الشخصء. هو ذلك المجروح أم لا؟ فعدالته غير متحققة. 
فيرد خبره حتى يعلم حاله. 


1 وتضعيف بعضص المحدثين الخبر يخرجح عندنا على 
الجرح المطلق”". قاله أبو البركات. 


قال الشيخ مجد الديه”؟؟: 'إذا قال بعض أهل الحديث لم 
لف1200 اونا لتحي" وعفة ناحو على الزوايتين في 
الجرح المطلق"». انتهى. 


)١(‏ انظر: المختصر في أصول الفقه ص(/87). 

(0) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(87). 

(5) الجرح المطلق هو الذي لم يبين سببه. 

(5) انظر: المسودة ص(77١).‏ 

(8) انظر: البحر المحيط (5779/5). 

(5) انظر: فواتح الرحموت (؟/157١)».‏ وقال: إلا أصحاب الكتب المعروفين» 


فإن إيهامهم كتفصيلهم. 


بروسدغعدكع اد «شرح مخّصر أضول الففّه» 


وتقدم الكلام على الجرح ال م وأن المقدم لا بد من 
ذكر سسببه. 

ول مسألة الجرح مقدم عند الأكثر. وقيل : التعديل. إذا 
0 المعدلون. واختاره أبو البركات مع جرح مطلق إن قبلناه. أما 
عند إثبات معين ونفيه باليقين فالترجيح. 

إذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح مطلقا”". لأن فيه 
زيادة. 

م يقدم المعدلون إذا كثروا؛ لأن الكثرة رجحت جانبهم. 

قال الشيخ مجد الدين”*': 'وعندي أن هذا لا وجه له مع 
بيان السبب» فأما إذا كان جرحاً مطلقاً وقبلناه فإن تعديل الأكثرين 
أولى منه' ؛ لترجح جانبهم بالكثرة. 

فإن عين الجارح السبب ونفاه المعدل بطريق يقيني» بأن 
يقول الجارح: رأيته وقد قتل فلانا المسلم» ويقول المعدل: 
رأيت فلاناً المدعى قتله حياً بعد ذلك فهنا يتعارضان» ويصبح 
ترجيح أحدهما بكثرة العدد. وشدة الورع والتحفظ. إلى غير ذلك 
من صور الترجيح. 


)١(‏ انظر: ص(5,72). 

0) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(80). 

(9) انظر: المسودة ص(7775)» أصول ابن مفلح (067/5)». منتهى الوصول 
ص(0١86)»‏ جمع الجوامع مع شرحه التشنيف .)1١75 -1١*7/5(‏ 

(4) انظر: المسودة ضص(7101). 

(6) انظر: المصدر السابق. 


«شرح مخنصر حيو الفقه» 


أبن غير هذه الصورة. وهى أن لا يعين الجارح الجدنني » أو 
يعيئله ولم ينفه المعدل». أ نماه بطريق ظ. فيقدم الجرحء والله 
أعلم. 

قوله''': مسألة: حكم الحاكم المشترط العدالة» بشهادته 
أو روايته. تعديل باتفاق. وليس ترك الحكم بها جرحا. وعمل 
العالم بروايته تعديل. إن علم آلا متشد للفعل غيرّه» وإلا فلا 
عند الأكثرء. قاله أبو المعالى والمقدسىء إلاء فيما العمل فيه 
احتياطياً. 

وقال أبو البركات: يفرق بين من يرى قبول قول مستور 
الحال أو لا أو يجهل مذهبه. وإذا قلنا هو تعديل» كان 
كالتعديل بالقول من غير ذكر السبب قاله في الروضة. 

وفى رواية العدل عنه أقوال. ثالثها المختار وهو المذهب 
تعديل إن كانت عادته أنه لا يروي إلا عن عدل. 


م التعديل الوك 


.)88 انظر: المختصر في أصول الفقه ص(41-‎ )١( 

(0) انظر: ص (55). 

(6) أي: أن حكم الحاكم الذي يرى العدالة شرطاً في قبول الشهادة. 

(5) انظر: شرح الكوكب المنير »)57١/15(‏ تيسير التحرير (00/9)» فواتح 
الرحموت ,»)١591/5(‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 2))57/١(‏ 
شرح المحلى على جمع الجوامع .)١114/1(‏ 


تلت «شرح محنصر أصول الفقّه» 


وهو أقوى من تعديله''' بسبب الإلزام”"'» وأما ترك الحكم بها 
فليس جرحاً؛ لأن ترك الحكم قد يكون لأجل الراوي والشاهدء 
وقد يكون الكنوة أخرع افلا ايكون جره بالاحتمال: 


وأما/[87/ب] إذا روى شخص خبرأًء» وعمل عامل بذلك 
الخبرء فإن أمكن حمل العمل على الاحتياط» أو العمل بدليل 
آخر وافق الخبرء لم يكن تعديلاً لراوي الخبرء وإن علمنا أنه 
إنما عمل به فهو تعديل» إذ لو عمل بخبر غير العدل فسق» هذا 
معنى ما ذكره الشيخ في الروضة”". 

كال ابو ال كيك" وفقدى :أنه يفسا نين أن يكون 
الراوي ممن يرى قبول مستور الحال ولا يراه» أو يجهل مذهبه 


شه". 


4. 


وإذا قلنا هو تعديل فهو كالتعديل بالقول من غير ذكر 
ا لست ذكره ا لشيخ فى الي 
وأعاتوؤاية العدل: مكيف سسكا عفك كن الا 
)١(‏ أي: أقوى من تعديله بالقول. 
انظر: روضة الناظر (؟/7٠5).‏ 
(؟) أي: إلزام غيره بقبول الشاهد. 
انظر: الإحكام .)30١١/5(‏ 
(5) انظر: روضة الناظر (؟/507). 
(5) انظر: المسودة ص(77١).‏ 
(8) انظر: روضة الناظر (501/5). 
69 انظر: العدة ومع )2 تشيور «التعجرير ٠ه‏ )ل منتهى الوصول 
والأمل ص(80)» التبصرة ص(775). 


«شرح محتصر امول الفقه» للسببببنننننسحيييج سد 


اللواتقو فاق نالك “وال ف . 


وذكس القاضي"" 06 كل عن 1 روايتين» 
واختار أنها تعديل» وفاقاً لأبي حنيفة”2 وبعض الشافعية'''» عملا 

رد: بالمنع؛ وبأنه خلاف الواقع. وبعدم الدليل. 

وليس عن أحمد ‏ كيده كلام مطلق في المسألة» فلهذا 
قال في المسودة”"': والصحيح في هذه المسألة الذي يوجبه كلام 
الأفائ أنه تعد كفم عالة التعن عن العفاتة: كمالك 
ع من عكرت بحن عس 
و 111 كان تعديلا دون غيره. 


00 انظر: أصول الفقه لابن مفلح (057/6) وقد روى الإمام مالك كن - 
عن عبدالكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف. 
انظر: ضوابط الجرح والتعديل ص(70517). 

(؟) لعله مأخوذ من قول الشافعي فيما يتقوى به المرسل» حيث قال في 
الزيالة )"لم يعتبر عليه: بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم 
يسم مجهولاً ولا مرغوبا عن الرواية عنه فيستدل بذلك على صحته فيما 
روى عنه". 

*) انظر: العدة (9175/9- 476). 

(5) انظر: التمهيد (/9؟7١).‏ 

(0) قالوا: إذا كان من عادته أن لا يروي إلا عن عدل. 
انظر: تيسير التحرير (/07)» فواتح الرحموت .)١5١/5(‏ 

(5) انظر: إرشاد طلاب الحقائق للنووي ص12١١١).‏ 

0) انظر: المسودة ص(55١).‏ 

(8) في المطبوع: "عبدالرحمن بن مهدي". 

(9) هو: عبدالرحمن بن مهدي بن حسان بن عبدالرحمن» أبو سعيد العنبري - 


)سما ادام «شرح مخنصر أصول الفقه» 


قوله"'2: وإذا قال الراوي: حدثنى الثقة» أو عدل؛ أو من 
لا أتهم. فإنه يقبل. وإن رددنا المرسل عند ف البركات» وذكره 
القاضي وأبو الخطاب وابن عقيل في صور المرسل. على 
الخلاف فيه. 


وتزول جهالة الراوي المعين برواية واحد عنهء وقيل: بل 
باثنين. 

قال الشيخ مجد الدين”"': "'إذا قال العدل: حدثني الثقةء 
أو من لا أتهمه؛ أو رجل عدل. ونحو ذلكء فإنه يقبل» وإن 
رددنا المرسل والمجهول؛ لأن ذلك تعديل صريح عندناء وذهب 
اب الطيكه إلى أنه ايفين "و كال ادفو عزو "© اومان 
كونه روا عنل غيره. 


وَأضَا القاضي'*) وأبو الو وابن عقيل فذكروه من 
صور المرسل على الخلاف فيه. 


> مولاهم وقيل الأزدي مولاهم. الحافظ الإمام. عارف بالرجال والحديث» 
قال ابن المديني: ما رأيت أعلم منه» وقال الشافعي: لا أعرف له نظيرا 
فى الدنياء مات سنة (948١1ه).‏ 
انظر: تهذيب التهذيب (1419/1): تذكرة الحفاظ (79/1). 

() انظر: المختصر فى أصول الفقه ص(88). 

(0) انظر: المسودة ص(ةه؟- /01؟). 

9 انظر: أصول ابن مفلح (0517/5). 

(؟) انظر: العدة (405/9). 

(4) انظر: التمهيد (/171). 

(5) انظر: الواضح .)175١/5(‏ 


«شرح مخنصر أصول الفقه» للبببببييب د 


ل ل رن 

أحدهما : أنها تزول» وعزاه بعض الشافعية ا 8 صاحبي 
الصحيحء ا 00 اوكتعديل 000 0 أن 
عمرق ب 10" "تفرد عله أنو قلدية(؟ 7 وقبله ار 


إل ل ا ل "المجهول عند أصحاب 
الحديث هو كل من لم ي* يشتهر بطلب العلم في نفسه» ولا عرفه العلماء به» ومن 
لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد ". وانظر: البحر المحيط (587/5). 

(0) انظر: مقدمة ابن الصلاح ص(5١5١).‏ 
قال النووي في إرشاد طلال الحقائق ص(”7١١):‏ "قلت والصواب ما ذكره 
الخطيب فهو لم يقله عن اجتهاد بل نقله عن أهل الحديث؛» ورد الشيخ - 
ابن الصلاح ‏ عليه بما ذكره عجب» فإن مرداسا وربيعة صحابيان معروفان؛ 
فمرداس من أهل بيعة الرضوان» وربيعة من أهل الصفة» والصحابة كلهم 
عدول ولا تضر الجهالة بأعيانهم لو ثبتت» ومع هذا فليسا بمجهولين على ما 
نقله الخطيب» لأنه شرط في المجهول أن لا تعرفه العلماء وهذان معروفان 
عند أهل العلم» بل مشهوران» فلا يردان على نقل الخطيب» وحصل مما 
ذكرناه أن البخاري ومسلماً لم يخالفا نقل الخطيب عن أهل الحديث". 
(5) هو: عمرو بن بجدان ‏ بضم الموحدة وسكون الجيم ‏ العامري» بصري» تفرد 
عنه أبو قلابة» من الثانية» لا يعرف حاله. انظر : تقريب التهذيب ص(١77).‏ 
(5) هو: عبدالله بن زيد بن عمروء ويقال: عامر بن نابل بن مالك بن عبيدء 
أو قلابة الجرمي البصري» أحد 00 كان ثقة كثير الحديث» وقال عنه 
عمر بن عبدالعزيز: لن تزالوا بخير يا أهل الشام ما دام فيكم هذاء مات 
سنة (5) وقيل (5) وقيل (5) وقيل (/1) وماثة. 
انظر: ‏ تهذيب التهذيب زور كه علي 

(5) كأصحاب السئن الأربعة وغيرهم. 
انظر: تقريب التهذيب ص(١9/5).‏ 


لتك 19 تاكتك «شرح محنصر أطيواة الفقه» 


والثاني: لا تزول إلا باثنين» ذكر”'" الخطيب البغدادي9) 

قوله”'': مسألة الجمهور على أن الصحابة عدول؛ وهو الحق. 

وقيل: إلى حين زمن الفتنة. فلا يقبل الداخلون؛ لأن 
الفاسق غير معين. 

وقالت المعتزلة: عدول إلا من قاتل علياً. 

الذي عليه سلف الآمة وجمهور الخلف أن الصحابة وَوْي 
معلومة عدالتهم بتعديل الله كد وثنائه عليهم. قال ## : مإ وَاَلسيفُونَ 


مه ىز لا 


ات ند ونال كعسال ِلَعَدَ رخوسس أنه عَن لمؤْميت 1*4 


)١(‏ قال الخطيب البغدادي في الكفاية ص١(١5١):‏ "وأقل ما ترتفع به الجهالة 
أن يروي عن الرجل اثنان فصاعداً من المشهورين بالعلم كذلك".. ولم يعز 
الحديث وعزاه لجمهور أهل الحديث أبو الوليد الباجى. 
انظر: البحر المحيط (587/4). 1 

(0) هو: أحمد بن على بن ثابت» البغدادي» أبو بكر الحافظ المعروف 
الخطيوة ك ناهن القن فا السقين سانا ريه عم ترا د 
مائتة مصنف منها: تاريخ بغداد, والجامع والكفاية والفقيه والمتفقه» توفي 
سينة :2577 هب )ء 
انظر: طبقات الشافعية (59/5؟)» شذرات الذهب »)7١١/(‏ وفيات 
الأعيان .)47/١(‏ 

(9) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(88). 

(5) آية )٠٠١(‏ من سورة التوبة. 

(5) آية (18) من سورة الفتح. 


ا أضيول الفقه» 


وقال تعالن: 0 َو مَسُولُ أيه وَالَنِنَ مَمَدُد أَيِدَةُ عَلَ الكُترٍ''': وقال 
تعالى و« كُتَمْ كُتُمْ حَيْرَ أمَةِ أْرْجَتَ للتّاين4” "2 وقال النبي كَكةِ: (خير 
القرون 0 5 وقال (إن الله اختارني واختار لي يها ذا 
ين 5١‏ فأي تعديل أصح من تعديل علام الغيوب/1/851]» 
وتعديل رسول الله كك8ة. 

قال ابن مفلح”2: "وقولهم الصحابة: مرادهم من جهل 
حاله فلم يعرف بقدح". 

وقيل: كغيرهم. 

وقيل: إلى حين الفتنة» فلا يقبل الداخلون. 

وقالت المعتزلة29: هم عدول إلا من قاتل علياً. 


)١(‏ آية (9؟) من سورة الفتح. 

(9) آية )١١١(‏ من سورة ال عمراث. 

(*) ذكره ابن حجر في التلخيص الحبير )5١5/5(‏ وعزاه للصحيحين. 
وقد أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أصحاب النبي كَل 
برقم: (07560 07401 بلفظ : " خير أمتي قرني" » وبلفظ : أخين الناس قري *: 
ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة د ثم الذين يلونهم 
برقم: (5010) بلفظ: "إن خيركم قرني. 

(8) انظر: المستدرك (777/9) برقم: : (3576)» والمعجم الكبير )١50/١1(‏ 
برقم: : (59”), والأوسط (١/587؟)‏ برقم : (59*) كلهم بلفظ: "إن الله 
تبارك وتعالى اختارني واختار لي أصحاباً فجعل لي فيهم زرا وأتضارا 
وأصهاراً. وهو: ضعيف. 

(8) انظر: أصول ابن مفلح (5//ا/ا51). 

() هو قول جماعة من المعتزلة والشيعة. 
انظر: إرشاد الفحول (١1//1/ا7).‏ 


تك اللسسْستتلك: «شرح محنصر أَضتوا ل الفقه» 


وهذه أقوال باطلة» بعضها منسوب إلى عمرو بن عبيد”١‏ وان 


وما 0 ال ل ولا قلح في مجتهد 
فنك انهو 030 


ولو مسألة : والصحابي من رآه عليه الصلاة والسلام 
عند الأكثرء مسلما.ء أو اجتمع به. 
وقيل: وروى عنه. 


ولا يعتبر العلم في ثبوت الصحبة». خلافاً لبعض الحنفية» 
ولو قال معاصر عدل: أنا صحابى. قبل عند الأكثر. 


الصحابى من وأ الشبى كة 0 عند ا 
و وقاله الجا ا 


قال بعض الشافعية”"': هو طريقة أهل الحديث. 


)١(‏ هو: عمرو بن عبيد بن باب أبو عثمان البصري المعتزلي» متروك 
الحديث؛ كذابء. كان يشتم الصحابة» مات سنة (57١ه).‏ 
انظر: ميزان الاعتدال (*/077؟). وفيات الأعيان (#/550). 

(5) المصوبة: الذين يقولون بأن كل مجتهد مصيب. 

(9) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(88- 84). 

(4) انظر: العدة (4410/6), المسودة ص(741): أصول ابن مفلح (917/8/6). 

(5) انظر: صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل أصحاب 
النبي وَكةِ ومن صحب النبي أو رآه من المسلمين برقم: .)56٠0(‏ 

(0) انظر: مقدمة ابن الصلاح ص(201). 

0) انظر: البحر المحيط (2)9707/5 ومقدمة ابن الصلاح ص(551). 


«شرح مخنصر افو الفقه» الكلاككتتكتتتك3 2ر0 تك 


وقوله: "أو اجتمع به" : يعلى 507 ليدخل الأعمى» فإن 
اجتماع الأعمى بالنبى كَل بمنزلة دون البصيرء والمراد 
بالااجتماع : الحضور عنده. 

قال الإمام أحمد") في اك مسي لون مسن 
النبي ولو سنة أو هرا أو ا أو ساعة : أو “رأة وها به فهو 
من أصحابه» له من الصحبة على قدر ما صحبه. 

8 0 0الء 1 زفرة : 5 01 
الصحابي إنما | يطلق على من 0 ورين به الام الصاحب 
بالمصحوب» سواء روى عنه الحديث أم لم يرو عند أل عنة 
العلم» أو لم بخن فاعتبر تطاول الصحية في العادة". 

وجعل أحؤه الشياات © اشتراط طول المكث» على وجه 
التبع قول أكثر العلماء. 

وشرط الجاحظ”*' وغيره مع ذلك أن يأخذ عنه العلم أيضاً. 


)١(‏ انظر: التمهيد (/17/7. 7ا١),‏ المسودة ص(595). 

(؟) عبدوس بن مالك العطارء أبو محمدء من أصحاب الإمام أحمد كن كان 
يأنس به ويقدمه وله عنده منزلة» وروى عنه عدة مسائل لم يروها عنه غيره. 
انظر: طبقات الحنابلة (5141/1). 

(0) انظر: المسودة ص(557)» ونقله الزركشي في البحر المحيط )١7/4(‏ 
عن القاضي أبي عبدالله الصيمري من الحنفية. 

(5) انظر: التمهيد .)١77/(‏ 

() انظر: التمهيد 2)١777/(‏ البحر المحيط (05/5). 


لللاسسسسفسظتاك «شرح مخنصر امكرل الفقّه» 


القليل والكثير» كالضارب والشاتم» يقع على من وجد ذلك منه, ' 
وجه الثاني: أن هذا الاسم لا يطلق في العرف على من 
وأ الحني عند 3 أقام عنذه : ألا ترى أن الرسل والوفود. 
لا يشملهم اسم الصحابة. 
والجواب عنه: ما تقدم من أن الاسي يشملل القليل. والكدير: 
وأما أخد العلى فلبين.شرط اف شمية الضاحن» بولهذا 
من خدم إنساناًء قيل: صاحب فلانء ولو لم يأخذ منه علما 
قط. 


وطريقنا إلى معرفة الصحابي من وجهين: 


أحدهما: يوجب العلمء وهو الخبر المتواتر بأن فلاناً 

والثانى: يوجب غلبة الظن» وهو إخبار الثقة» إما هو أو 
عترم الخلانا ليعقن الحنفنة” 2 اندلا طويى إلى ولف إل نا 
يوجب العلم إما ضرورة أو اكتسابا. 


0 


وقال بعضهم : لا يقبل منهء. ويقبل من غيرهء وإن كان 
واحدا. وجه المنع : التهمة. رد: بالمنع كروايته. 


)١(‏ هو قول أبي عبدالله الصيمري من الحنفية: كما نقله عنه صاحب البحر 
المحيط ١5/5‏ ). 


(9) انظر: التمهيد (”0/7/ا١)2‏ شرح المختصر للطوفي 1861/0 ).. 


«شرح مخنصر هنول الفقه» 


ف 01 إل ان كت الجانة البانية ند لامر امن 
: في بار م لواصم اصن ادي 


حد الصحابي» أن يقال: هو من لقي النبي كَل يعني مسلماء 
ثم مات على الإسلام. ليخرج من ارتد ومات كافراء كابن 


1 00 - 5 -(4) 0 260 . 
حطل 2 وربيعة بن أمية » ومقيس بن صبابة وتحوهم: 


00 
إفة 


إفية 


(0) 


انظر: التقييد والإيضاح للعراقي ص(١75»‏ 107). 

هو: أبو الفضل زين الدين عبدالرحيم بن الحسين بن عبدالواحد الكردي 
الرازاني الأصل المصري الشافعي المعروف بالعراقي قال العز بن جماعة: 
كل من يدعي الحديث بالديار المصرية سواه فهو مدع. 

ف تصناتيفه: فيترسك: مرزويات البيالق+ والمغدئ في حمل الأسفارء 
والألفية في علوم الحديث» والتقييد والإضاع: توفي سنة: (4905ه). 
انظر: أنباء الغمر »)١95-1١1١/60(‏ شذرات الذهب (/50/7- 22017 ذيل 
طبقات الحفاظ ص(”057- 055). 

هو: عبدالله بن خطل من بني تيم بن غالب» كان قد أسلم ثم ارتدء 
وكانت له قينتان تغنيان بهجاء رسول الله يَكِْدِّه فلما كان يوم الفتح أهدر 
النبي كلِةٍ دمه وأمر بقتله ولو كان متعلقاً بأستار الكعبة. 

انظر: سيرة ابن هشام (5:9/0- »)5٠١‏ والنكت على كتاب ابن الصلاح 
09/0 ). 

هو: ربيعة بن أمية بن خلف الجمحيء, وكان هو الذي يصرخ يوم عرفة 
تحت لبة ناقة رسول الله كل قال له رسول الله يكهِ: "اصرخ أيها الناس - 
ركان "ضعا هل تدرون أى شهو هذا" انظرة أسد : العانة (209/5 
تجريد أسماء الصحابة .)١98/١(‏ 

هو: مقيس - بكسر الميم وسكون القاف ‏ ابن صبابة - بضم الصاد 
المهملة وفتح الباء الموحدة ‏ الليثي أحد الثلاثة الذين أهدر النبي كَل 
لت ا 

انظر: طبقات ابن سعد 2)١75/15(‏ سيرة ابن هشام .)1٠١١/5(‏ 


«شرح مخنئصر صوق الفقه» 


وفي دخوله”'' من لقيه مسلماًء ثم ارتدى ثم أسلم بعد وفاة النبي َكل 
في الصحابة نظر كبيرء لكون الردة محبطة للعمل عند أبي 


حنيفة'''+ ومن واققهء كقرةبة/[84/ تاهيرة”"". والأشعة بن 


قيس”*'» أما من رجع إلى الإسلام في حياته» كعبدالله بن أبي 
سرح” » فلا مانع من دخوله في الصحبة» بدخوله الثاني في الإسلام. 


)١(‏ أي: في الصحبة. 

(0) انظر: تيسير التحرير (55/9). 
قال الزركشي في البحر المحيط (704/4): "يبنى هذا على أن المرتد هل 
تحيظ أعماله رميدره الردقه الال جل فى الو ناه حكن الرادقه والناقي بتر 
المشهور عندناء وعليه لا تحبط صحبته»ء والأول قول الحنفية»؛ وعليه 

(9) هو: قرة بن هبيرة بن عامر بن سلمة العامري ثم القشيري» قال البخاري 
وابن أبي حاتم وابن حبان وابن السكن وابن منده له صحبة» ارتد مع من 
ارتد من بني قشير ثم أسره خالد بن الوليد وبعث به إلى أبي بكر فاعتذر له 
انه كان له مال وولد فخاف عليهم ولم يرتد في الباطن فأطلق. 
انظر: أسد الغابة »)5٠07/4(‏ الاستيعاب .)١5781/#(‏ 

(4:) هو: الأشعث بن قيس بن معديكرب بن معاوية الكندي» كان فى الجاهلية 
رئيساً مطاعاً في كنده» ارتذ عو الأتباكم بعد البجنعلتة الصبلاة والسلام 
ثم رجع إلى الإسلام في خلافة أبي بكرء أتي به أسيرا فعفا عنه وزوّجه 
أخته مات سنة (47ه) وقيل (10ه). 
انظر: الاستيعاب ,»)١77/١(‏ أسد الغابة .)١١9-114/١(‏ 
قال الزركشي في البحر المحيط (07054/5: "ويدل عليه إجماع المحدثين 
على عد الأشعث بن قيس من الصحابة» وجعل أحاديثه مسنده". 

(5) هو: عبدالله بن سعد بن أبي سرح بن الحارث القرشي العامري. أخو 
عثمان بن عفان من الرضاعة أسلم قبل الفتح. وهاجر إلى رسول الله كله - 


«شرح مخنصر ول الفقّه» 


والمراد برؤية النبي كَل رؤيته في حال حياتهء وإلا فلو رآه 
بعد موته قبل الدفن» أو بعده فليس بصحابي على المشهورء. وإن 
كان ولد بعد موته فليست له صحبة بلا خلاف. ولو رآه كافرأ» ثم 
أسلم بعد وفاته» فليس بصحابي على المشهورء كرسول قيصر. 


وقولهم: "من رأى النبي اله "هل المراد رآه حال نبوتهء 
أو أعم من ذلك» حتى يدخل من رآه قبل النبوة» ومات قبل 

النبوة على دين الحنفية» كزيد بن عمرو بن نفيل'"2» وقد ذكره'" 

في الصحابة أبو عبدالله بن مند””» وكذلك لو رآه قبل النبوة» ثم 

> وكان يكتب الوحي لرسول الله يلِ ثم ارتد مشركاًء وهو ممن أهدر 
الرسول يلِةٍ دمه يوم الفتح» تفرد عبدالله إلى عثمان فأخفاه حتى أتى به إلى 
رسول الله يد بعدما اطمأن أهل مكة فاستأمنه له وأسلم ذلك اليوم فحسن 
إسلامه ولم يظهر منه بعد ذلك ما ينكر عليه توفي سنة: (75) (91) وقيل 
بقي إلى آخر أيام معاوية فتوفي سنة: .(09ه) والأول أصح. 
انظر: أسد الغابة (/7559). الإصابة (77/5)» الاستيعاب (918/9). 

)١(‏ هو: زيد بن عمرو بن نفيل بن عبدالعزى من بني فهر بن مالك القرشي 
العدوي, والد سعيد بن زيد»ء وابن عم عمر بن الخطاب يجتمع معه في 
نفيل» كان يتعبد في الجاهلية ويطلب دين إبراهيم عليه السلام ويوحد الله 
وكان لا يأكل مما ذبح على النصب» اجتمع مع النبي ذَلةِ قبل أن يبعث» 
توفي قبل بعث النبي كَل 
انظر: أسد الغابة (؟759485/5)» الإصابة .)7"1١/(‏ 

(9) انظر: الإصاية .)51١/9(‏ 

() هو: محمد بن إسحاق بن محمد بن زكريا بن يحيى بن مندهء أبو عبدالله» 
الإمام الحافظ. محدث العصر الأصبهاني مكثر الحديث مع الحفظ والمعرفة 
والصدق» من مصنفاته: معرفة أصحاب الحديث» توفي سنة: (7960ه). 
انظر: تذكرة الحفاظ .»)٠١1/(‏ شذرات الذهب .)١57/#(‏ 


«شرح مخنصر امول الفقه» 


غاب عله وعاش إل بعد زمن البعثة وأسلمء ثم مات ولم يره. 


قال العراقي''!: لم أومن تعرفن لذلق» :ويدل على أن 
المراد: "من رآه بعد نبوته"» أنهم ترجموا في الصحابة من ولد 
للنبي كَلةِ بعد النبوة كإبراهيم». وعبدالله. ولم يترجموا من ولد 
قبلهاء كالقاسم. 


وكذلك أيضاً: ما المراد بقولهم من رآه؟ هل المراد رؤيته له 
مع دميزه وعقله. حتى إلا يدحل 1 دين حنكهمء ولم يروه 
بعد التمييز. ولا من رآه وهو لا يعقل . 3 المراد أعم من ذلك؟ 


وكدل. عدلق مياق المي ا الها" التتحافظ آم سيد 


العلان "ادق كقات«الفراينيز 7" حفى كرشن عدا لله ين 
الحارث بن م حنكه الحبين ع ودعا له ولا صحبة له 


)١(‏ انظر: التقييد والإيضاح ص(251). 

(0) انظر: جامع التحصيل في أحكام المراسيل ص(8١35).‏ 

(6) هو: الحافظ صلاح الدين أبو سعيد بن خليل بن كيكلدي العلاني» كان 
إفاما فى 'الفقه والأصول وغيوهعنا ذكبا “تنظارا» ذا رئاسة وصعكمة» من 
بطنانه: جامع التحصيل في أحكام المراسيل» وإجمال الإصابة في أقوال 
الصحابة وغيرها.. توفي سنة: )75١1(‏ وقيل (57/اه). 
انظر: طبقات الشافعية لابن السبكى :4)2٠١5/5(‏ وطبقات الشافعية 
لللأسنوئ .)1١9/(‏ ْ 

(8) يسمى "جامع التحصيل في أحكام المراسيل" طبع ضمن مطبوعات عالم 
الكتب بتحقيق حمدي عبدالمجيد السلفي في مجلد واحد. 

(5) هو: عبدالله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبدالمطلب القرشي 
الهاشمي» أمه هند بنت أبي سفيان لما ولدته أرسلته إلى أختها أم حبيبة» 


«شرح مخحنصر عضول الفقه» 


بل ولا رؤية أيضاًء ولذلك قولهم: "من رآه"» هل المراد به في 
عالم الشهادة دون عالم الغيب؟ 

قال العراقي”'": الظاهر اشتراطه»ء حتى لا يطلق 9" 
الصحبة على من رآه من الملائكة» والنبيين في السموات ليلة 
الإسراءء أما الملائكة قلم يذكرهم أحد في الصحابة» 
واستشكل”" ابن الأثير”"» ذكر من ذكر منهم بعض الجن الذين 
آمنوا بالنبي يله [وذكرت أسماؤهم]”''» وأن جبريل وغيره ممن 
أشن الملانكة أولى بالدقر من عولاء» .وليسن: كما رغم لان 
الجن من جملة المكلفين الذين شملتهم الرسالة» والبعثة» فكان 
ذكر من عرف اسمهء ممن رآه حسنا بخلاف الملائكة. 

وأما الأنبياء الذين رآهم ليلة الإسراءء فالذين ماتوا منهم 
كإبراهيم» ويوسف وموسىء وهارون» ويحيى - عليهم السلام - 


> فحنكه رسول الله لَه وكان له عند وفاة الرسول كَْةٍ سنتان. كان ثقة 
ظاهر الصلاح» توفي سنة: (85ه) وقيل غير ذلك. 
انظر: الإصابة »)١55/5(‏ الاستيعاب (6920/9). 

.)100 انظر: التقييد والإيضاح ص(754؟-‎ )١( 

(0) انظر: أسد الغابة (51//9؟) .)5١0/4(‏ 

(6) هو: الإمام عز الدين | أبو الحسن على بن محمد بن محمد بن عبدالكريم 
الشيباني الجزري المؤرخ الشافعي» كان ناما يانه أعرارنا 4'ادييا !مق 
مصنفاته: التاريخ المشهور بالكامل» ومختصر الأنساب للسمعاني» وأسد 
الغابة في معرفة الصحابة» توفي سنة: (110ه). 
انظر: 08 أعلام النبلاء 07س 1*؛» شذرات الذهب 2)١7//0(‏ 
وفيات الأعيان (754/9- .)76٠‏ 

(5) ما بين معقوفين ليست في المخطوط والإكمال للمطبوع. 


«شرح محتصر صو الفقه» 


لا شك أنهم لا يطلق عليهم اسم الصحبةء لكون رؤيتهم له بعد 
الموت» مع كون مقاماتهم أجل وأعظم من رتبة أكبر الصحابة» 
وأما من هو حي إلى الآن الم يميت كعسى: نكل :فإنه سكول إلى 
الأررضن: فى ار الزماناء #قبراءدخلوهق التسلمين :فين براضت 
من رآهء بأنه من التابعين؟ لكونه رأى من له رؤية من النبي كَلةٍ أم 
العراد بالصحابة من لقيه من أمته الدين أرسل إليهم. الام 
يدخل فيهم عيسى» والخضرء وإلياس - عليهم السلام ‏ على قول 
من يقول بحياتهم من الأئمة. هذا محل نظر. ولم أر من تعرض 
لذلك من أئمة الحديث, والظاهر أن من رآه منهم في الأرض» 
وهو حي له حكم الصحبة» فإن كان الخضرء أو إلياس حيين» أو 
الصحبة عليهم. فأما رؤية عيسى َه فى السماءء فقد يقال: إن 
السماء ليست محلا للتكليف. ولا لثبوت الأحكام الجارية على 
٠‏ كار 66 2 ع 01 
لعيسى في الأرض ففي صحيح مسلم''/1/851أ] من حديث ابي 
هريرة ويه قال: قال رسول الله كَيةِ: (لقد رأيتني في الحجرء 
لم أثبنها: فكريك: كوبا ها كزيت مثلة<قطة: [فرفعه الله لي" ,انظ 
إليه؛ ما يسألونني عن شيء إلا أنبأتهم به]''') وفيه (وقد رأيتني 


() انظر: صحيح مسلم كتاب الإيمان باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح 
الدجال برقم: .)١795(‏ 

(؟) ما بين معقوفين سقطت من المخطوط والإكمال من صحيح الإمام مسلمء 
والتقييد والإيضاح ص(500). 


«شرح مخحتّصر أصول الففه» 


في جماعة من الأنبياء)» وفيه (فإذا عيسى ابن مريم قائم يصلي) 
الحديث» وظاهر هذا أنه رآه ببيت المقدس. فإن كان كذلك فلا 
مانع من إطلاق اسم الصحبة عليه لأنه حين ينزل يكون متعبداً 
بشريعة نبينا كَل لا شريعته المتقدمةء انتهى كلام العراقي. 


قوله2: مسألة: فى مستند الصحابى الراوي» فإذا قال: 
قال رسول الله يل كذا. حمل على سماعه منه عند الأكثر”'"'. 
وعند ابن الباقلانى”" وأبى الخطاب”*؟: لا يحمل. 


أما كونه يحمل على السماع: فلأنه الظاهر؛ ولأنه لما قطع 
على الرسول ككلةِ دل على أنه سمعه منه. 


وأما وحه الثانى ونسيه مو الشنات 5 إن الاشتعرية: فلأنه 
حرق أن كو ينيها واسظة »بان يكون. قد أعره عدد كدر فننت 
عنده» أو ثقة فغلب على ظنهء فلما احتمل هذا لم يجز القطع 


قوله'"2: مسألة: إذا قال: أمر ل بكذاء أو أمرنا أو 


)١(‏ انظر: المختصر في أصول الفقه ص(89). 

(5) انظر: العدة (/49194). المسودة »)755١(‏ تيسير التحرير (2)58/5 شرح 
تنقيح الفصول ص(0977» التبصرة ص(0770. 

(9) انظر: التلخيص (575/7). 

(4) انظر: التمهيد (/180). 

(4) المصدر السابق. 

(5) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(44). 


«شرح محنّصر عوك الفقه» 


نهاناء ونحوه. فهو ححة عند الود 200 خلافا لبعض 
المتكلميه””' ونقل”) عن و قولان. 


لنا: أنه الظاهر من حاله؛ لأنه عدل عارف» ومعرفة حقيقة 


ذلك من اللغة» وهم أهلها. 


وعلى القول الآخر: لا حجة في ذلك حتى ينقل لفظ 


الرسول كَلْةِ فينظر فيه. 


قال" 'مبسألة:-]ذلاقال: أميرنا أو تهمينا تحهنة عدن 


الأكثر"'. خلافاً لقوم, ومثل ذلك من السنة. واختار أبو 
المعالى”'': لا يقتضى سنته 28. . 


انظر: العدة .991١/9(‏ 448)» المسودة ص(١591-‏ 2»)5960 تيسير التحرير 
(22/6). شرح تنقيح الفصول (20737 التبصرة ص(747). 

انظر: التمهيد »)١87/9(‏ تيسير التحرير (59/5). 

انظر: العدة »)٠٠١1١/٠٠١١١9(‏ إرشاد الفحول .)١555/١(‏ 

هو: داود بن علي بن خلف». أبو سليمان الأصبهاني البغدادي» إمام أهل 
الظاهرء كان زاهداً متقللاً كثير الورع» يحضر مجلسه العدد الكثيرء من 
مصنفاته: الكافي في مقالة المطلبي وإبطال القياس» وغيرها كثير توفي 
سنة: (٠/ااه).‏ 

انظر: طبقات الشافعية (785/75)» شذرات الذهب 2»)١58/5(‏ وفيات 
الأعيان (؟3566/9). 

انظر: المختصر في أصول الفقه ص(89). 

انظر: العدة (/491)» تيسير التحرير (59/9)» منتهى الوصول والأمل 
(85)» التبصرة ص(2981). 

انظر: التلخيص (178/5). 


«شرح محتصر او الفقه» 


وذكر ابن عقيل 'رخص". حجة بلا خلاف. 
المخالف في الأول: هو الكرخي”"'. وأبو بكر الرازي”'"'. 
حب 0980 . (2)6 : 

وابن الباقلاني 3 والصيرفي وغيرهم. 

وجه الأول: أن الظاهر من الصحابى إذا قال ذلك أنه 
يصرفه إلى أمر النبي 3 وإلى نهيه.» وحيث انصرف إليه صار 
حجة» وكذا قوله من السنة. 

قال القافي 9" ؟إذا قال الضهدابن تمن اليئنة كذ كقول 
عن ل 1577 "ريخ السكة لذ مقع جد ينول" 1 لتقن ينة 

وقال ابن عقيل”": لا خلاف أنه لو قال قائل: أرخص أو 
رخص في كذاء لرجع إلى النبي يك كذلك إذا قيل: أمرناء أو نهينا. 


.0539/1( انظر: تيسير التحرير (/59)» بديع النظام‎ )١( 

0) انظر: الفصول في الأصول (1917/6). 

(©) انظر: التلخيص (177/5). 

(5) انظر: التبصرة ص(790). 

(6) انظر: العدة (/441). 

)١(‏ في البخاري عن أبي. جحيفة ونه قال: قلت لعلي: هل عندكم شيء من 
الوحى إلا ما فى كتاب الله قال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه 
إلا قهما يحطيه رينلا فى القرآن وما فى .هذه الصحينة »فلت وما ف 
الصحيفة» قال: العقل وفكاك الاعند ا يُقتل مسلم بكافر. 
أخرجه البخاري في كتاب الديات باب العاقلة برقم: (1407) وفي باب 
لا يقتل المسلم بالكافر برقم: (1416). 

(0) انظر: الواضح (/577). 


«شرح محتصر أصول الفقه» 


وقال أبو العباس”'': الخلاف في "أمرنا ونهينا" إنما يتوجه 
عند الإظلا قعنواها عشن الافعران أن الأهر "كان على عمد 
رسول الله كَل - أو زمنه فلا يتوجه ‏ كقول'" أنس في الأذان: (أمر 
بلال”" أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة) في السياق المعروف». 
وكقول عائشة”*': (فنؤمر بقضاء الصومء ولا نؤمر بقضاء الصلاة)» 


وقول””' زيد بن أرقه”2: (فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام). 


)١(‏ انظر: المسودة ص(190). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب بدء الأذان برقم: (018)» وباب 
الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة برقم: (081). ومسلم في كتاب 
الصلاة» باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة برقم: (/07؟). 

(9) هو: الصحابي بلال بن رباح المؤذن من السابقين الأولين» شهد بدرا مات 
بالشام سنة: (ا١).‏ وقيل: .)١18(‏ وقيل: (١5ه).‏ 
انظر: الإصابة 2)١187/١(‏ الاستيعاب .)١78/١(‏ 

(4) من حديث معاذة أنها سألت عائشة وَْيّنَا: ما بال الحائض تقضي الصوم 
ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كان ذلك مع رسول الله كك فنؤمر بقضاء.. 
الحديث. اللفظ لإحدى روايات مسلم» وهو متفق عليه إلا أنه ليس في 
رواية البخاري تعرض لقضاء الصوم. 
أخرجه البخاري في كتاب الحيض باب لا تقضي الحائض الصلاة برقم : .)771١(‏ 
ومسلم في كتاب الحيض باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دوت 
الصلاة برقم: (). 

(0) أوله: 'إنا كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله كلم يكلم أحدنا 
صاحبه بحاجته» حتى نزلت «إوَؤُومُوأ رِلّو مَدبتِين4. 
أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب (وقوموا لله قانتين) برقم: (5510). 
ومسلم في كتاب المساجد مواضع الصلاة باب تحريم الكلام في الصلاة 
ونسخ كان من إباحة برقم: (074). 

(5) هو: زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان الأنصاري الخزرجيء 


«شرحع مخّصر اول الفقه» 


قوله''': مسألة: إذا قال 'كنا على عهد النبي كله نفعل 
كذا". أو نحو ذلك فححة عند أبي الخطاب” 8 والمقدسى 3 
خلافاً للحنفية9). وأطلق في الكفاية 6 احتمالين. 


وقال الشافعي'' : إن كان مما يشيع, كان ححةء وإلا فلا. 


وقوله: "كانوا يفعلون". نقل للإجماع عند القاضي”", 
وأبي الخطاب» وليس بحجة عند آخرين. 

فيه مسألتان/851/ب]: الأولى: إذا قال: "كنا علئ عهد 
النبي كله نفعل"» وجه قول أبي الخطاب أنه في معرض الحجة»ء 
فالظاهر بلوغه وتقريره. 


ت استصغر يوم أحد وكانت أول مشاهده الخندق وقيل المريسيع» سكن 
الكوفة» وابتنى بها دارا في كنده وتوفي سنة: (757ه)»ء وقيل (148ه). 
انظر: أسد الغابة (701/7/9)» الإصابة »)7١/(‏ الاستيعاب (070/95). 

.)40 انظر: المختصر في أصول الفقه ص(894-‎ )١( 

(0) انظر: التمهيد (/187). 

(0) انظر: روضة الناظر .)"50/١(‏ 

(5) الصواب أن المخالف بعض الحنفية» لذا قال ابن الهمام في التحرير أنه 
لا يعلم خلافاً في هذه المسألة» وأنها من قبيل المرفوع إلا عند 
الإسماعيلي أبي بكر. 
والذي ذهب إليه الأكثر أنه محمول على فعل الجماعة وتسوغ المخالفة فيه. 
انظر: بديع النظام 2)779/1١(‏ تيسير التحرير (279/9 ,)07١‏ فواتح 
الرحموت .)١57/75(‏ 

(6) انظر: المسودة ص(!59). 

(5) انظر: المسودة ص(797), أصول الفقه لابن مفلح (084/5). 

0) انظر: العدة (/4948- 144). 


ك0 وري لتك «شرح مخنصر أصول الفعه» 


واحتج المخالف: بأنهم كانوا يفعلون ما لا يعلمهء ولهذا 
لجا اليف الأرمين 7" النون قن «الأكبال ابنالا يونت الما (كنا 
تتمل ذلك على عي رسول اش كله بول ممعسل) مال ليه 
عمر: "أو عَلِمَّ رسول الله كَل بذلك". فقيل: لا. فقال: "فمه". 

الجواب: إن التقاء الختانين كان لا يوجب الغسل في ابتداء 
الإسلام» ثم نسخ"'' ذلك» فلم يعلمه قوم» وعلمه اخرون فكان 
من لم يعلم النسخ مستمراً على الحكم الأول» حتى تبين له 
الناسخ» وهذا جائز. فأما الإقدام على ابتداء فعل يتعلق بالدين من 
غير استئذان الرسول يلِيةِ فلا يظن بالصحابة وكين فعله. 


ووجه قول الشافعي طفن ظاهر. 


قال نوق الا هو حجة» لتفريو الله تعالى له ولم 


)١(‏ قصة ذلك أن زيد بن ثابت كان يحدث الناس بأن الرجل إذا جامع ولم 
ينزل فلا غسل عليه» فسأله عمر عن ذلك» قال: حدثني أعمامي؛ أبي بن 
كعبء وأبو أيوب ورفاعةء وكان رفاعة عند عمرء فقال له: قد كنا نفعله 
على عهد رسول الله يَيِه قال عمر: ورسول الله كِدِ يعلم؟ قال: لا علم 
له فجمع عمر المهاجرين والأنصارء فأشاروا إليه: أن لا غسل في ذلك 
إلا عليا ومعاذاء قالا: إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل. قال عمر: لا 
أسمع برجل يفعل ذلك إلا أوجعته. 
انظر: المسند »)١١6/0(‏ شرح معاني الآثار للطحاوي »)094/١(‏ مجمع 
الزوائد )1517/١(‏ وقال الهيثمي ورجال إسناده رجال الصحيحء غير أن 
إسحاق - وإن كان ثقة ‏ مدلس. 

(؟) انظر: الإعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي ص(07- 2)6١0‏ 
شرح الزركشي على مختصر الخرقي .)1585/١(‏ 

(6) انظر: المسودة ص(/ا79)» 598). 


«شرح مخنصر أضول الفقه» بي سس 


يذكره الأصوليون. واحتج بقول جابر: (كنا نعزل والقرآن ينزل» 
قلق انه ال ع تير خيه انها ذا تنطية القر ان ممق ا 


الثانية» إذا :قال “كاثوا يفعلون* :قال أبو النخطات”" ::فإن 
قال الصحابي أو التابعي: "كانوا يفعلون". حمل ذلك على 
جماعتهم»؛ كقول”” عائشة ‏ ونا -: "كانوا لا يقطعون اليد في 
الشيء التافه"» خلافاً لمن أنكر أن يكون ذلك إجماعاً. 

لنا: أن الراوي لا يقول ذلك إلا ويقصد بهء إقامة الحجة»ء 
فيجب أن يحمل على قولهم حجة؛ وهو الإجماع. 


واقغضين ابن جينداة غنلئ فول" + اتضترف إلى فل 

الأكتريورة وسوس يه * كنا "وكاتوا" توكذا سوق الآمدي”"', 

والشيخ في الروضة”'» قال ابن مفلح”*': وهو متجه. 

.)511١( أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب العزل برقم:‎ )١( 
.)١550( ومسلم في كتاب النكاح». باب حكم العزل برقم:‎ 

(؟) انظر: التمهيد (/184). 

() أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (177/5) في كتاب الحدودء من قال لا يقطع 
في أقل من عشرة دراهم» وكذا ابن عدي في كتابه الكامل )١197/4(‏ وفي إسناده 
عبدالله بن قبيصة الغزاري» قال ابن عدي: "لم يتابع عليه " » عبدالرزاق في 
مصنفه -7174/٠١(‏ 775) في كتاب اللقطة» باب في كم تقطع يد السارق؟ عن 
عروة كلهم بلفظ : "لم يكن يقطع على عهد النبي يِل في الشيء التافه ' . 

(4) نسبه الآمدي إلى بعض الأصوليين. انظر: الإحكام .)١1١/5(‏ 

(4) انظر: أصول ابن مفلح (185/5) ذكره ولم يشر إلى ابن حمدان. 

(5) انظر الإحكام .)١١١/5(‏ 

0») انظر: روضة الناظر .)7506/١(‏ 

(0) انظر: أصول ابن مفلح .)١180/5(‏ 


٠7ب‏ د «شرح مخنصر صوق الفقه» 


قوله'2: مسألة: قول التابعى: 'أمرنا أو نهيناء أو من 
السنة". كالصحابي عند أصحابناء لكنه مرسل. وقوله: "كانوا' 
كالصحابي» ذكره القاضي وأبو الخطاب وابن عقيلء» ومال أبو 
البركات إلى أنه ليس بحجة. لأنه قد يعني به في إدراكهء كقول 
إبزاهيم: *كاتوا :يفعلون + :يريق. اضحاب عبدالل نين مسعوة: 

قول التابعي: "أمرناء أو نهيناء أو من السنة" هل هو حجة 
أم لا؟ فيه وجهان أصلهما المرسل» فيكون حجة على الصحيح 
لع ارو ايع كو كيال" مسعدين العنيت 15 “بن السيه 
إذا عسر الرجل بنفقة امرأته أن يفرق بينهما'. 

وأما قولهم: "كانوا"» فهو كالصحابي» لكن قال في المسودة'” : 
فإن التابع قد يعني من أدركهء كقول إبراهيم يعني النخعي": 
'كانوا يفعلون" يريد أصحاب عبدالله بن مسعود. وأشار أنه وجه لنا. 


)١(‏ انظر: المختصر في أصول الفقه ص(40). 

(؟) انظر: العدة (/497). ْ 

8 "انظ امضتت عبد لزان 179ذه) اق عات الطلاق» ياك الرجل “لا يعد 
ما ينفق على امرأته. ْ 

(5) هو: الإمام شيخ الإسلام فقيه المدينة أبو محمد سعيد بن المسيب 
المخزومي», أجل التابعين» كان واسع العلم فقيه النفس متين الديانة قوالا 
بالحق» توفي سنة: (94ه) على الصحيح. 
انظر: تذكرة الحفاظ »)55/١(‏ شذرات الذهب .)1١7/١(‏ 

(©) انظر: المسودة ص(595- /9ا19). 

(5) هو: أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس الكوفي» الفقيهء ثقة إلا أنه كان 
يرسل كثيرا» توفي سنة: (95ه). 
انظر : طبقات ابن سعد »)١188/56(‏ تذكرة الحفاظ »))97/١(‏ وفيات الأعيان .)10/١(‏ 


«شرح محنصر اول الفقه» بيبخ 
قال ابن مفلح''2: وذلك ممنوع. 
قوله'؟: مسألة: مستند غير الصحابى أعلاه قراءة الشيخ 
عليه لا هو على الشيخ عند الأكثرء وقيل : عكسه. وقيل: هما 
سواء. 
ثم: إن قصد إسماعه وحده». أو مع غيره» قال: "حدثناء 
وأخبرناء وقال» وسمعته". وإن لم يقصد قال: '"حدثء». وأخبرء 
وقال» وسمعته " » وله إذا سمع :مع غيره» قول: ' حدثنى " 2 وإذا 
سمع وحده: "حدثنا" عند الأكثر. 
'حدثنى؟". قال: ما أدريء وأحبٌ إلىَ أن يقول: 'حدثنا' .. 
مستند غير الصحابي على مراتب منهم من ذكرها عشرة» 
ومنهم من ذكرها ثمانية» ومنهم من ذكرها أربعة» واختلفوا في 
أعلاهاء فالذي جزم به الشيخ في الروضة”": وقاله جمهور 
المحدثين وغيرهه”*': أنها/[1/8] قراءة الشيخ عليه. 


ع .-(8) اي دان 5 
وعن ابي حنيقة ضيه القراءة عليه أعلى من السماع من 


.)087/1( انظر: أصول ابن مفلح‎ )١( 

(0) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(40- .)4١‏ 

(”) انظر: روضة الناظر (505/5). 

(5) انظر: مقدمة ابن الصلاح ص(50١).‏ 

(8) انظر: أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار (/08)» ونقل الخطيب 
فى الكفاية (500) بسند إلى أبي حنيفة قوله: لأن أقرأ على المحدث 
اعت إلى من أطايترا علق 0 


لس بنبب-ي يداس «شرح محنصر َضَؤْل الفقه» 


لفظه. وذكره بعضهم'' اتفاقاً. وعن مالك”': مثلهء والأشهر 
فنهة "سواء وعلية ميان" وعكا: الكوقة والبشارف" 
وعبرض 77 

وذكر'' صاحب البديع”": أن الأول قول المحدثين» وأن 
التسوية هو المختارء وخص الخلاف بما إذا قرأ الشيخ من 
كتاب. لأنه قد يسهوء فلا فرق بينه وبين القراءة عليهء أما إذا 
قرأ الشيخ من حفظهء فهو أعلى بالاتفاق. 


.)0810//5( انظر: أصول ابن مفلح‎ )١( 

(0) ونقله الخطيب بسنده في الكفاية (501) عن مالك» وانظر شرح التنقيح 
ص(/75107). 

9 قال القاضى عياض: وهو مذهب مالكء. وقال السخاوي: هذا هو 
المعروف 585 بل الذي تقدم عن أبي حنيفة» قيل: إنما هو فيما إذا كان 
الشيخ يحدث من كتابء. أما حديث حدث من حفظه فلا. انتهى. 
انظر: فتح المغيث للسخاوي .)75١1/5(‏ إرشاد طلاب الحقائق للنووي 
ص(177). 

(5) انظر: صحيح البخاري باب القراءة والعرض على المحدث )١158/١(‏ 
(7)». إرشاد طلاب الحقائق ص(75١).‏ 

(5) انظر: إرشاد طلاب الحقائق ص(177١).‏ 

(5) انظر: بديع النظام (7370/1). 

0) هو: أحمد بن علي بن تغلب (أو ثعلب). مظفر الدين ابن الساعاتي» 
عاك يتنه الحيقية» عاو انمه عابط معنا في الأضولك والفرومة امن 
مصنفاته: "مجمع البحرين في الفقه" وكتاب 'بديع النظام" و"نهاية 
الوصول إلى علم الأصول". توفي سنة: (59414ه). 
انظر: الجواهر المضيئة »)60/١(‏ الفوائد البهية ص(51). الفتح المبين 
(0/ل/اة- 8و ). 


«شرح مخنصر اطول الفقه» 


وإذا قرأ الشيخ تارة بقصد الإسماعء» وتارة لا بقصدهء فإذا 
قصدهء فلا فرق بين أن يقصد سماعه وحله أو مع غيره فإن له 
أثاحقول: "عزتنا" بو" اع ناك "فال" و "سمعية" : وله إذا 
سمع مع غيره قول: ' حدثني ". 

وإذا سمع وحده قول: "حدثنا"'" عند الإمام ةا 
والعلماء. 


ونقل'"' الفضل بن زياد”": إذا سمع مع الناس يقول: 
عرض "ا انه ذا دوع ار افع إن ان جرل بودن" : 


وإن لم 6 1 الإسماع قال: " حدث " 2 و"قا ن 


قوله””': وإذا قرأ على الشيخ فقال: نعم. أو سكت بلا 
موجب من غفلة أو غيرهاء فله الرواية عند الأكثر. ويقول: 
"حدثنا" و"'أخبرنا قراءة عليه". وبدون قراءة عليه روايات. 
ثالثها: جواز "أخبرنا لا حدثنا". ورابعها: جوازهما فيما أقر به 
لفقا له خالا '.وحاميها: ران «أغرنا» .نقط» لنقا لا خالا ... 


المرتبة الثانية: قراءته أو قراءة غيره على الشيخ». تجوز 


.)088/1( انظر: أصول ابن مفلح‎ )١( 

(0) انظر: المصدر السابق. 

(6) هو: أبو العباس القطان البغدادي». من أصحاب أحمد المقدمين عنده؛ 
وممن نقلوا عنه مسائل كثيرة. 
انظر: طبقات الحنابلة .)501/١(‏ 

(4) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(41). 


رص ١د‏ «شرح مخنصر 06 الفقه» 


الرواية نها خدل' حمل" '؟ والعنيزاء "5 «خيلافا عضن العا 0 


اي و 
وكرهه 2 ابن عيينة ' وغيره . 


نإذا قرا عليه و3013 تعب ان سكم فم التراءة علي 
بلا موجب من غفلة» أو غيرهاء فالظاهر أنه كإقراره» ذكره 
الام 3 00 500 7ن عن لي لا وات 
سميون” النشهاه دو المسدف: "7ك يفول :اوتنا بواخير نا غزاءة 
غخلية "+ وأمنا إذا أسمقطظ قراءة عانية فيجوز أن سصول: 
'حدثنا وأخبرنا"» في رواية اختارها الخلال''''» وصاحبه”"", 


() انظر: العدة (9//ا/ا9) وما بعدها. 

(5) قال النووي في إرشاد طلاب الحقائق ص(5١١):‏ بلا خلاف إلا ما حكي 
عن بعض ما لا يعتد به. 

(9) انظر: المسودة ص(585). 

(؟) انظر: المسودة ص(585). 

(5) هو: أبو محمد سفيان بن عيينة الكوفي؛ ثم المكيء الهلالي بالولاء» من 
تابعي التابعين» إمام ثقة حافظ. تغير حفظه بآخرهء توفي سنة: (94١ه).‏ 
انظر: تاريخ بغداد 2»)١94/4(‏ وفيات الأعيان (0791/5)» تقريب التهذيب 
لي" 

(5) انظر: أصول ابن مفلح (089/5). 

0) انظر: العدة (489/0). 

(0) انظر: أصول ابن مفلح (089/5). 

(9) انظر: الواضح (60/5). 

.)١؟1(ص انظر: إرشاد طلاب الحقائق‎ )١( 

)١(‏ انظر: المسودة ص(587). 

)١0(‏ هو: أبو بكر عبدالعزيزء غلام الخلال» وقد سبقت ترجمته. 


«شرح مختصر أصول الفقه» لمر بياس 


الف بو 0 وقاله احو 00010 و 3 قله 


الحجاز والكوفة'”' والبخاري'' وغيرهم”"'» وذكره القاضي”” عن 
الشافصية227؛ لأنه معئأه. 


0 د و وقاله جماعة من ال لأنه 
ا كما ا 100 0 ت " عنك ال 
1ك نععوز "يونا 0 للا " حرثنا ل وقاله الغنا و 37 
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و ا و ٍ 5 || 95 0 


.)48٠ انظر: العدة (/8لا9.‎ )١( 

(0) انظر: أصول ابن مفلح (089/5). 

9) انظر: تيسير التحرير (972/5): فواتح الرحموت .)١115/5(‏ 

(5) انظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر 2»)5١4/1(‏ منتهى الوصول 
والأمل ص(”8)» إرشاد طلاب الحقائق ص(1579١).‏ 

(5) انظر: أصول ابن مفلح (084/5)» إرشاد طلاب الحقائق ص(7؟1١).‏ 

(8) انظر: المصدر السابق. 

0) انظر: المصدر السابق. 

(6) انظر: العدة (“//ا/ا91). 

(9) أنظر الإحكام (5/؟١١1).‏ 

.)090/5( انظر: المسودة ص(2780 78): أصول ابن مفلح‎ )0١( 

)١١(‏ منهم الإمام مسلم وابن جريج والأوزاعي والنسائي» قال النووي في 
إرشاده ص(5؟5١):‏ "وأحسن ما يوجه به أنه اصطلاح للتميز ". 
قال ابن الصلاح في مقدمته ص(47١):‏ 'فيتخصص النوع الأول بقول: 
حدثنا لقوة إشعاره بالنطق والمشافهة'". 

(10) انظر: أصول ابن مفلح (090/5). 

(1) انظر: أصول ابن مفلح (090/5). 

.)١١7(ص انظر: مقدمة ابن الصلاح ص(57١)؛ إرشاد طلاب الحقائق للنووي‎ )١5( 


لوب اد شرح محنصر يق ل الفقه» 


نكن اع وزو 49 انالف كمون اله ان عير 
أسهل من 'حدثنا"2 فقال: نعم» "حدثنا" شديد". 

روفن" جر ا وهنا نينا أنه النتل التسالا ؛: أن تلظ 
أعلى لكونه صريحاً. 

وعهد 7 شرن *اشونن مقط الملل سل لقن 
'أخبرنا" أسهل من "حدثنا". 

0 وظاهر ما سبق». أن منع الشيخ للراوي من روايته 
عنه» ولم يسند ذلك إلى خطأ أو شك لا يؤثرء وصرح به بعضهم. 

قد سبق”'' أنه إذا لم يقصد الإسماعء. أنه يجوز للسامع أن 
يقل حدق و "اتير ؛ و"قال" نو "سييف نطاعى هذا أنه إذا 
منع من الرواية عنه» ولم يسند المنع إلى خطأ أو شكء أنه لا 
يؤثر منعهء ويجوز للراوي الرواية. 

ل ومن شك في سماع حديث/[85/ ب] لم تجز روايته 
مع الشك إجماعاً. ولو اشتبه بغيره لم يرو شيئاً مما اشتبه به فإن ظن 
أنه واحد منهما بعينه. أو أن هذا مسموع له. ففي جواز الرواية؛ 
اعتماداً على غلبة الظن خلاف؛ والأصح المنصوص جوازه.. 


.)585( مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود ص‎ )١( 
.)050/5( انظر: أصول ابن مفلح‎ )0( 

() انظر: أصول ابن مفلح (050/5). 

(5) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(41). 

(8) انظر: ص (85). 

(5) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(41). 


«شرح محتصر أصول الففه» 


إجماعاً”'"2. لأنه شك هل سمعه أم لاء والأصل عدم السماع. 


وأما إذا اشتبه الحديث المسموع بغيره» فمع التساوي لم 
بزوقناء لأه لي الحدهما أولن مو الاخر. 

فإن ظن أن مسموعه هذا بعينهء أو أن هذا مسموع لهء 
- وقد تقدم” أن الظن هو: الاحتمال الراجح ‏ فالمنصوص 
العمل به عندنا”" وعند الجمهور”*؟ اكتفاء بالظن الغالب» إذ هو 
مناط الأحكام. ظ 


وجه المنع: انتفاء - » بكونه حدثه فامتنعت الراوية. 
كالشهادة. 


قوله*2: وهل يجوز للراوي إبدال قول الشيخ: أخبرنا 
بحدثنا. أو عكسه؟ فيه روايتان.. 


.)١1١7/2( نقل الإجماع الآمدي في الإحكام‎ )١( 
ونقل الزركشي في البحر المحيط (758/5”) عن ابن المواق قوله: تشكيك‎ 
الراوي بعد اليقين عندي غير قادح فيما حدث به أولاً على اليقين» فإن‎ 
شكه بعد ذلك محمول على النسيان وتغير الحفظ بالكبر وغيرهء اللهم إلا‎ 
أن يراجع الراوي أصولهء ويستريب فيما حدث به أولاً من محفوظه» فإنه‎ 
ا م م فيقبل ذلك عنه ويعرف.‎ 

(9) انظر: ص (85) (اآلة). ْ 

(9) انظر: أصول ابن مفلح (091/5). 

(4) انظر: منتهى الوصول والأمل ص(87)» الإحكام :4)١١5/1(‏ أصول ابن 
مفلح (091/5). 

(5) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(41). 


سالب دام «شرح مخنصر اضول الفقه» 


إحداهما”' : لا تجوزء لاحتمال أن الشيخ لا يرى التسوية 
ا ش 


كم اي تجوزء جزم به في الع وقدلمه 0 
خمدان فى مقتعة» زواختاره الغلدل”*»:ويناه على الرؤاية 


بالج 0 
قوله"': وتجوز الرواية بالإجازة في الجملة عند الأكثر 
خلافاً لإبراهيم الحربي وغيره» ويحب العمل به؟؛ لآنه كالمرسل .. 


المرتبة الثالثة: الإجازة”'. وتجوز الرواية بها في الجملة 


.)448١ -48٠0/0( انظر: العدة‎ )١( 

(5) قال السخاوي في فتح المغيث (51/5): يعني: فيكون حينئذ وكأنه قوَّله ما 
لم يقل. قال: والتعليل بذلك يقتضي أنه عند علم عدمها من باب أولى» 
وهذا بلا خلاف. 

(9) انظر: العدة (481/9). 

(5) انظر: المسودة ص(585). 

(©) انظر: العدة (481/9). 

(5) قال النووي ‏ بعد ذكر قول من قال بعدم الجواز -: لاحتمال أن الشيخ لا 
يرى التسوية بينهماء ولو عرفت من مذهب أصحاب هذا الإسناد التسوية 
بينهماء فإقامتك أحدهما مقام الآخر رواية بالمعنى. 
انظر: إرشاد طلاب الحقائق ص(5١١).‏ 

(0) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(41). 

() قال ابن فارس في مقاييس اللغة :)515/١(‏ "معنى الإجازة في كلام 
العرب مأخوذ من جواز الماء الذي يسقاه المال من الماشية والحرث» 
يقال منه: اسعجزرت فلاناً فأجازني. إذا أسقاك'. 


«شرح مخنصر ندا ل الفقه» للبلبببباعر ليست 


عن أحفيد و5 وعامة ال وذكره العايض 7 
المالكي إجماعاً. لكن قد خالف”'' فيها إبراهيم بن إسحاق 
الحربي من علمائناء وجماعة من المحدثين”''» منهم أبو الشيخ 
الأصبهاني”""» وجماعة من الع اا ل وح الى بو 
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قال الخطيب البغدادي في الكفاية ص(451): "كذلك طالب العلمء يسأل 
العالم أن يجيزه علمه»ء فيجيزه إياه» والطالب مستحيز والعالم مجيز". 
انظر: الكفاية ص(455» 157). 

قال الزركشى فى بحره (0"947/5): "الإجازة بأن يقول أجزت لك أن تروي 
عني هذا حيقنت بعينه» أو هذا الكتاب". 

انظر: العدة (981/9)» أصول ابن مفلح (0911/5). 

انظر: أصول ابن مفلح  .)091/5(‏ 

انظر: إحكام الفصول ص(5١7)».‏ مقدمة ابن الصلاح ص(١5١).‏ 

انظر: مقدمة ابن الصلاح ص(؟5١).:‏ أصول ابن مفلح (091/5). 

انظر: الكفاية ص(4547»: 554)» مقدمة ابن الصلاح ص(155١).‏ 

هو: حافظ أصبهان ومسند زمانه الإمام أبو محمد عبدالله بن محمد بن 
جعفر بن حيان الأنصاري صاحب المصنفات السائرة» ويعرف بأبي 
الشيخ. توفي سنة تسع وستين وثلاث مائة. 

انظر: تذكرة الحفاظ (4545/9)» شذرات الذهب (19/7). 

انظر: كشف الأسرار (9457/9). 

انظر: البحر المحيط (957/4"). 

قال الزركشي في البحر المحيط (5917/5): "لأن الربيع قال: هم الشافعي 
بالخروج من مصرء وكان قد فاتني من البيوع من كتاب الشافعي ثلاث 
ورقات» فقلت له: أجزها لى. قال: فاقرأها على كما قرئ علي وردد علي 
ذلك. حتى أذن الله 525 وقرئ غليه": واد مقدمة ابن الصلاح 
ص(16075١).‏ 


ا تنب اد «شرح مخنئصر أصول الفقه» 


الربيع'؟ عن الشافعي؛ لأن معناها: أجزت كل ما لا يجوز 
تدرعا : لأن الشرع [لا يجيز]”'"' رواية ما لم يسمعء ولبطلان 
الرحلة» وخلافاً لبعض الظاهرية””". 


ويجب العمل به ؟؛ انه كالمرسل» 


وغنئد أبي حنيفة**؟ ومفحمد”*؟ إن غلم المخبر ما في 
الكتاس» والمجاز له ضابط. جازت وإلا فلاء لما فيه من صيانة 
السنة وحفظها. 


وأجازها'' أبو يوسف”". وذلك تخريج من كتاب القاضي 
إلى مثلة. 


)١(‏ هو: أبو محمد الربيع بن سليمان بن عبدالجبار المرادي المصريء 
صاحب الشافعي» الذي روى أكثر كتبه. توفي سنة: (71/0اه). 
انظر: وفيات الأعيان (91/1؟)2 طبقات الشافعية للسبكى (177/9). 

6 ما بين معقوفين ساقط من الممخطوط والإكمال من أصول الفقه لابن مفلح (085/5). 

(6) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (777/9). 

(؟) انظر: بديع النظام 2077/52/1١‏ فواتح الرحموت (155/5). 

() هو: أبو عبدالله محمد بن الحسن بن فرقد» من موالي بني شيبان» أصولي 
فقيه حنفي» صاحب اليد الطولى في نشر علم أبي حنيفة» من مصنفاته: 
الآثارء والأصل» والمخارج في الحيل» توفي سنة: (1894١ه).‏ 
انظر: تاريخ بغداد 2)١95/5(‏ وفيات الأعيان »)١185/54(‏ الجواهر المضيئة 
(57/5).» الفرائد البهية ص(177١).‏ 

(5) انظر: تيسير التحرير (44/6)» فواتح الرحموت (1190/5). 

(0) هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الكوفي البغدادي» صاحب أبي حنيفة 
وتلميذه» من مصنفاته: الخراج» والاثارء توفي سنة: (185١ه).‏ 
انظر: تاريخ بغداد »)747/١5(‏ وفيات الأعيان (7178/1). 


«شرح محنصر صوق الفقه» بيبخ سس 


فإن علم ما فيه شرط عندهما دونه. 
٠ 00)‏ ء ا 53 
د ع (95). هك 555 1-6 
قوله ': ثم الإجازة» معين لمعين» ويجوز أن يجيز جميع 


ما يرويه لمن أرادى قاله أبو بكر وابن منده من أصحابناء 
ولا تحور لمعدوم تبعا لموجود. كفلان» ومن يولد له في 
ظاهر 6 جماعة من أصحابناء وقاله غيرهمء لأنها محادثة, 
وإذن فى الرواية. وأجازها أبو بكر بن داود وغيرهء كما تجوز 
لطفل لا سماع لهء في أصح قولي العلماءء وكما تحوز للغائب. 
ولا تجوز لمعدوم أصلاً. كأجزت لمن يولد لفلان» وقاله 
الشافعيةء» كالوقف عندنا وعندهمء وأجازها القاضى» وبعض 
المالكية» ويقول: أجازنى فلان» ويقول: حدثنا وأخبرنا إجازة. 
وبدون إجازة لا تجوز عند الأكثر. 
وشكق عفن القاقئن كوا العرت تن يضاء قلا خلانا 
للقاضي أبي الطيب وغيره. 
هذه أقسام الإجازة» وكيفية التحديث بهاء أما أقسامها: 
)١(‏ هو: أبو سفيان الحنفي. 
انظر: العدة (2)987/9 المسودة ص(587). 
(0) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(41). 


بر سإ- شيمم «شرح مختصر صو الفقه» 


تله مزوان كان دونه -: غير معين: كجميع ما 5 

2)54( ١ - إفرى‎ 03 - 00 . : 2 

وتجوز لمعين وغيره للعموم”''. ذكره القاضي » وقاله 
أ من في جتميع ما يرويه لمن/817/1/ 1أ] أزاده. 

وقال"' "اموي ميزو: "حورت لم قال اله إلى لابن" عوقالة 
جماعة من المالكية”"' والشافعية" خلافاً لآخرين. 

هذا كله فى الإجازة للموجود» وأما الإجازة للمعدوم. فتارة 
تكون على سبيل التبعية» وتارة على سبيل الاستقلال. 

أما الأول: ' فكأجزت لفلان» ومن يولد له". فظاهر كلام 
جماعة من علمائنا”"'. وقاله غيرهه'''©: لا تجوز؛ لأنها محادثة 
وإذن فى الرواية» بخلاف الوقف. 


)000 قال الزركشي في البحر المحيط (7”99/4): والخلاف في هذا أقوى من 
الأول والجمهور على تجويزه. 

(0) أي: بوصف العمومء كقوله: أجزت للمسلمينء أو لكل واحدء أو لمن 
أدرك زماني. 

(*) انظر: العدة (486/9). 

(5) المصدر السابق. 

(4) هو أبو بكر عبدالعزيز غلام الخلال.. وقد سبقت ترجمته. 

(5) انظر: مقدمة ابن الصلاح ص(957١)4‏ أصول ابن مفلح (097/5). 

(0) انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد (59/1). 

(6) انظر: البحر المحيط .)5٠٠/5(‏ 

(9) انظر: أصول ابن مفلح (095/5). 

)١(‏ المصدر السابق. 


«شرح مخنصر صوق الففه» 


0 كو باكين اَن اي داود كور من 
علمائناء وقاله غيره”"», كما تجوز لطفل لا سماع له في أصح 
قولي العلماء”*'؛ لأنها إباحة للرواية» كما تجوز للغائب. 


وأما الثاني: فلا تجوز لمعدوم أصلاًء نحو: "أجزت لمن 
يرل لقلدك # وقالة الشافيية"* #الرتضه عدو 1 وعبوى 7 
والكاوعا”"القافر "اوسن الا ور 
)١(‏ انظر: الكفاية ص(550).» التقييد والإيضاح ص(151١)»‏ أصول ابن مفلح 
(6095/5). 
(5)#هو: عبدالله:ين أب داود سليمان بن الأشعثء إمام ابن إمام» من أكابر 
الحفاظ ببغداد» من مصنفاته: السئن» الناسخ والمنسوخ» توفي سنة: 
(15"ه). 
انظر: طبقات الحنابلة (؟/١0)»‏ تذكرة الحفاظ (761//5). 
(") انظر: الكفاية ص(557)» أصول ابن مفلح (695/7). 
(4) انظر: المسودة ص(7591). أصول ابن مفلح »)015/١(‏ شرح الكوكب 
المنير (؟/18١5)»‏ الكفاية (5550). 
(8) انظر: البحر المحيط »215٠١/5(‏ ”50). 
(5) انظر: الإنصاف (/77/0). 
(0) انظر: البحر المحيط (507/5). 
(4) انظر: أصول ابن مفلح (04154/1)»: مقدمة ابن الصلاح ص(50١)»‏ إرشاد 
طلاب الحقائق ص(١17١)2‏ فتح المغيث (؟/87). 


)٠١(‏ قال عياض كدهُ: أجازها معظم الشيوخ المتأخرين» وبها استمر عملهم 
بعد شرقاً وغرباً. 


انظر: فتح المغيث »)87/١(‏ البحر المحيط .)5١7/4(‏ 


تك لوي كلتك «شرح محتصر أضول القتة» 


2 ع 5 200 : . 


قال بعضهو'" : فقد يتوجه منه احتمال تخريج. 


وما ما حكي عن القاضي من جواز الإجازة لمن يشاء 
فلان» فوافقه”' عليه الإمام أبو الفضل بن عمروس”*' شيخ 
المالكية ببغداد. 

وأا كيفية التحديث بها فيقول: "أجازني فلان'. ويجوز: 
اعندتنا بو انا إتدارء كو ”وميد عامة العلياة” "+ ومع 
قوما”) في : حدثنا. 


وأجازه قوم” مطلقاً سواء ذكره إجازة أو لم يذكره. 


.)1916/8( انظر: المغني‎ )١( 

(9) القائل ابن مفلح. انظر: أصول ابن مفلح (0945/7). 

6 انظر: مقدمة ابن الصلاح ص(50١).»‏ إرشاد طلاب الحقائق ص(١17١)2‏ 
البحر المحيط (501/5). 

(5) هو: أبو الفضل محمد بن عبيدالله بن أحمد بن عمروس البزار المالكي 
الفقيه» قال الخطيب: انتهت إليه الفتوى ببغداد على مذهب مالك» وكان 
من القراء المجودين» توفي سنة: (16017ه). 
انظر: تاريخ بغداد (7724/5)» شذرات الذهب (590/9). 

() انظر: العدة (481/0)» أصول ابن مفلح (045/5). 

(5) انظر: أصول ابن مفلح (2044/1» تيسير التحرير (/40)» منتهى الوصول 
والأمل ص(”87), الإحكام للآمدي (5/؟١١).‏ 

(0) انظر: أصول ابن مفلح (0414/5)» منتهى الوصول والأمل ص(85). 

(6) انظر: أصول ابن مفلح (044/1)» تيسير التحرير (/410)» منتهى الوصول 
والأمل ص("8). 


«اشرح مخنصر بول الفمه» كلتك و62 كك 


قوله(2: والمناولة والمكاتبة المقترنة بالإذن تجوز الرواية 
بها كا لإجازة. 


المرقة ال أوقة ©" الوناونة المفدرنة جالادن فى الرؤاية"* ل «متل 
الإجازة» وإلا لم تجز عزرنا” 2 :وعتن الجمهور”. 


.- . (ه), 7 1 ء 0072 :2 

قال في المسودة : والمنصوص عن أحمد ‏ أنه - إنما 
وف :مقاولة'مة غرف الخدت" 

المرتبة الخامسة: المكاتبة المقترنة بالإذن. 

قال ابن مفلح”؟: 'والمكاتبة المقترنة بالإجازة كمناولة» 
وإن لم تقترن» فظاهر كلام بعض أصحابنا'؟ مختلف» وظاهر ما 


و 5 3 
نقل عن العير"" اميعو را لزنا مي 51111ه2ظ 


)١(‏ انظر: المختصر في أصول الفقه ص(41). 

(0) صورتها: أن يدفع الشيخ للتلميذ أصله أو فرعاً مقابلاً به» ويقول: هذا 
سماعي فاروه عني. 

(6) انظر: أصول ابن مفلح (046/5). 

(5) انظر: العدة (/481)» المسودة ص(75817)» تيسير التحرير (97/0)» مختصر 
ابن الحاجب (59/5)» شرح التنقيح ص(77/8)» البحر المحيط (59477/5). 

(5) انظر: المسودة ص(588). 

(5) انظر: أصول ابن مفلح (096/9). 

0) انظر: المصدر السابق. 

(8) انظر: العدة (487/9). 

(9) هو: عبدالأعلى بن مسهر القساني الدمشقي» شيخ دمشق ومحدثهاء حافظ 
عالم بالجرح والتعديل» توفي سنة: (18١1ه).‏ 
انظر: تاريخ بغداد »)97/1١١(‏ تذكرة الحفاظ .)381/1١(‏ 


ك0 وري اكتاا3ظتاتك «شرح مخنصر و الففه» 


وأبا توبة"'' كتبا إليه بأحاديث» وحدّث بهاء وهو ظاهر ما ذكره 


الول "وهو انكين المقدوق 3 زر للق نفنة عين 13 عيذ 
بالقوئة <كإنينا لصيف الا 


قوله””': ومجرد قول الشيخ للطالب: 'هذا سماعي أو 
روايتى"2 لا تجوز له روايته عنه عند الأكث 0 2. 


وخوزها يعن المالكية”"" والشافعية””" والظاهرية0. 


قوله'''2: ولو وجد شيئاً بخط الشيخ. لم تجز روايته عنه. 
لكنه يقول: 'وجدت بخط فلان" .2 وتسمى الوجادة. 


() هو: الربيع بن نافع الحلبي الطرسوسي» حافظ حجة.ء توفي سنة: (151ه). 
انظر: طبقات الحنابلة »)١557/١(‏ تذكرة الحفاظ (5؟/57/75). 

(0) انظر: العدة (487/96). 

(9) انظر: الكفاية ص(51/1)» مقدمة ابن الصلاح ص(2177 .)١157‏ 

(8) انظر: مقدمة ابن الصلاح ص(57١)»‏ التبصرة ص(740). الإحكام 
(3/0 »©» المحصول .)501١/5(‏ 

(4) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(97). 

(5) نقله ابن الصلاح عن كثيرين من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول 
وأهل الظاهر. 
انظر: مقدمة ابن الصلاح ص(57١).‏ إرشاد طلاب الحقائق ص(1579). 

0 انظر: مقدمة ابن الصلاح ص(155١).‏ 

0 انظر: مقدمة ابن الصلاح ص(55١).»‏ البحر المحيط (0795/4. 

(9) انظر: مقدمة ابن الصلاح ص(55١).‏ 

)١(‏ انظر: المختصر في أصول الفقه ص(97). 


شرح مخنصر صل الفقه» 


الوجادة: فعالة» من وجد الشتويع يجذده 0 إذا صادفه 
ولقيه» فلا يجور لواجد أن يقول : اين" و" حدثنا " » له كلب 


قوله''2: ويجب العمل بما ظن صحته من ذلك» فلا يتوقف 
على الرواية عند الأكثر. 

إذا ظن صحة شيء وجب عليه العمل بمقتضاه. ولا يتوقف 
العمل عقو" اوفكه اللشافهية "ا وقيري' على الرواية؛ 
لعمل الصحابة وين على كتبه وَكِلة. 

وذكر بعض ال ل ] ن أكثر المحدثين» والفقهاء ء من 
المالكية وغيرهم: لا يرون العمل به. 

5 9© " 5م.ى 5 7 00 05 5 

قوله : مسألة: الأكثر على جواز نقل الحديث بالمعنى. 
وعن أحمد مثله. 


هذا إن أطلق. وإن بين النبي ك م11 تب ]: : أن ' لله تعالى 
أمر بهء أو نهى عنه فكالقرآن. 


)١(‏ انظر: المختصر في أصول الفقه ص(975). 

(0) انظر: روضة الناظر (؟/517): المسودة ص(707/94). أصول ابن مفلح 
(؟/098). 

(*) انظر: البحر المحيط (25391/5 7917). 

(8) انظر: المسودة ص(775): أصول ابن مفلح (098/1). 

(8) القائل القاضي عياض. انظر: مقدمة ابن الصلاح روف 46 شرح 
الكوكب المنير (؟//851- 0758). 

(5) انظر: المختصر في أصول الفقه (91). 


روه )-_-س اا ادم «شرح محتصر صو الفقه» 


وقال ابن أبي موسى وحفيد القاضى. وغيرهما ما كان خبراً 
عن الله تعالى أنه قاله. فحكمه كالقرآن. 


ويجوز للراوي إبدال قول الشيخ: قال النبي يَلِةِ. بقال 
رسول الله ككل نص عليه إمامنا. 


5 3 زدلكق 0 : ٠زإء.‏ شال. 5 


0 660 ع (7) ال . 
احور 


هذا إن روي 1 
وحكي'”) عن ابن ا وجماعة من ال لي يجب 


.)459/( انظر: العدة‎ )١( 

(0) انظر: أصول ابن مفلح (049/5). 

(*) أصول الفقه لابن حامدء من أوائل الكتب المصنفة فى أصول الفقه على 
مذهب الحنابلة» ولم أعثر عليه. 1 

(9)ااق: مورغير ايفين أذانانة امو أوانيي» أو دكات عاض ان تعالن: 
انظر: شرح الكوكب (67:9/95). 

(4) انظر: العدة (459/9). 

(5) هو: محمد بن سيرين الأنصاري» أبو بكر بن أبي عمرة البصري» ثقة ثبت 
عابد كبير القدرء كان لا يرى الرواية بالمعنى» مات سنة (١١١ه).‏ 
انظر: وفيات الأعيان »)١18١/5(‏ تذكر الحفاظ .)1/١(‏ 

0) انظر: الكفاية ص(200). 


«شرح محنصر أضول الفقه» لتك 6/19 لتك 


تقل اللفظ:.واغهارة أبو :بكر الزادى "2 وغ الشافعية وجهان ”7 
وكان مدهت هذا العدذفت 22-6 بن يحيى ثعلب 0 
ويقول2: 'ما من لفظة من الألفاظ المتواطئة في كلام العرب»ء 
إلا بينها وبين صاحبتها فرق» وإن لطفت ودقت كقولك: بلى 


ونعم » وأقبل وتعال. 

وأكراادن حتمةان الأول عن :الأنينة الأريي!" وغيرية 
قال: وشذ من خالفهم. 

واستكنلالساح 197 لولف '#بأن الستمروه ماله 5 
لفظهاء فإذا أتى بمعناها جاز؛ ولأنه أتى بالمقصود. وصار ذلك 
بمنزلة الشهادة على الإقرار» لما كان القصد المعنى جاز الإخلال 
باللفظ. فلو سمع إقرار رجل بالفارسيةء جاز له أن ينقل إقراره 


)١(‏ المشهور من مذهبه: أنه الأحوط. 
انظر: الفصول في الأصول »)5١1١1/5(‏ بديع النظام (71054/1). 

(0) والراجح جواز رواية الحديث بالمعنى إذا كان عالما بمعنى الحديث. 
انظر: الرسالة ص(770)» والتبصرة ص(755). 

(*) هو: أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد» إمام الكوفيين في النحو واللغةء 
من مصنفاته: الفصيح». ومجالس ثعلب. توفي سنة: (191ه). 
انظر: تاريخ بغداد (705/0)» طبقات الحنابلة »)47/١(‏ ووفيات الأعيان 
.)1١7/1(‏ 

(14) انظر: المسودة ص(١58).‏ 

(0) انظر: العدة (479/9): أصول ابن مفلح (049/1)» الرسالة ص( 251١‏ 
»)”7١‏ شرح التنقيح ص(0١7"8).‏ 

(5) انظر: العدة (/١/ا9).‏ 


كفل لتكت «شرح مخنصر أصول الفقه» 


وإن بين النبى كَكِِ أن الله أمر بهء أو نهى عنه فكالقران. 


وقال"* نين القاعني '"ه وانق أنى <فترنين "0 توخيرة من 


علمائنا: ما كان خبراً عن الله تعالى أنه قالهء فحكمه كالقرآن. 


ومنع أبو للجلا إبداله بما اهو أظهر منه معئنى» أ 


أخفى. لجواز قصد الشارع التعريف”"؟ بذلك. 


وذكن عفن عليا تن ".هود باطين اتفانا م لجوارة اشير 


ا وهئ أتم 0 


(010 
00 


وجوزه بعضهه”*) بلفظ مرادف. 


انظر: أصول ابن مفلح (099/1). 


هو: القاضي عماد الدين أبو يعلى الصغير بن القاضي أبي خازم ابن 
القاضي الكبير أبي يعلى» شيخ المذهب في وقتهء برع في المذهب 
والخلاف والمناظرة» وأفتى ودرس وناظر في شبيبته» من تصانيفه 
'التعليقة" في مسائل الخلاف» والمفردات وكقانت شرح المذهب. مات 
سنة (55ه8ه). 

انظر: سير أعلام النبلاء .)0707/5١(‏ ذيل طبقات الحنابلة :»)544/١(‏ 
المنهج الأحمد (#/ ١7‏ ). 

انظر: أصول ابن مفلح (099/5). 

انظر: التمهيد .)١157/(‏ 

قال أبو الخطاب :)١77/9(‏ "لأنه قد يجوز أن يكون مقصود الرسول َل 
أن يعرف الحكم باللفظ الجلي تارة» وبالخفي أخرى. 

انظر: أصول ابن مفلح (507/15). 

في المخطوط [بعربية] وهو متابع في ذلك ابن مفلح» والتصويب من شرح 
الكوكب (077/5). 

انظر: أصول ابن مفلح (507/5). 


«شرح مخنصر أصول الفقه» بيبخ 


هذا كله للعارف» أمنا غيره فلا تجور ااي 


قال بعضهه'”"': المراد بالخلاف غير الكتب المصنفة» لما 
فيه من تغيير تصنيقه. 


ورف 


خوك 
واجات* ' عن خروق” “لام بن 2 فى ذكر المنام» بأن 
الرسالة طرت على النبوة» ولم يكن رسولاً وأرسل» كشعيب ظلكلا. 


.)١189(ص انظر: أصول ابن مفلح (201/1). مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 

(5) قال النووي في إرشاده ص(55١):‏ لايع 3 الأحد أن يشو شيا في كتاب 
مصنفء وإن كان بمعناه» لأن الرواية بالمعنى رخص فيها للحرج في 
التقيد باللفظء وهذا منتف في المصنف. 
وانظر: مقدمة ابن الصلاح ص(189١)»:‏ أصول ابن مفلح (5077/5). 

(*) انظر: العدة (7/9/ا9)» المسودة ص(27875 187). 

(5) أي: أحمد. 
انظر: العدة (91/7/6). 

(5) الحديث متفق عليه. رواه البخاري في كتاب الوضوءء باب فضل من بات 
على وضوء برقم: (111). 
ورواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء باب ما يقول عند النوم وأخذ 
المضجع برقم : 7لا ؟). 
فين "امكف بكتائك: الذي أتولت:ونعبيك الذي أرسلت" .:قال: 
#ووسؤالك"ر قالة *لاع«ونبيك + 

(9) هو: الصحابى أبو عمارة البراء بن عازب بن الحارث الأنصاري» أول 
غزوة شهدها الختذق» نول الكوفة :ومات يها ستة(1لاه) وقيل (الاهاا 
انظر: الإستيعاب ».)١50/١(‏ الإصابة .)١51/١(‏ 


توكتك «شرح محنصر يرا ل الفقّه» 


قوله”": مسألة: إذا كذّب الأصل الفرع. سقط العمل به 
لكذب واحد غير معين. 


فإن قال: لا أدري. عمل به عند الأكثرء خلافاً لبعض 
الحنفية وعن أحمد مثله. 


أما إذا كذب الأصل الفرع. لم يعمل به إجماعاًء ذكره 
ا كي لكذب أحدهما. 


وهما على عدالتهماء لا تبطل بالشك. 
وإن لم يكذبه لكنه قال: “لأذرع 0 عم ع ل 


وقال ابن حمدان: إن أنكره إنكار نسيان» أو قال: لا أذكره. 


.)44 انظر: المختصر في أصول الفقه ص(97-‎ )١( 

(1) انظر: أصول ابن مفلح (507/1)» بديع النظام »)71720/١(‏ منتهى الوصول 
والأمل ص(85).» الإحكام .)١١8/5(‏ وفي الإجماع نظر لوجود المخالف. 
قال ابن السبكي في جمع الجوامع (؟/158): "والمختار وفاقاً للسمعاني 
وخلافاً للمتأخرين أن تكذيب الأصل الفرع لا يسقط المروي". 
وقال الجويني في البرهان :)7557/١(‏ "والذي اختاره فيها أن ينزل قول 
القتيع الغاطع: عكليت: الراوق مكمنيم بوواية«الطقة التعدن بتكل لحبرين 
متعارضين على التناقضء. فإذا اتفق ذلك». فقد يقتضى الحال سقوط 
الاتخجاع بالزوا ينرق لوقن يحمي :د حت رواب على وواية ريل العذاالة 
في إحدى الروايتين» أو غير ذلك من وجود الترجيح» فلا فرق بين ذلك» 
وبين تعارض قولين من شيخ وراو عنه'". 

(9) انظر: العدة (459/9). أصول ابن مفلح (2)507/5 تيسير التحرير 
(20070). شرح تنقيح الفصول ص(2779): التبصرة ص(711):) جمع 
الجوامع بشرح المحلى (178/5). 


«شرح محمصر أصيل الفقه» 


أو لا أعرفه» جاز العمل به» وعنه لاء كقول الس 
قال أبو العباس”؟: "قلتء. وضع المسألة يقتضي أنه لا 
يشمل إذا جحد المروي عنه» وعموم كلامه ‏ يعني الإمام أحمد ‏ 
يقتضي العموم لهذه الصورة؛ لأن الإنكار يشمل القسمين. 
وقول ابن عيينة”": "ليس من حديثي' نفيء وعلله 
القاضي”*': بأن المروي عنه غير عالم ببطلان اك والراوي 
01 زفقو فالمرزى عن باقر النافو 7 


0 وهذا القيد قد اعتبره أصحابنا فيما إذا سبح به 


.)71757/1( انظر: بديع النظام‎ )١( 
قال ابن الساعاتي: 'وإن لم يكن تكنيبا فالأكثر: يعمل به» وهو قول‎ 
.” ميحقن): انان لأبي حنيفة وأبي يوسف‎ 

(9) انظر: المسودة ص(7509). 

(”*) انظر: العدة (/959). 

(؟) انظر: العدة (477/7). 

(4) في المطبوع: "عنده". 

)١(‏ أي: يجب تصديقه والعمل بخبره. 

00 انظر: المسودة ص(1/4١2)7‏ أصول ابن مفلح .)1١8/1(‏ 

(8) في المطبوع: "إنسان" ولعل المقصود سبح به في الصلاة ويستدل لذلك 
بصة في اليدين لما نسي الب ول فسلم من ركعتين فقام إليه ذو اليدينء 
فقال له: أقصرت الصلاة أم : نسيت؟ فقال: (كل ذلك لم يكن) ثم سأل أبا 
بكر وعمر فصدقا ذا اليدين» فقام يقضي ما أخبراه بأنه نسيه. 
انظر: الواضح (0/0). 

(9) إذا ادعى رجل أنه حكم له.» فقال الحاكم: لا أذكر ذلك» فأقام عنده 
شاهدين بأنه حكم له بما ادعاه فإنه يقبل. 


هالإ إ اد «شرح مخنصر صا ل الفقه» 


وقال ابن الباقلاني''': إن كذبه. أو غلطه. لم يعمل به 
وحكاه عن الشافعي. 


وقال لع 0 إن قطع بكذبهء أو بغلطهء تعارضاء 
ووقئف الأمر على مرجح ) كخبرين. 
لنا: عدل جازم غير مكذب. كموت الأصل/[1/88]» أو جنونه. 


2 2 


وووق"" تنبفيييا** طيق الوراو ادي "عر سيق 1 ع 

(0) قال الجويني في البرهان :)7501/١(‏ "وادعى القاضي على الشافعي أنه 
قال: ترد الرواية في مثل هذه الصورة". 

(0) انظر: التلخيص (797/95- 3945). والبرهان .)167/١(‏ 

(9) أخرجه أبو داود في الأقضية باب القضاء باليمين والشاهد برقم: .)251١(‏ 
والترمذي في الأحكام باب ما جاء في اليمين مع الشاهد برقم: (1747), 
وقال: حديث حسن غريب. 
وابن ماجه في الأحكام باب القضاء بالشاهد واليمين برقم: (7774). 

(4:) هو: سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني» أبو عثمان المروزي ويقال: 
الطالقاني طاف البلاد وسكن مك رشان يا : قال ابن حبان كان ممن جمع 
وصنف وكان من المتقنين الأثبات» من تصانيفه السئن» مات سنة (/111ه). 
انظر: تهذيب التهذيب (4/5لا2) .)8١‏ 

(©) هو: أبو محمد عبدالعزيز بن محمد بن عبيد المدني» أصله من (دراورد) 
قرية من خراسان. ثقة فقيه» كثير الحديث» توفى سنة: (/41١ه).‏ انظر: 
تذكرة الشناط :559719 قدرات الذه 6/0 تيذبي التيذيت 
و١١‏ ”). 

(5) هو: أبو عثمان ربيعة بن أبي عبدالرحمن فروخ القرشي التميمي - بالولاء - 
المدني شيخ مالك,. ويقال له: (ربيعة الرأي)» تابعي» فقيه حافظ ثقة 
ثبت» توفي سنة: (115ه). 


«شرح مختصر أضلوة الفقه» كاتا تك كت 


1 زلف )0 ءِ 5 الث صلا 
سهيل بن ابي صالح عن أبيه عن ابي هريره » أن النبي د 
عق : ورواه الشافعي”" عن الدراوردي قال: فذكرت ذلك لسهيل 
فقال: اير ربيعة وهو عتلئ' كقنة الى حدثته إياه» ولا 


ان 0 50 ا 
احفظه؟؛ فكان سهيل يحدثه بعد عن ربيعة!*' عنه عن أبيه. 


قال؟ #الققادة لو نسى شتامل الاضل: 


رد. بأنها أذ 0 


قالوا: كما لا يعمل حاكم بحكمه لو شهد به شاهدان ونسي. 


ت انظر: تذكرة الحفاظ 2)١61/١(‏ تاريخ بغداد (570/8)» وفيات الأعيان 
381/7 ). 

)١(‏ هو: أبو يزيد سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان»ء محدث» صدوق تغير 
حفظه بآخره» توفي سنة: (55١ه).‏ 
انظر: تذكرة الحفاظ »)١17//١(‏ تقريب التهذيب .)778/١(‏ 

(؟) هو: أبو صالح ذكوان السمان المدني» تابعي ثقة ثبتء توفي سنة: 
(١1١٠ه).‏ 

انظر: ميزان الاعتدال (2»)079/5 وتقريب التهذيب .)198/١(‏ 

(8) انظر: المسند للشافعي )١19/1(‏ برقم: (675). 

(5) انظر: الكفاية ص(2557 657). 

(0) قال ابن عقيل في الواضح (07/0"): "أما الشهادة فإنها أضيق طريقاًء 
وأكثر شروطاً» بدليل أنه لا يقبل فيها الواحدء ولا يقنع فيها بالعدالة 
الظاهرة» ولا يقبل في العقوبات بشهادة النساءء ولا من ظاهره العدالة. 
وتقبل الأخبار الواردة» بالحدود والقود من النساءء ولا تقبل فيها العنعنة) 
ولا من وراء حجاب. 


كر تاكتك «شرح محنصر أصول الفته» 


زه يشعال. به “وفافا لجالك وفص ابو ا وا 
وفاقا للشافعي”*'. لأنه أضيق ويجب على غيره من الحكام. 

قوله””': مسألة: الزيادة من الثقة. المنفرد بها مقبولة» لفظية 
كانت أو معنوية. لإمكان انفراده. بأن عرض راوي الناقص شاغل» 
أو دخل في أثناء الحديث» أو ذكرت الزيادة في أحد المجلسين. 


فإن علم اتحاد المجلس. فإن كان غيره لا يغفل مثلهم عن 
536 | عادق لم تقبلء وإلا قدم قول الأكدر ثم الأحفظلة 
والأضبطء ثم المثبت. 


وقال القاضي : فيه مع التساوي روايتان. 


والتحقيق في كلام أحمد: أن راوي الزيادة إن لم يكن 
مبرّزاً في الحفظ والضبط على غيره ممن لم يذكر الزيادة» ولم 
يتابع عليهاء فلا يقبل تفرده» وإن كان ثقة مبرزاً في الحفظ 
والضبط على من لم يذكرها فروايتان. 

إذا انفرد الثقة الضابط بزيادة في حديث لفظاأً كقوله: "ربنا 
ولك الحمد"''' بالواوء فإن الواو زيادة في اللفظ لا في المعنى. 


() انظر: منتهى الوصول والأمل ص (860). 

(0) انظر: الواضح (717/5). 

(9) أي: لا يعمل بحكم الحاكم» بل يلزمه الرجوع إلى قول الشاهدين. 

(4) انظر: الإحكام للآمدي .)١١19/5(‏ 

(5) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(44). 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب إنما جعل الإمام ليؤتم به برقم: (189). 
ومسلم في كتاب الصلاة باب اتتمام المأموم بالإمام برقم: .)5١١(‏ 


«شرح مختصر صو الفقه» 


أو معنىء ف يفيد معنى زائداً؛ 5 لا : (إذا اختلف 
المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادًا)» فإن الأكثر”"' لم يذكروا: 
' والسلعة قائمة"» وكرواية من روى"": أن النبي يك دخل البيت 
0 0 3 اانا 


(00 


فيه 


ف 


قال الزيلعي في نصب الراية :)٠١1/54(‏ "قد روي عن هذا الحديث من 
طرق عن عبدالله بن مسعود كلها لا تثبت» وقد وقع في بعضها: إذا 
اختلف البيعان» المبيع قائم بعينه» وفي لفظ: والسلعة قائمة» وهو لا 
يصلح. فإنها من رواية ابن بي ليلى» وهو ضعيف. وقيل: إنه من قول 
بعض الرواة» والله أعلم. 

وانظر: سئن ابن ماجه كتاب التجارات. باب البيعان يختلفان برقم: .)5١1857(‏ 
انظر: يتن أبي داود في كتاب البيوع والإجارات» باب إذا اختلف البيعان 
والمبيع قائم برقم: .)0١1١(‏ 

والترمذي في كتاب البيوع» باب إذا اختلف البيعان برقم: .)١70790(‏ 
والنسائي في كتاب البيوع» باب احتلاف المتابعين في الثمن برقم: 
(؟5565). 

كما ورد من حديث ابن عمر أن النبى يللِ دخل البيت ومعه بلال 
وعثمان بن طلحة وأسامة فأغلقوا عليهم الاب فلم فعا كيت أول جه 
ولج فلقيت بلالاً فسألته: هل صلى رسول الله يلدِ في الكعبة؟ قال: 
ركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت ثم خرج فصلى في وجه الكعبة 


رك 0 
أخرجه البخاري كتاب الصلاة باب الصلاة بين السواري في غير جماعة 
برقم: (غ:0١ه6).‏ 


ومسلم وكتاب الحد باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة 
فيها برقم: (159). 

وروى مسلم عن ابن عباس قال: أخبرني أسامة وزيد بن ثابت أن النبي كلل 
ركع في قبل البيت ركعتين. برقم: (1770). 


«شرح محنصر صو الفقه» 


فإن تعدد المجلس قبلت هذه الزيادة ام 


وإن اتحد ‏ وكان غيره جماعة لا يتصور غفلتهم عادة : لم 


تقبل» ذكره بعضهه'" : اماع ١‏ والععان فى العجييرة" تفيل 
وذكره عن علمائنا. وهو ظاهر ما ذكره ال 40 ون ع 


ا 02 
وذكروه عن احمد وجماعة من الفقهاء وال ا 1 


00 


فم 
فو 


000 


وإنك تصورت غفلتهم ء قيلت وقاله الح 


وقال أبو الخطاب”*؟: 'إن كان ناقل الزيادة جماعة كبيرة» 


انظر: أصول ابن مفلح »)511١/5(‏ منتهى الوصول والأمل ص(80). قال 


الرركسى فى البحر المحيط (759/5): وزعم الأبياري وابن الحاجب 
والهندي وغيرهم أنه لا خلاف في هذا القسم ‏ هو أن يعلم تعدد 
المجلس-» ثم قال: وليس كذلك. 

انظر: أصول ابن مفلح (611/5). 

انظر: التمهيد )١15/”(‏ الذي فى التمهيد خلاف ذلك حيث قال: "وإن 
رويا ذلك عن مجلس فهو خبر امد فإن كان الذي نقل الزيادة وأعندا » 
والذي نقل الخبر جماعة» لا يجوز عليهم الوهم سقطت الزيادة» لأنه لا 
يجوز أن تسمع جماعة كلاما واحدا فيحفظ الواحد وتنسى الجماعة؛ بل 
تطرق النسيان إلى الواحد أولى". 

انظر: العدة (#/54 .)٠١١‏ 

انظر: أصول ابن مفلح .)11١/5(‏ 

المصدر السابق. 

انظر: العدة (4/9 42٠٠١‏ أصول ابن مفلح (4)511/59 تيسير التحرير 
»202١9/6(‏ شرح تنقيح الفصول ص(١8"):‏ منتهى الوصول والأمل 
ص(86)., الإحكام .)11١/5(‏ 

انظر: التمهيد .)١67/”(‏ 


«شرح محنصر صر الفقه» 


قبلتء وإن كان راوي الزيادة واحداً.ء والنقصان واحداً قدم 
اكور شما وأونقيها في الحفظ والضبطء وإن استويا في ذلك 
فذكر شيخنا”' 2‏ يعني القاضي أبا يعلى - روايتين". 

ثم ص 1 | اي ل ابة عد ال 

دم . ب : روايهة عدم القبول . 


وأطلق في العدة”*': أن زيادة ثقة فى حديث تقبل» وأن 
أحمد نص على الأخذ بالزائد في مواضع. 

وردها جماعة من الع كي وعن أ تمك 0 

5 7: 1 1 1 0200 : : 

وخصن .بعصهم رواية عدم قبولها عن أحمد؛ لمخالفتها 
ظاهر المزيد عليه» وبعضهه'” : بمخالفة رواية الجمهور. 

: ةك يام وات 

وفي الواضح : إن خالفت المزيد عليه» ردت » ولبسيدتت 
مسألة الخلاف. 


.)٠١١١6 -١٠١غ/أ#( انظر: العدة‎ )١( 

(0) انظر: التمهيد .)١65/“(‏ 

() قال أبو الخطاب: "وليس هذه الرواية في هذه الصورة» وإنما قالها أحمد 
في واف دور كديا انفرد أحدهم بزيادة فرجح رواية الجماعة» فأما 
فيما ذكرنا من هذه الصورة» فلا أعلم عنه ما يدل على اطراح الزيادة". 

(5) انظر: العدة (أ 5 .)٠٠١‏ 

(5) مقدمة ابن الصلاح ص(45). 

(5) انظر: العدة .)٠١١1//9(‏ 

0 انظر: المسودة ص(594). أصول ابن مفلح (5117/9). 

(6) المصدر السابق. 

(9) انظر: الواضح (ه/7ا"). 


«شرح محنصر ول الفقه» 


وصورتها: كما في الصحيح''' من حديث ابن عمر - 
عن النبي كَكِةِ: (من أعتق شركا له في عبد فكان له من المال» ما 
حر ال الور 0 و[ اققد عق نوها عن )+ اع .ها 
في الصحيح”'' أيضاً من حديث أبي هريرة 5ه : (من أعتق شقصاً 
أوأسقهي في مملوك, فخلاصه عليه/[88/ ب] في ماله إن كان له 
مال» فإن لم يكن له مال قوم قيمة عدل» ثم يستسعى في نصيب 
الذي لم يعتق غير مشقوق عليه)» فإن زيادة الاستسعاء مخالف قوله 
فى حديث ابن عمر - وها -: (وإلا فقد عتق منه ما عتق). وهكذا 
0 وبعضهم يثبته. 
وذهب القاضي”*' وغيره» إلى التعارض في هذه الصورة» 
وطلب الترجيح. 
ناح |التعدمية للقي "إن طوية المع ا 
الإعراب قبلت» وإلا فلا. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الشركة باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة 
عدل برقم: (5709). 
والترمذي في كتاب الأحكام باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين 
فيعتق أحدهما نصيبه برقم: )١15145(‏ واللفظ له. 

(0) أخرجه البخاري في كتاب العتق باب إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال 
استسعى اليد الج برقم: (2)5071 وفي كتاب الشركة باب تقويم 
الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل برقم: (717596). 
ومسلم في كتاب العتق باب ذكر سعاية العبد برقم: .)١19١75(‏ 

(6) انظر: المغني لابن قدامة .)709/١5(‏ 

(5) انظر: العدة .)٠١١9/(‏ 

(©) انظر: المعتمد .)١759/5(‏ 


«شرح محنصر صر الفقه» 


ال لتر لمعف نوالا عراف أن نزوت ا في 
صدقة الفطر: (أو ضاعا تمق :بر)ء وتو ع 8 (أو نصف 
صاع من بر)؛ فإنهما عنده يتعارضان كخبرين منفردين. 


ومثال المغيزة للمغتى»: لا الإغعرات» لؤ.روئىق أحدهما: 
"صاعا من بر" ( وروى الال : "صاعا من درين المي ( ففي 
هذا تقدم الزيادة عنذه. 


وإن جهل حال المجلس» فكما لو اتجحد» في ظاهر كلام 
القاضي” وغيره» وصرح به أبو لقان 17 


0 


وظائعن الروق 0 وغيرها»» تقبل فال ابن :مفلع 
أولى. 


لنا على قبولها لل أنه عدل جازم» ولا نسلم فاتعا: 
والأصل عدمه.» ومن تركها يحتمل أثة لتشاغل» أو سهو» أو 
مان: 


.)59005( أخرجه النسائي في كتاب الزكاة» مكيلة زكاة الفطر برقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري فى كتاب الزكاة» باب صدقة الفطر على الحر والمملوك 
برقم : ا( 
ومسلم في كتاب الزكاة باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير 
برقم : (488) بلفظ : (قال ابن عمر: فعدل الناس به نصف صاع من بر). 

() انظر: العدة .)1٠0٠١4/6(‏ 

(4) انظر: المسودة ص(0١٠").‏ 

(0) انظر: روضة الناظر (519/7). 

(5) انظر: أصول ابن مفلح (111/5). 


«شرح محنصر أصول الفقه» 


وكامن القاف '" على 7التدينادةة الو سيق الت أتداقر 
بالقوية انان ع ثبتت الزيادة. وجعله محل وفاق» وذكر أن 
المقومين إذا اختلفوا في القيمة» تعارضت شهادتهم في الزيادة» 
فلم تقبل» جعله محل وفاق؛ لأن أحدهما ينفيهاء والزيادة في 
الكن لأ يشا لاحر 

قالوا: ظاهر الغلط بتفرده» مع احتمال ما سبق فيه. 


رد: قولنا أرجح. بدليل انفراده 0 


ولا شك أنه إذا كان راوي الزيادة مبرّزاً على غيره في 
الحفظ والضبطء فإنه يقوى بذلك. ويحصل له مزية» فيقدم بها 
بخلاف إذا لم يكن بتلك المثوبة. 

قوله”": مسألة: حذف بعض الخبر جائز عند الأكثرء إلا 
فى الغاية والاستثناء ونحوه. مثل: "حتى تزهى". و"إلا سواء 
000 فإنه ممتنع اتفاقاً. ١‏ 

يستحب نقل الحديث بكماله. فإن ترك بعضه. وليس له 
تعلق بالمذكور فهو جائز عند أحمد”*؟ ومالك”*؟ والشافعي"'" 


.)7١04(ص المسودة‎ »)٠١٠١/”( انظر: العدة‎ )١( 

(5) فيعمل به مع انفراده. 

0 انظر: المختصر في أصول الفقه ص(44). 

(5) انظر: العدة .)١٠١١6/(‏ 
وووق تعنه ايا الكرافة أخذا مو قولةة يميق أن عدت بالخديف كما 
سمع ٠‏ ولغيره: أنظنة .الكقاية م0690 ١‏ 

(5) انظر: مقدمة ابن الصلاح ص(191١).‏ 

(5) انظر: الإحكام (177/5). 


«شرح محنصر أصوا ل الفعه» 


وجمهور الو م كأحمان متعذددة. 


وإن كان له تعلق به لم يجز إجماعاً”''؛ لبطلان المقصود 
به» كقوله: 'نهى عن بيع النخل"0"» فإنه إذا سكت أوهم أنه 
نهى عن بيع النخل مطلقاًء والحاصل أنه إنما نهى عنه إلى غاية 
وهي الزهو. وكذلك في الربويات» فإنه أخبر أن بيعها بجنسها ربا 
(إلا سواء بسواء)””': فلو سكت على قوله (الورق بالورق ربا). 
لدخل في ذلك المساواة» وهي غير مقصودة بدليل استثنائها. 


قوله2: مسألة: خبر الواحد فيما تعم به البلوى. كرفع 


)١(‏ انظر: أصول. ابن مفلح (2615/1» الكفاية ص(514)» مقدمة ابن الصلاح 
ص(١19١).‏ 

(0) انظر: أصول ابن مفلح (617/5). 

(6) أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها 
بلفظ: "نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو* برقم: 2)5١110(‏ وفي باب 
بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها بلفظ: "وعن النخل حتى يزهو" برقم: 
»)5١190(‏ وفي باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة 
فهو من البائع بلفظ : 'ونهى عن بيع الثمار حتى تزهي" برقم : .)51١94(‏ 
ومسلم في كتاب المساقاة باب وضع الجوائح برقم: )١000(‏ بلفظ: 'نهى 
عن بيع ثمر النخل حتى تزهو" برقم: )١505(‏ وبلفظ: “نهى عن بيع النخل 
حتى يزهو" برقم: »)١510(‏ وبلفظ: " نهى عن بيع الثمرة حتى تزهى' . 

(1) أخرجه البخاري باب بيع الذهب بالورق يدا" بيد برقم: .)5١147(‏ 
ومسلم في كتاب المساقاة؛ باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا برقم: .)١995(‏ 
والنسائي في كتاب البيوع» باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحها برقم: 
(407) بلفظ نهى عن بيع النخل حتى يطعم". 

() انظر: المختصر في أصول الفقه ص(94». 46). 


«شرح محنصر أضول الفقه» 


اليدين فى لوي ونقض الوضوء بمس ال ونحوها. 
مقبول عند الأكر 7" خلافاً لأكثر الحنفية). 


لنا: ما سبق في خبر الواحد””'» وقبول الزيادة'''» وقبولهم 


للقياس فيه ) وهو دونه. 


والعادة تقتضي بتواتره. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب رفع اليدين إذا كبر وإذا رفع برقم: 


فم 


فيه 


)0( 
لفن 
03( 


.)7 

ومسلم في كتاب الصلاة باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين برقم : 
.5١(‏ 55). كلاهما من حديث ابن عمر وَيُيًا. 

كحديث بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله يَكِهِ يقول "من مس ذكره 
فلتوضا". 

أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر برقم: 
(181). 

والنسائي في كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر برقم : 59 1). 
والترمذي في أبواب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر برقم: (815)) 
وابن ماجه في كتاب الطهارة وسئنها باب الوضوء من مس الذكر برقم: 
(9/ا2). 

انظر: أصول ابن مفلح (518/5)» منتهى الوصول والأمل ص(80)) 
الإحكام .)١155/5(‏ 

انظر: ص .)2١(‏ 

انظر: ص .)٠١١(‏ 


«شرح مخنصر اول الفقه» 


1 0 ا‎ ٠. 000] 

رد. بالمنع . ويلزمهم فى وجوب الوتر 4 ونقص الطهارة 

كاي رن بغي التي "أو والسوة قارو “لبو مسقي ناي 
ال 


)١(‏ أي: منع قضاء العادة بتواتره. 

(0) كحديث بريدة أنه سمع رسول الله َل يقول: (الوتر حق فمن لم يوتر 
فليس منا) قالها ثلاثا. 
أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب فيمن لم يوتر برقم: .)١519(‏ 
وغيره من الأحاديث التى استدل بها الأحناف فى وجوب الوتر. انظر: 
ماع في كثانن ميلاة المسافرين واتضرها ات صلاة الليل متنى :منت 
والوتر ركعة من آخر الليل برقم: (785)» وأبو داود برقم: (518١)غ‏ 
وابن ماجه في الوتر باب ما جاء في الوتر برقم: »)١١18(‏ والترمذي 
أبواب الوتر باب ما جاء في فضل الوتر (401). 

(*) #كالرعاف والقر + كما ورة:فق حديت عاقشة مرقوغا امن أصابة قئء أو 
رعاف فلعوفا 6 أخر جه 5 ماجه فى كتاب إقامة العاذة والسنة فيا 
باب ما جاء في البناء على الصلاة ا (١7؟1١1).‏ 
كحديث أبي الدرداء (أن رسول الله قاء فتوضأ) أخرجه الترمذي في كتاب 
أبواب الطهارة باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف برقم: (81). 
قال الترمذي: "وقد جود حسين المعلم هذا الحديث وحديث حسين أصح 
شيء في هذا الباب". 

(4) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب كيف الأذان برقم : (001) من حديث 
معاذء والترمذي في أبواب الصلاة باب ما جاء أن الإقامة مثنى مثنى برقم : 
)١195(‏ من حديث عبدالله بن زيد. وغيرهم من حديث أبي محذورة. 
انظر: أبو داود برقم: »)020١(‏ والترمذي برقم: »)١95(‏ والنسائي في 
كتاب الأذان باب تثنية الآذان برقم : (70)» وابن ماجه في كتاب الأذان 
والسنة فيها باب الترجيع في الأذان برقم: .)27١9(‏ 

(5) أخرجه أبو داود من حديث ابن مسعود في كتاب الجنائز باب الإسراع ‏ 


«شرح مختصر طول الفقه» 


وقول المصنف: "تعم به البلوى"» أي: يكثر التكلف به. 

وقوله: "ونحوها', الذي رأيته في النسخ هكذا بغير تثنية» 
ولعل الضمير عائد إلى الأخبار» فإن مسألة رفع اليدين» ومس 
الذكرء ورد فيهما أخبارء فالضمير عائد إلى الأخبار لا إلى 
المسألتين. والله تعالى أعلم/[1/89]. 

قوله''': مسألة: خبر الواحد فى الحد مقبول. عند 
الأكثر "2 خلافاً لح الور 1 

أ 1+ ور الوالحد نينا نوخت البو :27053 حون الايد 
مظنون إنما يفيد الظن فينهض شبهة بدرء الحدء لقوله : 
(ادرووا الحدود بالشبهات)20. 


> بالجنازة برقم: (7185) وضعفهء. والترمذي في كتاب الجنائز باب ما جاء 
في المشي خلف الجازة برقم: )٠١١١(‏ وقال: حديث غريب لا نعرفه من 
حديث عبدالله بن مسعود إلا من هذا الوجه. 
وأخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة بلفظ : (لا تتبع الجنائز بصوت ولا 
نار) في كتاب الجنائز باب في النار يتبع بها الميت برقم: (351791). 

() انظر: المختصر في أصول الفقه ص(40). 

00 انظر: العدة (887/5). فواتح الرحموت .)١157/5(‏ منتهى الوصول 
والأمل ص(4)81. الإحكام للآمدي .)١١9/(‏ 

انظر: فواتح الرحموت (1717//5). 

(8) انظر: المعتمد (45/9). 

)0 ىق الكرخي والبصري. 

(5) قال الشوكاني في نيل الأوطار :)1١١/(‏ وفي الباب عن علي مرفوعاً : 
'ادرؤوا الحدود بالشبهات' وفيه المختار بن نافع قال البخاري: وهو 
منكر الحديثء» قال: وأصح ما فيه حديث سفيان الثوري عن عاصم - 


«شرح مخنصر أضوا ل الفقه» 


وما ذكراه باطل بالقياس والشهادة؛ فإنهما يفيدان الظن؛ 


ومع ذلك يقبلان في الحد. وليس كل شبهة يدرأ بها الحدء 
فالحديث مخصوص بصور كثيرة. 


ثم ما ذكروه من درء الحد والشبيه معارض بالحكم 


بالظاهر» فإن خبر الواحد ظاهرء يغلب على الظن ثبوت الحد 


ئه 6 


وقد قال النبي #ِ: (نحن نحكم بالظاهر"''» ولو اعتبرت 


ع أن وائل عن عبدالله بن مسعود قال: "ادرؤوا الحدود بالشبهات 
ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم" وروي عن عقبة بن عامر ومعاذ 
أيضاً موقوفاً» وروي منقطعاً وموقوفاً على عمر. ورواه ابن حزم في كتاب 
الاتصال عن عمر موقوفا عليه. قال الحافظ: إسناده صحيح. وفي مسند 
أبي حنيفة للحارثي من طريق مقسم عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: "ادرؤوا 
الحدود بالشبهات" وما في الباب وإن كان فيه المقال المعروف فقد شد 
من عضده ما ذكرناه. فيصلح بعد ذلك للاحتجاج به على مشروعية درء 
الحد بالشبهات المحتملة لا مطلق الشبهة". وذكره الألباني كن في الإرواء 
برقم: )71١5(‏ وضعفه. 

وقد أخرج الترمذي في كتاب الحدود باب ما جاء في درء الحدود برقم: 
)١515(‏ بلفظ: "ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم" » وابن ماجه 
في كتاب الحدود باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات برقم: 
(50560) بلفظ: "ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا". 

قال التحافظ اين كدر فى تتفة الطالت عن 14 #سعذا الخديت كيرا ها 
بلبع يه أجل الأضرك ونم ]| فقت لهل على تله وسألت عنه الحافظ أبا 
الحجاج المزي فلم يعرفه"» وقال الحافظ العراقي في تخريج الإحياء 
(514/5): "لم أجد له أصلاًء وقال السيوطي في الدرر المنتثرة ص(١5):‏ 
"لا يعرف بهذا اللفظ "» وقال السخاوي في المقاصد ص(١4):‏ "لا وجود 
له في كتب الحديث المشيورة ولا الأجراء المكورة»: 


تك و29 كلتك «شرح مخنصر اضنول الفقّه» 


القواطع لتعطلت”''» وكثر وقوعها وطمع مواقعوها. 

تيتا مسألة: يجب العمل» بحمل ما رواه الصحابي 
على أحد محمليه. عند الأكثر. فإن حمله على غير ظاهرهء 
فالأكثر على الظهور. 

وعند أحمد - كنك - رواية: يعمل ل 

وإن كان نصاً ‏ لا يحتمل التأويل . وخالفه. فالأظهر 
عندناء لا يرد الخبرء وفاقاً للشافعي”". 

وعن أحمد: لا يعمل بهء وفاقاً للحنفية. 

وإن كان الظاهر عموماً. فسيأتي في التخصيص. 

إذا روى الصحابى مسألة محملان. وحمله على أحدهماء 
وجب العمل 50 وعند عامة العلماء'؟ عملاً بالظاهر. 


> ويمكن أن يشهد له بحديث أم سلمة المرفوع "إنما أنا بشرء وأنه يأتيني 
الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صدق فأقضي له 
بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو 
ليتركها ' رواه البخاري في كتاب الشهادات باب الشهداء العدول. وقول الله 
تعالى : موَأَشِْدُوا دَوَىَ عَدلٍ مك4 0 

للك ع الحدود. 

(0) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(96- 45). 

أي: بقول الراوي. 

(5) في المطبوع: "'الشافعية" وما في المخطوط موافق لما في أصول ابن 
مفلح (/075). 

(5) انظر: أصول ابن مفلح (557/5). 

() انظر: أصول ابن مفلح (577/5). منتهى الوصول والأمل ص(2)85 
الإحكام (118/1). 


«شرح محنصر أصدا ل الفقّه» لتك 0139 تك 


وقال الآمدي''': لا يبعد أن لا يجبء فيعمل باجتهاده. 
فإن لم يظهر شيء وجب. 
: 220 0 : 
وإن حمله الصحابي - بتفسيره » و 0 
عمل بالظاهر في رواية» واختارها القاضي” 057 ولو قلنا 


قوله حجة”*؟ ‏ وأكثر الفقهاء. منهم الشافعي2 وأكثر الحنفية”" 
00 تركه لما توهمه دليلاٌ عبن كلت 


وفي رواية: يعمل بقوله» وقاله بعض الحنفية وغيرهم. 

وللمالكية؟ خلاف؛ لأنه عدل عالم بالخبرء فلولا أنه اطلع 
عاق دولل اخرر الها تفرك ظاهر هذه روزن كان الطاعى نوما 
5 لعن اء 5 زفت 


وق كان اشر جما ل مل تأويلك د توخالقدب هالخلاف 


.)1١18/5( انظر: الإحكام‎ )١( 

(؟) هو: أبو سفيان. انظر: العدة (0911/5). 

(”) انظر: العدة (089/5). 

(5) انظر: أصول ابن مفلح (519/7). 

(8) إشارة إلى مبنى الخلاف: في المسألة: هل قول الصحابي حجة أم لا؟ 
انظر: المسودة ص(79١).‏ 

(5) انظر: الإحكام (؟/18١)»‏ شرح المحلى على جمع الجوامع .)١575/75(‏ 

190 انظ تبسير: الحرير 017/1/5: ش 

(4) انظر: مختصر ابن الحاجب (1/7/5)» شرح تنقيح الفصول ص(١77).‏ 

(9) انظر: ص .)"01١(‏ 


لبو ---إ داحم «شرح مخنتصر تمر اضرا ل الفقه» 


0 لا يرد به الخبر» ولا ينسخ. وفاقاً ل 
لاحتمال نسيانه. 

ثم: لو عرف ناسخه لذكره» ورواه ولو مرة؟ لعله يكون 
كانه للعلم. 

وعن اك لا يعمل به وفاقاً اس 

وقال ال يتعين ظهور ناسخ عئذه» وقد لا يكون 
تاسيفا ١‏ عفن و فلا يشورك النص باحتمال. وبعض من تبع 
الآمدي خالفه. وقال'': في العمل بالنص نظر. 

فائلة: في وجوب الرجوع إن التابعى عن الحيية: ذكرها 
١ 0) ١‏ 

رواية الوجوب. 


0011 


لع الخطان0 و لقا وان القاضئ 
والتان انه ضقا 737 ليذ فيوي. 


.)577/5( انظر: العدة (؟084/9). أصول ابن مفلح‎ )١( 

(0) انظر: الإحكام .)1١79/75(‏ 

(6) انظر: العدة (090/9). 

(4) انظر: تيسير التحرير (/17)» فواتح الرحموت (177/5). 

(5) انظر: الإحكام (159/5). 

(5) القائل ابن الحاجب. انظر: منتهى الوصول والأمل ص(85). 

0) انظر: التمهيد .)١95/”(‏ 

(6) انظر: المسودة ص(5ل9١-‏ /ا/7١).‏ 

(9) في العدة  )087/1(‏ عن أحمد في رواية المروذي - أنه قال: "يوجد العلم 
بما كان عن النبي» فإن لم يكن فعن أصحابه» فإن لم يكن فعن التابعين". 
قال القاضي: وإنما قال هذا لأن غالتٍ أقوالهم لا تنفك عن أثر. 

.)5949/9( انظر: الواضح‎ )١( 


«شرح مخنصر ا الفقه» كلتك الي23) “كك 


ا 

واستثنى بعضهم: إجماع المدينة بناء على أنه إجماع. 

عمل الأكثر لطن جاع حتى يرد الخبر لأجله. فإن كان 
فى العاملين أهل الهدينة الشوية .”على شاكتها أفضل الضلاة 
والسلام - فعند من يقول"": إن اتفاقهم إجماعء فإنه يرد الخبر 
بعلمهم. لأن الإجماع ينسخ ولا ينسخ. 

' 000 ؛ ش ؛ 

وعند من يقول”**': ليس بإجماع» فحكمهم حكم غيرهم. 

قوله*©: مسألة: خبر الواحد المخالف للقياس من كل 
وجه» مقدم عليه عند الأكثر. 

وعند المالكية: القياس. 

وقال الحنفية: يرد خبر الواحدء إن خالف الأصولء أو 
معنى الأصول. لا قياس الأصول. 

فأما إن كان أحدهما أعم من الآخرء خص بالآخر على ما 
يأتى - إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ انظر: المختصر في أصول الفقه ص(45). 
(0) انظر: أصول ابن مفلح (4)5717/5, الإحكام (159/1). 
(*) هو الإمام مالك ومن تبعه بشرط أن يكون فيما طريقه التوقيف. 

انظر: شرح تنقيح الفصول صر(714”*)» منتهى الوصول والأمل ص(65). 
(4:) الجمهور خلافا للمالكية. 

انظر: أصول ابن مفلح »)51١/7(‏ بديع النظام (2)591/1 الإحكام .007/١(‏ 
(5) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(95). 


لسر.))--ا-ا اشام «اشرح مخنصر اضبؤل الفقه» 


«للأ اء 1 . م. . 3 2000 5 8 
عمر #5نه: "لولا هذا لقضينا فيه برأينا"”'“. ورجوعه إلى توريث 
الموأة مخ ذية زويحها" ":وعهل خعاعة هو الصحابة ب ل 


لما 


بعثه النبي كله إلى اليمن قال”*': (بم تحكم؟/[84/ ب] قال: 


كنات للد “قال:: *فإن الم تق قال بينة رسو ابه كلد قال 
"فإن لم تجد". قال: أجتهد رأبي ولا آلو. فقال كَلخِ: "الحمد لله 
الذي وفق رسول رسول الله كم لما يرضاه رسول الله كَلِ) فرتب 
العمل بالقياس على السنة» وهذا خبر اشتهر» وتلقته الأمة بالقبول 
فجرى مجرى التواتر. 


010 
فيه 
فيه 


انظر: ص (50). 
انظر: ص .)5٠0(‏ 
هو الصحابي: معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو 


عبدالرحمن من أعيان الصحابة» وكان إليه المنتهى في العلم بالأحكام 
والقرآن» مات بالشام سنة: (18١ه).‏ 

انظر: الإصابة (577/9). 

عكري داود في كتاب الأقضية» باب اجتهاد الرأي في القضاء برقم: 
(209))). 

والترمذي في كتاب الأحكام باب ما جاء في القاضي كيف يقضي برقم : 
(0”» قال ابن حجر فى التلخيص الحبير :)١187/5(‏ "قال ابن طاهر 
في تصنيف له مفرد في الكلام على هذا الحديث: اعلم أنني فحصت عن 
هذا الحديث في المسانيد الكبار والصغار»ء وسألت عنه من لقيته من أهل 
الك :ا لق ريد ملع جك لد عن جل قويية اهيا فر ول تالالد ريق 
عن محمد بن جابر عن أشعث بن أبي سفيان بن أبي الشعثاء عن رجل من 
ثقيف عن معاذ. وكلاهما لا يصح". وانظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة 
للشيخ الألباني له (ال/اا- 15 0). 


«شرح محنصر ار ل الفقه» 


ولأن الخبر أقوى من غلبة الظن؛ لأنه يجتهد فيه في العدالة 
والدلالة» ويجتهد في القياس في ثبوت حكم الأصل» وكونه 
معللاً. وصلاحية الوصف للتعليل» ووجوده في الفرع» ونفي 
المعارض في الأصل والفرع. 

وقول« الحتفية*': لاوقا سين الواعيد [ذ1 خالفة الأصول» 
أو معنى الأصول”". لا قياس الأصولء فإنهم قد ناقضوا مذهبهم 
في قياس الأصول» فإن أبا حنيفة قال”": القياس فيمن أكل ناسياً 
في رمضان أن يفطرء ولكن تركت القياس» لحديث” '' أبي هريرة 
أن النبي كه قال للذي أكل ناسياً : زالنة امتعك :“وباك ). 


)5748/5( تبع المؤلف القاضي أبا يعلى (889/9) وابن مفلح في أصوله‎ )١( 
في نقل مذهب الحنفية» وقد جاء في تيسير التحرير 115/6 عن أبن‎ 
حنيفة أنه يقول بتقديم خبر الآحاد على القياس مطلقاً.‎ 
"وما خالف القياسء» فإنه تلقته‎ :)707/١( وقال السرخحسى فى أصوله‎ 
القت لجو مول به» وإلا فالقياس الصحيح شرعاً مقدم على‎ 
روايته فيما ينسد باب الرأي فيه".‎ 

(؟) كالاستصحاب والاستحسان. انظر: شرح المختصر للطوفي (518/7). 

(9) انظر: شرح فتح القدير (5514/1). 

(:) أخرجه أبو داود في كتاب الصوم باب من أكل ناسيا برقم: (594). 
وأخرجه البخاري ومسلم بلفظ: "فإنما أطعمه الله وسقاه' انظر: البخاري 
في كتاب الصوم باب الصائم إذا أكل ناسيا برقم: (197”7). ومسلم في 
كتاب الصوم باب أكل الناسي وشربه وجماعة لا يفطر برقم: .)١١96(‏ 

(5) عن ابن مسعود وه أن النبى تَلٍ قال له ليلة الجن: ("ما في أدواتك' 
الكت كال" قبرة ليه وماء طهور #)تزاة الترمدئ : كتوضا مم وقال# سد 


برو )ل -اد «شرح محنئصر أصول الفقه» 


أفن مسعود 


000 


في الميله وهو مخالف لقياس الأصول. وهي 


ع المائعات» وكذلك نقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة'") 


بخبر الواحدء وخالف القياس فيهء وكذلك في القسامة”؟ حلف 


الح عليهم خمسين ا وألزمهم الدية. وذلك مخالف 0 


(010 


إفة 


فيه 


لم يروه غير أبي زيد» وهو مجهول ولا يعرف عنه غير هذا الحديث. 
أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب الوضوء بالنبيذ برقم: (84). 
والترمذي في أبواب الطهارة باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ برقم: (88). 
وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها باب الوضوء بالنبيذ برقم: (85). 
هو الصحابي: عبدالله بن مسعود بن غافل أبو عبدالرحمن الهذلي من 
السابقين الأولين ومن كبار العلماء من الصحابة» أمّْره عمر ونه على 
الوق ماقي ام رن لاما 

انظر: الإصابة (778/5)». تذكرة الحفاظ .)١17/١(‏ 

من حديث أبي موسى ونه قال بينما رسول الله ؟ كه يصلي بالناس إذ دخل 
رجل فتردى في حفرة كانت في المسجد وكان في بصره ضرر فضحك كثير من 
القوم وهم في الصلاة فأمر رسول الله كَلِةِ من ضحك أن يعيد الوضوء ويعيد 
الصلاة. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير» انظر: مجمع الزوائد .)517/١(‏ 
وانظر: سنن الدارقطني في باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها 
1906:5515 والبييقق نج عقا المذها د جات الو موه عن :لعي 
-١ 5/١١‏ 684 1). م 

وفيه (أتحلفون خمسين يمينئاً فتستحقون صاحبكم؟" (أو قاتلكم) قالوا: 
وكيف تحلف ولم تشهد؟ قال: تبرئكم يهود بخمسين يميناً؟» قالوا: كيف 
تقبل أيمان قوم كفار؟ فلما رأى ذلك رسول الله يك أعطى عقله). 

أخرجه البخاري في كتاب الديات باب القسامة برقم: (1899). 

ومسلم في كتاب القسامة باب القسامة برقم: .)١159(‏ 


«شرح مخنصر اطيزل الفقه» لتك 60 كك 

إذا خالف هذه لم يقبله» فإنما يردون خبر الواحد في المصرّاة'" 
07 اس( 20 ١‏ 
والتغليس”"'. والقرعة”' ولا شيء فيها من الأصول. 

نكن هين المصيزاة لفت الأمدن المضدل غن "ايان 

اللبن لا يضمن إلا بمثله» أو بقيمته عند التعذرء وقد ضمنتم اللبن بغير 


قيل: الإجماع إنما حصل في اللبن الذي أتلف وعرف 
قذره» وهذا لا طريق الي معرفة قذره» فإنه اختلط بالذي حدث 


)١(‏ عن أبي هريرة مرفوعاً: (لا تصرّوا الإبل والغنم» فمن ابتاعها بعد ذلك 
فهو بخير النظرين من بعد أن يحلبهاء فإن رضيها أمسكها وإن سخطها 
وها وضاعا من تمر ). 
أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب النهي للبائع أن لا يحمّل الإبل 
والبقر والغنم برقم: (10). 
ومسلم في كتاب البيوع باب حكم بيع المصراة برقم: (5؟16). 

(؟) من حديث جابر: "كان يصلي الصبح بغلس" متفق عليه» ومن حديث 
عائشة المتفق عليه "أن نساء المؤمنات كن يصلين الصبح مع النبي له ثم 
يرجعن متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد من الغلس". 
أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب وقت الفجر برقم: (/010). 
ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب التبكير بالصبح 
في أول وقتهاء وهو التغليس... برقم: (555). 

إفرة ورد'من بحعديث عدراة ين حضين أن .رحلا أعتق ستة مشلوكين له عند موته 
لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله فجزأهم أثلاثء ثم أقرع بينهم 
فأعتق أننيق وأرق أربعة وقال له 'قولة 007 
أخرجه مسلم في كتاب الأيمان» باب من أعتق شركاً له في عبد برقم : (/117). 

(5) وهو أن ضمان الشيء يكون بمثله. 
انظر: شرح المختصر للطوفي (598/5). 


جرووي ب ا- -ا ا اده «شرح مخنصر أصول الفقه» 


ممائلته وتقويمه. للمصلحة وقطع الخصومة. ثم أكثر ما فيه أن 
يكون اللبن المأخوذ من الضرع كاللبن المأخوذ من الإناء» والخبر 
ورد بخلاف هذا القياس. فنأما أن يكون خلاف الإجماع فلا. 

فأما إن كان أحدهما أعم من الآخرء فإنه يخص بالآخر 
على ما يأتي - إن شاء الله تعالى - في العموم والخصوص”"". 

مد مسألة * مرسل غير الصحابى» قال رسول الله عَبِبةِ 
أطلق جماعة فى قبوله. قولين. 

واعتبر الشافعى لقبوله فى الراوى» أن لا يعرف له رواية إلا 
عن مقبول.». وأن لا يخالف الثقات إذا اشدكد الحديث فيما 
أسندوه. وأن يكون من كبار التابعين. 

وفى المتن. أن يسند الحفاظ المأمونون عن النبى كَل من 
وجه آخر معنى دلك المرسل أو يرسله غيره.» وشيوخهما مختلفة. 
أو يعضده قول صحابى . أو قول عامة الفقهاء. 

وكلام أحمد في المرسل» قريب من كلام الشافعي - وها -. 

وقال السرخسي : يقبل في القرون الثلاثة. 

وابن آنا ومن أئمة النقل أنضاً. 

غير الصحابي يشمل/01٠1/4]‏ التابعي». وتابع التابعي» وهلم 
جراء في سائر الأعصارء هذا قول الأصوليين. 


(0) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(45). 


«شرح محنصر أضوا ل الفقه» 


قال الشيخ عن الوت “وريدن اهل عضرناة «وغيره 
ندر اع عيك: أميجا را “. 

قال ابن عقيل 7" : هو ظاهر كلام لحك 

قال أن لطا 57 فلك ها ذكره لقاع “ل رابق عنيل: 
من أن مرسل أهل عصرناء مقبول كغيره» ليس مذهب أحمد» فإنا 
نجزم أنه لم يكن يحتج بمراسيل محدثي وقته وعلمائهم» بل 
يطالبهم بالكسناة "تب إلى أوتهال29 "وفت القاقن يدل على أنه 
أراد بالمرسل من أهل عصرنا ما أرسله عن واحدء فهذا قريب» 
بخلاف ما أرسله عن النبى يل فإن سقوط واحد أو اثنين ليس 
فرط عقرى: ركيت لذ اول إلا ها شفط مله واد 

أما المحدثون”'' فيخصونه بالتابعي على المشهور عندهم, 
كسعيد بن المسيب» فإن سقط أحد قبل الصحابي» فهو منقطع 
فا لك ند ١‏ "امورو اعسات اعون "امو لاسفقط كن ,سمي 
معضلاً  [‏ ]0. 


.)50١(ص انظر: المسودة‎ )١( 

(0) انظر: الواضح .)87١/5(‏ 

5) انظر: المسودة ص(١56).‏ 

(5) انظر: العدة (#/9107). 

(©) انظر: المسودة ص(١250‏ ؟505). 

(5) انظر: مقدمة ابن الصلاح ص(060). 

0) انظر: إرشاد طلاب الحقائق للنووي :ص(74). 

(4) انظر: العدة (/407)» أصول ابن مفلح (157/5). 

(9) ما بين معقوفين كلمة لم أستطع قراءتهاء لعلها: (إذا انفرد). 


سرواف”-اا اام «شرح مخنصر أطيلة الفقه» 


هذا ففي قبول المرسل روايتان"'' إحداهما: يقبل» وهي 
الأصح عن امو وعليها و قافا ب كه 


لانن المع 2( وحكاه بعضهي'” ' عن الأكثر. 


قال''' ابن جرير”" وأبو الوليد الباجي”©: إنكار كونه حجة 


بدعة حدثت بعد المائتين. 


والأخرى: لا يقبل ١‏ قال الشيخ ه ف لوو ' وهو قول 
الا 0 وبعض أهل اموت كي وأهل الظاه”"'', ٠‏ ولهم 


.)50/5( انظر: العدة (#/907, 4094)., أصول ابن مفلح‎ )١( 

( انظر: تيسير التحرير »23١7/(‏ فواتح الرحموت .)١14/5(‏ 

(7”) انظر: إحكام الفصول ص (719): شرح تنقيح الفصول ص (7079). 

(54) انظر: المعتمد .)١47/9(‏ 

(5) انظر: أصول ابن مفلح (570/5). 

(5) انظر: التمهيد لابن عبدالبر .)5/١(‏ 

(0) هو: أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري» كان إماماً في فنون كثيرة 
كان من الأئمة المجتهدين» من مصنفاته: كتاب التفسير والتاريخ واختللاف 
العلماء وغيرها كثيرء مات سنة (١9”"#ه).‏ 
انظر: وفيات الأعيان .)١9١/5(‏ تذكرة الحفاظ »)/٠١١/5(‏ طبقات 
الشافعية للسبكي .)1١١/(‏ 

(6) انظر: إحكام الفصول ص (7149). 

(9) انظر: روضة الناظر (87060-859/5), 

.)١17( نسبته للشافعي مطلقاً فيه نظر كما سيبين الشارح. وانظر هامش (7) ص‎ )٠١( 

() انظر: التمهيد لابن عبدالبر .)0/١(‏ 

(؟١)انظر:‏ الإحكام في أصول الفقه لابن حزم .)١55/١(‏ 


«شرح مخنصر و الفقه» اككتكاتتتتكتك 010 كك 


احدهنا ندال دك تيه وم ملق ووقن عيرلا 
عندنا: لم نقبلهء فإذا لم يسمهء فالجهل أتم» إذ من لا تعرف 
عينه كيف تعرف عدالته؟ 

الثانىي: أن شهادة الفرع لا تقبل» ما لم يعين شاهد الأصل. 

فكذا(؟: الرواية» وافتراق الشهادة والرواية في بعض 
التعبدات» لا توجب فرقا في | المني» بلا عرفا 
في قبول رواية المجروح والمجهول. 

ووجه الرواية الأولى: أن الظاهر من العدل الثقة» أنه لا 
يستجيز أن يخبر عن النبي كَل بقول» ويجزم به إلا بعد أن يعلم 
ثقة ناقله» وعدالته. ولا يحل له إلزام الناس عبادة» أو تحليل 
حرام أو تحريم مباح بأمر مشكوك فيه » فيظهر أن عدالته مستفرة 
عندهء فهو: بمنزلة قوله: 'أخبرني فلان» وهو ثقة عدل". ولو 
شك فى الحديث: ذكر من حدثه؛ لتكون العهدة عليه دونه". 

وما قاله المصنف عن الشافعي» ذكره أبن مفلح”''» وأخذ 
على الشافعى بأنه إذا أسنده غيره» أن العمل إنما هو بالمسند. 
وإذا اقترن به مرسل آخرء أو غيرهء انضم باطل إلى مثلهء لا 


)١(‏ قوله: "فكذا الرواية" ليست في روضة الناظر. 

(0) انظر: أصول ابن مفلح (/0”. 788) حيث قال: "وقال الشافعي: إن 
أسئده غيره أو أرسله - وشيوخهما مختلفة - أو عضده قول صحابي أو أكثر 
العلماء أو عرف أنه لا يرسل إلا عن عدل: قبل وإلا فلا“. وانظر: 
الرسالة ص -57١١(‏ 551)» الإحكام (175/5). 


)سما يشي ادام «شرح مخنصر فول الفقّه» 


رد الأول: أن المرسل صار حجة) والمسند قوي به) 


5 


يقوى. 
وحجة الذي قيده بالقرون الثلاثة''": أن النبي كَلةٍ أثنى 


وقول عيسى بن ا اختاره اف لجع يي ا 
وصاحب البديع”” » وهو أنه إذا أرسل من أهل عصرنا أحد 
الآكية الذين يحمل عنهم العلم: قبل مرسلهء ومن حمل عنه 
الناقى 'السيقدون المرسل ١‏ وقق مرسلة: 

وقل فوسل الفروة الدلانة تطلماء 'أها 'القرون التلكت انها 
تقدم”" . 

وأنا أئمة #الفقر : .قلانه إذا نيت انمو أئمة التضل 
فالاعتماد على قوله قوي. بخلاف ما إذا لم يكن من أئمة النقل. 


.)918/6( هو: أبو سفيان السرخسي كما في العدة‎ )١( 

(0) انظر: بديع النظام -79-0/1١(‏ 91"). 

(6) هو: أبو موسى عيسى بن أبان بن صدقة» فقيه حنفي مشهور» كان من 
أصحاب الحديث ثم غلب عليه الرأي» من مففقات إثبات القياس» 
وخبر الواحدء توفي سنة: (١51ه).‏ 
انظر: تاريخ بغداد »)١01//1١(‏ الجواهر المضيئة »)501/١(‏ الفوائد البهية 
ص(١90١).‏ 

(5) انظر: منتهى الوصول والأمل ص«(88). 

(©) انظر: بديع النظام .)791/1١(‏ 

(5) أي من ثناء النبي كل انظر: ص .)١١5(‏ 


«شرح مخنصر أضول الفقه» 


وأما الذي نقل المصنف عن الإمام أحمد من أن كلامه 
قريب من كلام الإمام الشافعي؛ فإن الإمام/401/ ب] أحمد فرق 
بين مرسل من يعرف أنه لا يروى إلا عن ثقة» وبين غيره» فإنه 
1 تورات نجه من السيت: ادها عسات إبزاهيم 
لواحي لياع و اهديا قر واكك نميه "" وهظ 2" كنا رأعدان 
عن كل ومرسلاات ا سيرين صحاحء ومرسلاات عمرو بن 
دياز أخبي: إلى مدن 'فزرسلات إسعاعمل ين أبن الو 
١ 000‏ 00 


.)455 2375٠١ 9 ١الا#( انظر: العدة‎ )١( 

(0) هو: الحسن بن أبي الحسن يسار البصري الأنصاري مولاهم» ثقة فقيه فاضل 
مشهور» كان يرسل كثيراً ويدلس» وكان يروي عن جماعة لم يسمع منهم فتجوز 
ويقول: حدثنا وخطبناء يعنى قومه الذين خطبوا وحدثوا بالبصرة» مات سنة: 
(١٠1ه).‏ انظر: تذكرة الحفاظ (071/1» تهذيب التهذيب (55/5). 

(0) هو: عطاء بن أبي رباح أسلم أبو محمد القرشي بالولاء» المكي» أحد 
أعلام التابعين» كان مفتي مكة ومحدثهاء سمع من بعض الصحابة» مات 
بمكة المكرمة سنة (5١١ه).‏ انظر: تذكرة الحفاظ »)98/١(‏ تهذيب 
التهذيب .)١199/8/(‏ 

(4) هو: أبو محمد الجمحى - بالولاء ‏ المكي» أحد التابعين روى عن بعض 
المغارة + كان قله قناء خالي اللحتعا ةا قالع ه0150 
انظر: تذكرة الحفاظ »)١١7/١(‏ ميزان الاعتدال (5510/9). 

(5) هو: أبو عبدالله البحلى الأحمسى - بالولاء ‏ الكوفي» حافظ ثقة ثبت» 
توفى سنة: (55١ه).‏ ْ 1 ْ 
انظر: تذكرة الحفاظ »)١167/1(‏ تهذيب التهذيب (591/1). 

(5) هو: أبو النضر يحيى بن أبي كثير صالح بن المتوكل الطائي - بالولاء ‏ اليماني» 


رركا سسا ايلم «شرح مخنصر اصول الفقه» 


وقيل7') له : لم كرهت مرسلاات الأ 00 قال: لا يبالي 


عمن حدث. 


و له عن مرسلالات ل فقال: لا يبالي عمن 


٠:ىور‎ 


(ه) لكي 5 
ولق مين مرسل الحسن صحيح. قاله ابن 


20071 
الو 0 


(١ 


فر 
0 


00 


قال فيه أحمد: "من أثبت الناس. إنما كان يعد مع الزهري ويحيى بن 
سعيد" » مات سنة: (59١ه).‏ 

انظر: تذكرة الحفاظ 2)١18/١(‏ تهذيب التهذيب .)558/1١(‏ 

انظر: العدة (4757/5). 

هو: سليمان بن مهران الأسدي الكاهلى أبو محمد الكوفى الأعمش. ثقة 
حافظ عارف بالقراءة ورع لكنه يدلس» 5 سلة (50١ه)‏ وقيل (4:١ه).‏ 
انظر: وفيات الأعيان (؟/00٠5)»‏ وتذكر الحفاظ .)١54/١(‏ 

انظر: العدة (/4714). 

هو: سفيان بن سعيد بن مسروق, أبو عبدالله» الثوري» الكوفي» قال فيه 
شعبة: "أمير المؤمنين في الحديث" مات سنة (71١ه).‏ ْ 

انظر: تاريخ بغداد »)١151//4(‏ تذكرة الحفاظ 2)7007/١(‏ تهذيب التهذيب 
.)١١١/5(‏ 

انظر: العدة (#/475). 

هو: مهنا بن يحيى الشامي. أبو عبدالله السلمي» من أكثر أصحاب الإمام 
أحمد ملازمة له. حيث لازمه ثلاثاً وأربعين سنة» وروى عنه خلالها 
الك مخ المشائل: 

انظر: طبقات الحنابلة (5140/1). 

انظر: تهذيب التهذيب (5571/5). 


«شرح محمصر اول الفقه» 


قوله”؟: أما مرسل الصحابى فحجة عند الجمهور”". وخالف 
بعض الشافعية”". إلا أن يعلم بنصه أو عادته أنه لا يروي إلا عن صحابي. 

لنا أن الصحابى عدلء والظاهر أنه لا يرسل إلا عن مثله 
ا سين ال ان صرح بالسماع”*. 


وزعه!*ا الصيمري”' الحنفي أن الصحابي إذا قال: "هذا 
كتاب رسول الله كَل" أنه مرسل. حتى يقول: "حدثني بما فيه ؛ 
لأنه يحتمل: "هذا كتابه دفعه إلي» وقال: اعمل بما فيه أو اروه 
عني ' » وهو مرسل لا يختلف أهل الأصول في ذلك. 

وذقل يفش كلقاكا موده إعاع ا" وسيقك: الشارل”. 


)١(‏ انظر: المختصر في أصول الفقه ص(97). 

0) انظر: التمهيد »)١5/8(‏ روضة الناظر (؟/5705)» المسودة ص(559)) 
تين النغرور (11/6)ء قواتع الرحموت ,)١74/5(‏ أحكام الفصول 
ص(5149). شرح اللمع (571/5). الإحكام للآمدي (177/5). 

(") انظر: الإحكام (175/9). 

(5) قال ابن حجر 5: وقد تتبعت روايات الصحابة ون عن التابعين وليس 
فيها من رواية صحابي عن تابعي ضعيف في الأحكام شيء يثبت» فهذا 
يدل على ندور أخذهم عن من يضعف من التابعين ‏ والله أعلم. 
انظر: النكت على كتاب ابن الصلاح .)2017١/5(‏ 

() انظر: المسودة ص(550)» أصول الفقه لابن مفلح (141/5). 

(5) هو: أبو عبدالله الحسين بن علي بن محمدء إمام الحنفية ببغداد» ثقة 
صاحب حديثء» من مؤلفاته: مسائل الخلاف فى أصول الفقهء وأخبار 
أبى حنيفة وأصحابه» توفى سنة: (475ه). ْ 
انظر : تاريخ بغداد (078/8» تذكرة الحفاظ ص »)11١9(‏ الفوائد البهية ص(57). 

0) انظر: المسودة ص(١55).‏ 

(6) انظر: ص (غ:4). 


كول تتككككككككككتكك شرح مخنصر أصول الفقه» 


قوله"'؟: الأمر””': حقيقة فى القول المخصوص اتفاقاً9". 


وعند الأكى 4) محاز فين الفعل. وفى الكفاية مشترك بينه وبين 
الشأن والطريقة ونحو ذلك واختار الآمدى متواطئ. 


المراد السخضومن هن الطالت للفعل «وهن “ا 27 


والجمهور منهم | حون وامتعاة على أن الأمر حقيقة فى 
القول» فوجي: أن ل يكوق: حقيفة فى :غيره وفع اللشتراك. 


: 006 300 ّ : هده أء د 
وفي الكفا”* للقاضي ابي تعلن عقو مشترك فين القولن 


والشأن والطريقة ونحو ذلك» وقاله أبو الحسين البصري”". 


)031( 
فيه 


فو 


(0) 


6 


00 


المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(91). 

المراد هنا لفظ الأمر وهو [أء م» ر] كما يقال: زيد اسم» وضرب فعل 
ماض» ومن حرف جرء ولا يعني بالأمر مدلوله كما هو المتعارف في 
الأخبار عن اللفظ إن تلفظ به. 

انظر: تشنيف المسامع (51/7/5)» شرح الكوكب المنير (0/5). 

انظر: أصول ابن مفلح (2147/5, المحصول (4/5). 

انظر: أصول ابن مفلح (540/5)» بديع النظام »)7454/١(‏ منتهى الوصول 
والأمل ص(89)., المحصول (4/5). 

لتحرير محل النزاع نقول: اتفق الأصوليون على أن استعمال الأمر في 
القول الطالب للفعل حقيقة. واختلفوا في استعماله في غير الطالب للفعل» 
كاستعماله في الشيء أو الصفة أو الفعل» هل يكون حقيقة كذلك أو يكون 
مجازاً على أقوال. 

انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص(58١)»‏ شرح الكوكب (5/6). 

انظر: المسودة ص(7١)4‏ وقد أنكر ذلك فى العدة )51*/١(‏ فقال: الفعل 
لبتم أمرا :.-حقيفة: 

انظر: المعتمد .)15/١(‏ 


«شرح محمصر أصرل القعه» 


قال في المسودة"" وها بر د 6 ونصره 
5 0 7 706 202 0 
ابن برهان”" وأبو الطيب كقوله تعالى #ومآ أت قورت وشيد#” 
وكقول الشاع ©) 
لآأمن ما يسول من يسوك.... 
أي لصفة من صفات الكمال. 


وعلى القول بالتواطؤء تكوث موضوعاً للقدر المشترك بين 
الفعل والقول دفعاً للا* شكراك والمجاز. 


قال في تشنيف المسامع"' عن القول بالتواطئ”"؟: "واعلم 


(1) وهو قولالشيخ عبدالحليم والد الشيخ تقي الدين. انظر: المسودة ص(17). 

(؟) أي أن الفعل يسمى أمرأ حقيقة. قاله في المسودة ص(1١).‏ 

(9) انظر: البحر المحيط (757/5)» تشنيف المسامع (؟/ث*الاهة). 

(4) آية (/ا9) من سووة هود ووجه الاستدلال أنة:.«شفى فعل ون أهراء 
وقيل: وصف الأمر بالرشد والمراد به الفعل» » لأن القول لا يوصف 
بالرشد وإنما يوصف بالسداد. 
وقد ناقشهم الرازي في ذلك وأجاد. 
انظ المكضول 5/07 

(5) وهو أنس بن مدركة الخثعمي. وصدره: عزمت على إقامة ذي صباح.. 
انظر: الحيوان »)8١/(‏ شرح المفصل .)١5/5(‏ 

(5) انظر: تشنيف المسامع (؟إلاة). 

0) المتواطئ: هو الكلي الذي استوت أفراده في معناه كالإنسان والرجل 
والمرأة. فإن حقيقة الإنسانية والذكورية والأنوثة مستوية في جميع الأفراد» 
وإنما التفاضل بينها بأمور أخر زائدة عن مطلق الماهية. 
انظر : آداب البحث والمناظرة ص(9١))‏ ؛ حاشية الباجوري على متن السلم ص(١4).‏ 


صررينكع د «شرم مختصر ا الفقه» 


أن هذا القول لا يعرف قائله. وإنما ذكره صاحب الإحكاء'") 
على سبيل الفرض والإلزام”''. أي لو قيل: فما المانع منه. 
ولهذا حكاه ابن الحاجب”". ثم قال في آخر المسألة: وأيضاً 
فإنه قول [حادث هنا]"20 انتهى 


وصدق فيما ذكره عن الإحكام؛ فإن الآمدي في الإحكا'”) 
قال بعد أن ذكر الحجج: 'وفي [هذه]"'' نظرء أما الأولى: 
ل ا لا نسلم أنه يلزم من كونه حقيقة في الفعل أن 
0 مشتركاً لالم لبكرة كيه ميواء » باعتبار معنى 
ك بين القول المخصوص والفعل”"'. فيكون متواطتاً” ". 


وفي المتشا لذ قول ينه وهو أنة تش ل بين القول 
والقل ")وهو عاضو ةم فون الممحب “وعد الأكثر 000 


.)١59/5( انظر: الإحكام‎ )١( 

(0) في المطبوع (والالتزام)» والصواب ما ذكره المؤلف». لأنه مرادف الفرض 

في انظر: منتهى الوصول لابن الحاجب مع شرح العضد (075/5. 

(4) ما بين معقوفين بياض في المخطوط. والإكمال من منتهى الوصول لابن 
الحاجب (0070/1. والتشنيف (0108/9). 

(©) انظر: الإحكام .)١159/5(‏ 

(5) في المخطوط [هذا] والتصويب من الإحكام. 

(0) في المطبوع "العقل' وهو خطأ. انظر: الإحكام (08/1") طبعة دار 
الكتب العلمية. 

(6) انظر: الإحكام .)١59/5(‏ 

(9) انظر القواعد والفوائد الأصولية (ص58١).‏ شرح الكوكب (8/8). 

.)01//5( بالاشتراك اللفظي. انظر: شرح الكوكب (2»)8/5 وتشنيف المسامع‎ )١( 


«شرح مخنصر عبرل الفقه» 


فى الفعل" فيكون حقيقة في الفعل عند الأقل؛ لأنه أطلق 
عليهماء والأصل الحقيقة وعزاه في المحصول"'' لبعض الفقهاءء 
وعزاه ابن برهان”'' إلى كافة العلماء. 


والفرق بين المشترك والمتواطئ أن المتواطئ تكون أفراده 
متساوية» والمشترك تكون/[1/91] أفراده متباينة لا يحمل على 
أحد أفراده إلا بدليل. 


قوله”": حد الأمر”'؟ قيل هو: "القول المقتضي طاعة 
البامور يتما المافور و 

وقيل”"” استدعاء الفعل بالقول. والمختار استدعاء إيجاد 
الفعل بالقول أو ما قام مقامه. 


.)4/1( انظر: المحصول‎ )١( 

(0) انظر: تشنيف المسامع (؟/“ل/اه)ء ونهاية السول (179/5). 

(5) انظر: المختصر لابن اللحام ص(91). 

(4) تعريفه لغة: ضد النهي» وإذا كان النهي طلب الكف»ء فإن الأمر طلب 
الفعل. 
انظر: القاموس المحيط »07755/١(‏ تاج العروس (*#/7ا١).‏ 

(5) وهو تعريف القاضي أبي بكر الباقلاني» نقله عنه الإمام الرازي في 
المحصول »)١11/5(‏ وقال: ارتضاه جمهور الأصحابء ثم خطأه. انظر: 
التقريب والإرشاد (0/1). 
واختاره إمام الحرمين في البرهان 2»)57/١(‏ والغزالي في المستصفى 
(517/1). 

(5) وهو تعريف القاضى أبى يعلى في العدة »)١51//1١(‏ وأبي الخطاب في 
التمهيد (4/5؟4)1 وابن قدامة 7 الروضة (09454/5)» وصححه الإمام 
الرازي في المحصول .)١7/1(‏ 


بر )-س-ب-ا-ااتشايمس «شرح مخنصر صا ل الفقه» 
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وهل يشترط العلو والاستعلاء أولا. أو العلو دون الاستعلاء 
أو عكسه أقوال. 


والاستعلاء هو الطلب لا على وحه التذلل بل بغلظة ورفع 
الصوت, والعلو أن يكون الطالب أعلى مرتبة. قاله القرافي0". 


' فالقول " جنس يتناول الأمره والنهي. وغيرهاء» من أقسام 
الكلام. "والمقتضي طاعة المأمور" فصل» يخرج ما ليس كذلك 
كالخبرء والتمني. والترجي. وغيرها. وقوله 'بفعل المأمور به' 
فصل. يخرج النهي؛ لأنه وإن كان قولاً يقتضي طاعة المأمورء 
ولكن لا بفعل المأمور به. بل بالكف عن المنهى عنه. 


لكن يلزم منه الدور؛ لآنه تعريف للأمر الا ون والماهون 
4 الحوقت» معرقهيا علن :الأدن: فصان تعرينا الامو نه بواسطة 
المأمور والمأمون به”": فلهذا قال المصنف”": «قيل وهو 


)١(‏ انظر: شرح التنقيح ص(177) ونصه: "الاستعلاء في هيئة الأمر من 
الترفع وإظهار القهر والعلو يرجع إلى هيئة الآمر من شرفه وعلو منزلته 
بالنسبة إلى المأمور". 

(0) انظر: الروضة (545/5). شرح للطوفي (548/5 - 514). المحصول 
١١/١‏ ). 
وقال الإمام الرازي وابن الحاجب واللفظ له: وكذا الطاعة: موافقة 
الأمرء فيتوقف معرفته أيضاً على معرفة الأمر فيجيء الدور فيهما. أي فى 
المأمور والطاعة. . ْ 

(9) لم أجد قوله هذا في المختصرء ولا في القواعد والفوائد الأصولية. 
قلت" لفظة (قيل) تدل على ضعف نسبة القول إليهم وقد ثبت ذلك عنهم 
انظر المراجع اللاحقة. 


«شرح مخنصر يول الفقه» تك 4 لتك 


000 زفق 5 زفرفق 

والقول الثاني : استدعاء الفعل» وهو: طلبه ف "الاستدعاء" 
جنس ؟؛ لأنه يتناول الأمرء والشفاعة». والالتماس». ولعي كر 
وقوله «الفعل» فصل» أخرج النهي. وقوله «بالقول» فصل» أخر 
أخرج غير القول؛ كالإشارة» والرمز» فإنه لو تأ لما تقدم 
من أن الأمر حقيقة في القول المخصوصء. وهذا هو قول أبي 
الخطات”” + لكنه ز اذ وعية لاس 

والقولالذى #اختارة المضك"" أنه *استذعاء إيجاذ الفعل 
بالقول أو ما قام حقافه "فاه الحقيدت "إنحاد 21 ولا شك أن 
طلب الفعل في الحقيقة هو طلب إيجاده. وقد تقدم الكلام على 
الاستدعاء» وعلى القول. 

وقوله: "أو ما قام مقامه"' أراد أن يدخل الإشارة والرمزء 
: 0 و الاك و ا ا 1 ل 7 
ونحوهماء وهذا تابع فيه الطوفي”" » فإنه قال: وكذلك لو قيل: 


)١(‏ انظر: التلخيص للجويني )١17/1١(‏ مسألة [185]» وكذا نقله الرازي عنه 
في المحصول (11/5). 

.)17/١( البرهان‎ )( 

(9) المستصفى (51/5). 

(5) قال الطوفي: "لأن طلب الفعل إما أن يكون من الأدنى» وهو سؤالء أو 
من المساوي» وهو شفاعة والتماسء أو من الأعلىء وهو الأمرء أو 
كعك الدرك: وهو اليو 
انظر: شرح المختصر (44/0. 

(6) انظر: التمهيد .)١155/١(‏ 

(5) انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(99). 

0 انظر: شرح المختصر للطوفي (0700/5. 


كيتكت «شرح محنصر اهنول الفقه» 


الاستعلاء" ؛ لاستقام أيضاً؛ لأن ما قام مقام القول» يتناول الإشارة 
والفة ا وتسرهنن مدا كريد ادم ررقن قدي ارام عر ا 
مزء ونحو به الاامر. و : ب عن 
ثم هل يشترط العلو والاستعلاء أم لا؟ على أربعة مذاهب. 
أحدها: عدم اعتبارهما» صححه في تشنيف المسامع'". 
ونقله في المحصول”" عن أصحابهم؛ لإمكان أن يقوم بذات الأدنى 
طلب من الأعلى كقول فرعون لمن دونه: «إقَادا تَأمُروت#”*. 


1 20900 ر(ه) :5 
والثاني : يعتبران» وبه جرم ابن الشيرى” ( وحمل قول 
فرعون على الاستشارة» ولأنهم اتفقوا على تحميق العبد الآمر 
لسيده» أنه فيحتمل أن فرعون اكلا لما دهمه من الأمر 
العظيم"'» وهو أمر موسى عليه الصلاة والسلام. فإنه لما ألقى 
العصاء ورد أنه ازدحموا فقتل منهم كذا كذا ألفاً”"'. وأن فرعون 


)١(‏ أي بأن الأمر حقيقة في القول: فيكون مجازاً في غيره كالإشارة. 
انظر: ص(070. 22 ْ 

(0) انظر: تشنيف المسامع (؟//ا/ا0). 

(9) انظر: المحصول (2»)730/5 والذي صححه الإمام في المحصول )١7/5(‏ 
وجزم به في العالم ص(١20)‏ اشتراط الاستعلاء دون العلو. 

(5) آية )١١١(‏ من سورة الأعراف. 

(5) انظر: تشنيف المسامع ("//ا/ا01). 

(5) قال الطوفي في شرح المختصر (؟/507): 'أي: لعله لما رأى الهول» 
اختلط عقله. فقلب حقيقة الأمرء وأخل بشرطه وهو الاستعلاء". 

(0) قال الطوفي: هلك منهم خمسة وعشرون ألفا. 
وانظر: التفسير الكبير للرازي »)١95/١5(‏ روح المعاني للألوسي (21/4). 


«شرح مخنصر أصول الفقه» للب بيس 


كان لا يتردد إلى الخلاء إلا في كل أربعين يوماً مرة» فتردد ذلك 
اليوم أربعين مرة. 

قال ابن قاضبي الجبل: من انان من شرط العلئء 
والاستعلاء» كقول أصحابنا"'"'. وغيرهم» ومنهم من لم يشرطه. 
كقول الأشاعدة: 

والكالق: يمعي الشلى+ :ونه قال المبفر له" راسو إتحاق 
الل 0 وابن الصباغ”', والسف ات 507 والقاضي في 
العدة””/.[41/ ب] لأنه قال: وهو قول القائل لمن دونه: افعل كذا وكذا. 

وقالوا: لا نصدق إلا به» أي بأن يكون الطالب أعلى رتبة 
وو المتطلؤي ند انه إن أكانة حتبنا ويا شكس التمافيا ون كان 
دونه فسؤالاً. ١‏ 


)١(‏ لم أقف على من قال بهذا من الأصحاب. بل هم يدورون بين القول 
الثالث والرابع. 
انظر: هامش (0. )١٠١‏ ص(50١).‏ 

(؟) خالفهم أبو الحسين كما سيأتي. 
انظر: المعتمد (49/1). 

(6) انظر: التبصرة »)١0(‏ شرح اللمع .)151/1١(‏ 

(4) انظر: جمع الجوامع (7170/1): شرح المنهاج (1/1). 

(5) هو: أبو المظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار السمعاني» الحنفي ثم 
الشافعي» مفسر من العلماء بالحديث» أصولي سلفي العقيدة» من مصنفاته : 
تفسير القرآن» والاصطلام» وقواطع الأدلة في الأصول» توفي سنة: (4/94ه). 
انظر : طبقات الشافعية للسبكي 2)5١/54(‏ طبقات الشافعية للأسنوي .)771/١(‏ 

(5) انظر: قواطع الأدلة .)90/١(‏ 

0) انظر: العدة (١/لا316. .)5١5‏ 


و شام «شرح مخنصر أضول الفقه» 


والرابع : بد التوناكه وو العلوري بووة قال أو ال 
والإمام'") والآفنق"" نوابق الحاحيتك"' بوأبو التخطاي” افيد 
البيضاوي”"”"' المذهبين”" بقوله تعالى حكاية عن فرعون ساد 
أمُرُوت#”" ومعلوم انتفاء العلو [إذ]”''' كان فرعون في تلك 
الحال أعلى رتبة منهم» وقد جعلهم آمرين لهء وانتفاء الاستعلاء 
[إذ]”"'"' لم يكونوا مستعلين عليه» وقد تقدم الجواب عن هذا'"'"'. 


القرآن فى غاية التلطف» ونهاية الاستجلاب بتذكير النعم» والوعد 


.)57/١( انظر: المعتمد‎ )١( 

(5) انظر: المحصول .)١17/5(‏ المعالم ص(50). 

(*) انظر: الإحكام (158/5). 

(5) انظر: منتهى الوصول والأمل ص(89). 

(5) انظر: التمهيد .)١175/١(‏ 

(5) هو: عبدالله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي» كان مفسيرا أَضْولبا 
من مصلنماته: منهاج الأصول. شرح مختصر ابن الحاجب». ومختصر 
الكشاف في التفسيرء شرح التنبيه في الفقه» توفي سنة: (145ه). 
انظر: طبقات الشافعية للسبكى (59/5)» وطبقات الشافعية للأسنوي 
0" ). ْ 

0) انظر: منهاج الوصول للبيضاوي ص(١7).‏ 

(6) أي مذهب المعتزلة وأبي الحسين. انظر: الإبهاج (5/1). 

(9) آية )١١١(‏ من سورة الأعراف. 

)٠١(‏ في المخطوط (إذا) والتصويب من المطبوع. 

)١١(‏ في المخطوط (إذا) والتصويب من المطبوع. 

(0)انظر: ص: () من هذه الرسالة. 

.)07/5( أي بخصوصه. انظر: الإبهاج‎ )١1( 


«شرح مخنصر حون الفقه» 


بالنعه” '“. كما في قوله تعالى: أَعْبْدُ دوا ريم م ألى حَلدَك وَل بن 


ادن كلتما : قل إن 1 و 200 عونق ل 


هه إلى غير ذلك من الآيات المنافية للاستعلاء. 


وقد فسر المصنف العلو والاستعلاء» والحاصل: أن العلو 
من الصفات العارضة للناطق. والاستعلاء من صفات 06 


قوله29: ولا يشترط فى كون الأمر أمراً إرادنه9 ». خلافاً 


)١(‏ في الإبهاج (؟/07): "والوعيد بالنقم"». والصواب ما ذكره المؤلف بدليل 
قول ابن السبكى بعد ذلك: "إلى غير ذلك من الآيات المنافية لاشتراط 
الاستعلاء'» وانظر: تشئيف المسامع (074/5). 

(؟) آية (١؟)‏ من سورة البقرة. 

(©) انظر: الإبهاج شرح المنهاج (1//)» وتشنيف المسامع (01/8/5). 

(5) آية )١(‏ من سورة آل عمران. 

() قال في التشنيف (01/1//7): "والفرق بين العلو والاستعلاء: أن العلو كون 
الآمر فى ”تقب عاق :حرسة»-والانتعلاءة لحكل نفييه غاليا بكبرياء أو 
غيره» ا ليكوت شين الاصر كدذللت. 

(5) انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(ا9. 18). | 

(0) الإرادة في اللغة: المشيئة. وقيل: صفة توجب للحي حالاً يقع فيه الفعل 
على وجه دون وجهء وأصله الواوء كقولك راوده» أي أراده على أن 
يفعل كذا. 
انظر: لسان العرب (738/0)» والقاموس المحيط )519/١(‏ مادة (ر و د). 

(4) قال الدكتور محمد العروسى: قلت: وهذه المسألة كلامية بين المعتزلة 
وبين الأشاعرة» وهي: هل عرز أذ ناس البالشئة ول يرنه أوالا 
يأمر بما يريد؟ وليشت من أصول الفقه. 1 
انظر: المسائل المشتركة ص(9١١).‏ 


بو/لن ‏ اد «شرح محنصر ول الفقه» 


للمعتزلة. فاعتبر الجبائى. وابئه» إرادة الدلالة. وبعضهم: إرادة 
الفعل ولا يشترط الإرادة لغة إجماعاً. 


مذهب الفقنيار” : 3 الأمر أمر بصيغته » ولا يعتبر معه 
إرادة أخرى؛ لأن هذه الصيغة وضعت لمعنىء فلا يفتقر فى 
إفادتها إفادة الإرادة» كسائر الألفاظ الدالة على معانيها. 


واختلف المعتزلة بينهم» فذهب أبو علي الجبائي» وابنه أبو 
هاشمء وعبدالجبار”''» وأبو الحسين”". إلى اعتبار إرادة الدلالة 
نا على الأمزء وعلن .هذا قالواة: لا تكون ضبفة العيدية أمرا 
ولا يكون المعلوم من الله تعالى موته على الكفر مأموراً بالإيمان؛ 
لانتفاء الدلالة على الطلب. فإن شرط الدلالة على الطلب» كون 
المدلول عليه بالصيغة مراد» فحيث لم يردء لم تكن الصيغة دالة 
على الطلب. لانتفاء شرطه». واحتجوا بأن الصيغة كما ترد للطلب 
ترد للتهديد مع خلوه عن الطلبء فلا بد من مميز بينهماء ولا 
مميز سوى الإرادة. 


وأجيب: بأن المميز حاصل بدون الإرادة؛ لأن صيغة الأمر 
حقيقة فيه'؟' مجاز فى غيره» كالتهديد وأخواته. وهذا كاف فى التميز. 


() انظر: تشنيف المسامع (5/8/5 - 0194). 

() انظر: المغني للقاضي عبدالجبار (ا١//9١1).‏ 

(6) انظر: المعتمد .)51//1١(‏ 

(4): أئ: في القول ‏ والقول هو الطالب وهو صيغة الأمر "افعل'" ‏ مجاز في 
الفعل. 
انظر: تشنيف المسامع (01/94/5). 


«شرح مخنصر ضرا ل الفقه» لللبببييي سد 


وأيضاً: فإن الله تعالى أمر إبراهيم ‏ 82 بذبح ولده”'". 
ولم يرد ذلكء. لأنه لو أراده لفعل» فإنه سبحانه وتعالى فعال لما 
يريد» فدل على أنه لم يرده. 

تنيه: ذكر ابن برهان( أن الإرادات ثلاث». أحدها: إرادة 
إيجاد الصيغة» احترازاً عن النائم قال: وهو متفق على اعتباره. 


وثاتبينا* [زاذة ضورف تنه ع عدر هيه الاي “اود اومزاز 
من التهديدء واختلف فيها فاعتبرها المتكلمون من أرباب مذهبهء 
55 8 55 5 (5) 1 
ولم معورها النقنياءه اوفالةالصيعة مجهولة على الأ 


ونالتها: اإزائة قعل امور د لا 001 ل 


.]٠١؟ وذلك في قوله تعالى: ميث إن أَرئْ فى الْمََامِ أن أَدْيحْكَي [الصافات:‎ )١( 

00( في كتابه "الأوسط" وهو مفقودء انظر قوله في تشئيفف المسامع 
(080/0)» البحر المحيط (48/7). 

(6) إلى جهة الأمر. انظر: سلاسل الذهب ص(5١7. 2)5١5‏ وتشئيف 
المسامع (كرحمهة). 

(5) قال في البحر المحيط (؟/48): إذا تجردت عن القرائن ٠‏ حملت عليه. 

(©) قال في سلاسل الذهب ص(: 2٠ ٠‏ فاتفق علماونا على أنها لا تعتبر» 
واعتبرها أكثر المعتزلة. 

(5) قال الزركشي: احتراز عن الحاكي المبلّغ. انظر: المصادر السابقة. 
ونقل عن ابن برهان أنه قال: وهذا يبنى على أصل كبير بيننا وبينهم؛ وهو 
أن الكائنات بأسرها وما يجري في العالم عندنا لا يكون إلا بإرادة الله 
تعالى من خير وشر ونمع وضر وإيمان وكفرء وما لم يرده الله أن يكون لا 
يتصور تكونه) ولهذا أمر إيليس بالسجود ولم يرده 2 إذ لو أراده لسحد 
وعند المعتزلة: أمره وأراده منه» فلما لم يفعل عصى وكفر» وكذلك أمر 
الكفار بالإيمان. 


لوب )انبن-ا شام «اشرح محنصر أضوا ل الفقه» 


وقد ا 

- أهل اللغة فإنهم مجمعون على عدم اشتراط الإرادة 
للأمر'”'» لأنهم رتبوا ذم المأمور وعقوبته على مخالفة مجرد 
الصيغة», ومدحه وإثابته على موافقتهاء ولم يسألواء ولم 
ا هل أراد الآمر الأمرء وامتثال المأمور أو لا؟ ولو 
كان ذلك مشترطأً عندهم؛ لما اعمارا الببوو لمفته وهنا وكيوا 
أحكام الأمر عليه بدون/1/971أ] تحققهء. فلما أهملوا السؤال عنهء 


دل على أنه 1 شرظا عندهم. 
د وللأمر عند الأكثر صيغة تدل بمحردها عليه لغة. 


القائلون بالنفسي: اختلفوا في كون الأمر له صيغة تخصه. 
والخلاف عند المحققين منهم في صيغة ' افعل '. 


> قال الزركشي: قلت: الحق أن الأمر يستلزم الإرادة الدينية» ولا يستلزم 
الإرادة الكونية» فإنه سبحانه. لا يأمر بما يريده شرعاً وديناً» وقد يأمر بما 
و وفائدته العزم على الامتثال وتوطين النفس» ومن هنا قال 
بعض السلف: إن الله أراد من إبليس السجود ولم يرده منه. 
إذاً إثبات إرادته فى الأمر مطلقاً كما تقول المعتزلة خطأء ونفيها عن الأمر 
مطازقا كنا توفي اننا د تشبلا بتررنما لسرا لتيل المدكور 
انظر: العقيدة الطحاوية 6)74/١(‏ منهاج السنة (74/5). الفتاوى 
(3/1”). المسودة ص(757)) شرح الكوكب ,)"١8/١(‏ المذكرة 
للشنقيطي (2210» المسائل المشتركة للعروسي ص(77١‏ - »)١15‏ معالم 
أهل السنة والجماعة في الأصول للجيزاني ص(9٠4. .)4٠١‏ 

)١(‏ انظر: ص(75١١)‏ من هذه الرسالة. 

(5) انظر: شرح المختصر للطوفي (889/6. 50). 

(9) انظر: المختصر لابن اللحام ص(48). 


«شرح مختصر أصول الفقه» 


أ 1" الل يدل بمجرده عليه حقيقة بدون قريئلة» 
كدلالة سائر الألفاظ الحقيقية على موضوعاتهاء وهذا قول 
20 
الجمهور . 
ومنع ابن عقيل”" أن يقال: للأمر صيغةء أو أن يقال: هي 
دالة عليه. كما قال في الخبرء وقد تقدم”““. 


والقاتلون بالنفسي مآع القائلون بالكلام النفسي -: 
هل للأمر صيغة» فمنهم من قال وهم الأكترون:-: 0 


.260 
صيعه 5 


ومنهم من قال: لا صيغة له بناء على إثبات الكلام النفسي» 
فإن الكلام النفسي معنى إلا صيغة» وهذا قال به ا ا 


)١(‏ في المخطوط [الأمير] ولعل الصواب ما أثبت. 

(0) انظر: العدة (14/1١5؟)»‏ روضة الناظر (0946/5)» بديع النظام 2)”94/١(‏ 
منتهى الوصول والأمل ص(40)» التبصرة ص(١5).‏ 

(*) قال ابن عقيل: "الصيغة الأمرء فالصيغة هى الأمر والشىء لا يدل على نفسه". 
انظر: الواضح (2451//5 245١‏ 1 )ء المسيةة مين ) شرح 
الخركية 0 

(5:) انظر: ص: () من هذه الرسالة. 

() انظر: الإحكام للآمدي »)١58/1(‏ وتشنيف المسامع (081/5). 

(5) نسبه له إمام الحرمين والآمدي وابن برهان وغيرهم. 
البرهان 4)57/1١(‏ الإحكام للآمدي »)١58/1(‏ والوصول إلى الأصول 
رمك 396ل0). 
قال الطوفى (015/15”"): قلت: قول الأشعري: ليس للأمر النفسي صيغة 
تدل عله 4 مع قؤله: إن القرآن صيغ وعبارات مخلوقة؛ تدل على كلام الله 
ِدْء القائم بنفسه» تناقض. 


ك0 تاكتك «شرمع مخنصر ا صول الفقه» 


65072 


م تي 0 د د اثرف 

وفيل : مشتركة :وفيل .لا يدرئ : 

وقال و اللويار 2 وال 5 لا خلالاف فى أمرتك»؛ 
وَأنت مأمورع وأوعفيةة 0 وإنما الخللاف فى صيغة 


الاء 0 ١:‏ - هّ 0 000 
افعل"» لترددهاء فإنها تستعمل في أشياء كما يأتي '". 


> والأشهر عنه: أن للكلام والأمر صيغاً تدل على معناه؛ فلعل ما حكاه 
الآمدي عنهء قول مرجوع عنهء أو أن المراد به غير ما ظهر لي»ء والله 
سبحانه وتعالى أعلم. اه 

.)1508/5( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

(؟)(3) اختلف في تنزيل مذهب أبي الحسئن الأشعري: فقيل أراد الموقف على 
معنى لا يدري أي وضع جرىء, فقول القائل: "افعل في اللسان"' فهو 
مشكوك فيه على هذا الرأي. 
وقيل: للاشتراك. فاللفظ صالح لجميع المحامل صلاحية اللفظ المشترك 
للمعاتن الى يقت اللفظ انهاء 
امغر الزرسانة 1590/00 البياع :00 139 تدتيقف السنات :32/3 

(5) البرهان (510//1). 

(4) المستصفى (55/9). 

(5) أي: ويعبر عن الندب بمثل: "ندبت لك". انظر: المحلى على جمع 
الجوامع .)717/١(‏ 

0) قال الآمدي: واعلم أنه لا وجه لاستبعاد هذا الخلاف وقول القائل: 
اا 0 لا يرفع هذا الخلاف إذ الخلاف إنما هو في 
صيغة الأمر الموضوعة للإنشاء» وأما مثل هذه الصيغ أمكن أن يقال إنها 
إخبارات عن الأمر لا إنشاءات» وإن كان الظاهر صحة استعمالها 
للؤنشاء. فإنه لا مانع من استعمال صيغة الخبر للإنشاء» كما في قوله: 
طلقت وبعت واشتريت ونحوه. انظر: الإحكام (159/1). 


«شرح مخنصر أضول الفقه» لسر بحر يس 


5-5 


قوله”'': وترد صيغة "افعل' لستة عشر معنى. الوجوب 
#وَأقِيمُوا الصّلَزة”' الغاني: الندب بوهم 5 الثالث: 
الإرشاد َأضْهدكا ”1 لزانم : الإباحة كلا يما رَرَقَك 
5 تسا بي الفايين ٠‏ العينيد اموأ م ع د 
نيه قل موي77 , السادس: الإمتنان لوا مِمَا َرَفَك 

أنه" السابع: الإكرام ِادَمْنُومَا سَكَرِ”''2. الثامن: التسخير 
نوأ م54٠‏ النا لتاسع: التعجيز 2 سور" العاشر 
الإهانة يدق تلت ١‏ ا لكر © الحادي عشر: 
التسوية «ةصيرأ آز لا صَيرُوأ”*'. الثاني عشر: الدعاء "اللهم 
اغفر لي". الثالث عشر: التمني "ألا أيها الليل الطويل ألا 


.)44 انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(98».‎ )١( 

(0) آية (”57) من سورة البقرة. 

() آية (7””) من سورة النور وتمام الآية ممُكروهُمٌ إِنْ 0 فِيم 4 
(5) آية (7187) من سورة البقرة وتمام الآية «إوَأَسَهِدُكَا ذا تمايددء عْشرٌ) . 
(5) آية (88) من سورة المائدة. 

() آية (؟) من سورة المائدة وتمام الآية #إوإدًا حَلَلٌ تأسطاب وأ . 

0) آية (50) من سورة فصلت. 

(8) آية )١(‏ من سورة إبراهيم وتمامها يقل تَمَتَُاْ مَإِنَّ مَصِرَكُمْ إِلَ ألتَار» . 
(9) آية )١١5(‏ من سورة النحل. 

)٠١(‏ أية (47) من سورة الحجر. 

)١1١(‏ آية (10) من سورة البقرة. 

)١6(‏ أآية (77) من سورة البقرة. 

(9) آية (54) من سورة الدخان. 

)١5(‏ آية )١(‏ من سورة الطور. 


لإا )سن دشم «شرح مختصر أصول الفقه» 


انجلي""''. الرابع عشر: الاحتقار لفو مآ أنثر مُلقوت#”". 
الخامس عشر: التكوين #كن 0 0 السادس عشر: 


0 


الخبر (فاصنع ما شعت)”' وعكسه «إوَلولِدتٌ رضِعْنَ أَوْلْدَهِنَ» 

ذكل المضنفت أنها ترط لبقة عسن معض :: .وذكر أمثلتها: 

وَالقرق تين اتناف و الا .أن الحوب بيطلورب لثوات 
الآخرة» والإرشاد لمنافع الدنياء إذ ليس في الإشهاد على البيع؛ 
ولا في تركه ثواب. 

والعلاقة التي ب بين الوجوب. والندب. والإرشاد. هي المشابهة 
المعنوية» للإشتراك في الطلبء قال معناه فق الشعط ل 
وال ولهذا ذكره المضدف فنعا فيه مق غير فاضل »..: 


من التشصضقت للتهديد فكالدة: مو أعْمَوأ ما شِنَتُم 4 ومؤقل 
مسوأ : وفك قرت نفيناظ اانا فجعلوا الثاني قسماً آخرء 
و سموة ارا 


.)١057(ص انظر: ديوان امرؤ القيس‎ )١( 

(6) آية (47) من سورة الشعراء. 

(*) آية (87) من سورة يس . 

(4) رواه البخاري في كتاب الأدب باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت برقم: 
(5170). 

(5) آية (777) من سورة البقرة. 

(5) انظر: الإبهاج ,)١07/5(‏ تشنيف المسامع (كرممهة). 

(0) انظر: المحصول (09/5). 

(6) انظر: المستصفى (358/5). 

(9) كالرازي في المحصول (50/5)» والبيضاوي انظر: نهاية السول (218/7). 


«شرح مخنصر أضول الفقه» بابخ سد 


قال في تشنيف المسامع"'"2: "والصواب تغايرهماء فإن 
التهديد: هو التخويفء والإنذار: هو الإبلاغ» لكن لا يكون إلا 
في المخوف". 

والفرق بين الإباحة والإمتنان”'': أن الإباحة مجرد إذن» 
وأن الإمتنان لا بد فيه من اقتران بذكر احتياج الخلق إليه؛ وعدم 
قدرتهم عليه ونحوهء وإن الإباحة قد يتقدمها حظرء مثل: «#إوَإدًا 
حل تأصطاد وأ" ". 


والفرق بين التسخير والتكوين”*'2: أن التكوين: سرعة الوجود 
[من]”*' العدمء وليس فيه انتقال من حالة إلى حالة» والتسخير: هو 
الانتقال إلى حالة ممتهنة» إذ التسخير لغة"2: هو الذلة» والإمتهان 
في العمل» ومنه قوله تعالى وسْبَحَنَ الزن محر أنااعذاق "0 أى: 
ذلله لنركبه»/971/ب] وقولهم فلان سخره السلطانء والباري 


مدان وكات مخاطف الك فى درفي الددليل 697ب والتعيور 


)١(‏ انظر: تشنيف المسامع (04817/6)ء ولفظه: والإنذار: هو الإبلاغ» لكن لا 
يكون إلا في الخوف. 

(0) انظر: تشنيف المسامع (084/5)» نهاية السول (558/5)» الإبهاج .)19/١(‏ 

(9) آية (؟) من سورة المائدة. 

(4) انظر: نهاية السول (558/9)» والتشنيف (590/5)» والإبهاج .)19/1١(‏ 

(5) في المخطوط [عن] ولعل الصواب ما أثبت. 

(5) انظر: لسان العرب )3١7/6(‏ مادة [س خ رأ. 

(0) آية )١(‏ من سورة الزخرف. 

(4) انظر: المفردات للراغب ص(507): وذلك كما في قوله تعالى: «إوَسَمَرَ 
ل ما فى ألسَّموتِ وما في رض # [الجائية : 3]. 


2090© تاكتك «شرح مخنصر أغبزة الفقه» 


بالتسخير صرح به جماعة» منهم القفال”''. والغزالي”""» والشيخ 
موق" اللين» برا تباعهس”* . :وادفى القرافي” أن ا 
ٍ 1 
فوم 3 

قآل الاستترى""" وز محيهوة افإن ننه اذهؤلا عق المندلرل 
الأول #واتغليظا المولكد الأنية» 


ا 3 كك 
والشعر”" المذكور لامرئ القيس''' وتما 


إف4” 


.)559/5( في كتابه "الإشارة" وهو مفقود. انظر: نهاية السول‎ )١( 

(؟) انظر: المستصفى (57/5). 

) انظر: روضة الناظر (098/5). 

(5) انظر: نهاية السول .)5١59/5(‏ 

“680 قال القرافي فى فافش لامر ل 058 اللانزد عيذ القست أن يسن 
سخرية لا تسخيرء لأن السخرية الهزو كقوله تعالى: «إلِسَتَخِدّ بَعضهم بعضًا 
سُخرباً 4 [الزخرف: ]١‏ #إن سْحَروأ هِنَا ونا نَم ب كام [هود: 82] 
فأها الفسحير» فهو نعمة وإكرام لقوله تعالى : ووس سَخَرَ لَك أل والتبَار4 

وَسَخَو لك ل هنر #. 

(5) آية )١١(‏ من سورة الحجرات. 

0) انظر: نهاية السول (559/5). 

(6) انظر: ديوانه ص(57١):‏ وهي من معلقته المشهورة. 

(9) امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي» أشعر شعراء العرب». يماني 
الأصل. واختلف المؤرخون في اسمه فقيل ججندُح» وقيل مليكة». وقيل 
عدي» توفى سنة: 8١(‏ ق.ه). 
انظر: الشعر والشعراء 57/١(‏ -2»)85 تهذيب الأسماء واللغات .)١155/1١(‏ 
وهذا من معلقته المشهورة التي مطلعها: 

قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 


«شرح مخنصر أصوة الفقه» 


بصبح وما الإصباح منك بأمثل7") 
وتمنى انجلاءه عنه» لطوله عليه بدليل قوله قبله : 


وليل كموج البحر أرخى سدوله2 عليّ بأنوع الهموم ليبتلي 
فقلت له .لمأ فمطى محؤزه «وازردف اعجازا وناء يكلكن 
ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي 0 000 

أع: لطوله علي فقلت له: أنا أتمنى انجلاءك عني» وإنما 
جعله المصنف متمنياء ولم يجعله مترجياء لأن الترجي يكون في 
الممكنات» والعمتى فى المستتديلات”'":: وليل المحب لطوله؛ 
نه مستحيل الانجلاء. . 


انوناق العام : 


)١(‏ تمطى: تمدد. 5 بوسطه. الأرداف: الأتباع الأول ههنا. الأعجاز: 
الماخير. الكلكل: الصد 
وتلخيص المعنى : 3 0 لما أفرط ظوله ؤناءت أواكله» وازدادذك 
أواخره تطاولاً» وطول الليل ينبئع عن مقاسات الأحزان والشدائد والسهر 
المتولد منها؛ لأن المغموم يستطيل ليله والمسرور يستقصر ليله. 
انظر: شرح المعلقات السبع للزوزني ص(775). 
(؟) وقد يكون للترجي إذا كان مترقباً للإصباح. 
انظر: شرح الكواكب (750/5). 
(6) البيت لغالت الكاتب وضدر»: 
رقدت ولم ترث للساهر... 
انظر : دلائل الإعجاز للجرجاني ص(51/7)) ومعجم شواهد العربية ص(957١).‏ 


سملن اتح «شرح محنصر أصوا ل الفقه» 


والغرق “نين الاخسعنار بو الذئاكة"": :إن الأسانة إنما تكون 
بقول: أو فعل» أو ترك قول» أو ترك فعل» كترك إجابتهء والقيام 
له عند سيق عادته» ولا تكون بمجرد الاعتقادء والاحتقار قد 
يحصل بمجرد الاعتقاد» فإن من اعتقد فى شىء أنه لا يعبأ به 
ولا يلتفت إليهء يقال: إنه احتقرهء ولا يقال : أهانه. 


والحاصل: أن الإهانة هو الإنكارء كقوله تعالى «إِدُقَ'"', 
والاحتقار عدم المبالاة كقوله ميل القوابي”" وقول النبي كلِ: (إذا 
لم تستح فاصنع ما شئت)”*' ومعناه ه إذا لم تستح اد 
شكتك على حل الأقوال” 0 ومعناه البح 


وقوله: " وعكسه: الوادت اا و العى> 
برْضِعْنَ ١1‏ ورد بصيغة الخبر» ومعناه الأمر. 


.)550/5( انظر: الإبهاج (50/5)» نهاية السول‎ )١( 

(0) آية (54) من سورة الدخانء وتمامها: دَق تلك أَنتَّ َ لصَريرُ 0 

(9) آية (53) من سورة طهء وتمامها: 8ِمَالَ بل ألا أ دَِدَا يجَاطُحَ وَعِصِيُهُمْ ييل 
إل ين سخرهم أن مع ©4. 

(5) رواه البخاري في كتاب الأدب باب إذا لم تستح فاصنع ما شئت برقم: 
(؟51). 

() قال في فتح الباري :)151/٠١(‏ قال الخطابي: "الحكمة في التعبير بلفظ 
الأمر دون الخبر فى الحديث أن الذي يكف الإنسان عن مواقعة الشر هو 
الخباف كاذ تر كه سار كالعأمور طعا اكات كن شو 
وقيل: هو أمر تهديدء ومعناه إذا نزع الحياء ال ما شعت فإن الله 
مجازيك عليه. وفيه إشارة إلى تعظيم أمر الحياء". 

(5) أية (777) من سورة البقرة. 


«شرح مختصر أصول الفقه» ككتكتكلتتكتك لترانن)) “كك 


واي ميف امصل لمعان اضر عير ها دكرة المصنف منها 
الإيذاء وقد تقده'' 0 ومنها التأديب كل مما بليك» " لإصلاح 
الأخلاق» النفسية [وهي]” 5 أخص من العو أ وملها: الإذن» 


كفولك لمق طرق زناف "اجن وكا دون انيم الإباح : 

و منها: | لتفيو حفن لحو: مو فاَفْضِ 1 أت اين 374 
التعجبء لحو : #أنظر 2700 ا أ لك سالج ” "0 
التكدلي 56 باَلتوَرَةَ كَأتَلُوهَآً إن ا 7 ديت 774 ذفتيا 
المعشيورة: مإقاظرز 17 د ومنها الاعتبار: أنه 0 !ّ 


تَمرودم”' ملف 50600 


)١(‏ لعله يقصد أمثلة التهديد أو الاحتقار أو الإهانة أو التحقير» فكلها تدخل 
تحت الإيذاء» والله أعلم. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة باب التسمية على الطعام والأكل 
باليمين برقم: (2»)0071 ومسلم كتاب الأشربة باب آداب الطعام والشراب 
وأحكامها برقم: .)2١75(‏ 

(*) ما بين معقوفين ليست في المخطوطء» والسياق يقتضيها. 

)قال الأ كوي لأن الأدب متعلق بمحاسن الأخلاق» والمندوب أعم. 
انظ نهاية”الضول :041//0): 

(5) فيه إشارة إلى أن المراد بالإذن هنا غير الإباحة لأنها حكم شرعي» 
وبعضهم أدخله في الإباحة بناء على أنها رفع المنع من الفعل لا أحد 
الأحكام الخمسة. .. قاله المحلي في شرحه على - جمع الجوامع .)7105/١(‏ 

(5) آية (7/ا) من سورة طه. 

0) آية (54) من سورة الإسراء. 

(8) آية (97) من سورة آل عمران. 

(9) آية )٠١7(‏ من سورة الصافات. 

)٠١(‏ آية (919) من سورة الأنعام. 


ةك «شرح محنصر صوق الفقّه» 


0 الأمر المجرد عن قرينة, الحق أنه حقيقة في 
الوجوب”'"', وهو قول الأكثر. شرغاء أو لغة. أو عقلاً. مذاهب. ولا 
يحسن الاستفهام , هل هو للوجوب أم ل ذكره أصحابنا وغيرهم. 


فيل #:خجقيفة: فى القدسة» :ؤقيل :" الاتاحة قو رذفوك قن 
الكدالة عمية عكر فده قن القواعير . 


أحدها: يقتضي الوجوب ما لم تقم قرينة تصرفه إلى غيره 
نص عليه الإمام تيد في مواضع”*. وهو الحق. وبه قال عامة 
المالكية”'» وجمهور الفقهاء". وقال إمام الحرمين في 
اهكان "4 والامدى: فى الحكام "نوع هما اإنه هيت 
الشافعي. وقال أبو إسحاق في شرح اللمع”"'. إن الأشعري نص 
عليه في أماليه» على أصحاب أبي إسحاق الإسفرائيني ببغداد. 


)١(‏ انظر: المختصر لابن اللحام ص(44). 

(؟) اتفق الأصوليون على أن صيغة "افعل" تستعمل في المعاني السابقة. 
واختلفوا فيما تفيده هذه الصيغة من هذه المعاني حقيقة» وما تفيده منها 
مجازاً على أقوال. 

(*) انظر: القواعد والفوائد الأصولية .)١5١ 2١89(‏ 

(:) انظر تلك المواضع في العدة 5١5/١(‏ وما بعدها). 

(6) انظر: شرح التنقيح ص(7١1١2.,‏ الإشارة للباجي ص(17١).‏ 

(") انظر: شرح اللمع ,4)١1١/١(‏ الإحكام »)١17/5(‏ بديع النظام (501/1). 

0) انظر: البرهان .)71/١(‏ 

(8) انظر: الإحكام (117/5). 

(9) انظر: شرح اللمع .)177/١(‏ 


«شرح مختصر أضول النقة» 
مذهبان مذكوران في الشرح المذكور للمع"'"» ونقل الأول في 
البرهان”"؟ عن الشافعي» واختار هو الثاني. 
وفي المستوعب للقيرواني”" قول ثالث: أنه يدل بالعقل. 
المذهب/1/991] الثاني: حقيقة في الندب» حكاه 


الغزائي؟2: والآمدي””: قولاً للشافعي» زناله عقن الشافع 0 
وكا أو الذ كاك" هه المعبرلة. 


.)171/1( انظر: شرح اللمع‎ )١( 

(0) انظر: البرهان .)1١/١(‏ 

95) انظر: البحر المحيط (07717/5)» نهاية السول (551/5). 

(5) نقله الغزالي عن بعضهم عن الشافعي» انظر المستصفيئ 0071/20 

(©) انظر: الإحكام .)١117/5(‏ 

(5) انظر: شرح اللمع (171/1) المستصفى (1/75/5). 

0) ذهب أبو الحسين وأبو علي الجبائي من المعتزلة في قوله له إلى أنه حقيقة 

فق الواجوف. 

وقاك أبو الحسين: وقال قوم: إنها حقيقة في الندب ولم كيه لأحد :من 
أصحابه. 
ولحت القول دناه حفنة في الندب ‏ لأكثرهم الآمدي» ونسبه لأبي 
هاشم البيضاوي في منهاجه. 
وقال أبو الحسين: إن أبا هاشم قال: إنها تقتضي الإرادة» ثم قال كلاماً 
يدل على أن أبا هاشم ذاهب إلى الندب» لذا قال الأسنوي: ونقله 
المصنف «(أي البيضاوي) عن أي هاشم وليس مخالفاً لما نقله عنه صاحب 
المعتمد كما ظنه بعض الشارحين فافهمه. 
انظر: المسودة ص(5)» 56 (0/1ه. ١ه)ء‏ الإحكام 2»)١17/5(‏ نهاية 
السول (؟/507). 


تر اسسسفظظاكك «شرح مخنصر صل الفقه» 


العدعت القالك""": سقيقة في ١‏ لالد لاني الضف 
والأصل عدم الطلبء. لأن الإباحة دقن الدرجات فهي متيقنة» 
والعكل على القن واخس؛ 

المذهب الرابع: مشترك بين الوجوب والندب”''» جزم به 
في المنتخب”"'. والتحصيل”*©: كلاهما في باب الإشتراك. 

المذهب الخامس: مشترك بين هذينء» وبين الإرشاد» نقله 
الآمدي في الإحكام” عن الشيعة وصححه”""». ونقل عنهم في 
ماني ابول 7 مني ال لمر 

المذهت السادافن + حقيقة :فى القند الستعرلة ييه الوجوت 
والليي رفو الساني ا ا ام ب ا 


)١(‏ انظر هذا المذهب في المستصفى (18/6)» المحصول (51/5)» الإبهاج 
(3320) ولم أجد من نسبه إلى أحد. 

(0) بالاشتراك اللفظي» انظر: المحصول (55/5). 

(9) انظر: نهاية السول (507/5)» والتمهيد للأسنوي ص(507). 

(5) انظر: التحصيل .)5١18/١(‏ 

(5) انظر: الإحكام (177/5). 

() الذي صححه في الإحكام القول بالوقف» قال الأسنوي. وصحح الآمدي 
التوقف لكن بين الوجوب والندب والإرشاد. 
انظر: الإحكام ,.)١77/5(‏ نهاية السول (5517/5). 

0) انظر: منتهى السول .)5/١5(‏ 

() ونسبه الرازي وابن السبكي للمرتضى منهم. انظر: المحصول (2)55/5 
الإنهاج (/7؟). 

(9) وهو مذهب أبي منصور الماتريدي. قال الفتوحى: فيكون من المتواطى» 
وأشار إلى ذلك الجراعي كما سيأتي. ْ 1 
انظر: شرح الكوكب (2))57/5 الإبهاج (373). 


«شرح مخنصر يل الفمّه» لت حر احم 


3 وفي | لمستوعب للقيرواني ا وا 3 لمستصممي 0 للغزالي» أن 
0 نص على / 0 الأمر 5 بين الوجوب» والتديب» وهذا 

المذهب الات حقيقة إما فى الوجوب» وإما فى 
الندب” 62 ولكن الم يتعين لنا .ذلك. 

المذهب القام. © 2: َ ار مششرك” ب بين الوجوب» والندب» 
والإباحة. 

المذهب التاسع: شك بين الثلاثه + ولكن 


بالاشتراك المعنوي. وهو الإذن» حكاه ابن الاي" ' مع الذي 
قبله. 


المذهب العاشر: مشترك بين خمسة» وهي الغلاثة المذكورة 
التي ذكرناهاء والإرشاد» والتهديدء حكاه في المستصفى. 


)١(‏ انظر: نهاية السول (5/؟501). 

(؟) انظر: المستصفى (917/5). 

(7) انظر: المستصفى (07/7/5). الإحكام »)١17/0(‏ نهاية السول (5/؟55). 

(4) قال ابن السبكى في إبهاجه (7/0): تصريحه بتردد هذا المذهب بين 
قي لسن كل بين ثلاثة» والثالث حقيقة فيهما. 

(0) انظر: منتهى الوصول والأمل ص(١41).‏ 

(5) بالاشتراك اللفظي كما سينص عليه المصنف. انظر: المحصول (51/5). 

0) انظر: منتهى الوصول والأمل ص(١4).‏ 

(8) انظلة المستعقي 717/0 0):وفي: بعص النسخ ذكرت أربعة وجوه. 
فحذفت التهديد» وبعضها خمسة وجوه بإضافتها. 
انظر : تعليق المحقق/ محمد سليمان الأشقر المصدر السابق. 


- 0 ««شرح مختصر ول الفقه» 


الوجوب» 5 لاني ار والكراهة. 00 + في 
البر 00 والمتحميول” ا والإحكام. ونسب ال الأعو ع 


المذهب الثانى عشر: موضوع لواحد من هذه الخمسة ولا 
نعلمهء نقله في البرهان””*'» ونسب إلى الأشعري. 


فيل 4 أنه يستعمل في التهديدء والمهدد عليه إما حرامء أو 
مكروه. 


الفذعن الثالك عكر مدق انين يعة الورجوت: زاليدت: 
والتهديد» والتعجيزء والإباحة» والتكوين» ونسب إلى الأشعري 
[مذاهب أخرى غير ما تقدم ولكن اتفق]2''*0 جمهور الأشعرية 
على أن مذهبه التوقف بين ا 


(0) انظر: البرهان: .)55/1١(‏ 

(5) انظر: المحصول (11/5). 

انظر: الإمام أبو الحسن وآراؤه الأصولية لشيخنا الشيخ حسين الجبوري 
ص(18١).‏ 

(5) انظر: البرهان .)51//١(‏ 

(9) ما بين معقوفين ساقطة من المخطوطء والإكمال من القواعد والفوائد 
الأصولية ص(١15١).‏ 

(0) في المخطوط [ونسب إلى الأشعري إلى جمهور الأشعرية]. 

49 تلك الأمور هي: إما أنه حقيقة في الوجوب وإما في الندب وإما فيهما 
ينا بالاشتراك اللفظي. قاله في الإبهاج (77/5). قلت ومن هنا يتبين لنا - 


«شرح مخنصر وول الفقه» تاكتك و2 “كا 


المذهب الرابع عشر: أمر الله تعالى للوجوب» ايد 


رسول الله له للندت» وحكى عن الأبهريي01. 


(01) 


إفة 


قال إن مذهبه أنه 0 الخمسة كالقول الحادي عشر» 
ومنهم من نقل عنه أنه لواحد من الأحكام الخمسة لا نعلمه » كما في 
القول الثاني عشر» ومنهم من نقل عنه أنه مشترك بين ستة وجوه» كما في 
القول الثالث عشر. ومنهم من قال إنه قال بالوقف كالمذهب الثالث عشر 
والمذهب السابع. والراجح والله أعلم -: أن مذهبه يحمل على 
الوجوب» لأنه نص على ذلك كما نقله عنه شارح اللمع» وأما بقية 
الأقوال فقد نقلت عنه بصيغة التضعيف (قيل) وإما بنسبتها إليه. 

انظر: شرح اللمع 2»)١1/7/1(‏ الإبهاج (22/1). 

قال الزركشي: حكاه العام عبدالرعانة فى“ الملحةي ‏ عن شيخه أبي 
يك الأرف: وكذا نقل أنه قول من أقواله القيرواني في المستوعب. وذكر 
المازري أن 0 اختلف عن الأبهري». قووف ب هنة تهلاة ووو عته أنه 
للندب مطلقا. ونقل عن القاضي عبدالوهاب أنه قال: والصحيح عن 
أقوال الأبهري هذا الذي كان يقوله آخر أمره. وأنه لا فرق بين أوامر الله 
تعالى وأوامر رسوله من كون جميعها على الوجوب. . انظر: إحكام الفصول 
للباجي ص( 247 61 تشنيف المسامع (؟/لاوه )2 البحر المحيط 
(فنئاضة ححضوة 8 السول (07/5؟7) ا لابن 0 01 
كتاب ا أهل المدينة» كتاب الرد على المزني» مات سنه 2500 
انظر: تاريخ بغداد (2577/0» الوافي بالوفيات (/2»)7”08 الفتح المبين 
.)1756١-519/1(‏ 


«شرح مخنصر ع الفقه» 


المذهب الخامس عشر: أمر الشارع للوجوب دون غير 
اختاره أبو المعالي'") وابن المنجا""'» وبنى عليه: من أخَر دفع 
مالء أمر بدفعه بلا عذر. قال: لا يضمن بناء على القاعدة ”. 
والله أعليه انين :ها قالة النصتتك وس 01 


والفرق بين المذهب الرابع والسادس. أن الرابع من باب 
الاشعراتة والسياوين من باب التواطؤى وقل تقدم الفرق بين 
المشترك والمتواطي في الكلام على الأمر قريباً. 


وكذلك الفرق بين العامن واعابيع) فإن الكامرد من باب 
الاشجراك: ويسدى اشدر تراكاً لعا والتاسع من باب التواطؤى 
ويسمى اشتر تراكاً عورا 


لنا على الوجوب يي وقد ذم بالاتفاق. بقوله 
تعالى: هإما مَتَعَكَ أَلّا سَسَجُرَ إذ ي 0 'وأراد قوله: «#أسْجُدُوايي”2 


.)71/1١( انظر: البرهان‎ )١( 

(0) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص(١15١).‏ 

(9) في القواعد ص(11١):‏ بناء على اختصاص الوجوب بأمر الشرع؛ ثم 
قال: قلت: والمذهب يضمن بناء على القاعدة. والله أعلم. ا. ه. 

(؟) انظر: القواعد والفوائد الأصولية .)١151(‏ 

(5) والشاهد إلى قوله تعالى: ©#آحَرَ منبَا مَدْءُومًا ورا 4 من 3 )من اسورة 
الأعراف. 

() آية )١١(‏ من سورة الأعراف. 
ووجه التمسك بهذه الآية» أنه تعالى لما أمر الملائكة وإبليس بالسجود 
لآدم؛ وترك إبليس المأمورية» إذ ليس المراد من قوله «ما منعك» 


«شرح مخنصر أهيوأ ل الفقه» بير هسب 


ونا ِل لذ لزكثوا”" وأيضاً أَمَسَيْتَ أمَرِى)”" ملا يَعَصُونَ أله مآ 
ا 0 والتهديد يستلزمه» وقد قال تعالى : #هَلْسَحَدَ لَحَدَرٍ الْدِبنَ يحالِمُنَ عن 


0 أو حذر على مخالفته» 
أو سمى به عاصياًء لا مطلقاًء وإلا لزم الندب”*./91/ ب] 

ثم مجَالِمنَ عَنْ أمرود»» مطلق؛ ثم: يلزم الندب؛ ثم: 
المخالفة اعتقاد غير موجبه من وجوب أو ندب. 

ود اه خلاف الظاهرء وأمره عام ولا يلزم التدفة» 
ان 
لقرينة فيه 


ت- الاستفهام بالاتفاق» لاستحالته على من يستحيل عليه الجهل» فيكون 
للذم» فيلزم أن يكون لأمر الوجوب. 
انظر: بيان المختصر (54/5)» الإبهاج (28/7). 

)١(‏ آية (44) من سورة المرسلات. قال ابن السبكي في الإبهاج (51/5): ليس 
المراد من قوله: "لا يركعون"» الإعلام والإخبارء لأن ترك الركوع من 
المكذبين معلوم لكل أحد فيكون ذم لهم. 

(6) آية (97) من سورة طه. 
وَوْجه الذلالة أن تارك الأمر عاص » والناضى: يتطق القاز» القوله”تحالى” 
لوس ينين لَه وروم ود لم حَارَ جَهَتّم4 امن 12 فيتكيون الأمبر 
للوجوب,. وإلا لما كان تاركه مهما للنان: 
انظر: بيان المختصر (15/5). 

(6) آية (7) من سورة التحريم. 

(5) آية (71) من سورة النور. 

(6: أن الندت سافوو قله ولمل هوددا على محالت 

(5) أي: في الندب. 


لبر -نت-اا-امد «شرح مختصر أضَو الفقه» 


وقوله «إومًا كن لِمُؤْمِنِ علا مُؤْمنَةِه''' الآية. وقال يل 


2 


اه عن زوجها [لو راجعتيه] قالت: تأمرني» قال: [لا إنما 


أشفع] قالت: فلا حاجة لى فيه. رواه البخاري”". قَهِمَتٍ 
الوجوب من الأمرء وأقرهاء وقبول شفاعته مستحب. 


ودعا عليه السلام أبا سعيد بن المعلى”'' وهو يصليء» فلم 
يجبه» فاحتج عليه بقوله سبحانه وتعالى: و أسْسَجِيبُوأ لَه وَلِلرَسُولٍ 
1 512 6" واه الخ 202 


ولآن الصحابة والأئمة استدلوا بمطلقها على الوجوب». من 
غير بيان قرينة» من غير تكيرء كما عملوا بالأخبار. 


)١(‏ آية (75) من سورة الأحزاب. وتتمة الآية: وَإإدًا فََى أَلَهُ ورسوله: أتر4 
تقض أي الزم».وقوله أمبرا أى:.مامورا؛. وما لآ مخيرة 'فنبه من 
العامؤراك لا يكوة إلا زاحنا 

(0) مولاة عائشة أم المؤمنين وَوينَاء كانت لعتبة بن أبي لهب. وقيل لبعض بني 
هلال» فكاتبوها ثم باعوهاء فاشترتها عائشة» وأعتقتهاء وعاشت إلى زمن 
يزيد بن معاوية. 
انظر: الاستيعاب ,)١1/46/5(‏ الإصابة (59/8). 

إفة في كتاب الطلاق باب شفاعة النبي يِه في زوج بريرة برقم: (”018). 

640 هو: صحابي جليل: يقال اسمه رافع بن أوسء» وقيل الحارث» ويقال ابن 
نفيع» مات سنة ثلاث وسبعين» وقيل غير ذلك. 
انظر: الإصابة .)5١0/8(‏ 

(9) آية (5؟) من سورة الأنفال. 

(1) رواه البخاري في كتاب التفسير باب «إيأيبًا الَيِينَ َامنوأ أسْتجييُوا يله 
وَلِلرَسُولِ الآية سورة الأنفال برقم: (5541). 


«شرح مخنصر انول الفقه» للبببببب سد 


واعترض: بأنة طر 

رد: بالمنع'". ثم يكفي في مدلول اللفظء وإلا تعذر 
العمل بأكثر الظواهر. ا 

القائل بالندب: قوله ككلِِ: [إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم]”" فرده يَلِ إلى استطاعتناء ولأنه اليقين. 

ره الأول: بأن كل واجب كذلك”".:والقاتي: .أن الإناحة 
أولى» لتيقن نفي الحرج عن الفعل» بخلاف رجحان جانبه. 


القائل بالإباحة: لتيقنهاء لأن الأمر استعمل في الوجوب» 
والندب» والإباحة. وهى المتيقنة » فليكن الأمر حقيقة فيهاء ولا 
نصرفه إلى الوجوبء أو الندب. إلا بدليل. 


القائل بالإشتراك: اطلقء. والأصل الحقيقة» ويحسن 
الاستفهام. والقيده: "افمنبواكا أو لني أونضاع؟: 


رد: خلاف الأصلء ومنع.علماؤناء وغيرهمء حسن 


)١(‏ أي منع كونه يفيد الظن» بل يفيد القطع. لأن الإجماع قطعي. 
انظن: .يبان المختصر (4/9؟). 

(0) متفق عليهء رواه البخاري في كتاب الاعتصام باب الاقتداء بسئن 
رسول الله لهِ برقم: (7784): ومسلم في كتاب الفضائل» باب اتباعه 
وتوقيره كلو برقم: (/1781). 

(*) أي: إن الإتيان بالواجب مفوض إلى استطاعتنا لقوله تعالى : «لا يُكَلِكُْ 
أنه نكا إل وسعها» [البقرة: 187]. 
انظر: بيان المختصر (58/5). 


لكك © كلتك «شرح محتصر أصوا ل الفقه» 


الاستفهام. وبأنه يبطل بأسماء الحقائق» والتقييد بالوجوب تأكيد. 
وبغيره قريلته صارفة. 

وقول المصنف "الأمر المجرد عن قرينة' يقتضي أنه إذا 
اقترن بقرينة تدل على وجوبء. أو ندبء. أو إباحة» أنه يحمل 
عليها وهو كذلك. 

تنبيه: قول المصنف: "الحق أنه حقيقة في الوجوب وهو 
قول الأكثر' يقتضي أنه مجاز في الندب على المرجح. وقوله 
وفيما تقدم في الندب"'' 'وهو مأمور به حقيقة عند الأكثرء قال 
الحلواني وأبو الخطاب مجاز" يعارض هذا. 

والجواب:: أن التصتف دكر. فى قواغدء'"". :إنا إذا قلنا 
بالقول الأول المنصوص عن أحمدء يعني أنه حقيقة في 
الوجوب. فإن أريد بالأمر الندب فهو حقيقة فيه» على ظاهر كلام 
أحمكة واخمارة أكثر امتجايناه: القاهن "© وعيرة " وهو تصن 
العاف و جكاة أبو البق “وتان سرالسعيي يمك اده 
قال الكرخي'"'.. والرازي""" سن الحتفية هو مجان واماره 


.0"19/9( انظر: القسم الأول المحقق من هذه الرسالة‎ )١( 

(5) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص(54١).‏ 

(*) انظر: العدة 2108/1١(‏ 554). 

(5) انظر: التمهيد (174/1)» روضة الناظر (42500/1. المسودة ص(5١)/شرح‏ 
الكوكب .)505/١(‏ 

(6) وذلك في كتابه شرح الكفاية» انظر: سلاسل الذهب للزركشي (2205. 

(5 انظر التفرير :والتهميير (1/:ةه8): تمتيز التحرين 5/97 4)+: الأقوال الأضولية 
للإمام الكرخي للجبوري ص(45). 

0 انظر: الفصول في أصول الفقه (41//1. 84). 


«شرح مخنئصر أصول الفقه» 


عب والرعوين التجلواتن مق أستخابيا" © وغق الشيافعية 
كالمتهي»” 0 انتهى. فيحمل, كلامه الأول على الإرادة» وبهذا 
يجمع بين الكلامين. والله تعالى أعلم أ.ه. 

قوله”” : فإن ورد بعد حظر فالوجوبء أو الوجوب إن كان 
بلفظ "أمرتكم أو أنت مأمور". لا بلفظة "افعل"., أو الإباحة. 
أو الاستحباب. أو كما كان قبل الحظر أقوال. 

الأمر بعد الحظر للإباحة عند علمائناا ء وعالك 
امسا 5 » وذكره أبو محمد الكييى” قر 0 
أصحابه اختلفواء» وذكره أبو ال ظاهر مذهب الشافعي» وآأثة 
قول أكثر الأصوليينء وذكره الآمدي”" قول أكثر الفقهاء. 


.)١15(ص انظر: القواعد والفوائد الأصولية‎ )١( 

(5) انظر: شرح اللمع (158/1). 

() انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(١١٠).‏ 

(5) انظر: العدة »)507/١(‏ التمهيد 2)١14/١(‏ روضة 0 (/6177). 

(6) قال القرافي فيشرح التنقيح ص(٠5١):‏ "اقة قتضى الوجوب عند الباجي 
ومتقدمي أصحاب مالك". 
انر الإقازة للباجي ص(159١)»‏ مفتاح الوصول لابن التلمساني 
ص(5 2717 لا3). 

(9) انظر: المسودة ص(؟١7)»‏ أصول ابن مفلح .07١5/1(‏ 

(0) وكذا صاحب القواطع وأبو إسحاق في التبصرة» وقال التلمساني في شرح 
المعالم والأسنوي في نهاية السول: أن الشافعي نص على ذلك. 
انظر: قواطع الأدلة '8/١(‏ ٠غ‏ 004 التبصرة ص(278)» نهاية السول 
١/77ا7).‏ 

(0) ونقل عن أكثر الحنابلة كأبي يعلى والمجد ابن تيمية وابن قدامة أن قول - 


«شرح محتصر فول الفقّه» 


واتتبازه'' الوق كأبن اننال 00 


. ارده 5 َه 1 : 
وعن بعص علمائنا كالا من ابتداء» ولا آاثر للحظر. ودذكره 


فى الع والقيهياا” القرق زعاية الكاءه وال سيق ب اناده 
الج 07 وصاحب التح صن 20 كر النج'ثا أن القاضي 


اختاره فى إعادة الجماعة؟./[1/94] 


نو الفقهاء والمتكلمين أنه بمنزلة الأمر المبتدأ في أنه يقتضي الوجوب 
على من قال بالوجوب», والندب على قول من قال بالندب. 

انظر: " الإحكام (؟/948). العدة (١/ا75)»‏ روضة الناظر (2)517/5 
المسودة ص(7١).‏ 

انظر: الإحكام (/4)198 والحق أن الآمدي: تردد بينه وبين القول 
بالإباحة؛ حيث قال: "فيجب التوقف». كيف وأن احتمال الحمل على 
الإباحة أرجح". 
انظر: البرهان »)88/١(‏ وقال في المسودة ص(1١):‏ "الوقف بين الإباحة 
والوجوب". 

انظر: المسودة ص(15١).‏ 

انظر: العدة .)561//1١(‏ 

انظر: التمهيد .)179/١(‏ 

انظر: المعتمد .)7/6/١(‏ 

انظر: المحصول (45/5). 

انظر: أصول ابن مفلح »22١5/1(‏ القواعد والفوائد الأصولية ص(150١).‏ 
أي في وقت النهي لما روي أن النبي كل لما قضى الفجر إذا هو برجلين 
ني آخر العسجد لم يصلياء فقال: (علئ:بهما) فجوء بهم ترعد 
فرائصهماء فقال: (ما منعكما أن تصليا معنا؟) قال: يا رسول الله إنا قد 
صلينا في رحالنا. فقال: (فلا تفعلاء إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما 
مسجد جماعة فصليا معهم» فإنها لكما نافلة). 


«شرح مخنصر 2 ل الفقه» 


وذكر أبو العباس” أنه ظاهر قول أحمدء ##وإدًا عَلَلٌ 
وآ سأي 7" مادا يت الصَلَوهٌ مَأشَشِرُوا#”" أكثر من سمعنا إن 
شاء فعل» وإن شاء لم يفعل» كأنهم ذهبوا”؟ لا يجبء وليسا 
على ظاهرهما. 

قال أبو العباس”*؟: قلت هذا اللفظ يقتضي أن ظاهرهما 
ا ا ان 
ذكره فى الرد على المتمسك بالظاهرء واحتج به القاضي 
للاباحة "290, 


قال أبو العباسر”؟2: "والتحقيق أن يقال صيغة "افعل"' بعد 
الحظر»ء لرفع ذلك الحظرء وإعادة حال الفعل إلى ما كان قبل 
الحظر. فإن كان ناا كان احا وإن كان وخا أو مكنا 
كان كذلك» وعلى هذا يخرج قوله تعالى: وَإدَإدًا أنَلَعَ الْأَخَهْر للم 


َأَكَتْلُوا الفنركت4” فإن العيةة:وقعت السظرة:.واعادته إلى رما 


كان ولك وقد كان واععاء وقد قرر ال 1 0 


(1)" انظ الصسيودة تح ى(117), 

(5) آية (؟) من سورة المائدة وفي المخطوط (فإذا) بالفاء . 

(*) آية )٠١(‏ من سورة الجمعة. 

(4) في المخطوط [يذهبوا] والتصحيح من العدة والمسودة. 

(5) انظر: المسودة ص١(97١).‏ 

0 انر الغنة 00/1 

0) انظر: المسودة ص(18١).‏ 

(6) آية (0) من سورة التوبة. 

(9) هو: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل» أبو إبراهيم المزني؛ صاحب الشافعي» - 


«شرح مخنصر أضوة الفقه» 


هذا المعنى0". 


والفولت نا لاتعمانم :ذكرة الثافين نمن 7" لود القنافعة 


والقول بالوجوب إذا كان بلفظ "أمرتكم' أو "'أنت مأمور' 
حكاه الشيخ في الروضة”". 


قال أبو البركات”*': "فإن كان بعد الحظر أمر صريح بلفظء 
كما لو قال: "أمرتكم بالصيد إذا حللتم" فحكى المقدسي عن قوم 
أنه يقتضي الوجوب» بخلاف صيغة "افعل' بعدما صدّر الكلام في 
العدانة كاون مطلي اراهن يناري عو “ال 
وعندي أن هذا التفصيل هو كل المذهبء وكلام القاضي”"' وغيره 


> كان زاهداً عالماً مجتهداً. قوي الحجة» من مصنفاته: المختصر والجماع 
الكبير والصغير» والترغيب في العلم. مات سنة (114ه). 
انظر: طبقات الشافعية للأسنوى »)58/١(‏ وفيات الأعيان (١//ا١2)5‏ 
والفتح المبين ١514/١(‏ | 

000 قال الزركشي في البحر المحيط :)78٠0/5(‏ وهذا ما اختاره بعض الحنابلة 
ونسبه للمزني. 

(0) انظر: التمهيد للأسنوي ص(١77).‏ 

(©) انظر: روضة الناظر (5177/9). 

5 انق امود صن 0 

(8) :أي ين الإباحة :وبق القولببأنها تيد ما كانت لول الحظر, 

(5) والحق أن ابن قدامة رجح القول بالإباحة. 
انظر: روضة الناظر (517/9). 

(0) انظر: العدة .)505/1١(‏ 


«شرح محتصر 0 الفقه» 


يدل عليه» فإنه صرح بأن هذا ليس بأمرء إنما صيغته صيغة الأمرء 
وإنما هو إطلاق". 
لنا: أن عرف الاستعمال في الأمر بعد الحظر الإباحة. 
بدليل أن أوامر الشرع”'' بعد الحظر للإباحة» كقوله تعالى: «وإذا 
حلم قأصطاد أي 59 فَضِيَتِ ألصَلْة فَأند نوو أي”" مدا ظهرنَ 
َأَوْمْرتَ54'' وقول النبي فَكةِ (كنت نهيتكم عن زيارة القبور 
فزوروهاء ونهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث» 
ناكرا ا 3 
وقن التعزف 01 الشيد ذخال سد “لذ ثاكن هذا 
الطعام ' قال كلت أو قال لاي "لز قعل ذاو ول 
تأكل من ثماري" ثم قال: "ادخل داري» وكل من ثماري"'. 
اقتضى ذلك رفع الحظرء دون الإيجاب» ولهذا لا يحسن اللوم 
والتوبيخ على تركه. 
تنبيه: الضمير في قول المصنف "فإن ورط' هل يعود إلى 
الأمرء كما قاله 000 أو إلى اللفظ "افعل" كما قاله 
القاضي"') أبو بكرء فإنه رغب عن عبارة الجمهور وقال: الأولى 


.)117/5( بل أغلبها. انظر: الروضة‎ )١( 

(؟) آية (؟) من سورة المائدة وفي المخطوط بالفاء (فإذا). 

(5) آية )١+(‏ من سورة الجمعة. 

(:) آية )7١77(‏ من سورة الجمعة. 

(5) رواه مسلم في كتاب الأضاحيء بادديياق :نا كان من العين عن أكل 
لحوم الأضاحي بعد ثلاث. .. الخ. برقم: (//191). 

() انظر: التلخيص .)586/1١(‏ 


له --” دامس «شرح مخخصر اضيوك الفقه» 
أن يقال افعل بعد الحظرء لأن افعل تكون أمراً تارة» وغير أمرء 
والمباح لا يكون مأموراً به» وإنما هو مأذون فيهء انتهى""'. 

وظاهر كلام المصنف الأول» أنه فى اله الأمر المجرد» 
وما قاله القاضي أبو بكر ظاهر. والله أعلم». 


وي أما ورود النهي دلول فالتحريم. أو 
الكراهة. أو الإباحة أقوال. 

هذه المسألة مفرعة على أحد الأقوال المتقدمة» وهو أن 
الأمر بعد الحظر للإباحة» قاله في المسودة”*' كما يأتي. أما كونه 
للتحريمء فحكاه الامواتيتى اام قال الجويني"'': 
“وليعة د ديا اللذللة ولا 'اري امعان سس اد 
افيشيه 1 الوق شان" 


)١‏ لفظة (انتهى) فى المخطوط. وأقرب ما يكون أنه اقتبس النص السابق من 
شيف السام 5/9 

(0) انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(١٠١٠).‏ 

(0) قال الفتوحي في شرح الكوكب (270/2 515)" فرّق الجمهور بين الأمر 
بعد الحظرء والنهي بعد الأمر بوجوه: أحدها: أن مقتضى النهي» وهو 
الترك؛ موافق للأصل» بخلاف مقتضى الأمرء وهو الفعل. 
الثاني: أن النهي لدفع مفسدة المنهي عنهء والأمر لتحصيل مصلحة 
العامون به» واعتناء الشارع بدفع المفاسد أشد من طلب المصالح. 
الثالث: إن القول بالإباحة في الأمر بعد التحريم سببه وروده في القرآن 
والسنة كثيرا للإباحة؛ وهذا غير موجود في النهي بعد الوجوب. 

(4) انظر: المسودة ص(7١).‏ 

(5) انظر: البرهان »)88/١(‏ سلاسل الذهب ص(8١5).‏ 

(5) انظر: البرهان .)88/١(‏ 


«شرح مخّصر ول الفقه» 


قال في المسودة"'': "صيغة النهي بعد سابقة الوجوب - إذا 
قلنا إن صيغة الأمر بعد الحظر للإباحة ‏ فيه وجهان: يفيد التنزيه 
دون التحريم. والثاني: يفيد التحريم» واختاره الحلواني» ذكرهما 
العافت 1/7[ 4/تن] إليق تان كالة: “الاين عدولا يا 
يقتضي التحريمء ولا التنزيه» بل يقتضي الإسقاط لما أوجبه 
الأمرء وغلط من قال يقتضي التنزيه» فضلاً عن التحريم» فصارت 
على ثلاثة أوجه". 

وجه الحظر: أنه نهى بعد أمرء فاقتضى الحظرء كما لو 
انفردء فإن النهى يقتضي قبح المنهى عنه. 

ووجه الكراهة + أنه إذا ورد تعد الأمر» فليس .هو كما لو 
انفرد» بل هو أحط رتبة منه» والكراهة أحط رتبة من الحظر. 

ووجه الإباحة: أن النهي إنما رفع الأمر المتقدمء 
والكراهة» والحظرء يحتاجان إلى دليل فاقتضى الإباحة» لأنها 
مققنة كما قافن الأمر عد اللي 

قوله””': قال ابن عقيل. وشيخه. والإمام: والأمر بعد 
الاستئذان للإباحة. وظاهر كلام جماعة خلافه. 


قال اقيق ::؟إذا فرّغنا على أن الأمر المجره 


.)85 انظر: المسودة ص(87»‎ )١( 

(*) انظر: العدة .)557/١(‏ 2 

9) انظر: الواضح (2059/5. .)07١‏ 

(:) انظر: المختصر لابن اللحام ص(١١3).‏ 
(5) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص(١17١).‏ 


«شرح مخنصر أصول الفقه» 


للوجوب». فوجد أمن يعد امكذان» 0 بل 
الإباتخة: ذكرة القاضى ١‏ خل وفاق". قال "قلت وكذلك اين 
عقيل 7 وإطلاق 2 ظاهره يقتضى 0 : 


قال القاضى تن الذزة "ادن غرفي عفدي كما إذا 
استأذنه عبده فى فعل شىء فقال له: افعل حملناه على الإباحة 


ووجه الوجوب ظاهرء يدل له قول النبي وَكْةِ في الحديث 
الصحيح”*' لما قيل له: أنتوضاً من لحوم الإبل قال: (نعم 


توضؤوا منها) وهو محمول على الوجوب عندنا. 


. | 4" 5 ا 
وفي المغني فى دوه نذر عن ميت الجواب: يختلف 
باكلا -مقتفتى سؤالة عن إباخةه أي الراعة أو و 


.)508/١( انظر: العدة‎ )١( 

(0) انظر: الواضح (0717/1). 

(9) منهم الرازي كما في المحصول .)45/١(‏ وانظر: القواعد والفوائد 
الأصولية ص(١7١).‏ 

(5) انظر: العدة .)557/١(‏ 

(5) مسلم كتاب الحيضء, باب الوضوء من لحوم الإبل» برقم: (755) بلفظ : 
"أأتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: (نعم فتوضأ من لحوم الإبل)". 

(5) انظر: المغني .)1957/١7(‏ 


0) أي: إذا كان مقتضى سؤاله السؤال عن الإباحة؛ فالأمر في جوابه يقتضي 
الإباحة» وكذا الباقى. 


انظر: المغني: (197/11). 


«شرح مخنصر اضوق الفقه» 


قوله”'2: والخبر بمعنى الأمر كالأمر”". قال بعض أصحابنا 
لا يحتمل 9 الندب 

كما تقده”؟» في قوله تعالى: وَالولدَتُ برضن" القت 
يربسّ 274 ولا يحتمل الندب لأنه كالمحقق المستمر. 

قوله"': وإطلاق العوا عه" على ترك الفعل. وإطلاق 
الفرض » أو الواكرا نص فى في الوجوب لا يحتمل التأويل عند 
أبى البركات» خلافاً للقاضى. و "'"كتب عليكم ' نص 2 الوجوب» 
ذكره القاضى. 

هذا مفرع على أن الأمر ا ل اريم نقحصئ 
الوجوب. قال المصنف في قواعده") . إذا عرف هذا فقال 


.)3٠١(ص انظر: المختصر لابن اللحام‎ )١( 

(0) قال الفتوحي: أي الأمر الذي بلفظ الخبرء حكمه حكم الأمر الصريح في 
جميع ما تقدمء لأن الحكم تابع للمعنى الذي دل عليه اللفظ؛ دون صورة 
اللفظ. انظر: شرح الكوكب (11/2). 

(0) في المخطوط [يحتمل]» والتصويب من المطبوع. 

(4) انظر:. ص(177). 

(5) آية (717) من سورة البقرة. 

(5) آية (8؟1؟) من سورة البقرة. 

(0) انظر: المختصر لابن اللحام ص(١١3).‏ 

(0) في المطبوع: 'إطلاق القواعد" وقال محقق المسودة» الدكتور الذروي: 
إن لفظة "القواعد" من نسخة "م" وبقية النسخ 'التواعد" وهو الموافق 
لما في القواعد لابن اللحام. 
انظر: المسودة ص(88) آلة» القواعد والفوائد الأصولية ص(55١).‏ 

(9) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص(57١).‏ 


«شرح محنصر امول الفقه» 


اا 'إطلاق را نمي الوبحوب لفعل ما 0 عليه 
5 1 يراق د ناقير أجاف 0 نيا اسعدل نوعو 


الوليمة بقوله (من لم يجب فقد عصى الله ورسوله)”" 


قال: ' وهذا يدل على الوجوبء. لآنه تواعد عليه 

0 0 7 1 (5) ك. 5 
بالمعصية 3 فقيل له: [ألا يمتنع] أن يتواعد عليه على طريق 
0 5284 0 7 (6) اد 1 8 5 


)١(‏ ولفظ القاضي كما في العدة )181١/١(‏ بعد قوله تعالى: «مَليَحْدَرٍ الذِبنَ 
يحالِفُونَ عَنْ أُسْرو#©. . . [الآية © من سورة النور] "فتواعد على مخالفة الأمر 
بالفتنة والعذاب. فلولا أن إطلاقه يقتضي الوجوب لم يتوعد عليه". 
وكلام الشارح هنا نقله في المسودة ص(17) بئصه إلى قوله: ' بمعنى 
قدر". 

(؟) كتاب عمدة الأدلة لابن عقيل» وهو مفقود. انظر: الدر المنضد فى أسماء 
كتب مذهب الإمام أحمد ص(250). 
وفي المخطوط: [وكلام ابن عقيل في العبد] والتصويب من المسودة 
ص١(575)»‏ والقواعد الأصولية ص(157١).‏ 

(9) أبو داودء كتاب الأطعمة» باب ما جاء في إجابة الدعوة» برقم: (1057”) 
بلفظ: 'ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله". 
ابن ماجة. كتاب النكاح». باب إجابة الداعي» برقم: .)١1911(‏ 
مسلمء كتاب النكاح. باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة» برقم: 
)١575(‏ بلفظ: '"فمن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله". 

(5) في المخطوط [ألا ينبغي] والتصحيح من المسودة ص(557). 

6 ا » كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن الخروج من 
المسجد إذا أذن المؤذن برقم : (566). 


شرح مخنصر أضول الفقه» 


كبيرناء ويرحم صغيرنا)"'2 فأجاب بما تقدم. 


وقد ذكر مثل ذلك في قوله «أوَيَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ 409" قال 
أبو العباس”": "هذا ضعيف» بل الوعيدء نص في الوجوبء لا 
يقبل التأويل» فإن خاصة الواجب ما توعد بالعقاب على تركهء 
ويمتنع وجود خاصة الشيء بدون ثبوته» إلا في كلام [مجاز]””“". 

فأما/[1/94] لفظ الفرض فقد قيل: إنه يقبل التأويل» بمعنى 
التقديرء واختلفت الرواية عن أحمد في صدقة الفطر: هل تسمى 
فرضاً؟ على روايتين”2» ومن قال: [ليست]'2 بفرضء تأول قول 


03 
5 


ابن عفن (فرضن وشول الله كله منداقة القطر)"” يعت قدر. 
قال قن ال ا 20000 


)١(‏ رواه أبو داود بلفظ: "من لا يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا' 
كتاب الأدب» باب في الرحمة» برقم: (44147) وهو صحيح. 
انظر: صحيح مسند أبي داود للألباني (4147). 

(5) آية (/ا) من سورة الماعون. 

(6) انظر: المسودة ص(17). 

(5) في المخطوط [مجازف]» والتصويب من المطبوع. 

(5) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (055/1). 

(0) في المخطوط [ليس]» والتصويب من المطبوع. انظر: المسودة ص(45). 

0) رواه البخاري في كتاب أبواب صدقة الفطرء باب صدقة الفطر على 
الصغير والكبير 517 .)١555(‏ 
ومسلم كتاب الزكاة» باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير 
برقم: (485). 

(4) انظر: المسودة ص(55). 


بور /ستلت- دادس «شرح مخنصر ضَول الفه» 


رزولك 1 . ساعو(١)‏ ام ل ا 2 5 
والاظهر انها [نص] ١‏ وقولهم: عر ص القاضي النفقة» وفرص 
الصداق. لا يحرج عن معنى الوجوب». وإن انضم إليه التقدير. 


وأما صيغة الوجوبء. فقال في المسودة”'': "ينبغي أن تكون 
نصاً في معنى الوجوب» وذهب طائفة من أصحابناء وغيرهم» إلى 
أنها تحتمل توكيد الاستحباب» كما في قولهم: "حقك علي واجب". 
وذكر هذا التأويل في قوله: (غسل الجمعة واجب على كل محتلم)”". 


وأنيا "كتين عليكم' فنضن في الوجوب» ذكرة القاضي» 
كقوله تعالى: كيب عََنكمه الْقِصَاسٌ في الْمَئْنَّك”*؟ الآية» وكقوله 
تا :ل كيب عَلِحَكُمْ ا ا 


وأما قوله تعالى: ©#كُيِبَ عَلَتِكمْ دا حَصَرَ أَحَدَكُهْ الْمَوْتُ إن 
مسد لوس مور رير 
رك حَيْرًا الْوَصِيَّة4''' فإنها كانت واجبة» لكنها نسختء. كما ورد 


0372 ' 


)١(‏ في المخطوط [والأظهر أنها فرض]» والتصويب من المطبوع. انظر: 
المسودة ص(157). 

(0) انظر: المسودة ص(57). 

(*) أخرجه البخاري في كتاب الجمعةء باب فضل الغسل يوم الجمعة» برقم: 
(809) ولفظه: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم". 
ومسلم في كتاب الجمعة». وجوب غسل الجمعة على كل بالغ» برقم: 
(045 بلفظ: "الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم '. 

(5) أية (8/ا١)‏ من سورة البقرة. 

(5) آية )١87(‏ من سورة البقرة. 

(5) آية )١180(‏ من سورة البقرة. 

0 رواه البخاري في كتاب الوصاياء باب لا وصية لوارث» برقم: (57417). 


«شر مخصر فول الفقه» 


قوله”'': وإذا صرف الأمر عن الوجوب. جاز الاحتجاج به 
فى الندبء. والإباحة”'"2» خلافاً للتميمى””". 


نكا + أثه يقي الآذن» بوالافايةه .والعقاى' "© نإذا صرف 
أحدهما نفى ما عداهء ومن هذا على رواية مرجوحة في 
المذهب”'. استحباب صيام عاشوراء» بعد تقدم وجوبه» ونسخهء 
فإن المقدم في المذهب”' أنه لم يكن واجباً أولاً. 


فول" : سبالة: الآمر المطلق للمكران تب الإمكان: 
ذكرة ابن عقيل مذهب أحمد. وأصحابه. 


وقال الأكثر: لا يقتضيه. 


فعلى عدم التكرارء لا يقتضي إلا فعل مرة. أو يحتمل 
التكرار» أو لا يدل على المرة. والمرات أو الوقف فيما زاد على 
المرة. والمرات» أقوال. 


الأمر المطلق: هو الذي لم يتقيد بشرطء ولا بمدة» ولا 


.)٠١١(ص انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام‎ )١( 

(0) انظر: المسودة ص(5١)»‏ شرح الكوكب المثير »)559/١(‏ الإشارة 
ص(75١),‏ المحصول .)5١7/١(‏ 

(*) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص(57١).‏ 

(؛) كلمة العقاب موجودة في المخطوط وأظنها إدراجاً من الناسخ. 

(5) انظر: الفروع لابن مفلح .)١١7-1١١/2(‏ 

(5) انل «المصدن الساف: 

0) انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(١١١1- .)1١١‏ 


كلل لتكت «شرح مختصر اول الفقه» 


بتكرار» ولا بمره» وإنما هو مطلق. ولم يقيكد بشىء 2 وفيه مذاهب 
ذكرها المصنف فين قواعر . 


أحدها : وهو الذي ذكوة اسن عقيل ”") مذهب اجنين وأصحابه 

53 إفضرف4 ” 2 000 
وحكاه القاضي في كتاب الرؤاثبن والوجهين عن شيخه ابي 
اانه برخ خامد أله فيضي التكرار» وهو أشير قولي القا م 0 
وقول 0 أتباعه. وحكاه فى الم عن أكير أمتحا ا وهو 
رأي الأستاذ أبي إسحاق الإسفرائيني”"'» لكن بحسب الطاقة» 
والإمكان» كما قال أبو البركاتء» قال الآمدي”" »2 وجماعة من 


.)١ا/#‎ -١ا/ل1١١ص انظر: القواعد والفوائد الأصولية‎ )١( 

(5) انظر: الواضح لابن عقيل (655-0145/5). 

69 انظر: المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين ص١١1).‏ 

(5) طبع بتحقيق الدكتور عبدالكريم اللاحم. ضمن مطبوعات مكتبة المعارف» 
قال محققه :)١9(‏ هو الوحيد من نوعه ‏ حسب علمى ‏ من حيث العناية 
بالروايات الواردة عن الإمام أحمدء جمعها وأقردها في مؤلف مستقل» 
جمع فيه ألف مسألة في الفقه والأصول والتوحيدء. وذكر في كل مسألة 
روايتين أو وجهين. 
يقع في (017) صفحة, المسائل الأصولية تقع في )٠7١(‏ صفحة.. 

(©4) انظر: العدة .)5515/١(‏ 

(5) انظر: المسودة ص(١3).‏ 

(0) انظر: الأحكام ,)١9/١(‏ البحر المحيط .)380/١(‏ 

(4) قال الآمدي في إحكامه :)١717/١(‏ 'والمختار أن المرة الواحدة لا بد 
منها في الامتثال» وهو معلوم قطعاً. والتكرار محتمل» فإن اقترن به قرينة 
اشعرت بإرادة المتكلم التكرار حمل عليه وإلا كان الاقتصار على المرة 
الواحدة كافيا. 


«شرح محنصر أصوا ل الفقّه» للببييج رخ 


التقيداة » والمعكلبي 'كيتوذكره اكن يكيان "هن السيي 1 
2 7 
وحكي عن المزني. 


المذهب الثاني: لا يقتضي التكرارء ولا يدل على المرة» 
ولا علق القكر لوقيل ين للف سملم سن كدر ها يتكراره 
أو مرة» إلا أنه لا يمكن إدخال تلك الماهية فى الوجود بأقل من 
المرة الواحدة» فصارت المرة من ضروريات الإتيان بالمأمور به 
ونه قال أكثر الفقهاء» والمتكلمية*'». وذكر أبو محمد التميعى أنه 
قال احيرا" وان اعووا السسلواء 1 

المتهه القالك: يدل على الهرة اعفار أن اللخطان” 


.)177/١( انظر: الإحكام‎ )١( 

(6) انظر: المسودة ص(١7» ,.)5١‏ أصول ابن مفلح (571/5). ولم ينسبه في 
كتابه "الوصول" إلى الحنفية» ونسب في كتابه "الأوسط" القول بأنه يحمل 
على المرة الواحدة لأبي حنيفة. كما نقله عنه في البحر المحيط (07810//5). 

(6) نسبته إلى الحنفية مطلقاً فيه نظرء فقد ذهب أبو حنيفة إلى القول بأنه يحمل 
على مرة واحدة» ولا يحمل على ما زاد إلا بدليل. انظر مذهب الحنفية 
في: تيسير التحرير 20501/١1(‏ فواتح الرحموت .)3850/١(‏ 

(5) انظر: البحر المحيط (3857/9). 

(5) انظر: المحصول (48/5)», والإحكام .)١74/5(‏ 

(5) قال أبو محمد: إن مذهب أحمد: أن الأمر لا يقتضي التكرار إلا بقرينة» 
ولم يفرق بين مطلق» ومعلق بشرط؛ لكن قد يكون التعليق عنده قرينة. 
انظر قوله في القواعد والفوائد الأصولية ص(١071١).‏ 

0) فذهب القاضي في أشهر قوليه كما سبق إلى القول الأول» وذهب أبو 
الخطاب وابن قدامة والطوفي وغيرهم إلى القول الثالث كما سيأتي. 

(48) انظر: التمهيد .)181//1١(‏ 


لكك باتكك «شرح محنصر و الفقه» 


وأكثر كلامه مكيل التكراوه. وهر «فول: أكدز أصيحاتب الشافعي» 
1 حو ساق في شرح اللمع"”'"'. ونقل ا في 
المستوعب عن أبي حامد”" أنه مقتضى قول الشافعي». 

المذهب الرابع: التوقف”' وعلى هذا قولان. أحدهما: 
القوقف:الكونه ماركا يق :المرة والتكراره والعاق لذن لاعدها 
ار 1 


وقال في المسودة'2: "إن إمام الحرمين”"' نصر التوقف فيما 
زاد على المرة الواحدة. وقال: لست أنفيه/901/ ب] ولا أثبته". 


فالااقى الضفو 'وحقيقة ذلك عندي يرجع إلى قول 
من قال: لا يقتضي التكرار". 


.)189/١( انظر: شرح اللمع‎ )١( 

() انظر: القواعد والفوائد الأصولية .)١7/7(‏ 

(©) الإسفرائيني. انظر: شرح اللمع »)١189/١(‏ البحر المحيط (787/5). 

() قال الزركشي في البحر المحيط (7”87/1): بل نص عليه في "الرسالة" 
صريحاً في باب الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله يك معها. 
قال: "فكان ظاهر قوله: «إمأَعْسِنُواْ وَجُومَكُ» أقل ما يقع عليه اسم الغسل 
مرة» واحتمل أكثرء وبين رسول الله يلي الوضوء مرة فوافق ظاهر القرآن» 
ولو لم يرد الحديث به لاستغنى عنه بظاهر القرآن" انتهى. انظر: الرسالة 
ص 215١١‏ 154). 

(5) انظر: البحر المحيط (288/9). 

(5) قاله أبو البركات. انظر: المسودة ص(١5).‏ 

0) انظر: البرهان .)74/١(‏ 

(8) قاله أبو البركات. انظر: المسودة ص١(١5).‏ 


«شرح مختصر أصول الفقه» 


وجه الأول: تكرار الصوم». والصلاة. 


: 4 : 66 كي 
رد: التكرار بدليل ١‏ و عور ضع بالحج '". وأيضا كالنهي 
لين لين . 


5 قاش اف القت نوراه الني رتفي النقي ا يان 
1 : ا ل (0) 
التكرار في النهي لا يمنع من فعل غيرهء بخلافه في الامر . 


وأنهنا: الامر نهي عن ضذه» والنهي يعم فيلزم تكرار 
المأمور به. 


رد: بالمنعء ونأن النهي المكناذ مق الأمن لا “عدي أن 
5 5 (5) 


)١(‏ أي ليس مستفاداً من الأمرء بل بدليل خارجي وهو فعل الرسول وَل 
انظر: بيان المختصر (؟070/9). 

(0) أي إنه ورد الأمر بالحج وحمل على المرة» فلو كان مقتضياً للتكرار لما 
حمل على المرة. : 

(0) أي قوله "لا تصم" يقتضي التكرار» فوجب أن يقتضي الأمر»ء مثل "صم" 
التكرارء والجامع بينهما الطلب. 

(5:) فلو قال: "لا تفعل كذا" مرة عمء أما الأمر فيقتضي الإثبات» وهو 
يحصل بمرة» ففارق الأمر النهي. 

(5) أي: إن تكرار الفعل يمنع من فعل غيره. 

(5) رد بالمنع» أي: لا نسلم أن الأمر بالشيء نهي عن ضده وعلى تقدير 
الفدلتم» لاسم أن النهي الضمني يقتضي التكرار؛ لأن اقتضاء النهي 
الضمني فرع على اقتضاء الأمر التكرار. فلا يستدل بتكرار النهي الضمني 
على تكرار الأمرء وإلا كان مصادرة على المطلوب. انظر: بيان المختصر 
فيك اطرةة 1 


برست - م «شرح محنصر حول الفقه» 


ايشا : قوله لعبذه : "أكرم فلاناًء وأحسن عشرته. واحفظ 
35 "للدواء: 

و القنويقة ]كا مم وسفدلة 7 بر ولانه نهب كران اعتقاد 
الوجوب». وعرم الامتثال» كذا الفعل. 

ووجه المرة: لو قال: ' افعل كذا"ء» ففعله مرة امتثل. 

ول "ال ووو و0 لاقي دن اوور ف 11 انا 


ومنه ابن عقيل”*' أنه امتثلء وأنه دعوى. فقيل له: يحسن 
قوله "فعلت". فقال: 'للعرف» ووقوعه على شروعه فيه » ولهذا 
لو أمره بتكراره لم يقبح منه في الفعلة الواحدة". 


فائدة: إذا تكرر الأمرء هل يتكرر الفعل. أم لا؟ قال 
الشيخ”*".:.وأبئ الخطات" + لا يتكرر» عل يححل على التأكي: 
واختلف كلام القاضي فقال”"' في كتاب الروايتين يقتضيه» ونقله 


)١(‏ لأن الإكرام والحفظ الأصل استدامتهما. 

(0) في المخطوط بين معقوفين [الفعل]» التصويب من أصول الفقه لابن مفلح 
ةلا" ). 

(6) أي إنما يُعد ممتثلاً لأنه أتى بفعل ما أمر به. 

(5) انظر: الواضح (0601/5). 

(5) انظر: روضة النظر (518/5). 

(5) انظر: التمهيد .)5١١/١(‏ 

0 انظر: المسائل الأصولية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبى: يعلئ 
فِنَ! 45 


«شرح مختصر أضول الفقه» ببببببببببر لخد 


ابن برهان7؟ عن الفقهاء قاطبة» ‏ وقال الباجي""؟: لا يقتضي 


قوله': مسألة: إذا علق الأمر على علة ثابتة» وجب تكرره 
بتكررها اتفاقاً. وإن علق على شرطء أو صفةء فكالمسألة قبلها. 
واختار القاضي. وأبو البركات» وغيرهماء التكرار هنا. 

الأمر المعلق على العلة الثابتة» يتكرر بتكررها اتفاقً') 
لاتباع العلة» لا للأمرء والعلة إذا أطلقها أهل الشرع» يريدون 
بها العلة الشرعية الكاملة» وقد تقدم”' ذكرهاء والكلام عليهاء 
عند قول المصنف: 'ثم استعيرت شرعا لمعان". 


وأما إذا علق على شرطء كقوله: "إذا زالت الشمس فصلوا". 
أو صفة. كقوله: ف##الرََة ولزن َأَجلِدُوا4”'' موَالسَارِقٌ وَاَلسَّارَِةٌ 


أ م وسم* 


َأقَطهُوَا4”"' هل يقتضي التكرار بتكرار الشرط والصفة أم /9'*ا؟ 


)١(‏ في الوصول إلى الأصول )١11/1١(‏ قال بالتكرار ولم ينسبه إلى الفقهاءء انظر 
قوله هذا فى المسودة ص(57) وفى الرسالة المحققة للمسودة :)11/١(‏ 
بلفظ : للدي تله ابي برهن أن القرل بالتكرا وهنا قول الفقهاء قاطبة". 

(0) انظر: إحكام الفصول ص(45). 

(") انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(١١٠).‏ 

(5) انظر: الإحكام (181/5). 

() انظر: من القسم الأول من هذه الرسالة المحقق بتحقيق الدكتور عبدالعزيز 
القايدي (777/9). 

(5) آية (؟) من سورة النور. 

(0) آية (78) من سورة المائدة. 

(4) قال الزركشى فى البحر المحيط :)١70/7(‏ منشأ الخلاف في المسألة هو: 
هل تدل إضافة الحكم إلى الشرط على أن الشرط مؤثر كالعلة أم لا؟ 


لإ )-- اح «شرح محنصر أصول التق 


قال جماعة''': هي كالمسألة قبلها عند الجميع: واختار 


الا 7 وصاحب الع و 0 وبعض | 00-8 
والشافية" 4 كتين ننه الما لي مر 


للق 


4“ 
00 


احتجوا: بأن الحكم يتكرر بتكرر العلة. فكذا الشرطء 


ت والصحيح أن الشرط لا يدل إلا على كونه أمارة على جواز الفعل» وأما 


العلة فقد وضعت مؤثرة وجالبة» بجعل الله تعالى لها ذلك. 

انظر: أصول ابن مفلح (778/15). قال الآمدي في الإحكام (180/5): 
"من قال إن الأمر المطلق يقتضي التكرار فهو ههنا أولى'. 

انظر: العدة .)5756/1١(‏ ْ 

انظر: المسودة ص(١5).‏ 

انظر: المسودة ص(59). 

قال السرخسي في أصوله :)40/١(‏ والصحيح عندي أن هذا ليس بمذهب 
علمائنا رحمهم الله. 

ونسبه البزدوي إلى بعض مشائخ الحنفية» وذهب إليه أبو زيد الدبوسي منهم. 
انظر: كشف الأسرار »)١177/١(‏ فواتح الرحموت »)784/١(‏ تيسير 
التحرير .)5761١1/١(‏ 

انظر: شرح اللمع »)5٠١/١(‏ قواطع الأدلة »)١515/١(‏ الإبهاج (00/9). 
انظر: شرح التنقيح ص(١17).‏ 

وهناك أقوال أخر والراجح في المسألة ‏ والله أعلم ‏ قول من قال: لا 
يدل المعلق على الشرط على التكرار إلا بقرينة بدليل أن بعض الشروط 
تدل على التكرارء وبعضها لا تدل عليه. مثل "كلما جاء زيد فأكرمه" 
فيدل على التكرارء بخلاف "إن جاء زيد فأكرمه". 

انظر: مذكرة الشيخ محمد الأمين ص(190١).‏ 

أما المعلق بالصفة فإن كانت الصفة علة مثل قوله تعالى: «أآَيَهُ ولزن 
د كل وَعد يََْا أنه لد فإنه يتكرر بتكررها. انظر: الإحكام 
(/181)» شرح الكوكب المنير (57/7). 


«شرح محنصر وا ل الفقه» 


ولأنه تكرر شرعاً لدليل خارجيء ولذلك لم يتكرر الحج مع 
تعليقه بالاستطاعة» مع أن الآمدي''' جعل الزنا علة» في أثناء 
كلامه فإنه قال: "وقبل الخوض في الحجاج لا بد من تخليص 
محل النزاع» فنقول ما علق به المأمور من الشرط والصفة إما أن 
يكون قد ثبت كونه علة في نفس الأمرء لوجوب الفعل المأمور به 
كالوناه أ ولا كرة كالكه بل: لحك بعر فك اطاقه «مرى شين تأثير 
فيه» كالإحصان الذي يتوقف عليه الرجم في الزناء فإن كان 
الأول: "فالاتفاق واقع على تكرار الفعل' لتكررهء نظرا إلى 
تكرر العلة» لا إلى الأمرء وإن كان الثانى: فهو محل الخلاف»ء 
والمككارة أنه زرا 1 


تنبيه: قال عبدالوهاب”" موانع التكرار عقلية» كقتل 
المقتول» وكسر المكشوار: وشرعية كتكران العتق فى عبذء 
غلى: الآول» «النين: 

وإذا استغرق الأول الجنسء وتناول الثاني بعضهء كقوله 
تعالى : «حَافِظواأ عَلَ الصَصلوتٍ وَالصسكزة الْوْسَطن» دل على الاهتمام 
بالثاني» وإن كان الثاني أعم من الأول نحو: 'اقتلوا أهل 
الأوئان واقتلوا جميع اشير كيرة * فالصحيح أنه للاعتناء والتفخيم. 

ا مسألة: من قال: "الأمر للتكرار' قال: للفور. 
)١(‏ انظر: الإحكام (/180- .)18١‏ 


انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(١١3).‏ 


لك لني كلتك «شرح محنصر صل الفقه» 


واختلف غيرهم: فذهب الأكثر للفور. وللتراخي عند أكثر 
الشافعية, وعن أحمد مثله. وقال الإمام: بالوقف لغةَ. فإن بادر 
امتثل. وقيل: بالوقف وإن بادر. 

القائلون بالتكرار» قائلون بالفور ['". واختلف غيرهم: فظاهر 
7 لفون ؤقالة الك 7 غير وهم التحدقية”"...وجكاه 
جماعة عنهي'* 5 وقاله المالكية9 © العف 3 وأبو حامد 
العو وغيرهما من الشافعية» وبعض الع 0 

ولعنا ا خوواية ل 1 ' - لقوله عن قضاء رمضان: 


ب ملك اس 


يفرق؛ قال الله تعالى: وَإمَهِدَهٌ مِنْ أَيَارِ ه267 - واختاره 


() وهذا فيه إشارة إلى تحرير محل النزاع» فالخلاف كله إنما هو عند من 
يقول بأن الأمر لا يقتضي التكرار ولا يقتضي إلا مرة واحدة» وأما من 
قال بأن الأمر يقتضي التكرار فإنه يقتضي الفور باتفاق» لأن تعجيل 
المأمور به في أول أزمنة الإمكان مع تكراره يقتضي استقرار جميع الأزمنة 

حتى الزمان الفوري. 

انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص(179١).‏ 

(6) انظر: العدة »)3581١/١(‏ التمهيد 2»)7١5/١(‏ المسودة ص(55). 

(9) انظر: بديع النظام »2)514/1١(‏ فواتح الرحموت .)581/١(‏ 

(؟) انظر: تيسير التحرير .)0701//١(‏ 

(5) انظر: أصول ابن مفلح (781/1)»: شرح تنقيح الفصول ص(8١37١)»‏ البرهان .075/١(‏ 

(5) انظر: شرح التنقيح ص(18١).‏ 

(0) انظر: التبصرة ص(075)» البحر المحيط (02945/95). 

(6) المصدر السابق. 

(9) انظر: المعتمد .)١١١7/1١(‏ 

.)587/١( انظر: العدة‎ )٠١( 

(1) آية )١1854(‏ من سورة البقرة. 


«شرح محنصر صر الفقّه» بنبيجر ليم 


أبو خازم'' ولد القاضي أبي يعلى, وفاته اقفر العتاففيي ”0 
والجاية" ".زات العو الح و “كا وري الورصي "أت لدي 
يصح عنده من مذهب علمائهم» ونصره ابن الباقلاني”"' والأهدى . 


ثم: في اعتبار العزم لجواز التأخير ما سبق في الموسع. 
5 0 1 -(4) , 2 : 0ك" 


)1١(‏ هو: محمد بن محمد بن الحسين بن محمد بن أحمد بن خلف بن الفراء. 
الفقيه الزاهدء أبو خازمء ابن القاضي الإمام أبي يعلى» برع في معرفة 
المذهب والخلاف والأصولء من تصانيفه: التبصرة» ورؤوس المسائل» 
وشرح مختصر الخرقي» وغير ذلك» مات سنة (/6571ه). 
انظر: ذيل طبقات الحنابلة »)١1485/١(‏ شذرات الذهب (85/54). 

(0) انظر: التبصرة ص(075). 

(9) الجبائية: فرقة من فرق المعتزلة تنسب إلى أبي علي محمد بن عبدالوهاب 
الجبائي» وابنه أي هاشم عبدالسلام» وهما 0 معتزلة البصرة» انفردا عن 
أصحابهما بمسائل» وانفرد أحدهما عن صاحبه بمسائل» من تلك 
المسائل: أنهما حكما بكونه تعالى متكلماً بكلام يخلقه في محل» وحقيقة 
الكلام عندهما أصوات مقطعة» وحروف منظومة» والمتكلم من فعل 
الكلام» لا من قام به الكلام. 
انظر: المعتمد )١١١/١(‏ وإلى تفصيل أقوالهم في الملل والنحل 
للشهرستاني (١/8/ا-‏ 66). 

(5) انظر: المعتمد )١١١/١(‏ وما بعدها. 

(5) انظر: أصول السرخسي .)55/١(‏ 

0 انظر: التقريب والأر فاه (للرحكحدى .)1١1١107‏ 

(0) انظر: الإحكام (180/5). 

(4) انظر: شرح اللمع (558/1)) المسودة ص(70)» أصول ابن مفلح (141//1). 

(9) انظر: التلخيص .)7570/١(‏ 


لوتب -بيبيايايم «شرح مخنصر أضوا ل الفقه» 


لكةاه فزن كان "امقعا به نوق الوك 'ولو واطن ومن ادقن 
إجماع الب 

احتج القائلون بالفور بقوله تعالى: 0 إل تمفرة :من 
رَيَكُمَ4 '' وبقوله تعالى: «إتَأسْيفوا الْحَرَتْ4”'. فرد الأول : 
بأنه من جهة المسارعة لا للصيغة”"'. وإلا لم يكن مسارعاً. 


والإستباق. لا من جهة صيغة الأمرء فلا يحصل المطلوب. 

وأكناة :السزافدسين اللشيانن الا قلا سني 
الاقتضاء ولا عمو م6 

والتوبة مراتب» والمغفرة إما من الشرك. أو من 00 
وكلاهما على الفورء وبقوله تعالى لإبليس - لعنه الله «إما مَتْمَكَ 
ألا مَْجْدَك. 

فرد: بأنه ذمه للإستكبار» وهي واقعة عين. 


0 


.)180/5( الإحكام‎ ,)75/١( انظر: البرهان‎ )١( 

0) انظر: أصول ابن مفلح (2)587/1 الإحكام (؟/ 185). 

(6) آنه 187 )' مو سورة آل عمران: 

(4) آية )١5(‏ من سورة البقرة. 

(5) لأن مدلول الأمر: طلب تحصيل الفعل» والفور والتراخي خارجان عن 
مفهومه. فلا يكون الأمر مقتضيا للفور ولا للتراخي. 

(50) آية )١7(‏ من سورة آل عمران. 


«شرح مختصر أصول الفقه» 


فقيل: ليتس الأمر 0 بدليل ددا وال والفاء 
لل أو ذمه لمخالفته وإن كان 0 لعلمه عدم 
سجوده» أو لقرينة سجود الملائكة» ولو سلم لمقتضاها حملت 
أوامر الله على الفورء والنزاع في الوضع اللغوي لا في الحمل» 
أنه ل كال > “إبقي " شاه كد عاصياء 

اا كلاه .لد 50 : 4 

فرد: ينة '» وبأنه طلب» فاقتضى الفور كالنهى » 


2 


وبأنه لو شرع التأخير لكان إلى غايةء وإلا لألحق. بالمندوبات””. 


إشعار له بالفور ولا بعدمه» وبأنه يحسن الاستفهام فيه» وبأنه لو 
حلف: *ليفغك:" لم يجبا فورء وبالقياس على النذور» 
والكفارات. 


)١(‏ آية )١5(‏ من سورة البقرة» وآية (4) من سورة المائدة. 

(؟) أي: إنه مقيد بوقت التسوية» والمقيد بزمن يقع فيه الفعل ليس في محل 
النزاع. 

(0) وهي حاجة طالب الماء إلبه -سريعاً عادة::انظرء أصول ابن مقلح 
(/287). 

(8) والنهى يقتضى الفورء فكذا الأمر قياساً عليه. انظر: بيان المختصر 
(0هع). 1 

(5) والتالي باطل. بيان الملازمة: أنه لو لم يكن التأخير إلى وقت معين عند 
المكلفء لزم تكليف ما لا يطاق» لأن الله تعالى كلف المكلف بالفعل 
وأوجب عليه أن لا يؤخر عن وقته» مع أن المكلف لم يعلم ذلك الوقت. 
انظر: بيان المختصر (55/5). 


كني تك «شرح محنصر أضول ألنته» 


الاحتمال» والحلف إيا يوجب »2 ثم قل يختار التكفير» والكفارات 


تنبيه: ليس كون الأمر على الفور وجوب الفورية في الحج 
وغيره متلازمين» فقد يقول بفورية الحج من لا يعتقد أن مطلق 
الأمر على الفورء لأدلة تخصهء وقد يقول بأن الحج على 
التراخي من يعتقد كون الأمر المطلق على الفورء لأدلة تخصه. 


فمذهب أحمد”"'': الزكاة والحج على الفورء ومذهب 
الشافعي”'': الزكاة على الفورء والحج على التراخي» وعند أبي 
حديف" + الركاة على الفراعى» وعنه ”)في الح روايعان. 
اهما :فين البسة الأوان. كقول أمن: يوشقت 4 والتائية 59 كفون 


معحمدك ) ا 
وله" افضنالة : الأمر نه 0 0 37 : 
فو 3 : مر لسنيوء معين هي عن صذده من 


.)١ 17/0 الفروع‎ 417/0١ انظر: كشاف القناع‎ )١( 

(5) انظر: روضة الطالبين »232١5/1(‏ المهذب مع شرحه المجموع .)223١7/0/(‏ 

(0) لم أقف على رأي أبي حنيفة» أما أصحابه فقد اختلفوا في ذلك» فمذهب 
البلخي والجصاص وروي عن أبي يوسف القول بالتراخي وذهب غيرهم 
إلى القول بالفورية. 
انظر: الهداية وشرحه فتح القدير )١00/5(‏ وشرحها البناية (17/0). 

(4) انظر: فتح القدير (5/؟7١5)»‏ البناية (2578/9 159). 

(6) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(١١٠).‏ 

(5) قال الأصفهاني في بيان المختصر (49/1- 50): قيل: فائدته الاحتراز من 
الأمر بالضدين على سبيل البدل؛ فإنه في تلك الصورة ليس نهياً عن ضده. 
ؤتيل: فاقدته الاأجعراز غرة عمقل “كول القائل + "افغل شيعا" فإن المامون يبت 


«شرح مخحتصر اول الفقه» 


حيث المعنى» لا اللفظ» عند الأكثر""'. 

وعند أكثر الأشاعرة” '" من جهة اللفظء بناء على أن الأمر 
والنهي لا صيغة لهما. 

وعفن الل 1 لا يكون نهياً عن ضده لا لفظاً. ولا 
معنى » بناءً على إرادة المتكلم وليست معلومة. 


- في مثل هذه الصورة لا ضد له. وعلى تقدير أن يكون له ضدء لا يكون 
الأمر كله نهيا عن مندة: 
وقال الزركشي في تشنيف المسامع :)5751١/9(‏ احترز بقوله "معينا" عن 
0 الموسع والمخبر» فإن الأمر بهما ليس نهياً عن الضدء والمسألة 

رة على الواجب على التعيين» صرج بذلك الشيح أبو حامد 

ا والقاضي في التقريب وغيرهما. 

2))١170(ص شرح الكوكب (2)97/9» شرح التنقيح‎ )2)17070/١( انظر: العدة‎ )١( 
التبصرة ص(294).‎ 

(؟) قال الغزالي في المستصفى :)١1554/١(‏ اختلفوا في الأمر بالشيء هل هو 
نهى عن ضده! ؟ وللمسالة طرفان: 
أحدهما: يتعلق بالصيغة» ولا يستقيم ذلك عند من لا يرى للأمر صيغة» 
ومن رأى ذلك فلا شك أن قوله "قم" غير قوله "لا تقعد" فإنهما 
صورتان مختلفتان» فيجب عليهم الرد إلى المعنى» وهو أن قوله "قم" له 
مفهومانء. أحدهما: طلب القيام» والآخر: ترك القعودء فهو دال على 
المعنيين» فالمعنيان المفهومان منه متحدان» أو أحدهما غير الآخر» 
فوجب الرد إلى المعنى. 
والطرف الثاني: البحث عن المعنى القائم بالنفس : لل ادا 
هو بعيته. طلت ترك القعود أم لا؟ وقد أطلق المعتزلة أقة لسن لامر 
بالشيء نهياً عن ضده. 

(6) انظر: المعتمد (941//1) وأثبته أبو الحسين من حيث المعنى» وهو اقتضاء 
الأمر إيجاد والفعل والمنع من كل مانع. 


كارو كك «شرح مخنصر فول الفقّه» 


جه الآول كما قال القافي ”5 وغيرة: رداء على أصلناً: 
ااتتطلى: لد للشوودرور ا شاك !]لكو لاون قووف لل نكل 
يذم تاركه إجماعاء ولا ذم على فعلء وهو الكف عنهء أو 
الضدء فيستلزم النهي عن ضدهء أو النهي عن الكف عنه. وقوله: 
"من حيث المعنى لا اللفظ" يعني: أن قوله: "قم" غير قوله: 
“ل تقحل 61 وقولة "اقم لقالا عير “قو لواة. لذ تسكن" لنظا »لك 
يلزم من قيامه أن لا يقعدء أو من حركته أن لا يسكن» لاستحالة 
اجتماع الضدين. 

ومن يقول: هو نهي من جهة اللفظء يريد أن قوله: "قم' 
يستفاد منه استفادة لفظية عدم القعودء لا استفادة التزاميةء أن: 
إن طلب القيام بعينه هو طلب عدم القعودء وعند التحقيق يرجع 
هؤلاء إلى الأول. 

وأما قول المعتزلة فإنهم بنوه على مذهبهمء وهو اشتراط 
الإرادة ووجودها غير معلوم. 

قوله”': وأمر الندب كالإيجاب عند الأكثرء [إن]”” قيل 


إن قيل مأمور به حقيقة فهو كالإيجاب» بمعنى هل هو نهى 
عن ضده على طريق الندب من جهة اللفظء أ المعنى. أو لا 
كو نيا عن ضله؟ فيه الخلاف المتقدم. 


.)58/5( انظر: العدة‎ )١( 
.)٠١؟(ص انظر: المختصر في أصول الفقه‎ )0( 


«شرح مخنصر ول الفقه» ببإبإباببب ”يس 


فاللة ]ين شان 177 قا لؤنن انس قزل او اللاتركق "وجو ابن 
قول الأشعري”'' مع موافقته في أمر الإيجاب. 


قوله”*2: والنهي عن الشيء هل هو أمر بأحد أضداده؟ على 
الخلاف. 


ضده جار هنا أيضاًء فيكون المقدم هنا أن النهي عن الشيء أمر 
كن به يف تسق 1لا" اللفظ كما تق + 

ولنا :لاف فى ححنث من قال “إن آأمرتك فخالفعة 
نادف طالة* انتيااها نينا لقت ولك نه بناء بعلن ذلك 

قوله"2: مسألة: الإجزاء: امتثال الأمر. ففِعل المأمور به 
بشرطه يحقفه إحتماعا: وكذا إن فسر الإجزاء كان القضاء 
عند الأكثرء خلافاً لعبدالجبارء وابن الباقلاني. 


.)080(١ص انظر: المسودة‎ )١( 

(0) انظر: التقريب والإرشاد (؟/199١).‏ 

(9) انظر: شرح الكوكب المنير (/01)» الإمام أبو الحسن الأشعري. وآراؤه 
الأصولية ص(50). 

(5) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(؟١٠).‏ 

(5) انظر: ص .)١158(‏ 

(5) قال ابن اللحام في قواعده 0000 إن كان التخالك خارنا تحقيقة الام 
والنهيى لم يحنث» وإلا حنث. 
وقال: ولعل هذا أقرب إلى الفقه والتحقيق. 

(0) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(7١٠١).‏ 

(4) هكذا في المطبوع» وفي المخطوط [سقوط]. 


لو ماس «شرح مخنصر أصول الفقه» 


اللجزاء تم عنسدر الام انه وق رفير ماققاظ ال 
فإن فسر بالأول فلا خلاف”' في أن إتيان المأمور به على وجهة 
يحققه”". وإن فسر بالثاني فكذلك”*' عندنا”2 وعند عامة الفقهاء 
والمتكاوياي ‏ “روعي عي مارح وكو يد ب للع ل ابن 
الباقلاني”*' لا يستلزم الإجزاء. ظ 


وجه الأول أنه لا يجوز قوله لعبده: "افعل كذاء فإذا 
فعلت/[/91/أ] كما أمرتك لم يجزئك وعليك القضاء للتناقض. 


قوله*2: مسألة: الواجب المؤقت يسقط بذهاب وقته عند 
كس )١٠١(‏ ا بدو أإعبء )١١(‏ 9 200 
الأكثر''' خلافاً للقاضي"'''* والمقدسي""' 1 


() قال الزركشي في تشنيف المسامع .31١1/5(‏ 115): والخلاف مبني على 
تفسير الإجزاء. 

0) انظر: أصول ابن مفلح .)07٠١/5(‏ بيان المختصر (19/1)» تشئيف 
المسامع (117/5). 

() أي: يحقق الإجزاء. 

00 أي يحقق الإجزاءء لأن الآنيان بالماموق به على الوجه الذي أمر به يستلزم 
الإجزاء. 

(©) انظر: العدة »)509/1١(‏ التمهيد .)5705/١(‏ 

() انظر: تشنيف المسامع .)61١/5(‏ 

(0) انظر: المغني للقاضي عبدالجبار .)١155 .»١١١//١(‏ 

() انظر: التقريب والإرشاد (1/7/ا1. .)١97‏ 

(9) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(؟7١٠).‏ 

(١٠)انظر:‏ العدة (١/597؟)»‏ المسودة ص١2»)779‏ تيسير التحرير (؟/١١3).‏ 

(10) انظر: العدة .)15977/١(‏ 

.)379/5( انظر: روضة الناظر‎ )١6( 


«شرح مخصر اصول الفقه» 


واللحلرات )١(‏ وبعض الشافعية”) فالقضاء بأمر جديد على الأول. 
وبالأمر السابق على الثاني. 


وإن لم يقيد الأمر بوقت. وقل: هو على الفور. فالقضاء 
بالأمر الأول عند الأكثرء وقال أبو الفرج المالكي والكرخي: هو 
كالمؤقت. 

وجه قول القاضي ومن وافقه: أن بالأمر ثبت وجوب 
العبادة فى دذمة المكلف» وكلما ذنت وجوبه فى ذمة المكلف لا 
يسقط عنه إلا بالأداء» أو الإبراء» أو النسخ» وبخروج الوقت لم 
يحصل شىء من ذلك» فلم يسقط الوجوب. 

فإن قيل: الوجوب إنما ثبت بشرط الوقتء. فإذا خرج 
الوقت سقط الوجوبء. لأن شرطه قد زال. 


قيل: الوجوب من مقتضى الأمرء والوقت ظرف لإيقاع 
الفعل فيه» وبعدم الظرف لا يسقط الوجوب. 

جواب آخر: لو جعل خروج الوقت مسقطاً للوجوب» لكان 
للمكلف أن يسقطه عن نفسه؛ بترك .فعله حتى يخرج الوقت. ألا 
ترى أن الفعل لما كان مسقطاً للوجوبء. كان للمكلف أن يسقط 
الوحر يه انعم اناد لارنج اتن جع افيتان أن 
للمكلف أن يسقط عن نفسه بالترك» دل على أن الترك لا يسقط 


الوجوب. 


)20 انظر: المسودة ص(737). 
(5) انظر: التبصرة للشيرازي ص(14). 


لتك لني تك «شرح مختصر ضرا ل الفقه» 


ووجه الأول إنما بعد الوقت لم يتناوله الأمرء فلم يجب فيه 
الفعل كما قبل الوقت. 

رد: أن أردت لم يتناوله بلفظ فصحيحء وهذا لا يمنع إيجاب 
أردت لم يتناوله بلفظه ولا بمعناه لم نسلمء لأن حكم الآمر الوجوب». 
وهو ثابت في ذمته لا يسقط الأمر من المتقدم ذكره وليس هذا منهاء 
وفارق قبل الوقت» لأنه لم يجب عليه فعل الأمور به بحال. 

واحتجوا: بَأث تخصيصه بالوقت كتخصيصه بالمكان» ولو 
علق بمكان وتعذر لم يفعل في غيرهء فكذا الزمان. 

والجواب: ليس الزمان كالمكان"'' » ثم المكان لا يفوت 
بخلااف الزمان» فوجب القضاء فئ غيره» فلو قدر تعذر المكان» 
بأن يصير في لجة بحر وما أشبهه. جاز الفعل في غيره. 

قلنا: المفسد لحجه لا يقضي الفاسدء إنما هو مأمور بحج 
خالٍ عن الفسادء وقد أفسد على نفسهء فيبقى في عهدة الأمرء 
ويؤمر بالمضي في الفاسد ضرورة الخروج عن الإحرام. 

فإن قلنا بعدم السقوط فالقضاء بالأمر الأول. وإن قلنا 


)١(‏ قال ابن قدامة فى الروضة (570/5): والفرق بين الزمان والمكان: أن 
الزمن الثاني تابع للأول» فما ثبت فيه انسحب على جميع الأزمنة التي 
بعدهء بخلاف الأمكنة والأشخاص. 


«شرح مختصر أصول الفقّه» لتككتكتكتكتتتتتتك 67030 لتك 


وأما الأمر المطلق إذا لم يفعل فى أول أوقات إمكانه. 
وقلنا هو على الفور فإنه يفعل بالأمر الأول» لأن الأمر لم يقيد 
بوقت فهو متناول للمأمور إلى حين الفعل. 


ولياة أن الفرج الو م ل الى أ 
كالموقت» وإن الخلاف الذي هناك جار هناء لأنه باقتضائه الفور 
ضال كالمنو ع . 


قول22 سال الأمن«الأمر يشىء "لين" آمرا بذلك الي 
عند الأكثر 7 . 


"9 العالمي”*) مرح االصفية أنه مر 


قو كانه أمر ا لكان “در عيدك ركذا عدي علي لك 


.)07١١/5( انظر: المسودة ص(4)757: أصول ابن مفلح‎ )١( 

(؟) هو: عمرو بن محمد بن عمرو الليثي البغدادي» فقيه أصولي» تولى قضاء 
طرطوس وغيرهاء من مصنفاته: الحاوي في الفروعء, واللمع في أصول 
الفقهء مات سنة (775951ه). 
انظر: الديباج المذهب ص(5١7)»‏ وشجرة النور الزكية ص(729). 

(7) انظر: الفصول فى الأصول »)١77/5(‏ أصول السرخسي .)55/١(‏ 

() أي: يسقط ولا يجب القضاء إلا بأمر جديد. 1 

(©) انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(7١3).‏ 

() انظر: أصول ابن مفلح »07١1/5(‏ تيسير التحرير (27951/1)» شرح التنقيح 
»)١54(‏ البحر المحيط .)5١١/7(‏ 

(0) في البحر المحيط :)5١١/7(‏ "ونقل العالمي عن بعضهم أنه أمر". 

(6) لم أقف على ترجمة له. 


20 «شرح مخنصر أصوا ل الفقه» 


غيره» ولتناقض قول السيد لعبده غانم: "مزرٌ سالماً بكذا"» مع 
قوله لسالم: "لا تطعه". ولكان: (مروهم للصلاة لسبع"'' أمر 
إيجاب للصبيان. وهذا فيه نظر لقيام المانع”". 


قالوا: فهم ذلك من أمر الله تعالى ورسوله”". ومن قول 
السلطان لوزيره/[/ا9/ ب]: قل لفلان: افعل كذا. 


ود لأنه مبلغ لا آمر. 


قوله””': مسألة: الأمر بالماهية ليس أمراً بشيء من جزثياتها 
عند ابن الخطيب وغيره. خلافاً للآمدى. . 


مثاله الأمر بالبيع قال ابن الخطيب”" لا يكون أمراً بالبيع 
بالغبن الفاحش. ولا بثمن المثلء إذ هما متفقان فى مسمى 
البيع»ء ومختلفان بصفتيهما. والأمر إنما تعلق بالقدر المشترك وهو 
غير مستلزم لما تخصص له كل واحد من الأمرين» فلا يكون 


.)771/١( رواه الدارقطنى فى سنتنه‎ )١( 
ورواه أبو 5 8 كتاب الصلاة» باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل‎ 
برقم: (595) بلفظ 'مروا أولا دكن بالصلاة وهم أبناء سبع" ورواه‎ 
الترمذي في كتاب أبواب الصلاة» باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة‎ 
) برقم: (5017) بلفظ: 'علموا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين"'‎ 
وقال الترمذي: حسن صحيح.‎ 

(؟) وهو عدم تكليف الصبيان. 

(9) هكذا في المخطوط. ولعل الصواب: أمر الله تعالى رسولهء أي: أمره أن 
0 

(5) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(؟7١٠).‏ 

(4) انظر: المحصول (555/9). 


«شرح مخنصر صو الفقه» بيخ سد 


الأمر المتعلق بالأعم متعلقاً بالأخص. اللهم إلا أن تدل القرينة 
على إرادة أحد الأمرين» ولذلك قلنا إن الوكيل في البيع المطلق 
لا يملك البيع بالغبن الفاحش. 

قال الآمدي”''2: 'وهو غير صحيح". لأن الأمر طلب إيقاع 
الفعلى :ولأللفة تدعق كته متضور)”؟" *:وإيقاع :المعتى: الكخلي" 
في الأعيان غير متصور في نفسهء فلا يكون متصوراً في نفس 
الطالب» فلا يكون مأموراً به”*' ولأنه يلزم منه التكليف بما لا 
"ناذا المع ايكون نمي السركياه الوائعة في 
الأعيان» لا بمعنى الكليء وبطل ما ذكره. وإن سلم أن الأمر 
متعلق بالمعنى المشترك وهو المسمى بالبيع» فإذا أتى المأمور 
ببعض الجزئيات» كالبيع بالغبن الفاحش» فقد أتى بما هو مسمى 
البيع المأمور به» الموكل فيه» فوجب أن يصح نظرا إلى مقتضى 
صيغة الأمر المطلق بالبيع. وإن قيل بالبطلان فلا يكون ذلك» 
لعدم دلالة الأمر عليه'""'» بل لدليل معارض"2 انتهى. 


.)205/( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

(0) أي: في نفس الطالب. 

() الكلي: هو ما لا يمنع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه كالإنسان. 
انظر: التعريفات »2)١17١(‏ شرح الكوكب المنير .)١17/9(‏ 

(54) في المطبوع من الإحكام: "فلا يكون امرا به". 

(5) قال ابن مفلح في أصوله :)077١/9(‏ وجه هذا: أن ماهية الفعل المطلق 
كلى لاشتراكهما بين تخيرين» فيستحيل وجودها خارجاً» وإلا لتشخص» 
فيكون كلياً وجزئياً» معا. وهو محالء فلم يكن مطلوباً بالأمرء وإلا كان 
تكليفا بالمحال: 

(5) في الإحكام :)5١5/(‏ ' 


لبانس -اا مد «شر مختّصر صو الفقه» 


أما عندنا فإنه إذا قال لوكيله: "بع هذا" فعند علمائنا""©: 
"يقتاول البيع بخ بغبن فاحش» واعتبر ثمن المثل للعرف والاحتياط 
لمكا : 


ا ل ير لس ل د 


ال والشافعية'''؟ فيه روايتان عند الإمام أحمد””'. وعند 
-(0), 5 5 . : 5 
الحنفية : يعدو تمق المدرب واعتبروه في الوكيل في الشراء. 
200 يعدن لعفاف" وسفن الننافن "4 [الاس بالشافية 
ينفهاء فهي مما لايتم الوائتجب إلا به 0 عقلاً لا 
تصيدا"اي: بالعمد الأوله بل بالعاتي قدو 7" علوم اين 
الشطيت: 


« و 


0 مسألة: الأمران المتعاقبان بمتمائلين ولا مانع 


)١(‏ انظر: المغنى (/51//90؟). 

(0) انظر: أنه «المقاراكه للكشناوي »)١55/1(‏ شرح تنقيح الفصول ص(55١).‏ 

(88) انظر : توضة الطاليية (وا عه ع 

(4) انظر: المغني (/2)5517/7 الفروع (2568/5). الإنصاف (71794/5). 

(9) انظر: تكملة فتح القدير (070/8. 

(5) انظر: أصول ابن مفلح (2719/5). 

0) انظر: الإحكام للآمدي (504/5). 

(4) في المخطوط [وجب]ء والتصويب والتصحيح من أصول ابن مفلح 
0/1/5 

(9) أي: ابن مفلح. انظر: أصول ابن مفلح .)721١9/5(‏ 

.)1١7(ص انظر: المختصر في أصول الفقه‎ )٠١( 


«شرح مختصر أصول الفقه» 


عادة من التكرار من تعريف. أو غيره والثاني غير معطوف. مثل: 
"صل ركعتين ) صل ركعتين " 2 قيل : معمول بهماء اختاره القاضي 
وأبو البركات». وأكثر الشافعية. 


وقيل : تأكيد, واختاره أبو الخطاب والمقدسي. 


وقيل: بالوقف. 

إذا أمر السيد عبده مرة عقب أخرىء فإن اختلفا عمل بهما 
إجماعاً”'2 على الاختلاف في مقتضى الأمر كما سبق" كقوله: 
"صل ركعتين» صم يومين" . 


فإن تماثلاء فإن لم يقبل التكرار ك "صم يوم الجمعة» صم 
يوم الجمعة"» أو قبله ومنعت العادة ك "اسقنى ماءًّء اسقنى ماء" 
[أو]© التاى حرق فهو موكة, الأول ا[تخفاع”. 


فإن لم تمنع» ولم يتعرف ك"صم صم 1 أو "صل صل " أف 
"أفنط زيذاً دزهماء أعظ زيدا يا و سيالة اللسيكت ب 


كالقاتى تعره طند ا نو حايل "ديو الئاييي "لووك 


.)77١1/5( انظر: أصول الفقه لابن مفلح‎ )١( 

9) انظر: ص (175). 

(0) في المخطوط [و] والتصويب من أصول الفقه لابن مفلح .075١1/5(‏ 

(5) انظر: أصول الفقه لابن مفلح .)97١1/1(‏ 

(5) انظر: الواضح ر١1).‏ 

(5) فى كتابه "المجرد" انظر: المسودة ص(77)» واختار في العدة 2514/١(‏ 
ظ 407 أنه للتأكيد. ١‏ 

00 أي: القاضيء انظر: العدة .)77/١1(‏ 


ك0 لوي لتكت «شرح مخنصر أصيوا ل الفقه» 


وخ" عن الحرية 7" كيعه اأبكال الأول 


قال صاحب الوا "وهو أشنة بمذهبنا لقولنا فيمن 
قال لزوجته : نك طالق أنت طالق. يلزمه طلقتان" » وذكره ابن 
بوعان عن الفقهاء قاطبة» وقاله 6 وان الات 3 
وابن الباقلاني”, والآمدي”'. لأن الأصل الناشيي: 


و لف ي ملتست يونا قير عا حاب تيا 
بالشك”''2. ولا ترجيح. ومنع أن تغاير/[1/48] اللفظ يفيد تغاير 
المعنى» ثم لوا لا 7 


وذشر نو محمد ال 90 عن اعد القادي كين 


.)3١/7( انظر: الواضح‎ )١( 

(6) انظر: بديع النظام »)578/١(‏ تيسير التحرير (19501/1- 5377). 

(*) أي: إن الصيغة الثانية لو وردت بعد امتثال الأمر الأول دلت على فعل 
مبتدأء وكذا إذا لم يتقدم الامتثال. 

(4) انظر: المسودة ص(2١53).‏ 

(©) انظر: المصدر السابق. 

(5) انظر: المغنى »)١18/١1(‏ المعتمد .)١51/١(‏ 

(0) انظر: إرشاد الفحول (50/1). 

(4) انظر: الإرشاد والتقريب للباقلانى (179/9). 

(4) انظ لم200 0 

.)5١1/١( انظر: التمهيد‎ )٠١( 

)١١(‏ لأن الثانى يحتمل الاستعناف ويحتمل التأكيد. 

فنة قال أبو الخطاب (51/1): 'وإن سُلِم فقد حملنا الثاني على فائدة وهي التأكيد'. 

(19) انظر: المسودة ص(779)». أصول الفقه لابن مفلح .)9777/١(‏ 


«شرح مختصر ول الفقه» للبببيبثث سد 


وللشافعية”'' كالقولين. 


وثالقة الوقفة» ؤفالة أبى التحسين النصرس" كينا 1 
ولتفالنةه البزافة الأ 


الترجيح بالتأسيس. 


وإن كان الثاني معطوفاً: فإن اختلفا عمل بهما. وإن تماثلا 
داولم يقبل. تكرارا د افتاقيدا بلا لاق . 


وإن قَبِلّه - ولم تمنع منه عادة» ولا الثاني معرّف ‏ فالأقوال 
الثلاثة. فبع تر جيح كين وهو الع 


وإن منعت العادة تعارضاً”". والأقوال الثلاثة» وجزم بعض 
علياقا"" بالتكران: 


وإن تعرّف الثاني - ك "صل > ع و"“صل ال ؟ عه 


)١(‏ انظر: التبصرة ص(00). 

() انظر:. المعتمد (١/؟5١).‏ 

(6) من أنه يحتمل الاستئناف ويحتمل التأكيد. فوجب الوقف. 
(4) أى > لمطالنة التاسيس البراي 7 

(5) انظر: أصول ابن مفلح (751/5). 

(5) أي: مع ترجيح آخر للتأسيس. 

00 لأن الظاهر من العطف المغايرة. 

(4) أي: الظاهر من حروف العطف مع منع العادة من التكرار. 
(9) انظر: المسودة ص(58). 


)ب -! يماد «شرح محنصر أصول الفمّه» 


أو "الصلاة" ‏ فتأكيد» ذكره القاضي”"' وأبو الفرج المقدسي"") 


واختار مق الحسين التي الوقف». لمعارضة لام 
اليف الدطق 

واختار صاحب الل يول التغاير؛ لأن لام الجنس كما 
هي للعهد تكون لزيا حقيقة للع 

د مسألة : يحوز أن يرد الأمر نجلا باختيار المأمور. 
ذكره القاضى”' وابن عقيل. 

بناه ابن عقيا 40) على أن الخيرة فى المندوت” 0 مع كونه 
او ابه حيم للمعتزلة””'2» وهذه تشيه القول للمجتهد: "احكم 
وا اقكة 


قال أبو العباس 2'0: '*بحث الأصحاب يدل على إرادة أمر 


)١(‏ انظر: المسودة ص(55). 

(0) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (0755/5. 

(9) انظر: المعتمد .)151/1١(‏ 

(5) انظر: المحصول (1617/5). 

(4) نحو: اشتر الخبز واللحم. 

(90) انظر: المختصر في أصول الفقه ص( 1 

0) انظر: العدة (595/5). 

(4) انظر: الواضح (/189). 

(9) أي: إن الاختيار يكون في المندوبات. 

020 رأي المعتزلة مبني على أصلهم في وجوب رعاية الأصلح على الله تبارك وتعالى. 
انظر: المعتمد (9؟/779)» آراء المعتزلة الأصولية ص(541). 

(١١)انظر:‏ المسودة ص(55- 0660). 


«شرح مخنصر اول الفقه» 


الإيجاب». فلا يصح الماع عي اندو ويل خرف المشالة 
مسألتان: جواز عدم التكليف» وتكليف ما يشاؤه العبد» فذكر ابن 
عقيل ما يدل على أنهم يمنعون أن يؤمر المكلف بما يشاءء وأن 
يأمره بما يراه بعقلهء بخلاف مايراه من الأدلة السمعية فيكون 
الخلاف معهم في أن يأمره بما يعتقده أو بما يريده. وأصحابنا جوزوا 
القسمين» وهذه إن قيل فيها بالجواز العقلي فقريت» وأما الوقوع 
ففيها نوع مخالفه لمسألة كل مجتهد مصيب مع إمكان الجمع'. 


لي : مشالة: يحور أن يرد الأمر والنهى دائماً إلى غير 
غاية» فيقول: "صلوا ما بقيتم أبداً' عند الأكثر ”"2» خلافاً للمعتزلة. 


قالت المعتزلة؟: متى ورد اللفظ بذلك لم يقتض الدوام 
وإثما هوا حث: علق التمشلك بالفعل: 


قال أبو العباس”*©: 'وحرف المسألة أنهم لا يمنعون الدوام 
في الدنياء وإنما يمنعون الدوام طلقا وو رن الول مدان 
ثواب غير دار التكليف» 0 على الله ككَء فيكون قوله كك 
مجازاًء وموجب قولهم: 'إن الملائكة غير مكلفين" واستدل ابن 
عقيل”*': باستبعاد الملائكة وإبليس". 


.)3١7(ص انظر: المختصر في أصول الفقه‎ )١( 

(9) انظر: العدة (798/5)» المسودة ص(00). 

(6) انظر: المعتمد 2)587/١(‏ المغني (ا لكلف ١5ه).‏ 

(4) انظر: المسودة ص(00). 

(0) استدل ابن عقيل باستيعاد الملائكة ولم يذكر إبليس» والله أعلم. انظر: 
الواضح (6/ه9١).‏ 


«شرح مختصر يول الفقه» 


ةر مسألة: الأمر بالصفة أمر بالموصوف نص عليه 


إمامنا. 


إذا ورد الأمر بهيئة أو صفة لفعلء. ودل الدليل على 


استحبابهاء ساغ التمسك به على أصل الفعل» لتضمنه الأمر به 
لأن مقتضاه وجوبهاء فإذا خولف في الصريح بقي المتضمن على 
أضذل الاقتفدا ع ذقره علهاوه" + رتص عليه إعاين"” شيثت 
سنتف عالاسن بالفبالفة © على زشوي الامسعوياقن: لدف 
لل 


فيه 
فرق 


05 


ف 


لا يبفى دليلاً على وجوب الأصلء حكاه الجر جاني 72357" 


انظر: المختصر في أصول الفقه ص(7١٠).‏ 

انظر: المسودة ص(29). شرح الكوكب المنير (19/5). 

انظر: المسودة ص(09)» شرح الكوكب المنير (59/9). 

ورد الأمر بالمبالغة في حديث لقيط بن صبرة قال: قلت: يا رسول الله 
أخبرني عن الوضوءء قال: (أسبغ الوضوءء وخلل بين الأصابع» وبالغ في 
الامتشاق إلا أن تكون ضاتما): 

أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة» باب في الاستتنثار برقم: .)١57(‏ 
والنسائي في كتاب الطهارة باب المبالغة في الاستنشاق برقم: (81). 

وابن ماجه في كتاب الطهارة» باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار 
برقم : .)5١190/(‏ 

انظر: شرح فتح القدير .)55/١(‏ 

هو: محمد بن يحيى بن مهديء أبو عبدالله الجرجاني من أعلام الحنفية 
من مؤلفاته "ترجيح مذهب أبي حنيفة" و"القول المنصور في زيارة 
القبور" توفى سنة: (791ه) وقيل غير ذلك. 

انظر : الجواهر المضيئة »)١81/1(‏ تاريخ بغداد (485/6)» الفوائد البهية ص(07؟). 
انظر: المسودة ص(59). شرح الكوكب المنير (59/9). 


«شرح مخنصر صو الفقه» 


قال أبو العاس ”2 *وشقيقة المسألة أن سمخالفة الظاهر لظ 
الخطاب لا يقتضي مخالفة الظاهر في فحواه» وهو يشبه نسخ اللفظء 
هل يكون نسخاً للفحوى؟ وهكذا يجيء في جميع دلالات الالتزام» 
وقول المخالف متوجه» وسرها هل هو بمنزلة أمرين»/481/ ب] أو 
أمر بفعلينء, أو أمر بفعل واحدء ولوازمه جاءت ضرورة» وهو 
يستمد من د بالشيء» هل هو نهي عن أضداده. 


ه29 الي 7 ابل لان فم عل فى نهد الآمر وان 
له صيغة تخصه. وما في مسائله من صحيح وضعيف فمثله هنا. 


)١(‏ انظر: المسودة ص(09). 

(0) انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(7١٠2).‏ 

(7) النهي لغة: نهيته عن الشيء نهياً فانتهى عنه» ونهوته نهواًء ونهى الله 
تعالى» أ حرم. 
واضطلاحاً : لفظ لب به الكف عن الفعل جزماً على جهة الاستعلاء بغير 
لفظ كف ونحوه. 
انظر: المصباح المنير (؟/579)» والقاموس المحيط .)١758(‏ 
وانظر: العدة »)١59/١(‏ تيسير التحرير (١5/1/ا”),‏ اللمع ص(١1١)غ؛‏ 
المستصفى .)١97/7(‏ 

(4:) قال الطوفي في: شرح المختصر (470/1): "مثاله: في حدهما أن الأمر: 
اقتضاء فعلء» والنهى: اقتضاء كف عن فعلء والأمر ظاهر في الوجوب» 
مع احتمال الندب» والنهي ظاهر في التحريم مع احتمال الكراهة» وصيغة 
الأمر: افعل» وصيغة النهي: لا تفعل» والنهي يلزمه التكرار» والفورء 
والأمر يلزمانه على خلاف فيه» والأمر يقتضي صحة المأمور به والنهي 
يقتضي فساد المنهي عنه. وكما يخرج المكلفك غن عيلة المأمور به 
بفعله. كذلك يخرج عن عهدة المنهي عنه بتركه. فهذا معنى الموازنة من 
الأمر والنهي ". أده 


«شرح مختصراً صول الفقه» 


صيغة النهي: لا تفعل. وهل يشترط معها العلو 
والااستعاا ع0 أو لا أو الأول 0 1 0 


واغتبرت المعتزلة”" إزادة الترك, 


وقالت الأشعن د لا صيغة لهء» بل هو 1 في النفس» 
كما قالوا في الأمرء وقل تقدمت المباحث في اله 


0 ميق 5 مغنو 5 | ل وإن احبجما ع تحتيراء كقوله: 
ول 0 14 وبيان العاقبة: ورا 0 أنه عَدفِك عَم 


مرح ره م 


دج 0 8 0 والدعاء 1 رادم 1 'يوالياً س لا نعنزروا 


يي ا ولا تلوأ تلوأ د فهى حقيقة في 


ذكر المصنف أن صيغة "لا تفعل" ترد لخمسة أشياءء وهي 


)١(‏ انظر: العدة (575/5)» المسودة ص(60). القواعد والفوائد الأصولية 
ص(190). 

(؟) كلمتان لم أستطع قراءتهما. 

9) انظر: المعتمد .)١158/١(‏ 

(5) انظر: شرح اللمع »)595/1١(‏ البحر المحيط (5757/5). 

(4) انظر: ص(19١).‏ 

(5) انظر: المختصر لابن اللحام ص(7١٠1).‏ 

0) آية (8) من سورة الحجر. 

(8) آية (؟4) من سورة إبراهيم. 

(9) آية (75857) من سورة البقرة. 

)9١(‏ آية () من سورة التحريم. 

)١١(‏ اية )٠١١(‏ من سورة المائدة. 


«شرح مختصر أصول الفقه» 


00١ 


وترد للتحريم: «#وَلَا تَفَرنوأ الزن" " وللكراهة عجولا تمموا 
ا يي دك 5 ارول ابي رن الم طلا : 1 
إلا الْمطْهَرُوت (406”" وللتهديدء كقولك لمن لا يمتثل لأمرك: 
]1 ل تمعن مرق .و ناشقب بوذلك فى" النهى يعد 


الأكعاتيه :فاته نايع ترك وك فى اترؤفيي) كقوله يده 
5 90) هم 
رولا توضؤوا من لحوم الغنم) م أنه للتحريم. 
وكذا اختار ابن عقيل”''': يقتضي إسقاط ما أوجبه الأمر 
وأنه وزان الإباحة بعد الحظر”'". 


0 انظر: أصول الفقه لابن مفلح‎ )١( 

(9) اية (؟:71) من سورة الإسراء. 

(*) آية (171) من سورة البقرة. 

(4)اتظو المخصول: 26/7 

(0) آية (9/) من سورة الواقعة. قال الفتوحي في شرح الكوكب :)81١/7(‏ 
"وهذا مثال للخبر بمعنى النهي» لا للنهي بمعنى الخبر". 

(5) ما بين معقوفين ليس في المخطوط والإكمال من شرح الكوكب (81/7). 

(0) قال الفتوحي في شرح الكوكب (81/5): والذي يظهر أن (لا) هنا نافية» 
وإن لم تخرج عن معنى التهديد» والأولى تمثيله بقول السيد لعبده. 

() انظر: روضة الناظر (5189/5). 

(9) من حديث أسيد بن خضير ونصه: "توضؤوا من لحوم الإابل ولا توضؤوا 
من لحوم الغنم' رواه أحمد (5/؟061). 

.)07١0 -6059/7( انظر: الواضح لابن عقيل‎ )١( 

- لإخراجهما عن جميع أقسام الأمر والنهي» فأقسام الأمر: إيجاب وندب»‎ )١١( 


«شرح محنصر اضَول الفقه» 


وجزم أبو الفرج المقدسي"' أنه للكراهة» وقاله القاضي""', 


وأبو الخطاب”". ثم سلما: أنه للتحريم؛ لأنه آكدء واختاره 
٠‏ (5) 
الحلواني”؟". 


وذكر أبو إسحاق الإسفرائيني”*': التحريم إجماعاًء قال أبو 


المغالي: *ما"أرى'" المخالفين فى الأمر بعد اتحظر 'سلمون 
ل" 


م2 


واختار”" أبو المعالي: الوقف. 
ؤئرد للالتماس”*+ كقوللك لنظيرك: "لا تفعل :هذا *. 

5 اده 95 ( 
وكونها حقيقة في التحريم» والكراهة ‏ وهو وجه تك ٠»‏ مع 


أما الإطلاق والإباحة فليسا من أقسامه, وأقسام النهي: تحريم وتتريه» أما 
الإسقاط فليس من أقسامه. 

انظر: المسودة ص(2١)»‏ وقال ابن مفلح في أصوله (؟/0771: " وتقدم 
الوجوب قرينة في أن النهي بعده للكراهة» جزم به أبو الفرج المقدسي' . 
قال: 'يحتمل أن يقال أنها تقتضي التخيير دون التحريم". انظر: العدة 
07/1 3). 

انظر: التمهيد 7/١(‏ 155 400156 3537). 

انظر: القواعد والفوائد الأصولية .)١975(‏ شرح الكوكب (14/7)»: 
المسودة ص(865). 

انظر: سلاسل الذهب ص(8١3).‏ 

انظر: البرهان .)88/1١(‏ 

المصدر السابق. 

قال الفتوحي في شرح الكوكب (8/7- 87): 'وهذا عند من يقول: إن 
صيغة الأمر لها ثلاث صفات". 

انظر: أصول الفقه لابن مفلح (757/5). 


«شرح محنصر 00 الفمه» 


أن الإمام أحمد"'' قال: "أخاف على قائل هذا أنه صاحب 


بذعه . 


ع 


ا ع ولك أو 0 00 5000 الأ 4©0) 


قوله””2: وتختص به مسألتان. إحداهما: إطلاق النهي''' عن 


الشيء لعينه قفن تناد المدين :ضيه فنك الأكفر 19 شير عا 
0 لغة. 1 


وقال بعض الفقهاء ولمع لا يقنضى فساده. 
وعند أبي و3 يقنضي العبادات فقط. . 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) قيل: تكون مشتركة بين التحريم» والكراهة» فتكون حقيقة في كل منهما. 
انظر: شرح الكوكب المنير (؟/ 817)) القواعد والفوائد الأصولية ص(110١).‏ 

(8) انظر: شرح اللمع .)597/١(‏ وهو قول الأشعرية. 

(5) في مسألة الأمر بعد الحظر. انظر: ص .)١55 - ١51(‏ 

(5) انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(”١٠  .25١5‏ 

(5): اخعرازا .غن النهى المقيد النقترن بقريتة تدل«على الفساد»: أو تدل على 
عدمه» فليس ل الخلااف. 
انظر: تشنيف المسامع (575/5). 

0) انظر: العدة (575/1)» التمهيد(١/594 ,)7”7١‏ بديع النظام 
»)57*/١1(‏ تيسير التحرير »)71/5/١(‏ الإشارة للباجى »)١18١(‏ التبصرة 
4)٠٠١(‏ الإحكام (501//1). ١‏ 

(8) المصادر السابقة. 

(9) انظر: المحصول (591/7).» الإحكام للآمدي .)5١9/5(‏ 

(١٠)انظر:‏ المعتمد (١/١ل9ا١).‏ 


«شرح مختصر أصول الفعه» 


وجه الأول: حديث عائشة وهنا عن النبى كَللِةِ أنه قال: «من 


عمل هما لبئن علته أمرنا فينو وده متقق لي , 


ل «من صنع أمراً على غير أمرنا فهو مردود). 
واعترض: آحاد» ثم: المراد لا يثاب عليه. 
والجواب: تلقته الأمة بالقبول» فهو كالمتواتر. 


٠ 5 05‏ 5 . زهرفق 2 
ثئم: هذا من مسائل الاجتهاد. فهو كالفروع » ولان 


الصحابة والائمة لم تزل تستدل على الفساد بالنهي» والأصل عدم 
قرينة» وعادة المحتج بيان الدليل”**» ولنقلت”*'؛ لثلا يضيع 
الشرع . 


ف 


هه 


القائل: لغة لخبر عائشة" © . 


أخرجه البخاري في كتاب الصلحء باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح 


مردود برقم )500٠(‏ بلفظ: «من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد)» 
ومسلم في كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات 
الأمور يرقم .)١918(‏ 

انظر: المسند »)١575/5(‏ ووجه الدلالة فيهما كما في شرح الكوكب 
(“/لام): «أن الرد إذا أضيف إلى العبادات اقتضى عدم الاعتداد بها وإن 
أضيف إلى العقود اقتضى فسادها». 

فيثيبت بخبر الواحد. 

أي : لو كان الدليل لا يتم إلا بقرينة لبيّنوهاء لأن عادة المحتج بيان 
الدليل. 

أي: القرينة. 

لأن فيه لفظة «فهو رده أي: مردود كما فى الرواية الأخرى. ففيها ما يدل 
لغة على سلب أحكام المنهي عنه. 00 


«شرح مخنصر أصول القفّه» 


رد: لا حجة فيه”", ثم: لقوله: (فهو رد)"". 

ولاستدلال العلماء. 

رد: لم يقولوا: لغة بل يفهم شرعا. 

القائل لا يدل على الفساد مطلقاً: لأنه لا دليل عليه. ولأن 


الشارع إذا قال: "نهيتك عن هذا لعينه فإن فعلت ثبت حكمه' 
صح”" ولا تناقض» ولو دل النهي تناقض ./[949/أ] 


ع 


(0010 


فيه 


لوق 


فق 
ك4 


اقوى 


رد: بمنع لزوم التناقض» لأنه يدل ظاهرا” 1 والصريح 
)22 


لأن معنى النهي في اللغة اقتضاء الامتناع عن الفعل»ء وسلب الأحكام لا 
يكون عينه ولا جزءا ولا لازماً له من حيث اللغة» لأنه لو قال واحد: لا 
تبع غلامك فإنك لو بعت ثبت حكم البيع» وهو ثبوت الملك للمشتري - 
لم يكن مخطئاً لغة. فلو كان سلب الحكم لازم لمعنى النهي لغة لكان 
مخطنا لغة. 

أي: أصبح الدليل شرعياً لا لغوياً. لأن معنى كونه "رد" أي مردود بمعنى 
غير مقبول» وما لا يكون مقبولا هو الذي لا يكون مثابا عليه ولا يلزم من 
كونه غير مثاب عليه أن لا يكون سبباً لترتب أحكامه الخاصة به عليه. 

قال الآمدي في الإحكام :)7١7/1(‏ "ولو سلمنا دلالته على النهي فليس 
في ذلك ما يدل على أن الفساد من مقتضيات النهي بل من دليل آخرء 
وهو قوله "فهو رد" ونحن لا نتكر ذلك". 

مثاله لو قال الشارع: نهيتك عن الربا لعينه ولو فعلت ثبت الملك لصح من 
غير تناقض بحسب اللغة والشرع» ولو كان النهي يقتضي الفساد لتناقض 
تصريح الشارع بالصحة ‏ ثبوت الملك ‏ مع القول بأنه يقتضي الفساد. 

أي: لأن النهي يدل على الفساد ظاهرا. 

من الظاهرء وهو قوله 'ثبت حكمه'. 


«شرح مخنصر اول الفقه» 


القائن :يدل على سححعة غير الحتاذانق» لود الى يدل" "2 كان 


المنهي عنه غير شرعي”"'؛ لأنه لو كان شرعياً كان صحيحاً. 


رد: الشرعي صحيح وفاسد""؛ لقوله يك للحائض (دعي 


|| لا 


قالوا: لو لم يكن المنهي عنه الشرعي صحيحاً كان ممتنعاً 


فلم يمنع منه لعدم 00 


000 
إفة 


050 


4 | 


رد: امتنع للنهي لا لذاته”". ثم: صلاة الحائضء» ونكاح 


3 النهي على صحة المنهي عنه شرعاً. 


بيان ذلك كما في بيان المختصر (40/1): أنه لو كان المنهي عنه شرعياً» 
لكان صحيحاًء إذ الشرعي هو الصحيح المعتبر في نظر الشرعء فما لا 
يكون صحيحاً معتبراً في نظر الشارع» لا يكون شرعياً. كصوم يوم النحر 
والصلاة في الأوقات المكروهة؛» فإنهما لما لم يكونا صحيحين معتبرين 
في نظر الشارع» لم يكونا شرعيين. 

أي: ليس الشرعي معناه المعتبر في نظر الشارع» بل ما عرف حكمه من 
جهة الشرعء. لأن الشرعي قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا. 

رواه الترمذي في كتاب الطهارة» باب ما جاء في المستحاضة برقم: .)١15(‏ 
وجه الدلالة: أن الصلاة المأمور بتركها هي الصلاة الشرعية» لأن اللغوية 
لا يؤمر بتركهاء والصلاة المأمور بتركها فاسدة غير معتبرة في نظر الشارع. 
انظر: بيان المختصر (45/79). 

توضيح ذلك كما في بيان المختصر (45/1): "لو لم يكن المنهي عنه 
الشرعي صحيحاً لكان ممتنعاً ولو كان ممتنعاًء لم يمنع منهء لأن الممتنع 
غير مقدورء وغير المقدور لا ينهى عنه إذ لا فائدة فيه» فيلزم من الشرطين 
أنه لو لم يكن المنهي عنه الشرعي صحيحاً» لم يمنع عنه". 

أي: لذات المنهي عنهء لأن النهي تعلق به» فصار ممتنعاء والممتنع إنما 
لم يمنع إذا لم يكن امتناعه بسبب المنع منه. 


«شرح مخنصر أصول الفقه» 


م 08" متتعا ران رونك مه 0 


فإن حملا على اللغة لم يصح"" في الحائض» لعدم منعها 
من الدعاء» والنكاح لغة: الوطءء فيكون الممتنع شرعاً امتنع. 

قر وكذا المنهى عن الشىء بوصفه » عند أضحاينا0) 

١ ١ 0 

والشافعية . 

وعند ا لي وأبى ١‏ لخطاب”" : يقتضي صحة الشىء 
وفساد وصفه». كصوم يوم العيد. فالمحرم عندهم وقوع الصوم في 
العيد لا الواقع. فهو حسن ؛؟ لأنه صوم فبيح لوقوعه فى العيد» 
فهو طاعة فيصح النذر بهء ووصف قبحه لازم للفعل"" لا 
للاسو””'. 

وجه الأول: ما سبق» واستدلال الصحابة بالنهي في صوم 
العيد وغيره من غير فرق. 


)١(‏ وذلك كما في قوله تعالى «إوَكا تدكحُوأ المشْركت». 

(0) هذا رد على قولهم 'الممتنع لا يمنع'. 

(9) وهذا أيضا رد على قولهم "الممتنع لا يمنع". 

(5) انظر: المختصر فى أصول الفقه ص(:١٠).‏ 

(9) انظر: العدة (441/5)» الروضة (597/9)» المسودة ص(4875, 87). 

(5) انظر: التبصرة ص(١٠٠)»‏ الإبهاج (/28). : 

(0) انظر: تيسير التحرير ,77/7/١(‏ ا/ا). فواتح الرحموت .)595/١(‏ 

(6) يرى أبو الخطاب: فساد المنهي عنه بوصفه إلا إذا قام دليل بصحتها. 
انظر: التمهيد 23759/1١(‏ 780/5). 

(9) أي: لوقوع الصوم يوم العيد. 

)09١(‏ أي: لا لاسم الصوم. 


تكو لتكت «شرح محنصر أصول الققّه» 


وعند الحنفية''': لو باع بخمر صح بأصله لا وصفهء ولو 
باع خمراً بعبد لم يصح؛ لأن الثمن تابع غير مقصودء بخلاف 
المنمن كذا قالوا. 

وقيل ا الخطاب في الانتصار"" ' في نذر صوم يوم 
العيد: نهيه يَكِقِ عن صوم العيد"" يدل على الفساد؟ فقال: هو 
حجتنا؛ لأن النهي عما لا يكون محالء كنهي الأعمى عن النظرء 

قوله*': وكذا المعنى في غير المنهي عنهء كالبيع بعد النداء 
للجمعة. عند أحمدء وأكثر أصحابه” » والظاهرية"2 خلافاً 


7 
للأكثرين '". 
فإن كان النهى عن غير العقد. كتلقي الركبان» والنحش 2220 


.)7945/١( فواتح الرحموت‎ 073717 797/١( انظر: تيسير التحرير‎ )١( 

(0) ليس في القسم المطبوع» أما القسم المخطوط فلم أقف عليه. 

(*) أخرجه البخاري في كتاب الصيام»ء باب صوم يوم الفطر برقم: )١1940(‏ 
.)١991(‏ 
ومسلم في كتاب الصومء باب تحريم صوم يومي العيد برقم: )١١117(‏ 
(م؟11). 

(5) انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(5١٠).‏ 

(©) انظر: العدة (؟551/5)» المسودة ص(87). 

(5) انظر: الإحكام لابن الحزم (6//ا٠1-‏ 08). 

(0) قال الآمدي في الإحكام :)5١١-51١١/1(‏ 'لا نعرف خلافاً في أن ما 
نهى عنه لغيره أنه لا يفسد كالنهي عن البيع في وقت النداء يوم الجمعة» 
إلا ما نقل عن مذهب مالك وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه". 

(6) النجش: "أن يزيد في السلعة من غير إرادة شرائها ليقتدي به المستام» ‏ 


«شرح محنصر أصول الفقه» ببيينيييج )سد 


والسوم على سوم أخيهء والخطبة على خطبة أخيه» والتدليس» 
فلا يقتضى فساد العقد على الأصح"'". 


ذا كان الفهى: تمعتن اق عتين" السنهنى غك كما يتل 


المصنف» فالدليل» والاعتراض» والجواب» كما سبق. 


وأما إن كان النهى عن غير العقدء كما مثل» فإن الصحيح 


عندنا”'؟» وعند الأكثر”"» الصحة., لإثبات الشارع الخيار في 
الع لك وعللوه بما سبق»© وفي الفروع مسائل» كبيع 


010( 
ف 


فر 


فيظن أنه لم يزد فيها هذا القدر إلا وهي تساويهء فيغتر بذلك". انظر: 
المغني ع .)"١‏ 

انظر: الإنصاف للمرداوي (77:7/4). 

قال ابن مفلح في أصوله (515/9/): "وحيث قال أصحابنا باقتضاء النهي 
الفسادء فمرادهم ما لم يكن النهي لحق آدمي يمكن استدراكه» فإن كان 
ولا مانع» كتلقي الركبان والنجشء فإنهما يصحان على الأصح عندنا 
وعند الأكثرء لإثبات الشارع الخيار في التلقي وعللوه بما سبق في 
الفروع. .. الخ" كما عند المصنف. 

انظر: العدة 1113/0 المبترةة عو )1 تسو التحرض 1/1 
/0731. فواتح الرحموت »)101/١(‏ شرح تنقيح الفصول ص(75١))2‏ 
الإحكام (؟/١51-١١5).‏ 

تلقي الركبان: "أن يتلقى الرجل من جلب متاعاً إلى البلد فيشتري منه 
الأمينة قبل وضولة إل السوق »»قزيما:غيئه عبن بين فيعترة: انظ المع 
اك افر 

لحديث أبي هريرة ونه قال: إن رسول الله كل قال: "لا تلقوا الجلب 
فمن تلقناة فاقشرى'منه قإذا أت التبوق فهو بالكياز»: أخرجه ملم في 
كتاب البيوع» باب: تحريم تلقي الجلب» برقم: (1519). 


سرك ي)--ا-ا يمام «شرح مخنصر أصول الفتّه» 


الففوكل 57 بوالسكيول"؟ :رغروهاه. لها بأدلة خافية قبا 


0 الثانية: النهي يقتضي الفورء والدوامء عند 
الأكترين “8 خيلافا. لانن الناقلذي ..وصاحن الودص 00 

فإن قال: "لا تفعل هذا مرة" » فيقتضى الكف مرة فإذا ترك 
مرة سقط النهى. ذكره القاضى”"', وقال غيره يقتضى تكرار الترك. 
والله أعلم. 

وجه الأول: أنه إذا نهى عن فعل بلا قرينة» وفعله أي 
وقت فعلهء فإنه يعد مخالفاً لغة. وعرفاًء ولهذا لم تزل العلماء 
تبنتك ل يه امع عبر بكس 

57 5 ' : )0 
والنهي يقتضي قبح المنهي عنهء ذكره في اميد . 


.)597/5( الفضولي: من يبيع ملك غيره بلا إذنه. انظر: المغني‎ )١( 

(0) الذي لا يعرف صفته عند العاقدء أو مقداره» كبيع البيض في الدجاج 
والنوى في التمر. انظر: المغني (901/5 *70). 

© انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(5١3).‏ 

(5) قال الفتوحي في شرح الكوكب (91//5), وحكاه أبو حامد وابن برهان 
وأبو زيد الدبوسي إجماعا. 
وقال الآمدي: إنه اتفاق العقلاء» إلا من شذ. 
وجزم به الشيرازي فقال: يقتضي التكرار والدوام وجهاً واحداً. 
انظر: العدة (2)478/5 المسودة ص(١8)»‏ تيسير التحرير 2)9051/١(‏ شرح 
التنقيح ,)١78(‏ الإحكام .)515/١(‏ 

(©) انظر: التقريب والإرشاد .)35١8 21١757/79(‏ 

53)“انظل:: المتحضول اا 

(0) انظر: العدة .)554/1١(‏ 

(4) انظر: التمهيد (2514/1). 


«شرح محنصر 6 الفمه» تاكتك 16 تك 


قالوا: منقسم إلى الدوام وغيره» كالزناء والحائض عن 
الصلاة» فكان للقدر المشتركء دفعاً للاشتراك» والمجاز. 

وعدم''' الدوام» لقرينة» هي تقييده بالحيض وكونه حقيقة 
للدوام أولى من المرات؛ لدليلنا؛ ولإمكان التجوز به عن بعضه 
لأمدازامه له مخلافة العكسن: 

فإن قال: 'لا تفعل هذا مرة"' فقال القاضي'": لا يعم» فلو 
ترك مرة» سقط النهي لقبح المنهي عنه في وقت» وحسنه في آخر. 

وقال اغيزو؟ 37 يعو > بويكون تمدن المرة:أيد]”*. 

قوله*2: العام" والخاص"'"' أجود حدوده: "اللفظ الدال 
على جميع أجزاء ماهية مدلوله" والخاص بخلافه. 


)١(‏ هذا رد على قولهم: ينقسم إلى الدوام وغيره. .. إلخ. 

(؟) انظر: العدة .)154/١(‏ 

(6) انظر: المسودة ص١(١8)»‏ أصول الفقه لابن مفلح (7255/5). 

(5) قال الشيخ بخيت: إن الخلاف لفظي وإن النهي يكون للدوام مدة العمر 
فى المطلق ومدة القيد فى المقيد. 
انظر : حاشية نهاية الول (195-794/0). 

(0) انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(9١٠).‏ 

(5) العام في اللغة: الشامل. وفي الاصطلاح: ذكر المصنف تعاريف عدة 
وتكلم عليها. 
انظر: الصحاح »)١1997/0(‏ القاموس المحيط .)١154/54(‏ 

0) الخاص فى اللغة: المنفرد» مأخوذ من خصصته بكذا: إذا جعلته له دون 
غيره» واخعمن فلان بالأمر: إذا انفرد به. وفي الاصطلاح: لفظ وضع 
لدم الخد على :ميل "الا راق 
انظر: لسان العرب »)5١9/4(‏ المصباح المنير (171/1)» القاموس المحيط 
(0/9")» المعتمد »)7175/١(‏ المسودة ص(١/!ا2)0‏ التعريفات للجرجاني ص(19). 


ررك 4 -ببب- داحم «شرح محنصر أصول الففه» 


اختلفوا في حد العام فقال أبو الحسين''' وبعض 


الأشعرية”' واختاره/[99/ ب] في التمهيد”" اللفظ العام المستغرق 


لما يصلح له. 


فقيل: ليس بمانع لدخول كل نكرة من أسماء الأعداد 
كعشرة»؛ ونحو ضرب زيد عر 


قال بعضهم”'': "وفيه نظر؛ لأنه إن أريد بما يصلح أفراد 
مسمى اللفظ لم تدخل النكرة» وإن فسر: "ما يصلح' بأجزاء 
مسمى اللفظ لا بجزئياته فالعشرة مستغرقة أجزائها أي: وحداتهاء 
ونحو ضرب زيد عمراً إن استغرق لما يصلح من أفراد "ضرب 
زيد عمرا فعامء وإلا لم يدخل"'. 


وأبطله الآمدي”"': بأنه عرف العام: بالمستغرق» وهما 
مترادفان”''» وليس القصد شرح اسم العام ليكون الحد لفظيا" 


.)189/١( انظر: المعتمد‎ )١( 

زفة انظر: الإحكام )7 ). 

96 انظر: التمهيد (0/7). 

(5) القائل ابن مفلح في أصوله. انظر: أصول الفقه لابن مفلح (0747/5). 

(5) انظر: الإحكام .)75١17/2(‏ 

(5) الألفاظ المترادفة: هي الألفاظ المتعددة الدالة على معنى واحدء كقولك: 
ليث» وأسدء وهزبر. 
انظر: الإيضاح لقوانين الاصطلاح لأبي محمد الجوزي ص(١1١).‏ 

(0) الحد اللفظي: هو تبديل اللفظ بلفظ أشهر منهء كما إذا قال: ما الغضنفر؟ 
فقلت: الأسد. انظر: الإيضاح ص(5١).‏ 


«شرح محنصر ادر الفقه» 


ي )١(‏ 20000 
بل مسماه بحد حقيقي أو رسمي 5 


وفي الروونةة4) 1 “ازلتظ لواحت الناال عن شعين فضاعدا 
تطلقا*. وهو أجرة بن نحن القوالر يلاه قال"*؟ : "اللفظ الؤاحد 
الدال من حي واققرةة على تمون قطباعيا رامين تجامم 
لخروج "المعدوم" و"المستحيل" لأن مدلولهما ليس بشيء. 
والموصول؛ ليس بلفظ واحد لأنه؛ لا يتم إلا بصلته. 

قال الآمدي"': "والحق في ذلك أن يقال: العام: هو 
اللفظ الواحد الدال على مسميين فصاعدا مطلقا معا". فيرد عليه: 
الفوضيو ل أيضا: 

نذا يتوق كرتي مداه اا ام راشي كيت نت 
كين 


وأما الحد الذي ذكره المصنف فإنه تابع ال “دنه 
قال: 'وقيل اللفظ إن دل على الماهية من حيث هي هي فهو: 


)١(‏ الحد الحقيقى: ما تضمن جنس المحدود وفصله»ء كقولك ‏ في حد 
الانما 3< راق تاعطق «اتفلى المعمدن السابق: ْ 

(0) الحد الرسمي: ما تضمن جنس المحدود وبعض خواصهء كقولك ‏ في 
حد الإنسان -: حيوان ضاحك. انظر: المصدر السابق. 

(0) قال الآمدي في الإحكام :)7١1/5(‏ "وما ذكره خارج عن القسمين" . 

(4) انظر: روضة الناظر (157/7). 

(4) انظر: المستصفى .)1١5/9(‏ 

(5) انظر: الإحكام (3518/5). 

0») انظر: ص .)١185(‏ 

() انظر: مختصر الروضة مع شرحها للطوفي (؟55/8/7). 


كك وو سس فتكْكظتتتك «شرح محنصر اضول الفقه» 


المطلق. أ على وحدة معينة » كزيد فهو العَلّم أو غير معيئنة» 
كرجل فهو: النكزة» أو على وحدات متعددة» فهي إما: بعض 
وحدات الماهية. فهو اسم العدد. كعشرين 00 أو جميعها» 
فهو: العام. فإذن هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية 
مدلولهاء وهو أجودها". 

'والخاص بخلافه' أي: ما دل وليس بعامء. فلا يرد 
المهمل. 

قوله''2: وينقسم اللفظ إلى ما لا أعم منه كالمعلوم والشيء 
ويسمى العام المطلق. وقيل ليبس بموجود. وإلى ما لا أخص منه 
كزيد وعمروء. وإلى ما بينهما كالموجود والجوهر والجسم والنامي 
والحيوان والإنسان» فيسمى عاماً وخاصاً إضافياً. أي هو خاص 

هذا تفسيئ العام والتخاض يحسي الحراكب. علو بونزويا 
00 فاللفظ إما عام مطلق وهو ما ليس فوقه أعم منهء أو 
خاص مطلقء. وهو ما ليس تحته أخص منهء أو عام وخاص 
إضافي. 

مثال العام المطلق: المعلومء لأنه يتناول الجميع القديم. 
والمحدث» والموجود. والمعدوم, لتعلق العلم بذلك كلهء» ومثله 

. 5 2 5 : 

بعضهم : بالحعيو ”2 وبعضهم: بالمذكور. 


.)٠١5 23٠١ انظر: المختصر في أصول الفقه ص(ه‎ )١( 
أي: لا أعم من شيء يمكن تخيل صورته في الذهن فيتناول المعلوم‎ )0( 
.)٠١ والمجهول والموجود والمعدوم. انظر: شرح الكوكب ومع‎ 


«شرح مخنصر ل الفقه» 


قال ابن حمدان: "ولا أعم من معلوم ومسمى ومذكور"» 
ومثّله في العدة"'' بمعلوم ومذكور. 


فيه الطوفي في مختصره'" إلا أنه قال: "أو الشيء". والشيخ 
مَوفق النيه 7" : جعكاء: قولا فقال::. "وقيل: الشتىء". 

المعلوم. وهو كذلك؛ لأن الشيء يتناول القديم والمحدث» 
والجوهر”؟ والعرض”'» ويتناول وسائر الموجودات» ولا يتناول 
المعدوم. خلافا ار حيث قالوا: المعدوم شىء. 


المعدوم والعده”, نينا معنيان يحتاجان إلى ما يقومان به» 


.)١1481//1١( انظر: العدة‎ )١( 

(0) انظر: مختصر الروضة مع شرحها للطوفي (511/7). 

(”) انظر: روضة الناظر (15377/9). 

(5) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي .)51١/7(‏ 

(6) الجوهر عند المتكلمين: هو المتحيز بالذات» والمتحيز بالذات هو القابل 
للإشارة الحسية بالذات بأنه هنا أو هناك» ويقابله العرض. 
انظر: كشاف اصطلاحات الفنون .)207/1١(‏ 

(1) العرض: الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى موضعء أي محل» يقوم 
به» كاللون المحتاح في وجوده إلى جسم يحله ويقوم به. 
اتظر “التقرقات 1 

0) انظر: المعتمد .)١197/1١(‏ 

(4) قال الطوفي في شرحه (571/1): "وهو لا يتصف بالعموم والخصوص". 


255 «شرح محخنصر أعَبوَلٌ الفقّه» 


وتلق بتي أن :وك ا نيعا + أن الك تفيل امومعو ان 
المشيئة مع/[١٠٠/1]‏ القدرة ترك فيه» أما المعدوم. فلا يصح 

قال الطوفي”"': 'وإنما ذكرتهما بلفظ 2 ييا علي 
الغلاف المذكور .يعتئ. الذي :فى الروضة. .وإن. كان تنبيها خنيا 'لأن 
الخطب فى هذا يسير 

وفيل: ليس العام المطلق بموجود. وكذا حكاه 3 
الرو - تن أن الشيء " لا يتناول المعدوم. و 'المعلوم" لا 

ال المجهول. يَعذا القول: لم يسكة القزالن -مطلقاً.. وإنما ستكاة 

من وجه ل واعلم أن اللفظ : إما خاص في ذاته متظلقا + 
نحو: زيد» وهذا الرجل» وإما عام مطلقا كالمذكور» والمعلوم؛ 
'المؤمنين". فإنه عام بالإضافة إلى احاد المؤمنين؛ خاص 
بالإضافة إلى جملتهم. إِذ يتناولهم دون المشركيةة؟ فكأنه يسمى 
عاماتية حاف تنمزوله عاد خاضاء ين يف اعضاو هلها 
شمله. وقصوره عن ما لم يشمله. ومن هذا الوجه يمكن أن 
يقال: ليس في الألفاظ عام مطلقء لأن [لفظ]”* المعلوم لا 
خاولالمجهول 4 :و المد كور لا رودا ول الهسو ا 00 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 

(0) انظر: روضة الناظر (5577/7). 

9) انظر: المستصفى .)١٠١5/95(‏ 

(5) في المخطوط [اللفظ] والتصويب من المستصفى. 

)2( قال الطوفي في شرح مختصره (577/5): "قلت: فحاصل قوله: إن كل - 


«شرح محنصر أصول الفقه» 


زمكال التقاض المطلق» وهو ما الأ أخصن منة أسهماء 
الأشخاص كزيد وعمروء إذ لا يوجد أخص من ذلك يعرف به 
ولهذا كانت الأعلام أرق" اتنا رق عذد ودين" لطروي”. 

ومثال العام والخاص الإضافي» هو ما وقع بين العام المطلق 
والخاص المطلقء كالموجودء فإنه خاص بالنسبة إلى المعلوم. 
عام بالنسبة إلى الجوهر. لأن المعلوم يشمل الموجود والمعدوم فهو 
أعم من الموجود» والموجود يشمل الجوهر والعرض فهو أعم من 
الجوهرء والجوهر عام بالنسبة إلى الجسم من جهة أن الجسم 
يستلزم الجوهر ضرورة تركبه من الجواهرء والجوهر لا يستلزم 
الجسم لجوان أن كن جوهرا ترداء اوهو الخك الذي لاايعدراة 
فالجسم إذاً خاص بالنسبة إلى الجوهر عام بالنسبة إلى النامي» إذ 
كل نام جسم وليس كل جسم نامياً» والنامي عام بالنسبة إلى 
الحيوان» إذ كل حيوان نام» وليس كل نام حيواتاء بدليل النبات؛ 
هو نام وليس بحيوان» والحيوان عام بالنسبة إلى الإنسان إذ كل 
إنسان حيوان» وليس كل حيوان إنساناء بدليل الفرس» ونحوه. 


-ت لفظ فهو بالنظر إلى شموله أفراد ما تحته عامء وبالنظر إلى اقتصاره على 
مدلوله خاصء وبهذا التفسير لا يبقى لنا عام مطلقء. لكن هذا غير تفسيرنا 
العام المطلق بما لا أعم منهء لأن من الألفاظ ما يكون عاماً لا أعم منهءٍ 
مع أنه مقصور ر الدلالة على ما تحتهء فيكون حينئذ عاماً مطلقاً لا عاما 
مطلقاً باعتبارين» كما ذكر من التفسيرين؛ لكن مثل هذا لا ينبغي أن 
يحكي قولاً مطلقاً كما فعل الشيخ أبو محمدء لعللا لئلا يوهم أن في وجود 
العام المطلق بتفسير واحد قولين» وليس كذلكء بل نذكر ذلك بتفسيرين 
كما فعل الغزالي رحمهما الله تعالى'". 

.)00/١( انظر: همع الهوامع للسيوطي‎ )١( 


سروف --_-ا اام شرح محنصر در ان الفقه» 


تنبيه : لفظ العموم والخصوص ورد في قول النبي كَكَِةٌ حين سمع 
علياً وه يدعو: (يا علي عُمّ فإن فضل العموم على الخصوص كفضل 
السماء على الأرض). وفي قوله: (فعليك بخويصة”'' نفسك وإياك 
رعراتي الارتراةة زد العامين با رار لكر دن شروو ارك انا 
يعمهم الله بعقاب منه'") . وجاء لفظ الخصوص في القرآن في قوله 
تعالى : طوَاتَثوا وتَئدُ لا ميق ان طَلوأ مد حَآصَدٌ 3" ولم يأت 
لفظ العموم وتكلم بهما في الأدلة الأئمة”*' كالشافعي وأحمد. 

قوله'”': مسألة: العموم من عوارض الألفاظ حقيقة» وأما 
في المعاني"') فثالئها: الصحيح كذلك. 


)١(‏ رواه أحمد في المسند 027 واللفظ له. 
وعند أبي داود بلفظ "فعليك ‏ يعني بنفسك ‏ ودع عنك العوام" في كتاب 
الملاحم باب الأمر والنهي برقم: .)454١1(‏ 
وعند الترمذي بلفظ "فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام' في كتاب 

تفسير القران باب من سورة المائدة برقم: (720958). 

وورد عند ابن ماجه بلفظ " فعليك خويصة نفسك ' ال حياط فى كاب 
الفتن باب قوله تعالى #إيكايا لذن امنا علي الَشسَكة4 برقم : (4014). 

فة رواه الترمذي بلفظ 'إذا رأوا الظالم' في كتاب الفتن ؛ باب ما جاء في نزول 
العذاب إذا لم يغير المنكرء برقم: )5١74(‏ وقال: حديث صحيح. وابن ماجه 
في كتاب الفتن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» برقم: (4000). 

(9) أآية (70) من سورة الأنفال. 

(5) انظر: المسودة ص(40). 

(5) انظر: المختصر فى أصول الفقه ص(5١٠).‏ 

(5) الخلاف في اشنا المستقلة كالمقتضى والمفهوم, أما المعاني التابعة 
للألفاظ فلا خلاف في عمومها لأن لفظها عام. 
انظر: تشنيف المسامع (519/5)»: شرح الكوكب .)3١8/5(‏ 


«شرح مختصر فول الفقه» لايع كسس 


تحص كلدت “من كعوازفن الالتاظ* اق .سما يعرف 
للألفاظ ويلحقهاء فهو في الحقيقة يعرض لصيغة لفظيةء 
كالمسلمين والمشركين ونحو ذلك» من صيغهء وليس المراد 
بوصف اللفظ بالعام هو وصفه به مجرداً عن المعنى» فإن ذلك لا 
وجه لهء بل المراد وصفه به باعتبار معناه الشامل للكثرة. وهو في 
اللفظ حقيقة» قال بعضهه""': إجماعا. 


وأما إذا أضفنا العموم إلى المعاني كقولنا: هذا حكم عام. 
وخصب 5 جدب عام وبلاء 3 رخاء عام وهذه مصلحة عامة» 


أحديها» أم لين مو عوازضها اله ختينة ول مضارا7 قال 
قرف 


بعضهم : وفي ثبوته نظرء مع أنه ظاهر كلام أبي الخطاب. 
الثانى: من عوارضها مجازاً./[١٠٠/ب]‏ 
وعزاه الوا للجمهور؟ لآنة لا يتصور انتظامها نحت 
لفظ واحدء إلا إذا اختلفت فى أنفسهاء وإذا اختلفت تدافعت» 
وقولهم: 'عمهم الخصب والرخاء " متعدد؛ فإن ما خص هذه 
البقعة غير ما خص الأخرى. 
)00( منهم ابن مفلح في أصوله (0749/1» والفتوحي في شرح الكوكب .)1٠١5/9(‏ 
(9) قال عبدالعلي محمد نظام الأنصاري ‏ لله -: "وهذا مما لم يعلم قائله 
ممن يعتد بهم". 
انظر: فواتح الرحموت .)558/١(‏ 


(6) القائل: بدر الدين الزركشي. انظر: تشنيف المسامع (/08). 
(5) انظر: نهاية الوصول للهندي (/8؟١5١).؛‏ الإحكام .)55١/5(‏ 


«شرح مختصر اطول الفقه» 


الفالنع :أنه يقضن ليا تعشرقة كنا يعوضى للقط” ".رقن كول 
القاضي أبي عا 7 زوم كه :في لوو لون 
وابن الشاي - 
: 5 . : 5 )26 
الرابع : من عوارض المعنى الذهني. نسبه في المسودة 
0 5 ه4 5 220 
للشيخ موفق الدين”"' والغزالي””. 


. . -(9), . كرثاة 5 . 
وفي الروضة ©: من عوارض الالفاظء» مجاز في غيرها. 
كال"9"7 *وآنا الدع فى الأذماناامو ممت “الردل سد 


)١(‏ فيكون العموم موضوعاً للقدر المشترك بينهما بالتواطؤ. انظر: إتحاف 
الآنام ص(758). 

(6) انظر: العدة (2511/5 .)0١75‏ 
قال في المسودة ص(91): 'إنه مقتضى كلام القاضي فإنه قال: قال 
المخالف: العموم مأخوذ من الخصوص. ومنه قولهم "مطر عام' 
فأجاب: بأن العموم مأخوذ من قولهم: عممت الشيء أعمه عموماء 
وعمهم العدل والرخص والغلاء» وقوله "بأنه يصح ادعاء العموم في 
المعاني والمضمرات" يؤيد ذلك ". 

(9) انظر: المسودة ص(9). 

(5) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(5١٠).‏ 

(5) انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد .)٠١١/5(‏ 

(؟) انظر: المسودة ص(/41). 

(8(00) الصحيح من مذهبهما أنهما من الجمهور. وقد نقل الجراعي عبارة 
الروضة المأخوذة في الأصل من المستصفى. 
انظر: روضة الناظر (6257137/5 5757)» المستصفى (5//ا١٠1).‏ 

(9) انظر: روضة الناظر (559/9). 

.)1٠١1//( انظر: روضة الناظر (2771/1 2»)577 وهي مأخوذة من المستصفى‎ )9١( 


«شرح مخنصر صو الففه» كلتك فتن تك 


'كلياً"» فإن العقل يأخذ من مشاهدة زيد "حقيقة الإنسان". 
و"#حفيفة الرحل" فإذاارائ عيمرا: لو راكد وم اعيووة ار 
وكان من أخذه من قبل» نسبته إلى عمرو الحادث كنسبته إلى زيد 
الذي عهده أولاً. فإن سمي عاماً بهذا المعنى: فلا بأس". 

وجه ما صححه المصنف أن حقيقة العام لغة: ولول فر 
لمتعددء وهو في المعاني» كعم المطر والخصب» وفي المعنى 
الكلي. لشموله لمعاني الحركات. 

واعترض: المراد أمر واحد شامل» وعموم المطر شمول 
متعدد لمتعدد؛ لأن كل جزء من الأرض يختص بجزء من المطر. 
وليس هذا بشرط العموم لغة. ولو سلم بعموم الصوت باعتبار 
واحد شاملاً للأصوات المتعددة الحاصلة لسامعيهء وعموم الأمر 
والنهى باعتبار واحد وهو الطلب الشامل لكل طلب تعلق بكل 
مكلك وكذا المعنى الكلي الذهني. 

قال الطوفي''2: *والتحقيق من حيث النظر أن العموم حقيقة 
في الأجسام» لا في الألفاظء ولا في المعاني» لأن العموم في 
اللغة الشمول» يقال: هذا الكساء يعم من تحته» أي: يشملهم 
وإذا كان العموم هو الشمولء فالشمول معنى إضافي لا بد فيه 
من شامل ومشمولء فإذاً الكساء شامل ومن تحته مشمول. 
فالعموم حقيقة في الأجسام الشاملة وهو في الألفاظ والمعاني. 
مجاز لوجهين: 

أحدهما : أن الأصل عدم مشاركتهما الأجسام في معنى الشمول. 


.)455/( انظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 


تك اتلك «شرح مختصر أصول الفقّه» 


الغاتي 81٠.6‏ الشمول تفن الآلفاظ لين« محسوسا »بل معقولة 
وهذا أن لصن في قوة شمول الأجسام لما تحتها» والشمول في 
المعاني» أضعف من شمول الألفاظ "200 

قوله'': مسألة: للعموم صيغة عند الأئمة الأربعة خلاقاً 
للأشعرية فهي حقيقة في العموم مجاز في الخصوص. وقيل 
عكسه. وقيل مشتركة وقيل بالوقف فى الأخبار لا الأمر والنهى. 
والوقف إما على معنى لا ندري وإما نعلم أنه وضع ولا ندري 


0 5 5 5 50 3 50 8 
مدهب الاتمة الأرني” 58 والنظاهوت” أ وعامة 


المتكليين'"": للعموع :صنيقة موضوعة له خاصة 'ية. 


وقال انه ف 30 'العموم صيغة" كما سبق في الأمر””) 


2 افك 

ين 

)١(‏ قال الطوفي: ' لاختصاص بعض محال المعنى ببعضهء وتمايز أجزائه 
بتمايز محاله'". 
انظر: المصدر السابق. 


(0 انظر: المختصر في أصول الفقه ص(5١٠).‏ 

(9) انظر: العدة (؟/2586, 2189© المسودة ص(89)» الإبهاج .)21١8/(‏ 

() انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم .)"94/١(‏ 

)( انظر: العدة (585/1)؛ المسودة ص(84): أصول ابن مفلح (559/5), 
التبصرة ص(5١٠2»‏ الإحكام (؟/557)» المعتمد (509/1). 

(5) انظر: الواضح .)71١7/(‏ 

0) انظر: ص(158١).‏ 

(6) انظر: ص(5). 


«شرح مخنصر ينا ل الفقّه» 


وقالت الل 1 لا صيغة له وذكره الأو عن 
خض «فلماتاه وكعذا“ثاله الافعرق وأصعايه”: 


الاككراكة نين السعرم: واللخصودي والاني "الوقفة فقيل" 
. 0 ةا ليغ 5 00 1 . 
ددري » وقيل: ددري ونجهل : أحقيقة في العموم ام مجاز؟ 


05202 5 مقاالء ك. 
وقيل"“2: الأمر والنهي للعمومء والوقف في الأخبار. 


وعند أرباب الخصوص: هي حقيقة فيه. واختاره 


)١(‏ الإرجاء: إما مأخوذ من التأخير أو الرجاء. والمرجئة اثنتا عشرة فرقة» من 
أعظم مقالاتهم: إنه لا تضر مع الإيمان معصية» كما لا تنفع مع الكفر 
طاعة. ومعظمهم لا يدخل العمل في الإيمان. 
انظر: مقالات الإسلاميين 2»)5١17/1١(‏ الفرق بين الفرق ص(؟7١5).‏ 

0) انظر: المسودة ص(84)» الوصول إلى الأصول 4)7017/1١(‏ الإحكام 
(2)7577/0 ونسبه في المعتمد )١15/1١(‏ إلى بعض المرجتة. 

(*) انظر: المسودة ص(264). 

(5) انظر: شرح اللمع (19/1). الإمام أبو الحسن الأشعري وآراؤه الأصولية 
(5*)» ونقل عن الأشعري قولاً آخر: وهو: أن للعموم صيغة تخصهء نقله 
عنه ابن برهان في كتابه الوصول إلى الأصول 2»)7١7/١(‏ بصيغة التضعيف. 
قلت: معلوم أن نفي الصيغة بناء على نفي الكلام وإثبات الكلام النفسي» 
وقد شهر عن الشيخ أنه قال: إن الكلام والأمر صيم تدل على معناه. فلعل 
ما نقل عنه مرجوع عنه. 
انظر: هامش (”7) ص )١1594(‏ من قسم الأمر والنهي من هذه الرسالة. 

() أي: لا ندري هل وضع للعموم صيغة؟ انظر: القواعد والفوائد الأصولية 
ص(45١).»‏ بيان المختصر .)١١7/5(‏ 

(5) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (0797/1. 


وو ْ- إ احم «شرح مختصر امول الفقه» 


المي وتوقف فيما زاد. 


1 9 ”)اع 0 5 
وعند محمد بن شجاع وابي هاشم وجماعة من 
المعترلة :: لفْظ [الجمع]!””') واسم الجنس لثلاثة» ويوقف فيما 


زاد. 


وجه الآول: وهو أنه حقيقة في العموم: القطع في "لا 
تضرب أحدا" بالعموم. 

إفي4 1 50-0 3 6 

ولمسله” من حديث ابي هريره. قالوا: فالخمر 


.)527/2( الإحكام‎ )١( 
(؟) هو أبو عبدالله» محمد بن شجاع الثلجي الحنفي؛ من أصحاب الحسن بن‎ 
زياد» فقيه العراق في وقتهء توفي سنة: (17١7ه). اتهم بالوضع‎ 

وبالكذب. قال فيه أحمد: مبتدع صاحب هوى. 
انظر: تاريخ بغداد (2»)760/5 المغني في الضعفاء (0911/1)» الشذرات 
إ(فذاتك 56 تاج التراجم في طبقات الحنفية ص(00). 

(9) انظر: فواتح الرحموت 2)51١/١(‏ تيسير التحرير .)191//1١(‏ 

(4) انظر: المعتمد .)5١19/١(‏ 

(6) في المخطوط [الجميع]» والصواب ما أثبتناه. 
انظر: المعتمد .)779/١(‏ 

(5) محل النزاع: في اللفظ المعبر عنه بالجمع» نحو الزيدين ورجالء لا في 
لفظ (ج. م» ع) فإنه يطلق على الاثنين بلا خلاف لآن مدلوله ضم شيء 
إلى شيء» ولا في لفظ الجماعة أيضاً فإن أقله ثلاثة. 
انظر: الإحكام (517/5)» منتهى الوصول والأمل ص(0١23»‏ التمهيد 
للأسنوي ص(17"). 

ه64 الحديث متفق عليه رواه البخاري في عدة مواضع منها ما رواه في كتاب 
التفسيرء باب (من يعمل مثقال ذرة خيرا يره) برقم : 2559 ). ورواه مسلم 
في كتاب الزكاة» باب أثم مانع الزكاة برقم: (/941). 


«شرح مخنصر أضول الزقم» لتك 016 لتك 


يا رسول اله؟/1[1١1١٠/أ]‏ قال: (ما نول على فيها شىء إلا هذه 
451" التجايعة: العادة امسن حمل مال د 2 م 

د : ذة موفَمَن يَعَمَلْ , درو حيرا يرم رلا 
َس يَمْمَلَ متكال وَرَوَ سنا يَرَمْ ©4). 


وعن ابن عمر: "أن النبي يكِِ لما رجع من الأحزاب قال: 
في الطريق فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيهاء وقال بعضهم: 
وعدا منهم " ا 


وأجنب عمرو بن العا 5 فئ غزوة ذات التي 


)١(‏ قال ابن التين: "والمراد أن الآية دلت على أن من عمل في اقتناء الخير 
طاعة رأى ثواب ذلك» وإن عمل معصية رأى عقاب ذلك". انظر: فتح 
الباري .)81١/5(‏ 
ووجه الاستدلال بها أن النبي كَلةِ وصفها بأنها جامعة» وقد وردت بصيغة 
من صيغ العموم وهي 'من". 

(0) متفق عليه رواه البخاري فى كتاب: أبواب صلاة الخوف» باب صلاة 
الات :وا لاظلرية راك زاتما برقم: (447)» وفي المغازي» باب رجوع 
الْعَئ كلل من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة برقم: (5119). 
ومسلم بلفظ "لا يصلين أحد الظهر " في كتاب الجهاد والسير برقم : (19/1/0). 

(6) هو الصحابي: أبو عبدالله ويقال: أبو محمد القرشي السهمي» أسلم سنة 
(ه)»؛ واشتهر بالدهاء والشجاعة» وتوفى سنة: (147ه). 
انظر: الاستيعاب (1185/5)» الإصابة (78/6). 

(5) وقعت سنة: (48ه): والسلاسل: اسم ماء بأرض جذام على مشارف الشام. 
انظر: تاريخ الأمم والملوك »223١5/9(‏ البداية والنهاية (1711/5)؛: معجم 
البلدان (737/9). 


جوووا ف س٠‏ داحم «شرح محنصر اهو الفقه» 


فصلى بأصحابه ولم يغتسل لخوفهء وتأول قوله تعالى: «ؤولا تَلقوأ 
أي إل 0 شار أن شم 3 للنبى عل 
د اعد و داوه” اال 0 
وقال: على شرط البخاري ومسلم. 

ولأن نوحاً 4 تمسك بقوله تعالى #وَأمرّكت4”'' بأن ابنه 
من أهله وأقره الله تعالى» وبيّن المانع. 

واستدلال الصحابة والأئمة على كل سارق وزان بقوله: 

وَأَلصَارِقٌ”", ند 
واعترض: فهم بالقرائن”"'» ثم أخبار آحاد. 


2 0 - 32 هاه 5 3 لتك 
رد: الاصل عدم فريئله». نم: لنقلت» نم : بلسدك باب 


)١(‏ آية )١94(‏ من سورة البقرة. 

(9) :آي (79) من سوزة السناء. 

(9) وقد ورد في البخاري مثله في كتاب التيمم باب إذا خاف الجنب على 
نفسه المرض أو الموت. المسند .)5١5 -7١7/5(‏ 

(5) رواه أبو داود. كتاب الطهارة: باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ برقم : (775). 

(0) انظر: المستدرك (١/لالا١-‏ 924و١).‏ 

(5) آية )4٠(‏ من سورة هود. 

0) آية (78) من سورة المائدة. 

(6) آية (؟) من سورة النور. 

(9) أي: فهم العموم بالقرائن لا بظاهر اللفظ. 

209١‏ أي: إن تجويز الفهم بالقرائن يؤدي إلى أن لا يثبت اللفظ مدلول ظاهرء 
إذ ما من لفظ ظاهر إلا ويجوز أن يقال: إنما فهم مدلوله بسبب القرينة لا 
بدلالة اللفظ عليه. انظر: بيان المختصر .)١1١7//5(‏ 


«شرح محنصر صو الفقه» 


الفهم لظاهر من لفظ لجوازه من قريئة» ثم: حديث أبي هريرة 
صريح. وهي متواترة معنى» وتلقتها الآمة بالقبول» ثم: الظن 
كاف. 

وأيضاً: صحة الاستثناء في "أكرم الناس إلا الفساق" وهو: 
"إخراج ما لولاه لدخل". وأيضا: "من دخل من عبيدي حر ومن 
نسائي طوالق" يعم اتفاقاً. أو 'فأكرمه' يتوجه اللوم بترك واحد. 

القائل بالخصوص: الخصوص متيقن» لأن الصيغة إن كانت 
له فمراد» وإن كانت للعموم فداخحل في المراة- والتقدير من عدم 
ثبوته بخلاف العموم فإنه مشكوك فيه. 

ودلة إقبانك اللعة بالج حي » .لشن طاريق لها" بوايها 

القائل: "مشتركة" قد أطلقت الصيغة للعموم والخصوص. 
والأصل في الإطلاق الحقيقة فتكون حقيقة فيهما. وهو معنى الاشتراك. 

الجواب: الاشتراك خلاف الأصل فيحمل على المجاز في 


أخدهما لأنه أولى من الاشتراك: 
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القائل بالفرق: الإجماع على" كلدت« المكاق ”لجن 
العام بالأمر والنهي فتجب إفادتهما للعموم. 


)١(‏ وطريقها النقل. 

(؟) أي: إن الإجماع منعقد على أن التكليف لعامة المكلفين» والتكليف إنما 
يتصور بالأوامر والتواهي كلو لم يكن الأمر والنهي للعموم لما كان 
التكليف عاماً أو كان تكليفاً بما لا يطاق. وهو محال. انظر: إتحاف 
الأنام بتتخصيص العام ص(077). 


للك و3 اككتكتكتكتكتتتككتتكثة «شرح محتصر ول الفقه» 


رد: ل د ليه 0 بمعرفته نحو: 
لعل عه يي اس ١ ١‏ 
وهو بِكلٍ شَيْءٍ علب وعموم الوعد والوعيد . 


قوله”": ومدلوله كلية أي: محكوم فيه على كل فرد 
مطابقةء إثباتاً» وسلباً. لا كلى» ولا كل. 


هذا يتوقف على معرفة الفرق بين الكلية والكلي والكل. 
4 


ام :الككن :فهو تنكمتو «الذق, لا مبقى بغاته زو" 
الأواو* #أفيماء القية” '. :وبقائلة تحدم :وهر ما “تر كيه ننه 


ومن غيره كل» كالخمسة مع العشرة. 
وأما الكلي فهو الذي يشترك في مفهومه كثيرون» كمفهوم 


)١(‏ آية )١19(‏ من سورة البقرة. 

(9) لأن المكلف مكلف بمعرفتهما لتحقيق المقصود من الوعد وهو الانقياد 
والامتثال» وليتحقق المقصود من الوعيد وهو الانزجار والبعد عن 
المعاصي خوفاً من العقاب. انظر: إتحاف الأنام بتخصيص العام (9). 

() انظر: المختصر في أصول الفقه ص(5١٠2).‏ 

(4) عرفه الشيخ محمد الآمين افظلا حا «بأنة:. .ما تركب من جزأين: فضاعدا. 
انظر فى آداب البحث والمناظرة ص(١5).‏ 

(4) قال الشيع محمد الأمين: وإيضاحه إن الحكم يقع عليه في حال كونه 
مجتمعاً» فإذا فرضت تفرقة أجزائه لم يتبع الحكم كل واحد منها بانفراده 
وإنما يقع عليها مجموعة. 
انظر: المصدر السابق. 

(5) فإن قلنا: ليس عنده عشرة. لا يلزم نفي جميع الأفراد لاحتمال أن يكون 
عند خمسة أو ثلاثة. 


«شرح مختصر مول الفقه» لل تك 0494 ل 


الحيوان فى أنواعه» والإنسان فى أنواعه فإنه صادق على جميع 
أنواعه””"'» ويقابله الجزئى كزيدء فهو: الكلي مع قيد زائدء» وهو 
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8 
نسعخرصة . 


وأما الكلية فهي التي يكون فيها الحكم على كل فرد بحيث 
لا يبقى فردء كقولنا: كل رجل يشبعه رغيفان غالباء [فإنه يصدق 
اسان الكلية آى عل رجن على سرف يشيع وقينان غاليا]” 
ولا يصدق باعتبار الكل أي المجموع من حيث هو مجموع.ء فإنه 
لا يكفيه رغيفان» ولا قناطير متعددة» لأن الكل والكلية مدرج 
فيهما الأشخاص الحاضرة والماضية والمستقبلة» وجميع ما في 
مادة الامكان» وإنما الفرق بينهما: أن الكل يصدق من حيث 
المجموعء والكلية من حيث الجميع» وفرق بين المجموع 
والجميع» فإن المجموع الحكم على الهيئة الاجتماعية» لا على 
الأفراد» والجميع على كل فرد فرد»ء ويقابلها الجزئية/11١١٠/ب]‏ 
وهي الحكم على أفراد حقيقة من غير تعيين» كقولك: بعض 
الحيوان إنسان» فالجزئية بعض الكلية» إذا عرف هذا فمسمى 
العموم كلية؛ لأجل الاستدلال به على ثبوت الحكم للفرد المعين 
في الاياك شسواء كان خيرا أن أمراء وني انمه كان نهنا انها 
نحو إن جاء عبيدي وما خالفوا فأكرمهم ولا تهنهم. 


)١(‏ أي: من غير نظر إلى الأفراد» نحو الرجل خير مق المرأة؛ أي : حقيقته 
أفضل من ختكياء وكقيرا ما يفضل شخض أفرادها بعض أفراده؛ لأن 
النظر في العام إلى الأفراد. 
انظر: شرح المحلى مع حاشية البناني (101//1). 

(؟) ما بين معقوفين ليست في المخطوط والإكمال من تشنيف المسامع (191/5). 


ريإ - مد «شرح مختصر أضول الفقه» 


رره 


وقوله تعالى 9إوَلا تَفْثْلُوَاْ ألنَشَى الى حَرّمٌ أَنّهُ إلا 
حي" دال على تحريم قتل كل فرد من أفراد النفوس 
الأحاءة وليس معناه: ولا تقتلوا مجموع النفوس» وإلا لم يدل 
على فرد فردء فلا يكون عاصياً بقتل الواحد؛ لأنه لم يقتل 
المجموع وبهذا يزول الإشكال الذي شغب به القرافي”'"'2 فإنه 
قال: دلالة العموم على كل فرد من أفراده نحو: زيد المشرك 
فخلا نو المشرقين»" لأ يمك أن كوت هانسطابقة بولا بالتهبييد 
ولا بالالتزام» وإذا بطل أن يدل لفظ العموم على زيد مطابقة 
وتضمناً والتزماً بطل أن يدل لفظ العموم مطلقاً؛ لانحصار الدلالة 
في الأقسام الثلاثة [وإنما قلنا: لا يدل عليه بطريق المطابقة؛ 
لانتهاء دلالة اللفظ على مسماه بكماله. ولفظ العموم لم يوضع 
لمك فقط تحفى :تكون الزلالة غلية مطابقة]' "وتيا قلنا لا يدل 
عليه بالالتزام لأن دلالة الالتزام هي: دلالة اللفظ على لازم 
مسماهء ولازم المسمى لا بد وأن يكون خارجا على المسمى» 
وزيد ليس بخارج عن مسمى العمومء لأنه لو خرج فخرج عمرو 
وحالكه وخيطن: ايقن الي السنيى لتر ".بو إنيناا فلنا' له مدل 
بالتضمن» لأنها دلالة لط شل د مسماه» والجزء إنما يصدق 


2 


)١(‏ آية )١15١(‏ من سورة الأنعام. 

(؟) انظر: نفائس الأصول للقرافي (1777/5). 

() ما بين معقوفين سقط من المخطوط والإكمال من نفائس الأصول 
(177/5)» وتشنيف المسامع (107/5) واللفظ لهء والإبهاج (؟/84). 

(5) من هنا إلى قوله "فلا يدل عليه تضمناً ' ليست في التشنيف وهي موجودة 
في النفائس والإبهاج. انظر: المصادر السابقة. 


«شرح محنصر درا الفقه» بيس 


ذا كان الس كلذ لأنه هفايل”. ومدلول لفظ العموم ليس كلاً 
كنا خرقف قاذ ركون زج عد فاو مزل ضاه ييا : 

وأشاس قث ليم قيفس النين الأستياق''" نارح 
الوم 0 بأنا حيث قلنا بدلالة اللفظ على الثلاث» إنما هو 
فى افك مارت ورل على لخدي لذن ادال السك قوسا مين 
مفردين» وذلك لا يتأتى هناء فلا ينبغي أن يطلب ذلك» وحينئذ 
ل و 0 مقن القضاياء وذلك لأن 
مدلوله اقتتل هذا المشرك إلى آخر الأفراد.» وهذه الصيغ إذا 
اعتبرت بجملتها فهي لا تدل على قتل زيد المشرك ولكنها تتضمن 
ما يدل على قتل زيد جملة من القضاياء وذلك لأن مدلوله اقتل 
هذا المشرك إلى آخر الأفراد» وهذه الصيغ إذا اعتبرت بجملتها 
فهي لا تدل على قتل زيد المشرك ولكنها تتضمن ما يدل على 
قتل زيد المشرك» لا بخصوص زيد بل لعموم كونه فرداً ضرورة 
تضمنه اقتل زيداً المشرك فإنه من جملة هذه القضايا وهي جزء 
من مجموع تلك القضاياء فتكون دلالة هذه الصيغة على وجهين» 


)١(‏ لفظة [مقابله] ليست في النفائس. 

(60) هو: شمس الدين أبو الثناء محمود بن عبدالرحمن بن أحمد الأصفهاني» 
فقيه شافعي مفسر أصولي» توفي سنة: (54لاه)ء من مؤلفاته: ' بيان 
المختصر شرح مختصر ابن الخاجب" و'شرح منهاج الوصول' 
و"الكاشف عن المحصول" وغيرها. 
انظر: طبقات الشافعية للأسنوي »)١77/١(‏ طبقات الشافعية لابن السبكي 
(094/6). 

(*) انظر: الكاشف عن المحصول للأصفهاني -7١7/4(‏ 515). 

(5) إن أراد الآية فهي بالفاء مأدَاَئلُوا المتركين». 


20 «شرح محنصر 0 ل الفقه» 


قتل زيد المشرك». لتضمنها ما يدل على ذلك الوجوبء. والذي 
هو في ضمن ذلك المجموع هو دال على ذلك مطابقة» قال: 
"فافهم ما ذكرناه فإنه من دقيق الكلام» وليس ذلك من قبيل دلالة 
التفتمر جل بهو اهن قل :ؤلالة الليطابقة". 


قوله''': ودلالته على أصل المعنى قطعية. وقاله 
الشافعي”""'. وعلى كل فرد بخصوصه ظنية عند الأكثر. 


وقال ابن عقيل والفخر ردن وحكي رواية عن 
أحمد”' ونقله الأنبارى عن الشافعى قطعية. 


للعام دلالتان إحداهما: على أصل المعنى» وهي قطعية بلا 
060 
خلاف 2. 


والشانية: على استغراق الأفراد. أي على :كل كرد 
بخصوصه.ء. وهل هى ظنية أو قطعية؟ 


.)3١5(ص انظر: المختصر في أصول الفقه‎ )١( 

(؟) انظر: جمع الجوامع مع شرحه التشنيف (1917/1). 

(*) هو: إسماعيل بن علي بن الحسين البغدادي الأزجي الحنبلي» الفقيه 
الأصولي النظار المتكلم» الملقب بفخر الدين» المشهور بغلام ابن المني» 
له تصانيف فى الخلاف والجدل منها "التعليقة" المشهورة و'"المفردات" 
ولاعنه الناظر وش اللقاظرة «كن الحطال حرفن ج1074 ذه انط فيل 
طبقات الحنابلة (577/5)» شذرات الذهب .)5١/0(‏ 

(5) انظر: القواعد والفوائد الأصولية (777). 

(©) انظر: العدة (6550-670/7)» المسودة ص(9١٠).‏ 

() انظر: تشنيف المسامع (21917/5). شرح الكوكب المنير (015/5). 


«شرح محنصر موزل الفقه» 


الأول :قالنيف الأعي"" لأن'عدة الالقال تشعمل تارة 
للاستغراق» وتارة للبعضء فامتنع القطع. 
ويا لولا 0 ظية: لما تجاز تأكينهاء. إذ لا كائدة "فيد 
وقد قال تحال جد )1 الْمَلَشَكدُ مَكَيِكَةٌ كُلهه/[11١/1]‏ معو 74027" . 
والثاني: ونسب إلى جمهور الع اميه وعزاه 


الأخا 72 في شرح الا ع الب ةا وأن مأخذهم فيه 
اعتقادهم استحالة تأخير البيان عن مورد الخطاب. فلو كان المراد 


به غير ما هو ظاهر فيه للزم تأخير البيان. 
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() انظر: المسودة ص(9١٠)»‏ شرح الكوكب »)١١5/5(‏ فواتح الرحموت 
.)570/١(‏ شرح اللمع ,)757/١(‏ الإبهاج (41/5). 

(0) آية ("ا/ا) من سورة ص . 

(6) انظر: بديع النظام (2»)55457/1 تيسير التحرير .)551//1١(‏ 

(54) هو: علي بن إسماعيل بن علي بن حسن بن عطية الأبياري» كان أحد أئمة 
الإسلام المحققين» برع في علوم شتى» كالفقه وأصوله وعلم الكلام؛ من 
مصنفاته : شرح البرهان» سفينة النجاة» تهذيب المدونة» توفي سنة: (5١1ه).‏ 
انظر: الديباج المذهب ص(”7١2)7‏ شجرة النور الزكية ص(15١))‏ معجم 
المؤلفين (//737). 

(5) انظر: التحقيق والبيان في شرح البرهان للأبياري (ورقة 47/) وكذا عزاه 
الأصبهاني شارح المحصول. 

(5) وهو ظاهر كلام القاضي عبدالجبار وأبي علي الجبائي وأبي هذيل والشحام 
من المعتزلة» وخالفهم من المعتزلة أبو إسحاق النظام ا بو هاشم وأبو 
الحسن البصري. 
انظر: المغني »)91/١7(‏ المعتمد »0771/1١(‏ آراء المعتزلة الأصولية 
ص(007- هه هة). 


ير سال اح «شرح مخنصر ضؤة الفقه» 


والذي حكاه المصنف عن ابن عقيل» فإنه لم يصرح به لكن 
كلامه يدل عليه فإنه ذكر في الواضح”'': إذا تعارضت دلالة العام 
والخاص في شيء واحد أنهما يتساويان» ومحل الخلاف فيما إذا 
تجرد عن القرائن» وإلا فما ثبت أنه غير محتمل للتخصيص بدليل 
فإن دلالته على الأفراد قطعية بلا خلافء لقوله تعالى #أوَانَّهُ كل 
شَىْءِ علِيم 4" ونه مَا في أَلسَموتٍ وَمَا فى الْأَرْض#”” وما من دَآبَمَ في 
لْأَرْضٍ إِلَّا عَلَ أله ررْقُها4ك”*' ونحوه. وكذلك ما لا يحتمل أجزاؤه على 
العموم» فإنه خارج عن محل الخلاف. لقوله تعالى متُدَمَرُ كلَّ ْم 
بأَمْرِ زيب””' ومن فوائد الخلاف فى هذه المسألة وجوب اعتقاد 
العموم فيه وتخصيصه بالقياس» ير الواحد وغيرها من المظنونات. 


ل وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة 
والبقاع عند الأكثر خلافاً للقرافي”' وأبى العباس وغيرهما. 


() قال ابن عقيل في الواضح (575/5): إذا تعارض آيتان أو خبران» وكان 
أحدهما عاما والآخر خاصاء فإنه يقضي بالخاص على العام إذا كان 
بينهما تناف» سواء تقدم العام على الخاصء أو تأخر عنه؛ أو جهل 
التأريخ رأساًء فلم يعلم أيهما تقدم". 
وسوى بينهم إذا كان كل واحد منهما عاماً من وجه وخاصاً من وجه آخر. 
انظر: الواضح (150/7). 

(0) أية )7١87(‏ من سورة البقرة. 

(6) آية )7١84(‏ من سورة البقرة. 

(4) آية () من سورة هود. 

(5) آية (70) من سورة الأحقاف. 

(5) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(5١٠).‏ 

(0) انظر: شرح التنقيح ص(١30).‏ 


«اشرح مختصر أَصَيْرَلٌ الفقه» لياع 00س 


قال أبو العباس”'' ومن وافقه: العام في الأشخاصء مطلق 
باعتبار الأحوال» والأزمنة» والبقاع. وقالوا: لا يدخلها العموم 
إلا بصيغة وضعت لهاء فإذا قال: "اقتلوا المشركين"”“ عم كل 
مشترك بحيث لا يبقى فرد» ولا يعم الأحوال» حتى لا يقتل في 
حال الهدنة» والذمة» ولا خصوص المكان». حتى يدل على 
المشركين في أرض الهند مثلاًء ولا الزمان» حتى يدل على يوم 
السبت» أو يوم الأحد مثلاً» والأكثر على الأول”". 


قال ابن دقيق العيد”*”': "أولع بعض أهل العصر وما 
قرب منه بأن قالوا: صيغة العموم إذا وردت على الذوات مثلاً أو 
على الأفعال كانت عامة فى ذلك مطلقة فى الزمان والمكان 
والاعران» لهات ف نال ابلق بح فى العدل 1 
ضنزرة واحددة: قاذ مكون شجة نييما عداد:.واكدروا من .هذا 
السؤال فيما لا يحصى كثرة من ألفاظ الكتاب والسنة وصار ذلك 
ديذيا لهم في الجدال". 


.)5١9575(ص انظر: المسودة ص(59)» القواعد والفوائد‎ )١( 

(؟1) الآية مق ماقلُوأ لْممْرِكِينَ# آية (5) من سورة التوبة. 

(6) انظر: شرح الكوكب »2١١5/6(‏ القواعد والفوائد الأصولية ص(597). 

(؛) هو: محمد بن علي بن وهب المعروف بتقي الدين بن دقيق العيد المالكي 
الشافعي» أتقن المذهبين» وكان يفتي فيهماء عالم بالمعقول والمنقول» 
من تأليفه "شرح العنوان في الأصول" و"الإلمام في الحديث" و"إحكام 
الأحكام'. توفي سنة: (57٠/اه).‏ 
انظر: الديباج المذهب :»)51١8/5(‏ شجرة النور ص(1894١).‏ 

() انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام -15/١(‏ 46). 


تك و0 تاكتك «شرح محنصر أصول الفقه» 


قال: "وهذا عندنا باطل» بل الواجب أن ما دل على العموم 
في الذوات مثلاء يكون دالا على ثبوت الحكم في كل ذات تناولها 
اللفظ. ولا يخرج عنها ذات إلا بدليل يخصهاء فمن أخرج شيئا 
من تلك الذوات فقد خالف مقتضى العمومء مثال ذلكء إذا قال 
من دخل داري فأعطه درهماء فتقتضي الصيغة العموم في كل ذات 
صدق عليها أنها الداخلة» فإذا قال قائل: هو مطلق في الأزمان 
فأعمل به في الذوات الداخلة الدار فى أول النهار مثلاً» ولا أعمل 
باق جر ذلك ارقف أنه طن فى انرما ته وقد عملت به مرة 
فلا يلزم أن أعمل به أخرى» لعدم عموم المطلق". 

'قلنا: لما دلت الصيغة على العموم في كل ذات دخلت 
الدار» ومن جملتها الذوات الداخلة فى آخر النهار فإذا أخرجت 
بعض تلك الذوات فقد أخرجت الك الصيغة على دخوله وهي 
كل.دات: 

وقول" أبي' انوت الأنضازى"": ‏ 'نعدمنا الشام فوجدنا 


)001( متفق عليه» ونصه: قال رسول الله كَكِِ: (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا 
تستدبروهاء ولكن شرقوا أو غربوا) قال أبو أيوب: فقدمنا الشام. .. الحديث. 
انظر: البخاري في كتاب الصلاة» باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام 
والمشرق برقم: (595). 
ومسلم في كتاب الطهارة» باب الاستطابة برقم: (514). 

فم هو: الصحابي الجليل خالد بن زيد بن كليب الخزرجي المدني»؛ من 
السابقين إلى الإسلام. شهد بيعة العقبة وجميع المشاهد مع رسول الله كَل 
ونزل عليه النبي َك حين قدم مهاجراًء توفي بأرض الروم غازياً سنة: 
(؟655ه). وقيل غير ذلك. 
انظر: الإصابة (89/7)» أسد الغابة (؟/45)» الاستيعاب (575/5). 


«اشرح محنصر هيو الفقه» 


يدل على أن العام في الأشخاص عام في المكان. 

وتوسط | مسد لشيخ علاء الدين الا 0 بين المما لفية © 
3 20 0 : 5 م 5700 :2 5 
ا معنى كون العام في الأشخاص مطلقا في الازمان 
والأحوالء أنه إذا عمل به فى الأشخاص في زمان 
الأشخاص مرة أخرق في زمان آخر ونحوهء. ها في أشخاص 
أَخَر مما يتناوله ذلك اللفظ العام فيعمل بهء لأنه لو لم يعمل به 
فيهم لزم التخصيص في الأشخاص» كما تقدم "© فالتوفية بعموم 
الأشخاص أن لا يبقى شخص ما في أي زمان ومكان وحال إلا 
حكم عليهء والتوفية بالإطلاق» أن لا يتكرر ذلك الحكمء. فكل 
زان مثلاًء يجلد لعموم الآية» وإذا جلد مرة ولم يتكرر زناه بعد 
. ذلك لا يجلد ثانية في زمان آخر أو مكان آخرء فإن المحكوم 
عليه وهو الزاني والتشزك ونحوة فيه آمران: 

أحدهما: الشخصء والثاني: الصفة» كالزنا والشركء فأداة 


)١(‏ هو: علاء الدين على بن محمد بن عبدالرحمن بن خطاب المعروف 
تالاح له وى المضا دل مباعك مشتهووة كاف رناما تفن «الاقنليق :والخيطن» 
فاضلاً فيما عا صئف مختصرات في علوم متعددة» واشتهرت 
وحفظت في حياته؛ وعقب موته» ثم إذ طفأت كأن لم تكن» توفي سنة: 
(:١لاه).‏ 
انظر: طبقات الشافعية للأسنوي »)١17/1١(‏ وطبقات الشافعية لابن 
السبكى (5//ا؟١7).‏ 

إفة انظر: تشئيف المسامع (191//5). 

(*) أي في كلام ابن دقيق العيد. 


سور سبلب دام «شرح مخّصر اضول الفقه» 


العموم لما دخلت عليه أفادت عموم الأشخاص لا عموم الصفة. 
والصفة باقية على إطلاقهاء فهذا معنى قولهم العام في الأشخاص 
مطلق في غيره. 


قوله''': مسألة: صيغة العموم عند القائلين بها هي: أسما 
الشروط. والاستفهام. ك "'من' فيمن يعقل. و'ما" فيما لا 
يعقل. وفي الواضح عن الآخرين: "ما' لهماء في الخبرء 
والاستفهام. و"أين"' و"حيث' للمكان. و"متى" للزمانء. 
و'أي" للكل. وتعم 'من' و'أي' المضافة إلى الش: 


ضميرهما فاعلاً كان أو مفعولاً والموصولات. 
الألفاظ التي يستفاد منها العموم أقسام منها : 


اما اقوط والاستفهام كه" فيمن يعقل». كقوله 
0 


وقوله يك (من أحيا أرضاً ميتة فهي له)” ". واماانية اليسل 
وما عند 0 وما عند أ 00 ووم عِنَدَ َس يي و !دواري" 


.)٠١7(ص انظر: المختصر في أصول الفقه‎ )١( 

(6) آية (؟) من سورة الطلاق. 

(0) أخرجه الترمذي في كتاب الأحكام. باب ما ذكر في إحياء أرض الموات 
برقم : 371070 1). 
وسئن أبي داود برقم: (/0701. 

(4) آية (93) من سورة النحل. 

(©) آية (؟) من سورة آل عمران. 


«#شرح محنصر صل الفقه» للب باب تسد 


(على اليدما أخحذت ا فهذه إشارة ل ما ل يعقل من 
المال والرزق. 


ومنها: كك وك" في إلا .0 ام. مَغال الأولى: "من 5 
النار؟" بومتال العاتن ‏ خم فعدة توما بيك" 


وعلى ما حكاه في الواضح”'' عن آخرين أن "ما" لمن يعقل» 

ولمن لا يعقل» في الخبر» والاستفهام» فمن الخبر لمن يعقل: 

وَِلَّهَ يسْجَدٌ ما ؤ في المت وما يب لض من دَابَةَ وَالْمَلحٍ مجك ي” "ا 

والاستفهام 8 تعدل إذا قلت: "ما معك؟ ومرادك من معك؟ " 

ومثال "أين": «#أنٍ يتما موأ يرك الْمَوَك 74 يتما 3507 

1 4 فر أن 00 ومكال حك : ا 
ل 0 0 ان ّ ل و يو 


.)2011( أخرجه أبو داود في كتاب البيوع» باب تضمين العور برقم:‎ )١( 
والترمذي في كتاب البيوع. باب ما جاء في أن العارية مؤداة برقم:‎ 
وقال: حسن صحيح.‎ »)١57( 

(0) انظر: الواضح .)١١7/١(‏ 

(6) آية (54) من سورة النمل. 

(5) آية (8/) من سورة النساء. 

(8) آية )١١0(‏ من سورة البقرة. 

(5) آية (5) من سورة الحديد. 

/0) آية )١55(‏ من سورة البقرة. 

(4): .يشرط في "أين" و"متى" أن يكونا للمبهم أي: للزمان المبهم كما مثل 
الشارح. فلا يقال: متى طلعت الشمس؟ 
انظر: شرح الكوكب .)١11/5(‏ 

(9) القائل الحطيئة. انظر : ديوانه ص(510). 


تكو اللسسفْفظ تك «شرح مخنصر ا الفقه» 


متى تأته 5 تعشوا إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد 


وأما "أي": فإنها للكلء. لمن يعقل. ولخيرةة وللزمان» 
2 مثالها فيمن يعقل: طإِتَرَ أ لزي أحصَى#”", 
ا” حك أي 0 0 3 ما عابي وفكاليا فيا ”لا 
يعقل : أى الدوات ركف 


سس عر يد سر سروه 


ومثالها فى الزمان: #أيما الأَحَلينِ فَصَيْتٌ#”*'. ومثالها في 
المكاةة ؟أى مكان لفيظه ديد فأكرهه". 


ويعم «من». و(أي» المضاف إلى الشخص ضميرهماء فاعلاً 

كان أو مَفَعنو للا فلو قال: من قام منكمء أ أيكم قام. أو من 
أقمته» أو أيكم أقمته فهو حر) فقامواء أو أقامواء عتقوا. 

: : الموصولاات ك«الذي» رواحي و«اللذين«و«اللتين» 


و 


0 و«اللائي) لقوله تعتالني: من أذ أذ س2 تيه 2 
0 


الخو «رالدانٍ َيه بط وام ولي حاون 
توش 7" ٠‏ «#والتي بَسَنَ 4 من الْمَحِيض 00 


)١(‏ آية (؟١)‏ من سورة الكهف. 
(6) آية (/1) من "سوزة هواة. 

(8)' آية (*19)تمن سورة الإسراء,» 
(5) آية (78) من سورة القصص. 
(5) آية )٠١١(‏ من سورة الأنبياء. 
( آي :(15) من شوزة النساء: 

0) آية (75) من سورة النساء. 

(6) آية (5:) من سورة الطلاق. 


«شرح محتصر فول الفقه» لللبببي سد 


قالايق الشيعا اك زاب العاسى "أ وفيوفينا "إن 
الأسماء الموصولة من صيغ العموم. وأعودر روا بالاسماء عيق 
الحروف؛ ىك «إن» و«ما») اضر بسر فلببنتت منها». ولم لك 
2 
0 0 0 50 في الي منهم الشيخ في 


قوله"2: والجموع المعرفة تعريف جنس. وقيل: لا تعم» 
وقيل: تعم فقط. قال القاضي وغيره: والتعريف تصريف”" الاسم 
إلى ما الإنسان به أعرف. فينصرف إليه. ولا يكون كارا وإلا 
انصرف”" إلى الجنس؛ لأنه به أعرف من أبعاضه. وقاله أبو 
الخطابء. وقال: لو قيل: "يصير الاسم مجازاً بقرينة العهد 
لجاز" وجزم به غيره. 


.)0715/1( انظر: قواطع الأدلة‎ )١( 

(0) انظ متي الوضول:والأفل عن 1137 ): 

(6) انظر: شرح التنقيح ص(0١18).‏ 

(5) قال الإمام الزركشي: تنبيه: جعل الموصولات من صيغ العموم مشكل» 
لأن النحاة صرحوا بأن شرط الصلة أن تكون معهودة معلومة للمخاطب» 
ولهذا كانت معرفة للموصولء والمعهود لا عموم فيه. أ.ه. 
انظر: البحر المحيط (85/9)» النحو الوافي .)9175/١(‏ 

(5) انظر: صيغ العموم من روضة الناظر (147-5560/9). 
قال الفتوحي فى ليرج الكوركت 101715959 "ومن صرح بعدم عكوم 
الموضولة البرمادي": 

() انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(7١1).‏ 

(0) في المطبوع "يعرف". 

(6) في المطبوع 'والإنصراف" وهو خطأ. 


سسب امس «شرح مخنصر دل الفقه» 


ومنها الجمع المعرف بلام الجنس. سواء كان لمذكرء أو 
لعؤنت سالمء أو مكسر » جمع قلة أو كثرة. 


وجه عمومه: أ المفرد المعرف يعم. وهذا أولئ: 


وأيفا + “قؤلة كل (أمزت" أن أقاتلن الناض م الحديف)0 
وال فية ل ل 


ولصحة الاستثناء. ولصحة توكيده. 
6 ا ارر | ا 5 20 
والواقفية قالوا”": بعدم العموم» وكذا أبو هاشم المعتزلي”*». 


() ونصه: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللهء فإذا قالوا ذلك 
فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم". 
رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب فإذا تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة برقم: (50). 
رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله 
إلا الله برقم: (55). 
وجه الدلالة: احتجاج عمر على أبي بكر الصديق ون لما هم بقتال مانعي 
الزكاة بهذا الحديث وعدم الإنكار عليه» بل عدل أبو بكر الصديق ذه إلى 
الاستثناء وقال: أليس قال عليه السلام: "إلا بحقها" وإن الزكاة من حقها. 
انظر: نهاية الوصول (91//5؟7١. .)١5١98‏ 

(0) لم أجده بهذا اللفظء وذكره أحمد بسند رجاله ثقات لكن فيه انقطاع أن 
أبا بكر قال لسعد ‏ يعني ابن عبادة ‏ لقد علمت يا سعد أن رسول الله طن 
قال لقريش: أنتم ولاة هذا الأمر. 
وجه الدلالة: احتجاج الصديق ؤَيينه على الأنصار لما طلبوا الإمام بهذا 
وسلم له الكل هذا الاحتجاج. 

0 انظر: المحصول (701//5). 

(5) انظر: المعتمد .)577/١(‏ 


«شرح محنصر أصول الفقه» 


3 يعم فقط ؛ يعني : ولا يعم غيره من الأدوات. 


وأما قول القاضي”'' وغيره: 'إن التعريف يصرف الاسم 
إلى ما الإنسان به أعرف إلى آخره". معناه: إذا تقدم العهد كان 
التعونك طايدا اليذه لأنه اعفد يق النضن عبد السناهه " ودزوإذا 
لم يتقدم العهدء انصرف التعريف إلى الجنس جميعه لأنه ليس 
بعضه أولى بذلك من بعض”*'. ثم في الحالين لا يكون ذلك 
مجازا. 


وأقانيها كل فين ابي الخظاتيه فاته قال فم التموير 1 “ولو 
قيل : إن حمل الاسم المعرف على العهد بقرينة وهي تقدم العهد 

00 ا : 2 1 
من جعل العموم المخصوص مجازاً"'. 


قوله”": والجموع المضافة. 


.)577/١( انظر: مختصر الروضة مع شرحها‎ )١( 

(0) انظر: المسودة ص(7١١).‏ 

0) وهذا بلا خلاف قاله الرازي وصفى الدين الهندي وغيرهما. انظر: 
المحصول (807/5): نهاية الوصول (1793/5). 

(4) وهو قول جماهير المعممين خلافاً لأبي هاشم منهم. قاله الهندي: وهذا 
إشارة منهم إلى محل الخلاف. 
انظر: نهاية الوصول »)١5947/5(‏ المعتمد (١/17؟5).‏ 

(5) انظر: التمهيد (؟/58). 

(5) في المخطوط [بجعل] وهي في نسخة من نسخ مخطوطة التمهيد» والمثبت 
من المطبوع. 

0) انظر: المختصر في أصول الفقه ص( .)2٠١‏ 


ربب -إ دادس «شرح مختصر أصول الفقه» ' 


ومنها: الجمع المضاف» كعبيدي أحرار» ونسائى طوالق». 
ويدل عليه قول النبي كيه حين ذكر التشهد: ("السلام علينا وعلى 
عياة الله« الصا كمي *- فإتكي إذا :قلت ولف ققك سلمت .على كل 
عبك لله صالح في السماء والأ وش 

اتش صحة الاستثناء» فإنه يصح أن يقول: "عبيدي 
أخران ال ريد والاستثناء معيار العموم. 

د وأسماء التأكيد مثل : كل :وأجمعون. 

ومنها: 90 التأكيد» ويقال و وهى : كل. 


7 ا (غ). ك : 
قال بعضهم 8 هي اقوى صيغ العموم. والعجب من ابن 
الحاجب فى إهمالهاء واعتذر عنه المي بأنه إنما لم يتعرضص 
000 ا 55 
لها؛ لكونها بمعنى الجموع المذكورة» ولهذا قال في ال 


.07/41( : أخرجه البخاري في كتاب صفة الصلاة» باب التشهد في الآخرة برقم‎ )١( 
.)505( ومسلم في كتاب الصلاة» باب التشهد في الصلاة برقم:‎ 

(5) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(7١٠).‏ 

(9) قال ابن منظور: "'وبالواو أفصح". انظر: لسان العرب .0857/١6(‏ 

ع القائل: بدر الدين الزركشي في تشنيف المسامع (569/9). 

(6) القطب: هو: محمود بن مسعود بن مصلح الفارسي الشيرازي الشافعي (قطب 
الدين) كان علامة ذكياً فقيهاً أصولياً مفسراً حكيماً بارعاً في فنون كثيرة» له 
مؤلفات كثيرة منها "شرح مختصر ابن الحاجب" في الأصول و"فتح المنان 
في تفسير القرآن" في نحو أربعين مجلدا. توفي سنة: (١٠لاه).‏ 
انظر: الدرر الكامنة »2٠١9/0(‏ الفتح المبين .)1١١ -1١١9/9(‏ 

(5) انظر: منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص(7١1).‏ 


«شرح محتصر ضَوا ل الفقه» الللببباثخ د 


ولابرو رين أن تقع ذا بها سيره : يكل من علا و عيبا نان 0 4*" 
أو تابعة نحو : «#سَبَدٌ الْتَلَهِكدُ كله لَمَعودَ 4©9'''. وكذلك 


أجمعون تقول: " جاء القوم أجمعون' 5 
078 (104ه) ا 
قوله : واسم الحنس المعرف دعريف جيس ٠.‏ 


لفقي ننم را لماه جو انترافس بو لتر دو اليك 


ومنع بعضهم: عموم ما يفرق بيئنه 0 0-0 بالهاء؛ 
كتمرة وتمرء وشجرة وشجر؛ لأنه ليس 0 '. ولأنه يجمع. 
وزيّفه أبو المعالي”': بأنه جمع» والجمع قد يجمعء وأنه قول 
الأكثر. 


)١(‏ آية (77) من سورة الرحمن. 

(9) آية (لالا) من سورة ص . 

(9) انظر: المختصر في أصول الفقه ص( .)٠١‏ 

(4:) اسم الجنس: ما لا واحد له من لفظه. 

(0) ذكر بعض الأصوليين أن من صيغ العموم "اسم الجنس المعرف تعريف 
جنس"» وقال بعضهم "المفرد المحلى بالألف واللام غير العهدية" 
وجعلها بعضهم صيغتين منفصلتين كما فعل الماتن. قال الإمام بدر الدين 
الزركشي في تشنيفه (5170/9): "التعبير بالمفرد المحلى أعم لأن المفرد 
المحلى ينقسم إلى اسم جنس» واسم ليس بجنس" . 
انظر: العدة (؟/5854: »)0١4‏ التمهيد (57/5): جمع الجوامع مع 
التشنيف (4)577/5, الإحكام للآمدي (5117/5). 

(9) استدلوا على ذلك بقوله تعالى: إيَنَ ألشَّجَرٍ التَّمْضَرِ». 

.)١5١ -1١١١/1١( انظر: البرهان‎ )0 


تك فتك 1 «شرح مختصر أصول الفقه» 


قوله”'': ويعم عند الأكثر”" الاسم المفرد المحلى بالألف 
واللام» إذا لم يسبق تنكير. 

ومنها: الاسم المفرد المحلى بالألف واللام؛ كالرجل» 
والسارق» خلافاً لبعض الشافعية” والجبائية©). 

حملاً للتعريف على فائدة0©» لم انكق: 

وللاستثناء منهء كقوله تعالى : إن ال لقي 0 إل 
اا و ١‏ 
نين عامنوا»”' .١‏ 

لا ا 

و3 يجم رمع فريبة 
5 5 آذه حدم وا موع دي ( 
تعالى : مإفْعصَئ وَرَعَوْت الرُسول 4" . 

ومع جهلها: يعم ل م رةه 


٠‏ كسبق تنكير؛ كما في قوله 


() انظر: المختصر في أصول الفقه .)1١17(‏ 

(0) انظر: العدة (585/5- ,.)04١‏ المسودة ص(95١٠)»2‏ تيسير التحرير 
9/1 الإشارة للباجي ص(186)., التبصرة ص(90١١).‏ 

(8)"انظر+ الميحضول: 6/90 

(؟) انظر: المعتمد .)5١1//1١(‏ 

() وهي: تعريف جميع الجنس؛ لأنه الظاهر كالجمع. انظر: أصول ابن مفلح 
(2385)؛ شرح الكوكب (181/6). 

(5) ايه :)من ستورة العصدور 

0 أي قرينة عهد. انظر: المسودة ص(5١٠23»‏ شرح الكوكب (/177)» المغني 
للخبازي ص(5١2)23.»‏ التقرير والتحبير »)3٠١/١(‏ التبصرة ص(50١١).‏ 

(6) آية )١7(‏ من سورة المزمل» والتى قبلها "كما أرسلنا إلى فرعون رسولا' 
فيكون الرسول معهودا عند السامع وهو هنا موسى عليه السلام. 

(9) انظر: أصول الفقه لابن مفلح ))007١/5(‏ شرح الكوكب (177/9). 

.)15/1( شرح اللمع‎ :)77/٠/5( انظر: العدة (؟/077), أصول الفقه لابن مفلح‎ )١( 


«شرح مخئصر أصول الفقه» 


واختار أبو المعالى5/[١٠/ب]:‏ الوقف. 

أما إن عارض الاستغراق احتمال تعريف الجنس» والعرف» 
0 00 - 0 ل ١م ٠.‏ 8 0 ( 
تحر “الظلاف يلومتن " و"غلن الطتلاق ا فروابعاق حن امد 
هل تطلق ثلاثاً أو واحدة؟ 

لي والمفرد المضاف يعم2 كزوجتي» وعبدي» عند 
ال وأععان 5 وناك ؛ 6 لابن ا خلافاً 
ا 0 ينا 

ومنهنا: المقرة المضاقف: كقولة تعالن: اليس الله يكاف 


ُُ 


.)١1١١/1١( انظر: البرهان‎ )١( 

0) قال المصنف في قواعده ص(195١):‏ "روايتان: لزوم الثلاث بناء على 
المحلى» ولزوم الوحدة بناء على تقديم المعهود على العموم. إذ معنى 
المعهود: سِنَئْ وهو أن السنة يطلقها واحدة". 

(*9) انظر: المختصر فى أصول الفقه ص(8١٠).‏ 

(4) انظر: القواعد والفوائد الأصولية »)7٠١(‏ شرح الكوكب (/15). 

(5) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (1/5/)» شرح مختصر الروضة (511/5). 

(5) انظر: شرح التنقيح ص(181). 

(0) في شرح الكوكب (/17): تبعاً لعلى وابن عباس ون . 
روى عن ابن عباس 'هيا فيمن قال: 'إن زوجتي طالق" وله أربع 
زوجات؛ أنه يقع على الأربع جميعا. 

(4) انظر: أصول الفقه لابن مفلح .)091/١/5(‏ 

(9) الصحيح من مذهب الشافعية أنها للعموم. انظر: المحلى على جمع 
الجوامع 2»)5١5/١(‏ تشنيف المسامع (119/7). 

0٠١‏ آية (5") من سورة الزمرء قرأ حمزة والكسائي وأبو جعفر وخلف 
"عباده"» والباقون 'عبده". 


ك0 تاكتك «شرح محتصر أضول الفقه» 
وقوله تغالى : ومدق 5 كلمب 2 د 2304 . 


05 والنكرة المنفية تعم. وقيل لا عموم فيها إلا مع 
«مِن» ظاهرة أو مقدرة. 


ومنها: النكرة في سياق النفي. كقوله تعالى: وَل كَكْن لَمُ 
ذل لير و 7 بار 2 


وعند بعضهو'”” : تعم النكرة المنفية مع ١مِن)‏ ظاهرة. أو 
مقدرة» فعندهم لا يعم: ١ما‏ عندي رجل». و«لا رجل في الدارا 


برفع رجلء واختاره أبو البقاء''' في إعرابه”" في: «8لا ريب 


> انظر: الموضح في وجوه القراءات وعللها لابن أبي مريم 2)١١١7/9(‏ 
البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواتر لعبدالفتاح القاضي ص(775).. 

)١(‏ آية )١1(‏ من سورة التحريم» قرأ حفص والبصريان بضم الكاف على 
الجمع» والباقون بكسر الكاف وفتح التاء وألف بعدها على الإفراد. 
انظر: الموضح في وجوه القراءات وعللها »)١378٠0/7(‏ البدور الزاهرة في 
القراءات العشر المتواترة ص(١775).‏ 

(0) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(8١٠).‏ 

() آية )٠١١(‏ من سورة الأنعام. 

(5) آية )7١00(‏ من سورة البقرة. 

(5) انظر: تشنيف المسامع (577/5). 

(5) هو: محب الدين عبدالله بن أبى عبدالله الحسين بن عبدالله العكبري» 
الفقيه الحنبلي الحاسب القرضي» النحوي الضريرء من مؤلفاته: "إعراب 
القرآن". و'إعراب الحديث". و"شرح الفصل" وغيرها كثير. توفي سنة: 
(ه). انظر: ذيل طبقات الحنابلة »)2٠١9/5(‏ إشارة التعيين في تراجم 
النحاة واللغويين ص(57١2» »)١55‏ الشذرات (ه//ا5- 14). 

(0) انظر: إملاء ما منّ به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات ص(18). 


«شرح محتصر عو الفقه» 011017 ل 


شه 0 وذكره بعضهه”" : عن 0000 وغيره» وأثة إجماع؛ 
لأنه نفى الوحدة لا الماهية التى لا تنتفي إلا بجميع أفرادهاء لأنه 
يحسن: ما رأيت رجلا» وما عندي رجل بل رجلان). 


ورد: للقرينة» ومع «من» العموم قطعىء فلا مجاز. والله 
تعالى أعلم. 


فال تابو الغات 1*8 "إذا قال "ل أكون عن وخ >دارق*” 
أو 'لا ألبس الثياب" فهم منه العموم في النفي» ولو قال: "لا 
أكرم كل عاقل دخل داري" لم يلزم أن يكرم كل واحد منهمء بل 
يجوز أن يكرم البعض دون البعضء هذا كلام القاضي» وأبي 
الحسين أيضاً فيما أظن وغيرهماء فجعلوا بعض ألفاظ العموم 
يكون نفيها عاماًء وبعضها يكون نفياً للعموم لا عموماً للنفي؛ 
وقَرْق بين عموم النفي وبين نفي العموم”'". 


)١(‏ آية (؟) من سورة البقرة. 

(0) انظر: المسودة ص(7١٠)»‏ البرهان .)05/١(‏ 

(6) هو: أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء» إمام النحاة» وأول من 
بسط علم النحوء من مؤلفاته: الكتاب في النحوء توفي سنة: (180ه). 
انظر: طبقات النحويين واللغويين ص(55)» إشارة التعيين (457؟7- 510)؛ 
تاريخ بغداد (؟1١196/1١).‏ 

(:) انظر: المسودة ص(5١١).‏ 

(5) لو قال شخص: "ما كل عدد زوجاً". فهذا نفي للعموم وليس عموم 
النفى. أي: ليس حكماً بالسلب على كل فرد من أفراد العددء وإلا لم 
يكن فيه زوج» وذلك باطل» بل مقصودك إبطال قول من يقول: إن كل 
عدد زوج. فقلت أنت: ما كل عدد وجا أي : ليست الكلية صادقة» - 


تك و10 كلتك «شرح مختصر أصول الفقه» 


فائدة: النكرة في سياق النهي تعم أيضاً. كالنكرة في سياق 
النفي؛ لأن النهي معناه: طلب نفي الفعل مع الجزمء كقوله 
تعالى : ولا قم فيه أبداو270. 

قوله”'': والنكرة في سياق الشرط تعمء ذكره أبو البركات, 
وإمام الحرمين. وفي المغني ما يقتضي خلافه. 

وهل تفيد العموم لفظاً أو بطريق التعليل؟ فيه نظرء قاله أبو 
العاد 5 

ساك لتر قور مدان اقم بنع و بن ادر 
فله دينار" » قال أبو البركات في المسودة””': "فهذا يعم كل أسير 
وكذا ما أشبهه". وذكره إمام الحرمين في البرهان””'» وتابعه عليه 
الأبياري في 0 كلانه فقن العدت "الى اله ينين 
هو؟ يقتضي : أنها لا تعم ْ 1 1 


> بل بعضها ليس كذلك. فهو السلب للحكم عن العموم» لا حكم بالسلب 
علي العموم» 
انظر: القواعد والفوائد ص(”١5).‏ 

)١(‏ آية )٠١4(‏ من سورة التوبة. 

0) انظر: المسودة ص(”"١٠).‏ 

(©) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(8١٠).‏ 

(5) انظر: المسودة ص(”١٠3).‏ 

(0) انظر: البرهان .)١19/1١(‏ 

(5) التحقيق والبيان في شرح البرهان للأبياري )5754/١(‏ (آلة). 

0 انظر: المغني (7017/16) حيث قصر الرشد في قوله "فإن آنستم منهم رشدا 
فادفعوا إليهم أموالهم" على الصلاح في المال» وعمم بعضهم الرشد 
الصلاح في المال والدين. 


«شرح مختصر أصول الفقه» للبابييبييي سس 


: قال بعضهم: والنكرة حك ل 0 رمه 
2-20 ا وكذا المصنف في قواعد'"» أخذاً من 


9. 


انكدلال: الأصتحاب:. "إذا مخلب له يأكل: فاكية "6 أنه يتعدف باكن 
التمر والرمان. بقوله الي افيا تكهَة مكل ونان 69 107ل 
وذكره القاضي أبو الطيب”* 

قوله"'2: أما الجمع الم © فليس بعام عند الأكثر”*". وقال 
الجبائى فك ونعضن الحنفية”” 00١‏ ااي 10 “© وذكرة فى التمهيد”"") 
يا انث عقيل”"'2 والحلواني” '© رواية أنه عام. اتيك 


.)195/5( انظر: تشنيف المسامع‎ )١( 

(؟) القواعد والفوائد الأصولية ص(:١3).‏ 

() آية (14) من سورة الرحمن 

(5) قال الأسنوي في التمهيد ص(7"70) : وجه العموم: أن الامتنان مع العموم أكثر» 
إذ لو صدق بالنوع الواحد من الفاكهة» لم يكن في الامتنان بالجنتين كبير معنى. 

() ذكره في أوائل تعليقه. 
اتقزر:» التميية لأستو صن 00170 

(5) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(8١3).‏ 

0) محل الخلاف: في الجمع المنكر في الإثبات» وأما المنكر في النفي» 
فهو للعموم. انظر: قواطع الأدلة .)١14/1(‏ 

(8) انظر: المسودة ص(5١23)»‏ تيسير التحرير »)5١95/١(‏ شرح التنقيح 
ص١(١19١)»‏ التبصرة ص(8١١).‏ 

(9) انظر: المعتمد .)7579/١(‏ 

.)5١5/١( انظر: تيسير التحرير‎ )٠١( 

() انظر: التبصرة ص(8١١).‏ 

)١0(‏ انظر: اتمهيد(؟/20). 

.)5//5( انظر: الواضح‎ )١1( 

(5١)انظر:‏ المسودة ص(5١٠).‏ 


ررك 7ب بحاس «شرح مخنصر اصول الفتده 


لنا لو قال: اضرب رجالاً» امتثل بأقل الجمع. ولو قال له 
عندي عبيد» قبل تفسيره بأقل الجمع ولأنه لو عم لم يسم نكرة 
ولو عم لصح تأكيده بكل ولم يحسن تاأكيده بها كالمعرف باللام 
وإن كان مستند ابن عقيل والحلؤاتى فى نقل, الزواية :ما ذكره 
القاضي”''' فليس بظاهر فإنه قال: لأن أحمد احتج على تحريم 
شك/51١٠1/7]‏ أن هذا مضاف وليس بنكرة» وأما قول المصنف 
'انتهت " فلعله أشار إلى أن صيغ العموم انتهت. 

قوله”": وأما سائر”*؟ فقال القاضي عبدالوهاب”' ليست 
للعموم إذ معناها بعض الشيء لا جملته. وفي الصحاح'') وغيرها. 
ا :. لحملة الشىء " . فتكون عامة والله سبحانه أعلم. 


.)٠١5(ص انظر: العدة (؟577/9- 075)., المسودة‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب اللباس» باب في الحرير للنساء برقم : (/5001). 
.)0١56( )0١::5(‏ 
وابن ماجه في كتاب اللباس» باب لبس الحرير والذهب للنساء برقم : (50965). 
وصححه الألباني في إرواء الغليل .0700/١(‏ 

© انظر: المختصر فى أصول الفقه ص(8١٠21 .)1١9‏ 

(5:) مبنى الخلاف في سائر: هل هي من السؤرء وهو البقية فلا يعم» أو من 
سور المدنية المحيط بهاء فيعم. 

(5) الصحاح: أحد معاجم اللغة القيمة» لإسماعيل بن حماد الجوهري» وهو 

0) انظر: الصحاح (197/5): "وسائر الناس جميعهم". 


«شرح محنصر أضول الفقه» 


أما سائر فهي مبنية على استعمالها إن استعملت للجميع 
في عامة» وإن استعملت للبعض فليست بعامة» وإن استعملت 
فيهما حقيقة فهي مشتركة"'"2. ولا شك أن الفقهاء قد استعملوها 
في . 


قوله””: ومعيار العموم الاستثناء. 


تناوله للمستثق »؟ وقد صح الاستثناء من الجمع المعرف وغيره مما 
تقدم من الصيغ». نحو جاء الرجال إلا زيداًء ومن نفى العموم 


قوله”22: مسألة: أبنية الجمع”” لثلاثة حقيقة عند الأكثر"''. 


)١(‏ قال البرماوي في شرح الكوكب :)١909/9(‏ لا تنافي بين القولين» فهو 
للعموم المطلق والعموم الباقي بحسب الاستعمال. وانظر: سلاسل الذهب 
(139019). 

(؟) فمن استعمالها في باقي الشيء قوله عليه السلام: "وفارق سائرهن"' أي 
باقيهن. 
ومن استعمالها في جميع قولك: "اللهم اغفر لي ولسائر المسلمين". 

(9) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(9١٠2).‏ 

(5) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(9١٠).‏ 

(5) مبنى الخلاف: قال ابن برهان: 'وبناء المسألة على أن الجمع اللغوي 
ليس مشتقاً من الاجتماع عندناء وعند المخالف مشتق منه". 
انظر: سلاسل الذهب للزركشي صضص(177). 

(5) انظر: المسودة ص(59١).»‏ نهاية الوصول .)١741/4/5(‏ المحصول 
(/73179). 


لك و3 تاكتك «شرح محنصر أصول الفقه» 


وحكى عن ”2 وابن وال 7 وبعض الشاة يي 
والنحاة””': لاثنين حقيقة. 


وعلى الأول: هل يصح في الاثنين والواحد مجازاً؟ فيه 
أقوال الثها: يصح في الاثنين لا الواحد. 


فهو د 9 إلى شيء » ان ذلك متحفقق في الاثنين ان 0 
د . 00 1 مما في الإنسان منه شيء واحد؛ لاستثنائه 


)١(‏ انظر: شرح تنقيح الفصول ص(577). 

إفة هو: محمد بن داود بن علي بن خلف الظاهري» 0 الأصبهاني» كان 
فقيهاً أديباً مناظراًء له تصانيف كثيرة منها: "الوصول إلى معرفة اللأصول" 
و"'الإنذار" و"الأعذار' و"الانتصار" وغيرهاء وهو ابن داود الظاهري» 
صاحب المذهب الظاهري» صاحب المذهب الظاهري» توفى سنة: 
(لاواه). ْ 
انظر ترجمته: تاريخ بغداد (557/5)». وفيات الأعيان (559/4). 

(6) انظر: الإحكام لابن حزم (507/4)» شرح اللمع .)7417/١(‏ 

(5) انظر: التبصرة ص(57١)»‏ نهاية الوصول .)١1758/5(‏ 

(6) منهم علي بن عيسى النحوي ونفطويه. 
انظر: أصول الفقه لابن مفلح (9/8/6). القواعد ص(2)7178 :شرح 
الكوكب .)١50/(‏ شرح اللمع .)270/1١(‏ 

(5) انظر: العدة (425908/5. ابن مفلح ص(7595). القواعد ص(558)غ, 
الكوكب »)١51/5(‏ فواتح الرحموت »)170/1١(‏ شرح التنقيح ص(2)577 
نهاية الوصول 0 الإبهاج .)1١7/5(‏ 

(0) أية (54) من سورة التحريم. 


«شرح مخنصر أضزول الفقه» كلتك 9ك 


تثنيتين فى كلمة واحدة. وإنما محل الخلاف فى نحو: «رجال 
ومسلمين»؛: وضمائر الخطاب والغيبة. 
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فقا ا ةج شرة حقيقة 
وقيل؟: جمع القلة من ثلاثة إلى عشرة حقيقة) وجمع 


قال القرطبي في تفسيره -١177/5(‏ 174): "قال الخليل بن أحمد والفراء: 
تخسر ع لاد إا صيك إلى ريعي را هشمت 
رؤوسهما وأشبعت بطونهاء و8ؤإن لوآ إِلَ أله فَقَد صَعَتَ و 4 
ولهذا قال: مافطحُوأ أيدِيْهُمَا؛ ولم يقل يديهما. واليد اد افاقطهوا بميع 
من هذا وعدا من هذا. ويجوز في اللغة» فاقطعوا يديهما وهو الأصلء 
وقد قال الشاعر فجمع بين اللغتين: 

ومَهْمَهَيْن قَذَقَيْنِ مَرْتَيْنٍ ظهراهما مِثلُ ظُهورٍ التّرْسِيْنِ 
رقن اليل نهذ لآبم يتكلم ش 
وانظر: الكتاب (548/5» “/577)» والبيان والتبيين .)١55/١(‏ 
انظر: أصول الفقه لابن مفلح (780/5)» شرح التنقيح للقرافي ص(5177). 
قال الصبان في حاشيته على الأشموني: إن جمع القلة هو من الثلاثة إلى 
العشرة مع إدخال العشرة في الحكم» وجمعا لكثرة من الثلاثة إلى ما لا 
يتناهى» فالفرق بينهما من جهة النهاية بخلاف ما ذكره الشارح الأشموني. 
قال حسن عباس فى النحو الوافى فى هامش (”) (5717/5): فقولنا مثلا : 
لذن ورشة ‏ أريعة جذاوقه هيه محال عع ناترم ليع سن بقار 
أخذنا بالرأي الأول وهو أن جمع الكثرة ما زاد على عشرة ‏ لكان العدد 
في هذه الأمثلة وأشباهها دالا على شيء حسابي معين لا يزيد على عشرة 
مطلقاً. في حين يدل المعدود ‏ وهو صيغة جمع الكثرة - على شيء يزيد 
على العشرة حتماً. وهذا هو التعارض والتناقض. أما على الرأي الثاني 
السديد ‏ وهو رأي الصبان ‏ فلا وجود لهذا التعارض والتناقض. 
وقال ابن عقيل فى شرحه على الألفية (515/7): ويستعمل كل منهما في 
موضع الآخر مجازاً. 


سروس[ دادس «شرح محتصر أصول الفقه» 


2 1 وذ واشت كا ا : ابلك ءِ 0 
الكثرة ما زاد على عشرة حقيقة» وحكاه بعضهم''' عن أهل اللغة. 


إذا غرف هذا فوبجةه الأول سيق الثلاثة عد الإطلاق .ولا 


يصح نفي الصيغة عنهاء وهما دليل الحقيقة» والمثنى بالعكس. 


م فم 3 إسئاحق 
وروى جماعةء منهم ابن حزم ' محتجا به والبيهقي 0 ©ء 


4. 
0 


بإسناد جيد الي ابن ل ا عن اي مولى أبن عباس عنه 
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وقال الأسنوي في تمهيده ص(7١7):‏ واعلم أنه لا فرق عند الأصوليين 
والفقهاء بين التعبير بجمع القلة كأفلس. أو بجمع الكثرة كفلوس» على 
خلاف طريقة النحويين. 

انظر : أصول الفقه لابن مفلح .078٠/5(‏ النحو الوافي لحسن عباس (571//4). 
انظر: المحلى -777/١١(‏ 777) والإحكام له .)551/١(‏ 

هو: أحمد بن الحسين بن علي النيسابوري» أبو بكر البيهقي؛ حافظ كبير» 
فقيه جليل» أصولي نحريرء من مصنفاته: السئن الكبرى» ومعرفة السنن 
والآثارء والأسماء والصفات» توفي سنة: (408ه). 

انظر: طبقات الشافعية (8/4)» وفيات الأعيان (١1//ا0)»‏ شذرات الذهب 
(روع .)0١‏ 

انظر: السنن الكبرى للبيهقي (5117/5؟). 

هو: أبو الحارث محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة القرشى العامري». أحد 
الأعلام الثقات» توفي سنة: (59١ه).‏ ْ 

انظر: ميزان الاعتدال »)575١/9(‏ تهذيب التهذيب (7”07/4),. خلاصة 
تهذيب الكمال ص(518). 

هو: أبو عبدالله ‏ وقيل أبو يحيى ‏ شعبة بن دينار ‏ وقيل: إن يحيى 
المدني روى عن ابن عباس وعنه ابن أبي ذئب وغيره. قال ابن حجر في 
التقريب: صدوق سيء الحفظ. 

انظر: هيوان الاعتدال:(99075/9): تهذين العيذيى (8153/1): 'العقرثت 
00 


«شرح محنصر فول الفقّه» 


أنه قال لعثمان: إن الأخوين لا يردان الأم إلى السدسء إنما 
قال الله هو هّن كان لَه إِحْوَة2374. والأخوان ‏ في لسان قومك - 
ليسوا بإخوة. فقال عثمان: لا أستطيع أن أنقض أمراً كان قبلي 
فال اللي ون امعد يا أرك نه اميا 
الأخوين فما فوق. 
القائل حقيقة فى الاثنين: استدل بهذه الآية» والأصل الحقيقة. 


ضف ” 1 2500 
ك ٠.‏ 


وعن زيد بن ثابت يسمى الأخوان إخو 


رد: بما سبق. 


وإن صح قول زيد ‏ فإن فيه عبدالرحمن”'' ابن أبي الزناد» 


)١(‏ آية )١١(‏ من سورة النساء. 

() انظر: الجرح والتعديل 2)751/١/5(‏ تهذيب التهذيب (235557/4 71417). 

(5) هو الصحابي: زيد بن ثابت بن الضحاكء أبو سعيد الأنصاري» كاتب 
الوحي والمصحف». أسلم قبل مقدم النبي يه للمدينة» وكان أعلم 
الصحابة بالفرائض» توفي سنة: (55ه) وقيل غير ذلك. 
انظر: الإصابة »)١١/9(‏ الاستيعاب (95//ا07). 

(4) انظر: سنن البيهقي (711//1)» والحاكم في المستدرك (7*5/4) وقال: 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

(65) هو: أبو محمد عبدالرحمن بن أبى الزناد عبدالله بن ذكوان القرشي بالولاء 
المدني توفي سنة: (11/5١ه).‏ 
انظر: طبقات الحفاظ ص(5١23»‏ ميزان الاعتدال (1/0/5ا2)0 تهذيب 
التهذيب نا ١‏ ). 


«شرح مختصر أصول الفعه» 


مميختلف ا 5 فمراده له: ا ا وفى حجب الأم. 


3 5 مسلط 224 سا 4 هم ٠.‏ 

قالوا: إن معكم مسمِعو»: لوو بوغاروقن: 

رد: ومن آمن من قومهماء أو فرعون ايشنا: 

قالوا: «إوإن ينك من المؤمنين أفتتارأي”". 

و الاقف ة العجمافنة لسيف كر سن وأعة 


5 050ؤظ2 00 
الاناودق ١‏ 3 وَعَليا ون” ا ادو اي لواف فاه نا عق ولق مال لاط فو 


010 


6 


037 
00) 


قيل : ثقة» وقيل : ثقة صدوق في حديثه ضعف» وقيل: ضعيف لا يحتح بحديثه» 
وقيل: مضطرب الحديثء» وقال الحافظ في التقريب: صدوق تغير حفظه. 
انظر: يحيى بن معين وكتابه التأريخ (41//5”)» تهذيب التهذيب ))17١/5(‏ 
تقريب التهذيب .)51/4/1١(‏ 

آية )١5(‏ من سورة الشعراء. 

آية (9) من سورة الحجرات. 

حو أنو اناق إبزاهيم بو السري ين :سيل التبعري»: كان إناما 'في 
العربية» من أهل الدين» له كتاب "معاني القرآن"». و"فعلت وأفعلت' 
وغيرهاء توفي سنة إحدى عشر وثلاث 5 وق اانواط بوك ار 

انظر: إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين ص(1١١)»‏ تاريخ بغداد (84/5- 16). 
انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج .2470/1١(‏ 20094/5). 

هو: أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشارء عالم النحو والأدب» 


من مؤلفاته: الكافى فى النحوى المقصور والممدود وغريب الحديث» 


وهاءات القرآن. توفى سنة: (57/8ه). 

انظره طيقات التسابلة :04/0 تاريع بغدو 4018176 إشارة التعيين 
ص( 770 7955). 

انظر: أصول الفقه لابن مفلح (0785/5. 

انظر: أصول الفقه لابن مفلح ص(790), شرح الكوكب .)١58/9(‏ 


«شرح مختصر أصول الفقه» 


زيوت ازا الزجاج"”" : "وأقل الجماعة اثنان"» واختاره 
عاحت التلشيية"" من علماتناء واعار شير” + تلذنة 


ووم ابد ان 177 1د #الطائقة "الوا حك فنا كراقه م 
فإن صح فمجازء أو لا يلزم مثله في الجمع قالوا: قال كَل 
"الاثنان ها توقيها سووة" 41/7 ارنت] 


ٍ 3 0 
رد: خبر ضعيف » رواه ابن اي يق حديث اتن و : 


.)17851//5( انظر: نهاية الوصول للهندي‎ )١( 

(؟) انظر: معاني القرآن للزجاج (2575/1 009/5). 

(*) هو: أبو عبدالله محمد بن الخضر بن محمدء ابن تيمية الحراني فقيه فسرء 
من مؤلفاته: التفسير الكبير» وفي الفروع تخليص المطلب في تلخيص 
المذهب» وترغيب القاصد فى تقريب المقاصد. وبلغة الساغب وبقية 
الراغب. توفي سنة : 7ه 
انظر: ذيل طبقات الحنابلة (101/9- .)١57‏ 

(5) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص(73759). 

(5) انظر: تفسير الطبري »)01/١8(‏ مصنف عبدالرزاق (/203751/7 زاد المسير 
(ك/م). 

(5) كمجاهد والنخعي. انظر: زاد المسير (8/5). 

(0) ترجم البخاري في صحيحه كتاب الأذان: "باب اثنان فما فوقهما جماعة' 
وساق حديث مالك بن الحويرث "فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما" برقم: 
(564). 

(8) أخرجه ابن ماجه فى كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب الاثنان جماعة 
يزقم 1041/89 وزانظر: نمم «الراية (6426) + والالعيضن الحبير (21/6): 
وفيه: الربيع بن بدرء ووالده بدرء» وهما ضعيفان. 

(9) هو الصحابي : عبدالله بن قيس بن سليم» أبو موسى الأشعري» أسلم قبل الهجرة» - 


«شرح مختصر أصول الفقه» 


0 للك 5 ١‏ 5 37 إفرف إدد4ق 
والدارقطنى مخ حدييةا عموو""" يق العبب عو أبنه عن جده ( 
0 |[ 0 ع 97 ع . 95 7 
وا من حديث أبى ااي 7 نقمي '-عن هشام بن 

زفت 
سعيك مكطئارة انعد ع افطع فلم وه أذ ريه رم ملي عا هيع اع ع او اد مدي اي و مي ع 2 ع ام بع ع فيز مادص لو اديه لد 


> وهاجر إلى الحبشة ثم المدينة بعد خيبر» استعمله النبي ول على بعض 
اليمن وعدن. سكن الكوفة وتفقه أهلها به» توفى سنة: (147ه) وقيل 
(ه). ١‏ 

انظر: الإصابة (5/١1؟1١)»‏ شذرات الذهب .)07/١(‏ 

)١(‏ انظر: سنن الدارقطني »)581/١(‏ وفيه عثمان بن عبدالرحمن بن سعد بن 
أبي وقاص: قال البخاري: تركوه. 

(0) هو: أبو إبراهيم عمر بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمور بن العاص 
السهمي توفي سنة: (8١١ه).‏ 
انظر: ميزان الاعتدال (/2)7777 تهذيب التهذيب (58/8)» تقريب 
التهذيب (77/5). 

(©) هو: شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص السهمي. 
انظر ترجمته: التهذيب (705/5)». التقريب .)701/١(‏ 

(4) هو الصحابي: أبو محمد وقيل أبو عبدالرحمن ‏ عبدالله بن عمرو بن 
العاص السهمي» توفي بالشام سنة (55ه). انظر: الإصابة 2))١١١/5(‏ 
الاستيعاب (405/9). 

(5) المسند (2)555/5 برقم: (559): وفيه عبيدالله بن زحرء وعلي بن يزيد 
الألهانى. وهما ضعيفان. 
انظر: راز الاعتدال 5/0 .)١157١‏ 

(5) هو الصحابي: صديّ بن عجلان الباهلي» مشهور بكنيته» توفي سنة: 
(4ه). ْ ْ ْ 
انظر: الاستيعاب (9/77/5). الإصابة (550/9). 

(0) انظر: المسند (559/0). 

(6) هو: أبو أحمد البزار الطالقاني» نزيل بغداد» ذكره ابن حبان في الثقات» - 


«شرح مخنصر حول الفقه» 


0 )00 5 فه طرف 
عن ابن المبارك © عن ثور بن يزيد © عن الوليد بن [أبي] 
7ن مرفوعاًء كلهم ثقات» والوليد عير تابعى. 


ثم: المراد: في الفضيلة لتعريفه الشرع - 


- وقال النسائي: ليس به بأس. وكان ابن معين لا يروي عنه. قال ابن حجر 
في التقريب: صدوق. 
انظر: ميزان الاعتدال (5984/5؟)» تهذيب التهذيب »)151/١١(‏ تقريب 
التهذيب (018/5). 

)١(‏ هو: أبو عبدالرحمن عبدالله بن المبارك بن واضح الحنظلي بالولاء التميمي 
المروزي» حافظ مجاهد فقيهء من مؤلفاته: الرقائق. وكتاب الجهادء 
توفي سنة: (481١ه).‏ 0 
انظر: حلية الأولياء »)١77/8(‏ تاريخ بغداد »)١057/٠١(‏ وفيات الأعيان 
7). 

(؟) هو: أبو خالد الحمصى. حافظ توفى سنة: (0٠6١ه).»‏ قال عنه ابن حجر 
فى التقريب: ثقة ثبت إلا أنه يرى القدر. انظر: ميزان الاعتدال 004/1 
التهذيب (1/)» التقريب (111/1). 

(*) ما بين معقوفين ليست في المخطوطء والصواب ما أثبت. 

(54) هو: أبو العباس الوليد بن عبدالرحمن بن أبى مالك هانئ الهمداني الدمشقي» 
نزل الكوفة» توفي سنة: (76١ه).‏ وثقه أحمد والعجلي ويعقوب بن سفيان» 
وذكره ابن حبان في الثقات» وقال الدارقطني» لا بأس به. وقال يعقوب بن 
شسة: و عدماميت. انناب حرفن قري ثقة. 
انظر: تهذيب التهذيب 2)179/1١١(‏ لوقت ). 

(5) قال الطوفي في شرح المختصر (548/1): الاثنان جماعة في حصول 

الفضيلة حكماً لا لفظاًء إذ الشارع بين الأحكام لا اللغات. 

وقال العضد في شرحه على ابن الحاجب :)٠١7/5(‏ واعلم أن هذا الدليل 

وإن سلمء فليس في محل النزاع لما مر أنه ليس النزاع في (ج» م» ع)» 

وإنما النزاع في صيغ الجمع. 


«شرح محتصر أصول الفقه» 


وقال ابن عفر" لو كالؤاصيعا له لكاابينة للكسيوية فيه 
2اء 0 شاضة 


وذ أزاة حفيقة الها سيق » ولهذنا:: ع وعن جماعة من 
المفسرين وأهل اللغة ‏ في ##8يكايًا الرْسَلٌ#”*' ‏ المراد محمد كَل 


وحذله. 


مه 


وقال ابن الأنباري”'' ‏ عن قول مجاهد””' في: «وكنَ ألنَّاس 


أَ4”: المراد آدم لي -: العرب توقع الجمع على الواحد. 
قالوا : له يصح : رجلان عاقلون» ولا: رجال عاقلان. 
ر3 اوراكياة لمن فى الصفة للتبعية. 


.)57١/9( انظر: الواضح‎ )١( 
(؟) أي: لما بين الرسول يَكِةٍ لهم ذلك لأنهم في اللغة مثله» فلم يبق إلا أنه بين ما‎ 
يخصه ولا يشاركونه فيه وهو الحكم» فكأنه بين أن ذلك جمع في الصلاة.‎ 

(5) انظر: ص .)5١١(‏ 

(5) انظر: زاد المسير لابن الجوزي (0//ا/57). 

(5) آية )0١(‏ من سورة المؤمنون. 

(5) انظر: زاد المسير 2)5١7/١(‏ تفسير القرطبي (7171//4). 

(0) هو: أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي» تابعي مفسرء من مؤلفاته كتاب 
في التفسيرء توفي بالكوفة سنة (5١٠ه).‏ 
انظر: ميزان الاعتدال (4794/9)» شذرات الذهب .)١1580/1١(‏ 

(6) آية )7١7(‏ من سورة البقرة. 

(9) في المخطوط [اللفظ] وهو في بعض نسخ أصول الفقه لابن مفلح. 
والمثبت من المطبوع. 
انظر: أصول الفقه لابن مفلح (91/9/5). 


«شرح مختصر أصول الففه» 


قال إمام الحرمين في البرهان"''» ذكر بعض الأصوليين من 
فوائد الخلاف أنه لو أقر بدراهم. هل تحمل على ثلاثة أو على 
اثنين وما أظن الفقهاء يسمحون بهذا. قال جماعة حتى من 
الشاقعية9" وهو عجيب» :فإن الخلاف عند الشافعية خكاه 
الهروي”" في الإشراف”؟؟ وجهينء ما على هذا الأصل وذكره 
الاو كّ الحاوي”") : 


القائل تصدق على الواحد: استدل بقوله: ©إمَاِقٍ ا لك 
يج" والمرسل إليه سليمان 2 وحذده» وكذا قوله: ويم 
نيع المرس”: والرسول واحد بدليل: #أنيخ إلتين# 7 


.)١157/1١( انظر: البرهان‎ )١( 

(؟) القائل: بدر الدين الزركشي في تشنيف المسامع 01/0 

(6) هو: القاضى أبو سعد محمد بن أحمد بن أبي يوسف الهروي» تفقه على 
عاصم عاذ + وشرح تصنيفه في أدب القضاء وهو شرح مفيد سماه 
(الإشراف) توفي سنة: (4484ه). 
انظر: طبقات هداية الله ص(55). 

(4) انظر: التمهيد للأسنوي ص(7١5).‏ 

() هو: أبو الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي كان 
حافظا للمدهت» 5 تصانيف فى أصول الفقه وفروعه منها "الحاوي" 
و"الأحكام السلطانية' و"التفسير" وغيرهاء توفي سنة: (450ه). 
انظر: طبقات الشافعية للأسنوي ص(5١5))»‏ ولابن قاضي شهبة -11*0/١(‏ ضرفة” 

.)72١7(ص انظر: الحاوي الكبير للماوردي (/770). التمهيد للأسنوي‎ )١( 

0 آية (5") من سورة النمل. 

(6) آية (5) من سورة النمل. 

(9) آية (لا") من سورة النمل. 


«شرح محتصر أصزوا ل الفقّه» 


سير جر 


وقوله: «وميروت مما 0 '". والمراد [أم]'") المؤمنين عائشة 
ينا وحدها وفيها ثلاث كلمات للعموم وحين «أوليك»4: 
تت4: جك كنذة». 
قوله: مسألة : العام بعل التخصيص : حقيقة عند القاضي" 
وابن عقيل” 0( وغيرهما ره 1 عا 3 عن الخطاب”) وغيره 20 


أبو بكر الرازي”: حقيقة إن كان الباقى جمعاً. 


الكرخي” '؟ وأبو الحسين”'"؟: حقيقة إن خض بما لا يستقل 


من شرط أو صفة أو استثناء. 
ابن الباقلاني”''': إن خص بشرط أو استثناء. 


(0 (0) من سوؤوة التون:. 

(؟) ما بين معقوفين ليس في المخطوط, والسياق يقتضيها. 
(6) انظر: العدة (077/9). 

(8) انظر: الواضح >8١‏ ). 

(©) انظر: شرح الكوكب .)1٠١/9(‏ 

(5) انظر: التمهيد (؟78/5١‏ وما بعدها). 

0 انظر: المسودة ص(5١١).»‏ الإحكام (144/5). 

0 انظر: تيسير التحرير »)708/١(‏ فواتح الرحموت .)71١/١(‏ 
(9) انظر: فواتح الرحموت .)711١/1١(‏ 

.)551/١( انظر: المعتمد‎ )٠١( 

(0)انظر: التقريب والإرشاد للباقلانى (//ا5). 

(0) انظر: المعتمد .)557/١(‏ ْ 


«شرح محنصر عو الفقه» 


وقيل 17" : إن خص بدليل لفظي. 
ل ا لي 0 5 4 
الإمام''*: حقيقة في تناوبه مجاز في الاقتصار عليه ". 


وجه الأول: التناول باق» وكان حقيقة فكذا بعله. 


85 (5).,. : ' 1 
رد. كان م ا 


قالوا: يسبق إلى الفهم. 


رد: بقرينة. 


خا 


وجه الثانى: حقيقة فى الاستغراق» فلو كان حقيقة فيه" لم 
يفكقن إلى قزيدة 2 ويلزم الاشدزاك"*". «وقال بهذا القول:: أكثر 
الج 7 وار 


.)٠١5(ص انظر: منتهى الوصول والأمل‎ )١( 

(6) انظر: البرهان .)١160/١(‏ 

(6) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(9١3).‏ 

(5) انظر: الواضح 23070 ولفظه: "لفظ العموم مع دلالة التخصيص 
موضوع للخصوصء لا للعموم» فما استعمل إلا فيما وضع له". 

() أي: كان حقيقة مع غيره» والآن يتناوله وحده» فاستعمل في غير ما وضع له. 

(5) أي: في الباقي بعد التخصيص. 

(0) وقد افتقر إلى قرينة المخصصء فكان مجازاً. 

(4) لكونه حقيقة في معنيين مختلفين. 

(9) انظر: المعتمد -737/1١(‏ 2»)710 ونسبه الآمدي في الإحكام لأكثرهم 
227 والباقلاني في التقريب (17/7) للجبائي وابنه. 

.)518 -71417/2( انظر: الإحكام‎ )٠١( 


«شرح مختّصر أصول الفقه» 


وللحنفية"''» والشافعية”" كالقولين. 

وجه الثالث: بقاء معنى العموم إذا كان الباقي غير منحصر. 
0 ا 

وجه الرابع: لو كان التقييد بما لا يسئقل لوجب تجوزاً في 


نحو: الرجال. المسلمون من المقيد بالصفة» وأكرم بني تميم إن 
دخلوا فخ الققيد بالشروطة ا "ميسلهون"' ' للجماعة 


مجاز» ولكان امم للجنسء أو للعهد 1 ولكان نحو: 

آلف سََةٍ إِلّا حييت 0 مجازاً. واللوازم الثلاثة باطلة 
(ه2 

باتفاق . 


بيان الملازمة أن كل واحد من المذكورات يقيد بقيد هو 
كالجزء لهء وقد صار به غير ما وضع له أولاء وهي بدونه 
للمنقول عنه ومعه. وللمنقول إليه. ولا يحتمل غيره» وقد جعلتم 
ذلك موجباً للتجوز. فالفرق تحكم. 

الجواب: إن ما ذكرتم من الصور ليس شيء منها عاما 
مقيداً./[ه١٠١/أ]‏ فإن 'الواو" في مسلمون كألف "ضارب" وواو 


0 انظر: تيسير التحرير .)25508/١(‏ فواتح الرحموت .)"١١/١(‏ 

(5) انظر: الإحكام (/417؟). 

(*) في بيان المختصر (5/5”): "لأن المراد من العام قبل التخصيص هو 
جميع ما تناوله اللفظ وبعد التخصيص بعض ما تناولهء فلا يكون باقيا 

(5) آية )١5(‏ من سورة العنكبوت. 

(©) انظر: بيان المختصر (171//5). 


«شرح مخنصر طول الفقه» 


"مضروب" جزء الكلمة» والمجموع لفظ واحدء والألف واللام 
في "المسلم" وإن كانت كلمة» سواء كان اسماء وهو ما كان 
بمعنى "الذي" أو حرفاء وهو ما سماه في المجموع الدال» وهو 
التعدس:- والقنين+ لآ أن *مسلما" للجحتين».والالف::واللام 
ار والاستثناء سيأتي أنه إخراج. 

وكذا وجه الخامس.ء إلا أن الصفة كمستقلة؛ لجواز 
استعمالها دون موصوفها. 

وكذا بويضه انناو 2 إل أذ تمضو الس حسما 
لمافانة المسمئ مه كما 


وجه السابق: لو أوجبت القرينة اللفظية تجوزاً لزم كون 
"المسلمين" مجازاً؛ لأن الواو قرينة لفظية تفهم الجمع. 
وهو يقت ممأ قبله ا ا 


وجه الثامن: العام كتكرير الآحادء فذعنى 'الرجال': زيد 


كاوه وإنمنا اعم 


)١(‏ فلام الجنس أو العهد جزء الصيغة» فالمجموع هو الدال. 

() قال فى بيان المختصر )١1810/5(‏ فى وجه كونه أضعف من السابق: 'لأن 
الجامع في دليل أبي الحسين هو كون القرائن اللفظية غير مستقلة» وههنا 
هو كون القرائن اللفظية أعم من أن تكون مستقلة أو غيرهاء والجامع ثم 
أخص من الجامع ههنا وكلما كان الجامع أعم كان القياس أضعف". 

(0) فاستغنى ب (الرجال) عن: زيد وعمرو وخالد.. إلخ. 


سإ -ب-يبيبيبيبببب حت «شرح محتصر و3 الفقه» 


للك والمكرر نص في دلو 


وجزم في المسودة"" أن هذا القول معنى كونه مجازاً فإنه 
قال "ومعى .كونه متجازا 'فن الاقتضار به على البعضن الباق .: لا 
قن وله مار 


قوله: مسألة : العام بعد التخصيص بمبين حجة عند الأكثر”*. 


وعن بعض أصحابنا”” وغيرهم'"': ليس بحجة. والمراد "إلا 
في الاستثناء بمعلوم ' ؛ فإنه حجة بالاتفاق» ذكره القاضي”" وغيره. 


وفهم الآمدي”", 00007 الإطلاق2"”7. 


1 حجة في أقل | لجمع'""". 


)١(‏ وهو معنى المجاز. 

(0) فاستعمل كل واحد في كل واحد نصاء وإذا خرج بعض عن الإرادة بقي 
الباقي نصأ فيما يتناوله ولم يتغير عن وضعه أصلا. 

() انظر: المسودة ص(5١١).‏ 

(5) انظر: العدة (577/5)»: التمهيد 2)١57/5(‏ روضة الناظر )72١7/5(‏ فواتح 
الرحموت :2708/١(‏ إحكام الفصول ص(517): شرح اللمع .)7414/١(‏ 

(6) انظر: المسودة ص(5١١).‏ 

() انظر: التمهيد 2)١57/١(‏ روضة الناظر »)7/١7/5(‏ المحصول .)١09//9(‏ 

(0) انظر: العدة (25417/1» أصول الفقه لابن مفلح (0/945/5. 

() انظر: الإحكام (505/2). 

(8) انظر: ‏ التمهيد 2 الخطاب .)١55/5(‏ 

)9١(‏ أي: سواء خص بمتصل أو منفصل. 

.)١515/5( الإحكام (3557/5).» بيان المختصر‎ »)١77/5( انظر: شرح الكوكب‎ )١١( 

.)١١١ 2٠١9(ص انظر: المختصر في أصول الفقه‎ )١9( 


«شرح مختصر أصول الفقه» ال تك 90 تك 


لنا: -ما قف اتات اله 7 
ولو قال: "أكرم بني تميم ولا تكرم فلاناً  "‏ فترك - عصى قطعا. 
ولد كان حجة» والأصل بقاؤه. 


والأن صخلم عرف ا 0لا ل عا 7 خرن 
لدو 


لا بعضهم" لم بيق حجة اتفاقآء قا اندي" وغيرا» جزم 


به في التمهيد والواضح 9 وطورهياة :كذ بمعلوه'8. 


)١(‏ من استدلال الصحابة بالعمومات مع التخصيص. 
انظر: ص (188). 

(؟) أي: على الباقي مثلا. 

(0) أي: على ما خرج مثلا. 

(5) انظر: الإحكام (/707). 

(5) انظر: نهاية الوصول للهندي »)١587/5(‏ قال ابن السبكي في إبهاجه 
:)١8 --1١1//(‏ 'هذا وقد ادعى جماعة فيه الاتفاق. وهي دعوى غير 
مسموعة. فقد صرح ابن برهان في الوجيزء أن محل الخلاف فيما إذا 
خص بمبهم » فإن عبارته: العام إذا دخله التخصيص لم يصر مجملاً'. 

(5) انظر: التمهيد .)١57/5(‏ 

0) قال ابن عقيل في 0 (1/5/5): "فأما قوله: .لا تقتلوا بعض 
المشركينء» وقوله: «9إت ”ب خض القن 04# لا يدري به أي المشركين» 
ومن البعضء ولا يدري أي الظنون يتعلق به المأثم» فوزانه من العهوم 
المخضوين» أن نقول: الظن كله إثم ثم تحرج ترلكلة طن مخصوفاء 
فتبقى جميع الظنون ما عدا المخرج يتعلق بها الإثم. 

(4) قال السرخسي في أصوله :)١158/١(‏ كان أبو الحسن الكرخي - كله -- 


0ك( تاكتك «شرح مخنصر أصول الفقه» 


رد: ما الجامع؟ ثم : للجهل به. 


ثم: يحتمل أنه حجة» وقاله بعضهه"''. واختاره صاحب 
المحصول”"'» وأشار إليه في التمهيد”"؛ فإنه قال: "ألا ترى» لو 
أقز يعشرة إلا دوهها لذ قجعة رقو كال اإر شين نر 
عدداً" جعلنا الباقي. فلم يكن الحكم به”. 

فعلى هذا: يقف على البيان. وقيل يسقط. ويعتبر العموم. 

وجه قول من قال إنه ليس بحجة: لاحتمال أن يكون قد 
خص بغير ما ظهرء فيشك فيما يراد منهء فلا يتبين هذا إذا لم 
يكن المخصوص اسثناء» وأما الاستثناء المعلوم فإن الباقىي حجة 
والأقناق “كاله الفاقين ت:السزوة* اناق فال “وأيضا .قن 
وال المتغممي ويلددة لاعلا اسه ا :اسيل ان كان 
الاستثناء غير مانع من بقاء دلالة اللفظ فيما بقي.» وصارت الجملة 
مع الاستثناء عبارة عن الباقي بالاتفاق» كذلك لفظ العمومء يصير 


> يقول: العام إذا لحقه خصوص لا يبقى حجة بل يجب التوقف فيه إلى 
اليناف شر دكا نولل ا لتمصموص معلوما أر حيو ل :زلة انه وخو مله 
أحضن الخضوضن إذا. كان معلوما. 

.)708/١( منهم فخر الإسلام البزدوي. انظر: كشف الأسرار‎ )١( 

(0) الصواب أن صاحب المحصول اختار أنه ليس بحجة» ولكن المؤلف تابع 
في ذلك ابن مفلح ‏ والله أعلم. 
انظر: المحصول (7/5١)؛‏ أصول ابن مفلح (2798/5). 

(*) انظر: التمهيد .)١58/5(‏ 

() يعني: بالاستثناء. 

(©) انظر: العدة (057/5). 


«شرح مختصر أصول الفقه» بببايييخ سد 


ييا 2 5 ٠.‏ ث4 
مع دلالة التخصيص عبارة عما عدا الخصوص 5 


وقال في الحووة"؟ : ونوا :لا تعن غلانا عن عه 
العموم في أن الاستثناء لا”" يجعل الباقي وهو المستثنى منه 
مجملاء بل يؤكد عمومه» نعم الخلاف في كوه فيه ا دروا 
أمكن» وهو بعيد؛ لأنه يلزم منه أن كل استثناء مجاز". 


فعلى قول القاضى» ومن وافقه» تكون هذه الصورة خارجة عن 
محل الخلاف» وعند من فهم الإطلاق» كالآمدي» هى داخله أيضاً. 


وتهة أنه حجة في أقل الجمع: لأنه المتيقن» وما عناه 
مشكوك فيه لاحتمال أن يكون قد خصء. وهذا مبني على قول من 
بثولا أسدارى] ليهو التخضيفن إلى أن بتي أقل عن اقل 
الجمع مطلقا”". 


: مسألة: العام | لمنننا "فلن ةا 


)١(‏ في المخطوط [المخصوص] وكلاهما صحيح - والله أعلم. 

(0) انظر: المسودة ص(5١١).‏ 

(0) في المطبوع "أن الاستثناء يجعل" بالإثبات وهو خطأ. 

(:) أي: أن إطلاق لفظ العموم المستغرق لأفراده على المستثنى منه فقط 
مجاز. 

(5) انظر: نهاية الوصول للهندي .)١1588/5(‏ 

(5) انظر: المختصر فى أصول الفقه ص(١١١).‏ 

(0) المراد امسن «الوادن بالمقصود مع قطع النظر عن السبب سواء كان 
وال أو حادثة. 
انظلىنة تبسير التسرين 015/30. 

(48) أي: الوارد على سبب خاص. 


تك اتلك «شرح محنصر أضول الفقه» 


بسؤال وبغير سؤالء. العبرة بعموم اللفظ لا بيخصوص السبب. 
عند اي وأصحابه”") والحنفية”". 


وروي عن أحمد””*؟. وقاله بعض أصحابنا"©: العبرة 


بخصوص السبب. 


وللمالكية”'2 والشافعية9") قولان. 


وصورة السبب قطعية الدخول عند الأكثر فلا تخص 


با لاجتهاد. 


(010 


انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص(510)» شرح الكوكب (#//ا١١).‏ 
المصدر السابق. 

انظر: تيسير التحرير »)5114/1١(‏ فواتح الرحموت .)010/1١(‏ 

انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص(510). 

انظر: القواعد .)51٠0(‏ شرح الكوكب (178/9). 

انظر: شرح تنقيح الفصول ص(15١0).‏ 

انظر: التبصرة ص(54١- ,.)١55‏ الإحكام (508/5)» التمهيد للأسنوي 
ص(١٠:- .)4١١‏ 

قال ابن اللحام في قواعده: “إجماعاً قاله غير واحدء ولكن نقل ناقلون 
عن أبن حنيفة جواز إخراج السبب. وقال أبو المعالي الجويني: وما نقل 
عنه ‏ أي أبي حنيفة ‏ على أن الحديثين حديث اللعان على الحمل 
وعدي عد ب رودا لعا كنا لين قال أي الجويني -: فقد 
كان ضعيف القيام بالأحاديث. 

ويرى صاحب تيسير التحرير أن أبا حنيفة لم يخصص السببء. وأوَّلَ ما 
قاله أبو حنيفة بتأويلات"' أ.ه. 

انظر: القواعد والفوائد (47؟)» شرح الكوكب 2»)١417/5(‏ تيسير التحرير 
(250/1). البرهان .)177/١(‏ 


«شرح ميخصر 00 الفقه» 


لنا: أن الصحابة ومن بعدهم استدلوا على التعميم مع السبب 
35 


الخاصن: ول سكو كان ليان" دوعن الي لالد ون 1ق" في 

0 واب الفلوار تف اوسن عد العيانية ‏ زرا 

نونو و" وا ون" وساف فى النفارى كن روفي 

عائقة فى :الافلف قن الصصديوي 177 يعوفير ذلك" فكذ اهنا 

)١(‏ من قوله تعالى: «إوَالَدنَ يَبُونَ لوهم »4 إلى قوله: «إوَللَهِسَة أنَّ عَصَبَ لله 
عيَبآ إن كن من صقت ©4. 

)هن الصحساني عادل بن أمية رن عام الأتضارق العدى »رشي بدرا واحداً 
وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وتاب الله عليهم. 
انظر: الإصابة (7/5/)» الاستيعاب .)١1255/5(‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب الطلاق باب يبدأ الرجل بالتلاعن برقم: 
10.ثاهة), 

(5) وهي قوله تعالى: لدي هرون سكم ين يَتكهِم عَا كت أتَمْتورٌ». .. 
إلى قوله: لكب عَدَابٌ أليخ»4. 

(6) هو: الصحابى أوس بن الصامت بن قيس الأنصاري» أخو عبادة بن 
المنامت: شهد يدر والمعاهك كلياء توفي بالريلة '(14ه) وَقيل نين ذلك: 
انظر: الإصابة »)481//١(‏ الاستيعاب .)١١8/١(‏ 

.)6١١ -51١/5( انظر: المسند‎ )5( 

(0) أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق باب الظهار برقم: .)55١15(‏ 

() كالدارقطني في سننه 2)7١1/5(‏ وابن حبان في صحيحه 2))٠١1/٠١(‏ 
والطبراني في المعجم الكبير .)509/١(‏ 

(9) ذكره البخاري في كتاب الطلاق باب الظهار. ومسلم في كتاب التوبة ياب 
في حذيث الإفك وقبول توبة القاذف برقم: .)771١(‏ 

)٠١(‏ البخاري كتاب الحدود في باب رمي المحصنات. 

.)5541/54( أخرجه أبو داود في كتاب الحدود أي 8 حد القذف برقم:‎ )١١( 


ك9 كلتك «شرح مخنئصر اضَول الفقه» 


وقوله بد في بكر 0 لما سئل عنها: (الماء طهور لا 
ينجسه شيع" []1© هذا فى السؤال. 


وقوله يَكةٍ لأبي هريرة وهو جنب: (سبحان الله إن المؤمن 
٠ 3‏ 20 32 ان ٠‏ 5 5 .-(60)., 
لا ينجس) وهو في الصحيح ٠‏ وقوله يِه في شاة ميمونة : 


بوضعه والاعتبار به'"''» بدليل ما لو كان أخص”" والأصل عدم 


> والترمذي في التفسير تفسير سورة النور برقم: )”١18٠0(‏ وقال: هذا حديث 
حسن غريب. 
وابن ماجه ض الحدود باب حد القذف برقم : (10كه5؟). 

)١(‏ بضاعة: بالضم وقد كسره بعضهم.ء والأول أكثرء وهي دار بني ساعدة 
بالمدينة وبئرها معروفة. 
انظر: معجم البلدان (١/14؟0).‏ 

0( أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب ما جاء في بئر بضاعة رقم (2757 57). 
والتزمدذى :كنات أبواني" الطياوةا عقن وشوك: ال نات عاك أن الماء تلا 
ينجسه شيء رقم (15). 
والنسائي: كتاب المياه باب ذكر بئر بضاعة رقم (955). 

() ما بين معقوفين بياض في المخطوط. 

(5) وهو في صحيح مسلم كتاب الحيض باب الدليل على أن المسلم لا ينجسه 
رقم (07171. 

(©) هي: أم المؤمنين كان اسمها 'برة" فسماها رسول الله كَل '“ميمونة' وهي 
بنت الحارث الهلالية؛ توفيت سنة (49ه). انظر: الإصابة (58/8). 

(5) أي: باللفظ الوارد فى الجواب. 

0) أي: الجواب» 0006 على خصوصه. فكذا إذا كان أعم يحمل 
على عمومه. 


«شرح محنصر أصول الفقه» بيبخ 


قالوا: لو عم جاز تخصيص السبب بالاجتهاد كغيره. 

رد. الشع راف فطع قور خارجية لورود الخطاب بيانا 
لهء وغيره ظاهرء ولهذا: لو سألته امرأة من نسائه طلاقهاء فقال: 
الساتي قوالق عطقك ذكره انق عقيل سناع" وأله لا 
يجوز تخصيصه - والأشهر عندنا: ولو استثناها بقلبه» لكن يدين 
ووجه فيه خلاف» ولو استثنى غيرها لم تطلق» على أنه منع في 
'الإرشاد”"» والمبهج”"»: والفصول”*'" المعتمر المحصر من 
التحلل مع أن سبب اكد في حصر ال وكانوا 
معتمرين » وحكى هذا عن 7 وأثة لا هدي أيضًا: 


.)51١5/5( انظر: الواضح‎ )١( 

(0) انظر: الإرشاد لابن أبى موسى ص .)١075 -1١1/7(‏ 

(0) وهو لأبي الفرج عبدالواحد الشيرازي. انظر: طبقات الحنابلة (/514). 
في القواعد (الممتع)» والتصويب من أصول الفقه لابن مفلح وشرح 
الكوكب (181/7). 

(5) وهو لابن عقيل. 

() وهي قوله تعالى «ِأَِنْ أُحْوِرْمٌ هَا أسْتيسر هِنّ المْدَيٌ#. 
وانظر فى سببه تفسير الطبري »)١70/9(‏ تفسير القرطبى (2)1177/7/95) تفسير 
اب كو و 1 

(7) الحديبية: بضم الحاء وفتح الدال وياء ساكنة وباء موحدة مكسورة وياء 
اختلفوا فيها؛ فمنهم من شددها ومنهم من خففها. وهي قرية متوسطة 
ليست بالكبيرة» سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع رسول الله 355 
تحتهاء بينها وبين مكة مرحلة» وبعضها في الحل وبعضها في الحرم. 
انظر: معجم البلدان (510/1). 

0» انظر: التفريع لأبي القاسم ابن الجلاب 2)701/١(‏ تفسير القرطبي 
و0 


رهف /)ستلتلنب ‏ د «شرح محنصر أصول الفقه» 


وعن ا أنه حمل ما في افوص يي 7 من حديث 
ابي 0 0 يلدغ الود ابن ادر ترون علي ار ار 
مع أن سببه' أمر الدنياء قال بعضهه”'': فيحتمل أنه لم يصح 


عنذه سبية . 


ود 0 2( وهو دمن آية اللعان» واللعان عليه في الصحيحين. 
لكن ضعفه أحمدء ولهذا في الصحيحين”"' "أنه لاعن بعد الوضع 


قالوا: لو عم لم ينقل السيين لعدم الفائدة. 


() انظر: القواعد والفوائد ص(757). أصول ابن مفلح .)5١5(‏ 

0( أخرجه البخاري فى كتاب الأدب» باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين 
برقم : 00) بلفظ من جحر واحد. 
ومسلم في كتاب الزهد والرقائق باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين 

(9) سبب الحديث: أن النبي يَكيَةٍ أسر أبا عزة الجمحي الشاعر يوم بدر فشكا 
عائلة وفقار ا فمنّ عليه وعاهده أن لا يحرص عليه ولا يهجوه. أطلقه. 
فلحق بقومه ثم رجع إلى التحريض. والهجاء. ثم في يوم أحد» فسأله 
المن فال النبى ذلك. 
انظر: فتح الباري )ل السيرة لابن هشام (0/كة). 

(5) القائل ابن مفلح في أصوله (609/5). 

(5) انظر: أصول الفقه لابن مفلح »)8١١/5(‏ القواعد والفوائد ص(587). 

(5) انظر: الهداية شرح البداية للمرغياني (55/5). 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الطلاق باب قول الإمام : اللهم بين برقم: (0717). 


«شرح مخنصر صن الفقه» 


قالوا: لو عم لم يطابق الجواب السؤال. 
رد: طابق وزاد. 


تنبيه: قد ظن طائفة أن معنى قصر العام على سببه» القصر 
العيني» أي: يخص الأحكام لمن نزلت فيهمء وهذا غلط اتفاقاء 
بل المراد الاختصاص النوعي لا العيني» ولعي الب 
إنما الخلاف في كون اللفظ أعم منه في الحكمء ٠‏ كقوله نه 
(الخراج © بالضمان)”" فعندهم لا يتناول كل بيع .وكل مضمون”". 


(1) :انظرة البحر السحيط: الرركتى (17/7)., 

(0) الخراج: هونا يحص من غلة :العين الشبتاعة عيدا كان أو أمة. 
انظر: لسان العرب (/65). 

(1)8 أخمرحنة أبق ذأوفى كثات الأجارةا مات قيمة اشترئ عيدا «تاستعمله ثم 
وجد به عيبا برقم : (04ه"). 
والترمذي» كتاب البيوع عن رسول الله باب ما جاء فيمن يشتري العبد ثم 
والنسائى» كتاب البيوع باب الخراج بالضمان برقم : (659-0). 
وابن ٠‏ ماجه» كتاب التجارات باب الخراج بالضمات برقم: (2595). 

2 بل هو خاص بالبيع والضمان الذي ورد الحديث بسبية - وهو استخدام 
العبد دون الأرض والدابة -» وهو كما جاء في الحديث عند أي داود 
عن عائشة وِلنَا أن رجلاً ابتاع غلاماء فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ثم 
وجد به عيباً فخاصمه إلى النبي يلل فرده عليه» فقال الرجل: يا رسول الله 
قل 0 0 فقال د الله عيَد : 0 بالسوانا 
ا 000 

م ل 0 ال 835 


بر )سب ايديس «شرح مخنصر أصوا ل الفقه» 


ل مسألة: يحور أن يراد بالمشترك معنياه فعا 


والحقبقة”9) والنيغاء9؟ من لفظ واتعر ا ويحمل عليهما عند 
القاضي وابن عقيل والحلواني وغيرهم. 


مجمل”*. فير جع إلى مخصص خارج؟ الأول قول الشافعي, وهو 
اكتب في كلام القاضي وأصحابه في المباحث.» لكن/[1"١٠/1]‏ 
صرح القاضي وابن عقيل بالثاني. 


إفية 


(0) 


وقيل: لا يجوز. 


أو ماشية فنتجهاء أو دابة فركبهاء أو عبداً فاستخدمه. ثم وجد به عيباً فله 
أن يرد الرقبة ولا شيء عليه فيما انتفع به؛ لأنها لو تلفت ما بين مدة 
الفسخ والعقد لكانت في ضمان المشتري» فوجب أن يكون الخراج له. 
انظر: المختصر في أصول الفقه ص(١١١- .)١١١‏ 

الحقيقة: 'هو اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي' انظر: الإيضاح 
لقوانين الاصطلاح ص (58). 

المجاز: 'هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأصلي لمقاربة بينهما 
صورة أو معنى". انظر: الإيضاح لقوانين الاصطلاح ص (59). 

قال بعضهم: إن صدر من متكلم واحد فى وقت واحد. انظر: الإحكام 
للآمدي (571/5)., المعتمد .)300/1١(‏ 

وخرج بقوله (من لفظ واحد) ما كان عن اللفظين؛ فإنه يصح أن يراد بهما 
معنيان إجماعا ويخرج بقوله (من متكلم واحد) ما كان عن المتكلمين؛ 
لأنه يجوز أن يريد أحدهما باللفظ المشترك لمعنيين في وقتين» فإن ذلك 
جائز إجماعاً. فيقول: 'رأيت عينا". ويريد الباصرة» وفي وقت آخر 
يقول: 'رأيت عينا" ويريد الجارية. 

المجمل: ما لا يفهم المراد به من لفظه» ويفتقر في بيانه إلى غيره. انظر: 
الحدود للباجي ص(550). 


«شرح مخنصر صوق الفقه» تك 019 كك 


وقيل: يمتنع في المشترك في اللفظ الواحد'''» ويجوز في 
التثنية والجمع لتعدده. 

وقيل: يجوز في النفي لا الإثبات. 

ذكر المصنف مسألة المشترك ومسألة الحقيقة والمجازء 
وذكر حكمهما واحدء وهو تابع في ذلك لابن مفلح”" ور 
لكن المصنف قال: يجوز أن يراد بالمشترك معنياه معا ولم يذكر 
هل هو حقيقة أو مجاز وقد ذكر غيره'”' في المسألة قولين. 

قال ابن مفلح”* : " وأطلق عي : مقطو امار دوعق انق 
الباقلاني”"" والمعتزلة”2: حقيقة إن جاز الجمع كالعين» لا كالقرء. 

وقال الناع الضيكي في المشترك”"؟: يصح إطلاقه على 
بلدا بلا : 


)١(‏ في المطبوع [المفرد]. 

(0) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (814/5). 

(”) انظر: الإحكام (771/5)؛ المسودة ص(17)» منتهى الوصول والأمل ص(9١٠).‏ 

(:) انظر: العدة :4)١184 -188/١(‏ المسودة ص(55١. »)١1١‏ المستصفى 
(/51 كك .)١85‏ 

(5) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (811//5). 

(5) سيأتي بيان الشارح لها مع تحقيقها. انظر: ص (515). 

(0) تعريف المشترك: "هو اللفظ المفرد الدال على مسميات» المفهوم منها 
يختلف اختلافاً لا تشابه فيه» كلفظ "العين" الواقع على منبع الماء 
والعضو الباصر وغيرهما من مسميات لفظ العين". 
انظر: الإيضاح لقوانين الاصطلاح ص .)١5(‏ 


كك وري امُُسُُْْ ظؤؤظْتتتتتك «شرح مختصر أصيزا ل الفقه» 


وزاد الشافعي”"'': وظاهر فيهما عند التجرد عن القرائن» 

وعن القاضي”'': مجمل» ولكن يحمل احتياطاً. 

إذا علم هذا ففي المسألة مذاهبء. أحدها: الجواز فلا 
يمتنع أن يقول: "العين مخلوقة" ويريد جميع محاملهاء قال 
الع جد الدين "5 “يهوز أن يفتاول اللفط الزاهه الح 
والعحار يها ذكره القافن واد عفنا 6177 رجاه قله : 
و تَكحوَأ ما نَكَمَ 00 هو حقيقة في الوطء مجاز في 
العقد» فيحمل عليهماء ونحو ذلكء. ولم يذكرا مخالفاً. وكذلك 
ذكر الحلواني وحكاه عن الشافعية”" وأبي علي الجبائي” . قال: 
خلادا لأسحات أبن عي" وا هركف :"23 الا يحون دلق 


000( انظر: تشنيف المسامع .)570/١(‏ 

(0) انظر: المسودة ص(١17١).‏ 

(9) انظر: المسودة ص(155). 

(5) انظر: العدة (5/ ”0لا - 8785). 

(5) انظر: الواضح (50/4). 

(5)بآية:15 )يق 'مووزة الساء 

0) في المخطوط كتب هكذا [الشافعىي/فعية]ء» والاختيار من المسودة 
ص( 15) حيث إنه تابع لكلام اليد وحكاه الآمدي عن الشافعي 
وجماعة من أصحابه. انظر: الإحكام (3551/5). 

(6) انظر: المعتمد 2)701/1١(‏ وقال: "إلا أن يتنافى ذلك نحو استعمال لفظة 
"افعل"' في الأمر بالشيء والتهديد عنه". 

)09 انظر: تيسير التحرير (2)27129/1 فواتح الرحموت .)3١1/١(‏ 

.)769/١( انظر: المعتمد‎ )٠١( 


«شرح محنصر ل الفقّه» لايع سس 


وكذلك ذكر ابن عقيل”'' في موضع آقى سونارة الطة كك مويه : 
وحكى الخلاف كما نقل الحلواني. 

ا 0 ) العدة: آنه قد فيل أنه لا يجوز 
والمجاز. وندصر ذلك 0 0 ل 
على الأمرين» ولو حمل اللفظ عليهما لم يمتنعوا منه من غير 
دلالة. ولو قال: '"أوضيت لموالي قفلان» وله مولى أعلن ومولى 
أسفل» لم يحمل عليهماء لتنافي معناهماء لأن أحدهما منعمء 
والآخر منعم عليه. ولا يجوز حمل الاسم على معنيين مختلفين 


أحدهما حقيقي والآخر مجان ولا حمل على الضريخ والكناية”". 


وقال“القاقين”* أنضا واه عق" الليس حتينة فى 


اللمسن باليد» مجاز في الجماع. فيحمل عليهماء ويجب الوضوء 
منهما جميعا؛ لأنه لا تدافع بينهما. 


وقال صاحب المحرر”"' في قوله يلِ (اقرأوا يس على 


.)611-50/54( انظر: الواضح‎ )١( 

(؟) انظر: العدة -1484/١(‏ 184). 

(*) الكناية هى: "أن يعبر عن شيء لفظاً كان أو معنى» بلفظ غير صريح من 
لذلا مليف لغرض من الأعراين) كالإبهام على السامع» نحو: جاء 
فلان» أو لنوع فصاحةء نحو: فلان كثير الرمادء أي: كثير القرى". 
انظر: التعريفات ص(77١).‏ 

(8) انظر: العدة .)07١5/5(‏ 

() انظر: الواضح (19/4). 

(5) فبعد الموت حقيقة وقبله مجاز. انظر: المخرر في الفقه .)١187/١(‏ 


ل «شرح مخّصر رن الفقه» 


موتاكم)""' : ' يشمل المحتضر والميت» ٠‏ قبل الدفن وبعده". 


ثم اختلف المجوزون كما تقدم هل هو حقيقة أو مجاز؟ 
والمكدا معي تن لاسن 7 والتاج السبكي”": أنه مجازء 
وإليه ميل إمام الحرمين”*'»: فإنه صرح أنه لا يستعمل في الجميع 
إذا تجرد عن القرائن» وبالجواز مع قرينة متصلة» وعلل المنع 
بكون الواضح إنما وضعه لهما على البدل لا على الجمع. 


وقيل: بطريق الحقيقة» ونقله الآمدي”*' عن الشافعي 
والقاضي'''. وتابعه التاج السبكي”"'.: هكذا ذكر بعضهم هذا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة فى كتاب الجنائزء باب ما جاء فيما يقال عند المريض. 
بلفظ “لمكو ا“ برقم: (14448). 
وأبو داود في كتاب الجنائزء باب القراءة عند الميت برقم: 2)"1١75١(‏ 
وهو ضعيف. انظر: الإرواء ص(588). 

(0) انظر: منتهى الوصول والأمل ص(9١3).‏ 

(9) انظر: جمع الجوامع مع شرح المحلى .)5951/١(‏ 

.)١57 2171١/1١( انظر: البرهان‎ )5( 

(5) انظر: الإحكام (551/5). 

(5) صرح القاضي في التقريب بأنه لا يجوز حمله عليهما ولا على واحد منهما 
إلا بقرينة» قال: وهكذا كل محتمل من القول وليس بموضوع في الأصل 
قال الزركشى فى التشنيف: "فكان الصواب أن يقول: وقال القاضى 
بالوقف 000 على شىء إلا بدليل» وهكذا حكاه الأستاذ 0056 
وقال” إن قو الوافقية فى صبيخ العموم أ وقيهم القاضي "أله 
انظر: التقريب والإرشاد »)4717/١(‏ تشنيف المسامع .)471/١(‏ 

0 انظر: جمع الجوامع مع شرح المحلى .)295/١(‏ 


«شرح مخنصر اول الفقّه» 


النقل» وبعضهم قيد النقل عن القاضي كابن الحاجب"'' فإنه قال: 
' وعن القاضي ان يصح حقيقة إن صح الجمع"'. يعني 
يصح إطلاقه على معنييه حقيقة إن صح الجمع بين معنييه كإطلاق 
"العية * على الجارية» والياصرة» وإن لم يصح الجمع بين معلييه 
كإطلاق "افعل" على الأمر بالشيء» والتهديد عليه» لم يصح. 


واقتلقب الونيفر زوق الام فيال انها اش مسب حملة 
عليهما إذا تجرد عن قرينة صارفة؟ فقيل لا يجب ويكون مجملاً 
وعزاه الهندي”" للأكثرين لأن اللفظ كما/[5١٠/ب]‏ هو حقيقة في 
المجموع. فكذا هو حقيقة في أحدهما على البدل أيضاًء فلو قلنا 
بوجوب الحمل عليهما عند تجرده عن القرينة» لكان ذلك ترجيحا 
لأحد المفهومين على الآخر من غير [مرجح]”““. 

ونقل”* عن الشافعي وجونة» ولبس ذلك ترجيحا بلا 
مرجح» بل بمرجح» وهو تكثير الفائدة» ودفع الإجمال» وهو من 
باب العموم فيكون ظاهراً فيهما دون أحدهماء فيحمل عند التجرد 


.)3١9(ص انظر: منتهى الوصول والأمل‎ )١( 

(9) انظر: المعتمد (701/1). 

(") قال: بشرط ألا يمتنع الجمع لأمر خارج كما في الضدين والنقيضين إن 
جوز ذلك. 
انظر: نهاية الوصول في دراية الأصول للهندي .)5191/١(‏ 

(4) في المخطوط [من غير ترجيح]ء والتصويب من التشنيف. انظر: تشنيف 
المسامع .)570/١(‏ 

(5) انظر: الإحكام للآمدي (51/0)» تشنيف المسامع »)570/١(‏ نهاية 
الوضول للهتدي 155/1١0‏ 


زييمت «شرح مختصر أضول الففه» 


عليهماء ولا يحمل على أحدهما خاصة إلا بقرينة وهذا معنى 
المسكرك: 

المذهب الثاني: المنع هو قول المصنف"'': "وقيل لا 
يجوز" كه القاضي أل العدة كما تقد" ونصره في 
التمهيدا '"'» وقاله الحنفية”؟' وأبو هاشه”' وأبو عبدالله البصري"'") 
وغيرهيا""" فو المعرزلةة برذكرة: ابو الدخال 97" عو انو البافلاقى 
: ) . )2 1 اندلق 
وندصره ابن الصباغ في العدة 2( والإمام في المحصول 3 
الوضع؛ يعني: أن الواضع لم يضع اللفظ لهما على الجمع بل 
عل المدن» 


.)١١١(ص انظر: المختصر في أصول الفقه‎ )١( 

(؟) انظر: ص (5255). 

(9) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (778/5). 

(5) انظر: تيسير التحرير .)778/١(‏ 

(4) انظر: المعتمد ص(0١020).‏ 

(5) انظر: المصدر السابق. 

(9) كابى الحسن. انظر: المصدر السابق. 

(4) انظر: البرهان (171/1). 

(9) هو: أبو نصرء عبدالسيد بن أبي ظاهر محمد بن عبدالواحد بن محمد 
البغدادي المعروف بابن الصباغ» برع حتى رجحوه في المذهب على 
الشيخ أ إسحاق» توفي سنة سبع وسبعين وأربعماثة. 
انظر: طبقات الشافعية للأسنوي (2)79/5 وفيات الأعيان .)5١10/9(‏ 

.)478/١( انظر: تشنيف المسامع‎ )٠١( 

.)559/١( انظر: المحصول‎ )١١( 

.)4758/١( واختارهء تشنيف المسامع‎ )519/1١( انظر: المصدر السابق‎ )١6( 


«شرح مخنصر فول الفقّه» لتك لتر كك 


ومنهه"' [من]”" قال: سببه أمر يرجع إلى القصدء لأن 
إرادة كل واحد منهما مستلزمة لعدم إرادة الآخر؛ لأنه تقرر أنه 
موضوع لهما على البدلية» لا على المعية فلو كانا مرادين معاء 
لزم أن لا يكونا مرادين معاء وهو محال. 

المذهب الثالث”": يمتنع في المشترك في اللفظ المفردء 
ويجوز في التثنية 000 0 


واعلم أن الأكثر”*' ذهبوا إلى أن جمع المشترك باعتبار معنييه؛ 
كالأقراء للحيض والأطهار مبني على المفرد» والحجاج فيه متفرع 
على الحجاج في المفرد؛ لأن جمع الاسم يفيد جمع ما اقتضاه 
الاسمء فإذا كان الاسم متناولاً لمعنييه كان الجمع كذلك؛ وإن كان 
ل بد سيوم جد التي تكذلك أينها حيفةة: ركذلك الشنة أيفا: 


وذهب الأقلون” إلى جوازه في الجمع والتثنية دون المفرد 
فضسياً منهم إلى أن الجمع والتثنية معناهما تعديد 500 وإذا 
كان كذلك حخاز أن مويه الكل لآ كان المقروا/ك 


.)559 2474/١( تشنيف المسامع‎ »)7579/1١( انظر: المحصول‎ )١( 

(5) ما بين معقوفين ليست فى المخطوطء والإضافة من التشنيف .)518/١(‏ 

(*) أنظر: المسودة صر(178١)»:‏ تشنيف المسامع (41/1). 

(8) انظر: الإحكام :»)7551١/5(‏ جمع الجوامع مع شرح المحلى .)198/١(‏ 

(5) انظر: تشنيف المسامع .)1757/١(‏ 

(5) أي أن المشترك إذا كان جمعا يكون بمثابة تكرار المفرد وتعدده؛ ويكون كل 
لفظ من الألفاظ المفردة مراداً به معنى من المعاني» وهذا قدر متفق عليه» لكن 
إذا كان اللفظ مفرداً لم يتحقق فيه ما تحقق في في الجمع فامتنع أن يراد به الجميع. 
انظر: أصول الفقه لمحمد أبو النور زهير (75117/5). 


و لتكت «شرح محنصر ضرا ل الفقه» 


رد: لا نسلم أن الجمع معناه تعديد الأفراد. وإن سلمنا 
فهو تعديد أفراد نوع واحدء. لا تعديد الأفراد اك على ما دل 


المذهب الرابع: يجوز في النفي لا في الإثبات كما لو 
قال: الحامل لا قرء لها تعتد به» لأن النكرة في سياق النفي 
تعم. فيجوز أن يراد به مدلولاته المختلفة» وإليه ذهب صاحب 
ا ف االفسننية فى ل 


المذهب الخامس 0 0 يذكره المصنف» مذهب أبي 
ال والغزالي”' -: يصح أن يراد باللفظ الواحد معنياه 


)١(‏ أي أن لفظة "عيون' يلزم لحملها على جميع معانيها أن تكون مفرداتها 
المجموعة من نوع واحد هو الذهب مثلاً أو الجارية؛ ولا اد يصح أن يكون 
مرداً بعين الذهب. وبأخرى الباصرة وبالثالثة الجارية 0 هو المشهور 
عند جمهور النحويين. 
انظر: أصول الفقه لمحمد أبو النور زهير (؟/755). 

(؟) هو: شيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبدالجليل الفرغاني 
المرغيناني» العلامة المحقق. من مصنفاته: المنتقى» نشر المذهب» 
التجنيس والمزيد. بداية المبتدي جمع فيه مسائل القدوري والجامع الصغير 
ثم شرحه شرحا كبيراً أطنب فيه سماه كفاية المنتهى ثم أعاد شرحه مختصراً 
وأسماه (الهداية) وهو أشهر كتبه» وبه عرف» توفى سنة: (0917ه). 
انظر: الفوائد البهية ص(١5١).‏ 1 

(9) انظر: الهداية مع شرح فتح القدير -197/٠١١(‏ 107). 

(؟) انظر: المعتمد .)"01/١(‏ 

(5) قال الغزالي في المستصفى :)١57/5(‏ فنقول: "إن قصد باللفظ الدلالة على 
المقدك نا مجنيها والليرة الو ادو قينا ا » لكن يكون قد خالف الوضع". 


«شرح مختصر اعول الففه» 


ا ا ا 0 


وي : فنا لة: نفي المساواة. مثل 0 سَنوى أت 


ألثَّارٍ وحمب ل للعموم عند أصحاينا؟ والشافعية”". 
وعند الحنفية”"": يكفي نفيها في شيء واحد. 
واتطية” 00 كن وما كس كت فَاسِقَاً لا يعون 069 
وطؤهل 1 مواق 8 وهل سر ى ادن ون 20 5 
فالآية 0 تساك بها :الكناة 0 لشفي أن الحمله لا يقتلن 


)١(‏ بخطاب جديد في وقت واحد. فيرى أنه لا يمتنع إرادة الاعتداد بالطهارة 
وإرادة الاعتداد بالحيض إذا تكلم المتكلم باسم القرء وكذا لفظ النكاح في 
الوطء والعقد. لأن الكلام لا يجعل ما ليس بممتنع ممتنعاأء إذا كان لا 
يكسب الإرادات وغيرها تنافياً ولا ما يجري مجراه. انظر: المعتمد 
محم 0 ْ 

(؟) في تشنيف المسامع :)471/1١(‏ "لم يمتنع منه النقل". 

() انظر: المختصر في أصول الفقه ص(1١١).‏ 

(4) آية )٠١(‏ من سورة الحشر. 

() انظر: المسودة ص(5١٠)»‏ شرح الكوكب .)5١17/6(‏ 

(5) انظر: الإحكام (511/5). 

00 انظر: تيسير التحرير »)7550/١(‏ فواتح الرحموت .)5891/١(‏ 

(8) آية (1) من سورة السجدة. 

(9) آية )١9(‏ من سورة الزمر. 

)0٠١(‏ آية (4) من سورة الزمر. 

)١١(‏ قال الإمام الشافعي في أحكام القرآن :)7585/١(‏ دلت سنة رسول الله ككل 
أن لا يقتل مؤمن بكافره مع ما فرق الله بين المؤمنين والكافرين. - 


سواه تن داح «شرح مخّصر صل الفقه» 


بالكافر ؛ لأن نفي الاستواء يقتضي نفي الاستواء من جميع الوجوه. 
على المساواة. 
املو ابالارة الثانية: على أن الفاسق لا يلي عقد النكاح. 


وقال القاضي أبو يعلى''' في الآية الرابعة توجب المنع من 
(9) . ا 1 
ولاية القضاء والحكم./17[1١٠/1]‏ 


وجه الأول: نفي على نكرة كغيره”". فينتفى مسماها. 
قالوا: المساواة مطلقاً أعم منها بوجه خاصء لانقسامها!؟) 
امج المساواة من كل وحه» وإلى المساواة مخ وجه دون وحه» 


والأعم لا يدل على ال 0 


زح فى الإقا 3 ل ل 0 


واستدل في كتابه الأم على عدم قتل المسلم بالكافر بالحديث» ونسب 
الاستدلال بالآية للشافعية مجموعة منهم الرازي والزركشي. 
انظرة: الآه,(5/5غ-00) + التفسيي الكبين للزازق 06/883 شنيف 
المسامع (185/5). 

.)1٠١7 .1١5(ص لم أجده في العدة. انظره في المسودة‎ )١( 

(0) في المسودة ص(التسوية بينها). 

(9) أي: فوجب التعميم كغيره من النكرات. 

05 أي المساواة. 

(8) فلو قال" "وآنت حععيوانا :فاه لأ يدل على الشراى :إنبيانا. 

(5أي 1ن العام :إثما ل "يشعر السام فى ضاني الاثنات وأنا فى جاتب 
اللي افيكضن. به فإن :تفي "العام بمشلزم تفي الخاض. ْ 
انظر: بيان المختصر .)١1757/5(‏ 


«شرح مخنصر فول الففه» لككتكتكتكتكتكتككتتتك77 110 لتك 


وإلا لم يعم نفي0"©. ولهذا يعد كاذباً من قال: "لم أر حيواتاً' 
وقد رأى اسان أو غيره. 1 

تنبيه : قولنا في التعليل نفي على نكرة» لأن النفي دخل على 
الفعل المضارع وهو 'يسوي" والأفعال كلها نكرات» حكى 
00 2 521 ب 
الزجاج إجماع النحاة على ذلك؛ لانها لا تخلو من الفاعلين» 
اللفظ. 

ومنهم فق تععلياةة اقدرة دوخ #الخووا ره 1071 يوليذا 
قال القطق”؟ + “ولا :يكنى غليك الشكين جنول تنترى 4ه لسن 
بحسن؛ لأن المراد من النكرة اسم الجنس» ويستوي ليسن 
كذلك"ء ولكن المتخاصمين لا يفرقون بينهماء ويسلمون أن 
النفي» في. هلا يِسْئَّوِى# دخل على نكرة أيضاء ولكن تقديراً لا 


صريحا. 


)١(‏ أي: لو لم يكن نفي العام مستلزماً لنفي الخاص - لم يكن نفي العموم 
أصلا؛ لأنه حينئذ يجوز أن لا ينتفي الخصوص على تقدير انتقاء العام 
فلا يتحقق نفي العموم. انظر: بيان المختصر 7778 .)1١‏ 

(9) ولهذا جعلوا الجمل بعد النكرات صفاتء» وجعلوها بعد المعارف 
أحوالاء لأن النكرة توصف بالنكرةء ولأن المعرفة لا توصف بالنكرة. قال 
أبو حيان في البحر المحيط (478/1): والجملة لا تكون نكرة. 
انظر: الصفوة: للدكتور عبدالكريم بكار. 

(7) لأن الحرف إذا دخل على الفعل» يقتضي نفي جنس المصدر الذي تضمنه 

الفعل» فيكون نفياً وارداً على نكرة» فيكون مقتضياً للعموم. 

انظر: بيان المختصر .)17١/5(‏ 

(5) انظر: شرح مختصر ابن الحاجب .)١١5/5(‏ 


:)ات -اااي د «شرح مخنصر ول الفقه» 


قوله”؟: مسألة: :دلالة الإضمار”'؟ عامة”" عند أصحان1 9 


وأكثر المالكية”*'. خلافاً لأكثر الشافعية2 والحنفية". 


مقلع هاو الطبراني”ة) والدارقطني”” ") بإسناد جيد إلى 


استكرهوا عليه)» فهذا يحتمل أحد تقديرات لاستقامة الكلامء 
: 5 5 اندلق 2 ٠.‏ ُُ 


(010 
00 


فر 


6 


انظر: المختصر في أصول الفقه ص(١١١).‏ 


دلالة الإضمار هي دلالة الاقتضاء وهي دلالة الكلام على مسكوت عنه 
يتوقف عليه صدق الكلام أو صحته شرعا. انظر: المحلى على جمع 
الجوامع بحاشية البناني (2)774/1 وأصول الفقه الإسلامي للأستاذ زكي 
الدين شعبان ص (586). 

ومعنى عموم دلالة الإضمار أن العلماء اختلفوا فيما لو توقف صدق 
المنطوق أو صحته على أكثر من مقدر؛ فقال بعضهم: تقدر جميع 
المحذوفات التي يتوقف عليها المنطوق». وهذا معنى العموم فيه. 

انظر: العدة (017/5)» المسودة ص(40)» شرح الكوكب (191/5). 

انظر : مفتاح الوصول للتلمساني ص(2057» ونقل الزركشي في التشنيف (1947/1) 
عن القاضي عبدالوهاب أنه نقل مذهب أكثر المالكية عدم العموم كالشافعية. 

انظر: شرح اللمع ,709/١(‏ 2030 زوائد الأصول للأسنوي ص(2551). 
انظر: تيسير التحرير »)717/١(‏ فواتح الرحموت .)195/١(‏ 

هو الإمام الحافظ أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير الطبراني» 
مسند الدنيا» توفي سنة: (0ه). وقد استكمل مائة عام وعشرة أشهر. 
انظر: تذكرة الحفاظ »)4١7/(‏ شذرات الذهب (020/5). 

انظر: معجم الطبراني (44/1). 


(١٠)انظر:‏ سنن الدارقطني (7/ .)١71 . 107١‏ 
)1١(‏ في المآثم والحكم به. 


«شرح مخنصر فول الفقه» سلب ب يي## سس 


وجه الأول: أنه لم يرد رفع الفعل الواقع» بل ما تعلق به 
فاللفظ محمول عليه بنفسه لا بدليل. احتج به القاضي”' » وغيره"". 
قال الإمام أحمد"": "حرم الله الميتة والجلد من الميتة» 


فل" يطهر بدبغه ". 


وحمل أبو الخطاب”*' والشيخ”" التحريم على ما يشهد به 
العرف» إن كان مأكولاً على الأكل» كتحريم الميتة تحريم أكلهاء 


+1020), 
و" متعم 


قالوا: لكن يصح ادعاء العموم فيهاء حتى لو تعين أحدهما 
أو كلها بالدليل قيل به. 


)١(‏ انظر: العدة (5//ا01). 

() انظر: المسؤدة ص(١9)»:‏ أصول الفقه لابن مفلح (877/5). 

() انظر: شرح الزركشي على مختصر الخراقي .)١955 -151/1١(‏ وهذا لأنه 
يمنع صحة الأحاديث الواردة في الدباغ» قال في رواية ابنه صالح: ليس 
عندي في الدباغ حديث صحيح» وحديث ابن حكيم أصحها وهو قوله قبل 
موته بشهر "أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب". 
وهو مردود بقوله عليه الصلاة والسلام لما أباح الانتفاع بإهاب الميتة قيل 
له: إنها ميتة فقال: (إنما حرم من الميتة أكلها). 
رواه البخاري في كتاب الذبائح والصيد» باب جلود الميتة برقم: .)001١1(‏ 
ومسلم في كتاب الحيض باب طهارة جلود الميتة بالدباغ برقم: (7575). 

(5) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (7719/5. 

(5) انظر: روضة الناظر (58/5/!ا- 0/84ا0). 

(5) انظر: العدة 2)١586/١(‏ المسودة ص(١9)».‏ شرح اللمع .)”5٠١/1(‏ 


2 «شرح محنصر ضرا ل الفعه» 


والعموم من عوارض الألفاظ. 


قلنا: المقدر لفظ. ولو سلم أنه معنى فقد سبق أنه من 
عوارض المعاني أيضاً. 


قوله"'2: مسألة”"“2: الفعل المتعدي إلى مفعول. نحو: "والله 
لا آكل. أو إن أكلت فعبدي حر". يعم مفعولاتف فيقبل 
تخصيصه, فلو نوى مأكولاً معيناً لم يحنث بغيره باطناً عند 
الأكثر. خلافاً لابن البنا وأبى حنيفة. 


فعلى الأول في قبوله حكما روايتان. 


لنا: عمومه””" وإطلاقه بالنسبة إلى الأكل» ولا يعقل إلا 
2 2 
به» فثبت فيه حكمه 0. 


.)١١١1(ص انظر: المختصر في أصول الفقه‎ )١( 

(؟) تحرير محل النزاع. اتفقوا على أنه إذا حلف على الأكل وتلفظ بشيء معين 
كقوله "الله لا آكل التمر" فإنه لا يحنث بأكل غيره اتفاقا. وكذلك إذا لم 
يتلفظ به لكنه أتى بمصدرء ونوى نه شيئا معينا كقوله: "والله لا آكل 
أكلا" فإنه لا يحنث بأكل غير ما نواه. 
واختلفوا إذا لم يتلفظ بالمأكول» ولم يأت بالمصدر ووقع الفعل في سياق 
النفى أو الشرط هل يكون الفعل عاما فى المفعول به ويقبل التخصيص؟ 
أو لا تكوة عانا ا يتين الخدم ا عار قر لوه 
انظر: الإبهاج .)١١7-117/1(‏ 

() أي: الفعل المنفي. 

ع أي : قبوله للتخصيص. 


«شرح مختصر ول الفقه» 


وكقوله: "ليه أكل أ 2300١‏ 

0 .ا س(5؟1) كآ. ,5ك 1 1 إفرف 
وفرق الحنفية” ' بآن "أكلا" يدل على التوحيد . 
رد: هو تأكيد» فالواحد والجمع ا 
واحتج ال 
قالوا: المأكول لم يلفظ بهء فلا عموم كالزمان والمكان”''. 


بصحة الاستثناء فيه» فكذا تخصيصه. 


رد: الحكم و عوو 8 بوقين ال . 


)١(‏ وهذا إلزام من الجمهور لأبي حنيفة بأن "لا آكل أكلاً" قابل للتخصيص 
بالنية» فكذا قولنا: "لا آكل" يدل على نفي حقيقة الأكل الذي تضمنه 
الفعل. 

(0) انظر: فواتح الرحموت 2585/١(‏ 288). 

(8) أي: على المرة الواحدة» وحينئذ يصح تفسير ذلك الواحد بالنية» فلهذا لا 
يحنت نخيوه انظزة 'نهايةالصدول 00357 

(5) لأن 'أكلا" مصدر مؤكد بلا نزاع» والمصدر المؤكد يطلق على الواحد 
والجمع»ء ولا يفيد فائدة زائدة على فائدة المؤكدء فلا فرق حينئذ بين "لا 
آكل" و"'أكلا". انظر: نهاية السول (765/5- 7010). 

(8) انظر: أصول ابن مفلح (8194/5). 

(5) الفعل المتعدي يستلزم أموراً: المفعول وهو المأكولء والزمان» والمكان» 
والفعل المتعدي لا يعم بالنسبة للزمان والمكان» لأنه لو عم فيهما لكان 
قابلاً للتخصيص فيهما وإذا كان لا يعم فيهما فهو لا يعم في المفعول وهو 
المدعى. 
انظر: إتحاف الأنام للحفناوي ص(8١15١).‏ 

0) أي: يعم في الزمان والمكان. 

(0) انظر: أصول ابن مفلح (879/1). 

(9) انظر: نفائس الأصول (1845/5). 


تك و29 ظتكت «شرح محنصر أل الفقه» 


ووجه احتمال بالفرق» كقول الشافعيةء». وجزم به 
الآقى*"؟ لأنهها لآ يال علييسا اللفظ نا من .كمرورة الفغل 
كاف امول 


قالوا: الأكل مطلق كلي لا يشعر بالمخصص.ء فلا يصح 
0 ا 


وه الكلن غين. هزاف لاممجالن عارساء: .بن التقية المطارئ 
لهء ولهذا يحنث به ا 


فلو نوى””' مأكولاً معيئاً لم يحنث بغيره/171١٠/ب]‏ باطناً 
عد علي ين 7" وان" و انناو ا لأنه عام» والعام يقبا 
التخصيصض: 


.)701/5( انظر: الإحكام‎ )١( 

(0) أي: أن الفعل المتعدي لا يتصور بدون مفعوله» إذ لا يتصور ضرب بدون 
مضروب. ولا أكل بدون مأكولء أما الزمان والمكان فيتصور الفعل 
بدونهاء وإن كان كل منهما ضرورياً لتحقق الفعل فيه. 
انظر: إتحاف الأنام بتخصيص العام للحفناوي ص(9١١).‏ 

(0) لأن الكلي يستحيل وجوده في الخارج» بخلاف الأكل المقيد المطابق فإنه 
يجوز تفسيره بمخصص. 
انظر: بيان المختصر (185/5). 

(5) انظر: أصول ابن مفلح (8659/5). 

(6) هذا إشارة منه إلى ثمرة الخلاف. 

(5) انظر: شرح الكوكب (2507/9). 

(0) انظر: التنقيح مع شرحه ص(99١.‏ 184). 

(6) انظر: الإحكام (75070/5). 


«شرح محنصر أصوا ل الفقه» لبي 4# سد 


وقال 0 ا وابن ال من علمائنا : لا يقبل ناطنا 
نه نفى مطلق الأكل فلا عموم. وقد تقدم جوابه. 

وهل يقبل لأس كقول مالك وأبي 000 ومحمد 
كما قبل باطناً أم لا كقول الشافعية؟ قيه-عن أحمد”" :روايتان؛ 


وهذا مفرع على قبوله باطناًء وإلا إذا لم يقبل باطناً فلا يقبل 
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قوله©: مسألة: الفعل”” الواقع 7لا يبعنم ايخ 02 
وجهاته2, كصلاته :4 داخل 07 لا تعم الفرض والنفل. 


.)18/5( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(0) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (878/5). 

(6) أي: قضاء. 

(5) انظر: بدائع الصنائع (/38). 

(5) المصدر السابق. 

(5) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (878/5). 

0) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(١١- .)١١75‏ 

(0) أي: فعل النبي كَل انظر: شرح الكوكب .)5١19/5(‏ 

(9) أي: من النبي وَلِلة. 

)١(‏ كالفرض والنفل في صلاته داخل الكعبة. 

)١١(‏ كالوقت وغيره فلا يعم الشفق وقت الحمرة والبياض. 

(9) سين تخريحة ضن 111 
وأخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب قوله تعالى #وَاجِدُوا ٠‏ من مَقَامِ 
إِرهِمر صل 4 » وفي كتاب الحج باب إغلاق البيت ويصلي.. إلخ برقم : 
(1694). 
ومسلم في كتاب الحج باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره والصلاة 
فيها والدعاء في نواحيها كلها برقم: .)١559(‏ 


وووا ةس د «شرح محتصر أصول الفقه» 


وقول الراوي: (صلى 9 بعد الشفق) لا يعم الشفقين إلا 
عند من حمل المشترك على معنييه. وقوله: (كان 1 يجمع بين 
الصلاتين في السفر) لا يعم وقتيهماء ولا سفر النسك وغيره. 

وهل الجمع منه مبني على (كان)؟ والذي ذكره 
القاضي وأصحابه: أن (كان) لدوام الفعل وتكراره. 

وذكر في الكفاية قولاً لا تفيد التكرار. 

فإن قلنا: لا يعم الفرض والنفل» فإنه لا يحتج به”'' على 
جوازهما فيها وإنما قلنا: لا يعم. لأن الفعل المثبت لا عموم له 
بالنسبة إلى الأحوال التي يمكن أن يقع ار امال 
متي عونا ار علق دج ماحل بوم لشاف 1د يثبت العموم. 

وأما قول الراوي (صلى بعد الشفق"'' إن قلنا: يحمل 
المقع اك هن معي 50 سس 


)١(‏ أي: الفعل الواقع 

(0) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب المواقيت برقم: (2797). 
والترمذي في أبواب الصلاة باب ما جاء في مواقيت الصلاة.. إلخ برقم: 
.)١59(‏ 

(9) الحمرة والبياض. 

(5) لكن العموم لم يثبت له حينئذ» من حيث إنه فعل» بل من دلالة اللفظء 
فالعموم حينئذ للقول لا للفعل. 
انظر: نهاية الوصول .)١1717/5(‏ 

(5) أخرجه البخاري فى كتاب تقصير الصلاة» باب إذا ارتحل بعد ما زاغت 
الس عات لون لع رركي رق 11 


«شرح مختصر أصول الففه» 


جمع التقديم والتأخيرء ولا يعم سفر النسك وغيره؛ لأن الفعل 
نكرة وهو في سياق الإثبات فلا يعم. 


وأما تكرر الح المي عام 'كان" إن قلنا هي 
لدوام الفعل وتكراره» كما ذكره القاضي"'' وأصحابه”' في 
مواضعء. منها: ما ذكره ذ في التعلرن "ني قول بلال”*؛ (كان 
يمسح على الموقين””) والخما )2) كان إخباراً عن دوام الفعل» 
والنبي كل لا يداوم على ما لا يجوزء وهذا يمنع تأويله على أنه 
كان هناك عذر؛ لأن "كان" للدوام». ولم 0 أنه دام به عذر 


ت مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب جواز الجمع بين الصلاتين 
في السفر برقم: (07/). 

)١(‏ انظر: القواعد والفوائد ص(7707). 

(0) انظر: شرح الكوكب .)25١5/95(‏ 

(6) انظر: المسودة ص(90١١).‏ 

(4:) هو: بلال بن رباح الحبشي المؤذنء اشتراه أبو بكر الصديق من المشركين 
وأعتقهء فلزم النبي وأذن له وشهد معه جميع المشاهدء مات بالشام. 
انظر: الإصابة .)١9/5/١(‏ 

(6) الموق: الذي يلبس فوق الخف». فارسي معرب» وقيل: الموق: الخف. 
قال في المحكم: والموق ضرب من الخفاف» والجمع أمواق عربي 
صحيح. انظر: لسان العرب (577/17). 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير .)"10/١(‏ 
المراد بالخمار العمامة؛ لأن الرجل يغطي ابه كنهنا تخطيه المرأة 
بخمارهاء وذلك إذا كان قد اعتمّ عمة العرب فأدارها تحت الحنك فلا 
يستطيع نزعها في كل وقت فتصير كالموقين فيمسح عليها. 
انظر: لسان العرب .)7١ -7١17/5(‏ 


«شرح مخنصر أصول الفقه» 


منعه من المسح. وقال ا في حديث عبدالله بن ا ع 


صفة مسح الرأس”" : "وهذا إخبار عن دوام فعلهء لأنه سأله): 
كيف كان يتوضاأ؟ وإنما يداوم على الواجب". 


وفي المغني”*) في اعتبار التكرار للعادة''': «"كان" لدوام 
الفعل وتكراره). 


وجزم به الآمدي'" وغيره** ؛ لأنه العرف» كقول القائل: 
"' كان فللان يكرم الضية 0 


وت لمظلق انعا قن الماظين كبناتن لآ تعال: 
تكرر» أو انقطع أو اف ولق ان :ا ناموط كا ا 00 


(0) انظر: المسودة ص١(0١١).‏ 

(0) هو: عبدالله بن زيد بن عاصم الأنصاري شوو احدا : وهو الذي قتل 
مسيلمة مع وحشيء, قتل يوم الحرة سنة (717ه) انظر: الإصابة (4/ 2075 
الاستيعاب (41/9). 

(9) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب مسح الرأس مرة برقم: .)١195(‏ 
ومسلم في كتاب الطهارة باب صفة الوضوء برقم: (775). 

(4) في المسودة ص(5١١):‏ (سئثل). 

(5) انظر: المغنى (991/1). 

050 أ عادة اود 

(0) انظر: الإحكام 7/١‏ ؟). 

() انظر: منتهى الوصول والأمل ص(7١١).‏ 

(9) أي: كان. 

.)189( انظر: شرح التنقيح‎ )09١( 

آي لم ينقطع أو لم يتكرر. قال القرافي في شرح التنقيح (189): وأما 
"كان" فأصلها أن تكون في اللغة كسائر الأفعال لا تدل على مطلق ‏ 


«شرح مخصر مزل الفقه» 


فلهذا قال جماعة''': يصح ويصدق على وجود الله "كان" كما 
في الفصييفي: 1377 (كان رارز اولك تبره فرلنة) ‏ ومقه وام 
لشعوره بالتقضي والعدم”*'. قال ا #ولفل المراد عزفا 
ولحو نوق العفو كاك" أي الع يجول”” فنا 
8 للقرينة: وزعم الل ادنيا 
فإن قلنا: يقتضي التكرارء تكرر الجمعء وإلا فلاء كما 


ت وقوع الفعل في الزمان الماضي» وهو أعم من كونه تكرر بعد ذلك أو لم 
يتكررء انقطع بعد ذلك أو لم ينقطع. 

.)190( انظر: شرح التنقيح‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في كتاب التوحيدء باب: «وركات عَرْشُمٌ عَلَ المءه 
برقم: (7518) بلفظ: "كان الله ولم يكن شيء قبله". ولم أعثر عليه في 
مسلم. 

(9) انظر: شرح التنقيح ص(110١)‏ ورجح جوازه. 

(5) قال ابن بري: كان تكون بمعنى مضى وتقضىء وهي التامة» وتأتي بمعنى 
اتصال الزمان من غير انقطاع.» وهي الناقفة: وعير هفيابالرائدة أيضا؛ 
وتأتي زائدة» وتأتي بمعنى يكون في المستقبل من الزمان» وتكون بمعنى 
الحدوث والوقوع. 
انظرة لسان: العرت (0159/119): 

(8) القائل ابن مفلح في أصوله (4)845/5: وانظر: شرح التنقيح ص(110١).‏ 

(5) آية (7) من سورة النساء. 

(0) ذكره ابن بري ‏ فى شواهد "كان" بمعنى اتصال الزمان من غير انقطاع ‏ 
هذه الآية وقال: أي لم يزل: 
انظر: لسان العرب .)١195/١5(‏ 

(4) انظر: شرح التنقيح ص(190). 

.)5١ ١9١ انظر: الصحاح‎ )9( 


«شرح مختصر فيو الفقه» 


ذكره القاضي”'' في الكفاية قولاً. 


وفي 00 قول عائتةة + (كنت أفتل قللائد هدي 
. ا زفرفق 52)., “اد 
النبي 55ةِ). ولمسلم ا : (كان وي يأمرنا بصوم 
عاشوراء). وله'”' عن جابر بن عبدالله''' (كنا نتمتع مع النبي 856). 


قال بعض الاي فيه دليل للأآصح لااصبوليين: لا 
تكرار» والله ألم 


ل" ا نحو قول الصحابي: (نهى عن بيع 


.)١١5(ص انظر: المسودة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري كتاب الحجء باب تقليد الغنم برقم : ا 
ومسلم كتاب الحج؛ باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم برقم: .)١75(‏ 

(9) أخرجه مسلم في كتاب الصيام باب استحباب صوم عاشوراء رقم .)١1١5(‏ 

(4) هو: جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب بن حجير العامري نزل الكوفة 
توفي سنة: (5لاه). 
انظر: الإصابة .)171/١(‏ 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الحج باب الاشتراك في الهدي وأجزاء البقرة 
والبدنة برقم: (7680). 

(5) هو: جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي أحد المكثرين 
عن النبي ويد شهد العقبة وما بعدهاء. مات سنة (8لاه)» وقيل سنة 
("لاه). انظر: الإصابة .)577/١(‏ 

(0) وهو النووي. انظر: شرح النووي على مسلم .)55١/9(‏ 

(4) هكذا في أصول الفقه لابن مفلح (8410//5). 

(9) انظر: المختصر فى أصول الفقه ص(7١١- .)١١7‏ 

)٠١(‏ هذه مسألة خلا فية عند من يجوز رواية الحديث بالمعنى. انظر: شرح 


التنقيح ص(184). 


«شرح محنصر أصوا ل الفعه» 


ا01 و(المنخان 007 و(قضى بالشفعة فيما لم يقسم)”*) / 
كل غرر ومخابرة/[8١٠/]]‏ وجار عندنا©»: واختاره الآمدي"' 
وغيره"؟ خلافاً للذكد 0 

لنا: إجماع الصحابة في رجوعهم إلى هذا اللفظ في عموم 


ك4 


الصورء كرجوع ابن عمر ا حديث ع السموا يه ف الع عو ونم ودواوالم ع ماوعا ماه 
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)١(‏ رواه مسلم في كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة» والبيع الذي فيه 
الغرر برقم: )١911(‏ ولفظه "نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر". 

(0) المخابرة: هي مزارعة الأرض على الثلث أو الربع. انظر : المغني (///001). 

(8) أخرجه مسلم كتاب البيوع» باب النهي عن المحاقلة والمزابنة وعن 
المخابرة برقم: (1615) ولفظه "نهى رسول الله كَلِدِ عن المحاقلة 
والمزاينة والمخايرة.." الحديث. 

(54) أخرجه البخاري كتاب الشفعة باب الشفعة فيما لم يقسم برقم: (5151) 
ولفظه "قضى رسول الله بالشفعة في كل ما لم يقسم". 

() انظر: روضة الناظر (148/1)» المسودة ص(7١٠)»‏ شرح الكوكب (111-170/6). 

(5) لم ينص الآمدي على ترجيح أحدهماء وفي كلامه ما يدل على يذ 
الاختيار حيث قال: وإن كانت هذه الاحتمالات منقدحة.ء غير أن 
الصحابي الراوي من أهل العدالة والمعرفة باللغة» فالظاهر أنه لم ينقل 
صيغة العموم إلا وقد سمع صيغة لا يشك في عمومها.. إلخ. 
انظر: الإحكام (77/5/5). 
وقال الزركشى فى التشنيف (0740/1: "وإنما ذكره الآمدي بحثاً فأقامه 
ايم الجاتسيع مها وار ا 

0© انظر: منتهى الوصول والأمل ص(7١١).‏ 

(4) انظر: الإحكام (715/7)» منتهى الوصول ص(5١١).‏ 

(9) رواه البخاري في كتاب المزارعة» باب ما كان أصحاب النبي كك يواسي 
بعضهم بعضاً في المزارعة والثمرة برقم: .)51١14(‏ 
ومسلم في كتاب البيوع باب كراه الأرض برقم: (1941). 


«شرح محنصر أضوا ل الفقه» 


رافع”"2, واحتجاجهم بهذا اللفظ في النهي عن المحاقلة"") 
والموانة © ننه عن الغرر”*41 :واتفاق السلقا علي تقاا هده 
الألفاظ دليل على وجوب العمل بهاء ولو كانت القضية في 
شخص واحد لوجب التعميم بما نذكره. 


إلى 


وان الصحابي عدل عارف باللغة. فوجب صدقه والرجوع 
تولك 


قالوا* الححة فى المنشكن الف الحكان!" 2 قيحتمل 


سماعه صيغة خاصة فتوهم الاحتجاج. 


010 


إفرة 


الاوسي» عرض على النبي َل يوم بدر فاستصغره» وأاجازه يوم احذد» 
استوطن المدينة ومات بها سنة (4لاه). 

انظر: الإصابة .)١187/9(‏ 

هو: بيع الزرع بحب من جنسه. انظر: المغني (5919/5). 

هي: بيع الرطب على النخيل بتمر مجذوذة» مثل كيله. تقديراً. انظر: 
التعريفات ص(57١).‏ 

بيع الغرر: هو ما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول. 

انظر: النهاية فى غريب الحديث (7608/9). 

بيان ذلك: أن حكاية الراوي لما شاهده» فيها احتمالاات: 

-١‏ أن يكون شهد أمراً خاصاًء ولكنه فهم العموم فحكاه بصيغة العموم. 
؟- أن يكون سمع لفظأً خاصاً فظنه عاما فحكى العموم. 

'- أن يكون سمع لفظا عاما فحكاه كما سمع. 1 

وهذه الاحتمالات الثلاثة لا رجحان لأحدها على الآخرء فلا يحتج 
بالعموم, لأن الدليل متى تطرق إليه الاحتمالات سقط به الاستدلال» 
والحجة فى المحكى وليست فى الحكاية. 


«شرح مخنصر امبرل الفقه» 


الراوي» وعلمه بالعربية. 


تنبيه : قول المصنف: "قضى بالشفعة فيما لم يقسم يعم كل 
غرر ومخابر وجار" ليس بجيدء لأن اللفظ الأول الذي ذكره ليس 
فيه كر سحارة نزإقها اذى مكل ين الضعنت الامدى "رامن 
الحاجب”" وغيرهما”" (قضى بالشفعة للجار) وهو مثال مطابق» 


ولكن المصنف تابع ابن مفلح”*؟ لأن المعروف في الحديث (قضى 
بالشفعة فيما لم يقسم) لكن لو قال كما قال الشيخ في الروضة”" 
كان أحسن فإنه قال: "(قضى بالشفعة فيما لم يقسم) يقتضي 
العموم"» فإنه ذكر العموم ولم يذكر الجار. 


مي مسآلة : الأكد 9" : أن المفهوم له عموم. 


.)775/5( انظر: الإحكام‎ )١( 

(0) انظر: منتهى الوصول والأمل ص(570١١).‏ 

(9) انظر: شرح الكوكب (710/9- .)59١‏ 

(5:) قلت: قد ورد لفظ "الجار" في أكثر النسخ الخطية لأصول ابن مفلح. قال 
محقق أصول ابن مفلح [للجار]: ما بين المعقوفين لم يرد في (ح). 
انظر: هامش أصول الفقه لابن مفلح (5) (859/5). 

(0) انظر: روضة الناظر (194/7). 

(5) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(7١1١).‏ 

0) قال الزركشي في التشنيف (1117/1): "والحاصل أنه نزاع يعود إلى تفسير 
العام, بأنه ما يستغرق في محل النطق أو ما يستغرق في الجملة". 
وقال العضد في شرح المختصر )١١١/1(‏ محرراً النزاع: "إن فرض النزاع 
في أن مفهومي الموافقة والمخالفة يثبت بهما الحكم في جميع ما سوى - 


«شرح مخنصر اصول الفقّه» 


وأنه يكفى فيه المخالفة فى صورة ما. 


وادعى بعضهم : أن الخللاف لا يتحقق. 


فعلى الأول يجوز تخصيصه بما يجوز به تخصيص العامء 
ورفع كله تخصيص أيضاًء لإفادة اللفظ في منطوقه ومفهومهء فهو 
كبعض العام ذكره ل الخطاب وغيره. 


اكزدرة 
اراد ما قي السام ٠‏ لول ار لا يعم اخختاره الشيخ 
. 
موفق الدين في المغني في بحث بحث القلتين 5 وابن عقيل في عمدة 


> المنطوق به من الصور أو لا؟ فالحق الإثبات» وهو مراد الأكثرين» 
والغزالي لا يخالفهم فيه» وإن فرض ثبوت الحكم فيهما بالمنطوق أو لا؟ 
فالحق النفي» وهو مراد الغزالي وهم لا يخالفونه فيه. ولا ثالث هنا يمكن 
فرضه محلاً للنزاع ". وسيأتي بيان الشارح لذلك. 

)١(‏ انظر: القواعد والفوائد ص(777)» شرح الكوكب ))751١/(‏ تشنيف 
المسامع (571//5). 

(0) أي: في كونه حجة أم لا؟ لأن كون المفهوم هل له عموم فرع على أن 
المفهوم هل هو حجة؟ 

() مفهوم المخالفة: هو ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفاً 
لمدلوله في محل النطق ويسمى دليل الخطاب. 
انظر: أصول الفقه لابن مفلح .)3١76/0(‏ 

(5) انظر: المغني .)8/١(‏ 

(5) القّلة: الحَبٌ العظيم» وقيل: الجرة العظيمة» وقيل: الجرة عامة» وقيل: 
الكوز الصغير» والجمع قُلل وقلال» وقيل: هو إناء للعرب كالجرة الكبيرة. ‏ 


«شرح مخنصر أضول الفقه» 


الأدلة'2. قال شارح الورقات”" من الشافعية: الصحيح من مذهب 
الشافعي والأصوليين أنه لا عموم للمفهوم سواء كان مفهوم موافقة 
كالضرب للتأفيف أو مفهوم مخالفة كالمعلوفة والمسائمة» وبه قال 
الغزالي”" لأن العام لفظ والمفهوم ليس بلفظ. 

وقال الآمدي”'' ومن تبعه””*؟: الخلاف في أن المفهوم له 
عموم لا يتحقق؛ لأن مفهوم المخالفة عام في ما سوى المنطوق 
به لا يختلفون فيه. 


ومن نفى العموم ‏ كالغزالي ‏ أراد: أن العموم لم يثبت 
بالمنطوق. ولا يختلفون فيه أيضاً. 


وقال صاحب المع وشوج وف وو ود دم د هاه الها اهم اه 2 


> قال أبو عبيد في قوله في الحديث "قلتين": يعني هذه الحباب العظام 
واحدتها قلة» وهي معروفة بالحجاز وقد تكون بالشام. 
انظر: لسان العرب .)5848/١١(‏ 

)١(‏ انظر: القواعد والفوائد ص(777). 

(0) لم أقف على المراد منه. 

(*) انظر: المستصفى .)١50/1(‏ 

(5) انظر: الإحكام (577/1). 

(6) انظر: منتهى الوصول لابن الحاجب ص(170١).‏ 

(5) انظر: المحصول (501/5) ونص كلامه: قال بعد أن ساق كلام الغزالي: 
"إن كنت لا تسميه عموماًء لأنك لا تطلق لفظ العام إلا على الآلفاظ : 
فالتزاع لفظي. ظ 
وإن كنت تعني: أنه لا يعرف منه انتفاء الحكم عن جميع ما عداه فباطل» 
لأن البحث عن أن المفهوم هل له عموم أم لا؟ فرع على أن المفهوم حجة» - 


«شرح مخنصر عبرل الفقه» 


اعد 9 فصي ناما لفكلا «لقراديي و تكرت لكأ ريفيل انان 

فإذا قلنا بأنه: عام»؛ فيجوز تخصيصه بما يجوز به تخصيص 
العام؟ لأنه قد صار من جملة العام» ورفع الكل تخصيص أيضاً؛ 
لإفادة اللفظ في منطوقه ومفهومه. فهو كبعض العام. 

وقيل لأبي الخطاب وغيره"': ولو كان حجة لما خص؛ 
لأنه مستنبط من اللفظ”" كالعلة. 

فا بالمنع وأن اللفظ بنفسه دل عليه بمقتضى اللغة» 
فخص”'' كالنطق. 


وقد قال الإمام الوانة فق المحرم : يقتل السبع والذئب 
والغراب ونحوه» واحتج بقوله تعالئ : ول وا ألصَيدَبي”") الأب 


أما مفهوم الموافقة فهل يعمه/[8١٠/ب]‏ النطق؟ فيه خلاف يأتي. 


> ومتى ثبت كونه حجة لزم القطع بانتفاء الحكم عما عداه؛ لأنه لو ثبت 
الحكم في غير المذكورء لم يكن لتخصيصه بالذكر فائدة. والله أعلم". أ.ه. 

)١(‏ أي: الغزالي. 

(0) انظر: أصول ابن مفلح (/80517). 

(”") وما استنبط من اللفظ لا يجوز تخصيصه كالعلة. 

(5) انظر: التمهيد (؟//7710). 

ره( أي فجاز تخصيصه. 

(5) انظر: شرح الكوكب المنير .)51١/(‏ 

9 اية (90) مون نيورة الماقدة) هه الدلالة أن السبع والذئب والغراب ليست 
من الصيد فيحل قتلها بمفهوم المخالفة للمحرم. 


«شرح مخنصر اضول الفقه» 


قوله”2: مسألة: لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن 
يضمر في المعطوف عليه ذكره أبو الخطات57) وفاقاً للشافعة 0 
خلافاً للحنفية؟'» والقاضى” فى الكفاية. 


وتترجم هذه المسألة أيضاً بأن عطف الخاص على العام لا 
ب قالوا: معناه ا والذي له يقتل به ذو العهد هو 


.)١١7(ص انظر: المختصر فى أصول الفقه‎ )١( 

(9) انظر: التمهيد (177/5). 

(9) انظر: الإحكام (//7071). 

(5)"انظر تسر التحرين 511/1 

(8) انظر: المسودة ص(50١)‏ وأشار إليه في العدة ورجح الأول (515/1- .)11١5‏ 

(5) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الديات باب إيقاد المسلم بالكافر برقم: 
(730هة). ا 
والسبا كتاب القسامة باب سقوط القود من المسلم للكافر في ثلاثة 
أحاديث برقم: (5059). 
وأخرجه البخاري كتاب الديات باب العاقلة وباب لا يقتل مسلم بكافر 
برقم : : (“590), )59١6(‏ بدون زيادة "ولا ذو عهد في عهله" 1 

4 أ ولا يقتل ذو عهد في عهده بكافرء والكافر هنا نقدره بالحربي لأنه 
أدنى من المعاهد» والإجماع قائم على قتله بمثله وهو المعاهد» وبأعلى 
منه وهو الذمي» لأن عقد الذمة يدوم للذرية بخلاف عقد المعاهدة» 
لعش هي أن يوق العاف اذى لا لقتل ب السام هرا الحرس :أيها 
تسوية بين المعطوف والمعطوف عليه. 
انظر: تنقيح الفصول ص(3555)» نهاية السول (5417//5). 


«شرح مخنصر اطول الققّه» 


الكافر الحربى». فيخص آخر الحديث أولى ويكون معنى 
المعطوف عليه: لا يقتل مسلم بكافر حربي ضرورة تخصيص 
آخره؛ لأن الأدنى يقتل بالأعلى وبالمساوي. 


وهل يقتل بالآدنى؟ محل الخلاف» والقاعدة مقتضية لتسوية 
المعطوف بالمعطوف عليه. 


ولنا أن العطف إن صح هنا فهو للأصل دون ل ولو 
صح ما ذكروه''؟ لكان: الل انل للرجعية والبائن. 


فإن قيل: المعطوف الثانى خص بالدليل). 
قلنا: إنما يتخصص بناء على ما ذكرتم وهو ممنوع. 


امنا" لو كان لكان: “شبرمك ا يوم الجمعة وعم" 


فإن أجيب بالتزامهء قلنا: خلاف العربية. 


)١(‏ المراد ‏ والله أعلم ‏ أنه إن صح العطف فيكون للأصل وهو الحكم ‏ وهو 
قتل المعاهد بالكافر ‏ دون تابعه وهى الصفة ‏ أي دون كونه ينا أو 
حربياً. ْ 

(0) وهو أنه يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه. 

(6)ا"'آية:(1116)أعن سوزة البفرة .واتمراد: آنا العشيقى 'الآرة عاد اهما 
ومذهب الحنفية أن الضمير إذا رجع إلى بعض العام المتقام لا يخصصه. 
ولكنهم خصصوه في هذه الآية؟ 

(4) أي: إن البائن خمن بالدليل»: لأن الزوج لا يملك رد البائن فأصبح 
كالأجنبي بالإجماع. انظر: شرح التنقيح ص(191١).‏ 


شرح مخنصر مول الففه» 


فإن قيل: عدن ريو الحو ار كا ار 
عهد في عهده) لفساد إبقائه على عمومه فجوابه من أوجه 0 


أحدها: منع كون: "الواو” عاطفاء بل للاستئناف فلا يلزم 
التشريلة: ش 


الثاني: لو سلم لكان انفلك مهاه الشريك: فى أصبل 
الحكمء فلو قلت: "مررت بزيد قائماً وعمرو" لم يلزم أن تكون 
مررت بعمرو أيضاً قائماً. بل أصل المرور فقطء وكذلك جميع 
التوابع من المتعلقات”' وغيرهاء فيقتضي العطف هنا أنه لا 
يقتل» أما تعيين من يقتل به الآخر فلاء إذ الذي يقتل به من 
توابع الحكم. 

الثالث: لا نعله”" أن معنى قوله 822 (ولا ذو عهد في 
عهده) بحربي» بل معناه السببية» فإن "في" قد تكون للسببية كما 
تكون للظرفية» فمعناه: لا 55007 الوشاهدة) فيفيد. أن 
المعاهدة سبب موجب المي 


الرابع : أن معناه نفي الوهم عن من يعتقد أن عقد المعاهدة 
كعقد الذمة يدوم, فنبه؟ على أن أثر ذلك العهد إنما هو في 


)١(‏ انظرها في شرح التنقيح ص(557). 

(7) كالصفة والحال والشرط وغيرها. 

(5) في شرح التنقيح ص(517): [لا نسلم]. 

(5) أي: وليس المراد أنه يقتص منه ولا غير ذلك. انظر: المصدر السابق. 
(5) أي: الرسول كَلل. 


«اشرح مخنصر صوق الفقه» 


ذلك الزمن خاصة لم يتعداه إلى [ما]”'' بعدهء وتكون "فى' 
للظرفية هناء كغالب أحوالها. 


وقال الشافعي”' ‏ كله تعالى -: 'لما نفى 4 قتل 
مساك الكاتر تي وز دولل فو ندل وداه زان مضو 
قطعاً لتوهم جوازه'. 

كالب اجو العركاك ا ومسددي نففكك ان الخطا نيا أن 
[المعطوفه إن قد بقبذ: غير قد ةا عليه لم مر افده 
وإن أطلق أضمر فيه". لأنه احتج يعني أبو الخطاب”*' فقال: 
"الضطورت :13 قيق بمةا لو ينب أن بقسمر لي من لسرن 
عليه إلا ما يصير به مستقلاًء ألا ترى أن رجلاً لو قال: لا تقتل 
النقوة بالحدين ولا العارم تالور الحرام لم يضمر فيه إلا 
القتل"» فشرّك بينهما ذ في القتل وخالف بينهما في كيفيته. 


قوله'2: مسألة: القران بين شيئين في اللفظ لا يقتضي 
التسوية بينهما في الحكم غير المذكور إلا بدليل خارج؛ ذكره أبو 


() ما بين معقوفين ليست بالخطوطه والإضافة من شرح التنقيح. انظر: 
المصدر السابق. 

(5) انظر: أحكام القرآن للشافعي .)581/١(‏ 

انظر: المسودة ص(50١).‏ 

(4) في المخطوط [أن قيد المعطوف وبغير قيد المعطوف] والتصويب من 
المصدر السابق. 

(5) انظر: التمهيد .)١977/9(‏ 

() انظر: المختصر في أصول الفقه ص(*١١).‏ 


«شرح محتصر أصول الفقه» 


البركات”'2 وفاقاً للحنفية'"2 والشافعية0": خلافاً لأبي يوسف. 


0 كين ولى ' العسوة لطر "لدر ان و 
وقاله الحلواني”؟ والقاضي”” مع 0 اين 


وجه الأول: الأصل عدم الشركة ودليلهاء ومسألته قول النبي ككل 


(لا يبولنَ أحدكم في الماء الدائم ولا تغتسل :فيه مين/1/151] 
جنابة)”” "2 إذ لا يلزم من تنجيسه بالبول تنجيسه بالاغتسال. 


.)١5١0(ص انظر: المسودة‎ )١( 

(0) انظر: ميزان الأصول للسمرقندي ص(9١5).‏ 

(*) انظر: التبصرة ص(25794)» التمهيد للأسنوي ص(5177). 

(4) انظر: المسودة ص(50١)»‏ وأصول الفقه لابن مفلح (801//5). 

(5) انظر: التبصرة ص(5519). 

(5) وهو الذي ذهب إليه ابن حزم في أصوله. انظر: الإحكام لابن حزم 
١1//اه).‏ 

0 انظر: المسودة ص١(51١).‏ 

(4) قال القاضي في العدة (4/' ٠‏ "الاستدلال بالقرآن يجوز وهو: 
ل ا 0 
وأو جا أحدة ك3 من القابط. أو لمن سدم النساة» قيكون اللمس هاءهنا 
موجب الوضوءء لأنه عطف على المجيء من الغائط". 

(9) قال في المسودة ص(51١):‏ وقد ذكر معناه القاضي في التعليق في مواضع 
وغيرة. 

)9١8(‏ أخرجه البخاري كتاب الوضوء باب البول في الماء الدائم برقم: (5159؟) 
بلفظ "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه". 
ومسلم كتاب الطهارة باب النهى عن البول في الماء الراكد برقم: )58١(‏ 
بلفظ "ثم يغتسل منه". 


«شرح مخنصر كير اضورق الفقه» 


000 # سس ا 


آذه ١‏ 506 0 
حَقةي” أ فإن الآول: ا والثاني : 0 


ووحه الثاني : قول ال 00 ونه : : (والله لأقاتلن من فرق 


2 
بين الصلاة والزكاة). واستدلال انو عباس لوجوب العمرة. 
بأنها قرينة الحج ف كنا الو 


5 :آذ الأول فرت "5غ وان الدائى # فمرادة قروطه ال 


الأمر بالإتمام. 


قوله”"': مسألة: الخطاب الخاص بالنبي يل نحو: ييا 


)001 
إفة 
إفرة 


فق 
)0( 


0) 


آية )١51(‏ من سورة الأنعام. 


بل هو مباح. انظر: شرح الكوكب (570/6). 

رواه البخاري في كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة وقول الله تعالى: 
وَأَقِيمُوا آلصَّلَوة ودَانوأ الركرة# برقم : (:4١)..ومسلم‏ فى كنات الإيمان 
في ناب الامز تفال الناس :صم ولو 5 اله ]لا اه سكم :رسول الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة.. الخ برقم: (2250). 

انظر: سنن البيهقي 0/0 )). 

وهي قوله تعالى : مإوَأِما للم والمئرة يلو#. 

قال الشيرازي في التبصرة ص(7570): 'والجواب أن أبا بكر ونه أراد: 
لذ أفزق يرما جم اده الانجاضا لامر فكان الاحتجاج في الحقيقة 
بظاهر الأمرء لا بالاقتران". 

انظر: المختصر في أصول الفقه ص(5١١).‏ 


آية )١(‏ من سورة المزمل. 


انظر: العدة »)5148/١(‏ تيسير التحرير »)7901/١(‏ المسودة ص(١7).‏ 


(1) اللو الود 10 


«شرح مخنصر 0 الفقه» 


وأنن الات" وأكثر اسان 


نفسه كالسيد مع عبيله. 


وحكم فعله د في تعديه إلى أمتهء يخرج على [الخلاف 
]9 الخطات المشوجه إليه عيد الأكثر. 


وفرق أ المعالي وغيره وقالوا: يتعدى فعله. 

احتج الأول: بفهم أهل اللغة من الأمر للأمير بالركوب 
لكسر العدو ونحوه: أله أمر لأتباعه معه. 

رد: بالمنع والنسذ قن :4 " أضز الآضية :ل أشباعه؟ فال 
الآمدي”؟؟2: ولو حلف: 'لا يأمر أتباعه"» لم نضف: | ماع كذ 
قال. 


قالوا: #8إدًا طَلَفثْمٌ الن42”. 


.)50/6/١( انظر: التمهيد‎ )١( 

(0) انظر: الإحكام (؟/71/4)» المحصول (57207/9/5). 

فر ما بين معقوفين ليست في المخطوط وهي ساقطة من بعض نسخ المختصر 
والمثبت من المطبوع. 

(5) في الإحكام (781/0) قال الآمدي: "لو حلف أنه لم يأمر الأتباع لم 
يحنث بالإجماع» ولو كان أمره للمقدم أمرأ لاتباعه لحنث". 

(0) آية )١(‏ من سورة الطلاق. 


«شرح مخنصر اطول الفقه» 


رد: عام وذكر كَللَِدٍ أولا لتشايقة: 

ثم: لو عم اكتفى بالمفرد مع مناسبته أول الآية. 

م اسه موس حت ع د : 

قالوا: رَيحسَكَهَا لِك لا#”''. ولو خص لم يصح التعليل. 

رد: للإلحاق بقياسهم عليه. 

قالوا: لا يكون لتخصيصه وكِةِ ببعض الأحكام نحو: 
مو حَالِصَة لك ”" وم تافل 0 فائدة. 

رد: فائدته قطع الإلحاق به قياساً. 


احتج الثاني: بأن المفرد لا يعم غيره» كالأمر بعبادة والسيد 


ولفظ العموم لا يحمل على الخصوص بلا دليل» فكذا عكسه. 
ويحتمل أنه مفوليطة له لذ لوقه 

رد: لفظ الشارع أدخل في العموم؛ لتعديه بالعلة. 

والخطاب له خطاب لأمته شرعاً؛ لوجوب اتباعه والتأسي به . 


واحتج علماؤنا في المسألة: برجوع الصحابة إلى أفعاله. 


)١(‏ آية (/ا) من سورة الأحزاب. 

(0) آية (60) من سورة الأحزاب. 

6) آية (9/9) من منووة الإسراء. 

(5) قال الرازي: "هذا خروج عن المسألة. لأن الحكم عنده إنما وجب على 
الأمة» لا بمجرد الخطاب المتناول للنبي فقط؛ بل بالدليل الآخر". 
انظر: المحصول (7850/5). 


«شرح مختصر أصول الفقه» 


فاعاك أبن النعطاكق7"؟ وغروة * ادنيل "رفول اغلى النسؤية:. 
وكذا إذا توجه خطاب الله وق للصحابة هل يهم النبي 295 

ما (5) 5 إفرى 5 0 . ا 

على ما تقدم . وفي الواضح لابن عقيل النفى هنا عن اكثر 
الكقهاء والمتكليي "اقاء على :أنه لا وأمر تفيية كالسية مغ 


عسذدهة. 


رد: بأنه فجفين باهر الله تعالى. 

وأما حكم فعله كلد فقال: وكات نا يننا بالتاسن هالا 
فى العبادات دون غيرها من المناكحات والعقود والأكل والشرب 
وين ذلاك. 

وقال القاضي”' في الكفاية: وما تعبد الإنسان بأفعال 
النبى كَل المباحات كالأكل والشرب والقيام والقعود وإنما تعبد 
فى العبادات خلافاً للمعتزلة”' فى قولهم هو متعبد بجميع ذلك. 


واحتج أبو الخطاب”"': بآيات وظواهرء وبأن الأمة 
اجتمعت على الرجوع إلى أفعاله. ش 


.)580/١( انظر: التمهيد‎ )١( 

)حي مسألة الخطاب الخاص بالنبي كك هل هو عام لأمته؟ 
(9) انظر: الواضح .)١١5--1١١4/5(‏ 

(5) انظر: المسودة ص(151). 

.)71١6 -1١5/( انظر: التمهيد‎ )4( 

(5) انظر: المعتمد -1707/١(‏ 16084). 

0) انظر: التمهيد (715/9- /71107). 


«شرح محنصر از الفقه» 


واحتج الخصم بأنه يجوز أن تكون مصلحة له دوننا. وقال 
مضنا “قلنا بجر أن تكن ملهة” ءا[ ارت] وقد أمرة 
باتباعه فوجب ذلك؛ لأن الظاهر أن المصلحة في الفعل تعمه 
وإنانا إلا أن ووه وليل :مقصية: 


وقال الشيخ مجد الو 'فعله حجة شرق فيننا ظهيز 
وجهه: إن كان واجباً وجب عليناء وإن كان ندباً ندب لناء وإن 
كان مباحاً أبيح لناء وهو قول الجمهور". 


وتوقف أبو المعالي”'" وغيره وقالوا: يتعدى فعله وإن لم 
يتعد الخطاب المتوجه إليه؛ لأننا مأمورون بالتأسي به» ومن 
جملته التأسى بأفعاله.» بخلاف الخطاب له فقط لأنه قد يكون 
هاما به. ْ 


وي : مسألة: خطابه :8 لواحد من الأمة: هل يعم 


)١(‏ انظر: المسودة ص(185). 

(0) في البرهان )١185/١(‏ قال الجويني: 'إن رُدِدْنا إلى الفعل ومقتضاه أو 
حاترن المعددوة الزن بتسياة ان لوقت كه بال الو فقي 
ولكن تأكد عندنا من عمل أصحاب رسول الله كَل التأسي به في كيفية 
أفعاله في قربه» فليحمل هذا على الإجماع ولا يقطع به في مقتضى 
العقل والمعجزة. وكل ذلك فيما ظهر وقوعه على قصد القربة من 
الرسول ككل 
وأما فعله المرسل الذي لا يظهر وقوعه منه على قصد القربة (مثل 
المباح). .. فالواقفية يطردون مذاهبهم في الوقف. ومذهبهم في هذه 
الصورة أظهر". 

(9) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(5١١).‏ 


«شرح محنصر أ الفقّه» 


غيره؟ فيه الخلاف السابق. وعند الحنفية: لا يعم" لأنه لو عم 
في التي قبلها لفهم الإتباع ؛ لأنه متبع وهنا متبع. 

واختار أبو المعالي”"': يعم هنا. 

الدليل :والتجوات: كما' مبيرق: 

وأيضاً: لو اختص لم يكن كَل مبعوثاً إلى الجميع. 

رد: بالمنع؛ فإن معناه تعريف كل أحد ما يختص بهء ولا 
يلزم شركة الجميع في الجميع. 

قالوا: وهو إجماع الصحابة لرجوعهم إلى قصة"" ماع" 


كم 
وبروع بنت واشق ومم مع ةمه مة ة 6 م م ة ةمهم و ثم م ثم م م مام ةم مه ممم مم 6م مه 


.)507/١1( انظر: بديع النظام (817/7/1)» تيسير التحرير‎ )١( 

(؟) انظر: البرهان .)1737/1١(‏ 

(9) قصته: أنه أتى إلى النبي ككَِةِ فاعترف بالزنا فرجمه النبي كك 
انظرها في: البخاري في كتاب المحاربين باب رجم ا 1 (049)). 
مسلم كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنى برقم: (1197). 

(5) هو الصحابي: أبو عبدالله ماعز بن مالك الأسلمي» قصته بالزنا مشهورة 
قال عنه كل (لقد تاب توبة لو تابها طائفة من أمتي لأجزأت عنهم). 
انظر: الإصابة »)١7/5(‏ الاستيعاب .)756/١(‏ 

() هي: بروع بنت واشق الرواسية الكلابية الأشجعية وهي زوجة هلال بن 
مرةء عي انبا اع وهاه وفوضت إليه مقدار المهر فتوفي قبل أن 
يجامعهاء فقضى لها رسول الله كَكخْ بصدق نسائها. 
انظر: الإصابة (09/8)» الاستيعاب (191146/5). 
وانظر حديثها في: سنن أبي داود كتاب النكاحء باب فيمن تزوج ولم يسم 
صداقا حتى مات برقم: .)5١١5(‏ 


«شرح محنصر أصول الفقه» 


0 ات )0 : 0-3 اورف 
واخذه الجزية من مجوس هجر ؛ وعير ذلك . 


أن الإطلاق يقتضي المشاركة لم يخصء وكذلك تخصيص خزيمة 


050 


قالوا: قوله كك لأبي بردة'*' (ولا يجزي عن أحد بعدك)”*' فلولا 
-30 0 


والترمذي كتاب النكاح» باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها 
قبل أن يفرض لها برقم: .)١١155(‏ قال الترمذي حديث حسن صحيح. 
والنسائي كتاب النكاح» باب إباحة التزوج بغير صداق برقم: (9974). 
وابن ماجة كتاب النكاح» باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على 
ذلك ايبوف 21587 

عدر :اليس رلقة كمي والعرتت العاوية القرنة كو اليراة نهنا واه 
أعلم ‏ المدينة التي فتحت في أيام النبي كلل قيل سنة (4ه) وقيل في 
سنة (١٠ه)‏ على يد العلاء بن الحضرمى» وقد ذكر ذلك فى البحرين. 
قات سودي بش العية ناذه الحرد الفط معجي :لدان 
(ه0/١هغ-‏ “#وع). 

رواه البخاري في كتاب أبواب الجزية والموادعة» باب الجزية والموادعة 
مع أهل الذمة 5067 برقم: (/1941). 

انظر: العدة ,)7١19/١(‏ شرح الكوكب (25717/5). 

هو: الصحابي الجليل هانئ بن نيار بن عمر بن عبيد» الأنصاري» من 
حلفاء الأوس» صحابي جليل شهد العقبة وبدراً وبقي إلى عهد معاوية 
توفي سنة: (405ه). 

أخرجه البخاري في كتاب العيدين باب الأكل يوم النحر برقم: (411). 
ومسلم في كتاب الأضاحي باب وقتها برقم: .)١1931(‏ 

هو: خزيمة بن ثابت بن الفاكة بن ثعلبة الخطمي الأنصاري من الأوس 
يعرف بذي الشهادتين» شهد بدرا 5 بعدها من المشاهد. قتل فى صفين 
ملةز فك بوكلائيق بوكاو سم على ف انر الامتسعات 11/53 


«شرح مخحّصر مول الفئه» 


بجعل شهادته كشهادتين'"' 

قوله": مسألة: جمع "الرجال" لا يعم النساءء ولا 
بالفكى ا ع 0 

ويعم "الناس" ونحوه الجميع إجماعاً””". 

ونحو: "المسلمين' و'فعلوا"» مما يغلب فيه المذكر ‏ يعم 
القبّاء تنما “عن فيان واكفن الحتقية "+ خلانا الأبى 


72و23 وا لأكم 00 , 


)١(‏ لحديث (من شهد له خزيمة أو أشهد عليه فهو حسبه). انظر: معجم 
الطبراني (81/5). 
وحديث (فجعل رسول الله يله شهادة خزيمة شهادة رجلين). أخرجه 
النسائي في كتاب البيوع باب بيع المشاع برقم: (/5161). 
وذكر البخاري ضمن حديث لزيد بن ثابت بلفظ (لم أجدها مع أحد إلا 
مع خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول الله وكيد شهادته شهادة رجلين). 
أخرجه البخاري في كتاب التفسير باب «ومتهم من 8 وكا يدلا ديلا 
برقم : (ه١65ة).‏ 

() انظر: المختصر في أصول الفقه ص(4١١).‏ 

(8) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (874/7)؛ منتهى الوصول ص(9١١).‏ 

(4) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (2»)874/7 منتهى الوصول ص(9١١).‏ 

(©) انظر: العدة (؟/1١2)”01‏ روضة الناظر (07”/9/ا- 785). 

(5) انظر: التقرير والتحبير لابن أمير الحاج »)5١١/١(‏ تيسير التحرير 
(23*5/1).» فواتح الرحموت .)57/7/١(‏ 

(0) انظر: التمهيد »)791/١(‏ قال أبو الخطاب: 'وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين 
لا يدخل المؤنث في ذلك وهو الأقوى عندي ولكن ننصر قول شيخنا" . 
(6) انظر: العدة (7/9ه")؛ التمهيد :)591/١(‏ منتهى الوصول والأمل 

ص(50١١).,‏ الإحكام للآمدي (5865/1). 


«شرح مخنصر أضول الفقه» 


واحتج أصحابنا بأن قوله: كلك ,1هِ4'' عام للذكر 
وال 


5 :00 ون كا م 1 
وفي القياس من الواضح ': «لا يقع "مؤمن' على الأنثى؛ 
فالتكفير'" في قتلها قياساً. وخص الله تعالى الحجب بالأخوة 2 


وفي الوقف”*' من المغني”': الإخوة والعمومة للذكر 
والأنثى. 


وافقنا على العموم عقن التتافقة “برا ياود" وهو اهو 
كلام ا 


)١(‏ آية (/141) من سورة البقرة. 

(0) انظر: الواضح .)١١79-١1١5/5(‏ 

) وذلك في قوله تعالى: «إومن سس مُؤْمِنًا حَطًَا فر ربد مُؤْمِنَةَ وَدِيَةٌ 
لي إِ أَمَدء» قال ابن عقيل: فنص على الذكر؛ لآن لفظ (مؤمن) لا 

يقع إلى على الذكرء وهو نكرة أيضاًء فلا يعم الذكر والأنثى» ووجب في 

قتل المؤمنة تحرير رقبة قياساً على المؤمن. 

(4؟) قال تعالى: هقان كن لَه إِحَوَه مَلِأيَهِ أَلشّدُسْ4. فجعلوا الأخوات كالإخوة 
في حجب الأم من الثلث إلى السدسء» بعلة أنهم أولاد أب وأولاد أم. 

() أي: في كتاب الوقف. 

(9) انظر: المغني (151/8) لم أجده في كتاب الوقف ووجدته في كتاب 
الوصايا. 

0) انظر: تشنيف المسامع -107١5/5(‏ 0707). 

(4) انظر: الإحكام لابن حزم (0714/1. 

(9) انظر: العدة (01/9"). 


«شرح محتصر أضوة الفقه» 


أحمدء وأن أصحابه اختلفوا. 


وجه الأول: مشاركة الذكور في الأحكام لظاهر اللفظ. 

رد: بالمنع بالدليل ولهذا لم يعمهن الجهاد والجمعة 
57 

أجيب: بالمنعء ثم: لو كان لعرفء. والأصل عدمهء 
وخروجهن من بعض الأحكام لا يمنع تشقن الك 

ولأن أهل اللغة”" غلبوا المذكر باتفاق بدليل: 98 أفيطوأي”*) 
لآدم وحواء وإبليس. 

رد: بقصد المتكل 3 ويكون نينا : | 

أجيب: لم يشرط أحد من أهل اللغة العلم بقصده. 

ثم: لو لم يعمهن لما عم بالقصدء بدليل جمع "الرجال". 

والأصل الحقيقة» ولو كان مجازاً لم تعن العقو نه هي . 


(1) انظر: المسودة ص(١7).‏ 

(؟) مثل الصغار والضعاف والعبيد. 

(9) انظر: منتهى الوصول والأمل ص١(15١١).‏ 

(5) آية (77) من سورة البقرة. 

(5) أي: إذا قصد المتكلم المذكر والمؤنث جميعاً وعبر عنهما بعبارة واحدة 
من العبارتين نحو "المسلمين" و"فعلوا". 

(5) قال ابن منظور في لسان العرب :)0١١ -01١/94(‏ عي بالأمر عيا عجز 
عنه ولم يطق إحكامه. والرجل يتكلف عملا فيعيا به وعنه إذا لم يهتد لوجه 
عمله. والمعاياة أن تأتي بكلام لا يهتدى له. 


«شرح محنصر أضرل الفقه» 


قالوا: ولو عمهن لما حسن إن المسلمن اميت" '. 

رد: تنصيص وتأكيك لما سيقء وإن كان الداجييق 5 

والعطف لا يمنع؛ بدليل عطف: #إوَحِبرِيلَ وَمِيكَدلَ»# على 
«ارتَلَبِحْيِ وَرْسْلِه.4*'"'. وقوله تعالى: 8وَإِدْ أَحَزَنَا من البينَ 
2939 

وقد ذكر المضتفت ما استدل يه الأصحاب وكلام ابن عقيل 
والشيخ. 

ثنبيه : ما ذكره المصنئف من أن "التا؟ ونحوه يعم الجميع 
الجبل في أصوله: الجمهور على الدخول./1١١٠/أ]‏ وحكى 
الزاغوني عن بعضهم عدم دخول النساء فيه. 

يد ' من " الشرطية تعم المؤنث عند الأكثر”, ونفاه 

250 1 95 


> قلت: والمراد ‏ والله أعلم ‏ أن نحو "المسلمين' و"'فعلوا" العدول عن 
كونها للذكر والأنثى يعتبر عيا في الكلام» ولو كانت مجازاً لم يعتبر 
العدول عنها عيا. 

)١(‏ آية (5) من سورة الأحزاب. 

(9) آية () من سورة البقرة. 

أآية (/9) من سورة الأحزاب. 

(5) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(0١١).‏ 

(4) انظر: العدة -78١/5(‏ 2.0707 المسودة ص(5١١٠- 2»)٠١06‏ منتهى الوصول 
ص(5١١))»‏ الإحكام .)١ 88/١‏ 

(5) لم أقف على هذا القول في كتب الأحناف» بل نقل السمرقندي في - 


«شرح مختصر مر الفقّه» 


ذكروة قر :سنالة الوئر ور 
لناة اعمال الكتانن"'* والينة”" واللعة: 


ولو قال: "من دخل داري فأكرمه. أو فهو حر" وجب 
الإكرام وعتق بالدخول» والأصل الحقيقة. 

واففزقن القرينة' وغول الاو 0 

رد: لو قال: "فأهنه"' أو «من قال لك: 'أُلِفٌ' فقل له: 


'ب"2 فالحكم سواء. 


ت ميزان الأصول ص(/777): إجماع أهل اللغة على دخول الإناث في ذلك. 
والله أعلم. 

)١(‏ في قوله عليه الصلاة والسلام: (من بدل دينه فاقتلوه) فهل تكون متناولة 
للأنثى المرتدة أم لا؟ 
أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين» باب حكم المرتد برقم: 
(59450). ْ 

() كقوله تعالى: ومن يَعْمَلٌ يِنّ الصَلِحَتٍ ين دَكَرٍ أو أَنقّ»4. 
قال الفتوحي في شرح الكوكب (550/2): فالتفسير بالذكر والأنثى دل 
على 'تباول الفسمين: 

(9) كقوله 8ه : (من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه) فقالت أم سلمة: فكيف 
يصنع النساء بذيولهن؟ ففهمت أم سلمة دخول النساء في "مَنْ" وأقرها 
الرسول كةِ على هذا الفهم. 
انظر الحديث في: البخاري كتاب اللباس» باب من جر إزاره من غير 
خيلاء برقم: (/0151). 
مسلم كتاب اللباس» باب تحريم جر الثوب خيلاء وبيان حد ما يجوز 
إخفاؤه إليه وما يستحب برقم: .)25١805(‏ 

(4:) فيكون مجازاً. 


«شرح محنصر أصول الفقه» 


قوله''©: مسألة الخطاب العام ك "الناس والمؤمنون' 
ونحوهما يشمل العبد عند الأكثر”". 

وقال الرازي””) الحنفي : إن كان لحق الله تعالى. 

لنا: أن العبد من الناس والمؤمنين قطعاًء فوجب العموم 
قطعاً. وكونه عبداً لا يصلح مانعاً لذلك. 

قالوا: أولاً قد ثبت بالإجماع صرف منافع العبد إلى سيده. 
فلو كلف بالخطاب لكان صرفاً لمنافعه إلى غير سيده.ء وذلك 
تناقض» ويمنع الإجماع» وينزل الظاهر. 

الي لا نسلم صرف منافعه إلى سيده عموماًء بل قد 
استثنى من ذلك وقت تضايق العبادات» حتى لو أمره سيده في 
آخر وقت الظهر بحيث لو أطاعه فاتتء وجبت عليه الصلاة وعدم 
صرف منفعته في ذلك الوقت إلى السيد» وإذا ثبت هذا فالتعبد 
بالعبادة ليس مناقضاً لقولهم: 'تصرف منافعه إلى السيد إلا في 
وقت تضايق العبادة"» فاندفع ما ذكرتم. 

قالوا: ثانياً خرج العبد عن خطاب الجهاد والجمعة والعمرة 
والحج والتبرعات والأقاريرء ولو كان الخطاب متناولا له بعمومه 
لزم التخصيص وإلا قبل عدمه”“. 


.)١١90(ص انظر: المختصر في أصول الفقه‎ )١( 

(6) في العدة (758/5). التمهيد .)181١/١(‏ المسودة ص(75). القواعد 
والفوائد ص(94١35).‏ فواتح الرحموت »)1!77/١(‏ منتهى الوصول 
د شرح التنقيح ص(915١).‏ التبصرة ص(070). 

(5) انظراه ' تبسير التحرير (868/1). 

)أ 0 التخصيص وهو العموم. 


«شرح محنصر أصول الفقه» 


الجواب: أن خروجه بدليل اقتضى خروجهء وذلك كخروج 
المريقن والمسافن: والحائقن من العمومات الدالة على وجوت 
الصوم والصلاة والجهادء وذلك لا يدل على عدم تناولها لهم 
اتفاقاً» غايته خلاف الأصل ارتكبت لدليل وهو جائز. 


قوله”©2: مسألة: مثل ظَيكايا الئاس ”". مو يبَادق#”" 
0 
يشل الرفول عن الا 0 
١‏ . (50068) 6100 . ك1 . | م 
قال الصيرفي والحليمي : إلا أن يكون معه "قل". 
إذا ترك» فيذكر المخصص كفسخ الحج إلى العمرة”"". 


.)١١60(ص انظر: المختصر فى أصول الفقه‎ )١( 

(0) آية (١؟)‏ من 00 البقرة. 

() آية (7/ا١)‏ من سورة البقرة. 

(5) انظر: المسودة ص(177): أصول الفقه لابن مفلح (48177/1)» تيسير 
التحرير »)704/١(‏ شرح التنقيح ص(97١)»:‏ البرهان ,)171/1١(‏ الإحكام 
1/0 6). 

(9) هو: محمد بن عبدالله البغدادي المعروف بالصيرفي كان إماماً في الفقه 
والأصولء له تصانيف منها شرح الرسالة» 31000006 |( 
انظر: طبقات الاسنوي (7:/9)» وفيات الأعياني .)١919/5(‏ 

(5) انظر: البرهان 2,)١71/١(‏ الإحكام (597/5). 

(0) الحليمي: هو أبو عبدالله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الجرجاني» 
فقيه شافعي من تصانيفه : المنهاج في شعب الإيمان» توفي سنة: (7٠1ه).‏ 

(8) انظر: البرهان 2)١71/١(‏ الإحكام (595/5). 

(9) رواه البخاري كتاب الحج باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» وفسخ 
الحج لمن لم يكن معه الهدي برقم: )١587(‏ وما بعدها. 


«شرح مختصر فول الفقه» 


قالوا: هو آمر فلا يكون مأموراًء وكيف يبلغ نفسه! 

رد: الآمر اللّهم» وجبريل مبلغ » وهو مبلغ للآمة. 

قالوا: له خصائص. 

رد: له عم دخوله في العموم كمريض ومسافر. 

واحتج الثالث: بأن الأمر بالتبليغ قرينة عدم دخوله» وهذا 
القول زيفه إمام الحرمين”'' وغيره. 

ري يسالة: في تناول الخطاب العام من صدر منه من 
الخلق. فيه ثلاثة أقوال. ثالثها: يتناول» إلا في الأمرء واختاره 
أبو الخطاب. 
الصيغة» ولا مانع. والأصل عدمه لقوله كَلةٍ (من قال لا إله إلا الله 
خالصاً من قبله دخل الجنة)”" وقول القائل: "من أحسن إليك 
فأكرمه أو فلا تهنه " كذا قال في الس ا وعزاه للاكترية »2 


> ومسلم كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام... وجواز إدخال الحج على 
العمرة .ف زرفي :147/1150 

.)١171/1١( انظر: البرهان‎ )١( 

(0) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(60١١5-1١١).‏ 

(6) أخرجه أحمد في مسنده (7515/5)» والهيثمي في مجمع الزوائد )18/١(‏ 
كلاهما بلفظ: [مخلصاً] وصححه الألباني ‏ كله -»: انظر: سلسلة 
الأحاديث الصحيحة برقم: (7517005): والجامع الصغير برقم: (51809). 

(4) قال الإمام الرازي في المحصول (/؟17١):‏ «وأما في الأمر جعل جزاء - 
كقوله: 'من دخل داري فأكرمه" ‏ فيشبه أن يكون كونه أمرأ قرينة 


مخصصة. والله أعلم». 


«شرح محنصر أصول الفقه» 


واختاره 1 عو 0 والشيخ موفق ين 
والناو 27 1 اينع ترا اللي 


والثالث: التفصيل بين الخبر فيدخل تحته [أو] الأمر 
فلاء/1١١٠/ب]‏ وهو اختيار أبي الخطاب”*“'» قال: والفرق بينهماء 
أن الأمر استدعاء الفعل على جهة الاستعلاء» فلو دخل المتكلم 
تحت ما يأمر به غيره لكان مستدعيا من نفسه مستعليا وهو محال. 


تنبيه: قول المصنف: "في تناول الخطاب العام من صدر 
منه من الخلق فيه ثلاثة أقوال". كذا هو في النسخء والظاهر أن 
لفظة "فيه" زائدة ويبقى في تناول الخطاب العام من صدر منه من 
الخلق ثلاثة أقوال» والله تعالى أعلم. 


قوله”2: مسألة: مثل «دُذْ بن أَنَوهِمَ صَدَئَةك''' يقتضي أخذ 
الصدقة من كل نوع من المال عند الأكثر”*. 


.)89/1( انظر: العدة‎ )١( 

(0) انظر: روضة الناظر .)91١5/5(‏ 

0) انظر: المسودة ص(77)) شرح الكوكب :4)١507/9(‏ التبصرة ص(1/5)) 
شرح المحلى على الجمع .)570/١(‏ 

(؛) فلو قال: "أنا ضارب من في البيت" لم يدخل للقرينة. 

(©) انظر: التمهيد .)77/7/١(‏ 

(5) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(5١١).‏ 

(/0) آية )٠١7(‏ من سورة التوبة. 

() انظر: أصول الفقه لابن مفلح (///81)» تيسير التحرير 2)701//١(‏ منتهى 
الوصول والأمل ص(8١١).؛‏ الإحكام (591/1). 


«شرح مخنصر 1 الفقه» 


المخالف الكرضني ان واختاره ان امسر وقالا: 
مقتضاه 85 صدقة واحدلة من نوع واحد. 


حجة الأكثر الإضافة إلى أموال الجميع» والجمع المضاف 
للعموم. فمعناه : من كل أموالهم. 


حجة الكرخي: 0 للشعيضن المطلق. والواحد من 
الجميع يصدق عليها ذلك. 


وأيضاً: نكرة في إثبات فلا تعمء ولهذا لا يجب أخذ 
الصدقة من خصوص كل دينار وكل درهم إجماعاً. 


عد انوا طق المحف من كل حفن الم 
يكن التخصيص فيه كالتخصيص على البعض من جنس واحدء 
ففي حملنا "من" على التبعيض من كل جنس وفاء بالعموم مع 
التبعيض. 


.- زف ” 5 مى ٠‏ 0007 ء : 4 5 03 
قوله : مسألة: العام إذا تضمن مدحا أو ذما مثل إن 
ا 6 ا 6 0 0 4 هنع يي 10 1 
لخ إى تر © ون الى جر 110 لا بمنع عموم 
عند الأئمة الأربعة2. 


)١(‏ انظر: تيسير التحرير 2»)751/١(‏ فواتح الرحموت »)581/١(‏ الأقوال 
الأصولية للإمام أبي الحسن الكرخي ص(260). 

(0) انظر: منتهى الوصول والأمل ص(18١١).‏ 

(6) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(7١١).‏ 

(5:) آية )١5 .١(‏ من سورة الانفطار. 

(5) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (804/5). 


«شرح محتصر فك الفقه» 


رد: العموم أبلغ في ذلك» ولا منافاة فعمٌّ للمقتضى وانتفاء 
المانع. 


فول" افشالة :“فقول الشافي 2" يرك الإستفصال من 
الرسول عليه الصلاة والسلام في حكاية الأحوال [ينزل]””' منزلة 
العموم في المقال". قال أبو البركات: "وهذا ظاهر كلام أحمد 
- تكله تعالى -'. 


هذه العبارة اعتمد عليها الشافعى"' فى أنكحه الكفار وفى 


(١)"انظرة‏ المشؤدة م017 أضول الفقه لابن مفلح (8179/0)» شرح 
الكؤكبٍ (7504/5)» فواتح الرحموت :)787/1١(‏ شرح التنقيح ص(1١55))‏ 
البحر المحيط (196/9--195). 

(5) فلذا منع من التمسك به في وجوب زكاة الحلى مصيراً منه إلى أن العموم 
لم يقع.مقصوداً في الكلام» وإنما سبق لقصد المدح والذم مبالغة في 
الحث على الفعل أو الزجر عنه. انظر: الأم .)١50/9(‏ 
وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (/771- 7574): الثابت عن الشافعي 
الصحيح من مذهبه العموم. 
انظر: الإحكام (75948/5).» الوصول إلى الأصول لابن برهان .008/١(‏ 

(7) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(7١١).‏ 

(4:) انظر: المحصول (787/1)» تشنيف المسامع (598/9)» نهاية السول 
ا ). 

(5) انظر: تشنيف المسامع 44/7 ). 


«شرح مخنصر خوك الفقه» 


الإسلام على أكثر من أربع. فإن غيلان”' أسلم على عشرة فأمره 
النبي كله بإمساك أربع ولم يسأله عن كيفية ورود العقد عليهن في 
الجمع والترتيب» فكان إطلاق القول دلالة على أنه لا فرق» 
واتحية فود بق الخيية"" على خلاف ما يقولة أ يي 
من أن العقد إذا ترتب تعينت الأربع الأوائل. 


قال القتيخ متجد الدين ف السو - بعد أن ذكر كلام 
الشافعي المتقدم -: "وهذا ظاهر كلام أحمد؛ لأنه قد احتج في 
مواضع كثيرة بمثل ذلك» وكذلك أصحابناء وأمثلة ذلك كثيرة". 
انتهى . 


واعلم أنه قد جاء عن الشافعى”' عبارة أخرى وهى: 
'حكاية الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب 
[الكهنان]""" سقط ديا ةل 


() هو الصحابي: غيلان بن سلمة بن معتب الثقفي أبو عمرهء كان أحد 
أشراف ثقيف ومقدميهم أسلم بعد فتح الطائف. 
انظر: الإصابة (75129/5)., الاستيعاب (/1785). 

(0) انظر: قوله هذا في كتاب المبسوط للسرخسي (07/5)» أما في كتابه 
الحجة (949/8*- ):.١‏ نجده يدافع وينتصر لإمامه. 

(9) انظر: الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن 9/00 8910)ء 
المبسوط للسرخسي (ه/ ١8ه).‏ 

() انظر: المسودة ص(9١٠).‏ 

(9) انظر: تشنيف المسامع (599/75)» نهاية السول (07370/5). 

(5) في المخطوط [الإجماع] والصواب المثبت. 


«شرح مخنئصر ضرا الفقه» 


واختلفت أجوبة الفضلاء عن ذلك فمنهم من أثبت للشافعي 
ف العنا ل 7 


وجمع القرافي بينهما في كتبه''' فقال: الاحتمالات تارة تكون 
في كلام صاحب الشرع على السواء فتقدح» وتارة تكون في محل 
مدلول اللفظ فلا تقدح. فحيث قال الشافعي: "سقط منها 
الاستدلال" مراده إذا استوت الاحتمالات في كلام الشارع» وحيث 
قال: "تنزل منزلة العموم في المقال"/1١١١/أ]‏ مراده إذا كانت 
الاحتمالات في محل المدلول دون الدليل» والصواب حمل الثانية 
على الفعل المحتمل الوقوع على وجوه مختلفة فلا يعم لأنه فعل» 
والأولى على ما إذا أطلق اللفظ جواباً على سائله فإنه يعم أحوال 
السائل؛ لأنه قول» والعموم من عوارض الأقوال دون الأفعال. 


قوله”": التخصيص”*' قصر العام”' على بعض أجزائه. 


0/٠١ -599/9( انظر: تشنيف المسامع‎ )١( 

(0) انظر: شرح .تنقيح الفصول ص(187)» الفروق (488/1- .)4١‏ 

(5) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(7١١).‏ 

(5) انظر: مختصر التحرير مع شرحه الكوكب المنير (5717/9). 

(4) قال المرداوي في التحبير شرح التحرير ص (847) آلة: "المراد من قصر 
العام قصر حكمهء وإن كان لفظ العام باقيا على عمومه. لكن لفظا لا 
حكماًء فبذلك يخرج إطلاق العام وإرادة الخاصء فإن ذلك قصر دلالة 
لفظ العام لا قصر حكمه". 


«شرح مخحّصر أ صول الفقه» 


لما فرغ من العام شرع يتكلم على التخصيص فقال: ' قصر 
العام" ولم يقل اللفظ العام. ليتناول ما عمومه عرفي أو عملىء. 
والمفهوم على ما اك فإنه يدخله التخصيص» مع أنه لم 


0 1 6 5 5 

وقال احن قاضي الجيل “: التتخصيضص: قصر العام على 
بعض مسماه» والمعرف كذلك هو المخصص. 

وافق: للق المخصص على المتكلم به». والمستدل على 

ان العالويي ا "قصره على بعض لب وهو 
باطل» إذ له مسميات للفظ العام. بل مسسمناة واحد» وهو 
المجموع من حيث هو مجموع. 

وعند المعتزلي''': "إخراج بعض ما تناوله الخطاب عن 
الخطاب". لشموله ‏ بتقدير وجود المخصص - جميع الأفراد في 


.)579( انظر: ص‎ )١( 

() انظر: أصول الفقه لابن مفلح .)88٠0/6(‏ 

© انظر: شرح الكوكب (519/5) بلفظ: [قصر العام..]. 
(5) انظر: المنتهى لابن الحاجب ص١(9١١).‏ 

(( أ بعض أجزائه. 

() انظر: المعتمد .)775/١(‏ 


«شرح مخئصر أضول الفعّه» 


وقيل2: "أراد ما تناوله بتقدير عدم المخصص" نحو 
قولهم: خص العام''". فيرد إذن دور لا جواب عنه. وهو جائز 


زلة 000 1 . نحو: ##تَاكلواً 0 م 2 خَاقٌ 14 2 
00 )03 13 3 4# 
##وأوييت من صكل 0 #وتدير كل مَىء# ". 
ومنعه كن فى الخبر؛ لويهام الكذب» وبعضهم في 
الأمر؛ لإيهام ال ول التخصيص يمنع الإيهام. 
قوله”''2: مسألة: تخصيص العام إلى أن يبقى واحد جائز 


عند أصحاينا17". 


.)١١9(ص المنتهى‎ »)88٠0/5( انظر: أصول ابن مفلح‎ )١( 

(7) ولا شك أن ما خص ليس بعام» لكن المراد به كونه عاماً لولا تخصيصه. 

(0) قال الفتوحي في شرح الكوكب :)١159/(‏ أي: سواء كان العام أمرا أو 
نهياً أو خبرا. 
انظر: العدة (59460/1)» المسودة ص(١17).‏ 

(5) آية (0) من سورة التوبة. 

(5) آية (57) من سورة الزمر. 

(5) آية (77) من سورة النمل. 

0) آية (785) من سورة الأحقاف. 

(48) انظر: العدة (0946/5)» المسودة ص(١7١)2)‏ شرح الكوكب (759/9- 
٠‏ الإحكام (/177). 

(9) البداء: ظهور الرأي بعد أن لم يكن» أو ظهور المصلحة بعد خفائها. 
انظر: التعريفات ص(77)» لسان العرب .)0758/١(‏ 

.)١17-١17(ص انظر: المختصر في أصول الفقه‎ )0٠١( 

(١١)انظر:‏ روضة الناظر »)9١7/1(‏ المسودة ص(7١١)»‏ أصول الفقه لابن 
مفلح (887'/5). 


«شرح مخخصر ون الففه» 


ومنع أبو البركات”'' وغيره: النقص من أقل الجمع. 

وا تعضو أ ووه : شاء جمع قري هن 
مدلول اللفظ. 

وجه الأول: لو امتنع : لاقدمدها ار الاسكهما له 
في غير موضوعهء فيمتنع تخصيصه مطلقاً. 

واعترض: المنع لعدم استعماله فيه لغة. 

وجوابه: بالمنع» ثم: لا فرق. 

وأيضاً: أكرم الناس إلا الجهال» عندما يكون العالم واحداً. 

قل مخسرضي بالا ولا يعم. 

وجوابه: المعروف التسوية"'» ثم: لا فرق. 


واستتندل بقوله: 5 أدبن قَالَّ ل لهم عه ورا 


(5) "انطو المسودة ه1110 ): 

(0) انظر: المسودة ص(7١1١)»‏ شرح الكوكب (5077/9). 

(6) انظر: المعتمد (١/75؟)2‏ الإحكام 0 

ع أ الامتناع. 

(5) أي: إن جواز التخصيص بالاستثناء إلى الواحد خاص بالاستثناء» ولا يعم 
بقية المخصصات. 

(5) أي: بين المخصصات في الجواز. 

0) آية )١/(‏ من سورة آل عمران. 

(6) وقيل: غير ذلك. انظر: زاد المسير لابن الجوزي -05054/1١(‏ 24)000 تفسير 
القرطبي (94/5/ا5- .)58٠‏ 


«شرح محتصر أضَزْل الفقه» 


2000 : 


ورد: ليس العام لأنه لمعهود. 


واسغدل؟ يقوله: ونا ل ا 


واستدل: ا "إن أكلق الهه رتوت الماك" لأقل. 
رد: المراد بعض مطابق لمعهود ذهنى 7 ). 


القائل بالكثرة - وهو معنى قول المصنف: ' بقاء جمع يقرب 
من مدلول اللفظ' -: قال بعضهه”': والمراد "بالقرب" كون 
الباقى أكثر من النصف. 


وعنية لو فال :"فتلت كل>مو "تن اليلد" أو" أكلت كل 
رفانة 5 أو "من دغل اتأكرمد ٠‏ وقيره بكلالة “عد قبيسا الغة: 


)١(‏ هو الصحابي: نعيم بن مسعود الأشجعي هاجر إلى رسول الله كَل أثناء 
وقعة الخندق» وكان له دور كبير في التخذيل بين الأحزاب» توفي في 
خلافة عثمان. | 
انظر: الاستيعاب 2»)١5١08/5(‏ الإصابة (97/5). 

(9) آية (9) من سورة الحجر. 

(9) في أصول الفقه لابن مفلح (/885): [يجوز]. 

(4) فليس في محل النزاع. 

(0) انظر: التقرير والتحبير .)590/١(‏ 


«شرح مختصر أصول الفقّه» 


أجاب الآمدي""': بالمنع مع قرينة”''؛ بدليل ما سبق من 
إرادة نعيم بن مسعود ب وق لنّاس و , وفددة :: “أكلت البح" لأقل. 


ل المخصص المخُرجء وهو إرادة المتكلم. 
واستعماله فى الدليل المخصص مجاز. 

وهو. متصل ١‏ ومنفصل. 

وخصه بعض أصحابنا بالمنفصل». وقال: هو اصطلاح كثير 
من الأصوليين؛ لأن الاتصال منعه/[١١١/ب]‏ العموم فلم يدل إلا 
منفصاة فلا يسمى عاماً يخصيوضا: 


والمتصل : الاستثناء المتصل. والشرط. والصفة. والغاية. 
وزاد بعضهو'” : بدل البعض ء ولم يذكره الأكدر”. 


.001/5( انظر: الإحكام‎ )١( 

(؟) أي: منع كونه قبيحا مع اقترانه بقرينة وهو الدليل. 
قال الآمدي: "نعم إذا أطلق اللفظ العامء وكان الظاهر منه إرادة الكل» 
أو ما يقاربه في الكثرة» وهو مريد للواحد البعيد من ظاهر اللفظ. من غير 
اقتران دليل به يدل عليه فإنه يكون مستهجن '. 

(9) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(7١١).‏ 

(5) في أصول الفقه لابن مفلح (84817//6): [متصلاً] وهو خطأ. 

(©) انظر: ابن الحاجب في المنتهى ص(١1١)»‏ وابن السبكي في جمع الجوامع .)١58/5(‏ 
قال الأصفهاني في شرح المختصر (558/5): "وفيه نظرء فإن المبدل في 
حكم المطرح والبدل قد أقيم مقامه فلا يكون مخصصا لهء وخص المصنف 
بدل البعض بكونه مخصصاً دون الأبدال الباقية لكونها غير متناهية". 

(5) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (//841)» بديع النظام (؟/445)» شرح 
التنقيح ص(7١7)»‏ تشنيف المسامع .07٠0/5(‏ 


«شرح محنصر أصول الفقه» 


المخصص: اسم فاعل: هو المخرج. والمخرج إن أطلقناه 
على إرادة المتكلم فهو حقيقة» وإن أطلقناه على ما دل عليه وهو 
الدليل المخصص بالكسر فهو مجازء وهو المراد هنا. 


وينقسم “سس إلى «ستصل »«ومتفصضل نك ا الأكدر 
وخضيه حفن رغنانا”'؟ بالمتفضل كما تقدم. 


الخامس» ويأتي الكلام على كل واحد على انفراده إن شاء الله 
تعالى. 


تنبيه : جعل المصنف المخصّص - بكسر الصاد - الذي هو 
اسم فاعل: على نفس الإرادة» وهو في ذلك متابع لان 
ا ل ل )اع 00 
في مختصره : 'المخصص هو المتكلم بالخاص وموجده. 
وكذا فى و له فقال: "المخصص حقيقة هوا لمتكلم 
بالخاص» وهو اللّه تعالى ورسوله إذا صدر ذلك عنهما ووجد 


للك 


)١(‏ انظر: أصول الفقه لابن مفلح (“//841)» بديع النظام (587/5)» شرح التنقيح 
ص(7١٠‏ وما بعدها)» المنتهى ص(١7١)»2‏ تشنيف المسامع .0171١/5(‏ 

(؟) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (8/1//6). 

(9) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (/687). 

(5) انظر: تشنيف المسامع (0970/5). 

(5) انظر: مختصر الطوفي مع شرحه (000/5). 

) انظر: شرح مختصر الطوفي (001/1). 


«شرح مختصر أصول الفقّه» 


0 مسألة: الاستثناء”"©: (إخراج بعض الحملة ب 
واج أو ما قام مقامها)»). وهو: غير» وسوى» وعداء. وليس». 
ولا يكون. وحاشاء وخلاء. من متكلم واحد. وقيل : مطلقا. 

أحد المخصصات المتصلة الاستثناء. 

وقوله: 'إخراج بعض الجملة": جنس يتبرج تحته كل 
المخصصات. وقوله: "بإلا أو ما قام مقامها": فصل يخرج به 

و"إلا" هى أصل أدوات الاستئثناء. 


واعتبر جماعة من الأ لي في الاتصال: كونه من 
فقال النبي كَل على الاتصال: 'إلا أهل الذمة". فهو منفصل. 
وقيل : طلقا : 


ونزلوا استثناء النبي وَل منزلة الاستثناء المصرح به في 
كلام الله تعالىء. وجعلوه. متضصلاً) هذا معنى ما في تشنيف 
الوشافية '*. قال المطلي فح شسية "14 إن “هذا اسسدناة» قطما ؛ 


.)١١79(ص انظر: المختصر في أصول الفقه‎ )١( 

(5) الاستثناء في اللغة: بمعنى العطف والعود كقولهم: 'ثنيت الحبل إذا 
عطفت بعضه على بعض"» وقيل: بمعنى الصرف والصد من قولهم: 
المبلو قلانا. عو ريه" انظر» لبان العرت 2168/90 0 

(9) انظر: تشنيف المسامع (0010/95770/5), جمع الجوامع .)١١/5(‏ 

(5) انظر: تشنيف المسامع (87/5/ا- 888). 


(6) انظر: شرح المحلى على جمع الجوامع .)١١/5(‏ 


«شرح محنصر أضول الفقه» 


لأنه مبلغ عن الله تعالى وإن لم يكن قرآناًء وإنما الخلاف في 
غيره» كقول القائل: "إلا زيداً" عقب قول غيره: 'جاء الرجال"» 
فهو استثناء على الثاني لغو على الأقل. 


قوله”'2: وهو: 'إخراج ما لولاه لوجب دخوله لغة" عند 


احتج الأكثر: باللغة» وبأنه لا يصح الاستثناء من جمع 
منكر ك"اضرب رجالا إلا زيداً' وهذا حده على المرجح من أن 
الاستثناء من غير الجنس لا يصح. أما إذا صححناه وقلنا 
بالاشتراك» أو المجازء فلا يمكن جمع الاستثنائين في حد 
واحد؛ لأن أحدهما: مخرج من حيث المعنى» والآخر: غير 
مخرج » فإذا اختلفا في الحقيقة تعذر جمعهما بحد واحد. 


نعم يمكن حدهما بحد واحد باعتبار اللفظء وهو أن يقال: 
«هو المذكور بعد "إلا" وأخواتها»» هكذا ذكره ابن الحاجب”"". 


وقال في العدة(©؟: " |الاستتشتناء* كلام ذو صيغ محصورة» 
تذل: غلن أن" المذكون :فيه الم تيز بالقول: الأول ”*: 


.)١١7(ص انظر: المختصر في أصول الفقه‎ )١( 

(0) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (849/6).» القواعد والفوائد ص(55١).‏ 
(©) انظر: المصدر السابق. 

(4:) انظر: منتهى الوصول والأمل ص(١١١).‏ 

(0) انظر: العدة (550-569/5). 


«شرح مخنصر أصول الفقه» 


'رأيت المؤمنين وما رأيت زيداً ولم أر عمراً ". لقولنا: "كلام 
ذو صيغ محصورة". 

ونحرونه الأمكاء: تحصورة زلنين “الزار" نيا 

قال أبو العباس''': «هذا الاستثناء في اصطلاح النحاةء 
وأما الاستثناء في عرف الفقهاء فهذا منها'"'. ولهذا لو قال: له 
هذه الذار/[؟١١/1]‏ ولئ منهنا هنذا البيت» كان :هذا استعناء 
عات« فالاسفعا ف جد :كرو يدوه وهى لا »ل ف ا 
يكون بما هو أعم من ذلك كالجملة. وهو العام. كما أن 
[الاشتراط بالمشيئة]”" هو استثناء في كلام النبي يله والصحابة 
والفقهاء. وليس استثناء في العرف النحوي». 

قوله”'*: وقد اختلف في تقدير الدلالة في الاستثناء فالأكثر 
المراد بعشرة في قولك: 'عشرة إلا ثلاثة". سبعة. و"إلا" 
قرينة» كالتخصيص بغيره. 

وقال ابن الباقلاني””2: 'عشرة إلا ثلاثة" بإزاء سبعةء 
كاسمين مركب ومفرد. 


() انظر: المسودة ص(58١).‏ 

(0) انظر: المصدر السابق. 

(©) في المخطوط [الاستثناء بالمشبه] وهو في إحدى نسخ المسودة. 
قال محقق المسودة محمد محي الدين عبدالحميد :)١605(‏ «في: بء د2: 
«*كما أن" الاستتداء بالمتنبه* تحريقك والاشتراط بالمشيعة : أن يقول 
المتكلم: "إن شاء الله"». 

(4) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(7١١).‏ 

(5) انظر: المنتهى لابن الحاجب ص(177١).‏ 


«شرح محنصر أضول الففه» 


فالاستثناء على قول الأكثر تخصيصء وعلى قول ابن 


أحدها: وهو الذي عزي للأكثر"'' أن المراد بعشرة» سبعة» 
[وإلا]”” قريئة تبين أن الكل استعمل» وأريد الجزء مجازاً وعلى 
هذا فالاسئناء مبين لغرض المتكلم بالمستثني منه فإذا قال: "علي 
عشرة"» كان ظاهرا في الجميعء ويحتمل إرادة بعضها مجازاء 
فإذا قال: "إلا ثلاثة"» فقد بين أن مراده بالعشرةء سبعة فقط كما 
في سائر التخصيصات. 

الثاني”" : أن المستثنى والمستثنى منه جميعاً وضعا لمعنى 
واحدا*“. حتى كأن العرب وصحقث المي العامة 
أحدها: مفردء وهو سبعةء والثاني: مركب» وهو عشرة إلا 

الثالث: وهو الذي صححه ابن الشاحب 5 والتاج 
ال م أن المستثنى منه يراد به جميع أفراده» ولكن لا يحكم 


بالإسناد حتى يخرج منه ما يريد إخراجه بالأداة» فإذا خرج منه ما 


.)١15(ص انظر: أصول الفقه لابن مفلح (/847)» المنتهى‎ )١( 
.)7/؟97١ في المخطوط [لا]» والتصويب من تشنيف المسامع‎ )0( 
.)١1121(ص انظر: المنتهى لابن الحاجب‎ )6( 

(4) وهو ما يفهم من الكلام آخراً. 

(0) انظر: المنتهى ص(577١).‏ 

(5) انظر: جمع الجوامع بشرح المحلى .)١5/1(‏ 


«شرح مختّصر أضوا ل الفقه» 


أزاد فحينئذ يحكم بالإسناد. فإذا قال: "له علي عشرة إلا 
ثلاثة". فالمراد بالعشرة. عشرة باعتبار الأفراد» ولكن لا يحكم 
بإسناد الخبر ونقوله إلى المبتدأ وهو عشرة إلا بعد إخراج الثلاثة 
منه» ففي اللفظ استند إلى عشرة وفي المعنى استند إلى سبعة» 
والإسناد بعد الإخراج» فلم يستند [إلا]8'' إلى سبعة» فعلى هذا 
قيل: يحتمل أن الاستثناء تخصيص كالمذهب الأول؛ لقصر لفظ 
المستثنى منه بعد الإسناد على بعض مسماهء ويحتمل: لاء 
كالمذهب الثاني؛ لآنه أريد به تمام مسماه. 

وجه الأول: لو أريد عشرة كاملة امتنع مثل: قلت فيهم 
لت سو إلا ميت 015"؛ لأنه يلزم كذب أحدهماء ولم 
نقطع بأنه إنما أقر بسبعة”". 


رد: ذلك بأن الصدق والكذب والحكم بالإقرار باعتبار 
الإسناد لا باعتبار العشرة. والإسناد بعد الإخراج. 


ووجه الثانى: ما 0 
ووجه الثالث: أن الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس - لما 
ياني - فوجب كونه معارضا لصدر الجملة في بعض. 


() ما بين معقوفين سقط من المخطوط والإكمال من التشنيف (؟79/7). 

(0) آية )١5(‏ من سورة العنكبوت. 

(9) والواقع أنا قطعنا بذلك. 

(5) وهو أن مدلوله سبعة لكن له لفظان مركب وهو "عشرة إلا ثلاثة' وغير 
مركب وهو 'سبعة". 


«شرح مخنصر عر الفقه» 


ا معارض بقولهم : كن بالباقي 5 ا 

ولي مسألة: لا يصح الاستثناء من غير الحنس عند 
القن واضحاين اخلافاً تعض الشافية"2 ومالك" . 
أحدهما فقط. 

وفى صحة أحد النقدين من الآخر روايتان. 

وفي المغني: يمكن حمل الصحة على ما إذا كان أحدهما 
يعبر به عن الآخر أو يعلم قدره منه. ( 

وخرج أبو الخطاب منها صحة الاستثناء من غير الجنس مطلقاً. 

وجه الأول : أن الاستثناء صرف اللفظ بحرفه*' عما 


يقتضيه لولاهء أو إخراج”"'©2؛ لأنه مأخوذ من الثني من/71١١/ب]‏ 


قولهم : ثنيت فلاناً عن رأيهء وثنيت عنان دابتي. 


0غ( أي : الاستثناء. 

0) أي: بعد الاستثناء» وهو اسم من أسماء الاستثناء. انظر : لسان العرب (175/5). 
(0) وهذا معارض كونه من الإثبات نفياء ومن النفي إثباتا. 

(؟) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(١١-‏ 01 

(©) انظر: العدة (717/5)» التمهيد (؟/80)»: روضة”الناظر (01517/1. 

() انظر: الإحكام 01 ). 

00 انظر: أحكام الفصول ص(770)» شرح التنقيح ص(27541 517). 

(4) أي: القائل بعدم صحة الاستثناء من غير الجنس. 

(9) أي: بحرف الاستثناء. 

)٠١(‏ أي: إخراج بعض ما تناوله المستثنى منه. 


«شرح محنصر أصول الفقه» 


ولآن الاستثناء إنما يصح لتعلقه بالأول. لعدم استقلاله وإلا 
ولانة لو قال “جاء "الناسن: إلا الكلات "أو اله الحمي:* عد 
قبيحاً لغة وعرفا”2. 


ال :؛ لأنه محل النزاعء وبأنه مشتق من التثنية كأنه 
ثنى الكلام بهء ولا يلزم من الاشتقاق لمعنى نفى كونه حقيقة 
لمعنى آخر ولا الاطراد”». 


1 : ار 
وقبح ما ذكر لا يمنع لغة 8 


واحتج علماؤنا وغيرهم: بأنه تخصيص فلا يصح في غير 
داخل. 
( 


ووجه الثاني"': وقوعه كقوله: إلا مََز4”". «إآن يتل 


مؤْسنَا إلا حَك4”". «ين عِذٍ إلا [بع الطلنه*. «يّن سلس 


)١(‏ ما بين معكوفين ساقط من المخطوطهء والإكمال من أصول الفقه لابن 
مفلح (810/0). 

(0) انظر: المصدر السابق. 

(6) وهو أن الاستثناء صرف اللفظ بحرفه. .. " ثنيت عنان دابتي". 

(5) أي: لا يلزم أن يكون كل شيء وجد فيه معنى التثنية أنه استثناء. 

(6) أي: لا يمنع الجواز لغة. 

(5) أي: القائل بصحة الاستثناء من غير الجنس. 

0 آية )5١(‏ من سورة آل عمران. 

(4) آية (947) من سورة النساء. 

(9) آية )١51/(‏ من سورة النساء. 


«شرح مخنصر أضَول الفقه» 


َه أن بي 0 [وقول العرب 00 "ما بالدار أحد إلا الوتد. 
وما جاءني زيد إلا عمرو". 


ولأنه لو أقر بمائة درهم إلا ثوباً لغا على الأول» مع إمكان 
تصحيحه بأن معناه: " قيمة ثوب"2. إلا سيما إن أراده. 


رد: أن ' إلا *' فى ذلك بمعنى الك وعند النحاة» منهم : 
1 ول قاين د لوا ا دح 4 
الزجاج”" وابن '' قتيبة ". وقال: هو قول سيبويه وهو 


استدراك ولهذا لم يأت”" إلا بعد نفي أو بعد إثبات بعده جملة” 
ولا مدخل للاستدراك في اا فبطل ولو مع جملة بعذه 


)١(‏ آية )١1(‏ من سورة إبراهيم. 

(؟) ما بين معكوفين ساقط من المخطوطهء والإكمال من أصول الفقه لابن 
مفلح (/8911). 

() انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج (/291 ٠‏ © وثقله أبو الخطاب 
عنه (88/1)» من أمالي الزجاج. 

(5) في كتابه "الجامع في النحو". انظر: العدة (519/5/1- /2)511 الواضح 
(كرحدة ). 

(0) هو: أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري المحدث الأديب 
اللغوي المقرئ» من تصانيفه: غريب القرآن» وعيون الأخبارء والجامع 
في النحوء توفي سنة: (710ه) وقيل (115ه). 
انظر: تاريخ بغداد »)١10/٠١(‏ سير أعلام النبلاء (2)597/17 إشارة 
التعيين ص(177١).‏ 

(5) انظر: الكتاب 237376/١(‏ 10303). 

(0) أي: الاستثناء في الكتاب العزيز من غير الجنس. 

20 أي : ولم يأت في الإثبات إلا إذا كان بعده جملة. 

(4) لأنه إثبات للمقربه» فإذا ذكر الاستدراك بعده كان باطلاً. 


«شرح مخنصر اول الفقه» 


كقوله: '[له]''' مائة درهم إلا ثوباً لي عليه": فيصح إقراره 
وتبطل دعواه. كتصريحه بذلك بغير استثناء. 

والمذهب الأول'"': أظهر؛ لسبق المتصل إلى الفهمء وهو 
دليل الحقيقة”''» لكن عند تعذره في العمل بالمنقطع نظر 

وعلى المذهب اللا 5 قال قوم”': هسكن رود 
[المتصل]''' إخراج» والمنقطع مخالفة”''. فلا اشتراك معنوي 
بينهماء وإنما هو لفظي بمعنى أنه موضوع لكل واحد منهما أولا. 

وقال قوم”*': متواطئ» أي مقول بالاشتراك المعنوي لتقسيم 
الاستثناء إليهماء والأصل عدم الاشتراك اللفظي والمجاز. 

3 استثناء نقد من آخر ففيه روايتان'؟2. أحدهما: لا يصح 
لأنه من غير الجنس فهو جار على القاعدة. 


)١(‏ ما بين معكوفين ساقطة من المخطوط والإكمال من أصول الفقه لابن مفلح 
25 ). 

() القائل: يعدم صحة الاستثناء من غير الجنس» ولا يسمى استئناء إلا 
تجوزاء وإنما هو استدراك. 

(6) أي: فيكون حقيقة فيه مجازاً في المنقطع. 

(4) القائل: بصحة الاستثناء من غير الجنس. ويطلق الاستثناء عليه حقيقة. 

(5) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (/847). المنتهى ص(١5١).‏ رفع 
الحاجب (73710//2). 

(6) في المخطوط [الأصل]» والصواب ما أثبت. 

(0) أي: من غير إخراج. 

(6) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (8597/5). المنتهى ص(١51١)4.‏ رفع 
الحاجب (/77710). 

(9) انظر: العدة (5/ل/الا5- 758). 


«شرح مخنصر 1 الفقه» 


والثانية: يصح. قال( فى روضة الفقه”'' لبعض الحنابلة: 
يقل على أنبينا سدس أل خنيان: توع ا ون كاكية ل أن ف 
المذهب خلافاً أنهما جنس واحد. فعلى هذا إن حكمنا بأنهما 

قال | بويت فو واف : ' وما قاله صاحب الروضة 
قل ال دري انوا #التيى: اراهن رن لال “ينا 
0 65 ل ا 1 
قال في العدة والواضح » فإنهما قالا : أجريا مجرى الجنس 
الواحد في أشياء مثل كونهما قيم الأشياء والأروش وغير ذلك". 


وفي المغني”'': يمكن حملها على ما إذا كان أحدهما يعبر 
تدعق الآاخرةة او يحاة قدو عون أنه إذا اسكفر أن الديناد 
بخمسين مثلاً» لم يزد عليها ولم ينقصء علم أن الألف درهم في 
مقابلة عشرين ديناراء ولهذا يقع في العرف كثيرا البيع بدراهم 
وأخذ الذهب عنهاء وكذا العكس من غير نكيرء ولا منازعة بين 
الخصمين» وهذا مما يقوي أنهما كالجنس الواحد. 


)١(‏ انظر: أصول الفقه لابن مفلح (/88/8)» والقواعد والفوائد الأصولية ص(5575). 

(0) كتاب في الفقه. جعله المرداوي من مصادره في كتاب الإنصاف ونسبه 
لبعض الأصحاب. 
انظر: الإنصاف (55/5؟)2 (2)*”50/5 (517/5). 

(”*) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص(555). 

(5) ما بين معكوفين ليست في المخطوطء والإضافة من المصدر السابق. 

() انظر: العدة (5/لالا5. 758). 

(5) انظر: الواضح (510/75). 

(0) انظر: المغني مار /ا؟). 


«شرح محنصر صو ل الفقه» 


فعلى ما قاله القاضي وابن عقيل يختص الخلاف بالنقدين» 
وعلى ما قاله في المغني يجيء اللخلااف في كل و 


كذلك فإنه حمل رواية البطلان على ما إذا انتفى معرفة قدر 
احلكيا من الآخرء ولم يعبر به عنه. 


ولما نظر أبو الخطاب إلى أنها مخالفة في الجنس وقد صح 
استثناؤها من غير الجنس خرج”'' صحة الاستثناء من غير الجنس 
منظلقا 'سنواء كآن: الجنسن اهريا أو “معيداً تظرا إلى ضنفة استشاء 
جنس من آخر. 

وأما أبن معطمل السك باع 77 عدم صحته مطلقاً. ولكن 
الأشهر عنه'*': صحته في مكيل أو موزون من أحدهما فقط. 


)١(‏ قال ابن قدامة في المغني :)707١//(‏ ومتى أمكن حمل الكلام على وجه 
صحيح» لم يجز إلغاؤه. 

(0) انظر: المغني (//570). 

(9) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (/889). 

(5) قال ابن قدامة في المغني (75748/90): 'أي: إذا استثنى مكيلاً أو موزونا 
جازء وإن استثنى عبداً أو ثوباً من مكيل أو موزون لم يجز". 
قال الكاساني في بدائع الصنائع :)71١/90(‏ إذا كان المستثنى من خلاف 
جنس المستثنى منه ينظر» إن كان المستثنى مما يثبت دينا في الذمة مطلقا 
كالثوب لا يصح الاستثناء» وعليه جميع مما أقر به عندنا بأن قال: له علي 
عشرة دراهم إلا ثوبا.. وإن كان المستثنى مما يثبت دينا في الذمة مطلقا من 
المكيل والموزون والعدوى المتقارب بأن قال: لفلان عليّ عشرة إلا درهم 
أو إلا قفيز حنطة أو مائة دينار إلا عشرة دراهم أو دينار إلا مائة جوزه. 
يصح الاستثناء عند أبي حنيفة وأبي يوسف وَقْماء ويطرح مما أقرٌ به قدر 
قيمة المستثنى؛ وعند محمد وزفر رحمهما الله لا يصح الاستثناء أصلا. 


«شرح مخنصر أصول الفقه» 


قزل ولا يصح الاستثناء من جمع منكر عند الأكثر”". 
وسلم القاضي وابن عقيل صحته مطلقاً”". 
قال أبو العباس”*2: "لا يصح الاستثناء من النكرات كما 


يصح من المعارف»/["١١/1]‏ ذكره ابن عقيل محل وفاق محتجاً 
به على أن الاستثناء يخرج ما دخل لا ما صح دخوله". 


وسلم القاضي”' ' واين ل 4 لأنه قد يكون 
إخراج بعض من بعض الذي هو أقل الجمع. 

0 : ويحوز الاستثناء فى كلام الله تعالى وكلام 
المخلوق عند الأكثر. 


.)١١8(ص انظر: المختصر في أصول الفقه‎ )١( 

(0) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (/400).» البحر المحيط (1759/7. 

(9) كلمة [مطلقا] ليست في المطبوع. 

(8) انظر: المسودة ص(159١).‏ 

(5) قال ابن عقيل في الواضح (759/0): "لا يجوز الاستثناء من لفظ الجموع 
إذا تجردت عن الألف واللام» قلي تقول رجالا الاازردا او عمرا. 
على أنا لو سلمنا توسعة الكلام» فإن الاستثناء يخرج البعض من الكل»ء 
ويخرج البعض من البعضء» ومهما كان الجمع متحملاً لإخراج بعضه. 
صح الاستثناء منه بحسبهء ولا يعطى هذا استغراق الجنس". 

(5) انظر: العدة (؟/0158). 

0) انظر: الواضح (م/9ه). 

(8) أي: صحة الاستثناء من الجمع المنكر. 

(9) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(18١١).‏ 


«شرح محنصر متيل الفقه» 


وشذ بعضهم وقال: لا يحوز الاستثناء إلا فى كلام الله 
المخلوق. والدليل عليه وقوعه في الكتات والسنة وكلام العرب. 

وشذ بعضهم''' فقال: إن كان في كلام الله تعالى فيجوز؛ 
لأن الله هك لا يغيب عنه شىء فهو مراد له بخلاف غيره. 

قوله"'؟: مسألة: شرط الاستئناء الاتصال لفظاً أو حكماً: 
- كانقطاعه بتنفس أو سعال ونحوه ‏ عند الأكثر'”". كسائر التوابع. 

وعن ابن عباس إلى شهر. 

وقيل سنة. 

وقيل : أبدا. 

وعن سعيد بن جبير””'': أربعة أشهر. 


وعد (0) طلا والحسن: شي المحلس. وأوما إليه إمامنا 6 
الاستثناء ف اليمين. 


.01١/5( انظر: شرح الكوكب المنير (2701/5» المنتهى ص(75١)» الإحكام‎ )١( 

(0) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(8١١).‏ 

0) انظر: العدة (550/5). أصول الفقه لابن مفلح »2401١/5(‏ بديع النظام 
/ااه). فواتح الرحموت »)75١/١(‏ شرح التنقيح ص(557). الإحكام 
.)"1٠١/(‏ 

(5) انظر: شرح الكوكب (200/9). 

(4) انظر: التمهيد (5/7/)» المسودة ص(157١).‏ 


«شرح محمصر شيو الفقه» 


وقيل: ما لم يأخذ في كلام آخر. 

لنا قوله لهِ: (من لف على يمين فرأى غيرها خيراً منها ‏ 
2 ا 1 5-5 0 اننا 

فلو صح لم يغين الكفازة وأرقتدة إلى الاسساء؟ الآأنه أسهل 
لعده”؟» حنثه””. وعن ابن عمر مرفوعاً (من حلف فقال: إن 
قاد اروف حت عليه الوواة ايز القن 27 والترمزي2) 


وحستله وإسناده حجيك. 


فال بعضههو”" : وال من وقفه. 


والفاء للتعقس» وإلا كانت الواو أولى ؛ لكثرة الفائدة ولعدم 


5-5 
«# و 


لسر 


)١(‏ أخرجه البخاري في #نان كفارات الأيمانياتت الاستنناء فى الأيمان 
برقم: (1150). 
5-0 كعات الأ سياه اننا قات مم تولك يمينا قرأئى غيرعا جيرا 
منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه برقم: .)١19٠0(‏ 

(') انظر: أصول الفقه لابن مفلح (405/9). 

() انظر: بديع النظام (/018).» المنتهى ص(55١).,‏ الإحكام .)21١/5(‏ 

(:) أي: لأنه لا حنث بالاستثناء. 

(0) الحنث: نقضها والنكث فيها. انظر: لسان العرب (3017/9). 

(5) انظر: المسند (2.5/9 58» .)١67‏ 

(0) أخرجه النسائي في كتاب الأيمان والنذورء باب الاستثناء برقم: (5”2874) 
(8*9”) بلفظ : (من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى). 

(8) أخرجه الترمذي في كتاب النذور والأيمان عن رسول الله يو باب ما 
جاء في الاستثناء في البعين يرقو : 19150 

(9) القائل: ابن مفلح في أصوله (405/5). وانظر: المصنف لعبدالرزاق 
(مرهاه ‏ 5١له).‏ 


«شرح مخنصر أصوا ل الفقه» 


ولما تم إقراره ولا طلاق ولا عتاق. 

ولما علم صدق ولا كذب لإمكان الاستثناء. 

ولأنه غير مستعمل لغة. 

ولأنه غير مستقل كالجزاء مع الشرط والخبر مع المبتدأ”'". 

وجوزه بعض علمائنا”'' فيهما”"' بزمن يسير. 

لوا: لو لم يصح لم يفعله َك في: االبطقي ام 

كت 0 إن كنا الله) ثم لم يغزهم. وواك ألو وو" عن 
ابن عباس مرسلاً وموصولاً. 


رد: إن صح فسكوته لعارض أو التقدير" "أفعل إن شاء الله ". 


رد: قال ان عمر: بخلافه رواه 1 


)١(‏ فلو قال: زيد. ثم قال بعد شهر أو يوم: قامء لم يُعدَّ متكلماً بالمبتدأ 
والخبرء بل ينقطع الخبر عن الابتداء» وكذا لو قال: أكرم خالداً. ثم قال 
بعد شهر: إن حفظ القرآن. لأن كل جملة واحدة»ء فلا يفصل بعضها عن 

(0) انظر: المسودة ص(”67١).‏ 

(9) أي: في المبتدأ والخبرء والشرط والجزاء. 

(54) أخرجه أبو داود فى كتاب الأيمان والنذورء باب الاستثناء فى اليمين بعد 
السكوت برقم: 55 (284). 
ورجّح بق حاتم إرساله. انظر: العلل لابن ا حاتم .)110/١(‏ 

(5) لم أجده في سنن سعيد بن منصور المطبوع» انظر: مصنف عبدالرزاق 
(86/هاه  ١‏ ١له).‏ 


«شرح محنصر اشير الفقه» 


ثم: إن صح فلعل مراده: مدن إن شاء برش <١‏ يا 
سبق. وذكر الآمدي”" اتفاق أهل اللغة ‏ سواه على إيطاله. 


3 0 قرف" آم ٠‏ 5-05 . 
وقال الومام أاحمد 9 قول اسن عباس إذا انكتناة بعل سئه 
فله ثنياه. ليس هو في الأيمان إنما تأويله قول الله تعالى «ؤولا 
00000 رف لس بر اس كس م 22 0 سا صاصم دع رص سلا ته 
َشُولَنَّ لِسَأَىْءِ إِنْ ماعل ذلك عَذَا 2 إِلَآ أن يسا الله واذكر رَبك 


24 


وا مسِيتَ*”* فهذا استثناء من الكذب؛ لأن الكذب ليس فيه 


ا 
زان عباس تشك يعن تلؤنة توالا فالذى روا عله غود" 
أنه ناث نرف الاسسضدام اف أ -ولى عند ننة فيه الأعمكى. وهو 


ا 


)١(‏ أي: إن صح ذلك فلعله كان يعتقد صحة إضمار الاستثناء» ويدين 
المكلف بذلك فيما بينه وبين الله تعالى» وإن تأخر الاستثناء لفظاء وهو 
غير ما نحن فيه. 

(0) انظر: الإحكام (0/؟1١”)‏ ولفظه: "واتفاق أهل اللغة على إبطاله ممن 


اه". 


(”*) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص١(5501).‏ 
وقال أيضاً ص(507): "قلت: مراد أحمد وَهيه ‏ والله اعلم ‏ إنه إذا نسي 
أن يقول: أفعل كذا إن شاء الله تعالى. فيقول متى ذكر. وعليه يحمل 
مذهب ابن عباس". 

(5) آية (77» )١5‏ من سورة الكهفف. 

(5) أي: إذا نسيت أن تستثني عند القول فاستثن بعد ذلك» ولم يحدد سبحانه 
وتعالى لذلك غاية. 

(5) انظر: تفسير الطبري (ا١/146).‏ 

(0) يدلس الأعمش إذا عنعن كما في هذا الخبر. 


يك مختصر أصول الفقه» 


١ 05‏ 
وحكى عن ا : جوازه لمن سنتين. 


وعن الإمام ل الاستثناء في اليمينة يصح منفصااً في 


رمن يسير » ولم يختلط كلامه بغيره. 


0 انض وفئ المجلس)» وذكره ف ينل قول 


بعضص علمائنا. وفي المبهج”" : ولو تكلم. 


فال انو الات 4580 *وافانة:الروايعا نين أعمة بنجب 


إجراؤها فى جميع صلاات الكلام المغيرة له» من التخصيصات 


0 


قال الذهبي: "ومتى قال "عن" تطرق إليه احتمال التدليس» إلا في شيوخ 
له أكثر عنهم: كإبراهيم» وابن أبي وائل» وأبي صالح السمان؛ فإن روايته 
عن هذا المصنف محمولة على الاتصال'. 

انظر: ميزان الاعتدال (5754/1)» سير أعلام النبلاء (571/5). 

انظر: المسودة ص(55١).»‏ القواعد والفوائد الأصولية ص(501)» البحر 
المحيط (/7585). 

انظر: المستدرك (707/5). 

انظر: معالم السنن للخطابي (/2250» القواعد والفوائد الأصولية 
ص(١560).‏ 

انظر: العدة (؟5751/5)» التمهيد (75/5). 

انظر: المصدر السابق. 

انظر: 
انظر: أصول الفقه لابن مفلح (407/6). 
انظر: المسودة ص(607١- .)١165”‏ 


الإرشاد لابن و موسى ص(558). 


«شرح محنصر أصول الفقه» 


والتقييدات» كالشرط والاستثناء والصفات والأبدال والأحوال 
ونحو ذلك. والأحكام تدل على ذلكء. فإن الفاتحة/[7١١/ب]‏ لو 
سكت في أثنائها سكوتا يسيراً لم يخل بالمتابعة الواجبة» ولو طال 
أو فصل بأجنبي أخل» مع أن بعضها صفات وبعضها بدل» بخلاف 
كلمات الأذان فإنها جمل مستقلة» هذا فيما إذا كان المتبوع مستقلا 
والتابع غير مستقل» فأما إن كان مستقلين كالتخصيصات المنفصلة 
جاز انفصالها لكن في قبوله في الحكم تفصيل" .. انتهى. 

وكما يشترط الاتصال المعتاد فى الاستثناء فكذا يشترط فى 
سائر التوابع اللفظية من الميعنا والس: والشرط وال 
ونحوهماء فكما لا يجوز أن يقال: 'له عشرة' ثم بعد شهر 
يفول ؟ الأ ورهن كذ ا حر أن يقال: "زيد" ثم بعد ملة 
يقال: "قائم" ولا "أكرم زيدا" ثم بعد مدة "إن فعل كذا" والله 
أعلم. 

قوله(: وتشترط نية الاستثناء عند الأكثر”". 

وهل تشترط قبل تكميل المستثنى منهء أو من أول الكلام 
أو تصح ولو بعده؟ أقوال. 

أما اشتراط النية فلأن تعلق الكلام بعضه ببعض يحتاج إلى 
القصد والإرادة» ومتى لم يقصد التعليق كان الثاني غير الأول» 
لكن هل تشترط النية قبل تكميل المستثنى منه كما جزم به أبو 
)١(‏ انظر: المختصر في أصول الفقه ص(19١).‏ 


(0) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص(757)» شرح الكوكب المنير 
 ”0/(‏ 4005 فواتح الرحموت 2»)07377/1١(‏ البحر المحيط (591/5). 


«شرح مخخصر أضوكة الفقه» 


البركات في المحرر"''؛ لأنه إذا لم يكمل الأول فهو منه وإذا 
كان فيه صح قصد تعلق الثانى به. 

أو تشترط النية من أول الكلام لأنه إذا نوى تعلق الثاني 
واحدة. 


أو تصح النية ولو بعد فراغ الأول؛ ‏ لأننا قد اشترطنا على 
الاتصال؛ فالكلام الأول حكمه باق» فهو كما لو قصد - فيه 
كه الك 
اقفو 7 

قوله”": مسألة: لا يصح الاستثناء إلا نطقاً عند الأكثر”* 
إلا فى اليميه*) لخائف من نطقه. 


وقال بعض المالكية: قياس مذهب مالك صحته بالنية"'". 


15 انط لمحو :1 

(5) قال ابن اللحام في قواعده ص( 5507‏ 507): "وإذا قلنا بالمذهب ‏ وهو 
اشتراط نية الاستثناء ‏ فما محلها فى ذلك؟ ثلاثة أقوال.. 
أحدها: أنه يتوجه أن بكرن ديجله فى ارال الكلام. 
والثاني: أنه يصحء ولو بعده»ء وقال أبو العباس: لا يضر فصل يسير بالنية 
وبالاستثناء. 
والعالق :بجحل قن كمي الى من *. 

(9) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(9١١).‏ 

(5) انظر: أصول الفقه لابن مفلح »)911١/9(‏ شرح الكوكب المنير .07١5/5(‏ 

(5) في المطبوع [يمين]. 

(5) في المدونة :)23١09/0(‏ قال مالك: وإن استثنى في نفسه ولم يحرك به 
لسانه لم ينتفع بذلك. 


«شرح محنصر اول الفقه» 


ويحوز تقديمه عند الأئمة الأروواتت كقوله 2 (إنى والله 
إن شاء الله لا أحلف على يمين) الحديث متفق عليه. 


قام مقامها. وإلا وأخواتها حروف لا بد لها من نطق» فتعين 
النطق إلا فى اليمين إذا كان مظلوماً» وخاف من نطقه ضرراًء فإن 
النطق لا يتعين هنا دفعاً للضرر. 


ومراده ‏ والله أعلم ‏ إذا كان اتديدكن انه عددا صريها 
بخلاف ما إذا كان المستثنى منه عاماء فإنه يصح الاستثناء منه 
بالنية على ما ذكره الفقهاء فإنهم الوا :!ذا"قال: *أنخن طالق 
ثلاثا" واستثنى بقلبه "إلا واحدة" فإنه لا يديّن على المقدم. 
خلافاً لأبي الخطاب”'"'. وإذا قال: 'نسائي طوالق" واستثنى بقلبه 
واحدة فإنه يديّن؛ لأن نسائي عام بخلاف الأول فإنه صريح. وكذا 
إذا قال: "نسائي الأربع" لم يدين على المقدم لكونه صرح بالعدد 
بقوله: "الأربع". وأما الحديث”'" فهو قول النبي كَليهِ (إني والله 
إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت 
عق نسي وأنيت الذي هو خير) أو (أتيت الذي هو خير وكفرت 


.)2١4/5( شرح الكوكب‎ .)41١١/9( انظر: أصول الفقه لابن مفلح‎ )١( 

(0) انظر: الهداية لأبي الخطاب .)١7/5(‏ 

(0) أخرجه البخاري في كتاب كفارات الأيمان» باب الاستثناء في الأيمان 
برقم: (5714). 
زمسلع فى كات الأمنان ماب اتديو عن خلته يمتنا قراف غيرها يرا 
منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه برقم: .)١155(‏ 


«شرح مخنئصر أصوا ل الفعّه» 


غم يمن ) ومثله د ا 


فمالي إلا آل أحمد شيعة.... 
قوله”©: مسألة: استثناء الكل باطل إجماعاً ثم إذا استثنى 
بعده. فهل يبطل الجميع لأن الثاني فرع الأول أم يرجع إلى ما 
قبله لأن الباطل كالعدم, أم*) يعتبر ما تؤول إليه الاستثناءات؟ 
فيه أقوال. 


فد الأقوال "در للعني "تلن (القالكهه هو أن 
الكلام لا يتم إلا بآخره وبعض الكلام لا حكم/[54١١/أ]‏ له فلا 
بد من تمامه. 


)١(‏ وعجزه: 
ومالي إلا مشعب الحق مشعب 

وأصل كلامه من غير تقديم ولا تأخير: وما لي شيعة إلا آل أحمد 
وما لي مشعب إلا مشعب الحق 
والشيعة: الأعوان» والمشعب: الطريق. 

هو أبو المنتينا :«وقيل 5 أن الشهيل "الكبيه ينث زية ره حش الأسدئ) 
شاعر كبير من العصر الأموي. شيعي على عصبيته لمضرء أجود شعره ما 
قاله في مدح بني هاشم. 
انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة »)08١/5(‏ سير أعلام النبلاء (784/0). 

(6) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(9١١).‏ 

(5) في المطبوع "أو". 

(5) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (5/؟4)41 القواعد والفوائد الأصولية 
740- 118). 

(5) انظر: بديع النظام .)0١19/5(‏ المنتهى ص(550١).»‏ البحر المحيط 
817 3). 


«شرح محنصر اصيول الفقه» 


والإجماع''' المتقدم حكاه الغزالي"") والشيرا رف وان 
التعاجي! !وسوتقفقه الف لاقي سف هن انو طلحة 
الأنذليسي”" الجالكي في كتاب المدخل في #الوورة إذر مان لحم اقه: 
"أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً: قولين: أحدهما: أنها لا تلزمه. 


تاناعطن اننالقت”"" وري 7" انض لباه الج . 


)١(‏ قيد الحنفية البطلان بما إذا كان الاستثناء بلفظ المصدر نحو: "عبيدي 
أحرار إلا عبيدي" أو كان بلفظ مساوية في المفهوم نحو: "عبيدي أحرار 
إلا مماليكى"» وأما الاستثناء المستغرق بغيرهما نحو: "عبيدي أحرار إلا 
هولاء "أو "إلا سالها وغاتما وراقدا* والخال أنهم هم الكل من الغبيدة 
فعند الحنفية لا يمتنع. 
انظر: فواتح الرحموت -7171/1١(‏ 7714). 

(0) لم ينص على ذلك في المستصفى (147/5)» والمنخول ص(777). 

(*) لم أره تعرض لذلك» انظر: اللمع ص(97)» التبصرة ص(18١).‏ 

(4) قال: "باتفاق". انظر: المنتهى ص(50١١).‏ 

(5) انظر: شرح تنقيح الفصول ص(155١).‏ 

(5) انظر: شرح تنقيح الفصول ص(145). 

(0) في المخطوط [ابن أبي طلحة]ء والتصويب من شرح التنقيح (755) ومصادر ترجمته. 
وهو: أبو بكر عبدالله بن طلحة بن محمد الإشبيلي المالكي المفسر الفقيه 
الأصولي اللغوي» من تصانيفه: المدخل في الفقه؛ 5-7 الإسلام على 
مذهب مالك» مات سنة (06571ه). 
انظر: شجرة النور الزكية ص(١7١)»‏ الفتح المبين .)5١1/15(‏ 

() انظر: نسبة هذا الكتاب له: شرح تنقيح تنقيح الفصول ص (755)» والفتح المبين .)1١1/5(‏ 

(9) انظر: شرح تنقيح الفصول ص(514١1-‏ 150). 

)9١(‏ أي: عدم اللزوم. 


)١١(‏ أي: استثناء الجميع من الجميع. 


«ضرح مخصر ول الفقه» 


فال ادو امار 937 "ونيو كذلاق وإنها ذا على فرك 
0 ا كينا 

ل واستثناء الأكثر من عدد مسمى باطل عند -000 
وأصحاب0©) وأكثر النحاة" 2 خلافاً لأبى بكر الخلال7") والأكن 00 

وفي صحة استثناء النصف وجهان. 

أمنا الستتففاع الآععر :فقال قن الموبياو1" لا خبلاف» فى 
جوازه إذا كانت الكثرة من دليل خارجء لد من اللفظ. 

فأما إن كان من عدد مسمى فهو محل الخلاف وقال في 
لوكي او ور أكون الشتيداف والمسكانيية عر تناه 
الأكتر".: 

ولنا: أن الاستثناء لغة» وأهل اللغة نفوا ذلك وأنكروه. 


.)١58(ص انظر: القواعد والفوائد الأصولية‎ )١( 

(0) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص(558). 

(9) انظر: المختصر فى أصول الفقه ص(9١١).‏ 

(5) انظر: العدة (5/0كة). 

(5) انظر: المسودة ص(55١)»‏ أصول الفقه لابن مفلح (911/9). 

(5) انظر: همع الهوامع .4)718/١(‏ المسودة ص(4١5١).:‏ أصول الفقه لابن 
مفلح (911/6). 

0 انظر: أصول الفقه لابن مفلح (914/7). 

(4) انظر: بديع النظام (019/7): شرح تنقيح الفصول ص(554)»: الإحكام 
(/18"). 

(9) انظر: المسودة ص(1900١).‏ 

.)7/87/5( انظر: روضة الناظر‎ )١( 


«شرح مخنصر أصول الففّه» 


قال أبو إسحاق الزجاج"'': لم يأت الاستثناء إلا في الأقل 


قال ابق ضق "1 الى “قال لقان[ * #يائة إلا سبيعة وتسدي* 
ما كان متكلماً بالعربية وكان كلامه عيا من الكلام ولكنة"". 


قالوا: وقع في قوله لإإِلَّا من أَبََعَكَ مِنّ الْمَاوتَ#”*''. وقوله 
إلا ادك متهم المْغْلصِنَ 49 وأيهما كان أكثر فقد 
استثناه» أو أن الغاوين أكثر بقوله: «رَما كير التاس وَل 
حَرَصَتَ بِعْؤْميين 402 '. 

رد: الخلاف في الاستثناء من عدد وهذا تخصيص بصفةء 
وفرق بينهما؛ لأنه يستثنى بالصفة مجهولاً من معلوم ومن 
مجهول. والجميع”' أيضاً؛ فلو قال: "اقتل من في الدار إلا بني 
نهم :إلا لعن د تقكانوا "كليكع بت تمي أواعيفا ع لم جه 
قتلهم ‏ بخلاف العدد. 


)١(‏ في كتابه معاني القرآن وإعرابه. انظر: العدة (5717//1)» ونقله عنه النحاس 
فى إعزاب القرآن (250/5). 

(6)انظراة العنة(/0031) + .وتقاقين الأصول للقزاق زازه 3). 

(*) اللكنة: عجمة في اللسان. وعي» والألكن: الذي لا يقيم العربية من عجمة 
فى لسانه. 
انظر: لسان العرب (0/17). 

(5) آية (57) من سورة الحجر. 

(6) آية (40) من سورة الحجر. 

(5) آية )٠١7(‏ من سورة يوسف. 

(0) أي: ويستثتى الجميع أيضاً. 


«شرح مختصر صو الفقه» 


ثم : الجنس ظاهر والعدد صزيح » فلهذا فرقت اللغة بيلهما. 


ثم: هو استثناء منقطع أي: لكن ثم: قوله: #إإلًا عِبَادَكَ 
00 بسعتتتي :وليك أدم #لذء وفى الآية الأخرى”" أضاف 
العباد إليه» والملائكة منهم ١‏ فاستثنى الأقل فيهما. 


واععمد فى الهد؟'" والسيهيد”"'" وغيرهنا على الراك 
الأول» وبه يجاب عن قوله 'كلكم جائع إلا من اطعيةة" رواه 
نيل 5 يذ عدي اق يد 

وآمنا اليشكناء النضيف ففيه يان انا" ردك 7 إن 

000 الصحة ظاهر المذهب. 

)١(‏ وهي قوله تعالى: «إنَّ عِبَادى لِيْس لك عَلِمْ سُلطدنٌ#. 

(0) آية (40) من سورة الحجر. 

(*) انظر: العدة (559/5- 5000), 

(5) انظر: التمهيد (؟/لالا- 728). 

(5) في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم برقم: (//101). 

(5) هو الصحابي: جندب بن جنادة بن سفيان الغفاري الحجازيء أبو ذرء 
اتلك افع انهه كان :دن السابفين إلى الإسلاقة .مالع وصخيت الى يلد 
حتى توفي» كان زاهد متقللاً من الدنياء توفي بالربذة سنة: (7لاه). 
انظر: الإصابة (77/5)». الاستيعاب (51/54). 

(0) انظر: العدة (570/1). أصول الفقه لابن مفلح (/914). 

(6) انظر: الإفصاح .)١9/5(‏ 

(9) هو: يحيى بن محمد بن هبيرة بن سعدء عون الدين» أبو المظفرء العالم 
الوزير العادل» من تصانيفه: الإفصاح عن معاني الصحاح» والمقصد في 
النحو وقترهما ف توف سنة 6ه ). 
انظر: ذيل طبقات الحنابلة (١/61؟)»‏ شذرات الذهب (1841/4). 


«شرح مخنصر أصوا ل الفقه» 


والمنع قول أكثر البصريين''' وابن الباقلاني''' وذكره أبو 
الطيك"" الشافعن عن أحمد لقول الرجاع: “لويات الا«في 
القليل". 

وجه الأول لقوله تعالى: #إي ايل إلا كيلا © يصتدبي”*) 
وميْضَتَهء» بدل من "قليل"؛ لأنه لو كان بدلاً من 8ايّتلِ» كان 


5 رم مذ 


الاستثناء منه فقوله: 8أَرٍ أنفّض يِنْهُ قلا وَ أو زد عَله”* الهاء 
فيهما للتصف» - أي: انقص من نصفه قليلاً أي: عن الباقي - 
والقليل المستثنى ليس بمقدار فيعقل"'' النقصان منه. وقيل: "نصفه 
إلا قليلا' هآر أنفّض بِنْهُ وَيَا#”"' معناهما واحد. كذا قيل. 


وعن جماعة من أهل اللغة”: لا يصح استثناء عقد 
ك " عشرة " من ا" بل : ٠‏ ارات 0 


فول" يالة:: الاستعمداء إذا عمقي بحبيلة”'" بالؤاد 


.)518/١( انظر: التسهيل لابن مالك ص(”١٠4)22: همع الهوامع‎ )١( 

(9) انظر: التقريب والإرشاد .)١155 -١47/9(‏ 

(”) انظر: المسودة ص(550١)؛‏ أصول الفقه لابن مفلح (9414/9- 419). 

(5) آية (؟', ”) من سورة المزمل. 

(5) آية (» 5) من سورة المزمل. 

(5) أي: حتى يعقل النقصان منه. 

0) آية () من سورة المزمل. 

() انظر: المسودة ص(150١).:‏ أصول الفقه لابن مفلح (470/5).: البحر 
المحيط .)١97/(‏ 

(9) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(9١١  .)١1١١‏ 

 عقو قال الأسنوي في تمهيده ص(7”494): "واعلم أن التعبير بالجمل قد‎ )٠١( 


«شرح محنصر أصوا ل الفقه» 


العاطفة عاد إلى جميعها عند الأكثر"'"'. وإلى الأخير عند 
الحنفية”''. 

وقال جماعة من المعتزلة”': ومعناه قول القاضي”؟) في 
الكفاية: "إن تبين إضراب عن الأول فللأخيرة وإلا فللجميع". 

وجحكتى عن الأسحرية*؟* التوقفي: قال أبن البركات90: 
'وعندي حاصل قول الأشاعرة يرجع إلى قول الحنفية". 

وقال المرتضى”": بالاشتراك اللفظي» كالقرء والعين. 

رد: هذا في المفردات وفي الجمل محل النزاع. 

قالوا: كالشرط فإنه للجميع. 

رد: بالمنع'*/41١١/ب]‏ ثم: قياس في اللغة. 


> على الغائبء. وإلا فلا فرق بينها وبين المفردات.. فإذا قال: حفصة 
وعمرة طالقتان إن شاء الله. فإن من باب الاستثناء عقب الجمل ". 

2)9"07/١( انظر: العدة (51/8/5). المسودة ص(05١)» تيسير التحرير‎ )١( 
.)١77(ص شرح التنقيح ص(559). التبصرة‎ 

( انظر: تيسير التحرير .)701/١(‏ فواتح الرحموت .)7757/١(‏ 

(9) كالقاضي عبدالجبارء وقريب منه قول أبى الحسين البصري. 
انقاري "لبي 52 الوضول: إلى ول .)567/١(‏ 

(9) انظرة القواعد والقوائد. اللأصولتة عن(لاة؟9). 

(5) انظر: الإحكام (7577/5). العدة (579/5). 

0 انظر: المسودة ص(155١).‏ 

(0) انظر: الإحكام (/7377). 

() أي: منع أنه كالشرط. 


«شرح محنصر أصول الفقه» 


فو العرط بريه القديع لاسا ف 


الوا "عنمي وتعهيسة إلا امئة" للجفيع إجماعا + .ذكرة: في 
التجييذ"'" قذل أذ العرافة» الحم ها” بقدل الا بيات دلا" التجفل 
المشوو وني ذقن بالكرعب 7 توضين "الأ عد امسن صورها 
وسوى بين قوله: "رجل و" وقوله: "رجلين". 

وقال :فى المجودة*> :"لفل الجمل نيراد ناما فيه كبمول لا 
يزاقيه المعفل التو الاروتع أمكلة المينالة قو القن 216 زلا 
يؤمن الرجل [الرجل]”''' في أهلهء ولا يجلس على تكرمته إلا 
بإذنه)”"' قال الإمام احير #أرهز أن كرن الابضاء عق كلد" 


وأما قوله تعالى: #إإِلَا مَا دَِنَهٌ' فقيل: منقطع بمعنى : 
لكن ما ذكيتم من غير ما ذكر. 


وقيل : متصل يعود على النطيحة وما بعدها. 


)١(‏ قال ابن مفلح في أصول (/477): "فالجمل هي الشرط»ء والجزاء لها 

(5) قال أبو الخطاب في التمهيد (45/5): "لو رجع الاستثناء إلى ما يليه 
لعنان" إذا قال :"له عليه خحسة وخمينة وغوسة إلا سيعة* أن يلغوا 
الاستثناء ويلزمه خمسة عشرة» فلما اجتمعنا على أنه يلزمه ثمانية دل على 
أن الاستثناء يرجع إلى الجميع". 

(') انظر: العدة (5890/9). 

(00)5) انظر: المسودة ص(1905١).‏ 

(1) ما بين معكوفين ساقط من المخطوط. 

(10) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب من أحق بالإمامة برقم: (5197). 

(4) انظر: العدة (9؟/71/8 - 2251/4 التمهيد (؟/41)» المسودة ص(151١).‏ 

(9) آية (") من سورة المائدة. 


«شرح مختصر أضول الفقه» 


القائل ' يختص بالجملة الاح لم مرجع فى آية 
القذف"'' إلى الجلدء فكذا غيرها دفعاً للاشتراك والمجاز. 

رد: بالمنع في رواية عن أحمد”". 

ثم : لأنه حق آدمي فلا يسقط بتوبته» ولهذا عاد إلى غيره. 

وهذا القول قواه في المسودة”" واختاره ابن الخطيب”' في 
المعاله”". 

القول الثالث: إن تبين إضراب عن الأول فللأأخيرة وإلا 

والإضراب على أربعة أقسام: الأول: أن يختلفا نوعا"''. 
كا لامر والخبر لحو : 'اكرم بني نميم» وجاء القوم إلا الطوال". 

الثاني : أن يتحدا لعا ويختلفا ا وكيا نحو: 
'أكرم بني تميم وأهن بني زيد إلا الطوال" إذ هما أمران. 


)١(‏ أآية (5» 0) من سورة النور. 

(5) انظر: الإنصاف »)04/1١5 0700 /٠١(‏ القواعد والفوائد الأصولية ص(550). 

(©) انظر: المسودة ص(155١).‏ 

(4) انظر: المعالم ص(97). 

(5) المعالم في علم أصول الفقه» طبع ضمن مطبوعات دار عالم المعرفة ‏ 
مصر عام (15١5١ه)‏ بتحقيق كل من الشيخ/ عادل أحمد عبدالموجودء 
والشيخ/ على محمد معورض. 

(5)“يأن تكون إحذاهما "طلا كالامر» وال خرف هبر 

0 ولا يكون الاسم في الجملة الثانية ضميراً للاسم في الجملة الأولى» مثل 
'أكرم بني تميم» واستأجرهم إلا الصغار". 


«شرح مخنصر أصرية الففه» 


العالف :أن جد دوعاة وعد رك حكن 17 سما تيه 
"سلم على بني تميم» وسلم على بني ربيعة إلا الطوال". 

الرابع: أن يتحدا نوعاً ويشتركا اسما لا حكماًء ولا يشترط 
الحكمان في غرض من الأغراض"''2 نحو: "سلم على بني تميم 
واستأجر .بن تميم إلا الطوال". 

القول الرابع: الوقف'". قال ابن عقيل» وغيره: وهو 
محدث بعد الإجماع. 

والخامس: الاشتراك» لحسن الاستفهام عن عوده. 

رد: لعدم العلم"“. أو لدفع الاحتمال. 

قالوا: أطلق» والأصل الحقيقة. 

ينتعا رو الأفعر اك واليطاد 1 

تنبيه: هذا كله إذا كان يصلح عود الاستثناء على كل واحدة 
منهاء ولم يمنع مانع. أما إذا لم يصلح إلا واحدةء فإنه يعود 
إليهاء كقوله تعالى «أإإِلَا مَنِ أَغْررَفَ غْرْبَةٌ*' فإنه يعود على 
الجملة الأولى لآن المناسبة تقتضيه. 


)١(‏ قال المرداوي في التحبير ص(١917):‏ “ومثال الاشتراك في غرض من 
الأغراض: "أكرم الضعيف» وتصدق على الفقير "» فإنهما مشتركان في 
غرض وهذا الحمل. 

0) حتى تقول قرينة تصرفه للكل» أو للأخيرة» أو للأولى» أو الوسطى. 

(6) أي: للجهل بحقيقته. 

(5) انظر: (181/1) (آلة). 

(4) آية (759) من سورة البقرة. 


«شرح مخنصر اصرول الققنة 


وقوله: "واو العطف" يحرج واو الاستئناف وغيرها من 
حروف العطف. ك "الفاء"' و"ثم"ء لأنه إذا أتى ب"الفاء" أو 
ال :]| لي عي » فاخد- بالاستثناءء» وهكذا 
دم 0 ير : ميل 7 و 
ذكره القاضي''' في العدة وأبو الخطاب في التمهيد”" والآمدي"" 
زابق الساعين اولك قال ابو انيار 990 «مونعب نا كه 
أصحابنا وغيرهم أنه لا فرق بين العطف بالواوء وبالفاء» أو بشم 
على عموم كلامهم. وقد ذكروا في قوله: "أنت طالق ثم طالق 
إن دخلت الدار " وجهين. 

قال القاضى"" فى مقدمة المجرد: 'الاستثتاء إذا تغقب 
جملا وصلح أن يعود إلى كل واحد منها لو انفرد فإنه يعود إلى 
جميعها فيرفعه» وكذلك الشرط والمشيئة مثل آية القذف» نص 
عليه أحمد فى طاعة الرسول". 

٠. 5 0 4 0‏ 35 5 - 
الطوال " للجميع جعله فى التمهيد أصلاً للمسألة قبلها. 

قال بعض أصحابنا: ولو قال: "أدخل بني هاشم ثم بني 
المطلب ثم سائر قريش وأكرمهم" فالضمير للجميع. 


.)547 انظر: العدة (؟/25780‎ )١( 

() انظر: التمهيد (؟/45). 

(9) انظر: الإحكام (7717/5). 

(5) انظر: المنتهى ص(155١).‏ 

(0) انظر: المسودة ص(198١).‏ 

(0) انظر: المسودة ص(158١).‏ 

0) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(١١١).‏ 


«شرح محتصر أصول الفقه» 


قال في ا «لو قال قائل: "بنو تميم وبنو ربيعة 
أكرمهم إلا الطوال" فإنه لا فرق بين تقدم الآخر وتأخره» انتهى. 

وأبو الشطات نضبة دليلاً فى المسألة المتقدمة». فدل على 
عن : 98 1 5 (١‏ . 5 (6)5 ع سياه 
أن الخصم يسلمه. لحن فال ابن مفلح فى أصوله : "كذا 
قال". 

وفيه إشارة إلى توهين قوله. 

ومنها: إذا قال: "أدخل بني هاشم ثم بني المطلب ثم سائر 

قريش وأكرمهم'. فالضمير للجميع ؛ لأنه”*/[6١١/أ]‏ موضوع لما 
تقده'*) رقن عن اانه فليا 3 

قوله”"©: مسألة: الاستثناء من النفى إثبات”" وبالعكس» 


)١(‏ انظر: التمهيد (؟/40). 

(0) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (970/5). 

(9) طبع في أربعة أجزاء ضمن مطبوعات مكتبة العبيكان بتحقيق الدكتور: 
فهد بن محمد السدحان. 

(14) أي: الضمير. 

ره( أي في الجملة. 

)أي نسألة الاسضاء العقي جملة: 

(0) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(١١١).‏ 

(6) قال القرافي في قولهم: "الاستثناء من النفي إثبات" ليس على الإطلاق؛ 
لأن الاستثناء يقع من الأحكام نحو: ما قام القوم إلا زيدا. 
ومن الموانع نحو: "لا تسقط الصلاة عن المرأة إلا بالحيض". 
ومن الشروط نحو: "لا صلاة بغير طهور". فالاستثناء من الشروط 
مسقت عر كلاء العلماء» فإنه لا يلزم من القضاء بالتَّمي لأجل عدم الشرط - 


«شرح مختّصر أصول الفقه» 


عند الأىب 0) خلافاً ل فى الأول وسوى بعض 
الحفة رين 0 


لقاة:اذلعة""" وأن دول لقان :“لذ له الاانه مويو 


وتبادر فهم كل من سمع: ٠لا‏ عالم إلا 1 و" لسن لك عليّ 
شيء إلا درهم' إلى علمه وإقراره. 


فإن قبل : فلو قال: "ليس له على عشرة إلا خمسة'. 


القضاء بالوجود لأجل وجود الشرط؛ لأن الشرط لا يلزم من وجوده 
وجود ولا عدم؛ فقول العلماء: "الاستثناء من النفي إثبات" يختص بما 
عدا الشرطء لأنه لم يقل أحد من العلماء أنه يلزم من وجود الشرط وجود 
المشروط» وبهذه القاعدة يحصل الجواب عن شبهة الحنفية لأنهم قالوا: 
لو كان الاستثناء من النفي إثباتا لزم ثبوت صحة الصلاة عند الطهورء 
وصحة النكاح عند وجود الولي. وهو خلاف الإجماع. ولأن تخلف 
المدلول عن الدليل خلاف الأصلء فإن النصوص التي ألزمنا إياها كلها 
من باب الشروط». وهي ليست من صور النزاع فلا تلزمنا". 

انظر: شرح تنقيح الفصول ص(23718 555 507). 

انظر: أصول الفقه لابن مفلح (2»)90/5 تيسير التحرير »)790/١(‏ شرح 
تنقيح الفصول ص(17؟)2 الإحكام ل 

لمعظم الحنفية» وقد وافق الجمهور السرخسي والدبوسي والبزدوي. 

انظر: فواتح الرحموت .)7717-5177/١(‏ 

أي 2 في أن الاستثناء من النفي إثبات. 

أ إن الاساء من الف اليس زات ول عكه: 

انظر: فواتح الرحموت (7717/1)» التجبير شرح التحرير للمرداوي ص (481). 
أي: النقل عن أهل العربية أنه كذلك» وهو المعتمد في إثبات مدلولات 
الألفاظ. 


«شر مخنصر أصول الفقه» 


ل 00 ا 50 : 
قيل: لنا”'' وللشافعية'"؟ خلاف. 


قيل: لا يلزمه شيء؛ لأن قصده نفي الخمسة» وإلا لأتى 
بكلام العرب: "ليس له إلا خمسة". 


وقيل: يلزمه خمسة؛ لأنه إثبات من نفي؛ ولآن التقدير: 
"ليس له عشرة لكن خمسة". 


قالوا: لو كان لزم من قوله يلِ: (لا صلاة إلا بطهور)"”" 
تيهنا بالطيارة» +وتكله؟ بزلة كام إلا نولي )"11 إزرلة يعوا "البز 
بالين إلا سواء سلا ): 


)١(‏ انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص(577). 

(؟) انظر: التمهيد للأسنوي (791): رفع الحاجب (597/5 - 597). 

(0) قال ابن السبكي في رفع الحاجب :)١970(‏ "لا صلاة إلا بطهور" يذكره 
الأصوليون على أنه حديث». وهو لا يعرف» فلو أبدل بما صح وثبت من 
قوله يكهِ: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) كان جيداً. أخرجه البخاري في 
كتاب الأذان باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها. .. 
برقم: (0765. 
ومسلم في كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة... 
برقم: (595). | 
- ملاحظة: ورد فى صحيح مسلم حديث بلفظ : (لا يقبل الله صلاة بغير 
طهور) في كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة برقم: (555). 

(4) أخرجه: أبو داود في كتاب النكاح» باب في الولي برقم: .)5١86(‏ 
وابن ماجة في كتاب النكاح» باب لا نكاح إلا بولي برقم: (1885). 
والترمذي في كتاب النكاح عن رسول الله يِه باب ما جاء لا نكاح إلا 
بولي برقم: .)1١95(‏ 
وصححه الحاكم في المستدرك ١1/1/5(‏ - 177). 


«اشرح محنصر أضوق الفقه» 


وذة [3تيلز؟ لآنه اشصسداء من غير «اللسين ‏ وإهنا سيق ليان 
اشتراط الطهور للصلاةء ولا يلزم من وجود الشرط وجود 
العفو 

اا ادعينا أن الاستثناء من النفي إثبات والنفي أعم من 
الإثبات العام. وإذا قال (لا صلاة إلا بطهور) اقتضى نفي كل 
صلاة عند عدم الطهارة مطلقاً. وقوله: (إلا بطهور) مستلزم ولو 
في صورة فيصدق أن الاستثناء من النفي إثبات. 


قوله"'2: مسألة: والشرط المخصص يخرج ما لولاه لدخل 
ك"أكرم بني تميم إن دخلوا" فيقصره الشرط على من دخل.. 

الثاني من المخصصات المتصلة» وقد تقدم الكلام”" على 
حده لغة شرا وإنما الكلام هنا في كونه بي وإئما كان 
مخصصا؛ لأنه مخرج ما لولاه لدخلء مثاله قوله: "أكرم بني 
تمي" فإنه يقتضي إكرام الجميعء فلما قال: "إن دخلوا الدار"' 
فور خرج الشرط كل من لم يدخل الدارء فلولا الشرط لدخل 
بالمشروط. ويحسن التقييد بهء وإن كان الخارج أكثر من الباقي. 


.)١5١(ص انظر: المختصر في أصول الفقه‎ )١( 

(0) انظر: ص(751/5)» القسم الأول (آلة). 
قلت: المراد به هنا: الشرط اللغوي ‏ وهو صيغ التعليق بكلمة "إن" 
ونحوها ‏ وهو ما اصطلح علماء اللغة على تسميته شرطاً في الجملة التي 
لها فعل وجوابء. أما الشرط المصطلح عليه عند الأصوليين والفقهاء فهو 
الذي سبق بحثه في خطاب الوضع. 
انظر: البحر المحيط (79717/0). 


«شرح مخنصر فول الفقه» 
ويجوز تقديمه لفظأ وتأخيره. 
وإعناق ابه العطيين"" الاخير بين الطبعي والوضعي 
عاونا انرا 


تنبيه : هل يحصل المشروط مع الشرط أو بعذه؟ وكذلك قوله 
"'يكلك أو هبتك " هل يحصل مع الكاف» أو بعدها؟ على قولين: 


الأكثرون”" من المتكلمين على أنه معهاء وهو اختيار ابن 
غيدا لوه *. 


والثاني : بعذه. 
قال ابن قاضي الجبل”*2: وهو الصحيح. 
قاس الأولون الشرط على العلة العقلية. 
قال"2: والتحقيق المنع فيهماء ولهذا يدخل الفاء في 
'"كسرته فانكسر"' إلى غير ذلك. 


)١(‏ قال الإمام الرازي في المحصول (57/5): "لا نزاع في جواز تقديم 
الشرط وتأخيره؛ وإنما النزاع في الأولى. 
ويشبه أن يكون الأولى ‏ هو التقدم لأن الشرط متقدم ‏ في الرتبة - على 
الجزاء؛ لأنه شرط تأثير المؤثر فيه» وما يستحق التقديم ‏ طبعا - يستحق 
التقديم وضعاً. 

ل ل ل 

(6) انظر: شرح الكوكب المنير .)١7157/(‏ 

(5) المصدر السابق. 

(6) المصدر السابق. 

(4) أي: ابن قاضي الجبل: 


«شرح مخنصر اول الفقه» 


ولي والشرط إذا تعقب جملاً متعاطفة فللجميع ذكره في 
العويور؟ إجماعاً: وفي الرو ً يي : سلمة الأككنه وخصه بعض 
النئحاة بالحملة التى تليه, متقدمة كانت أو متأخرة . . 


أطلق جماعة”*؟ العطف لكن أحالوه على الاستثناء. 


0 ّ -. لا‎ 0 0) ٠ 
وصرح بعضهم2 ب '"الواو". وسبق كلام أبي العباس في‎ 
2“ الاستضناء9‎ 


ا "لق جلت لأضوين ويذاء ثم عمراة امم بكرا 
إن شاء الله " كان للجميع. وإن قال 2 لمدخول بها 95 ' إن دخلت 
الدار فأنت طالق فطالق فطالق" ‏ فدخلت ‏ وقع ثلاثاً إجماع”". 


فذاق 0 فكد لله عي «جماعة مدق معدا 


1 ع : 1١ 1١١‏ 
والشافئ” ا تواست" ا ا 


.)١1١(ص انظر: المختصر في أصول الفقه‎ )١( 

(؟) انظر: التمهيد (؟/47). 

(6) انظر: روضة الناظر (759/5). 

(5) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (/450). 

(©) انظر: المصدر السابق. 

(5) انظر: ص(١358).‏ 

(0) انظر: مجموع الفتاوى 1١6١ 2.1519 ١58/١(‏ ١و‏ 1980 ). 
(4) انظر: المغني 4)25918/٠١(‏ أصول الفقه لابن مفلح (/440). 
(9) انظر: التصدر السابق, 

.)1١075(ص انظر: التمهيد للأسنوي‎ )١( 

.)201/( انظر: بدائع الصنائع‎ )١١( 

)١6(‏ انظر: المصدر السابق. 


«شرح مخنصر أضول الفقه» 


في الحال» علقت الأولى بالدخول؛ أن "ثم ١‏ 5 فكأنه 
مد ل ا ار 


وغير المدخول بها: إن دخلت وفع بالفاء واحدة فقط 
للترتيب. 

وعند َس يوسف 5ن “تلذية كت "الواوق ١‏ خلافاً لاس 
ع ار فكذا يقع ب "ثم" واحدة/[ه١١/ب]‏ عند 
د 


وعند القاضي”" وجماعة"": إن أخر الشرط فواحدة في 
الحال» وبطل ما بعدهاء وإن قدمه تعلقت الأولى بالدخول» 


ووقعت الثانية بالحال» وبطلت الثانية» بناء على أن "ثم" كسكتة. 


.)45/( أصول الفقه لابن مفلح‎ ))5914/1٠١( انظر: المغني‎ )١( 

(0) انظر: بدائع الصنائع .)5١1١6(‏ 

(*) انظر: المصدر السابق. 

(4) أي: فيما إذا أتى بالواو أو بالفاءء فقال: يقع واحدة. 

(0) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (450/7). 

(5) قال ابن قدامة في المغني ٠ ٠(‏ 'وهو ظاهر الفساد ‏ أي قول 
القاضي - فإنه يجعل الشرط المتقدم للمعطوف, دون المعطوف عليه 
ويعلق يد ما بعل عكه» إدون ما ايليه» ويجعل جزاءه ما لم توجد فيه الفاء 
التي يجازي بهاء دون ما وجدت فيهء تحكماً لا يعرف عليه دليلاً ولا 
نعلم له نظير". 
وانظر: مجموع الفتاوى .)151/9١1(‏ 

0) انظر: بدائع الصنائع .)60١1١- 5٠/6‏ 


«شرح مخنّصر 200 ل الفقه» 


ود الك هد كل الترطاي اولسرا قو قال 
ومن كات يُرِبيدٌ 3 رت الذنيا نويه مهاه '" مشروط بقوله تعالى: 
م#عجَلنا لَهٌ فيه مَا مَنَهُ لِمَن نِيدُ»”" فيّردٌ مطلق هذا إلى مقيده» وقد 
يدل السياق على الشرط وإن لم يذكر بلفظهء كقوله تعالى: ©#إِنَّ 
لك ألا نوع ذا وك 8 ©" نم قال تعالى: بدت ل 
:0 فدل على أن الأول مشروط بعدم الأكل من الشجرة.. 


فول . قال أبو العباس: التوابع المخصصة. كالبدل 
وعطف البيان ونحوهما. كا لاستثناء . . 


قال الشيخ تقي الدين'"2: *فأما الصفات وعطف البيان 
والتوكيد والبدل ونحو ذلك من الأسماء المخصصة فينبغى أن 
تكون بمنزلة الاستثناء "' 


فعلى قوله يجيء فيها الخلاف الذي تقدم”"' في الاستثناء 
إذا تعقب جملا. 


7 1 (210 كن اه 00 8 0 


كاه كا و زر الشورى: 

(0) آية (18) من سورة الإسراء. 

(6) آية )١١4(‏ من سورة طه. 

(5) آية (7؟) من سورة الأعراف. 

(6) انظر: المختصر في أصول الفقه ص١(١5١).‏ 
(5) انظر: المسودة ص(ا16١).‏ 

0») انظر: ص(778). 

(6) انظر: المسودة ص(7ا85١).‏ 


«شرح مخنصر اضعولة الفقه» 


وغطقاة المجاعود 4 أمكن انكر :1 لويد شوو ااي 
لغطفان فقط). 


قؤله(”2: والشروط [المعنونة]”" بحرف الجر كقوله: '"بشرط 
أنه " أو "على أنه " أو بحرف العطف كقوله ' ومن شرطه كذ١"‏ 
في كالقتراط اللفظى: 


فإذا قال: "أكرم بني تميم وبني أسد وبني بكر" بشرط 
كونهم مؤمنين أو على أنهم مؤمنون» أو من شروطهم الإيمان فإن 
هذا متعلق بالإكرام وهو متناول للجميع تناولا واحدا بمنزلة قوله 
"إن :كانوا موسي + 

قال أبو العباس”©: "فيجب أن يفرق بين ما يكون متعلقاً 
بالاسم وما يكون متعلقاً بالكلام» وهذا فرق محقق يجب 
عكار *: 


وفان انق ]1 والوقت على دل أحدنات ىكالوتقي على 
أولاده ثم أولاد فللان ثم المشاكية» على أنه لا يبعطي منهم إلا 


)١(‏ في المطبوع "تماماً". 

(5) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(١5١).‏ 

(6) في المخطوط [المعنوية] وكذا في التحرير ص(9١٠23»‏ وفي إحدى نسخ 
أصول الفقه لابن مفلح. ورد في نسخ شرح الكوكب (295/5): اللفظين 
وما أثبت مأخوذ من النسخة التى اعتمد عليها محقق أصول الفقه لابن 
مفلح (/447) وهي الأصوب. الك أعلم. 

(5) انظر: المسودة ص(لا6١))2‏ مجموع الفتاوى (3/ ٠ن‏ لا6١).‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى (١#1//ا6١).‏ 


«شرح مخنصر امول الفقه» 


صاحب عيال ‏ يقوى اختصاص الشرط بالجملة الأخيرة؛ لأنها 
أجنبية من الأولى. 

0 والتخصيص بالصفة ك"أكرم بني تميم الداخلين' 
فيقتصر عليهمء قاله غير”") واحد وهي كالاستثناء» وفي الروضة 
سلمه الأكثر. 

الثالث من المخصصات المتصلة: الصفة"" ك "أكرم بني 


تميم الداخحلين ' فإن الكلام نقتضى الاقتضان على الداخلين 
كار لا 


قال ابن حمدان: وهل يعود إلى الكل أو إلى الجملة 
الأخيرة. فيه مذهبان. 


وفي الروضة””' سلم الأكثر: تعود إلى الجميع. 
م والتخصيص 0 0 عي تميم حتى أو إلى 


أن يدخلوا' فبقتصر على غيره”" 


.)١5١(١ص انظر: المختصر في أصول الفقه‎ )١( 

(0) انظر: المسودة ص(57١)2‏ الإحكام (0777/9). 

(9) المراد بالصفة: ما أشعر بمعنى يتصف به أفراد العام سواء كان الوصف 
لغما هاو عظف يان أو خالا + وشواء كاة مكردا أو حكملة أو تعيياء 
وهو الظرف» والجار والمجرورء ولو كان جامداً أو مؤولاً بمشتق. 
انظر: شرح الكوكب المنير (/7517). 

(5:) أي: في عودها إلى الجمل المذكورة قبلها. 

(6) انظر: روضة الناظر (769/9). 

(5) انظر: المختصر في أصول الفقه ص١(١5١).‏ 

0) أي: غير الداخلين. 


«شر مخّصر ضر الففه» 


الرابع من المخصصات: الغاية؛ لأن ما بعدها يخالف ما 
قبلها""". وإلا لم تكن غاية بل وسطا بلا فائدة. 
مله وهى كا لاستثناء بعل جمل ١‏ قاله غير واحد. 


إذا تعقبت الغاية جملا كقوله: "أكرم بني تميم وبنى أسد 
وبني بكر إلى أن يدخلوا"» فهل تعود الغاية إلى الكل أو إلى 
الجملة الأخيرة» فيه قولان» كالاستثناء» وممن صرح بالخلاف 
ابن حمدان في مقنعه» والآمدي في أحكامه””": وابن الحاجب”'". 


قوله”*2: والإشارة بلفظة "ذلك" بعد الجمل تعود إلى الكل 
ذكره القاضى وأبو الوفاء وأبو يعلى الصغير وأبو البقاء. 

قال ابن الجوزي”"' - في قوله تعالى: ظوَعَلَ ألْوَارث مِثْل 
ك4" - قيل: الإشارة إلى أجرة الرضاع والنفقة. وقيل: إلى 
النهي عن الضرار. وقيل إلى الجميع”” اختاره القاضي”"؟ ‏ لأنه 
9 المولود له» وهذا معطوف عليه فيجب/51١١/أ]‏ الجميع ". 


)١(‏ أي: محكوم عليه بنقيض حكمهء كقوله تعالى: ##ثُرّ أي أتِيامَ إِلَ ألْبِلِ» 
[البقرة: 011417 فليس شيء من الليل داخلا قطعا. 

(؟) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(١١١).‏ 

() انظر: الإحكام (0778/5. 

(5) انظر: المنتهى .)١58(‏ 

(5) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(١؟١١55-1١).‏ 

(5) انطو :اه المسير الاين اللعرري 0 

/0) آية (77) من سورة البقرة. 

() أي: النفقة والكسوة وعدم الضرار. 

(9) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (155/7). 


«شرح مخنصر اول الفقه» 


وقال ابن عقيل" يفن الوعن والوغيد- من الإرشاد"" اف 
قوله تغالي : ومن يِفْعَلٌ ذلِكَ لق أخاما””") ا ' يجب عوده إن 
جميع ما تقدمء وعوده ل بعضه لين بلغة ال 7 

وذكره أيضاً في الواضح”' في مخاطبة الكفار وقال: 'إذا 


عاد إلى الجميع فالمؤاخذة بكل من الجمل"''. فالخلود للكفر؛ 
والمضاعفة فى قدر العذاب لما ذكره مخ الدنوت". 


وقال أبو يعلى الصغير"" في قتل مانعي الزكاة في آية 
الفزقان المنس 41 “فزامى الفط ركفي هو العذاتنة والمغزيد 
إلى الجميع» وكل وأخدد هه لك نام وبل على 01 التدريد ا 
كوق اله بكرن امشصيه ادر 


وقال أبو البقاء"' ‏ في «#إدَلِكُم 11" أفيان إلى 


.)29057/5( انظر: أصول الفقه لابن مفلح (457/5)». شرح الكوكب‎ )١( 
.)١197/١( هو: الإرشاد في أصول الدين. انظر: ذيل طبقات الحنابلة‎ )9( 
آية (54) من سورة الفرقان.‎ )9( 
جع وتتمة كلامه: «ولهذا لو قال: "من دخل وخدمني وأكرمني فله درهم" لم‎ 
يعد إلى الدخول فقط).‎ 
.)455/( انظر: أصول الفقه لابن مفلح‎ 
.)174/( انظر: الواضح‎ )8( 
المذكورة.‎ )5( 
.)7010/5( انظر: أصول الفقه لابن مفلح (/455). شرح الكوكب‎ )0 
اية (54) من سورة الفرقان.‎ )6( 
.)701/1( انظر: إملاء ما منَّ به الرحمن لأبي البقاء‎ )9( 
آية (7) من سورة المائدة.‎ )١( 


«شرح محنصر اضول الفقه» 


الجميع ‏ ويجور أن رع 0 الابات. 

قوله”"2: والتمييز بعد جمل فيقتضي كلام النحاة وجماعة من 
الأصولبيه”" عوده القن الجميع ‏ ولنا : خللاف فى الفروع. 

من فروع الإيناة؟" لقانت الاسك" الب وتعوسؤن درهها 
هل يكون الألف دراهم”' أو يرجع في تفسيرها إليه.. في المسألة 
وجهان» الصحيح الأول. والثاني: قول''' أبي العنية الع 


البعض؛ أنه متابع ع ا وقد ذكره الم وابن 


)١(‏ أي: الاستقسام بالأزلام» والآزلام هي القداحء فكانوا إذا أرادوا أن 
يقتسموا شيئاً بينهم - فأحبوا أن يعرفوا قسم كل امرئ - تعرفوا ذلك منهاء 
فأخذ الاستقسام من القسم وهو النصيب. 
انظر: زاد المسير (584/9). 

(0) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(؟؟١١).‏ 

(9) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص(7557)» شرح الكوكب المئثير 
(57/0).» البحر المحيط (/7257)» التمهيد للأسنوي (508). 

(5) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص(777 - 2)577 الإنصاف (5117/5). 

)0( أي: كالخمسين. 

(5) انظر: القواعد والفوائد الأصولية ص(557). 

0 هو: أبو الحسن عبدالعزيز بن الحارث بن أسد التميمي الحنبلي» تتلمذ 
على الخرقي وغلام الخلال» وبرع في الفقه والأصول» توفي سنة: 
(الالامهم). 
انظر: طبقات الحنابلة »)١79/9(‏ تاريخ بغداد .)451/1١(‏ 

(6) انظر: تشنيف المسامع (0718/5. 

(9) لم أقف على كلامه هذا. 


«شرح مختصر أصول الفقه» 


الحاجب”''. ومثاله: 'أكرم الناس العلماء"» وإنما لم يذكره 
الأكثر؛ لأن المبدل منه في نية الطرح» فلم يتحقق فيه معنى 
الإخراج» والتخصيص لا بد فيه من الإخراج على ما تقدم تعريفه. 
ألا ترى أن قوله تعالى: ويم عَلَ ألا حِج الْبَيَتِ من أسْنَطاءَ إِلَهِ 
ير ولله حج البيت على من استطاع إليه سبيلا. 
وأيضاً: لو لم يكن البدل مستغنى به في التقدير» لم يكن 
تسميته بدلاً معنى؛ لأن حق البدل أن لا يجتمع مع المبدل منهء فإذا 


اجتمعا فلا 8 من تقدير 7 اجتماعهما وفاء بمفتضى ا بمقتضى التسوية. 
قوله”': التخصيص بالمنفصل. 


لما تكلم على التخصيص بالمتصل وفرغ منه شرع يتكلم 
على التخصيص بالمنفصل» وهو: "ما استقل بنفسه ولم يحتج في 
ثبوته ا ذكر لفظ العام معه"'» بخلااف المتصل وهو ثلا ئهة. 

ولي" : مسألة: يحوز التخصيص بالعقل عند الأ 0 
والنزاع لفظي. 


() انظر: المنتهى: ص(١١١).‏ 

يه (/81) هخ -سوؤة آل عهران: 

(9) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(؟59١).‏ 

(5) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(؟؟١).‏ 

(6©) انظر: العدة (051//5)» التمهيد »)١١١/5(‏ تيسير التحرير (١/9/ا؟),‏ 
فواتح الرحموت ,0201/١(‏ المنتهى ص(19١)»‏ شرح التنقيح ص(7١2))3‏ 
البرهان ».)١59/١(‏ البحر المحيط (00/0"). 


«شرح محنصر حول الفقه» 


توا كان :دلي العفلصتروريا أو تطريا > فالا ول كعرلة 
تعالى: آنه حَنِقُ كن سَْوك”"' وإنما كان هذا تخصيصاً بالعقل؛ 
لقيام الدليل الدال على خروج الذات والصفات العلية. 


مي داوم سمس 


والثاني كتخصيص لول عَلَ ألنّايب حِج ألبَيَتِ من أسْتَطَاءَ 
ِل سبيلاً4”'' بغير الطفل والمجنون لعدم فهمهما الخطاب. 

4 7 5 

وقال فوم : لا يجوز ذلك وهو من المتكلمين. 

قال الجويني”؟؟: "منع ينكن الت قله تصية :للك خضوضا 
وهى مسألة قليلة الفائدة ولست أراها خلافية". وأشار إلى أنه 
نزاع في عبارة» وأنهم ععلرا دلكدنيان: 

يقال لهم”*": بل التخصيص بيان. 

تلانو لعب" "ته القيق ل يجكيير " الجسفل 


)١(‏ آية )١7(‏ من سورة الرعد». وآية (؟5) من سورة الزمر. 

(؟) آية (/91) من سورة آل عمران. 

(9) وبعضهم جعله ظاهر قول الشافعي» وبعضهم قال بأن الشافعي نص عليه؛ 
وحكاة أو متضورا عن أصحاب الشافعي. 
انظر: البحر المحيط (07/9")» التحصيل من المحصول للآمدي 
46/1 ). 

(5) انظر: البرهان .)١59/1١(‏ 

(8) المصدر السابق. 

(5) انظر: المسودة ص(18١١).‏ 

0) في المطبوع 'يجعلون" وهو خطأء والتصويب من أصول ابن مفلح 
7/9 41). 


«شرح مخنصر أصضول الفقه» 


مخصصاً كأنه ‏ والله أعلم ‏ لأن العقل من قبيل التخصيصات 
المتصلة". ظ 


وقد ذكر القرافي”'' والتاج السبكي”" أيضاً أن الخلاف 
لنظي. 

قال القرافي”": 'لأن خروج هذه الأمور من هذا العموم لا 
ينازع فيه مسلم» غير أنه لا يسمى التخصيص إلا ما كان باللفظء 
أما/71١١/ب]‏ بقاء العموم على عمومه فلا يقوله أحد". 


كي مسألة : ويحورز تخصيص بالحس نحو وتيت سن 
سطل تنو 01. 


الحس المراد به: الواقع بالمشاهدة؛ لأنها لم تؤت"') 
السهوات» والارضر كول ملك سليمان: 


ومنه قوله تعالى: «تُدَمرٌ 13 تن ”ا فإنينا لتم دفر 
السموات والأرض؟ 


لي منتسألة : يحور التخصيص بالنص. وسواء كان العام 


.)5١7( انظر: شرح التنقيح‎ )١( 

(0) انظر: الإبهاج (155/5). 

© انظر: شرح التنقيح (؟١5)‏ 

(5) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(*5١).‏ 
(4) آية (77) من سورة النمل. 

زفت أي : بلقيس ملكة هيا 

(0) آية (75) من سورة الأحقاف. 

(6) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(77١).‏ 


«شرح مخنصر أصول الففه» 


كتاباً أو سنة عفدنا أو متأخراً لقوة الخاصء وهو قول 
الشافعية. 

وعن اع يقدم الوقا ضر ا كان أو ضام وهو قول 

وقال بعضص الشافعية : لا يخص عموم السنة بالكتاب. وذكره 
ابن حامد والقاضى رواية عن اي 

وقال ابن أبان: يخصص المخصص دون غيره.. 

الثالث من المخصض المنفصل النص» وهو إما كتاب أو 
سنةء وكذا العام”'"» فتحصّل أربعة أقسام. 

أحدها: تخصيص الكتاب بالكتاب» فإن اقترنث الخاص 
والعام قدم الخاص عند عامة الفقهاء والمتكلمين”". 

وعن ١‏ بعضهو”": تعارضص الخاص بما قابله من العام. 

وإن لم يقترنا قدم الخاص مطلقاً في ظاهر كلام أحمد”' 
في مواضعء وعليه رن والشافعي”') و5 وجماعة 


)١(‏ أي: يكون كتاباً أو سنة. 

(5) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (449/5). 

(*) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (460/6). 

(5) انظر: العدة (5316/9). 

(5) انظر: أصول الفقه لابن مفلح م١‏ ه9). 

(؟) انظر: الرسالة ص(25 - لاه ؟57). 

(0) انظر: المحصول (7/لا/ا). الإحكام (؟/7:). 


«شرح محنصر أضُوا ل الفقه» 


0 0 


وغند أكثر الحتفية" والمعتولة"" وابن. الباقلاتي” .وأبي 
المن 1 : إن تأخر العام نسخء أو الخاص نسخ العام بقدذره» 
والوقف إن جهل التاريخ. 


وقال أحمد في رواية عبدالله'' - بعد كلام طويل -: 'يؤخذ 


بهما'" حتى تأتي دلالة بأن الخبر قبل الخبر فيكون الأخير 
اول 
ال ا 'منصوص أحمد تقديم الخاص إن 


جهل التاريخ ". 


ومنع بعض الناس”"2 من تخصيص الكتاب بالكتاب مطلقاً. 


.)219/١( فواتح الرحموت‎ »)707/١( انظر: تيسير التحرير‎ )١( 

(9) انظر: المصدر السابق. 

9) انظر: المعتمد (١//ا7561).‏ 

(58) انظر: المنتهى ص(79؟7١).‏ 

(5) انظر: الإحكام (0717/5). 

(5) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية عبدالله ص(١15١).‏ 

0) أي: بالعام والخاص. 

() انظر: المسودة ص1750). 

(9) نسبه بعض العلماء إلى بعض الظاهرية» أما ابن حزم فقد رد هذا القول. 
وحجة من قال بهذا القول هو: أن التخصيص بيان للمراد باللفظ. فلا يكون 
إلا بالسنة لقوله سبحانه وتعالى: ِو لنَبيْنَ نا مَا نزْلَ َنِم [التحل : 5]. 
انظر: الإحكام لابن حزم (507/1 - 504): شرح الكوكب المنير (9750/5)) 
شرح التنقيح ص(7١35).»‏ البحر المحيط (051/9. 


«شرح مخنصر ضر الفقه» 


1 


وجه الأول: أن: موالحْسَتُ بن ادن أووا الكتب4''' خصٌ 
ولا تتكحوأ المتركت#”". 


قال ابن الجوزي”": "على هذا عامة الفقهاء» وروى معناه 
عن عثمان وطلحة”*' وحذيفة”*' وجابر وابن عباس رضي الله 

وأيضاً: الخاص قاطع واكك قصرها وأنلن ادا 

الثاني: تخصيص السنة بالسنة كما تقدم في الكتاب''". 


قالوا: عن ابن عباس عنه يل (أنه صام في سفر ثم أفطر 
قال “ركان فككاتة -وسول: انا كله يعوو ن: الأحدتك. (الأجدت من 


)١(‏ آية (0) من سورة المائدة. 

(0) آية (711) من سورة البقرة. 

(6) اتن “اه المضير 91/10 

(؛) هو الصحابى الجليل: أبو محمد طلحة بن عبيدالله التميمي القرشي» أحد 
السابقين الأولية والعشرة المبشرين» وأحد الستة الذين ترك لهم عمر 
الأمرء شهد المشاهدء قتل فى وقعة الجمل سنة (5اه). 
الطر< الامتينات 07/14/53 سير أعلام التبلفء (181): 

() هو الصحابى الجليل: حذيفة بن اليمان» أبو عبدالله» أصله من اليمن» 
وهاجر إلى الرسوك: وشهد أحداً والخندق وما بعدهاء كان صاحب سر 
النبي عند في المنافقين» ولاه عمر المدائن» فتوفي فيها سنة (5اه). 
انظر: الإصابة »)١75/8(‏ الاستيعاب .)7715/١(‏ 

(5) أي: الخلاف فيه كما تقدم في تخصيص الكتاب بالكتاب. 

(0) أخرجه مسلم في كتاب الصيامء باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضات 
للمسافر.. برقم: .)١١١1(‏ 


«شرح مخنصر غنول الققه» 


٠ 0 1‏ : 39 صلا 

وفي البخاري”” عن الزهري «وإنما يؤخذ من أمره ونه 
بالاخر فالاخر). 

واحتج به أحمد في رواية عبدالله السابقة”'". 

رد: بحمله على غير المخصصن جمعا بين الأدلة. 

القالف تحصيهن ‏ اللبعة بالكتاتشجوو عية الي 
كنا عض علبان"" ومن الشائقية” ويعون لمكي 
وذكره اين 0 والقاضي”*) رواية عن ميل وهو مفتضى 
55 )200 6030 5 5 5 0 ,"الس مما 
الكتاية والكتاية لا بيقضين على النينة *: 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المغازي. باب غزوة الفتح في رمضان برقم: 
(10؟) وقد أخرجه معلقا بصيغة الجزم. 
ومسلم في كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان 
للمسافر.. يرقم: .)١١١7(‏ 

(0) انظر: ص(595). 

(9) انظر: العدة (059/5)ء فواتح الرحموت .)559/١(‏ المنتهى (١1١)غ‏ 
الإحكام (5157/5). 

(5) انظر: المسودة ص(؟5؟١١)ء‏ أصول الفقه لابن مفلح (407/7). 

(©) انظر: البحر المحيط (777/0). 

(5) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (407/9). الإحكام (7157/1). البحر 
المحيط (717/0"). 

(0) انظر: العدة »)61/١/9(‏ المسودة ص(؟5١).‏ 

(8) انظر: العدة (9/١/17ة).‏ 

(4) انظر: المسودة ص(577١).‏ 

)٠١(‏ هو: أبو عبدالله مكحول بن عبدالله الدمشقي» تابعي فقيه» قال ابن حجر 
في التقريب: "ثقة كثير الإرسال*» توفي سنة: (5١١ه).‏ 
انظر: تذكرة الحفاظ 2)٠١1/١(‏ تقريب التهذيب (7577/95). 


«شرح مخنصر 1 الفقه» 


ووجه قول الجمهور إن الكتاب أقوى فخصص به. 


وكذا بخبر اللو عند اع التي 5 وأمححابهمنا 
والمالكره*" وذ خضو كبر من الحتفية 


وعن 0 الع 5 ذكزة ابن شهاب ان في 
مسألة الدباغ» وقاله بعض المتكلمين”"". 


وعند الحنفية"''2: إن كان خص بدليل مجمع عليه جاز وإلا 
فلا. 


.)401//9( انظر: أصول الفقه لابن مفلح‎ )١( 

(0) أي: يخص الكتاب بخبر الواحد. 

(*) انظر: العدة (061/5). 

() انظر: التبصرة ص(؟15١).‏ 

(©) انظر: شرح التنقيح ص(15١5).‏ 

(5) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (451//6). 

(0) أي: منع تخصيص القرآن بخبر الواحد. 

(8) هو: أبو على الحسن بن شهاب بن الحسنء» فقيه محدثء» أديب» ولد 
بعكبراء 5-86 العوية على كبن الشن» مرع في المذهبء وكان من أئمة 
الفقه والعربية» من مصنفاته: رسالة فى أصول الفقه» والمبسوطء. قال 
فيه: أودعناه أحكام الفقه وأصوله مداقت الأصوليين» توفي سنة: 
(574ه). 
انظر: تاريخ بغداد (274/0)» طبقات الحنابلة (2)187/9 سير أعلام 
النبلاء (/017/11). 

(9) انظر: المسودة ص(9١١)»‏ أصول الفقه لابن مفلح (/158). 

.)519/1١( فواتح الرحموت‎ »)7717/١( انظر: تيسير التحرير‎ )09١( 


«شرح محنصر اضر الفقه» 


والكا و ين ا 1 
وعن الكرخي"'': إن كان خص بمنفصل جاز. 
ووقف/171١١/1]‏ القاضى”". 
راقن لوقه 


لنا: أنه إجماع الصحابة كما خصوا ؤأوَأيلَ لك ما وراه 
دَبِكُمٌ#” '' بحديث أبي هريرة (لا تنكح المرأة على عمتها ولا 
على عدالنيا) مسق عندها "جار الور و عدون الصا 
وقتل المشركين بإخراج المجوس وغير ذلك. 


ٍِ : 207 
قالوراة برح عي ع" فاه هذه واه مسأو ف أ رن لوق اها ولهظ ايها عه هه هئ نيه "م وه هارن 


.)5١(ص انظر: الأقوال الأصولية للإمام الكرخي‎ )١( 

(0) المراد به هنا ابن الباقلاني؛ لأن أبا يعلى يقول بالجوازء وقد صرح بذلك 
ابن السبكي في رفع الحاجب والمرداوي في التحبير. 
انظر: العدة »250٠0/1(‏ المنتهى لابن الحاجب ص(١15١)»‏ رفع الحاجب 
)2 التحبير شرح التحرير ص(”77١٠).‏ 

9) أية (4؟7) من سورة النساء. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب لا تنكح المرأة على عمتهاء 
برقم : (9١٠٠زه)‏ ( ١١‏ ١ه).‏ 
ومسلم في كتاب النكاح» باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو 
خالتهاء برقم: .)١408(‏ 

(5) وهي قوله تعالى: 8«إوَالسَارِفٌ وَالسَارِقَة دَأَقَْطعُوَا أيدِيَهُمَاب [المائدة: 02]. 

0530 كحديث: (تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً). 
أخرجه البخاري في كتاب الحدود. باب قول الله تعالى: #إوَأسَارِقُ 
َألسَارمٌَ مَأَقْطمُوَا أدِيَهُمَ4 وفي كم تقطع. 
ومسلم في كتاب الحدودء. باب حد السرقة ونصابهاء برقم: .)١184(‏ 

(0) أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق» باب في نفقة المبتوتة» برقم: (5784). ب 


«شرح مختصر أَصول الفقه» 


فاطمة بنت قيس" أنه كلِةِ لم يجعل لها سكنى ولا نفقة 
لتخصيصه لقوله تعالى 8أَنَكنومنَ4”' ولهذا قال: كيف نترك 
كتاب الله تعالى لقول امرأة! 

رد: لتردده فى صحته أو مخالفته سنة عنده» ولهذا في 
فبييل 77 لان كرك كان اللن ومطة نا لوك ام 5-5-7 
أو نسيت) مع أن او لي 


وذكر ابن عقيل عنه'"؟ أنه أجاب بأنه احتياط منه. 


وضعف الدارقطني”" قوله: (وسنة نبينا) ولا يصح (صدقت 
أو كذيت)70, 


> الترمذي في كتاب الطلاق واللعان» باب ما جاء في المطلقة ثلاثاً لا 
سكنى ولا نفقة برقم: )١180(‏ قال الترمذي: هذا وا م 

)١(‏ آية (5) من سورة الطلاق. 

(؟) هى: فاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر بن وهب بن ثعلبة الفهرية. 
مان كانت من المهاجرات الأول» توفيت في خلافة معاوية رضي الله 
تعالى عنها. 
انظر: الاستيعاب ».)١90١/5(‏ الإصابة .)١15/8(‏ 

(6) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها برقم: 
.)١180(‏ 

(5) انظر: مسائل الإمام أحمد لأبي داود (2707., أصول الفقه لابن مفلح 
47١6‏ ). 

(5) انظر: الواضح (780/9). 

(5) أي: عن الإمام أحمد. 

(0) أخرجه الدارقطني في سننه (51/4). 

(4) قال السبكي في رفع الحاجب (77/0”): وإنما روي بإسناد ضعيف مظلم. 


«شرح محنصر ا الفقه» 


قالوا: العام قطعي''' والخبر ظني”'"'» لا سيما إن خص 


رد: دلالته ظنية. والتخصيص فيهاء والخبر دلالته قطعية. 


رد: الجمع ول 

وقول ا آنا ' يخصص المخصص " ان الخبر 
يخصص الكتاب إذا كان الكتاب قد خصص بغير هذا الخبر. 

قوله”'': مسألة: الجمهور”' أن الإجماع مخصصء ولو 
عمل أهل الإجماع بخلاف نص خاص تضمن ناسخاً. 

يعني أن الإجماع تضمن المخصص. لاأنة :فى .تفيفية 
تضمنه دليلا فالس 

وإذا عمل أهل الإجماع بخلاف نص خاص: تضمن عملهم 
ناسخاً لذلك النص؛ لأنهم معصومون من الخطأء وكذا النص فإذا 
ضمن ناسخا فقد حصل المقصودء يقدم القدح في واحد منهما. 


)١(‏ العام قطعي: المراد به هنا القرآن» والقطيعة هنا ثبوته. 

(0) والخبر: أي: الحديث المخصص ظني ثبوته. 

(9) وقد اختاره الحنفية. انظر: بديع النظام (541/5 - 588). فواتح الرحموت 
(59/1")» البحر المحيط (757/9). 

(5) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(77١1).‏ 

(©) انظر: العدة (018/5)» التمهيد »)١١7/1(‏ فواتح الرحموت 2)755/١(‏ 
المنتهى ص(١17١).‏ 


«شرح محنصر اضر الفقه» 


قال بعضهم”'': مثال تخصيص الإجماع للعموم قوله تعالى: 
و ما مَلكْتَ أيَمَدَكةه”" خرج منه الأخت بالرضاعة وغيرها من 
موطوآت الآباء والأبناء» ومنه إجماع الصحابة على تخصيص قوله 
تعالى: ##أأرَيَةُ وأرننِ4”" بنصف الجلد في حق العبدء ذكره 
بعضهم””'» وجعله آخرون"”' من باب القياس. 


قوله”©: مسألة: العام يخص بالمفهوم”'' عند القائلين به 


العانك نهنا القراضن فى الكفان "دوا دو المقطات 0 
(١ 7 4 6000١‏ 


.)2١5(ص انظر: شرح تنقيح الفصول‎ )١( 

(؟) آية (") من سورة النساء. 

(*) آية (؟7) من سورة النور. 

(5) انظر: شرح الكوكب.(0770/5. 

(4) انظز: المصدر السابق.. 

(5) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(7؟17١).‏ 

(0) أي: مفهوم المخالفة» أما مفهوم الموافقة فيخص به اتفاقاً. 

(6) انظر: المسودة ص(77١)»:‏ وذهب في العدة (01/8/1) إلى جوازه. 

(9) لم يخالف هنا أبو الخطاب وإنما نقل هذا القول عن البعض. 
انظر: التمهيد .)١728 211١8/5(‏ 

)٠١(‏ هذا مذهب بعض المالكية» أما أكثرهم.فإنهم يقولون بتخصيص المفهوم للعام. 
انظر : المنتهى ص(77١)».‏ مفتاح الوصول للتلمساني ص(7/ا0 2075 شرح 


..)١١17 .21١١7؟(ص انظر: النبذ فى أصول الفقه لابن حزم‎ )١١( 


«شرح مخنصر أصول الفقه» 


ا خاص. وفيه جمع بينهماء فكان ولو 

قالوا: العام مجمع على دلالته. رد: بالمنع, ثم: الفرض 
أن المفهوم حجة )» ولأجل هذا قال المصنف: "عند القائلين اع 
أي القائلين بأنه حجة فإن كان المسكوت عنه أولى بالحكم من 

0 00 58 زم 3 . 9 0 

دخل داري فاضربه"» ثم قال: "إن دخل زيد فلا تقل له أف' 
فإنه يدل على منعه من ضرب زيدء وإخراجه عن العموم. 

ومثال المفهوم المخصص للعموم من السنة قول النبي َيه : 
(في سائمة الغنم الزكاة)”" روى البخاري””' معناه؛ لأنه قال: 
(وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة) 
الحديث. 

وقوله يَل: (ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها) 
الحديث رواه البخاري””'» فإن مفهوم الأول مخصص لعموم الثاني. 


)١(‏ أي: مفهوم المخالفة. 

فم أي فحوى الخطاب أو مفهوم الموافقة. 

(©) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم برقم: .)١505(‏ 
وأبو داود في كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة برقم: )١017(‏ بلفظ: 
(وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة). 
والنسائي في كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم برقم: (51141) بلفظ: (وفي 
صدقة الغنم» في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة. ..). 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب زكاة الغنم برقم: .)١505(‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب زكاة البقر برقم: .)١570(‏ 
ومسلم في كتاب الزكاة» باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة برقم: (4940). 


«شرح مخنصر أعيرا الفقه» 


ومنه قوله يل: (إذا بلغ الماء قلتين/171١/ب]‏ لم ينجسه 
شيء) وفي رواية (لم يحمل الخبث) وبدل "بلغ" "كان" رواه أبو 
داود”'' والترمذي”" والنسائى”" وقوله ككِ: (الماء طهور لا ينجسه 
شيء) ل إن تيوه الأول مخصص لعموم الثاني. 


قال أبو العباس”*': "تخصيص العموم بالمفهوم إنما هو في 
كلامين منفصلين من متكلم واحدء أو في حكم الواحدء ككلام الله 
تعالى ورسوله كَل لا في كلام واحد متصل »2 ولا متكلمين يجب 
اتحاد مقصودهما كبينة شهدت أن جميع الذان لوية: :وأخرئ: أن 
الموضع الفلاني منها لعمرو؛ فإنهما يتعارضان في ذلك الموضع". 
قال: "وغلط بعض الحامن فجمع بينهما؛ لآنه من باب العام 
والخاص» كما غلط بعضهم في كلام متكلم متصل ". 


)517( أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة» باب ما ينجس الماء برقم:‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي فى كتاب الطهارة؛ باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء 
برقم : (17) بلفظ أبي داود. 

(6) أخرجه النسائي في كتاب الطهارة» باب التوقيت في الماء برقم: (075) 
بلفظ أبى داود. 
وأخرجه ابن ماجة في كتاب الطهارة» باب مقدار الماء الذي لا ينجس 
برقم: (0119) بلفظ: (لم ينجسه شيء). 

2ع أخر جه أ داود في كتاب الطهارة. باب ما ينجس الماء برقم : (550). 
والترمذي فى كتاب الطهارة» باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء برقم : 
(60ه5). وقال الترمذي: حديث حسن. 

(0) لم أقف عليه في المسودة» انظر: أصول الفقه لابن مفلح (459/2). 


«شرح مخنصر يل الفقه» 


كسد مشالة: فعله ظك: يخص العموم عند الأئمة 0 


لأن فعله تلد كقوله في الدلالة» فاستويا في التخصيص» 
والظاهر ل وأمته سواء فبه. 


0 3 م ل 4 لاسي جمدم ًّ لمرو كي (1) 
بفعله 6ه" وقال"؟2: دل على أنه أراد 0 


وملعه الكرخي””" وابن و وغيرهما مخصصال.ء لدليل 
الاتباع العام”*؟ بهذا جمعاً بينهما. 


ل مسألة: تقريره.ئز ما فعل واحد من أمته 


.)١77(ص انظر: المختصر في أصول الفقه‎ )١( 

(0) انظر: العدة (5؟/7/ا0)» التمهيد 2)١١5/5(‏ فواتح الرحموت 2))9514/١(‏ 
المنتهى ص(١17١):‏ الإحكام (؟/701), البحر المحيط (410/0"). 

6) انظر: العدة (؟5/9/اة). 

19 )من سوزة اقرف 

(©) حيث كان يباشر َكل زوجته وهي حائض» وهي متزرة كما في صحيح 
البخاري. كتاب الحيض باب مباشرة الحائض برقم: (2600). 
ومسلم في كتاب الحيضء باب مباشرة الحائض فوق الإزار برقم: (597). 

(5) أي: الإمام أحمد. 

0 انظر: بديع النظام (59114/5). 

() انظر: البحر المحيط (810/6"). 

4 وهو وجوب التأسي به: كما في قوله تعالى: «لَقَدَ كن لَكُمْ في رسول أله 
سوه حَسَكةٌ4. 


.)١77(ص انظز: المختصر في أصول الفقه‎ ١( 


«شرح محتصر اضول الققه» 


بحضرته مخالفا للعموم. ولم ينكره مع علمه. مخصص عند 
الع ا وهو أقرب من نسخه مطلقاً أو عن فاعله. 


لنا دليل جوازهء وإلا لوجب إنكاره. 


قالوا: التقرير لا صيغة لهء فلا يقابل الصيغة”". 


رد: بأنه حجة في جواز الفعل. زاد الآمدي": "قاطعة”") 
نفيا لا 5 ل ع الدون كلق 200٠‏ 


0 مسألة : مذهب الصحابي يخص العموم؛ إن قيل 
هو حجةء وإلا فلا عند الأكثر”". 


ومنعه بعض الشافعية مطلقاً . 


وقال أبو العباس”"2: يخصه إن سمع العام وخالفه. وإلا 


)١(‏ انظر: العدة (0177/5)» فواتح الرحموت »)705/1١(‏ شرح تنقيح الفصول 
ص(١١5).ء‏ الإحكام (/305). َ 

(©) انظر: الإحكام (701/9). 

(5) أي: في جواز الفعل. 

(5) بخلاف العام فإنه ظني يحتمل للتخصيصء فكان موجباً لتخصيصه. 
انظر: الإحكام (7010/9). 

(5) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(7١١‏ - .)١15‏ 

(0) انظر: العدة (01/4/95)» التمهيد »)١١9/5(‏ فواتح الرحموت 2)500/١(‏ 
المنتهى ص(77١)»‏ شرح التنقيح ص(9١75)»‏ البحر المحيط (/2944). 

(6) انظر: المسودة ص«(59١).‏ 


«شرح محنصر أصول الفقه» 


إن قلنا بأن مذهب الصحابي حجة فيخصص العموم؛ لأنه 
حجة خاصة». فقدمت على العموم كغيرها. 

وإن قلنا ليس بحجة فلا يخصص؛ لأن التخصيص لا يكون 
إلا بحجة. وكونه حجة أو لاء يأتي الكلام عليه إن شاء الله 
تعالى ‏ في الأصول المختلف فيها. 

ومنعه بعض الشافعية''' مطلقاً؛ لأنه يترك مذهبه للعمو. 
كترك ابن عمر المخابرة لخبر رافع”". 

وأجاب علماؤنا لا نتركه إلا لنص؛ لأن قوله عن دليل نص 
أو قياس - ويخص بهما العموم ‏ أو عن عموم فالترجيح. 

وما قاله أبو العباس ظاهر. 


وترجم . ل 1 8 || 0 وابن ين 
المسألة: "هل يخص العموم بمذهب الراوي”''. 


.)79/8/( انظر: الإحكام (7017/1). البحر المحيط‎ )١( 

)ميق اتعرية .اناد ارو رب 

(©) انظر: المسودة ص(57١)»‏ أصول الفقه لابن مفلح (/91/1). 

25 انظر: بديع النظام (597/5). 

(5) انظر: الوصول إلى الأصول .)197/١(‏ 

(5) قال المرداوي في التحبير شرح التحرير ص(55١23):‏ "وقال البرماوي: 
في موضع المسألة اضطراب» فمرة يقال: مذهب الصحابي هل يخص بهء 
أو لا؟ سواء كان هو الراوي أو غيره. 
ومرة يقال: مخالفة الراوي في بعض ما رواه» هل هو تخصيصء أو لا؟ 
أي: ولو كان صحابيا. 
والأول هو ظاهر كلام ابن الحاجب والقرافي'. 


«شرح مختصر ميلا الفقه» 


قوله”'2: مسألة: العادة'"' الفعلية'" لا تخص العموم ولا 


تقيد المطلق نحو: '" حرمت الربا في الطعام" 2( وعادتهم تناول البر 
عند الأكثر”*', خلافاً للحنفية”© والمالكية©. 


وقد وافق القاضى الحنفية والمالكية فى مواضء”", ل 
في النقض بالنوم: المراد به النوم المعتاد» وهو المضطجع؛ لأنه 
المعقول مسن فولك: "نام فلان"» وقاله 3 أتتفنا 5 بعضص 
نيالك و1203 إن عي :العافتى الى فى الفقه. على هذا 


.)١75715(ص انظر: المختصر فى أصول الفقه‎ )١( 

(9) العادةة متا امتعيو العاين عليه عل يسكت "امتقو لتوعا فوا اليه مرةة يمد 
أخرى. 
انظر: التعريفات للجرجانى .)٠١5(‏ 

(9) أخرجه العادة القولية: قال الأسنوي في شرح المنهاج (459/5 - :)17١‏ 
"لا إشكال أن العادة القولية تخصص العموم". 

(5) انظر: المسودة ص(097/5)» التمهيد »)١158/7(‏ فواتح الرحموت ))515/١(‏ 
المنتهى ص(177)» وشرح التنقيح ص(١1١2)75‏ ا امه 


ره( انظر : تيسير التحرير ,2)7"11//1١(‏ فواتح الرحموت .)"50/1١‏ 
وقال العالمي من ٠‏ الحنفية : العادة ا 0 أن تجمع 


الأمة على استحسانها. 
انظر: التحبير شرح التحرير ص(١7١٠ .)3١91-‏ 
(5) انظر: شرح التنقيح ص(١١5)»‏ أحكام الفصول ص(2519). 
0) أي فى اعتبار العادة. 
(8) انظر: الإنصاف (001/1. 
(9) القائل: الشيخ تقي الدين. 
انظر: المسودة ص(155١).‏ 
)١(‏ انظر: المصدر السابق. 


«شرح محنصر حيرا ل الفقه» 


وأنه ذكر في الوصية لأقاربه» وبعض مسائل الأيمان: أن العام 
5 0 5 1 600 
يخص بعادة المتكلم وغيره في الفعل”'". 

وجه الأول: العموم لغة ا والأصل عدم مخصص. 


قالوا: المراد ظاهر عرفاً فيخصص به”" كالدابة©. 


: 260 
رد: بما سبق . 


قال بعض علمائنا"'': ومثل المسألة: قصر الحكم على المعتاد 
زمنه كَلكِةّه ومنه قصر أحمد ل (نهيه يليه عن البول فى الماء/[8١١/أ]‏ 
الدائم)”" على غير المصانع المخدنة ).وله تطائر ».ولا ذلك أنه الم 
يرد كل ماءء فلم يخالف الأصحاب أحمد في هذا. 

تنبيه : تقييد المصنف العادة بالفعلية تبع فيه ابن دقيق العيدء 
فإنه قال20: الصواب التفصيل بين العادة الراجعة إلى الفعل وإلى 
القول» فما رجع إلى الفعل يمكن أن يرجع فيه العموم على 
العادة» مثل أن يحرم بيع الطعام بالطعام وتكون العادة بيع البرء 
فلا يخص عموم اللفظ بهذه العادة الفعلية. 


)١(‏ أي: لا فى الخطاب. 
انظر: المصدر السابق. 
(؟) أي: اللفظ عام لغة وعرفاً. 
إفرة أ بالعرف. 
(5) خصت بالعرف بذوات الأربع. 
() من أن اللفظ عام لغة وعرفا. 
(5) انظر: المسودة ص(5150١).‏ 
(0) سبق تخريجهء انظر: ص(17١).‏ 
(8) انظر: تشنيف المسامع (45/5/ا ‏ 207946 البحر المحيط (98/9" 095. 


«شرح مخنصر ول الفقه» 


وأما ما يرجع إلى القول فمثل أن يكون أهل العرف اعتادوا 
تخصيص اللفظ ببعض موارده اعتبارا يسبق الذهن فيه إلى ذلك 
الخاصء فإذا أطلق اللفظ العام فيقوى تنزيله على الخاص 
المعتاد؛ لأن الظاهر أنه إنما يدل باللفظ على ما شاع استعماله 
فيه؛ لأنه المتبادر إلى الذهن. 


ل مسال ” العام له يحخصص ني عند 
انيور خلانا لعاف عبدالوعات”؟ وانن البركات” 
وحفيده. 


وعرفاء والأصل عدم مخصص . 


وقال تفاعت" الج #اليكياض: إلى العهم من لسن 
النساء”" ما يقصد منهن غالباً من الشهوة. ثم: لو عمت خصت 
نات اوقمية أبن القاء؟ انض 7الجتهدوة وكا كالمعفي ايه 


.)١15(ص انظر: المختصر في أصول الفقه‎ )١( 

(؟) أي: لا يقصر العام على مقصودهء بل يحمل على عموم لفظه. 

انظر: المسودة ص(77١)»:‏ أصول الفقه لابن مفلح (2)915/5 البحر 
المحيط (/08). 

(5) انظر: المسودة ص(177١)»‏ البحر المحيط (08/7). 

(5) انظر: المسودة ص(5؟17). 

(5) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (91/0/5). 

0) آية (5) من سورة المائدة وهي قوله تعالى: ...أو لَسَسَم اليس هلم 
يدوأ مك متيتُوا4 . 

(4) انظر: مجموع الفتاوى .)059/5١(‏ 


«شرح مخنصر صنو الفقه» 


المواويك"" ا تضووها نات قدان السداى ]لبه كوري ذا ادا 
ورثة» وقوله: وَل أنه البيع''' قصده الفرق بينه وبين الربا. 
انها سق المي« لعو )1 لعو كنا تخت نيه العقد 
ونصفهء وكذا قاله بعض علمائنا””'» فلا يحتج بعمومه. 


قوله'”2: مسألة: رجوع الضمير إلى بعض العام المتقدم لا 
يخصصه عند أكثر أصحابنا”'' والشافعية”"' كقوله: «#وَمُولينَ4. 
إل أن يمْرت». 8لا سَدْرِى لَمَنَّ أَلَّهَ يجيت بَعَدَ دَلِكَ أمْراك 
وقال القاضي يكون مخصصاً. 

لما قال تعالى : ولتت يترص ,أنهي نكقة و04 نم 
قال تعالى: #إوَمُولَبنَ أحَنُ رومن في دَلِكَ2”4 فإن ذلك مختص 
بالرجعيات فلا يوجب تخصيص التربص بهن بل يعم البائن والرجعية. 


دم وي ديه هيده ور 


وقال تعالى: «#وإن طلْفَتْمُوشنَ من قَبْلٍ أن تَمسَوهنٌ وقد ضكر 


(13ي 01 11)من سور الساء. 

(0) آية (7/5) من سورة البقرة. 

(8) اخترجة البخازئ فى كتاب الزكاة بات العشر فيما يسفن من ماء السماء 
وبالتاء الخارك برهم + 1418 

(5) انظر: أصول الفقه لابن مفلح (9177/5). 

(5) انظر: المختصر في أصول الفقه ص(1؟١).‏ 

(5) انظر: التمهيد ,)١717/1(‏ المسودة ص(19١)4,‏ أصول الفقه لابن مفلح 
لال ). 

0) انظر: الإحكام (/350). 

() آية (718) من سورة البقرة. 

(9) آية (754) من سورة البقرة. وهي مثال للتقيبد بحكم آخر. 


«شرح مختصر أعجول الفقه» 


طش فريضة قُيِصفٌ ما فضت 1 أن أن يَعمُورت 4" فإن العفو يختص 
بمن هى من أهل العفو وهى العاقلة البالغة الركييذة؟ فلا يوجبف 

وفال تعالن” م ل دا طَلَدْثْمُ ايسآ مَطْلْعُوهنَ دعبي" 
ثم قال تعالى: «لا تَدْرِى لعل أله فوت يد ذلك أن 6 5 
معناه: لعله أن يحدث رغبة في مراجعتهن» وهذا لا شاتي في 
البائن» فلا يختص الطلاق الأول بالرجعية. 

وجه الأول أن المظهر عام والآأصل بقاؤه» فلا يلزم من 
تخصيص المضمر تخصيصه. 

قالوا: يلزم وإلا لم يطابقه. 

رد: لا يلزم كر جوعه مظهرا. 

والثاني : ذكره القاضي”*) وأ الا عن ايه كقوله 
في رواية أبي طالب: "يأخذون بأول الآية ويدعون آخرها". 

وذكره”؟ في الواضح”" المذهب وخطّأ من خالفه؛ لأنه 


أقرب من آية أخرى. 


)١(‏ آية (/779) من سورة البقرة. وهي مثال للتقييد بالاستثناء. 
(9) آية )١(‏ من سورة الطلاق. 

(7) آية )١(‏ من سورة الطلاق. وهي مثال للتقييد بالصفة. 
(5) انظر: العدة (515/5). 

(0) انظر: التمهيد .)١179/59(‏ 

(5) أي: حمل العام على الخاص. 

(0) انظر: الواضح (577/9). 


«شرح محنصر أصول الفقّه» 


وتوقف أبو المعالي'"'' وأبو الحسين البصري”"'؛ لأنهما 


تعارضا ولا ترجيح. 


ا 


قوله'”"': مسألة: يخص العام بالقياس”؟ عند الأكثر”” ومنعه 


ابن ا وابن فقن دكا وجوره ابن سريع”") إن كان 
القياس ل وابن مدن إن كان العام يكمتظا 


(010 


فى 


انظر: الإحكام (070/5. 

انظر: المعتمد .)587/١(‏ 

انظر: المختصر فى أصول الفقه ص(4؟7١  .)١556‏ 

المراد به هنا : القائن الظني» أما القياس القطعي فإنه يخص به العام بلا 
خلاف. 

نقله المرداوي عن الأبياري شارح البرهان. انظر: التحبير شرح التحرير 
للمرداوي ص( لا6١٠3).‏ 

انظر: العدة (009/5)» التمهيد »)١١١/5(‏ تيسير التحرير 2)955/١(‏ 
المنتهى ص(71١)»‏ شرح التنقيح ص(223507 البحر المحيط (279/7. 
انظر: العدة (077/5)» أصول الفقه لابن مفليح (/480). 

انظر: العدة (؟2)657577/5 التمهيد .)١71/9(‏ 

هو: إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلاء أبو إسحاق البزاز 
فقيه حنبلي» جليل القدرء كثير الرواية حسن الكلام في الأصول والفروع 
توفي سنة: (59اه). انظر: طبقات الحنابلة (؟/78١)»‏ شذرات الذهب 
ولرحمح). 

انظر: البحر المحيط (2779/5)» الإمام أبو العباس بن سريج وآراؤه 
الأصولية ص(55). 


)٠١(‏ هذا مذهب الحنفية. 


«شرح محنصر اضِوة الفقه» 


ذكر القاضي"''' المنع رواية. 


وجه الأول :117/تب] إن الفباسنخ يتناول الحكم بخصوصه » 
والعموم يتناوله بعمومه» فيجب أن يخص الأعم بالأخصء كما 
لو كان الأخضن كباب أو.محة. 


وادعى أبو الخطاب”" إجماع الصحابة عليه. 
فال فين" لس كدذلت: 


ومن صوره حد العبد فإنه نصف حد الحر بالقياس على 
الأمقء لأن الله تعالى قال: #ارَايَهُ وف كَجَلِدُوْ كلّ وعد يَنهمَا مأئة 
0 فهو عام في الحر والعبدء وقال تعالى في الإماء صن 


م ما عَلّ الم 2 ته الْعَدَاي# ”7 فخصوا العبد من الآية 
بالقياس على الأمة. وأيضاً فإن فيه جمعاً بين الدليلين. 


ووجه الثاني : إن عموم الكثات دليل مقطوع به والقياس 
0 مظنونة فلا يجوز الاعتراض بالمظنون على المقطوع. 


- انظر: تيسير التحرير 2)71517/١(‏ فواتح الرحموت »)751//١(‏ بديع النظام 
(/4)140: ونسبه لابن أبان الفتوحي في شرح الكوكب (/19174)) 
والزركشي في البحر المحيط (/2)71/1 والآمدي في الإحكام (711/5). 

)١(‏ انظر: العدة (2577/9 077) وأطلق في الكفاية روايتين» أنظر: المسودة 
ص(9١1١).‏ 

(0) انظر: التمهيد (؟/757١).‏ 

(5) القائل ابن مفلح في أصوله (/485). 

(:) آية (؟) من سورة النور. 

(ه) آية (6؟) من سورة النساء. 


«شرح مختصر مير ل الفقه» 


. 5 . 0 70 3 


لاك بوايضا هإن ذلك عفن إبطال أحدهماء والتخصيض.. إعسان 
لما 


ووجه الثالث: أن القياس الجلي”'" أقوى من الخفي' 
فجاز بالقوي لأنه أقوى من العموم. 


ووجه الرابع : أن العام إذا دخله التخصيص ضعف فجاز 
تخصيصه بالقياس» وإلا فلا. 
د« 22» 


)١(‏ انظر: ص(195). 

(0) القياس الجلي: ما كانت العلة فيه منصوصة أو غير منصوصة غير أن 
الفارق بين الأصل والفرع مقطوع بنفي تأثيره. فالأول كإلحاق ضرب 
الوالدين بتحريم التأفيف لهما بعلة كف الأذى عنهماء والثاني: كإلحاق 
الأمة بالعبد في تقويم النصيب إذ لا فارق بينهما سوى الذكورة في الأصل 
والأنوثة في الفرع ولم يلتفت الشارع إلى ذلك في أحكام العتق خاصة. 

(9) القياس: الحنفي: ما كانت العلة فيه مستنبطة» ولا يقطع بنفي الفارق بين 
الأصل والفرع» كقياس المثقل على المحدد في القود. 


«شرح مخنصر أصول الفقه» ببببببيبييب سد 


4541-6 إلا ريب فِه»‎ ١ 
اوليك انف‎ 0 
ألنّاسس 4 كن‎ 1 
«يائهًا لاس لاله‎ "١ 

«اعبذوا رَيِْ الى حَلفَك وَالْدنَ من »© 1 
+7 هقانا سورز» 2 أكرض 


4 #«إوهر يكل شَيْءٍ َل 6 


ع 3 سَجدُوأً» 55 
١‏ «إأفيطوا» 9 


“5 موَآقِيمُا الصَلوة» رضن 
موَآقِيمُوا ألصّلَرةَ وءَاوأ الركرة» كك 
10 و مضأ فردم لكر 
ما ولحي وَرَسْلوء 15ه 
-5 وَمِيَكَدلَ 8 15ه 
6 ركز عدا اب ألبد» ه65 


6 مكََيَمَا ووأ َك وَجِهُ ألو فق 


سر ))- امام «شرح مختصر أصول الفقه» 


رادا من مَنَاِ إناهع فصن 4 ١‏ 

ا م سر ولوأ وعم مطرة» 

طإناستَبفوأ الْحَررت» 

4 طابَبلِ» 5 

وكيب عَلَنَم القصاص في الْمَدْلَ» 
ولك بتر 


٠‏ كيب عَلَيِكُمْ إِدَا حَصَرَ أَحَدَكُمُْ أَلْمَوْتٌ إن يَرَكَ حَيرا الْوْصِيّةُ4 


8 مكب عَلِكُم ألصِيَام4 

5 طإتَمِدَة مِنَ أَيَارٍ أحر»ك 

0 «ؤثرٌ أَيَماْ أصِيَامَ إلى ألكلِ» 

6 طولا تُلْشا يريك إِلَ البلكد #4 
هّن لُتَورْمٌ ها أسْيَسرَ مِنّ مذي 

٠‏ كن ألنَّاسُ مج 

١‏ «إولا شكحُوأ المشْركت» 

5 «إولا كَدوهنٌ ع يطمرن» 
«نا هر كافت» 

و وَالمطلفث يرب » 
«رلظلث يتنس شين نكل مُتَزْ4 
ل 

“3 مودت يُضِعْن4 َ 
مودت رْضِعَنَ أوْلْدَهْنَ»4 
«نْضِعْنَ 4 


وَعَلَ الْوَارثِ مس دَلِكَ #6 


ارك 


٠ 45 


حردية الشرضرية 


«شرح مختصر أصول الفقه» لللبييبخ د 


رقم الآية الآبة الصفحة 
3 هون طلَقَتمُوشنَ يمن قَبْلٍ أن تَنُوهُنَ وذ ضكر كن يصَة 
يِصَفُ نا وَعَه إل د يتذت» - 
إل أن عفرت -- 
9إحَليِظُواأ عَلَ الصَلوّت والصسكرة الْوسْن» 1 
ف وفُومُوا لَه نتن 0 
4 وإإلَا من اغْررّك غَرْفَد# 0 
6 وول يحون مقو 3 لوو © - 
737 «ؤولا تَيْمَمُوأ الْحِيتَ»# 00 
«ركل 1 اننج» 9 
م وَأَسْهِدُوَا»# 00 
وَأسْهِدُوا إذَا كت يا 
«وَأنّه بِحكُل نَْء عَلِيدُ» 0 
4 لي ما فى التتوت ون فى الأنين» 0 
1ط كيك أنَّهُ نَنْسًا إِلَّا وسعها» يذكن 
ل بيذت 1 


١م‏ طق بد كلد يذ ل بن تنخ 421 0 


9 «إلا 4 كرك 
+4 «إتأنوا بِالَوْرَدةَ كأئلومآ إن كُثُْمّ صديت» اا 
510 ولتم عد لتايس 0 م الْبَيَتِ من أسَتَطَاءَ إليَهِ سبي 4 ع /اه-ه لاه 
٠‏ هكُكُم حَ َي مه أَْحَ جَتْ الِلتّاس» 1" 
«رسايطا إل منيزز ا تيسط:» 0 
٠07‏ هَالدِنَ فَالَ لَهُمْ التاس» 5ه 


0 004 2 
لله خير للآشارٍ 0 


تك 009 تاكتك «شرح محنصر اضول الفقه» 


رقم الآية الآبة الصفحة 


سورة التنباء 

*3 أو ما ملكت يكدك» 6 
١‏ «إقإن كان لم إحوة»# 1.6 

«إفإن كن لَه إِحَوَهٌ مده اَلشدسشَ اه 
13 مأ وَالدَانِ كي منحكم 4 رش 
1١‏ طؤولا م مَا نَكمَ بكم » بف 
1 ويل كم ما وآ ِكعم 4 مره 
0 «إصَلئِنَ نِضَفٌ ما ع4 الْفخْصَكتٍ وس الْمَدَابَ4 الوه 
49 «ؤولا نفتلواً أنشى » 4 0.0١‏ 
"١‏ «إإن يبَأ كبر ما ُنَوْنَ عَنَهُ كُكَيْرَ عََكْمْ سيتايك» 2 ٠١“‏ 
4 وان عََاهونَ رشك 4 ١د‏ 
*: «#آز جك أحَدُ ممم ين الْنايط أو لْمَسمم النسآة» .6ه 

#أوّ لَمَسْمم لبنس َم يدوأ مآ مَتَيَسموا»# 01 
هوأ 0 َذْرككم الْموثُ»# لفية 
3 «أن يِفَثّلَ مُوْمِمًا إل 41 مه 


م 


ظ م 4 
ومن فثل مَؤْمنًَا حَعَكَ مسر ركبو مُومِكَةَ 0 مكمه ِ 
هروك "اه 
40 8 تتردعٍ ١م‏ 


45 مووكانَ أَنّهُ عَفُورا ا تحيِمّاو 44١‏ 
١>‏ «ومن يَعْمَلَ بن َلصِّحَتِ من كر 3 أنق 4 هاه 
١17‏ هومن عِلْوٍ ِل أبَاع طني به 
١‏ وَإِدًا دا عَللمُ ضبان ر)» شي بنضضسة [النكرة ترنكن 


0 ماري لم 


0 و لصتت َو لذن وما الكتبَ» أحى هلاه ١١د‏ 
17 #إمَاغسِلُواً وجو فك 4 8 
٠‏ لك كنيرة» 46 


جح لاسي سا سد سا 


7١‏ هومن أحَيَاهَاك بين 
ووالسَارقٌ» 4 5٠١‏ 

موَالكَارِثُ وَألسَمَةُ تفط حرا» 1 

وَالسَارِقٌُ وَالسَارقَةٌ مأَقْطعُوا أدِيَهمَا» مه 

فطعو لْدِيهُمَا4ك 5 
م0 ولا تلوأ لصَيدَه 144 
١‏ طلا موا عن أفيه» ظ 8 
٠‏ ياب اين اموأ عَليِيْ ألش5» 4 

5 سورة الأنعام 

307 «إاكن يحون حرضنا 
44 انرا إل 0 3 هو خرننا 
٠١‏ طرق تل 4 س4 1 
7 «إإن يَتَموْنَ إلا الظن4 مه "ما 
0 وإحكُلوا من تَمَرِود 1 أَثْمَرَ وَدَانُواْ حَمَّهُ» لمن 
«إحكُلوا مها رَرَفَكُم لد 6م 
١‏ #إولا تَمْنْنا تنس أل حَيَمَ أنه إِلّا يآلْحيّ» بفة 


١‏ «إما متك آلا صَجْد» ا 


رقم الآية الآيبة الصفحة 
نا متعد آلا مَنْمْدَ إذ اريك 3 
مإ ك4 بذك 
18 دأ مبَا مذءوما ورا 4 45 
١‏ بدت كما م 8ه 
05 وإواختار موسئ فَومَمٌ سَبَعِينَ رجلا لَِِن» 1 


سورة الأنقال 


«كأئها الِينَ اموأ أسْتَحِببوا لَه ولليسول» 8 

«أسْتَجِيِيوا َه وَللرَسُولٍ إذَا دعاك 4 5" 04> 

1 ظوَائفُوا يِنْنَدُ لّا ضِينَ أن ظَلموأ مدي عَآصة)4‎ ٠١ 

6 «إن يك 5 عَشْرونَ# ع 
سورة التوبّة 


ممع ور 


: در أَضَلمَ لد رم َاَفَثلواً لْمْتْرٍِكينَ # أهم 
80 ُْلُوأُ المتركين» يف وغ ليك كين 
1٠‏ وَاَلسَبِعُونَ 0 5ع 39> 


7 د ين ويم اعد مدع 9ه 

فلا كفم فيه َه حك 

9 «إيكأيا الذي اموا نموأ لله وكوثوأ مَعّ ألصَديِقنَ» 3 
سورة يُونس 

٠‏ لألفوا م1 شر ملقورت» بشن 
سورة هُود 

5 وا ين مَلَو في الْأَْضٍ إلا عَلَ لله رذثها4 ».4 


30 لبوك لم أعسَنْ عملاً» 3 


«شرح مختصر أصول الفقه» ببببببا"ببابب سد 


رقم الآية الآبة الصفحة 

#ركات عَرَسْمٌ عَلَ الملء» للح 

4 وهل يبان متلا 5/4 

5 «إإن سَْحَروأ هنا ونا شَحَرٌ 9 كا مََحَرُونَ# 5“ 

0 وَأخاك» ليك 

4 «إؤوماً أَمّ فعوت رشيد» م 
سورة يُوسّف 

٠‏ 8وَإِنَا لم لَحفِظُونَ ااه 

٠‏ «ووماً 0 ألكاين وَلَوْ حَرَصْتٌ بِمْزْمِيِينَ ©)»* اوه 
سورة الرّعد 

15 «واهّه حَاقُ كل شو ملام ولاه 
سورة إبراهيم 

١‏ فين سُلْطَنٍ إِلَّا أن معولف» لات 

2 فل تَمَتَوَا إن مَصِيرَكُمْ إِلَ ألنَار» عر 

قل تمسَعوأ# فرضس كت قرس 

2 2 ل انر تيفل 

رفن ا سَخَّرَ لَكُمُ أل وَالتبارَك كرون 

2 د تتورت أله امهل هنا عمل مون تكن 
سورة الججر 

4 هادا سوسم » فض 

سبد لْتليكةٌ كلو لَمَعودَ 469 الع 

4٠‏ #إإلًا عبَادَك 0 لْمْغْليِينَ 4*2 لوه 

هه 


ملا عبادك م4 


وو بم)- لإ امس «شرح محتصر أصول الفقه» 


5-2 


رقم الآية الآاية 


5 


11 


ب ل 


إلا مَنِ أَبّمَكَ مِنّ الْحَاوت» 
و أَدْخُلُوهَا سر # 
لا سَدَن عييّك# 


الصفحة 


022110 2 2 خره 1 

وبين للنّاين ما ترك إلهم» 
ري مي ورور سمس 0 م مسمس سم ا 0 0000060 
2 سا مع رس مي شه 

وما عَندَمرٌ نفد عند الله باق 


سورة الإسراء 
دوحم عه ل سا مل مسو اس ا يور 
00-38 للضي 
جل قرا ازنة» 


«أنظرز كت مَرَوا لك الَندال» 
(ية 43 
وأا مَا تعُوأ# 

سورة الكهف 
لتك أن لزي أحمى» 
«املا تون لِتَادَءِ إن مَصِلُ دك عَدَا ©» 
إل أذ يَمَهَ لنَُ ولاك يَيَكَ انا ضِيتَ4 


ع كخة عي ست سا يعد رمك له دىء 26 مم 
قال بل ألقواً وَإدَا ِحَاهُمَ وَعِصِبْهُمْ ييل إِليّهِ من سخره أما تس » 


ره 


يلك 
ل 
ايل 
يفف 
605 
فق 


إفضرة 
66 


هه 


فس 


«شرح مختصر أصول الفقه» لتك 65 لتكت 


رقم الآية الآبة 


طبن لشأ4 
لقاش مآ أت قاين 
4 للأْفْعصِيْتَ أمْرى» 
١18‏ إن لك ألا جوع فا ولا تسرك 


سورة الأنبيّاء 
١‏ #«إإنَّ اين سَبَقَتَ لَهُم يِنَا الخنق» 


سورة المؤمنون 
5 
١‏ «يابها الرسل» 
سورة الثُور 
5 طايه وان » 
(للا لد شه ١‏ 
مو لم4 ا 6و2 6 سم ريحط 
الاي ولزن كَأَجلِدُواْ كُلَّ وج مَنْهمَا مِأنَهَ جلدو» 
و لزان © 
7 «إوالدِنَ يمون أزوجهم» 
4 «والتيسة أَنَّ عَصَبَ أله عَلَبَآ إن كانَ مِنَ الصَّنِيِقن» 
ا 
0 6 4 مروىخ 
فلا مروت مما يفُولون 4 
طصيث» 


*< «تتينتر ان ين عن أتي» 
. 


مكلت 
6 


مه“ 
من27ت 


ئضة 


١ 
(0 


همه 
نض 
/417ه 
5١6‏ 
6ه 
هك 
5 
كمع 
فيضن 
كرض 
داق 
نا 


وبيب إ-يبيإ- دامس «شرح محنصر أضول الفقه» 


4 مَعَكُم مون‎ 39 ١ 
هم «إقناذا تأثزورت»‎ 
إلا اين “امنأ‎ 31 


سورة النّمل 
3١‏ ريت من حكُلٍ سنو 
4" طبَاقٍ مرْسلة الهم بهي 
ويم بحم الْمرْسَلُو» 
3" «أنخ إِليم» 


5 كلت هم أفَ سََةٍ إِلَّا خييت م4 
أت سََةٍ إلا حمييت 2اما#4 
05 مو يبَادى» 
سورة السّحدّة 
لأقمن كن مَزْنًا كَمَن كانت هَاسِمَا لا يسنون» 


سورة الأحرّاب 
او ا ا ا ال 0 7 2 
/ا واد أخذنا من الشيكن ميثلقهم تلت ومن و4 


الصفحة 


فضة 


مم6 


"لاه 


لدف 
77 
يرف 


كلاه 
-: 
ه: 


هم 


ضف 


غ22 


«شرح مختصر اضر الفقه» 


رقم الآية الابة 


"١‏ طلَتَدَ كن لَكُمْ فى رشول أله سوه حسئة4 
1 «ومتهم من ينظ وما بدلا سدِيلا4 
- 927 اليلق وَالْسمِلِمَتِ» 
45 #ومًا كن لْمَؤْمنِ ولا مُؤْمنةِ 4 
وإِنا قض لله وتشرك ك4 
3 ركه لك لا4 
06 وحَالِصَة لك » 


سورة سب 
افر عل أله كَذْيًا أَم بو نه # 


سؤرة يسن 
٠‏ لين اللَجَرٍ الأَخخَر» 


سورة للرزمّر 
د كل يَنترى ان يتاه وب ل يلون» 
1 7 7 عد 
7 اليس اللَّهُ يِكَافٍ عَبدَهٍ»# 


سورة فصلت 


سورة الشورى 


الصفحة 


44م 
اله 
1ه 
8 
حكن 
65 
6ه 


١5 


إأغرة 


وضضن 
فض 


0/4 
خرف 


سين 


لكين 


رقم الآية الآبة الصفحة 
سورة الرخرُف 
+3 . لاسْبَحن الى سْخَر آنا َدَا ف 
7١‏ 8# لخد بعضهم يعض سُخْريا 4 يض 
4 9دذُق إِنَلَك أت الْمَرِدُ الكرء»4 ف لضف 
مودق لم 
سورة الجّائيّة 
٠١‏ #8وَسَكَرَ لَك ما في السَموتِ وَمَا فى الْارّضٍ» رفن 
ه” 2 [ شَْءٍ 4 مام ”باه 
5ُدَيْرُ كُلَّ شَىْءٍ بِأَْرِ ريب لد 
سورة الفتح 
14 لَمَد اووستي أنه عن لزبيت» 55 5554 
حب اوصم يول أنه وَالَنِنَ مَمَهُد لَيِده عَلَ الْكُارٍ» ه11 
سورة الحُجرّات 
5 «إيكليا الَدِنَ موا إن جك كاين بِبَلٍ سَيكوَا» 0" 
«إإن عَآءيٌ مسق يب 1 
6 #ؤوإن طَايمْتَانٍ من 3 مهن 20 بن أفتتلوأك . 6ه 
١١‏ مولا حر قوم ين قور» 2527 
#إرت , عض لظن 04# 5١‏ 


«اشرح محنصر أضوة الفقه» كلتك للنل “كك 


5-5 ع 
5-3 


رقم الآية الآبة الصفحة 


سورة الطور 

7 و«إتاصيرا آر لا سَيروا»# 6 
سورة الرّحمن 

7 :يل من مَنْ علا تاه اك 

١‏ تفرع 2 2 به التَتَلان» فيل 

7 (نينا تكن قز 454 ملم 54# 
سورة الواقعة 

9 «إلًا يَمَسْهُء إِلَّا المطهروت» ب 
سورة الحديد 


وهو مك5 أن اما م كم قة 
>1١‏ ان يورو سكم ين تسكهر ما هب أمَهتَورٌ» 5 


صب الْجَنَّة)4 6/1 
سورة | لحُمُعة 

٠‏ همادا قضِيَتِ الصَلَرْه مانتشروأ» لك سكن 
١‏ ” 513 3 إِدذَا طَلَيِسُم الِيْسَكَ مَطَلْمُوهنَ لِعِدَّبِنَ 8 هوه 


دا طل طلقم طلقم السَه#4 1 ممه 


رقم الآية الأبحة 


«لا سَدْرى َل أنَهَ يدت بَنْدَ دَلِكَ تراك 
5١‏ #وص بِنَق أله يجعل لَه ,ريا 
لَأْيدوا دوق عَدَلٍ يكدُ» 
3 #وألى بسن يِنّ الْمحيضٍ# 


«لكزن» 
سورة التخريم 
5 ##إن لبا إِل أنه فَقَّدَ صَعَتْ 4 
لَدَد صََتَ كرنكا» 
. لا ينون اَم مآ أمرَُم» 
3 طلا تتيها 4 
١‏ وإوَصدَقتَ يِكِلماتٍ ريها وكشيوء» 


سورة الجن 


١١‏ ##ومن يحص الله ورسولم فَإنَّ لم نَارَ جَهَنَم# 


سورة المُرْمَّل 
١‏ - الإو ايل إلا طبلا © يصتدم4 
*> #أر أننّض ينْهُ ميا 
4 #أر زد 106 
7 «إضعصئ وِرَعَوَتُ السُولَ# 

سورة القِيَامّة 
11-١‏ طيقة يبز دزأ © إل ييا اير؟» 


سورة المُرسَلات 
هرادا يِل 2 اكثرا» 


5 -ه6ؤه 


5 


جر 
.ع 
فرة 
وذيك 


/اء5 
ك6 
31> 
كنا 
4ك 


هع" 


6066 
606 
606 


10 


يفن 


هه 


ه٠ «إإن الْارَارَ لتى يبر ) ون الْشُبَارَ لتى جير» لل‎ ١5-١ 


سورة الرّلرّلة 


30١‏ #إمَمن يَعَمَلْ مِتْمَالَ دَرَوَ حَيْر يَرمُ# يلد 
فَمَن يَعْمَلْ مِتْقَالَ درو ا 


27 ا م ير لس 
/ وَمَن يَعَمَلْ مِتْقَال درو شرا يرم يلد 


إن الاشن. لى حر # 14 


«وينتئوة الماغون» 0 


: «شرح مختصر أصول الفقه» لل-ابيحييحيس رخ سس 


(حرف الألف) 


(الاثنان فما فوقهما جماعة) لمخم لوطه محل ل د ل 
أجنب عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل فصلى بأصحابه 
ولم يغتسا لخوفه. يأو قوله تعالى وول كر 6 نشسسكم 4 


فذكر ذلك للنبي كك فضحك ولم يقل شيئاً أ 1 
الأخبار التي استدل بها من قال بوجوب الوتر ماران م ا 132 
أخبار الرؤية 000 0 0 ا ا 
الأخبار المختلفة في عدد الكبائر و ا م ا ل ا 
إخبازة عن تقيخ. الدارق امه عام الماع م سما مه طفع ولب ل 6 1861 
أخذ النبي الجزية من مجوس هجر 00000005 00 
(ادرؤوا الحدود: بالشبهات) ا اا 
(إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا) دان 
(إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) لسر و ا “ب 

لامه 


(إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء) ود ةو لوا واأن 4 ماجهن اد مادو امج ا 2 


تور لفاك «شرح مخنصر اضيوة الفقه» 


الحديث الصفحة 
(إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث) ابد قد وقوه بخ ون “الارة 
(إذا لم تستح فاصنع ما شئت) ااا 0 امرض 
أعطى الرسول الجدة السدس ا 
(اقرؤوا يس على موتاكم) 001 ااا ا 
(الا تسيا سواء) ل كيين ف 
(الله أطعمك وسقاك) و م 
(أمرت أن أقاتل الناس) ماوطط بلاوق اقيم لم ع مو د ف وي 1 
(إن الله اختارني واختار لي أصهاراً وأنصاراً) 0000 


(إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) ... 487 


(إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله 
بعقاب منه) ااا ااا 0 0 1 1 0 ا 


سا - 


أن رسول الله كَةٍ كتب إليه أن يورث امرأة أشيم من دية زوجها  ١9”‏ 


أن النبي يكم لاعن بعد الوضع مطاو تدياه اسار وما اه 

(إني إن شاء الله لا أحلف على يمين) السمح طاد و او 32 

أ كسام دسي 0011 0 ا 00 

أو نصف صاع من بر ا 0 اا 

(أيما إهاب دبغ فقد طهر) باجو وج وو د ام م م 1 
(حرف الباء) 

(بم تحكم؟) قال: بكتاب الله سورع الاق لات اع وه ار ال ل ل 0 
(حرف التاء) 

(تج كلق وله "تعد أذ يعد ).4م ب نم طم صم مج انما مسمس فاه 


تواتر إنفاذ رسول الله يك أمراءه ورسله وقضاته وسعاته إلى الأطراف .. ١97‏ 


«شرح محنصر اضرا ل الفقه» 


(خرف الجتع) 
جعل شهادة خزيمة شهادة رجلين 0 لم و ووم أمزة تالاه 
(حرف الحاء) 
(حتى تزهي) ب مده ووو السو كود الا مه بس 5916 
حديث غيلان: أنه أسلم على عشرة نسوة الماع حا لماوع 5117 
حديث نقض الطهارة بنجاسة من غير السبيلين اا ل ل 
(حرف الخاء) 
خبر تثنية الإقامة 00002021 ا ا 
خبر التغليس وحن وا او اما لماي اام ا ااام مب 1 
خبر ترك الوضوء من مس الذكر سه لوالا امي افو ل 51 
خبر رافع في المخابرة للضم قد ما لوف او ا ا 517 
خبر رفع اليدين في الصلاة 1 1 1 اا 
خبر فاطمة بنت قيس أن النبي لم يجعل لها سكنى ولا نفقة .... 8ه 
خبر القرعة اع ا ا ا ار وام ال را قم و اا 71 
خبر القسامة طحي اسم عي لاو سا سسا ديااو 1001 
خبر المصراة الحا شرام الو ف ا طاو كو مم ل ا لال لمم الو 
خبر المشي خلف الجنازة مط مو انا الملا مط فسا م ل 51 
خبر نقض الوضوء بالقهقهة فى الصلاة سا سق اط ل ل ا 
(الخراج بالضمان) 000 
(خير القرون قرني) لف ما وق اممو او كوه لكام كو 55 
(حرف الدال) 


بن")---ااا ادام «شرح مخصر ا فر الفقه» 


الحديث الصفحة 
دعا كز أناسعية المعلى حبقا لم يجيه فاحتج عليه 
بقوله تعالى © أْسْتَجِيِبُوا له وَلِلرَسُولٍ إذا دعاكم # او 11 
(حرف الذال) 
دكن الرسول شهادة الزور وقول الزور من الكبائر ا ا ما ال ب 7 
(حرف الراء) 
رد الرسول شهادة رجل في كذبة م اا ا لما نا شع مط ل ال كول ا 7167 
(حرف السين) 
(سبحان الله إن المؤمن لا ينجس) 1 1[ ذ1 [ز[ [ [ز[ز[ز ز ز [ز[ ااا 
(السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتم ذلك فقد 
سلمتم على كل عبدالله صالح في السماء والأرض) 1 
(سنوا بهم سنة أهل الكتاب) ا 
السنة المستفيضة فى النبيذ اا 0 
(حرف الصاد) 
صام الرسول في سفر ثم أفطر ع ملو ا ا لوا قله 
صلاته عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة اوسا مب 
صلى النبى ككل بعد الشفق من 1 
(حرف العين) 
«(على اليد ما أخذت حتى تؤديه) ا 
(غسل الجمعة واجب على كل محتلم) 7 
(حرف الفاء ) 


فأمرنا بالسكوت ونهانا عن الكلام ا 1 


4 شح مختصر أصول الفقه» كككتتتتتتتتك 40 كت 


الحديث الصفحة 
فعل الرسول في قرب الحائض م ال اا ل كمرة 
(فعليك بخويصة نفسك وإياك وعوامهم) ل 
(في سائمة الغنم الزكاة) ووه اتد طق اوسن لقان اف سا لاذه 
(حرف القاف) 
قصة أوس بن الصامت مشمم سمحف علن ااخسةوساط لخخ ‏ /15 
قصة بروع بنت واشق ولخ نوكن لد ا ارج اسم ا و 1ه 
قضَةالعحسا منة سو ا ا ام ا اا 
قصة الصديق لما جاءته الجدة تطلب ميراثها ا و 2 وا 
قصة عائشة في الإفك . وك ال الخد عو وه ا ل 516 
قصة ماعز ا ا ا ا ان 
قصة هلال بن أمية متو اعسات مض مسف ما 01 
قضى بالشفعة فيما لم يقسم ل م ا ا 5 
قضى رسول الله في الجنين بغرة ان ا نح م ا ول الع 11 
قضى باليمين مع الشاهد كه رسن اما مس سه العم مسوم الا 
(حرف الكاف) 

(كان الله ولا شيء قبله) ل نولاتس مشا ل الل 
كان تَلِدْ يجمع بين الصلاتين في السفر دجسا الوا واوا م اا 1 
كان كَل يأمرنا بصوم عاشوراء ا 21 
كان كلِةٍ يمسح على الموقين والخمار ات 
كانوا لا يقطعون اليد في الشيء التافه ا وم لك 
(كلكم جائع إلا من أطعمته) 0000 

رضن 


كن هجا ييك) 0 


ل /)سب-اادامس «شرح مختصر ول الفقه» 


الحديث الصفحة 


كنا تعزل: والقرآن يقول فلو كان ثىء نين غنه لنهانا 'غنه. القراة .51" 


الأنصار لعمر في الإكسال ل 
كنت أفتل قلائد هدي النبي 00085 0 0 0 0 ااا 
(كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن ادخار لحوم 

الأضاحي فوق ثلاث فامسكوا ما بدا لكم) حي ام 17 

(حرف اللام) 
(لأغزون قريشا) ثم سكت. ثم قال: (إن شاء الله) ثم لم يغزهم . 44ه 
30 يعوا "الوا بالق ]ل سدوااء اشوا للع م 
(لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها) ومسي ا أن ووم -الأاكرة 
(لا صلاة إلا بطهور) عن اود عادولا ا لل و ا مه 
(لا نكاح إلا بولي) 1 0050502312 0 ا 0 


(لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة .#؟.ه. 8”وه 
(لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة) فأدرك بعضهم العصر 
في الطريق. فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها. وقال 
بعضهم: بل نصلي ولم يرد منا ذلك. فذكر للنبي و فلم 


يعنف واحداً منهم 11 1[ ااا 
(لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده) 0 0 0 10 
(لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين) 1 ني وه موت وو لم 1 1 
(لا يؤمن الرجل الرجل في أهله ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه) .... لاده 
(لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي) جسم ع ا 1 


(لو راجعتيه) قالت: تأمرني؟ قال: (لا إنما أشفع) قاله نَل لبريرة 71 
(ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا) ل رةه“ أفه“”“ 


«شرح مخنصر يرل الفقه» للللبابييب رخ 


ايه 1 الصفحة 


(حرف الميم) 
(ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية هَّمَّن يَمْمَلْ مِتْقَالَ دَرَوَ 
عندما سئل عن الخمر ا 


(الماء طهور لا ينجسه شيء) ا ا ا اس ما اا ره 
(ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها....) ...كمه 
(مروهم للصلاة لسبع) ول اا الو وم و كا 
مسالة المرتدة بحاي و كسد اهو لسكا لمان انس لمم وكين “فاده 
“ (نوة اعنا ارضا عن فين له اا ام وس ا 
زم اجن كرك لحل عبد فكان له من الماك ما يلله ا لقتامي) .: 111 
(من أعتق شقصاً أو شقيصاً في مملوك. ...) ل 
(من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه . . . ..) .. “4ه 
ل جلف قال 2 اتقاء الى اناك مص اذ م اسع الزالة 
من سمع النداء فخرج من المسجد قبل أن يصلي فقد عصى أبا القاسم . ان 
من السنة لا يقتل حر بعبد ل لق وا و ل ا ال ل ا 581/7 
(من صنع أمراً على غير أمرنا فهو مردود) ع ا م 
(من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) اد ا ف قو قم 
(من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه دخل الجنة) ام ل اه 
من الكبائر استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم بغير حق .... "١8‏ 
من لم يجب فقد عصى الله ورسوله ‏ في الوليمة - ا لس 
(حرف النون) 
(نحن نحكم بالظاهر) ا اا ا و امو اام ا ار 55 
نسخ الوصية للوارث ال ان ار الس لا 


لتك و9 تاكتك «شرح محنصر أصول الفقه» 


(نعم توضؤوا منها) لما قيل له: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ د 
نهى عن بيع النخل حتى تزهر ا ا الال 
نهى رسول الله عن بيع الغرر 00 ا 
نهق رسول: الله عن المتشايرة الوا بن لب ال ا لله 
نهى رسول الله عن تلقي الركبان ايع ا ولو فالاو و ال ال ١‏ قوع 
نهئ رسول الله عن التدليشس 4 ليا لمح ون واماو واب ا 51 
النهي عن الخطبة على خطبة أخيه ا ار ا ا ل الا 
نهى عن صيام يوم العيد ا ا ال ةا وم ا ا ا 
النهي عن المحاقلة جا لس و ا 117 
النهي عن المزابنة ا واس ان قياض اتساب سوس عي 1547 
النهى عن نجي 0 00 
(حرف الواو) 
«الورق بالورق ربا) 01 0 0 
الوعيد في الكذب على الرسول فم و ملم ةل 
وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة شاة /1/ه 
(ولا توضؤوا من لحوم الغنم) 1 ااا 
(حرف الهاء) 
(هذان حرام على ذكور أمتي) ‏ في الحرير والذهب - 1000000000 
(حرف الياء) 
(يا علي عم فإن فضل العموم على الخصوص كفضل السماء على 
الأرضن) جين سمعه “رهز من كو ان من لبا مالو ل سكف يت “ما 


«شرح مخنصر اضر الفقه» 


الأثر القائل الصفحة 


أتعرف هذه؟ ‏ قالها عمر للمغيرة في الموسم بعد 

قصته مع أبي بكرة ‏ قال: نعم» هذه أم كلثوم 

بنت علي عمر بن الخطاب  ١755‏ 
احتجاجه على أبي بكر في قتال مانعي الزكاة بقول 

الرسول (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 

لا إله إلا الله) عمر بن الخطاب ‏ 4"4 
إجماعهم على رجوعهم إلى نحو قول 

الصحابي (النهي عن بيع الغرر والمخابرة..6 2 الصحابة 5 
إجماعهم على أن خطابه تلد لواحد من الأمة يعم 

غيره لرجوعهم إلى قصة ماعز وبروع بنت واشق 


اذهك عن معوين ع الصحابة 1ه 
إجماعهم على تخصيص العام بالقياس الصحابة وه 
إجماعهم على تخصيص الكتاب بخبر الواحد الصحابة 1ه 
إجماعهم على عدم حمل القرء على الأمرين الصحابة ف 
إجماعهم على قبول خبر الواحد والعمل به الصحابة ل 


إجماعهم على قبول رواية مثل ابن عباس وابن 
الزبير الصحابة 14 


الأثر القائل الصفحة 
اختلافهم في قبول شهادة المميز الصحابة والتابعون  ١98‏ 
أذكر الله أمراء سمع من رسول الله يَكلهِ في 
الجنين عمر بن الخطاب  ١٠9١‏ 
استدل ابن عباس لوجوب العمرة بأنها قرينة 
الحج في كتاب الله ابن عباس :66 
استدلالهم بالأوامر المطلقة على الوجوب من 
ل الصحابة 3 
استدلالهم بالنهي في صوم العيد وغيره الصحابة لمكن 
استدلالهم على الفساد بالنهي الصحابة 965 _ وم 
. استدلالهم على التعميم مع السبب الخاص الصحابة 53 
استدلالهم على حد كل سارق وزان بقوله 
«راكرذ» «رلرنِ4 الصحابة 2 4١4‏ 
إلى أين يذهب الأمير_ في قصة أبي بكرة مع 
المغيرة - أبو بكرة ف 
إن الأخوين لا يردان الأم إلى السدس ابن أعدانين 54 
إن تبت قبلنا شهادتك عمر بن الخطاب  "١8‏ 
إن ضربته رجمت صاحبك - قالها لعمر فى 
قصة أبي بكرة مع المغيرة - 500 ول 
إنك لفارغ القلب _قالها للمغيرة عندما رأى في 
طريقه لعمر في قصته مع المغيرة جاريه فخطبها 
إلى أبيها - عمر بن الخطاب ‏ /0؟" 
إنما تستتيبني لتقبل شهادتي - قالها لعمر بن 
الخطاب في قصة أبي بكرة مع المغيرة - أبو بكرة يفف 


«شرح محنصر امول الفقه» للببببببابب سد 


الأثر القائل الصفحة 


إنه قد شنيه علبلة ,نامر إن كان حنا فلآن 
تكون مت قبل ذلك خير لك - في قصة أبي 
بكرة مع المغيرة - عمر بن الخطاب 
أوَعلم رسول الله كَلِيِ بذلك؟. فقيل: لاء 
قال > “"كية *“قالة.لما:قالت الاتضان فى 
الإكسال أنه لا يوجب الغسل: ل 


ترك ابن عمر المخابرة لخبر رافع ابن عمر 


5١ 


الس 


هوؤ١‎ 25455 5:4“ 


رسم ‏ م 


شصدرا قوله مإوَأْجِلٌ لكم ما ورا دّبِكُمٌ# بحديث 
أبي هريرة (لا تنكح المرأة على عمتها ولا على 
خالتها) وآية السرقة بما دون النصاب وقتل 


المشركين بإخراج المجوس وغير ذلك الصحابة د 
خص قوله تعالى رصت يِنَ لِنَ أونا 
الكتب) بقوله ولا دَككُوا الْمتْرِكّتِ #4 عثمان وطلحة وحذيفة 
وجابر وابن عباس 4اه 
رجع إلى حديث عبدالرحمن بن عوف عن 
النبي كَلِةِ في المجوس (سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب) عمر بن الخطاب  ١95‏ 
رجوع انك مز إل حديث رافع ايبن عمر” 59‏ 545 
رجوعهم إلى أفعالهم عليهم السلام الصحابة لض 
رجوعهم إلى قصة ماعز وبروع بنت واشق وأخذ 
الجزية من مجوس هجر وهو إجماع منهم على 
أن خطابه لواحد من الأمة يعم غيره - الصحابة حك 


الأثر القائل الصفحة 
الطائفة: الواحد فما فوقه اين عباس ١‏ 
عملهم بكتبه عليهم السلام الصحابة لحف 
عمل جماعة منهم بخبر الواحد المخالف 

للقياس الصحابة م 
عق ايق عبان "أنه كا نوري الامقاء ولو يعن 

سلنة ابن عباس 0:7 
عن ابن عباس أنه يصح الاستثناء إلى شهر ابن عباس 6047 
عن ابن عباس أنه يصح الاستثناء إلى أبد اين عباس فد 
عن سعيالة بق كر" أنه لجاز الأستدياة :إلى 

أربعة أشهر سعيد بن جبير 0 545 
عن مجاهد أنه كان يرى الاستثناء إلى سنتين مجاهد بن جبير ‏ ”4ه 
عن عطاء والحسن في المجلس عطاء والحسن ١‏ 47ه 
قصة أبي بكرة مع المغيرة - شف 5 برض 


كان لا يورث المرأة من دية زوجها حتى 
أخبره الضحاك أن رسول الله وَلٍ كتب إليه 
الايووت اشرأة اشيم الضبادي من ادية 


زوجها عمر بن الخطاب ١97-191١‏ 
كيف نترك كتاب الله تعالى لقول امرأة ‏ فى 
خبر فاطمة بنت قيس - عمر بن الخطاب إرذيكك 


لا أستطيع أن أنقص أمراً كان قبلي وتوارثه 
الناس ومضى في الأمصار ‏ قاله لابن 
عباس لما قال له إن الأخوين لا يردان الأم 
إلى الس عثمان بن عفان 444 
لو لم نسمع هذا لقضينا بغيره في قضية الجنين- عمر بن الخطاب ١4١‏ 


«شرح مختصر أصول الفقه» 


الأثر القائل الصفحة 


لولا هذا لقضينا فيه برأينا - في قضية الجنين - عمر بن الخطاب م" 
لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لعلها 
حفظت أو نسيت فى خبر فاطمة بنت قيس عمر بن الخطاب ‏ 019 


ليس من حديثي ابن عيينة 21 
من السنة إذا عسر الرجل بنفقة امرأته ته أن يفرق 


لشي مين له سعد و المفيرة أن التي 


أعطاها السدس أبو بكر الصديق  ١1١‏ 
معنى قوله في توبة الكبيرة ابن عباس ا 
والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة أبق بكر كن 
هي إلى السبعين أقرب - قالها عندما قيل له: 

5 ابخعبامن شْ 
هي إلى السبعمائة أقرب ‏ في عدد الكبائر - سعيد بن جبير 0 5١‏ 
وكان 'ضحابة رسول الله 6 يتبخون الأحدث 

فالأحدث من أمره ابن عباس هلاه 
يجب نقل اللفظ ‏ أي لفظ الحديث - ابن سيرين 58١-78٠١‏ 
يسمى الأخوان إخوة زيد بن ثابت 58 


© © © 


البييت القائل 2 الصفحة 
وكم لظلام الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب المتنبي رضن 
فما لي إلا آل أحمد شيعة الكميت دوه 
متى تأته تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد الحطيئة فضرث 
010 1 0 10171101010( لامو ما يسون من يضود انس بن مدركة 
الخثعمى نض 
.0 وليل المحب بلا آخر خالد الكاتب حاوفنا 
وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي 
فقلت له لما تمطى بجوزه وأردف أعجازاً وناء بكلكل 
حاران 


ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي 


بصبح وما الإصباح منك بأمثل امرق القيس 
(إه 2ه دك 


«شرح مختصر أصرل الفقه» كاك “تك نزو كك 


خامساً: فهرس الحدود 
والمصطلحات العلمية 


تك «شرح مخنصر امول الفقه» 


الحد أو المصطلح العلمي الصفحة 
البديهي عاط الك مانا مه الاسم المع عا ود امسا لو بل مالا ااا لقا 
بيع الغرر 0 1 0 
بيع الفضولي ا ااا 0 
حرف التاء 
التخصيص وسح ام دمحو تلخ لماه امه اق ا ا لاا # لع بان ات وق وو .1017 
التصديق 011 0 ا 00 
التصيوه 002 00000 
تلقي الركبان 0 100000 
التكذيث 0 0 
التنبيه ا ا ا ا ا ل ل ا 
التواتر لمرو مقط وما وا م مط الال اا ولو أو ورور فم الو و او لم ل ا ل 1١6/4‏ 
التواتر المعنوي 0000 0 ااا 0 
حرف الثاء 
الثنيا ا 
حرف الجيم 
الجرح المطلق الا معام رسع ب وا ا ونا مشو وجو امود ل 1 
الجرئي وام ا امعطم ومختم باشو ملعيو رسيس ب 
الجوهر والاية متيو أشنا لس ووم وني اده اد السك لا 
حرف الحاء 
الحد الحقيقي مو وض نم لالم طح اه ل ل م1 ما مكل اويا سا الو 7ق 28 
الحد الرسمي انه رمع ل للم لد صلها خا لاممت وااو ع وق لم لوال مواق الاو كو ما 88 
الحد اللفظى ا 00000000 


«اشرح مخنصر افك الفقه» 


الحد أو المصطلح العلم, الصفحة 
الحد المطرد ل ا ا ار ا و ا 1305 
الحد المنعكس 1[ 1[ 00011111 
الحقيقة ل و را ا 
الحنث ا ا اي 95177 
حرف الخاء 
الخاص احفر لوأ اناق افيه للئعة ا مخف و ماسو ل مان ود ائة القع وار مايه عله هنإف اكه واد اورقا وه 
الخبر ا ا 1 
خبر الواحد ل مم الوا و1 
الخراج م ا و ار 217 
الخمار ل اق 
حرف الدال 
دلالة الإضمار ا اي اا ااا 1 1 |[ ااام ا اا ا ا اا 84 
دلالة الالتزام ا و ال ا “لكا 
دلالة التضمن ياوا اما لو وو لو و وق لوالو تق ف مه أو لقره ههه لامها م م قائها اها هاه 6 هاه نواه" هارة ١‏ 
دلالة المطابقة ل ا ل ا 5 
دليل الخطاب 0-9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
الدور لد ل ا ا ا ا ا ا ا اب د 
حرف الراء 
الروية ا ااا ااا اا ااا و 
حرف السين 


كلو تاكتك «شرح مختصر أضول الفقه» 


الحد أو المصطلح العلمي 
حرف الشين 
الشرط نواه فا تمق اله وى لقم سخ ارم 1 اام اث 
حرف الصاد 
الصحابي اماد لحا ل اا ولواب لق اواو ا 
الصدق مسد طاح ل و كا متو ضحد أله بع لحع بوا طلا ارده لملا 
الصفة دجاو لبط و ود نموي ال مدعو وااو لل م ا 1 
الصيغة م د رطمت طشم ا مسح ام ا 
حرف الضاد 
الضرورى خاب ا م بان ار ا اه 
حرف الظاء 
الظن 111111011101010 
حرف العين 
العادة 00 
العام , فان اج امكل العام او سوسس لسوت وال عه مر 
العدالة للع اد ا سا اال مارو ا 0 
العرض ملاططت اوح قي 8 عاء مطاء وني ف لارام جاو بابده ا ف ارك 1 1 
العقوق مو ا اتقو ور 
العلم الضروري و أ ال 1 لا ل م ا 
العلم النظري ل للج قي وم فل برو لط م لاو 0 
العىّ 000 
حرف القاف 


ماما م وام ا ا 0 


16 


«شرح مخنصر أصوا ل الفقه» للكككتكتكتكتكتتتكتك1 لترا) تك 


الحد أو المصطلح العلمي الصفحة 
القسامة حي و ل مان ام اناف مالوو عدا ب و ال 
القلة اا اا ااا اذ ا 
القياس الجلى 00 ا ا 
القياس الخفي 001021321212113 0 ا 
حرف الكاف 
الكبيرة 0 
الكذب 00001 
الكل لم تنه كد اده او أماقه مأ تس ساف اناا ادامة للخ 1 
الكلى ا:111ٍ00202012101 ا 
الكلية ا الام ا ا 1 
الكناية منرم نم م دن سبو حم ع ا اكقا ا مقية امو 1 
حرف اللام 
اللكنة ا ا ب 
حرف الميم 
المترادفة عبط الكامترن المطامودا قامة لتوات اق عام ا وااو م 2 
” القواط ا يات و ا اف بايا 
الحا ا 001020201 
الما 0000 
المجهول وام الحم الام 113 1ه 
مجهول الحال م ا لم ساو ا ا لا 
المحاقلة 1 1 1 1 ذ[ز1ز 1 ذا 


سروون)- ---ا-ا-ا!اا حدس «شرح مخّصر اضول الفقه» 


الحد أو المصطلح العلمي 


الصفحة 


| لك 'الأن.* 


5 


واف فد عق وف و وه .فوقو و. ووو و و وو و واو وعا واو واه .اواو مع واوا و واوا و ون 


المعضل ونام ني باه ا ووذ اس ع ا ا م و ا 


4 


ناذا فهرس الأعلام 
الواردة 2 الرسالة 


الأئمة الأربعة - أبو حنيفةء ومالك» والشافعي» وأحمد: 258١‏ 5١4غ»‏ 
٠ن‏ 4ه 

الأئمة الثلاثة - أبو حنيفة» ومالك» والشافعى: /ا9١‏ 

إبراهيم > إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي 

إبراهيم بن أحمد بن عمرهء أبو إسحاق بن شاقلا: 2954 045 

إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي : 0٠‏ ولاك ال" 

إبراهيم الحربي - إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم 

إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان» أبو ثور: 7١17‏ 

إيراهيم بن السري بن سهل الزجاج: موق أهق2 اذى /الاه. ”مه 
6ه 

إبراهيم بن على بن يوسفء أبو إسحاق الشيرازي: 218٠‏ 577 

إبراهيم بن محمد بن إبراهيم» أبو إسحاق الإسفرائيني: 4لالء هلالء 145اء 
اال اي للش 7ش اانا 

إبراهيم بن يزيد بن قيس ١‏ النخعى : اك "١#‏ 

الأثرم - أحمد بن محمد بن هانئ 

ابن الأثير - أبو الحسن على بن محمد بن محمد بن عبدالكريم الشيباني 


ملك و39 التتتتتككتكتكتككككتكك «شرح محنصر امول الفقه» 


أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني: "١9‏ 

أحمد بن إبراهيم بن عبدالغني» أبو العباس السروجي: ١40‏ 

أحمد - احمد بن محمد بن حنبل 

أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن. القرافى: 214 ١1ل‏ من إ«لل 
75ل طلم زوف *لاه ْ 

أحمد بن جعفر بن يعقوب الفارسي». الإصطخري: 154., لالا١‏ 

أحمد بن حامد المروزي: 517" 554" .ال 

أحمد بن الحسن بن عبدالله.» ابن قاضى الجبل: هل ١٠٠ل‏ “الال 4اه 
5ه همكعه 1 

أحمد بن الحسين البيهقى: 414/7 

أخمنه بين مدان لبن السنينت: ل ب يبخلكا. شف للش فد 
امل 5ك ١عهخل‏ لاءكىى “الاك. هلاه الاه 

أحمد بن حميد المشكاني: 6وه 

أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام» ابن تيمية: 04٠‏ كلملل اع ١٠ل‏ 
الك “لل هك عثال عرزل لوال زون ومن مول بر 
خللل كلك افلل ككلق لاآاق اؤزق كحق الاقف اؤف 5ؤوم 
6ق .كف ككف مكف فتكف هلام لازم حزم موص خاوه 

أحمد بن علي. الجصاص الرازي الحنفى: لاه 2.78١‏ 201 148ل 
65 053 1 : 

مد بن علي بن تغلب» ابن الساعاتي» صاحب البديع: 2754 815 

أحمد بن علي بن ثابت» الخطيب البغدادي: 1414" 

أحمد بن على بن شعيب» النسائى: 3179 1#ه, لامره 

أحمد بن 85 بن محمدء ابن خا الشافعى: 2.١6١‏ 2184 4848 /اا9, 
قرع برس سحس بحس جرس ورف موه 

أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني» ابن حجر: ١55‏ 

جود بن عمرء ابن سريج الشافعي : 4 كوه 

أحمد بن محمد بن أحمدء أبو حامد الإسفرائينى: 218٠‏ 

أحمد بن محمد بن الحجاج المروذي: ل 


«شرح محنصر 1 الفقه» ب ل بير سس 


أحمد بن محمد بن حنبل: مال كنال لالاكلف ملاكف كحت عفقكل مقلل 


لأل لمقلا ل ا ل كل لود أحت 
ااال 5آالل ككل كالل لاا لماك وفأاكت لكك 
الالال الالال خلال خالل كنكل ١5ل‏ 5كتقكل ماق 
مكل ألا /الال الاك ١قىل‏ “امل ذلك ملل 
لل ا الل ل ار اش ل لشت للضي 
مل م" :"ل مهلل هلل أكلل كلل "لكل 
:م" كلم" مونل ملكلل ا ١ك‏ ١لق2‏ ماق 55ق 
49 لادق لادقف 25"5 هكق لكق كلاق "25/7#» 
الف #لاف الص الام هلاص ”زم لقف ه5هم6 


ديك 
كرفت 
56) 
224 
كال 
خض 
الخوقة 
/ا2 
55»م, 


3”1١١ 
أفرفة‎ 
كككلل‎ 
4 
نرضة‎ 
ف‎ 
5ع‎ 
4 


؟'هم 


قوف رقف «كمف بالاف 6لاهف عمف ا(م “امم مخف 'لاؤأم0 همؤه 
افيه بن انتم بن غاروة "أبن بكرا الحاكل : ممع وال اك ااه 


مال امه 

أحمد بن محمد بن هانئ» الأثرم: ١75‏ 

أحمد بن يحبى بن زيدء ثعلب: 58١‏ 

سحاق - إسحاق بن راهويه 

بو إسحاق - إبراهيم بن أحمد بن عمر» ابن شاقلا 
أبو إسحاق الإسفرائيني - إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 
إنتحاق بن بزاهويه:: 184 


إِ 
ع 
ع 
أ 
0-8 


أبو إسحاق بن شاقلا > إبراهيم بن أحمد بن عمر 

الإسفرائيني - إبراهيم بن محمد بن إبراهيم» أبو إسحاق 
إسماعيل بن حماد الجوهري: 2195 54١‏ 

إسماعيل بن أبي خالد: 1" 

إسماعيل بن على بن الحسين البغدادي الأزجي: 474 
إسماعيل بن محمد بن عمر بن كثير» ابن كثير : الحم 
إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل» المزنى: ١ه"‏ كل مه 
الإسماعيلي - أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني 
الأستوئ: - غبدالرحيم :بن الحسن "ين علي 


لور لبمس «شرح محنصر أ صول الفقه» 


الأشعث بن قيس : ١6٠‏ 

أشيم الضبابي: ١97”‏ 

الإصطخري - أحمد بن جعفر بن يعقوب الفارسي 
الأصمعي - عبدالملك بن قريب الأصمعي 

الأعمس - سليمان بن مهران الأسدي 

الإمام. إمامنا - أحمد بن حنبل 

ابن الأنباري - محمد بن القاسم بن محمدء أبو بكر 
أنس بن مالك: .”٠١‏ 8ه؟ 

الأوزاعي - عبدالرحمن بن عمرو بن يحيى 

أوس بن الصامت وَينه: 456 

ابن الباقلاني - محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر 
البخاري - محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 

بروع بنت واشق: 5٠١٠4‏ 

بريرة مولاة عائشة وَقْينَا: 45" 

أبو بردة > هانئ بن نيار بن عمر بن عبيد الأنصاري 
ابن برهان - أحمد بن على بن محمد 

ابن بطة > عبيدالله بن محمد العكبري 

أبو البركات - عبدالسلام بن عبدالله بن الخضر بن تيمية 
أبو البقاء - عبدالله بن الحسين بن عبدالله العكبري 
أبو بكر (من أصحابنا) > عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد 


«شرح مخنصر اصَيَول الفقه» ككتكتكتكتكتتتتتتتتكتك لبون تك 


أبو بكر الخلال - أحمد بن محمد بن هارون 

أبو بكر الرازي الحنفى - أحمد بن على» الجصاص 

أبو بكر الصديق ونه - عبدالله بن أبي قحافة: الال 219٠‏ 604 
بلال بن رباح: 649 

البلخى - عبدالله بن أحمد بن محمود 

البيضاوي - عبدالله بن عمر بن محمد 


البيهقى - أحمد بن الحسين 


حرف التاء 
التاج السبكي - عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي 
الترمذي >< محمد بن عيسى بن سورة 
التفتازاني - مسعود بن عمر بن عبدالله 
تميم الداري: حال 
التميمي - عبدالعزيز بن الحارث بن أسدء أبو الحسن التميمي 
التميمي - لعله رزق الله بن عبدالله» أبو محمد التميمي 
حرف الثاء 
علب - أحمد بن يحيى بن زيد 
أبو ثور - إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان 
ور بن يزيد: 561٠‏ 
الثوري - سفيان بن سعيد بن مسروق 
حرف الجيم 
جابر الجعفي - جابر بن يزيد بن الحارث 


جابر بن سمرة : 47: 
جابر بن عبدالله: لكك اكاك 2497 لاه 


تالتكت «شرح مختصر أصول الفقه» 


الجاحظ - عمرو بن بحر 

الجبائي - محمد بن عبدالوهاب بن سلام 

ابن الجبائي - عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب 

ابن جبير - سعيد بن جبير 

الجرجاني - الجرجاني الحنفي - محمد بن يحيى بن مهدي 
ابن جرير > ابن جرير الطبري - محمد بن جرير بن يزيد 
الجصاص الحنفي - أحمد بن عليء الرازي 

أم جميل بنت عمرو: ديفا 

جندب بن جنادة الغفاري. أبو ذر: 0814 

جهم بن صفوان السمرقندي: 5١4‏ 

ابن الجوزي - عبدالرحمن بن علي بن محمد 

الجوهري - إسماعيل بن حماد 

الجويني - عبدالملك بن عبدالله الجويني 


حرف الحاء 
حاتم بن عبدالله بن سعد (الطائي): ١77 .31/١‏ 
ابن الحاجب - عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس 
الحاكم - محمد بن عبدالله بن محمد 
ابن حامد - الحسن بن حامد بن على 
أبو حامد المروزي - أحمد بن حامد بن بشر 
ابن حجر - أحمد بن علي بن محمد العسقلاني 
حذيفة بن اليمان مين : 0/4 ْ 
ابن حزم - علي بن أحمد بن سعيد 
الحسن - الحسن بن يسار البصري 
الحسن بن حامد بن عليء. ابن حامد: 23148١‏ 24179ك 85 ٠١قكل‏ لالاه 

"وه 

الحسن بن شهاب بن الحسن العكبري: 58١‏ 
الحسن بن محمد بن الحسن» أبو محمد الخلال 


«شرح مخنصر اصول الفقه» 


الحسن بن يسار البصري : مام و#إثمل ”ده 

الحسين بن على» أبو عبدالله البصري المعتزلي: 1١5‏ 471 
الحسين بن على بن محمد» الصيمري الحنفى: 5١6‏ 

حمل بن مالك بن التابغة ونه : ١94١‏ 

حنبل بن إسحاق الشيباني : /ا/ا 1١‏ 

أبو حنيفة > النعمان بن ثابت 

الخرقي - عمر بن الحسين بن عبدالله 

خزيمة بن ثابت: 6٠١‏ 

نو الخطاب - محفوظ بن أحمد الكلوذانى» صاحب التمهيد 
ابن خطل - عبدالله بن خطل 

الخطيب ‏ الخطيب البغدادي - أحمد بن علي بن ثابت 
الخلال - أحمد بن محمد بن هارون 

خليل بن كيكلدي بن عبدالله العلائمى: 67”؟ 


ابن خويزمنداد - محمد بن خويزمنداد 


حرف الدال 
الدارقطني - علي بن عمر بن أحمد 
الدامغانى - محمد بن على بن الحسين 
داود - داود بن على الأصبهانى 
أبو داود - سليمان بن الأشعث 
داود بن علي الأصبهاني: 5" 


الدراوردي - عبدالعزيز بن محمد 


تكو الساسفْا1ظ1ةتت «شرح مخنتصر أصول الفقه» 


الدقاق - محمد بن محمد بن جعفر 
ابن دقيق العيد - محمد بن علي بن وهب 
حرف الذال 
ابن أبي ذئب > محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة 
ذكراف- السيمان؟ يك 
أبو در - جندب بن جنادة بن سفيان الغفاري 
حرف الراء 
الرازي - الرازي الحنفي - أحمد بن على. الجصاص 
رافع بن أوسء أبو سعيد المعلى: 845 
رافع بن خديج: 2444 0٠وه‏ 
الربيع بن سليمان المرادي: 777 
الربيع بن نافع الحلبي الطرسوسيء أبو توبة: 7178 
ربيعة بن أبي عبدالرحمن: 785 
ربيعة بن أمية: ١49‏ 
رزق الله بن عبدالوهاب» أبو محمد التميمي: #49 58" ماه 


حرف الزاي 
ابن الزاغوني > علي بن عبيدالله بن نصر 
ابن الزبير > عبدالله بن الزبير 
الزجاج - إبراهيم بن السري 
الزهري - محمد بن مسلم بن عبيدالله 
زياد بن أبيه: ١5ل‏ الالال “الا لاك ه7١‏ 
ريك بين الأرقم : 4" 
زيد بن ثابت: ١ه6”‏ 


زيد بن عمرو بن نفيل: 419 
حرف السين 


السرخسي ‏ السرخسى الحنفى (أبو سفيان) : /41 ل الالال 1د ”ل روس“ الام 


«شرح مختصر أصول الفقه» للبلبببيبيب تسد 


السرخسي (شمس الأئمة) - محمد بن أحمد بن أبي سهل 
السرُوّجي (شمس الدين) - أحمد بن إبراهيم بن عبدالغني 
ابن سريج - أحمد بن عمر 
ابن السمعاني - منصور بن محمد بن عبدالجبار 
سعد العوفي: 5٠١١‏ 
أبو سعيد بن المعَلّى - رافع بن أوس 
سعيد - سعيد بن منصور بن شعبة 
سعيد بن جبير: 27١4‏ 6417 
سعيد بن عامر (أبي بردة) بن أبي موسى الأشعري 
أبو سعيد العلائي - خليل بن خليل بن عبدالله 
لاا ال را 
سعيد بن منصور بن شعية الخراسانى: 2585 2045 048 
بنان 2 سناد رن سعد اررق 
سفيان بن سعيدء الثوري: 5١5‏ 
سفيان بن عيينة: 2755 5/8 
سلمة بن الأكوع: ١55‏ 
سليمان بن أحمد بن أيوبء الطبراني: 5/87 
سلجمان ون الأشعة أ ذاودة فون رحن #«بلى هلاال لف مكف 
“مهه, 55ه. لاه 
سليمان بن خلفء أبو الوليد الباجي: 8٠١‏ 
سليمان بن عبدالقوي: الطوفي: 0000 ل يل الخد 
مليماة ين مهرانةء الأعمش: 4 ه1ه 
سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان: 541 
ابن سيرين < محمد ابن اسيرين  :‏ للك ا 1117 
سيبويه - عمرو بن عثمان بن قنبر 
حرف الشين 
الشافعي - محمد بن إدريس بن العباس 
ابن شاقلا > إبراهيم بن أحمد بن عمرء أبو إسحاق 


و)-)-م-ا ياسي امس «شرح مخنصر مول الفقه» 


شال بق غيل 1 
الشريف - علي بن محمد بن علي» الشريف الجرجاني 
شعبة > شعبة بن الحجاج 
شعبة بن دينار (مولى ابن عباس): 54148. 444 
الشعبي - عامر بن شراحيل 
شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص: 457 
شن الدين: السبروجي: 
ابن شهاب - ابن شهاب العكبري 
ابن أبي شيبة - عبدالله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي 
حرف الصاد 
صاحب البديع - أحمد بن علي بن تغلب» ابن الساعاتي 
صاحب التلخيص - محمد بن الخضر» ابن تيمية 
صاحب التمهيد - محفوظ بن أحمدء أبو الخطاب 
صاحب الخلال - عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد 
صاحب الرعاية - أحمد بن حمدان 
صاحب الروضة - عبدالله بن أحمد بن محمد» ابن قدامة 
صاحب المحرر - عبدالسلام بن عبدالله بن الخضرهء ابن تيمية» مجد الدين 
صاحب المحصول - محمد بن عمر بن الحسين» الفخر الرازي 
صاحب المغني - عبدالله بن أحمد بن محمدء ابن قدامة 
صاحبا أبي حنيفة - محمد بن الحسن بن فرقد. ويعقوب بن إبراهيم بن 
حبيب (أبو يوسف) 
صاحبا الصحيح - البخاري ومسلم: 47” 
صالح بن أحمد بن محمد بن حنبل: ٠١74‏ 
ابن الصباغ > عبدالسيد بن محمد بن عبدالواحد 
صدي بن عجلانء أبو أمامة الباهلي : *'ه؛ 
ابن الصلاح - عثمان بن عبدالرحمن بن موسى السهرزوزي 
الصيرفي - الصيرفي الشافعي - محمد بن عبدالله؛ أبو بكر 
الصيمري - الحسين بن علي بن محمد 


«اشرح مخنصر ضير الفقه» 


حرف الضاد 


الضحاك بن سفيان 5ن : ١93١‏ 


حرف الطاء 
أبو طالب - أحمد بن حميد المشكاني 
طاهر بن عبدالله» أبو الطيب الطبري: 1554. 48٠‏ 45ل "الاا. لاا 
2*4 59ل 2421# ممه 
الطبراني - سليمان بن أحمد بن أيوب 
الطبري - محمد بن جرير 
الطوفي - سليمان بن عبدالقوي 
ابن طلحة الأندلسى - عبدالله بن طلحة بن محمد 
طلحة بن عبيدالله : هلاه 
أبو الطيب - أبو الطيب الشافعي - أبو الطيب الطبري - طاهر بن عبدالله 


حرف العين 
عائشة أم المؤمنين كينا: 03179 مهلل اال اهدق 2/46 447 
عامر بن شراحيل» الشعبى: 6؟؟ 
ابن عباس - عبدالله بن عبائين 
أب و العانين :2 امداخ غبدالحليم بن عبد السلام دين تيمية 
عدالاغلن بخ نهر القساك 4 أن مهن 17م 
ابن عبدالبر - يوسف بن عبدالله بن محمد 
عبدالجبار بن أحمد المعتزلى: 5"الك الال لالاللء لال تلا كمع 
عبدالحليم بن عبدالسلام 0 عبدالله بن تيمية: ١/7‏ 
عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالغفار» عضد الدين الإيجي: ١6‏ 
عدالرحمن ين أني: الزناد (عبدالله) يو ذكؤان” 415 
عبدالرحمن بن صخر الدوسيء أبو هريرة ولك : 05ل لامك 5ؤلل مدل 
5 كلك كحك مكف اه 
عبدالرحمن بن علي بن محمدء ابن الجوزي: الاه. ولاه 


تكو تاكتك «شرح مختصر أصول الفقه» 


عبدالرحمن بن عوف ونه : ١97‏ 


عبدالرحمن بن محمد بن علىء أبو محمد الحلوانى: 544 5494" وهثلل 
فلا كول 1ك كك لاك الاك الاك عه 

عبدالرحمن بن مهدي: 514١‏ 

عبدالرحيم بن بن الحسين عبدالواحد» المعروف بالعراقي: 25594 ؟05"”ء2 
؟"'هلل مه" 

عبدالرحيم بن عبدالكريم بن هوازن» ابن القشيري: ١17‏ 7767لا 7م 

عبدالرحيم بن الحسن بن علي» الأسنوي: #4 

عبدالسلام بن عبدالله بن الخضرهء ابن تيمية» مجد الدين ابن برهان: »١49‏ 
اد الت فدلا تحضف سف اخرفة الي يقي لش اخكرة 
حلالل اهلل لاهمل الكسن لاكلل رك مول كرتف انف الاك 
لا/ا, اعم مسف الام لاص موص كد خ"اوه 

عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب» أبو هاشمء ابن الجبائي: 2775 241١5‏ 
“21 الاك 5ك 

عبدالسيد بن محمد بن عبدالواحد» ابن الصباغ : رفضة فت 

عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد. أبو بكرء غلام الخلال: 94. "الالاء 04" 

عبدالعزيز بن الحارث» أبو الحسن التميمى: 2/4١6 5١‏ 4١هم‏ لاه 

عبدالعزيز بن محمد الدراوردي: 23585 55 

عبدالله > عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل 

أبو عبدالله - أحمد بن محمد بن حنبل 

عبدالله بن أبى أوفى: ١1/‏ 

عبدالله بن أب السرح: ٠٠6٠‏ 

عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل: 07974 ١‏ لال لاه ١٠ىه‏ 

عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة: ٠ه(‏ ١هل20‏ 4هلل 8هلل 98ل 
فلالا ٠كلل‏ وهكل لكلاى "كال كلالى لفن بسن لاملل تون 
للا عزن لاحك الك “الاك ##م4 موك كتوق ؟اف وذ(ه 

عبدالله بن أحمد بن محمودء الكعبي البلخي المعتزلي: ١654‏ 

أبو عبدالله البصري المعتزلي > الحسين بن علي 


«شرح مختصر أصول الفقه» للر ب ااا تس 


عبدالله بن الحارث بن نوفل: 767 

عبدالله بن الحسين بن عبدالله. أبو البقاء العكبري: *45. الاه. ”لاه 

عبدالله بن خطل: 5519 

عبدالله بن الزبير بن : ١94‏ 

عبدالله بن زيد بن عاصم الأنصاري: 494٠‏ 

عبدالله بن زيد بن عمروء أبو قلابة: 7841 

عبدالله بن طلحة بن محمد المالكى الإشبيلى: ١هه‏ 

عبدالله بن عباس ونه : محل ردك وفف رك لمق كفك املق 
:2 ”5م 55ه8 ه5ه. لاه 

عبدالله بن عبدان بن محمد بن عبدان» ابن عبدان: ١54‏ 

عبدالله بن عمر بن الخطاب ون : 917ل وه “ال /ا١اك5.‏ “259 "205 244. 
وه 

عبدالله بن عمر بن محمد البيضاوي: 575 

عبدالله بن عمرو بن العاص: 5807 

عبدالله بن قيس» أبو موسى الأشعري: 40١‏ 

عبدالله بن المبارك» ابن المبارك: 551 

عبدالله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي: ١66‏ 

عبدالله بن محمد بن جعفرء أبو الشيخ الأصبهاني: "7١‏ 

عبدالله بن مسعود ونه : 27517 8.05 

عبدالله بن مسلمء ابن قتيبة: /ا"اه 

أبو عبدالله بن منده - محمد بن إسحاق بن محمد 

عبدالملك بن عبدالله الجويني» إمام الحرمين: ٠18اء‏ هوء هلا(. 146ء 
ملا كلل وال كهكل كرك كلت ملل لل 5 لاعسلل 
وهل كفل 4وفل لالأاكى وق ”كك قمقف كلاكل كلاك. مهعم 
م«ف ق.ءمف ماف هلاه لاه اوه 

عبدالملك بن قريب» الأصمعي: 7٠١‏ 

عبدالملك بن هشام بن أيوب الحميري: ١58‏ 

ابن عبدان - عبدالله بن عبدان بن محمد 


«شرح مختصر ميو الفقه» 


عبدوس بن مالك العطار: 7141 

عبدالوهاب ‏ عبدالوهاب المالكى - عبدالوهاب بن على البغدادي 

عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي» التاج السك 0٠‏ 7ك 
“الاه. "لاه 

عبدالوهاب بن علي المالكي: 2.18٠١‏ لات 2594 2444 8وه 

نوا عبيد - القاسم بن سلام 

عبيدالله بن الحسين الكرخى: لاهكل 4١ل‏ غك" «لالاء الال الل 
كقك) ع'0قص امه مزه ْ 

عبيدالله بن محمدء ابن بطة: ١96‏ 

عثمان بن جني» ابن جني: 6ه 

عثمان بن عبدالرحمن بن موسىء ابن الصلاح: 11/8 ١87‏ 

عثمان بن عفان وين : 2419 4لاه 

عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس». جمال الدين ابن الحاجب: 2147 
١د‏ 'كاعلث هؤحلف كلل“ لل“ كلل“ ١ك“‏ الك خالقم تلاق 
لاك هلاق. 4968 جلف كلق لظاق #ظاف زقف مكف الام 
"لاه 4لاه 

أبو عثمان النهدي - عبدالرحمن بن مل: 2777 774 

ابن عدي - عبدالله بن عدي 

العراقي - أبو الفضل زين الدين عبدالرحيم بن الحسين 

عطاء بن أبي رباح أسلم: 2*1 047 

العضد - عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالغفار» عضد الدين الإيجي 

ابن عقيل - علي بن عقيل 

علاء الدين على بن محمد بن عبدالرحمن الباجي: الال 51/4594" 

العلائي - خليل بن كيكلدي بن عبدالله 

علي بن أحمدء ابن حزم: حال ممه 

على بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري: 194ل لال 417"اء لالالاى 4١6‏ 

على بن إسماعيل بن علىء الأبياري: 1478. 547 

أبو علي التجبائي > محمد .بن عبدالوهاب بن سلام 


«شرح مخنصر أغول الفقه» 


علي بن الحسين بن محمدء أبو الفرج الأصبهاني: 5٠١‏ 

علي بن الحسين» المرتضى الشيعى: لاها. ك5ده 

أبو على بن شهاب العكبري»ء أبن شبهانت العكبري: ١4ه‏ 

علي بن أبي طالب ضيه : الال “اك 5لا 2.554 15كء 500 

علي بن عبدالكافي» تقي الدين السبكي: 7١1 25٠07‏ 

على بن عبدالله» ابن المديني: س0 

على بن عبدالله» ابن الزاغوني: 01١5 2181١‏ 

على احن عقيل البخدادية ابن تقول 111 الجا فا لاتقلا 
كل كلل ال الكو اكاك لا كك لامك اقل ككل 
ححا كلس وان بلس وول وهل هفل الل اكلا ككل 
ملل ملل ومنل "اوس إلى لاك 5آكل "5ق 2455 21054 
5مك لاد لكك هلاكا لقث “الاك 5ةك. لاعف كاف 658 
١5م‏ قهم الا "لاه "ره 

علي بن أبي علي بن محمد بن سالمء الأمدي: ؟فك لاق ككل "الال 
ال بحلف الشدة عي شف لشت الست لشن اميك 
ملعن علس مس وسعسص مون ووسن اوسن الالنء لوك كلل 
هحقى 5ألكم عكقل لكك "الف كلاكف كلضف وؤق4 "لق 
فقق لاق قنف ماف موف منص الام “الاه. 8ه 

علي بن عمرء الدارقطني : هق ”2587 امه 

علي بن محمد بن حبيب» الماوردي: 458 

على بن محمد بن عبدالله» أبو الحسن المدائني: 525 

علي بن محمد بن علي الطبري» الكيا الهراسى: 459 

على بن محمد بن على الشريف الجرجاني: ١١7‏ 

على ين محمد ين محمد أبن الأثير:: 817" 

غمر ابه الحترع حوفي 01 

عمر بن الخطاب 5ك : الاك أذ 4الككء الك الك 27117 4ك 
فد اق يفف للش ينيك 

عمرو بن بجدان: 747 


«شرح محنصر أضوا ل الفقه» 


بحرء الجاحظ: 21١545‏ 740 


عمرو بن 

لوو ا 1م 

عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: 407 

عمرو بن العاص: 5١١‏ 

عمرو بن عبيد: 15" 

عمرو بن عثمان بن قنبر» سيبويه: 245١‏ لالاه 
عمرو بن محمدء أبو الفرج المالكي: 4لا /الاه 


عيسى بن أبان: 4١٠"ل‏ 7١اثال‏ لالاه. كمه كوه 
ابن عيينة - سفيان بن عيينة 


حرف الغين 


الغزالي - محمد بن محمد بن محمدء أبو حامد 
غيلان بن سلمة بن معتب الثقفي: ”7ه 

حرف الفاء 
فاطمة بنت قيس: ”مه 
ابن أبي الفتح - محمد بن أبي الفضل البعلي 
الفخر ‏ الفخر إسماعيل - إسماعيل بن علي بن حسين» أبو محمد البغدادي 
أبو الفرج الأصبهاني - علي بن الحسين بن محمد 
أبو الفرج المالكي > عمرو بن محمد 
الفضل بن زياد: 757. 754 
أبو الفضل بن عمروس - محمد بن عبيدالله بن أحمد 
ابن فورك - محمد بن الحسن بن فوركٌ , 

حرف القاف 
القاسم - القاسم بن محمد بن أبي بكر 
القاسم بن سلامء أبو عبيد: ١"٠ ,٠3٠‏ 


«شرح مخنصر أضوا لََ الفقه» 


القاضىء. محمد بن الحسين بن محمد بن خلفء أبو يعلى: 9؟7١.؛‏ 58١غ»‏ 
وهل لاكل “كل لالاك لاك الك كملك كقمل كل ”مث 
لإول كد لل الى ااال فلل خلال الل ”ككل قد 5'ككاء 
ككلل لكالل "الالال كلالاى هلالا الكل هذل اذك عوكلل أأك 
بر اال ار ل ا الل رقش للش سيت 
اهل امل وه نل كهخل لهل لرهخ"“ا ‏ دللال الالالال ككل لاك 
حدم كلبالل 4لا هلالا معلمنل ردخ كول ادك "د25 ”1ق 
اام هخ"5#. 255١‏ 2455 كودق فك لاتقل "كك ٠١لاق.2‏ الاك 
الاق *#“#لاق كلاق هلاق كلاق حزق “مقف هلاق قاقف 5قق4 
97 كفوققى لادمص لادف كاف عقف اقكف كدف لادهف عحكمفق 
لاكمف آالام /الاه. عمف عقف اذأف ذف قوةنف2 لاوه 

ابن قاضي الجبل - أحمد بن الحسن بن عبدالله 

ابن قتيبة > عبدالله بن مسلم 

القرافي - أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن 

قرة و هبيرة : 756٠‏ 

ابن القشيري - عبدالرحيم بن عبدالكريم بن هوزان 

القطب - محمود بن مسعود الشيرازي 

القفال - محمد بن علي بن إسماعيل» القفال الكبير 

أبو قلابة - عبدالله بن زيد بن عمرو 


ابن كثير - إسماعيل بن محمد بن عمر 
الكرخي - عبيدالله بن الحسين 
الكعبى - عبدالله بن أحمد بن محمود»ء البلخى المعتزلي 


الكميت بن زيد الأسدي: ٠هه‏ 


ابن ماجة 


حرف الميم 


- محمد بن يزيد» القزويني 


«شرح محنصر أَصول الفقه» 


ماعز بن مالك الأسلمي: اين 

مالك - مالك بن أنس: 2.155 كلاكء الث لاق 4 4ك كلل 
اككل ككال لأكلء لحل ككل لكل وتككل ولك لاتق كلق 
/1/ة2 هام 2.018 “7مه 

الماوردي - علي بن محمد بن حبيب 

ابن المبارك - عبدالله بن المبارك 

مجاهد بن جبر المكي : :46 . 5ه 

محفوظ بن أحمد الكلوذانى» أبو الخطاب. صاحب التمهيد: 21١54‏ ١16ء»‏ 
كمل لمك كحزؤلك كحلا فد على زللء لكل 7كلم لاقل 
تلك أجلن ينها يي قي اد لد سيد للش بض 
14" لكلل كك معدلل كولكل كول ححق للق خالاكى هلاكى 
كدق “لم25 كقق 2558 4494 لانف مقف لإاثف ١ااف‏ ام 
48 هللاف ٠15نم‏ 14م كمض لكف عمف موف لاوؤه 

محمد - محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني 

محمد بن أبي الفضل البعلي» ابن أبي الفتح: ١95‏ 

محمد بن أحمد بن أبي سهل». شمس الأئمة السرخسي: ١8١‏ 

محمد بن أحمد بن محمدء ابن أبى موسى: هلال 4لالء ١817 78٠‏ 

محمد بن أحمد الهروي: ممع 0 

محمد بن إدريس بن العباسىء» الشافعى: 20155 98( ٠٠‏ ١للء‏ 7#١”ء‏ 
كلك حل كل لكل حم عكر لاك الوك كرت لاقل 
الل الي الس يي ال لش للش لض رض 
فنا كفل ىك" وك" ككل علق كلكا لاك الاك. الاك 
لاك هلاك. فلاك) كذؤق. لاؤق انف الاقف الاق لاله لالاه. 
١م‏ 

محمد بن إسحاق بن محمدء ابن منده: ١هلء‏ الال 9/5" 

محمد بن إسماعيل» البخاري: 755 554لء لمك 15" 0ل" 8اكء 
56 .مه كه 


«شرح محنصر أضول الفقه» 


ص محمد التميمي - رزق الله بن عبدالوهاب 

محمد بن جريرء الطبري: #٠١‏ 

أبو محمد الجوزي - يوسف بن عبدالرحمن بن علي 

محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني: ففة 3533 /581 "#الاص ككم 
ددن 

الحسن بن فوركء ابن فورك: 2147 ٠١7‏ 

الحسين بن محمد - القاضي أبو يعلى 

الخضرء ابن تيمية» باح التلخيص: ١ه5‏ 

١/8 خويزمنداد:‎ 

داودء ابن داود: 2555 ”١1م‏ 

سيرين: 4لااك. ٠758ل "1١17‏ 

شجاع الثلجي: كا 

الطيب» ابن الباقلانى: "اك لاقت "اال 5"كل هكاكل كلل 

هوهول /ادكل لاس الالال ب/الالال لال كم" 2.5١7”‏ كمقء 

كلائك الام #الاه مهمه لاه. “ره 


01111 


2 
5-4 هها 
> > 
كس ١‏ ححا 


بن عبدالرحمن» ابن أبى ذئب: 558 
عبدالله» الأبهري: 2 

عبدالله. الصيرفى: لاهلا ٠لالاى‏ لاذه 
عبد الله الحاكم : 6 


ا ع 5 


عبيدالله بن أحمد بن عمروس: 7175 

بن عبدالوهاب» أبو على الجبائى : كلل ككل لامك ححك لاقكق 
مقن كل كر لوق المع 

محمد بن علي بن إسماعيل» القفال الكبير: 2١9٠‏ 95" 

محمد بن علي بن الحسين الدامغاني: ٠١5‏ 

بحمد ين على نن 'الطيبة١أبو‏ احم البصري المعتزليى: 219 8٠15ء‏ 
00 1 00 الل ل ل ان 3 لك كك 
لاحل حل عق اكق كدق 4لاك2 كوه 


27207 


5 


محمد سن على بن وهب » اين دقيق العيد: 1 اسن 


«شرح مخنصر أصول الفقه» 


محمد بن عمرء الفخر الرازي: 15ل ٠ه“‏ #88 2405 245175 49107 

محمد بن عيسى بن سورة. الترمذي: ٠"7ا.‏ 517ه, لامره 

محمد بن القاسمء أبو بكر بن الأنباري: 24755. 248٠0‏ 404 

محمد بن محمد بن جعفرهء أبو بكر الدقاق: ١٠654‏ 

حمل بن محمد بن محمدء القتالى : حفاك زه ا لعن اعم وص 
هلال 5.668 508 24١15"‏ الاك لاوك اهم هم6إاه 

محمد بن محمد بن محمد بن الحسين» حفيد القاضىء» أبو يعلى الصغير: 
«لركل "ىكل الالال الاه "لاه ْ 

محمد بن مسلم؛ ابن شهاب الزهري: ٠ه‏ 

محمد بن مسلمة: ١9١‏ 

محمد بن مفلح بن محمدء ابن مفلح: اقل ه24 لمك 2٠١‏ 256 
اككل “وال /الاكل خاوك ١١كثفل‏ الاق فذق كاف ”اف وؤك5اف 
اكه 

محمد بن يحيى» الجرجاني: "9٠‏ 

محمد بن يزيد بن مادة القزويني» ابن ماجة: 45١‏ 

متحموذ بن عبد الرحنن يق أحمن الأصتهاق :- 27 

محمود بن مسعود بن مصلحء القطب الشيرازي : اشر الك 

المدائئنى - على بن محمد بن عبدالله 

ابن المديني - علي بن عبدالله 

المرتضى الشيعي - علي بن الحسين 

المروذي - أحمد بن محمد بن الحجاج 

الموني - إسماغيل بن يختى.بن [متماعيل 

مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني : ١6‏ 

مسلم > مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري: 25854 »5١5‏ 418» 
44 كدف ولاه “ره 

أبو مسهر - عبدالأعلى بن مسهر 

ابن المسيب - سعيد بن المسيب 

مسيلمة بن حبيب. الكذاب: ١١5‏ 


«شرح مخنصر شيو الفقه» 


معاذ بن جبل 85ه: ١04‏ 

أبو المعالي > عبدالملك بن عبدالله الجويني 

المغيرة بن شعبة : ل 6ك كلل الال خا 5ل ل 11 
مقيس بن صبابة: 5149 

مكحول بن عبدالله الدمشقى: ٠ه‏ 

منصور بن محمد بن عبدالجبارء أبو مظفر السمعاني: 7 "ا 
مهنا بن يحيى الشامى: "١5‏ 

ميمونة بنت الحارث الهلالية» أم المؤمنين: 2 


حرف النون 

نافع بن الحارث: 5١١‏ 

النجم - أحمد بن حمدان بن شبيب 

النخعي - إبراهيم بن يزيد 

النسائي > أحمد بن علي بن شعيب 

نفيع بن الحارث بن كلدة. أبو بكرة: 5٠١8‏ 18 ١5ل‏ الاك 55ل 
لالالا 54 75 

النعمان بن ثابت» أبو حنيفة: 98ل 4لا الال 4لا ١1ل‏ مهال 
اش ل ب ل ل ا لش يض لا يففة 
685 لاىة2 الام هلاه ٠:وقم‏ لاده 


نعيم بن مسعود: اام لماه 


أبو هاشم - عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب المعتزلي» ابن الجبائي 
هانئ بن نيار بن عمر الأنصاري» أبو بردة: ١٠ه‏ 
ابن هبيرة - يحيى بن محمد بن هبيرة 


ا لتكت «شرح محنصر أصول الفقه» 


أبو هريرة هينه - عبدالرحمن بن صخر الدوسي 
هشام بن سعيد: "عه 

ابن هشام - عبدالملك بن هشام بن أيوب 
هلال بن أمية: 557 

الهندي: 24١١‏ ملاع 


حرف الواو 
أبو الوليد الباجي > سليمان بن خلف 
الوليد بن أبي مالك: م4 


حرف الداء 


يحيى بن أبي كثير صالح المتوكل اليماني: #31 ١٠8ه‏ 
يحيى بن محمد بن هبيرةء أبن هبيرة: 084 
يعقوب بن إبراهيم» أبو يوسف: الالال "الالال كلالاء لاقك. “٠ف‏ ككف 
/اده 
أبو يعلى - محمد بن الحسين بن محمدء القاضي 
أبو يعلى الصغير - محمد بن محمد بن محمد بن الحسين 
ابو يوسف - يعقوب ابن إبراهيم 
يوسف بن عبدالرحمنء» أبو محمد الجوزي: ١754‏ 
يوسف بن عبداللهء ابن عبدالبر: 5لا١‏ 
زه جه 0 


«شرح مخنصر صل الفقه» سببببنننيبييث تسد 


سابعاً: فهرس الأماكن 


والفرق والطوائف 


الأئمة الأربعة: ١4لاء 2.4١5‏ ٠٠ه‏ 4ه 

الأئمة الثلاثة: ١91‏ 

أئمة الحديث: 654؟ 

أئمة الحنفية: ه4١‏ 

الأشعرية: [“#“#الن ادن مهلل "الال كن الال هلاظا 915 5*05غ؛ 
+ لإاهدى 5مه 

الأصحاب - أصحابنا - أصحاب أحمد: #لاكء 8لا فلاكء 5م معلاء 
ا ال ل شرف برضف سف لفت الي المي 
ل يحل يق ل الشدة املضة برتنفضة للضي حيرت لاك 
ا الل رتشا براش ال الال ل اط ا للك 
وكى فلا لامف ألف لالم لام قكام كاف قكاف 56م 
اقم لم /الاف امف همف 'اؤق 5ه 

أصحاب أبي إسحاق الإسفرائيني: 8" 

أصحاب الأشعري: ع 00 

أصحاب أبى حنيفة: 61/7 

أصحاب و ١64‏ 

أصحاب الشافعى - الشافعية 

أصحاب 05-0 تشعو 7198 

أصحاب مالك: 2755 49" 


ك0( تاكتك «شرح مخنصر صر الفقه» 


الأصوليون: 55ل 8د“ كد لل وكفل هلز "لاك هدم (ؤكل ثرلام 
لاه لالات 

الأمة: كلاف كلاف كلاف عمل سلس كم لامه 

الأنبياء > نبينا: 5ككء لام “هال مه١‏ 

أهل الأثر: 5لاكء ١/8‏ 

أهل الأصول - الأصوليون 

5١١5 .5١6 509 أهل الأهواء:‎ 

أهل الأوثان: 9م 

أهل بدر: ١١6‏ 

أهل بيعة الرضوان: ١55 2.1١58‏ 

أهل الإجماع: ١45‏ 

أهل الحديث: 21487 25545 45ل ١1م‏ 

أهل الذلة: 531كء ١/٠‏ 

أهل الذمة: ٠لاه‏ 

أهل الشرع: /53م 

أهل الظاهر - الظاهرية 

أهل العرف: ثاوه 

أهل الفقه - الفقهاء 

أهل القبلة: /ا/ا١‏ 

أهل الكتاب: ١97‏ 

أهل الكلام > المتكلمون 

أهل اللغة: ١ه‏ هوه لاهه, ههه 

أهل: المدينة البوية 06م 

أهل النظر: هلاق 5لاقء ١/8‏ 

١16 بدر:‎ 

البراهمة: .١49‏ ١هلل‏ #هلل “اواء مها 

بضاعة: 55 

نك اسيك : لمكم كم اناه 


«شرح مختصر أصرلا الفقه» لتك نر لتك 


بنو بكر: 584هء الاه 
بنو تميم: مهى اك “امم همف قهمم كف اكف 5كفص كه 


بنو ربيعة: 282894 ٠ك5ه2‏ اكه 

بنو زيد: /هه 

بنو قريظة: 511 

بنو المطلب: ٠*5ه,‏ امه 

بنو هاشم: *لاه. اكه 

١98 التابعون:‎ 

الجبائية: الال 4/8 

7١5 الجهمية:‎ 

الحديبية: /51؟ 

الحرورية > الخوارج 

الحنابلة: »)1١48١‏ هوك 4لاه, كده 

الحنفية: ول مكيل أخكء اللا “ا الكل عل اخ كل 
الي الي الل ل 1ل لطي الي اي لين 
54 الام كاف كدف كاله 

الخطابية: 717 

5١١ الخوارج:‎ 

ذات السلاسل: 4١7‏ 

الرافضة - الشيعة 

الرسل + 154 

7١17/ الزنديق:‎ 

السلف: 2314875 "الل ٠7”8ء,‏ 5:46 

السمنية : مل كلك ادك ”دل لادهل2 8ه١ا‏ 

السوفسطائية: “ه١1‏ 48هاء ١6١9‏ 

الشافعية: لكل ككل ملالا لحك امل الا حك كد 0٠١‏ 
حر #سسنى وسسىن بلسلل ككلم خا 55كء لأكك #الاا. لاك 
40 اق ال شد اخيضة احضت ينيرت لضي ليلضن 


0و9 اتلك «شرح مختصر أصول الفقه» 


«لالل الاظل الالال كىن“ ملل /امنل 4ؤخل لمق 2:9 5#ق,2 
555 ©5608 هدق ككق الاك فلاق "مق تمقف لمق ”2557 
لاع 494 ساحف قحف #الاص هد لئام “"اكمف ككف /الاهم ١مهم‏ 
ممه حمق ١٠ؤوم‏ :وه 

الشبعة: ١ككل‏ ٠١لال‏ الاك كلك أالككل “اك م 1” 

الصحابة - الصحابى: الاك ٠ق‏ #هةل لفقل 5لال "الكل 555 55ل 
/ا2”5 754 1 "هل خ#دال وهكل «كلال لكك للاككللء لتك 
والاكا الد لل الع "ل كد لل لع" كد ث“ل ها“ :"ل فق“ مضق 
كك "الاق 599 59568 مقحمص كدص لاثم ققدم لإأافص ”امن 
هام عمف مف كفمقص ١ؤوه‏ 

الظاهرية: لاقل لاك الالال لللاكال علخ عدق2 5:١5‏ 

5١5 العراقيون:‎ 

علمازؤنا: "نلك كعك خ#كل لكل لال لقنل لود عت ككل 
لاكل 94١ل‏ ”كل كلاكل الالال كلالال هلال ”امكل مول ودالل 
5ل 8554 عه نفل 5مثل لاملل ٠و9"‏ ه١اكئ,‏ ع١هدق‏ اهدق 5لق 
لاق كف كثة'اف كلاف 5ف ككف لاكاف 4ملاة) مف ٠١وه‏ 
١ه‏ 5ؤه :وه 

وانظر: الأصحاب- أصحاب أحمد- أصحابنا- علماؤنا 

الفقهاء: كلاك همك همعحك خ*“للل عللل كككل إلالل ول كاذل 
اللل العلل اث ككان ل بالالل ا للىخ"”نل كلل «عه نل اكلا لاك 
ملا" 65م" ه:ق24 مدق لامم ”اام فوفص للودم بالا لاه 

"١54 2753١١ القدرية:‎ 

قريش: 20784 ٠5ه2‏ ا5إه 

المالكية: 4١الل‏ “الالال كلالاى هلالا كلالال للا الالال لعل خملل 
مل لكلل علالال 5ى ل 55ق2 55ق2 اق ملق مقف امم 
١م‏ ممم اوه 

المانوية 0 

٠١94 231484 المبتدعة:‎ 


«شرح مختصر أصول الفقه» 


المتكلمون: المكف ذخذالك حذخكل كهكل مولل لاكلل دك لكك لان 
15 لاحم اقص ماف هلاه /الاه ١ىه.‏ اه 

المجوس: 2١97”‏ ١٠م2‏ امه 

المحدثون: “الالال #"الل لكلل ك5كال كلانل لاككك الاك لاك اك 
اول 0.4" 

المرجئة: 2.”١”‏ 5١كء.‏ هالك”ء ه٠4‏ 

هال١ 8ه:.‎ 2.5١١ ,.١59 المسلمون:‎ 

المشركون: 25١١‏ ”2,55 #"”25 ل/ا”ا5. 2425١‏ كاه 

المضوية: 45؟ 

المعتزلة: «ثلال هلال 5كلللى هككلى ١لثل‏ خالل ككل ول مهلل 
لض يض الحض ا لض لثرنة اي ل 00# الل في 
لاهع. الائ ملائ2 كلاق لامثه كهم لاه 

١5 المنطقيون:‎ 

النحاة: 2555 آلىق/2 الام لالام اهصن ككه2 "لاه 

النصارى: 21١59‏ ”مه 

١56 النقباء:‎ 

هجر: ١٠ه‏ 

اليهود: ١5ل‏ هلالا امه 


4 
4 


ثامناً: فهرس الكتب 
الواردة قف النص 


الإحكام: 14ل خلا "1٠‏ 45“”. الاه 

الإرشاد لابن عقيل: .”54٠ 27١5‏ 5ئه2 الاه 
الإرشاد لابن أبي موسى: 451 

الإشراف. للهروي: 558 

الأصولء. لابن حامد: 2185 ١8٠‏ 

أصول الفقهء لابن قاضي الجبل: 5١ه‏ 

أصول الفقه» لابن مفلح: ١5ه‏ 

إعراب القرآن. لأبي البقاء العكبري: 44٠‏ 

الأغاني» لأبي الفرج الأصبهاني: "٠١‏ 

الأمالي. لأبي الحسن الأشعري: 8 

الإنتصارء لأبي الخطاب: 4٠0٠‏ 

بديع النظام (نهاية الأصول إلى علم الأصول): 54" 
البرهان» للجويني: 2938 934 27575 2555 5ه 
التحصيلء» للأرموي: 74٠‏ 

التحقيق والبيان في شرح البرهان للأبياري: 2458 445 
تشنيف المسامع: لاا“ الل لالس 2415# 14م 0ه 
التعليقة.» للقاضى حسين: :6" 

التلخيص» و فخر الدين: 45١‏ 


لتك وي كلتك «شرح مخنصر أصول الفقّه» 


التمهيد. لأبى الخطاب: "لل م بالل لهل ككل فلالا د مدال 
قم عون موسر كوس رم سم وسو ##وكى زنك لكك 
كلاى,) 5هممف لاهم «كام زكمص 6إمثه 

التنقيح». للقرافي: ١8‏ 

جامع التحصيل في أحكام المراسيل» للعلائي: 57 

الحاوي» للماوردي: 4568 

الرسالة» للإمام أحمدء رواية أحمد بن جعفر: ل/الا١‏ 

(كتات) الرواقين: والوجهين"» اللقاضى: أبن بعلن ااا وم 

الروضة لابن قدامة: ##«لل و" لها دك كل "الال حكن 
أكلل “دكن "“وكل ١لفل‏ امسن ##وخل معي حك كنم لق 
وك 5دف 5ككم .اه 

روضة الفقه لبعض أصحابنا: 4ه 

السيرة النبوية» لابن هشام: ١58‏ 

شرح اللمع» لأبي إسحاق الأسفرائيني: 54" 

شرح المحلي على جمع الجوامع: 6ه 

شرح الشريف على مختصر ابن الحاجب: ١67”‏ 

شرح العضد على مختصر ابن الحاجب: ١٠67”‏ 

شرح القطب على مختصر ابن الحاجب: ١67.‏ 

شرح المحصولء للأصفهاني: 4377 

شرح مختصر الخرقي» للقاضي أبي يعلى: 5١7‏ 

شرح مختصر الروضة» للطوفي: 4٠1‏ 

الصحاح». للجوهري: 2004 

الصحيح: ”2597 55؛ 

(صحيح) البخاري: 015917 ٠5م‏ 

الصحيحان (صحيح البخاري وصحيح مسلم): 4لا( ه٠5 20١١‏ 56”كء 
4ك اوكق ”؟ؤغ؛ 

(صحيح) مسلم: 584 

العدة. لابن الصباغ: كلا 


«شرح محنصر أصول الفقه» 


العدة» للقاضى أبى يعلى: ”لل 4"“الل 5ه 4اكء اذك 9ل مول 
ناوه 06 5-5 الاق تلاق اثاه ولاه 5هف ١كه‏ 

عمدة الأدلة» لابن عقيل: 8ه". 195 490 

الفصولء» لابن عقيل: 2١١ 2.7١54‏ !45 

القواعد والفوائد الأصولية» لابن اللحام: 245 4"اه 

الكفاية» للقاضى أبى يعللى: 2185 144. !“لل 2.7501 15 ”1417غ؛ 
48 /ا.٠م‏ 65م همه 

المبهج» لأبي الفرج المقدسي: 2.5١09‏ 24517 045 

المجردء للقاضى أبى يعلى: 2١/48‏ ٠5ه‏ 

المحررء لابن 5-0 الدين: "ا/51, 58ه2 وه 


المحصول» للفخر الرازي: 19“ لالالل لالب 7ك" هل لكل لاقل 
51 "الاك 57كء. 5لاك. لاؤئء 8١اه‏ 

مختصر روضة الفقهء للطوفي: 6581 679 

مختصر المنتهى» لابن الحاجب: ١٠6١‏ 

المدخل في الفقهء لابن طلحة الأندلسي: ١هه‏ 

المراسيل - جامع التحصيل في أحكام المراسيل 

مسائل الإمام أحمدء رواية ابنه صالح: 775 

مسائل الإمام أحمدء رواية أبي طالب: 8ه 

مسائل الإمام أحمدء رواية ابنه عبدالله: 5٠‏ 

مسائل الإمام أخهد» وزاية عيدوين + 71417 

المستصفىء للغزالي: #7 41 

المستوعب» للقيرواني: 84" 251 554 

المسودة» لأبى البركات مجد الدين بن تيمية: 1ه١لء‏ 2485 لا4لء 144اء 
لجن لون عدن على برك برس وو ووس ووس مكل 
لال خخخ اك كل نكل اق الاقف ”ادف لادف هه 

المعالم. لابن الخطيب: /8ه 


توكتك «شرح مختصر أصول الفقه» 


المعتمد. لأبي الحسين البصري: 34 5هلل الاك 9٠‏ ١ل‏ 7وال 
فد كلس وو كوس ربص روسن وو ععف كمع لاق 
45 

المعتمد». للقاضى أبى يعلى: ٠٠7‏ 

المغني. لابن قدامة: 03714 كهكلل 25515 255١8‏ كوق '”ااف هلاه وله 

المقنعء لابن حمدان: 2.١5٠‏ “الى «لاكل #الا4. الاه 

المنتخبء للفخر الرازي: 84٠‏ 

منتهى السولء» للآمدي: "5٠‏ 

مين الوصضول زالأفل (المديق )هه لارف لحان 5 

نهاية الول امدق :اق وعم جم 


الواضح. كن عقيل: كءل ١9ل‏ كلاق أاكق ممص لاعف _”#ام 
هللات "لاه هذه 


يدا 
0 


0 
2 
ل 
6 
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«شرح مختصر أصول الفقه» ببببيحب لس 


| تاسعاً 


١‏ الإبهاج في شرح المنهاج؛ للإمام علي بن عبدالكافي؛ دار الكتب العلمية 
د كروت ظ: الأولى 14 هه 

 ثيدحلا إتحاف الأنام بتخصيص العام. محمد إبراهيم الحفناوي» دار‎  '" 
ها١51/ القاهرة» ط. الأولى‎ 

٠"‏ إحكام الفصول في أحكام الأصولء. لأبي الوليد سليمان الباجي» تحقيق 
د/ عبدالله الجبوري» مؤسسة الرسالة» ط. الأولى 4٠5١ه.‏ 

أحكام القرآن. للإمام الشافعي» دار الكتاب العلمية- بيروت. 

ه ‏ الإحكام في أصول الأحكام. للإمام علي بن أحمد بن حزم الطاهري» 
دار الكتاب العلمية ‏ بيروت. 
* 2 الإحكام في أصول الأحكام, للإمام علي بن محمد الآمدي»؛ تحقيق 
د/سيد الجميليء دار الكتاب العربي - بيروت» ط. الثالثة 18١54١اه.‏ 
/ا ‏ أخبار الأول فيمن تصرف بمصر من أرباب الدول. محمد عبدالمعطي 
المنوفي» المكتبة الملتزمية ‏ القاهرة» 6١1١ه.‏ 

4 آداب البحث والمناظرة» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي» من مطبوعات 
الجامعة الإسلامية. 

14 آراء المعتزلة الأصولية. داعلى بن سعد الضويحيء مكتبة الرشد ‏ 
الرياض» ط. الأولى اها ْ 

“فت الآرشاد إلى :سيل الرشاة» للشرينه مححدمنن أحمة بن مححة ين ابي 
موسى» تحقيق د/عبدالله بن عبدالمحسن التركي» مؤسسة الرسالة» ط. 
الأولى 9١51١ه.‏ ْ 


تك وري تاكتك «شرح محنصر ادها ل الفقه» 


١‏ - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول؛ للحافظ محمد بن 
على الشوكاني» تحقيق الدكتور: شعبان محمد إسماعيلء دار الكتبين 
اران 4ه 

١‏ - إرشاد طلاب الحقائق إلى معرفة سنن خير الخلائق. للإمام أبي زكريا 
يحيى بن شرف النووي» تحقيق د/نور الدين عترء دار البشائر الإسلامية 
- بيروت» ط. الثانية ١١51١ه.‏ 

٠١‏ - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. للشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» ط. الثانية 5068١ه.‏ 

4 2 أسد الغابة في معرفة الصحابة, لعز الدين الأثيرء مطبعة الشعبء 
تحقيق محمد إبراهيم البنا وزملاؤه. 

١١‏ أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك. لأبي 
بكر ين سن الكتشاوي .وان الكتى العلمية ‏ سيزروةق»:.ظ الأولى 
5ه 

7 - إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين» عبدالباقي عبدالمجيد 
الميداني» تحقيق د/عبدالمجيد دياب» ضمن مطبوعات مركز الملك 
ا الأولى 5“٠5١ه.‏ 

١‏ - الإشارة في معرفة الأصول. للحافظ أبي الوليد الباجي» تحقيق محمد 
علي كوي المكتبة المكية» ط. الأولى 7 اها 

6 -الإصابة في تمييز الصحابة» للحافظ ابن حجر العسقلاني» دار الكتب 
ل 

4 أصول الدين. لأبى منصور عبدالقاهر بن طاهر البغدادي» دار الكتب 
امات مروف فلار ف 1 

٠‏ أصول السرخسيء للؤمام أني بكر محمد الس خسي»ء تحقيق د/ رفيق 
العجم» دار المعرفة ‏ بيروت» ط. الأولى 518١ه.‏ 

١‏ - أصول الفقه. لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي» تحقيق فهد بن 
محمد السدحانء. مكتبة العبيكان. ط. الأولى ١57١ه.‏ 

57 أصول الفقه. محمد أبو النور زهيرء المكتبة الفيصلية - مكة» 06٠5١ه.‏ 

7 الأعلام» خير الدين الزركلي دار العلم للملايين ‏ بيروت» ط. السادسة. 


«شرح محنصر فر الفقه» لبخ 


84 الأقوال الأصوليةء للإمام أبي الحسن الكرخيء» د/حسين خلف 
الجبوري» مطابع الصفا بمكةء ط. الأولى 504١ه.‏ 

6 7 الإمام أبو الحسن الأشعري وآراؤه الأصولية؛ د/حسين بن خلف 
الجبوري» ط. الأولى 5١54١ه.‏ 

5 - الإمام أبو الحسن الأشعري وآراؤه الأصولية» للشيخ حسين بن خلف 
الجبوري. 

- أنباء الغمر بأبناء العمر. أحمد بن على بن حجر العسقلاني» مطبعة 
دائرة المعارف العثمانية ‏ بحيدر آباد لبي ط. الأولى 131 ها 

الإنصاف فى مسائل الخلاف. لعلاء الدين المرداوي» تحقيق محمد 
عافها القق ”دان إهياء التراكة العرنع: 

4 الإيضاح لقوانين الاصطلاح, لأبي محمد يوسف بن عبدالرحمن بن 
الجوزي» تحقيق د/فهد بن محمد السدحانء مكتبة العبيكان» ط. 
الأولى 7١51١ه.‏ 

٠‏ 3 الاستثناء عند الأصوليين» د/ أكرم بن محمد أوزيقان» دار المعراج 
الدولية ‏ الرياض» ط. الثانية 514١ه.‏ 

"١‏ - الاستيعاب فى معرفة الأصحابء لأبى عمر يوسف بن عبدالبرء تحقيق 
على محمد الجاوق» دار الجيل رو ط. الأولى 7١5١ه.‏ 

؟” - البحر المحيط فى أصول الفقه. لبدر الدين الزركشي» حرره عبدالقادر 
العانى» طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت» ط. الثانية 
1ه 

9“ د بحوث فى السنة المطهرة» دم محمد محمود فرغلي» دار الكتب 
الجامسى > «القاهرفه 4417 

4 - بدائع الزهور في وقائع الدهور. محمد بن أحمد بن إياس الحنفي» تحقيق 
محمد مصطفى. الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ بالقاهرة» 4٠5١ه.‏ 

ه” - البداية والنهاية» للحافظ ابن كثير» تحقيق د/ أحمد أبو ملحم وزملاؤه» 
دار الريان للتراث ‏ مصرء ط. الأولى 08١5١ه.‏ 

5” - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. محمد بن علي الشوكاني» 
ذال العونة روه 


2 «اشرح محنصر أصول الفقه» 


310 - بديع النظام. للشيخ أحمد بن علي بن الساعاتي» تحقيق د/سعد بن 


- 756 


غريرء طبعة معهد البحوث العلمية بجامعة أم القرى 14١5١ه.‏ 
البرهان فى أصول الفقه. لأبى المعالى الجوينىء دار الكتاب العلمية ‏ 
بيروت ٠»‏ طَّ الأولى 1ه 


ال بغية الوعاة فى طبقا اللغويين والنحاة. عبدالرر حمن السيوطى» تحقيق : 


5٠ 


١ 


3 


و 


1 


: 


محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العربية - بيروت. 


5 البلاغة العربية. عبدالرحمن بن حسن حبنكة الميدانى» دار القلم 5 


ففشق نظ الأولئ :1215 كد 


البوذية تاريخها وعقائدهاء د/ عبدالله مصطفى نومسكء. مكتبة أضواء 
السلف. ط. الأولى ١٠5١ه.‏ 


بيان المختصر شرح مسختصر ابن الحاجب» لتحمسن الدين محمود 


البحث العلمي بجامعة أم القرى» ط. الأولى 5٠1١ه.‏ 


- تاج العروس من جواهر القاموس» اليك محمد مرتضى الزبيدي» 


خلس 2 


تحقيق: إبراهيم الترزي» دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 


- تاريخ الأمم والملوك. لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق: أبو 


الفضل إبراهيم» روائح التراث العربي - بيروت. 
التبصرة فى أصول الفقه. لأبى إسحاق الشيرازي»: تحقيق محمد حسن 
هيثو » دار الفكر» ٠:5١اه.‏ 


- التبيان شرح الديوان؛ لأبي البقاء العكبري» تحقيق: مصطفى السقا 


وزهاة5459:داو لوقه بردو وق 

التحبير شرح التحرير في أصول الفقه. علاء الدين علي بن سليمان 
المرداوي؛ رسالة دكتوراه من إعداد عوض بن محمد القرنى» جامعة 
الإمام محمد بن سعود ١ه‏ ْ 
التحصيل من المحصول. لسراج الدين محمود الأرموي. تحقيق: 


داغبدالمجيد أبو زنيد:. مؤسسة الرسالة6:.ظ.- الأولى 5*8اه 


- تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب» للومام ابن كثير» تحقيق : 


عبدالغنى بن حميد الكبيسى» دار حجراء ‏ مكة» ط. الأولى 505١ه.‏ 


«شرح محنصر أضول الفقه» 


*ه - تذكرة الحفاظ. لشمس الدين محمد الذهبي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

١‏ - تشنيف المسامع بجمع الجوامع. لبدر الدين الزركشي» تحقيق د/عبدالله 
ربيع» د/سيد عبدالعزيزء مؤسسة قربطة» ط. الأولى 519١ه.‏ 

7 - التقريب والإرشاد الصغيرء للقاضي أبي بكر الباقلاني» تحقيق: 
عبدالحميد أبو زنيد» مؤسسة الرسالة» ط. الثانية 41١ه.‏ 

5 التقرير والتحبيرء لابن أمير الحاج» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط. 
الثانية 55١اه.‏ 

64 - التقييد والإيضاح. للحافظ زين الدين عبدالرحيم العراقي» مؤسسة 
الكتب الثقافية. 

8 التلخيص الجيد في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء للحافظ ابن حجرء 
تحقيق د/شعبان محمد إسماعيل» مكتبة الكيات الأزهرية ‏ القاهرة. 

5 - التلخيص في أصول الفقه. لإمام الحرمين أبو المعالي الجويني» 
تحقيق: عبدالله جولم النيبالي» وشبير أحمد العمريء دار البشائر 
الإسلامية» ط. الأولى /!511١ه.‏ 

لاه التمهيد فى أصول الفقه. لأبى الخطاب الكلوذانى» تحقيق: مفيد محمد 
بق بي د الخيف العلمي ان ا القرىء. ط. الأولى 
505١هه.‏ 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول. لجمال الدين عبدالرحيم 
الأسنوي» تحقيق: د/محمد حسن هيتو» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» ط. 
الثانية 5٠5١ه.‏ 

8 التمهيد لما في المؤطأ من المعاني والأسانيد. للحافظ أبي عمر 
يوسف بن عبدالبر» ط. الثانية ؟5٠5١ه.‏ 

6 تنقيح الفصول وشرحهء. لشهاب الدين القرافي». تحقيق: طه 
عبدالرؤوف» مكتبة الكليات الأزهرية» ط. الثانية 5١5١ه.‏ 

١‏ - تيسير التحريرء لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه» دار الكتب العلمية 
بيروت. 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن. لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» 
داق الترنية والتراك د مكةة 


برس تنب د «شرح مخنصر نل الفقه» 


37 - جامع التحصيل في أحام المراسيل. للحافظ صلاح الدين أبي سعيد 
العلائي» تحقيق: حمدي السلفي». عالم الكتب. ط. الثانية /551١ه.‏ 

4 (الجامع الصحيح) صحيح الإمام البخاري. لأبي عبدالله محمد بن 
إسماعيل البتغاريى» تتحقين:: سخب الدين” التغطيت»: المكسة الشلفة: 2 
القاهرة» دار المعرفة ‏ بيروت». ط. الثانية ؟7١5١ه.‏ 

6" الجامع لأحكام القرآن. لأبي عبدالله محمد بن أحمد القرطبي» دار 
إحياء التراث العربي ‏ بيروت» 500١ه.‏ 

7 - جمع الجوامع مع شرح المحلي وحاشية البناني» لتاج الدين عبدالوهاب 
السبكي, دار الفكرء 0١5١ه.‏ 

- الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية» عبدالقادر بن محمد القرشي» 
طبعة حيدر أباد الدكن الهندء 77اه. 

الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد. للإمام يوسف بن 
الحسن بن عبدالهادي» بتحقيق د/عبدالرحمن العثيمين» مكتبة الخانجي» 
ط. الأولى /101١ه.‏ 

4 - الحاوي الكبير. للإمام أنئيّ الحسن علي بن محمد الماوردي» دار 
الفكر.» ١١5١ه.‏ 

- الحجة على أهل المدينة. محمد بن الحسن الشيباني» تحقيق: أبو 
الوفاء الأفغاني» مطبعة المعارف الشرقية ‏ حيدر أباد.» ط. 11789١ه.‏ 

١‏ خطط الشام. محمد كرد عليء دار العلم للملايين - بيروت» ط. الثانية 
١ه‏ 

"7 الخلافة العباسية في مصر في عصر المماليك. عبدالعزيز بن صالح 
الغامدي. رسالة دكتوراه (آلة) فى الجامعة الإسلامية» بإشراف د/عبدالله 
المسند. ْ 

- الدارس في تاريخ المدارس» عبدالقادر محمد النعيمي» دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت. ط. ١٠5١ه.‏ 

4 - الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» دار ا وت 


«شرح مخنصر أصول الفقه» كلتك لوو كلك 


- الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب. برهان الدين إبراهيم بن 
علي المعروف بابن فرحون» تحقيق د/محمد الأحمدي أفى التو داز 
التراث ‏ القاهرة» 95١١ه.‏ 

؟ - ذيل تذكرة الحفاظ للذهبى» للحافظ أبي المحاسن الحسيني» دار الكتب 
العلمية - بيروت. ١‏ 1 1 

الرسالة. للإمام محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق: أحمد محمد 
شاكر» دار التراث ‏ القاهرة» ط. الثانية 7989١ه.‏ 

روضة الناظر وجنة المناظر فى أصول الفقهء لموفق الدين ابن قدامة. 
تحقيق د/عبدالكريم النملة» مكتبة الرشد- الرياض» ط. الرابعة 
1اها 

4- زاد المسير في علم التفسيرء لأبي الفرج عبدالرحمن الجوزي» المكتب 
الإسلامي» ط. الثالثة 5٠5١ه.‏ 

- الزواجر عن اقتراف الكبائرء ابن حجر الهيثمي» دار المعرفة ‏ بيروت» 
8ه ْ 

١‏ - سلاسل الذهب. للإمام بدر الدين الزركشي» تحقيق: محمد لمختار بن 
محمد الأمين» مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة» ط. الأولى ١١51١ه.‏ 

7 - سلسلة الأحاديث الصحيحة» للشيخ محمد ناصر الألباني» المكتب 
الإسلامي» ط. الرابعة 505١ه.‏ 

4 سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي» عبدالملك بن حسين 
العصامي» المطبعة السلفية ومكتبتها. 

4 - سئن أبي داودء للإمام أبي داود سليمان الأشعثء إعداد: عزت عبيد 
الدعاس» ط. الأولى 11788١ه.‏ 

© سنن ابن ماجه. للحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني» تحقيق: 
محمد فؤاد عبدالباقي» ذأ إحياء التراث الإسلامي» 17960١ه.‏ 

85 - سنن الترمذي (الجامع الصحيح), لأبي عيسى محمد بن عيسى بن 
سورة» تحقيق وشرح: أضيد تحيد: شاكرع- المكتية التتجارية ا مكة. 
...سنن الدارقطنى» للحافظ علي بن عمر الدارقطني» دار إحياء التراث 

الخريي بترو اها 0 


وو بستلس- ‏ د «شرح محنصر اضبوا ل الفقه» 


7 السنن الكبرى. للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» دار المعرفة 
- بيروت. ١١51١ه.‏ ْ 

8 سئلن النسائي. للومام. 

4 سير أعلام النبلاء. محمد أحمد الذهبي» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» ط. 
الرابعة 5٠81١ه.‏ 

١‏ - شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية» محمد بن محمد مخلوفء دار 
الكقني العرن ب عوك مصورة عن الطبعة الأولى بالمطبعة السلفية 
بمصر 0ه 

؟ 4‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب, لأبي الفلاح عبدالحي بن العماد- 
مكتية : القدسئ. 

94 شرح الزركشي على مختصر الخرقي؛ لشمس الدين محمد بن عبدالله 
الزركشي» تحقيق الشيخ/ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين» ط. الأولى 
١٠15١هد‏ 

4 - شرح العضد على مختصر ابن الحاجب؛. تصحيح شعبان محمد 
إسماعيل» مكتبة الكليات الأزهرية. 

6 شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الدمشقي» تحقيق د/عبدالله التركي» 

شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» ط. الخامسة *11١ه.‏ 

شرح الكوكب المنيرء للشيخ محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن 

النجار. مكتبة العبيكان ‏ الرياض. 7١5١ه.‏ 

47 شرح اللمع في أصول الفقه. للإمام أبي إسحاق الشيرازي» تحقيق 
داعلي العميريني» دار البخلوي ‏ القصيم»ء /ا5١ه.‏ 

- شرح المحلي على جمع الجوامع ‏ جمع الجوامع. 

9 شرح ديوان أبي الطيب. مصطفى سبيتي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 
ط. الأولى 5 5ه 

٠‏ - شرح مختصر الروضة. لنجم الدين سليمان بن عبدالقوي الطوفي» 
تحقيق د/عبدالله التركي» مؤسسة الرسالة» ط. الثانية 4189١ه.‏ 
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6,١‏ - شرح معانى الآثار. للومام أ جعفر أحمد بن محمد الطحاوي» 
تحقيق: محمد زهري البخار. دار الكتب العلمية» ط. الثائية /8451١ه.‏ 


«شرح مختصر أصول الفقه» 


- صحيح الجامع الصغيرء للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي». ط. الثانية 1799١ه.‏ 

٠6‏ الضعفاء الكبير. لأبى جعفر محمد بن عمرو العقيلي»؛ تحقيق 
د/عبدالمعطي قلعجي» ذاو كع لسلس مورت د أرق 

4 - الضوء اللامع لأهل القرن التاسعء محمد بن عبدالرحمن السخاوي» 
دار مكتبة الحياة ‏ بيروت. 

6 - ضوابط الجرح والتعديل» الدكتور عبدالعزيز العبداللطيف» مطبعة 
الجامعة الإسلامية» ط. الأولى 7١5١ه.‏ 

5 - طبقات الحنابلة. للقاضي أبي الحبيق “محمد بن أبئ يعلن )دار 
المعرفة ‏ بيروت. 

- طبقات الشافعية الكبرى» عبدالوهاب بن تقي الدين السبكي» دار 
العا ةن رويك طن لقا ْ 

- طبقات الشافعية» عبدالرحيم الأسنوي» تحقيق كمال يوسف الحوت» 
دار الكتب العلمية ‏ بيروتء ط. الأولى /ا55١اه.‏ 

4 7 العدة فى أصول الفقهء للقاضى أبي يعلى». تحقيق د/أحمد بن علي 
الجارقي» ط. الأولى 0 | 

٠١‏ العصر المماليكي في مصر والشام. سعيد بن عبدالفتاح عاشورء دار 
النهضة العربية - بيروت» ط. الأولى 1956١م.‏ 

١‏ - علوم الحديث ‏ مقدمة ابن الصلاح -» لآبي عمرو عثمان المشهور 
بابن الصلاح» مؤسسة الكتب الثقافية. 

7 العمدة فى غريب القرآن» لأبيى محمد مكي بن أبي طالب القيسي» 
بتحقيق: عاايعية المو ل الرسالة» ط. الأولى ١٠5١ه.‏ 

١7‏ - فتح القدير للعاجز الفغين: فال الدين محمد بن عبدالواحد؛ دار 
إحياء التراث العربي - بيروت. 

86 الفتح المبين في طبقات الأصوليين؛ عبدالله مصطفى المراغي» ط. 
القاهرة. 

6 الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» للبغدادي» طبعة المعارف ‏ 
مصرهء 8؟١1اه.‏ ش 


سوواه تن دامس «اشرح محنصر صنو ل الفّه» 


57 الفروع؛ لشمس الدين محمد بن مفلح. عالم الكتب - بيروت» ط. 
الثالثة ؟05٠1١اه.‏ 

٠7‏ - الفروق» لشهاب الدين القرافي» عالم الكتب ‏ بيروت. 

١66‏ الفصل في الملل والنحل. دين محمد علي بن حزم الظاهريء. دار 
المعرفة - بيرؤزت. طء الثانية78:6اه. 

4 الفصول في الأصول. للإمام أحمد بن علي الرازي الجصاص» تحقيق 
د/عجيل جاسم الشمسي» طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بالكويت» ط. الأولى 5٠5١ه.‏ 

- الفوائد البهية في تراجم الحنفية» لأبي الحسنات محمد بن عبدالحي 
اللكنوي» طبعة نور محمد كراتشى» ط. 197١اه.‏ 

١‏ فواتح الرحموت بشرح مسلم الشركة عبدالعلى محمد بن النظام, 
بهامش المستصفىء» دار الفكر. 

5" القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية. محمد بن طولون» تحقيق: 
محمد احمد دهمان. 

3٠7*‏ - قواطع الأدلة في أصول الفقه. لأبي المظفر منصور السمعاني» تحقيق 
د/ عبدالله الحكمى» مكتبة التوبة» ط. الأولى 9١5١ه.‏ 

١5‏ 2 قواعد الأحكاء نن مصالح الأنام» لأبي محمد عبدالعزيز السلمين» 
دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 

6 القواعد والفوائد الأصولية. لعلاء الدين ابن اللحام» تحقيق: محمد 
حامد الفقي» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط. الأولى 519١ه.‏ 

57 2 كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. علاء الدين أبي بكر بن 
مسعود الكاسانى» المكتبة العلمية ‏ بيروت. 

٠٠ 7/‏ كشاف القناع عن متن الإقناع. منصور بن يونس البهوتي» نشر مكتبة 
تدان البان طب الأول 1ه 

6 2 كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» لعلاء الدين 
عبدالعزيز البخاري» دار الكتب العلمية- بيروت» ط. الأولى 518اه. 

4 - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. مصطفى عبدالله الحنفي 


المعروف ببحاجى خليفة . دار الفكر ‏ بيروت» ؟ 5٠‏ ١ه.‏ 


«شرح مخنصر أصول الفقه» 


- الكفاية في علم الرواية» للحافظ أبي بكر أحمد بن علي المعروف 
بالخطيب البغدادي» دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة» ط. الثانية. 

١‏ الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة. محمد بن أحمد الغزي»ء 
تحقيق: جبرائيل سليمان جبورهء دار الآفاق الجديدة ‏ بيروت» ط. 
الثانية 1910/9م. 

97 لسان العرب». لابن منظورء دار إحياء التراث العربيى ‏ بيروت» ط. 
الثانية 517١اه.‏ ْ 

#فلا لمان السيؤان» للحافط أحمد يه على نه حخجر موسنية الأعلمص د 
مروت كله القارية "فاه ْ ْ 

4 7 المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين»؛ للحافظ محمد بن 
حبان البستي» تحقيق: محمود إبراهيم زايد» دار المعرفة - بيروت. 

3 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ نور الدين علي الهيثمي» دار 
الفكر؛ دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 8٠5١ه.‏ 

6 7 المحررء لأبي البركات مجد الدين ابن تيمية» مطبعة السنة المحمدية - 
ا 5 

٠0‏ المحصول في علم الأصولء. فخر الدين محمد بن عمر الرازي» 
تحقيق: طه جابر العلواني» مؤسسة الرسالة» ط. الثانية ؟1١5١ه.‏ 

2 مختار الصحاحء. محمد بن أبي بكر الرازي» مطبعة مصطفى الباجي 
الحلبي- القاهرة. 

64 7 المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد بن حنبل» لأبي بكر عبدالله أبو 
زيد» دار العاصمةء ط. الأولى !1١4١ه.‏ 

- مذكرة أصول الفقه. للشيخ محمد الأمين الشنقيطي» المكتبة السلفية - 
المدينة. 

0١‏ - مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح. لأبي الفضل صالح بن أحمدء 
قن (اتعل الريى دين مخنده» الداو :العلمية حاذلهي ؛ ط. الأولئ 
هاه 

المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدين: د/محمد العروسي» 
دار حافظ ‏ جدةء ط. الأولى ١٠5١ه.‏ 


فلو الكتتتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكك «شرح مخنصر غير ل الفقه» 


١4‏ - المستدرك على الصحيحينء» للحافظ أبي عبدالله بن عبدالله الحاكمء 
تحقيق : مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
الغزالى» تحقيق د/محمد سليمان الأشقرء مؤسسة الرسالة ‏ بيروت» 
ط. الأولى 511١ه.‏ 

6 المسئدء للومام أحمد بن حنبل » دار الفكر. 

57 المسودة في أصول الفقه. لآل تيمية» جمع شهاب الدين أبو العباس 
الحرانين تحقيق : محمد محى الدين عبدالحميد» دار الكتاب العربى 5 
بيروت. 

/7ا 5 ١‏ د مصر فى عصر دولة المماليك البحرية. سعيد عبدالفتاح ‏ مكتبة النهضة 
المصرية ‏ القاهرة.» 8/ا١اه.‏ 

- المصنف في الأحاديث والآثار. للحافظ عبدالله بن محمد بن أبي 
شيبة» تحقيق: سعيد اللحام» دار الفكر. ط. الأولى 109١ه.‏ 

4 - معالم السنن. لأبي سليمان حمد الخطابي ‏ بهامش سنن أبي داودء 
بتحقيق: عزت عبيد الدعاس وعادل السيدء دار الحديث ‏ بيروت. 


المعالم في علم أصول الفقه. فخر الدين محمد بن عمر الرازي» 
تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود. وعلى محمد معوض» دار عالم 
المعرفة ‏ القاهرة» 5١4١اه.‏ 

١‏ المعتمد في أصول الفقه. لأبي الحسين البصري» تقديم: خليل 
بالفيض» .دان الكتنت العلهية ت.لتان: 

5 - المعجم الأوسط. للحافظ أبي القاسم سليمان الطبراني» تحقيق 
د/محمود الطحان». مكتبة المعارف ‏ الرياض» ط. الأولى 505١ه.‏ 

16 - المعجم الكبيرء للحافظ أبي القاسم سليمان الطبراني» تحقيق: حمدي 
السلفى» طّ الثانية 8ه 

١65‏ - معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» مكتبة المثنى - بيروت. 5ل/ا7اه. 

هه١‏ معجم مقاييس اللغة. لاب الحسين جنك بن فارس» تحقيق: 
عبدالسلام محمد هارون» دار الفكر. 


«شرح محتصر فون الفقه» بيبخ د 


5 المغني, لموفق الدين ابن قدامة» تحقيق: عبدالله التركي» د/عبدالفتاح 
الحلوء هجرء ط. الأولى 505١ه.‏ 

٠6‏ - المغنى. للقاضى عبدالجبور أحمد الهمذاني» مطبعة البابي الحلبي 
وشركا ب الفاهدة 6ه ْ ١‏ 

- مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول. لأبي عبدالله محمد بن 
أحمد التلمسانى» تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف. دار الكتب العلمية 
نوواك 2 الأولى 7ه 

48 - مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين, لأبى الحسن الأشعري» 
تحقيق : محمد محي الدين» ط. الثانية 89/١اه.‏ ْ 

الملل والنحل. لأبي الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» بهامش 
الفصل لابن حزم» دار المعرفة. 

6١‏ منادمة الأطلال ومسامرة الخيال؛ عبدالقادر بدران» المكتب الإسلامي 
- بيروتء ط: الثائية 15986اه 2 

2 منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل. لأبي عمرو 
عثمان بن عمرو المعروف بابن الحاجب» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 
ط. الأولى 5٠5١ه.‏ 

- المنخول من تعليقات الأصول» للإمام بي حامد الغزالي» تحقيق: 
محمد حسن هيتوء دار الفكر ‏ بيروت» ط. الثالثة 54194١ه.‏ 

4 - منهاج الوصول إلى علم الأصول. عبدالله بن عمر البيضاوي» تحقيق: 
سليم كسان نا دان وسو اعطب الأو قخدااى 

66 2 ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للإمام أبي عبدالله محمد بن أحمد 
الذهبى» تحقيق: على محمد البجادي» دار المعرفة ‏ بيروت» ط. 
الأذلن لاه 00 

5 - النبذة في أصول الفقه الظاهري. علي بن أحمد بن حزم» تحقيق: 
محمد حجي حسن حلاقء دار ابن حزم بيروت» ط. الأولى 
اه 

07 - نصب الراية لأحاديث الهداية. لجمال الدين عبدالله بن يوسف 
الزيلعي» دار الحديث. 


تكو تاكتك «شرح مختصر أصول الفقه» ْ 


- نفائس الأصول في شرح المحصولء. لشهاب الدين القرافي» تحقيق: 
عادل أحمد؛ :وعلى محمد معوظن + .مكتبة"دار الباق عل:. الأولى 
5ه ْ 

48 - النكت على كتاب ابن الصلاح» للحافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق 
د/ربيع بن هادي عميرء دار الراية» ط. الثانية 08٠8١اه.‏ 

- نهاية السول في شرح المنهاج. لجمال الدين عبدالرحيم الأسنوي» 
عالم الكتب. 

١‏ - نهاية الوصول في دراية الأصول. لصفي الدين محمد بن عبدالرحيم 
الهندي» تحقيق د/صالح اليوسف» ود/سعد الشويخء المكتبة التجارية ‏ 
مكة.ء ط. الأولى 7١51١ه.‏ 

النهاية فى غريب الحديث والأثر. لأبى السعادات المبارك بن محمد 
راد الآثن و تسقيى: لاهو الع ومحمود الطناجي» المكتبة 
الإسلامية. 

8١07‏ نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار.؛ محمد 
علي الشوكاني» تصحيح: محمد سالم» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» 
ط. الأولى 6١54١ه.‏ 

64 - الهداية؛ لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني» مطابع القصيمء 
ط. الأولى ٠94١١ه.‏ 

١‏ 2 همع الهوامع شرح جمع الجوامع. للحافظ جلال الدين السيوطي» 
دار المعرفة ‏ بيروت. 

7 7 الواضح في أصول الفقه. لأبي الوفاء وعلي بن عقيل» تحقيق 
د/عبدالله التركي» مؤسسة الرسالة. ط. الأولى ١57١ه.‏ 

3 - الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي» جمعية 
المستشرقين الألمانية» ط. الثانية ١8١اه.‏ 

2 الوصول إلى الأصول, لأبي الفتح أحمد بن برهان» تحقيق د/عبدالمجيد 
أبو زنيد» مكتبة المعارف ‏ الرياض» ط. الأولى 5٠1١ه.‏ 

49 - وفيات الأعيان وأبناء الزمان» لأبي العباس شمس الدين أحمد بن أبي 
بكر بن خلكانء. تحقيق د/إحسان عباس»؛ دار صادر - بيروت. 


«شرح مختّصر اول الفقّه» 


الفصل الأول: عصر المؤلف وحياته اية سطسج اال 1 
المبحث الأول: عصر المؤلف 00010101312111 00 


المطلب الأول: الناحية السياسية وأثرها فى شخصية الجراعى ...2 ١4‏ 
المطلب الثاني : الناحية الاجتماعية وأثرها فى شخصية الجراعى ٠  ..‏ 
المطلب الثالث: الناحية العلمية وأثرها فى شخصية الجراعى  .‏ ”لم 


المبحث الثاني: حياة المؤلف و اساي - كمه 
المطلب الأول: اسمه ونسبه ولقبه ل 
المطلب الثاني: تاريخ ومحل ولادته اا 
المطلب الثالث: نشأته وطلبه للعلم 5 00 0 0 
المطلب الرابع: عقيدته ومذهبه الفقهي و ا ا 10 
المطلب الخامس: شيوخه وتلاميذه قاط اسع لقعو م 1 
المطلب السادس: المناصب التى تولاها مط امم ا ل اس لوقه 
المطلب السابع: أخلاقه وثناء العلماء عليه ما ا ااي * “ياه 
المطلب الثامن: مصنفاته موا ع مان وال المماان و السامت سو رط وو إبرة 


20 «شرح مخنصر أصول الفقه» 


الموضوع الصفحة 
المطلب التاسع : وفاته وا تالاكو ور حا 
المطلب العاشر: ترجمة مؤلف المختصر ممع ا 3 
# الفصل الثاني: دراسة كتابه اط تقس اساي 1 
المبحث الأول: عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه» وسبب تأليفه .2 اا 
المبحث الثاني: موضوعات الكتاب لو اال قط لاك اع 1/67 
المبحث الثالث: منهج المؤلف في الكتاب و و و ا 77 
المبحث الرابع: مصادر ومراجع المؤلف في الكتاب 0 ناد 
المبحث الخامس : «أهمية الكتاب وقيمته العلمية») فا 
المبحث السادس : «نقد الكتاب» 0 0 ا 
المبحث السابع : «وصف المخطوطة» كبن السو ال 111 
المبحث الثامن: «منهجى فى التحقيق» لا او ا ترم ل ا 
اه )1 

للخبر صيغة تدل بمجردها عليه ا الما م 1 
هل يحد الخبر؟ اموي أن سوا جو طاح ااا عارتخا امو ود ل 110 
غير الكيرة. إنشاء وتدنه ا 1 ز ذا 
بعت واشتريت وطلقت ونحوها: إنشاء» وقيل: إخبار مخ ل 125 
أقسام الخبر باعتبار الصدق والكذب 116 
الخبر: تواترء واحاد 0 ااا 
التواتر سن و حر اا ا اط اا مق ست خا 
المتواتر يفيد العلم ا ا ل ل ا 
مسألة: شروط المتواتر محم ا ناح سو وموس مود را 
هل يعتبر فى التواتر عدد؟ م و و لاج وك ا 
التوائز المعترق ا ع ا بم بالا ا لكا 


«شرح مخنصر الول الففّه» اللربببيبيبيبييث د 


الموضوع 


المحتفيقن والمشهوز 5 
مشآلة:- خبر الغذل يفيد الظن 


حكم من جحد ما ثبت بخبر الآحاد ل 
مسألة: خبر الواحد بحضرته لل ولج ل ل اق أ تل و لاطو م 102 نه 


عدي" الواحه يعطرة خلق. كثير 


هه ها وقه ووه واو و وو و ع وه وه و و و و م مومع مم6 م06 6ه 


مسألة: إذا انفرد واحد فيما تتوفر الدواعي على نقله 000 
مسألة: التعبد بخبر الواحد عقلاً 000 5 


الشرائط في الراوي 2*5 


المعاصي: كبائر»ء وصغائر .. 
اشتراط الأجرة على الحديث 
المبتدعة هم أهل الأهواء ... 
رواية المبتدع الداعية 5 
رواية المبتدع غير الداعية ... 


الفقهاء ومع اهل الأعواء 
من فعل فيختافا افيه شظ252 
المحدود في القذف 5ظه*شظظ 
قصة أبي بكرة مع المغيرة ... 
وذاية الفاسق دز الكاقر 0 


ها ها هاو ها ها هه وعد و و و و و و و ع .عه وو هوه و ووو و ووه 


»6ه واو و ع وه م .عه وو و وو و هاه م هم وه وه ووو و66 مه 


#اها ود و وه و و واه وه و ع .م و وو و و وه و و هع وم وم ووو و66 وده 


© 6ه هوا هه و و هم و و و و واه هه .و و و و و وو 6و6 م6 9ه 


هه ها وه و وا وه و و و و ع و .مع وهو وو ووو وه مم66 6ه 


الصفحة 


2 «شض مخصر أصول الفقه» 


الموضوع 


روية الراوي 000011 


مسألة: مجهول العدالة عاش لسسع سا مت ود او ا جا 
مسألة: اشتراط العدد في الجرح والتعديل م ا 0 
مسألة: ذكر سبب الجرح والتعديل ل ا 
تضعيف بعض المحدثين للخبر يخرج على الجرح المطلق ... 
مسألة : تعارض الجرح والتعديل ا 01 
مسألة: حكم الحاكم المشترط العدالة تعديل 5 ههششغ5 
عمل من يعتبر تعديله بخبر الراوي تعديل له ل وو م اه مايا 
رواية العدل ليست تعديل ا لم ا ا 11 
بم تزول جهالة العين؟ اد تبجع ا اس او 1 
مسألة: الصحابة عدول 0001 
مسألة: تعريف الصحابى ا ا 0010000*#*غ2ظ 


طريق معرفة الصحابي ماه امام وحمي ها ااا لالز سل أمظ قا عاق ام فانها ماه عم ااه 


ع 


مسألة : مستئد الصحابي: إذا قال: قال رسول الله عَكَدِب 1 
مسألة: إذا قال: أمر تله بكذاء. أو نهىء أو أمرنا أو نهانا . 


مسألة: إذا قال: أمرنا أو نهينا ا 
مسألة: إذا قال: من السنة ني ضع ب ا و ا 
مسألة: إذا قال: كنا على عهد النبي - نفعل كذا 53006 
مسألة: إذا قال: كانوا يفعلون كذا 1 


الصفحة 


حي 


«شرح مختصر أضيوا ل الفقه» 
المو ضوع الصفحة 


مسآلة: :مبديد قين الضحان اك وج ‏ اان ااشتو وا العا ا 1 
قراءة الشيخ 00000 0 ااا 
القراءة على ال* وا اس دحا و الول ال 7 
من شك في سماع حديث و ل 70 
هل يجوز للراوي إبدال قول الشيخ: أخبرنا بحدثنا ا 
الإجازة لفاك ه امف و انر و الا الو موز لطا ولالساخوطة لا 1 
أقسام الإجازة 000 1 1 1 1 1 1 ا اا ا 
الإجازة للمعدوم 1 ااا 
المناولة لمخانو يل روسج ال ا لاج سو تب ا او ل وي الا 
المكاتبة ولامجوائيا باط جد الم ل 1 ادا خا ال ل ا ا لاا 
مجرد قول الشيخ للطالب هذا سماعي أو روايتي كو ا 
الوجادة ف ا ا 
يجب العمل بما ظن صحته. فلا يتوقف على الرواية م ا 
مسألة: جواز نقل الحديث بالمعنى كبو لطوو ف مسا حو ل ا ل" قي 
مسألة: إذا كذب الأصل رواية الفرع ل ا 
مسألة: الزيادة من الثقة المنفرد بها روح لجل واو اب 
مسألة: حذف بعض الخبر جائز ااا 
مسألة: خبر الواحد فيما تعم به البلوى 01 0 
مسألة : ير الواحن» فنا يوتحت العدن ل ال 
مسألة: يجب العمل بحمل ما رواه الصحابى على أحد محمليه . 66م 
إذا عمل بخلاف خبر أكثر الأمة ا او 0 
مسألة: خبر الواحد المخالف للقياس ل ا ا 


مسألة: مرسل غير الصحابي لاير طش واه وس ساد سد ا 


«شرح مخنصر وا ل الفقه» 


الموضوع الصفحة 
مرسل الصحابى ف امن و ول اماق ممطراح 0 ميمه فس قلع اط و 151187 

1 الأمر 1 
إطلاق الأمر على الفعل [الأمر حقيقة فى القول المخصوص] ... "١9‏ 
حد الأمر 0000 ل لو لم 11 
اشكراظ الزثيةفى الآمير ا ا لم 0 
اشتراط الإرادة ا الأمر ا المي ا د 111 
هل للآمر صيغة؟ اام ا م ا اا 111 
معاني صيغة «افعل) ا ا 53 ارط جو للد ا ا اف ا 
فيم تكون صيغة الأمر حقيقة؟ خط ا م ل 
مسألة: الأمر بعد الحظر ا اد لب م او 57 
النهى بعد الأمر امك اام متام سمه مووي 101 
الأمر تعد الامكدان ب ام لطم عسو ا 1 
الخبر بمعنى الأمر كالأمر ا و ل ل 1 
إطلاق القواعد على ترك الفعل نص فى الوجوب ماي الم 
إذا صرف الأمر للوجوب احم يهف الندب و ا ا وس ا 
مسألة: الأمر المطلق للتكرار ماسو القع و سو الل 
متسألة :: الآمر المحلق على غلة ثابتة 0 0 0 ا ل 
مسألة: الأمر للفور ا 
مسألة: الأمر بشىء معين نهى عن ضده اطول مص او 1 
أفرا البدتك كالإايجاب نهى 0 ضده اع ا و ا 0 
لق دعن الشووه هل ا بأحد أضداده؟ نسب ا ا 7 
مسألة : اكجدراء بب00000 ا 0 1غ 
مسألة: الواجب المؤقت يسقط بذهاب وقته ا اع ا 1 
مسألة: الأمر بالأمر بشيء هل هو أمر به؟ ا م م 


«شرح مخنصر أصوا ل الفقه» 


الموضوع الصفحة 
مسألة: الأمر بالماهية ليس أمراً بجزثياتها ل او ل 
مسألة: الأمران المتعاقبان بلا عطف أو بعطف اوسجبد اا واو لق 
مسألة: يجوز أن يرد الأمر من الله متعلقاً باختيار المأمور ل 
مسألة: يجوز أن يرد الأمر والنهى دائماً إلى غير غاية ا قرم 
مسألة: الأمر بالصفة أمر 5520 1 اا 
النهى لضن 
النهي مقابل الأمر 2001011 اك داب جطاندة ا أب سا ا 
معاني صيغة «لا تفعل) امم ولق لا ماستوسوو لمن ل وشا مام م لضم 
مسألة: النهي عن الشيء لعينه يقتضي الفساد وس انه امي كم 
مسألة: النهي عن الشيء لوصفه يقنتضى الفساد مع ا ا 1 
نسالةة وى السعتو فقي لين قد و امو او لبو ا 
مسألة : النهي يقنضي الو والتواج ترط عاط جو 11 
إذا قال: «لا تفعل هذا مرة» فهل يعم؟ لك سو الوه ل م 501 
العام والخاص د 
حد العام تحدم نل تارق واتوزم ناوج فالا امه ود املا واوا ل موا لو 2 
حد الخاص رف طم خاو خا واو لمكب جو متو وب را وال امح ارمع اللا و ل 
تقسيم العام والخاص بحسب المراتب علواً ونزولاً وتوسطاً اكه 
مسألة: العموم من عوارض الألفاظ.. وهل هو من عوارض 
المعانى؟ اتن وام نم سوه نوز لجان كوه وناو ادي اكير كراد 
مسألة : الوه صيغة رمتو اس ارده و ام ا ا اه 515 
مدلول العموم 0 0 0 ا 
دلالته على أصل المعنى قطعية اا 
عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع 0 


مسألة : صيعة العموم ا ل 


«شرح محتصر اعد الفقه» 


الموضوع الصفحة 
أسماء الشروط والاستفهام ال كالسا لاوس ساسا كا 
الموصولاات سا سمت انطو اك د سم 11 
الجموع المعرفة تعريف جنس ا 5 
الجموع المضافة كنب تل امسو ماقي ماو ودوك اس 18 
أشماء التا كيك ماف لون ماري جا العامة لما سف 10 11 
اسم الجنس المعرف تعريف جنس عع الج ا ل ل 
الاسم المفرد المحلى بالألف واللام ولم يسبق تنكير 1 
المفرد المضاف ا ات جم عام و وخا ل ار 0 
النكرة المنفية ننة كتياه سوقط لور تمسق اميه مساوم ا 
التكرة في سياق النهي تخا مارو اتنس ا سس اش ف م 551 
النكرة في سياق الشرط ل ل ل لاع ا ا ل ا 5201 
النكرة فى سياق الامتنان ا ا ا اق اجو لبج او ا 11017 
الجمع الممكر ليس للعموم ب مو مو ا 20 
سائر ليست للعموم اك امسارناه سوس نيه احقه واا مط فاوط انيم - 111 
معيار العموم الاستثناء 0 ااا 
مسألة: أقل الجمع حو قاو نت اج سل الجن اتماستسط سو سل 167 
مسألة: العام بعد التخصيص 0000 ااا 
مسألة: العام بعد التخصيص بمبين حجة الجت اط تام م 11 
مسألة: العام المستقل على سبب خاص بسؤال وبغير سؤال .... 4517 
مسألة: جواز أن يراد بالمشترك معنياه معاء والحقيقة والمجاز من 

لفظ واحد 111111[ 1[ [ [ |[ 2100 
مسألة: نفي المساواة للعموم ال و انمه فو اام امم 1 
مسألة: دلالة الإضمار عامة ا 7 


مسألة: الفعل المتعدي إلى مفعول: يعم مفعولاته لخي صميو 1 


«شرح مخنصر وك الفقه» 


الموضوع الصفحة 
مسألة : الفعل الواقع لا يعم أقسامه وجهاته بممب اا ري الله 
مسألة: نحو قول الصحابي: (نهى عن بيع الغرر والمخابرة» 
وقضى بالشفعة للجار» يعم كل غرر ومخابرة وجار م متام نل ألو 
مسألة: نحو قول الصحابى: «نهى عن الغرر) ونحوه مر م 1517 
مسألة : هل للمفهوم عموم؟ ابم ا حم لأا اس تتدواة ب ا ل وا م امم 556:7 


مسألة: لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في 
المعطوف عليه ا 0 


غير المذكور اماما به الع 8 قور الا لوا رو ال 68101 
مسألة: الخطاب الخاص بالنبي هل يعم الأمة؟ لمضنه عسوي كانه 
خطاب الله للصحابة: هل يعم النبي؟ سوك ماوعا تبتر ٠‏ لقادة 
حكم فعله يلد في تعديه لأمته 0000101 0 ا 
مسألة: خطاب النبي لواحد من الأمة هل يعم غيره؟ وي ا 8110 
مسألة: :عموم نحو: الرجالء الناس» المسلمين» فعلوا موا كاده 
مسألة: «مَنْ» الشرطية تعم المؤنث اا 
مسألة: الخطاب العام >«الناس والمؤمنين» يعم العبيد فك 
مسألة: مثل «إيّتأيهًا ألنّاش» يعم الرسول 0000 
مسألة: في تناول الخطاب العام من صدر منه من الخلق اماه 
مسألة: مثل «حُدْ بِنَ أَمَوِمَ صَدَنَة يقتضي أخذ الصدقة من كل 

نوع من المال 14111 1 1 ااا 
مسألة : العام إذا تضمنه مدحاً أو ذما لا يمنع عمومه ا رن 
مسألة : ترك الاستفصال حكاية الحال تنزل منزلة العموم للد 


«شرح مخنصر صوق الفقه» 


الموضوع الصفحة 
مسألة: جواز تخصيص العام إلى أن يبقى واحد ال ا 8180 
أقسام المخصص ماو 1 من ا بحسا امود عطي عو لاله 
المخصص 0000 
تقسيم إلى (متصل» ومنفصل)» أقسام المتصل اا 
حد الاستثناء تن و اناك م روطام مه مفو لوم 6110 
مسألة: الاستثناء إخراج ما لولاه لوجب دخوله 1" 
مسألة: الاستثناء إخراج ما تناوله المستثنى منهء كالتخصيص .... الام 
مسألة: لا يصح الاستثناء من غير الجنس ا 51 
لا يصح الاستثناء من جمع منكر ما ا الوح ا 651 
الاستثناء في كلام الله وكلام المخلوق 1111 10000 
شالة: شرط الامشناء الاتصال لفط أو كما ردقه 
تشترظ هذ الامخاء :غنث الأكر ارج اماه نات ب ل ف ار 11/1 8 
مسألة: لا يصح الاستثناء إلا نطقاً ا وا اا لأكة 
مسألة: استثناء الكل م و لل ال لج - لانت 
البعناء الأكر حو و ل ا و عي “لقره 
استثناء النصف حعكف بالساسيوة وجا لقال طم لوباك ين ات ل ا ا و أ 9872 

لة: الاستثناء إذا تعقب جملا بالواو العاطفة ا ا م أقةة 


مسألة: مثل «بنو تميم وربيعة أكرمهم إلا الطوال» الاستثناء 


مسألة: الاستثناء من النفى إثبات» وبالعكس امو لواف سو كه 
مسألة : والشرط المخقض 001 
الشرط إذا : رقي عي متعاطفة فللجميع ال ده 
التوابع المخصصة كا لاستثناء ا الاقم 


الشروظ التيعنوية يعرف "الجر #القترظه اللنظيى ب ا فاه 


«شرح مخنصر اضرو الفقه» 


التخصيص بالغاية 


الغاية إذا تعقبت جملاً .. 
مسألة: الإشارة ب«ذلك» بعد الجمل 


التمييز بعد الجمل 

التخصيص بالمنفصل 
مسألة : التخصيص بالعقل 
مسألة: التخصيص بالحس 
مسألة : التخصيص بالنص 


سآلة» التخصيعن كتدهب» لجان 


مسألة : التخصيص بمقصود العام 


مسألة رجوع الضمير إلى 
مسألة: التخصيص بالقياس 


هه » عه وه وق قاو وو عم وهو وف و و و و و وه و و مو و وع وم وقوه و ون .و٠‏ 


© هد و هد و وق و و .وم وهو و و و و و و وو وم موه م6 ومو ومو مث .و6 مه 


و6 6 م هد عد وو عه وه واو و و وه وه ووه هماو وه مع وه و و وه .6.65 6ه 


« »ا ع« م هاه و و م وه و و و و و وا وو م6 عم مو ومو و ووو و و و ويه 


» ها فاع وه هده هوم وه هه م و واو و و وا وها .و وو و .6 ...6 06م .6ه 


ها ها وى هه وق فاع و وه و و و واو و و و وه وا وقوه وه م مثوي مم ولول وه 


ا ا ا ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 


هه فا هاه هم ع وه وه وه و و و و و واو و وو وم وهو واو و و وه وه يفو .وه 


ها 8 م وق عم وو و وعق و .ع ووو ووو و و وهو وه وروم مدعو و6 و6 مه 


١‏ »ا فاه وه و و و وق وه و وقوه وه و وه و ووه وء. وم ءاور و و ورا ونه 


هو واو .وه و6 وقوه . قوع .و ع وعم وو و و و وم .6ه 


ها هاه هو وهاو و و .و و واو اوه و ع و ع وه و .وه م ويمور وه موثو ويه 


ها هاه قا فاه ف فاق اه وه وف .و واه وه واوم هم مومه 


هافاه اه و و و وو و و و وه م.م ...ا مثو مله 


© م 6 قفا هه وهاو وه واف وه هع وه و و وفع م .ع وموم وا وروا ور واو وه 


«شرح مخنصر أضوا ل الفقه» 


الموضوع الصفحة 
ثانياً : 'قهرس الأحاذيك 001 00000 
تالنا ف فيرنن الاثار اا رع ا ا ار 3 
وأا ؟ نيرون الكو هه لوي ا اه 
خاميا قري الخلوو نوا تستزلحات العلسة 0 
سادساً: فهرس الأعلام الواردة في الرسالة عه 
سابع <قهريسن :اماك والفرق: :وا الطواقت ا ا 
قافنا : فيرس الكنن الوازوة في التضى اتاو جو و ا 
تاسعاً : المراجع والمصادر 08 باطو نما عن لماه وما يي 1ه 
غاشرا ‏ فيرسن الموضوعات ال ا ا 


كراء ؟ 
كا كيهب 


1-1 اه 3-2 
الكو 


ل ال 
زيط 0 كز عدىم) 
عن بابر اللطلى إل( نهار الكشاي. 


ت و فحقتية ١‏ 
دراتكتني ونحقيقى 


و رضن بالر لاسا 


زم اللسييداي 


ات را 


لا 
و املك سر در 


الجك ري ال بثك 


عيب لحز زة نز 


رضداف 0 


2-2 م 
م ألاعء 
5 


ري 


َعرلكبءَارْسَائلٍالعأويّة 


ا ل ا 


دئلة الكويث ‏ الشَامنّة - صرٌووم ير : 19907 المَصرالرَي ري 10 714 
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الحمد لله أن يسر الوصول إلى فقه الأصولء. وأطلق مقيد 
العقول لتجول فى مجالى المعقول والمنقول». وقيّض لهذه الأمّة 
أتمة أدركو) بالاسيها د محاطق العلّة والمعلول» والصلاة والسلام 
على من نسخت شريعته جميع الشرائع» وتبين بمفهوم المنطوق 
أحكام الوقائع» فلم يتطرّق إلى أحكامها التباس» لوضوح النْصّ 
وصحّحَة القياس. 

وبعد : 

فإن أصول الفقه من أجل العلوم الشرعية» لجمعه بين 
الفنون العقلية والنقلية» وقد هيأ الله لحمله الفقهاء. فأضاؤوا 
بسَرّجهم الظلماء» فزين الله بهم الأمة بين الأمم. كما زين السماء 
بالنجوم في الظلم» ولمّا رأيت أن تَعَلّم مسائل الأصول» بكتبهم 
موسول. تطفلت على تحقيق بعض الفصولء بشرح أبي بكر 
الجراعي الإمام» على متن ابن اللحام» والمسمى "شرح مختصر 
أصول الفقه" من بداية المطلق إلى نهاية الكتاب. 


أسباب اختيار الموضوع: 
١‏ - القيمة العلمية للكتاب» حيث إنه شرح لمتن رصين» 
أ 


فنشوعب الآبوات اعنول الققه عدن مدهب الحمهون» عقارنا 
بمذهب الفقهاء. 

يعتبر الكتاب من المراجع المهمة بين كتب الأصول بصفة 
عامة» حيث حوى على أغلب المصادر الأصلية لهذا الفن» 
كالعدّة لأبي يعلى» والتمهيد لأبي الخطابء والواضح لابن 
يضم الكتاب آراءً لعلماء تعتبر كتبهم في طي النسيان» جاءت 
بارزة في شرح المصنف على الكتاب مثل: اراء ابن حامدء 
وابن حمدان» وابن قاضي الجبل» وغلام الخلال وغيرهم. 
يعتبر الكتاب الشرح الوحيد ‏ حسب علمي ‏ لمختصر ابن 
اللحام. 

مفكانة المسحف» العلممة واتحدةة :“هيك شيين التعاصؤون 
له» بعلو قدره في كثير من الفنون» وشهد الكتاب له بقوة 
التحقيق» والتحرير. 

الإيمان بأن إخراج الكتب المخطوطة يعتبر حفظاً لها من 
الضياع والفسادء وذخراً للعبد يوم المعاد؛ فأسأل الله العلي 
القدير أن لا يرد أعمالنا في وجوهناء وأن يجعلها خالصة 
له. وأعوذ بالله من حولي وقوتيء. فلا حول ولا قوة إلا 
بالله. 


مه مه مك 


نتضمن المحقيق معنن التحرير والعنوير» أو التدقيق .والتعليق» 
فكان منهجي في تحقيق الكتاب كرذه فين هديق الجانبين» 
فالجانب الأول يُعنى بضبط النصء» والجانب الآخر بخدمته. 


أولا: التحرير أو التدقيق: 

لما كان الكتاب المخطوط نسخة ثمينة مقابلة على نسخة 
المصئّف» بل وعلى هذه النسخة تعليقات مُذَيِّلَة باسمه. فإني 
اتبعت ما يلى: 


كت نسخت القسم الذي حققته من المخطوط حسب الرسم 
الإملائى الحديث. 


" - قابلت متن نص مختصر ابن اللحام الموجود في مخطوط 
شرح الجراعي» بالمختصر المطبوع المحقق الصادر عن مركز 
إحياء التراث التابع لجامعة أم القرى. 


5 - أثبت كل عبارة في المخطوط ولم أحد عنها أبداًء وقد ألجأ 


حَ 


6 


كا - 


في حالات الضرورة القصوى إلى المصادر التي اعتمد إليها 
المؤلف لإثبات كلمة أو مجموعة من الكلمات في المتن» 
وأضعها بين معكوفين. 

وضعت علامة (#) للدلالة على نهاية الورقة من المخطوطء 
و1١٠١‏ ,/أ] للصفحة اليمنى» و#[١١١/ب]‏ للصفحة اليسرى. 
ضبطت بالشكل ما قد يُشْكلء» أو ما فيه احتمال اللبس إذا 
م ندعل 


ثانياً: التنوير والتعليق: 


لقد اجتهدت في إخراج النصّ على المنهج التالي : 

عزوت الآيات إلى سورهاء مثبتاً ارقاميا وقداعتحدت 
وضع الاية بين قوسين مزهرين. 

خرّجت الأحاديث والآكان. من كتب السبنة: ووضعته بين 
فوسيين: 

قمت بتوثيق النصوص التي ينقلها المصنف عن غيره في 
الغالب» ونسبتها إلى قائليها من كتبهم إن توفرت» وإلا أقوم 
بتوثيقها بالواسطة. 

تك نعونمق الآراء المعينرية إلى 'المذاهيم أو الجلماء 
بالرجوع إلى كتبهم» مع العناية بإبيراز مذهب الحنابلة قدر 
الاستطاعة. لأنه المعنى به أضالة: 

لم ألتزم بالترجيح في جميع المسائل المختلف فيهاء ومع 
ذلك إذا تيسر الترجيح وكان ظاهراً ذكرته بقدر استطاعتي. 


[خ 


5ع«غعراقت بالسظلحات :العلهية > <والآ لفاظ بالخرية» واستديت 
بتعريف المصئف في المصطلحات الأصولية. 
7 - قمت بالترجمة للأعلام عند أول ورود لذكرهم» وذلك بشكل 
مختصر يقتصر على: اسمه ومذهبه ووفاته ومصنفاته. 
ولم أترجم للأعلام المعروفين ضرورة: كالأنبياء والخلفاء 
الأربعة» والمكثرين من الروايةء والأئمة الأربعة. 
د عزوت الأخغان"إلن “قاتلبياء وأخلقها إلى دواوين الشعن 
وكتب الأدب. 
4 - عرفت ببعض المواضع والأماكن من الكتب المعنية بذلك. 
٠‏ -عرّفت بالفرق والطوائف والملل والتحل والمذاهب,. ما عدا 
المذاهب الأربعة. 
١‏ -وضعت فهارس عامة للكتاب. 
فهذا المنهج الذي ذكرته.» أحسب أني قد اتبعته» فإن كان 
صوابا فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وإن كان غير ذلك 
فالحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواهء سبحانك اللهم 
وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 
طه مو 


شكر وتفقدير 


الشكر بساط القربى بين الأحباب» وسياج المودة بين 
الأصحابء فالشكر لله أولاً وآخراًء وظاهراً وباطناً على ما وفقني 
من إتمام هذا العمل» ثم دعوات خالصات, إلى من أوصاني الله 
بهم حسناً؛ والدي الكريمين فجزاهما الله عني خيرأء وبارك الله 


ثم شكري للقائمين على مركز الدراسات الإسلامية الشرعية 
بجامعة أم القرى. على ما قاموا به من دور فعال» فى اتمكين 
طلبة العلم من التزود منهء» فأسأل الله أن يبارك في جهود القائمين 
عليه» وأن يوفقهم إلى ما فيه الخير والسداد. 
الذي شرفت بالتتلمذ عليه» فكم أمطرني بلطيف نصحه» وغمرني 
بوابل عطفهء فنثر لي من كنانته علماء وجازاني على تقصيري 
حلم :فا شال :انه أن يعوو كبن الجداء: 
كريمِين + لمتاقشة هذه الرسالة» وهما: فضيلة الامنتاذ الذكتور 
حسين بن خلف الجبوري» والأستاذ الدكتور: محمد بن علي بن 


و 


إبراهيم» فقد غمراني بعظيم الفضلء إذ قبلا مناقشة هذه الرسالة 
رغم كثرة انشغالهماء فجزاهما الله جزيل الشكر. 

ثم شكري لكل من ساعدنيء وآزرني» في إنجاز هذا 
البحث». وأخص المحققين السابقين للكتاب وهما: أخي الشيخ 
عبدالرحمن بن علي الحطاب, والدكتور: عبدالعزيز بن محمد 
القائدي» كما أسطر شكري وتقديري لأخوي الكريمين الشيخ 
فهد بن قابل الأحمدي» والشيخ ناصر بن علي الغامدي» على ما 
بذلاه معي من جهدء فلم يبخلا عليّ برأي سديدء أو كتاب 
مفيدء فجزاهما الله عني خير الجزاء. 


كتيه 


د. محمد بن عوض بن خالد روّاس 


قبت 


ا 


01 كد د عددم) 


عوٌبََاي لاطلى إلل نزايع كناك 


درإكنت ونحقيقت 


و رس وض بن الررولاسا 
الجل زه 801 ينث 


7 وو 


يي 


ا 40 
خصادة: 8 0 
سح 


د 0 


2 د يه 7 57 
مج 
بدا كر 
0-4 
ع ألاء 9 
لنَعْرالكْي ءَالرْسَائلا لعاويّة 
لوت 


كمه د .ليدن عدا عبد علي 
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«شرح مخنصر اضيوا الفقه» تك 00 لتك 


[تعريف المطلق] 


قولة: المطلق: عا شاول واحدا' عدر معين: باعقبان حفيقة 
د 22 و(لا نكاح لا بولي)”". 
لمَّا فرغ من الكلاء على العام”" والخاص”*؟'؛ شرع يتكلم 
)١(‏ قوله تعالى: لوألدنَ يُظْهروتَ من نِم © يوذو لِمَا دَالوأ محر رَقبَوٍ من مل 
١‏ أن يسَمَآمَا» [المجادلة: ()]. 
() المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(90١١)»‏ وسيأتي تخريج الحديث 
ص(9١).‏ 
(6) العام لغة: الشامل. من عم الشيء عموماًء أي: شمل الجماعة. انظر: 
اعمم) في مختار الصحاح للرازي ص(91١).‏ المصباح المنير 
للفيومي: ص(”77١).‏ القاموس المحيط للفيروزابادي ص١(51١١)2‏ 
المعجم الوسيط: (26579/5). وفي الاصطلاح: عرفه المصنف في القسم 
الثاني من الكتاب بقوله: العام هو اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية 
مدلوله. انظر: شرح المختصر في أصول الفقه ريل ا القاني 
ص(180). وانظر تعريفات العام اصطلاحاً في: العدة لأبي يعلى 
(214/1»). والإحكام للآمدي .)١90/1(‏ ومنتهى السول والأمل لابن 
الحاجب ص(7١223»:‏ والمحصول للرازي (7094/1)» وأصول ابن مفلح: 
(20>» ومذكرة فى أصول الفقه للشنقيطى ص(57١).‏ 
(4) النغاضن لغةة الإفراد» توس الشاضة من نولي خصطهه بكذاء انظ ماد ةع 


لتك «شرح مخنصر بوك الفقه» 


علن: لبط "3 والبقيدة" أ نوهة1 1 اتضد الدع ذكرءة نهو التاق ذكره 


الع 00000 0000 


إفة 


إفية 


((خصص)2 في مختار الصحاح للرازي ص(2)17/5 والمصباح المنير للفيومي 
ص(55)» والقاموس المحيط للفيروزابادي ص(7١5)‏ مادة اخصص). وفي 
اصطلاح الأصوليين عرفه المصنف بقوله: هو قصر العام على بعض أجزائه. 
وانظر تعريفات الخاص اصطلاحاً في: العدة لأبي يعلى »2105/١(‏ واللمع 
للشيرازي ص(7”0): وروضة الناظر لابن قدامة (5؟/١7/)»‏ والإحكام 
م (581/5).» ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص(9١١)غ‏ 
وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص(01)» وأصول ابن مفلح (؟/0749. 
المطلق لغة: الانطلاق والانفكاك من القيد حسيًا كان أم 17 ومادة: 
«طلق» مطردة فى معنى الإرسال والتخلية. يقال: انطلق الرجل انطلاقا. 
انظر: مادة: «طلق» في معجم مقاييس اللغة لابن فارس »)57١/5(‏ مختار 
الصحاح للرازي ص(67١)»‏ المصباح المنير للفيومي ص(”5١))2‏ القاموس 
المحيط للفيروزآبادي ص(404). انظر تعريفات المطلق اصطلاحاً 
فى: الحدود للباجى :ص (47)» والتبصرة للشيرازي ص(7١75)»‏ التمهيد 
يي الخطاب مل والمستصفى للغزالي »))١8/5(‏ والمحصول 
للرازي :»)١51/8(‏ والإحكام للآمدي (4/5)» ومنتهى السول والأمل لابن 
الحاجب ص(170١)2‏ وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص(7557)» وأصول 
ابن مفلح (485/5)» وفواتح الوحجموت: الاب فيد كوو 71/1 

المقيد لغة: مأخوذ من القَيّْدِء ا ال 
يقال: قيدته فده 56 ومنه موضع القيد من الفرس. ويقال: « 
الأوابد» للفرس لأنه يلحق الوحوش بسرعته. انظر: مادة: «قيد) في: 
معجم مقاييس اللغة لابن فارس (2»)44/0 والمصباح المنير للفيومي 
ص(519١)»‏ والقاموس المحيط للفيروزابادي ص(7١7).‏ 

هو: موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى الحنبلى. 
ولد بجماعيل» وصل دمشق وله عشر سنين» ورحل إلى يعذاة كان إماما ب 


شرح محنصر 00 الفقه» 0ك أي لتكت 


في الروضة 


. 200 
فخرج بواحد: ألفاظ الأعداد"" المتناولة لأكثر من واحد. 


وبغير معين: المعارف» كزيد» وبباقي الحد الم ا 


والوالس الي 


إفرة 


في الحديث ومشكلاته» والفقه. والأصولء والنحوء. والحساب» توفى 
بسقق "س1 امون صقان :“ف الققه : العمل" والكا فيه .و الند » 
والمغني وهو أوفى شرح لمختصر الخرقي. وجميعها مطبوعة. انظر: ذيل 
طبقات الحنابلة لابن رجب »203١9/5(‏ والمقصد الأرشد لابن مفلح 
(/215. والمنهج الأحمد للعليمي .)١58/54(‏ 

روضة الناظر لابن قدامة (7577/5). وكتاب روضة الناظر وجنّة المتاظر 
كتاب في أصول الفقه لابن قدامة» من أهم أصول الحنابلة» غزير العلمء 
يحرر محل النزاع في بعض المسائل المتشعبة» ويهتم بذكر المذهب 
الحنبلي ورواياته. انظر: ابن قدامة وآثاره الأصولية د. عبدالعزيز السعيّد 
(2/1» وروضة الناظر بتحقيق د. عبدالكريم النملة .)75/١(‏ 

ألفاظ الأعداد: ويسمى عند النحاة بالعدد الترتيبى» وهو ما دلّ على رتبة 
الأشياء المعدودة.انظر: المفصل قري نم شبرعمة لابن تحستن 
ركه ). 

المشترك لغة: مأخوذ من الشركة شبهت اللفظة :فى اشتراك المعانئ فيها 
بالداو المستركة بين الشركاء. انظر ماده افترك» في لساق الغرب لآبن 
منظور :»)414/٠١(‏ والمصباح المثير للفيومي ص(9١١).وفي‏ 
الاصطلاح:عرّفه المصنف: بأنه اللفظ الواحد المتناول لعدّة معانٍ من 
حيث هي بطريق الحقيقة» على السواء. انظر شرح مختصر أصول الفقه 
للجراعي» القسم الأول: ص: (170). 

الواجب المخيّر: عرفه المصنف في شرح مختصر أصول الفقهء القسم 
الأول ص(387) بقوله: الواجب واحداً لا بعينه» وهو الكلي المشترك 


تك «شرح مخنصر أضول الفقه» 


مختلفة. والذي قدمه ابن مفلح”") «لفظ دل على شائع في جنسه). 
فتخرج المعرفة ب «(شائع). 

وقوله: فى جنسه ‏ أي : له أفراد يماثله كل واحد بعد حذف ما 
به صار فرداً ‏ يُخرج العام؛ فإنه ليس له ذلك لاستغراقه» ودخل ما 


َل على الماهية من حيث هي » ونكرة اولسار ار ا انتهى. 


وقال ابن قاضي الجبل”": «اللفظ الدال على مدلول شائع 


> بين الخصال المأمور بها. وانظر تعريفات الواجب المخيّر في: المستصفى 
للغزالي (51//1)» وروضة الناظر لابن قدامة 2)١51//١(‏ والإحكام للآمدي 
»)325٠/1(‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(57١)»‏ تقريب الوصول لابن 
جزي (7777)» تيسير التحرير لأمير بادشاه (؟/1١75)»‏ شرح الكوكب المنير 
لابن النجار .)"85/١(‏ 

)١(‏ هو: شمس الدين أبو عبدالله محمد بن مفلح بن مَفرّجٍ المقدسي 
الصالحي» ولد ونشأ ببيث العقدس»© شيخ الحنابلة في وقته» أخذ عن 
الذهبي وتقي الدين السبكي» وشيخ الإسلام ابن تيمية» اشتغل بالقضاء 
نيابة عن جمال الدين المرداوي» عرف بإتقان علوم كثيرة» ناظرء» وصنف»ء 
وحدّثء قال عنه ابن القيم: «بلغ الغاية في نقل مذهب أحمداء وكان 
أخبر الناس بآراء شيخ الإسلام ابن تيمية» توفي 57لاه.من مصنفاته: في 
الفقه: الفروع, الآداب الشرعية» وله أصول ابن مفلح. وجميعها مطبوعة. 
انظر: المقصد الأرشد لابن مفلح (/01177)» والمنهج الأحمد للعليمي 
».)١١18/0(‏ السحب الوابلة لابن حميد .)1٠١89/79(‏ 

(0) أصول ابن مفلح (/985). 

(0) هو: شرف الدين أحمد بن الحسن بن عبدالله بن أبي عمر محمد بن قدامة 
شرف الدين الحنبلي المقدسي» يعرف بابن قاضي الجبل» شيخ الحنابلة 
في زمانه» كان متفئنا عالما بالحديث وعلله؛ والنحو والمنطق والفروع» 


«شرح مخنصر أصوا ل الفقه» 


في جنسه6"'". يحترز بالدّالٌ [على]”'' المهمل؛ فيعم الموجود 
والمعدوم والمستحيل والممكن. 


وشائع : اختراز هم المعارت لديا واحتراز عن النكرة 
المستغرقة لكل رجل وعن النكرة في سياق النفي. 


[الفرق بين المطلق والنكرة] 

5 : وخر 4 7 ررة 5 

وقولهم في الفرق بين المطلق وال : الماهية من حيث 
هى )2 لا واحدة» ولا لا واحدة؛ ولا كثرة» ولا لا كثرة؛ فاللفظ 


درّس بمصر في مدرسة السلطان حسنء وولي القضاء بدمشق» سمع في 
صغره من الفراء» ومن شيوخه شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية» توفي 
بدمشق سنة الالاه. من مصنفاته: كتاب في أصول الفقه لم يكملهء وقطر 
الغمام في أحاديث الأحكام. انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 
(557/0). والمنهج الأحمد للعليمي (176/05). 

)١(‏ هذا ا الآمدي ووافقه عليه ابن الحاجب. انظر: الإحكام للآمدي 
(/7)» ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص(175١).‏ 

0) لم أجد أن الاحتراز ‏ فيما وقفت عليه يتعدى ب «على» بل يكون 
الاحتراز:باعن» و «من). 

(6) العلماء في تناول المطلق على قسمين:منهم من جعله قسماً من النكرة 
كالامدي وابن الحاجب فيكون المطلق عندهم: ما دل على شائع في 
جنسه: كالنكرة في الإثبات» والقسم الآخر يرى أن المطلق يغاير النكرة 
كالبيضاوي وغيره» لأن النكرة عندهم تدل على الفرد الشائع. فيكون 
المطلق عندهم: ما دل على الماهية مع قيد زائد. انظر: الإحكام للآمدي 
(/07)»: ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص(170١)»‏ وشرح العضد 
على مختصر ابن الحاجب للإيجي 2»)١550/1(‏ ومنهاج الأصول مع نهاية 
السول للبيضاوي (؟/9١7).‏ 


20333 «شرح مخنصر ا الفقه» 


الدَّالٌّ عليهما من حيث هي: المطلقء ومع كثرة معينة ألفاظ 


والصواب مع كثرة مستغرفة لعلا ينتقض ٠»‏ بلحو: رجال؛ إلا 


أن يراد بالعام غير المصطلحء وهو: ما دلّ على كثرة غير معينة 
استغرقت أم لا؟ فيصحٌ الحمل عليه لئلا يخرج نحو: «رجال)». 
ومع وحدة معينة المعرفة» ومع غير معينة : الدكرة. انتهى. 


وقال التاج السبكي”''': «المطلق الدال على الماهية بلا 


قيدء وزعم الآمدي'" وابن الحاجب”' دلالته على الوحدة 


000 


(9) هو: جمال الدين. عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي الأصل»ء 0 


هو: عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي» الأنصاري الشافعي تاج الدين 
السبكي نسبة إلى سبك من أعمال المنوفية بمصرء قدم مع والده إلى 
دمشقء ولزم الإمام الذهبي» حتى ولي فيها القضاءء وخطابة الجامع 
الأمرئ» ودرين فى غالك مدارسهاء برع فى نون كتير :منينا القند 
والأصول والتاريخ والأدب» كان طلق اللسان» قوي الحجة. توفي 
بالطاعون بدمشق ١لالاه.‏ من مصنفاته: في الأصول: جمع الجوامع. 
والإبهاج في شرح المنهاج» ورفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجب» 
وجميعها مطبوعة. انظر: المعجم المختص للإمام الذهبي ص(151١)2‏ 
والدرر الكامنة (/777)» والبدر الطالع للإمام الشوكاني 87/1١‏ ). 

هو: على بن محمد التغلبي الآمدي الحنبلي ثم الشافعي؛ سيف الدين» 
ولد بآمدء وأقام ببغداد» تنقل بين الشام ومصرء كان من الأذكياء» برع 
في علوم كثيرة كان إماماً في الأصول والفقه والمنطق وعلم الكلام» توفي 
بدمشق ١57ه.‏ من مصنفاته: في الأصول: الإحكام في أصول الأحكامء 
ومختصره منتهى السول في علم الأصولء» وكلاهما مطبوع. انظر: سير 
أعلام النبلاء (755/57)» وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 
ارك ١‏ ؟). 


ا اس لل 1 وجلا ال ةرين 


«شرح مخنصر اصِول الفقه» تاكتك 0010 لتك 


الشاسة رياه ال 


[تعريف المقيّد] 


2 :والمقل: ما تناول قتاع أ فوصونا بزائد على حقيقة 


. 8 ع سى” م 2 000 200 


الحقين تللق تاعناري: 127 اعدهنا ها نارول عننا كزيد 


وهذا الرجل 5-7 


)0غ( جمع 


فيه 
إفية 
04 


أنق عم المعروف تابن التجاتجيه لأن أيوه كان جنديا جاع عتل الأمير مز 
الدين الصلاحيء ولد بإسنا من صعيد مصرء وانتقل إلى دمشق ودرس 
بجامعهاء فقيه مالكيء برع في علم الأصول واللغة نحوها وصرفها 
والعروضء أقام بالقاهرة» وتوفي بالإسكندرية عام 5457ه. من مصنفاته : في 
الأصول: منتهى السول والأمل فى علمى الأصول والجدل» ومختصر منتهى 
السول والأمل» وله في النحو الكافية الشافة وجميعها مطبوعة. انظر: طبقات 
القراء لابن الجزري ».2208/١(‏ وبغية الوعاة للسيوطي ص(”777)» والديباج 
المذهب لابن فرحون ص(784)؛: وشجرة النور الزكية لمخلوف .)١51//١(‏ 
الجوامع مع حاشية البناني (؟/55). وانظر: الإحكام للآمدي (2)5/2 
ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص(175١).‏ 

سورة المجادلة (8). 

المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(5١١).‏ 

عرّف المصنف المقيد باعتبار التسوية بين المطلق والنكرة» وهو رأي الآمدي 
وابن الحاجب,. واختاره التفتازاني. انظر: الإحكام للآمدي (2)7/5 ومنتهى 
ار را للآمدي (05/7)»: وروضة الناظر لابن قدامة 
(737)» ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب »)١170(‏ والتلويح على 
التوضيح للتفتازاني :)57/1١(‏ أصول ابن مفلح (/485)» شرح الكوكب 
المنير لابن النجار (797/9). 


ب)سبب-ساياي اد «شرح محنصر أعيو الفقه» 


الثاني: ما تناول مطلقاً بصفة زائدة ‏ وهذا التفسير أعم 
من الأول - كقولك: «دينارمصري» فإنه وإن كان مطلقاً فى جنسه 
من حيث هو«ديئار مصري).». لكنه مقيّد بالتسسنة إلى مطلق 
الدينار»ء وكذلك الشهران فإنهما وإن/9[1١١/أ]‏ كانا مطلقين فى 
عضيو الاشهر المتفايعةء لكنيها متناف «بالكنينة إلى مفطين 
ال 


[مراتب المقيّد] 

قوله : وتتفاوت مراتبه بقَلَة القيود ووو وقد يجتمعان 
في لفظٍ واحدٍ بالجهتين: كرقبة مؤمنة» قيّدت من حيث الدّين» 
وأطلقت من حيث ما 0 


00 وه 
90 
:* 


فمها كثرت فيوده: كقوله تعالئ: أن راك روجا حا فحن 
مسق54" أعلى رتبة مما قيوده أقل. 

وقد يجتمع المطلق والمقيّد في لفظ واحد لكن اعتباراً 
بالجهتين» فيكون مقيداً من وجه مطلقاً من آخر: كرقبة مؤمنة» 
فيلات الرسة اه حيكه الذيم .واطلقفاءمنة يكنا سراء مخ 
الأوصاف» كالصحة والطول والبياض وأضدادها2. 


.):/( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

(0) أي وتتفاوت مراتب المقيد. 

(9) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(50١).‏ 

040( سورة التحريم (0). 

(5) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (7515/9)» والبحر المحيط للزركشى 
(30» والكوكب المنير لابن النجار (*/197). / 


«شرح مختصر امو الفقه» للرببيبيبيحار# د 


قوله: الة؛ إذا ورد مطلق ومقيد: 


فإن اختلف حكمهماء مثل: «أكس» و «أطعماء لم يحمل 
أحدهما على الآخر بوجه اتفاقاً”"". وإن لم يختلف حكمهماء فإن 
اتحد [سببهما]”'' وكانا مُثبتين - نحو: اعتق في الظهار رقبة» ثم 
قال: اعتق"رقبة مؤمنة -.تخمل المطلق على المقيل» ذكرة أبو 
ال ل 


قلت: لكن ذكر القاضي”*', خا 


)١(‏ انظر: العدة لأبي يعلى (2777/5, والتمهيد لأبي الخطاب 2))١179/5(‏ وشرح 
تنقيح الفصول للقرافي ص(555), والبحر المحيط للزركشي (517/5). 

إفة هكذا في المخطوطء وهو المثبت في جميع نسخ مخطوطات مختصر 
أصول الفقه لابن اللحام» وهو الصحيح الذي به يستقيم المعنى» وجاءت 
العبارة «سبيلهما» في المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(5١١).‏ 

(9) هو: مجدالدين عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم بن تيمية الحرّاني 
الحنبلي» جد شيخ الإسلام ابن تيمية الإمام المقرئ المحدث المفسر 
الأصولي النحوي» برع في الفقه حتى قيل (ألين له الفقه كما ألين لداود 
الحديد). توفي سنة 501ه. من مصنفاته في الأحكام: المنتقى» والمحرر 
فى الفقهء وألف المسودة فى أصول الفقه وجميعها مطبوعة. انظر: 
المقصد الأرشد لابن مفلح 05033 المنهج الأحمد للعليمي (570/5). 

(5) المسودة لآل تيمية ص(55١)»2‏ وممن نقل الإجماع الآمدي في الإحكام 
() والباقلاني كما في التلخيص للجويني» والقاضي عبدالوهاب كما 
في شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(2»)7557 وغيرهم. انظر: البحر 
المحيط للزركشي (518/75)» والتحبير للمرداوي .)575١1/5(‏ 

(5) هو: محمد بن الحسين الفرّاء البغدادي الحنبلي. اشتهر بالقاضي أبي 
يعلى» شيخ الحنابلة في عصره» من أسرة علم فأبوه فقيه حنفي اهتم به 
توفي ولم يبلغ أبويعلى عشر سنينء أخذ العلم عن ابن حامد» - 


000 لنللن©نتكت «شرح مخنصر صو الفقه» 


وق الخطي020 رواية عن احعد :أن المطلق لا يحمل على 
|| 8ر6 


ثم إن كان المقيّد آحاداً. والمطلق تواتراً» انبنى على مسألة 
الزيادة على النص هل هي نسخ؟ وعلى نسخ المتواتر بالآحادء 
والمنع قول الحنفية”"» والأشهر” أن المقّيد بيان للمطلق لا 


حدّث وأفتى ودرّس» كان عالماً في الفروع والأصول» تإكلنا ل يق انه 
غبار» تولى القضاءء توفي ببغداد سنة /45ه من مصنفاته : في الأصول: العدة 
لن اضرل القت (مطوع) + والكفانة والميجرد ع الفنه على مدهي لحتنا با 
والأحكام السلطانية(مطبوع). انظر: طبقات الحنابلة لآبي يعلى (؟//2)1517 
المقصد الأرشد لابن مفلح (/20790 مقدمة العدة في أصول الفقه .)١9/١(‏ 


)١(‏ هو: محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني البغدادي الحنبلي». 
والعلرةاي نيه إلى كلوذى يلدة قري "مق بعداة» أحد العم :وسلهد عل 
القاضي أبي يعلىء كان إمام الحنابلة في عصرهء برع في الفقه والأصول 
والفرائض» تولى التدريس والإفتاء» توفي ببغداد سنة ١٠5ه.‏ من مصنفاته: 
التمهيد في أصول الفقه (مطبوع)» والانتصار في المسائل الكبار (طبع منه 
إلى كتاب الحج).» والهداية في الفقه (مطبوع). انظر: ذيل طبقات الحنابلة 
لابن رجب :)919//١(‏ المقصد الأرشد لابن مفلح (4250/5: المنهج 
الأحمد للعليمي (//010). 

(6) جاءت هذه الرواية فى كتاب التعليق الكبير للقاضى أبى يعلى مخطوط 
(ج؛ق؟١2)1‏ وا لماز في المسائل الكبار وك أ عليه» ولكن 
نسب القول إليه ابن مفلح في أصوله (/988)» والمرداوي في التحبير 
5,920 وانظر: القواعد والفوائد الأصوليه لابن اللحام ص(529). 

(©) انظر: أصول السرخسي (71//1)» فتح الغفار لابن نجيم (2115/1» التلويح 
على التوضيح للتفتازاني (0726/7» فواتح الرحموت لابن عبدالشكور (075/1. 

(4) انظر قول الجمهور في: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص(75١)2‏ - 


«شرح مخنصر عر الفقه» 


: - ملك 
سح لهء كتخصيص العام : 


إذا ورد مطلق ومقيد فهو على ثلاثة أقسام”" : 


[آأقسام حمل المطلق على المقيّد] 
أحدها : إذا اختلف 3 - سواء الل السبب كخصال د 


00 أو الي الما مي وبالضادة ل 


قال فى العدة "ع و ا 


> وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص(7575). وأصول ابن مفلح (190/9)غ: 
والبحر المحيط للزركشي (8/0 1 :») والفائق للصفي الهندي 2)4١7/5(‏ 
وشرح الكوكب المنير لابن النجار (2399/9»: وفواتح الرحموت لابن 
عبدالشكور (37/7). 

.)١15؟0(ص المختصر في أصول الفقه لابن اللحام‎ )١( 

0) انظر أقسام حمل المطلق على المقيد في: العدة لأبي يعلى (2)578/5 
والعيصيرة للشعزازئ صن (515). وزأضصول لمر تين (//711)»"وككنت 
الأسرار للبخاري »)7587/١(‏ والتمهيد لأبي الخطاب (11/7/1), ومنتهى 
السول والأمل لابن الحاجب ص(175)» وشرح تنقيح الفصول للقرافي 
ص(7557)» والبحر المحيط للزركشي (517/5)» وأصول ابن مفلح (484/7). 

(*) العدة فى أصول الفقه للقاضى أبى يعلى محمد بن الحسين الفرَّاء الحنبلى» 
الله اممف ها مطلم لمدج ا عرو أموة ليه راف الجدا قو لأخرى: 
واعتنى فيه بذكر المذهب الحنبلي» وسرد فيه أقوال الإمام أحمد بدققّء 
موضحاً من نقلها من أصحابه» ويفصل القول في الروايات المتشعبة» 
ويحرر مسائل النزاع فيهاء ويبين ثمرة الخلاف» تميز بالمناقشة وعرض 
الأقوال بأسلوب رضين عادئءة ملنةما باذات البح والمتاظرة:ت 


لتكت «شرح مخنصر أطوة الفقه» 


والتمهيد'''. والواضح”"'.: كالخاص والعام”'». وفي الروضة: 
لأن القياس شرطه اتحاد الحكه'”““ءقال الآمدي: لا يُحمل بلا 
خلاف إلا فى صورة نحو: اعتق في الظهار رقبة» لا تعتق رقبة 
كافرة بلا خلاف7©. 


010 


إفة 


فرة 


)0( 
ره( 


طبع بتحقيق د. أحمد على سير. انظر العدة في أصول الفقه ,)١75/١(‏ 
المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد للشيخ بكر أبوزيد (؟/595). 
التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطّاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني 
الحنبلي» ألّفه على منهج المتكلمين» ذكر فيه المذاهب الأخرى» واعتنى 
بمذهب الإمام أحمدء ويذكر الروايات عن الإمام أحمدء وهو سهل 
العبارة تميز بسرد الأدلة من الآيات والأحاديث كثيراء وتظهر في الكتاب 
الشخصية الثابتة لأبي الخطاب باستقلاله عن آراء شيخه أبي يعلى» طبع 
الكتاب بتحقيق د.مفيد عميشة» و د. محمد علي إبراهيم» عام 5٠5١ه.‏ 
انظر التمهيد لأبى الخطاب »)9/7/١(‏ والمدخل المفصل (157/5) 

الواضح في أضول الفقه للإمام أبي الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي 
الحنبلي» كتاب في أصول الحنابلة على منهج المتكلمين» صاغه مقارنا بين 
المذاهبء ذاكراً فيه المذهب الحنبلي» وأقوال الإمام أحمد ورواياته» سهل 
العبارة» متوسع في استقصاء المسائل» يذكر الأقوال ويناقش الأدلة بتجرد 
وحياد» ويرجح مع الدليل» يوضح بعض العبارات المتشعبة بالشواهد 
القرآنية والأحاديث» تضمن كتابه مباحث الجدل» ووضع في آخره جملة من 
غرائب المسائل ذكر أنه تتبعها في المجالس والكتب» طبع الكتاب بتحقيق 
د.عبدالله بن عبدالمحسن التركي» عام ١57١ه.‏ انظر الواضح لابن عقيل 
(2» والمدخل المفصل للشيخ بكر أبو زيد (؟/157) 

العدة لأبي يعلى »)577/١(‏ والتمهيد لأبي الخطاب ,»)١19/5(‏ والواضح 
لابن عقيل .)591//١(‏ 

روضة الناظر لابن قدامة (؟758/5). 

الإحكام للآمدي (4/8). 


«شرح محتصر في الفقه» كلتك 09 ك2 


الثاني: إذا لم يختلف الحكم واتحد السبب وكانا مثبتين» 


والوكال تقدم'"" . 


4 7 م عن 100 م ١‏ 000 
وقيل للقاضي في تعليقه '- في خبر ابن عمر : (أمر 


5 2 )اع اه 9 2 1 


010( 
إفة 


فيه 
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المثال: اعتق في الظهار رقبة. انظر: ص(5١1١).‏ 

انظر: التعليق الكبير للقاضي أبي يعلى (ج54/ق7١١)»2‏ والتعليق الكبير في 
المسائل الخلافية للقاضى أبى يعلى» ويسمى الخلاف الكبيرء لخصه 
ل طون راض الدج متظارطا وو رفسير ارالك 
المصرية برقم )١10(‏ فقه حنبلي. وله مصور بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية برقم (450). وقد حقق كتاب الحج منه د. عواض العمري 
رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية.انظر: دليل الرسائل الجامعية» والمدخل 
المفصل إلى فقه الإمام أحمدء للشيخ بكر أبو زيد (2808/5 .00١9‏ 


الحديث متفق عليه. عن ابن عمرء انظر صحيح البخاري مع فتح الباري 
(7/0ه١1)‏ كتاب الحجء باسا: ما لا تلبيتين المحرم من الثياب برقم 
(؟55١)»‏ بلفظ أن رجلاً قال:يارسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ 
قال رسول الله (لا يلبس القّمُص ولا العمائم» ولا السراويلات» ولا 
الازانديم وله الدفاف: له اعد لا عند عليق: فلس صنوي ولتتطتهما 
أسفل الكعبين)» ومسلم )85/١(‏ كتاب الحجء باب: ما يباح للمحرم 
بحج أو عمرة وما لا يباح» وبيان تحريم التطيب عليه برقم .)١١11/9(‏ 
جزاء الصيدء باب: ليس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين برقم 
فقال (من لم يجد الإزار فليلبس السراويل» ومن لم يجد النعلين فليلبس 
الخفين)» ومسلم (23*/1 كتاب الحجء باب: ما يباح للمحرم بحج أو 
عمرة وما لا يباح» وبيان تحريم الطيب عليه برقم (4/ا١ .)١‏ 


لورو ب سا «شرح محنصر فول الفقه» 


عليه؛ فقال: إنما يحمل إذا لم يمكن تأويله» وتأويلنا التقييد على 
الجواز"''» على أن المروذي”" قال: احتججت على أبي عبدالله 
بخبر ابن عمر هذاء وقلت:فيه زيادةء» فقال: «هذا حديث وذاك 


حديث»””'» وظاهر هذا: أنه لم يحمل المطلق على المقيد”*". 


[حكم حمل المطلق على المقيّد إذا كان بالمفهوم] 

ولذاقك ال ذا سنجلا المطلاق عان 'المنونب: كوة قن رعيلنا 
بالصريح واليقين؛ مع الجمع بينهما””» فهو أولى من إلغاء 
أحدهماء لأنَّ العامل بالمقيد خارج عن العهدة يقيئاً» لأن المراد 
إِنْ كان المقيد فقد أتى به» وإن كان المطلق فقد أتى بما اشتمل 
عله تاكس : 


ثم إن كان المقيد آحاداً والمطلق تواتراً انبنى على مسألة 


)١(‏ أي دون الإيجاب. 

(0) هو: أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبدالله المروذي. كان 
المقدم من أصحاب الإمام أحمد لورعه وفضله» روى عن الامام أحمد 
مسائل جمةء إمام في الفقه والحديث». توفي سنة 1070ه. انظر: طبقات 
الحنابلة لأبي يعلى(١/07),‏ المقصد الأرشد لابن مفلح »2157/١(‏ المنهج 
الأحمد للعليمي .)50957/١(‏ 

(0) أصول ابن مفلح (/488)» والتحبير للمرداوي (5777/5). 

(4) القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص(9١5).‏ انظر: أصول 
السرخسي (0071//2. فواتح الرحموت لابن عبدالشكور (7/9"). 

(5) هذا استدلال على القول الأول. لأنه يلزم من العمل بالمقيد العمل 
بالمطلق. 


«شرح مخنصر أضول الفقه» 


الزيادة"''. هل هي نسحٌ؟ وعلى النسخ للتواتر بالآحادء والمنع 
قول الحنفيةء والأشهر أن المقيد بيان للمطلق. لا نسخ له 
كتخصيص العام. وكما لا يكون تأخير المطلق نسخا للمقيد مع 
وقعة اتقيلة فكذا كي 


وإ “كات الخطلق والميقية :نيسية أو ني "7" كتوله كله : زلا 
نكاح إلا بولي)”*' . 


)١(‏ مسألة الزيادة على النص هل هي نسخ أم لا؟ اشتهرت في كتب الحنفية» 
وعندهم أن المقيّد إذا أورد زيادة شرطء أو صفة على المطلق» فإن التقييد 
زيادة على الإطلاق» فيكون زيادة على النص» فيمنع حمل المطلق» 
والنص الآحاد لا يقوى على نسخ المتواترء فيجب الأخذ بالمطلق. انظر: 
أضول السرخسي 2)07//١(‏ فتح الغفار لابن نجيم (2115/5» التلويح على 
التوضيح للتفتازاني (076/1» فواتح الرحموت لابن عبدالشكور (75/5). 

0) انظر: أصول ابن مفلح (/484)» والتحبير للمرداوي (7175760/5). 

(9) أي: إذا اتحد الحكم والسبب وكانا نهيين أو نفيين. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسئده 2500/١(‏ 2594/4, 41. 2)118 وأبو 
داود فى سئنه (9/795؟7؟) كتاب النكاح. باب: فى الولى برقم (80) 
بولي برقم ل 56 وابن ماجة في سئئلة (506/1) كتاب النكاح» باب: 
(لارا ١‏ كتاب النكاح, باب : لا نكاح إلا بولي» كلهم من حديث أبن 
موسى مرفوعا. وفي الباب عن ابن عياس. والحديث صححه ابن حبان في 
صحيحه. انظر: موارد الظمان ص( 20١‏ والإمام أحمد ويحيى بن معين 
ونقل تصحيحه عن ابن المدينى» وصححه الحاكم فى المستدرك 21١59/5(‏ 
007 وأطال الحديث عنهء وقال عنه: «إنه الأصل الذي لم يسع الشيخين 
إخلاء الصحيحين عنهداء ووافقه الذهبي. وصححه الألياني في ح 


)م ”--يبيبي ددم «شرح مخنصر اطول الفقه» 


الروضة ‏ تمت" خدل: المظلق على المقين”. 


اللفظ. وجب الحمل على أضلناء وأصل من يرى دلب الخطاب 


في 


أو لا يخصص العموم به فيعمل بمقتضى الإطلاق””/91١١/ب].‏ 


[إذا اتحد الحكم واختلف السبب] 


قوله : وإن اختلف سببهما كالرقبة فى الظهار والقتل؛ فأشهر 


الززايكين عن اتحفدة“الخمل» فحنة الحم وعلة: قيان) 7 


00) 


فم 


إفرة 
0( 


إرواء الغليل (357205/5). انظر تخريج الحديث في: تحفة المحتاج لابن 
الملقن (/2)777 تخريج أحاديث اللمع ص(40)» وتحفة الطالب لابن 
كثير ص(7594)» وموافقة الحُبر الخبر لابن حجر (717/7/7)» والتلخيص 
الحبير لابن حجر (7/لا6١).‏ 

أخرجة .بهذا اللفظ المنيق فق شه :)عن ابن عامن موقوافا. كقات 
السعديائية بتاع إلا برل 

روضة الناظر لابن قدامة (2770/5). انظر مذهب الجمهور في: العدة لأبي 
يعلى (578/5)., واللمع للسبرانق 15 واللوسوك إلن ‏ الأصول 
.)286/١(‏ والتمهيد 6 الخطاب .)١1///5(‏ والإحكام للآمدي (9/؟)ء 
ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص(170١)»‏ وشرح تنقيح الفصول 
للقرافي ص(555): وأصول ابن مفلح (484/5)» وكشف الأسرار 
للبخاري (7817/5)» وفواتح الرحموت لابن عبدالشكور .)0757/١(‏ 
المشودة لآل تنمية. ض(15١):‏ 

المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(5؟١).‏ 


«شرح مختصر امول الفقه» 0-0-2 


هذا القسم الثالث: وهو إذا لم يختلف الحكم واختلف 


السب قإن الحكم'الإعناق» :والبت الظهان القع 90 فين 
عونل - جا تعالى 5- يحمل عليه 0 اختاره القاضيب 


وقال: أكتثر كلام أعضييية م وروي عن ل 


(000 


إفة 


إفية 


العلماء في حمل المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم واختلاف السبب 
على مذهبين:الأول: عدم حمل المطلق على المقيد وهو مذهب أكثر 
الحنفية» وبعض الشافعية» ورواية عن الإمام أحمد, والثاني: حمل المطلق 
على المقيدء وهو مذهب أكثر الحنابلة» وبعض المالكية» وبعض 
الشافعية» وبعض المعتزلة» ورواية عن الإمام أحمد اختارها القاضي أبو 
يعلى.انظر: العدة لأبي يعلى (578/1)»: واللمع للشيرازي ص(57): 
وأضول السرخسي: 0751/7/1 والعيصيرة للشيرازق كن (؟4)11+: والتمهيد 
لأنى الحطاب 1099 بوروقة العاظل الاين قدامة :09 6/55 هو الكسكاء 
للآمدي (5/5)» ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص(75١)2‏ وشرح 
تنقيح الفصول للقرافي ص(2)7757 وتقريب الوصول ص(59١)»‏ وأصول 
ابن مفلح (441/5)» وكشف الأسرار للبخاري (7817/5)» وشرح الكوكب 
لابن النجار (507/5)» وفواتح الرحموت لابن عبدالشكور .)770/١(‏ 
انظر: العدة لأبي يعلى (؟778/7. »)55٠0‏ والتبصرة للشيرازي ص(7١2)5‏ 
والتمهيد ع الخطا .))»8٠١/(‏ وروضة الناظر لابن قدامة (17/51//9), 
والإحكام للآمدي (5/7)» والمسودة لآل تيمية »)١55(‏ وأصول ابن مفلح 
(/441)» وشرح الكوكب المنير لابن النجار (407/6). 

أومأ إلى ذلك الإمام أحمد من رواية أبي طالب فقال (أحب إليّ أن يعتق 
في الظهار مثله) اه. انظر: العدة لأبي يعلى (578/1)», التمهيد لأبي 
الخطاب (180/9). 

اشتهر النقل عن الإمام مالك» والمالكية بأنهم: يحملون المطلق على 
المقيد عند اتحاد الحكم واختلاف السبب» والصحيح أن الإمام مالك 


لك لي كلتك «شرح مختصر أضوا ل الفقه» 


وقاله ضقي العا فلأل 


والله تعالى أطلق الشهادة في موضعء وقيّدها في آخر'". 
وأيقاة فال أن قله #الكلية الواهده” . 


وعن 1 قاسَا بجامع ل واختاره ير 0 


- وأكثر المالكية على عدم الحمل» وحكى القاضي أنَّ هذا مذهب القليل من 
المالكية. انظر: إحكام الفصول »)7817/١(‏ والإشارات ص(41)» وشرح 
تنقيح الفصول للقرافي ص(75717)» ونشر البنود للعلوي .)557/١(‏ 

)١(‏ قال السمعاني في قواطع الأدلة :)5854/١(‏ واختلف أصحابنا فيما يوجب 
الحمل» فمن أصحابنا من قال: «يحمل المطلق على المقيد بنفس الورودء 
ومنهم من قال: من جهة القياس وهو الصحيح الذي ننصره». اه. انظر: 
المستصفى للغزالي :)١186/5(‏ المحصول للرازي ».)١55/5(‏ الإحكام 
للآمدي (/0), جمع الجوامع وشرحه للمحلى (01/5). 

(0) أي: قوله تعالى : «إوَاسَئَئْبِدُوأْ سَِمِدَيْنِ مِن يَجَالِك 4 [الطلاق:1]» وقيّدها 
بقوله تعالى: #وَأَضْهِدُوأ دَوَقٌ عَذَلِ يَنكمه [البقرة: 87 قال القاضي أبو يعلى - 
بعد_اية الطلاق ‏ : «ولم يذكر عدلاء ولا يجوز إلا عدلاء وكذلك 
يكونون مسلمين» وظاهر هذا أنه بنى المطلق على المقيد من طريق اللغة» 
كما بنى الإطلاق في العدالة على المقيد منها». العدة لأبي يعلى (57//1). 

(*) العدة لأبي يعلى (2540/5» التبصرة للشيرازي »)5١5(‏ قواطع الأدلة 
للسمعاني »)510/١(‏ المحصول للرازي »)١56/(‏ البحر المحيط 
للزركشي (700:). أصول ابن مفلح (497/5). 

(5) العدة لأبي يعلى (7؟/574)» والواضح لابن عقيل (557//7)» والتمهيد لأبي الخطاب 
(181/0)» وروضة الناظر لابن قدامة (4/)» والمسودة لآل تيمية ص(55١)»‏ 
وأصول ابن مفلح (/447)» وشرح الكوكب المنير لابن النجار ١7/50‏ 5). 

(©) كأبي الخطاب انظر التمهيد لأبي الخطاب »)18١/5(‏ وعزاه القاضي أبو يعلى في العدة 
لأبي يعلى (19/7) إلى الأكثر» قال شيخ الإسلام في المسودة لآل تيمية ص )١50(‏ : ح 


«شرح مخنصر أعير ل الفقه» تك لش كك 


والمالكية'''» وأكثر الشافعية”" » كتخصيص العموم بالقياس» على ما 
شاورهة 
عوعة ا الى 


ون اجحة ندروايةاثالقة - لا يعمل علية”*'+ واغتارها 
بو ا 7 واواما ووو ةو ةو م وو ووو ل و ووه ووو و ولو م ليله 


ت «فأما حمله عليه قياساً بعلة جامعة فجائز عندنا» اه. انظر: أصول ابن 
مفلح (/447). والفوائد والقواعد الأصولية لابن اللحام ص(”87١).‏ 
(1).وهمن يرى الحملهقباشاً :من المالكيةت الباقلاى» :ابن الحاجت» انظ 
التقرينب والإرشاد للباقلاني (710/0)» وإحكام الفصول (585/1): 
ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص(175١)»‏ وشرح العضد على 

مختصر ابن الحاجب للويجي (0 ©» وتقريب الوصول ص(١5١).‏ 

(؟) كابن السمعاني» والآمديء والرازي. انظر: قواطع الأدلة للسمعاني(١/585)»‏ والإحكام 
للآمدي (25/5)؛ والمحصول للرازي »)١57/(‏ والبحر المحيط للزركشي .)57١/(‏ 

(©) انظر: شرح مختصر أصول الفقه. القسم الثاني ص(05١")‏ 

(5) نقل القاضي أبو يعلى. وأبو الخطابء وكثير من الحنابلة رواية أن 
الحارث ‏ في التمثيل على عدم حمل المطلق على المقيد عند اتحاد 
الحكم واختلاف السبب - قوله: «التيمم ضربة للوجه والكفين» فقيل له: 
الس لبهم يدلا من الوضوء؟ والوضوء إلى المرفقين. فقال: «إنما قال الله 
تعالى: 98 ةامْسحوأ بوجوهك ويد م4 (النادنة:415: ولم يقال إلئ 'المنرافق؛ 
بينما قال في الوضوعء: ##إِلَ الْمَرَافِقِ# [المائدة:1]» وقال: 8«إوَالسَارِقٌ 
َألسَارِقةٌ َأقْطعُوَا أيدِيَهُمَا المائدة:08] ومن أين يقطع السارق؟ من الكفت. 
وبهذا فإن الإمام ا خيل لم يبن المطلق في التيمم على المقيد في الوضوءء 
وحمله على إطلاقه » اه.انظر: العدة لأبى يعلى (؟578/1)» والتمهيد 
أن اتخططات :0ه كراعم الأول ,وسفن التقير ل تماد 
ص(51). مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)7١5/١6(‏ 

(5) نقلها عنه القاضى أبو يعلى فى العدة لأبى يعلى (75174/7)» وأبو الخطاب فى التمهيد 
لأبي الخطاب (180/1). وأبو إسحاق هو: ابن شاقلا كما صرّح بذلك القاضي - 


لسر سا دام «شرح مخنصر صر الفقه» 


وابن عقيل''' في فنونه'"'. قال: لجواز قصد الباري تعالى التفرقة 
لمعنى باطن أو ابتلاء”"» وقاله الحنفية”*'» لأنه رفع لمقتضاه 


> أبو يعلى فى العدة وابن قدامة فى روضة الناظر لابن قدامة (55/5)) 
وابن تيمية في المجودة لآل اقيضنة ص(ه14١).‏ وأمّا ترجمته فهو: إبراهيم بن 
أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلاء أبو إسحاق البزار» فقيه حنبلي» 
جليل القدرء كثير الرواية» حسن الكلام في الأصول والفروع» كانت له 
حلقتان إحداهما بجامع المنصور والآخرى بجامع القصرء توفي سنة 
4ه. انظر: المقصد الأرشد لابن مفلح »)3517/١(‏ المنهج الأحمد 
للعليمي (2»)587/1 ومناقب الإمام أحمد ص(7١6).‏ 

)غ2 على بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد البغدادي الحنبلي المقرئ. من 
أعلام الفقهاء والأصوليين» وكبار المجتهدين جمع علمي الأصول 
والفروع. شيخ الحنابلة في هينه أخخيل الفقه عن القاضي أ يعلى ولازمه 
حتى توفي» وتعلم المناظرة من شيخه أبي إسحاق الشيرازي» وكان من 
بيت علمء» توفي ببغداد سنة 7١0ه.‏ من مصنفاته: في أصول الفقه: 
الواضح» والجدل على طريقة الفقهاء وكلاهما مطبوع. 
انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب »)١١8/١(‏ المقصد الأرشد لابن 
مفلح (5105/6)» المنهج الأحمد للعليمي (/078. 

(0) كتاب الفنون لأبي الوفاء ابن عقيل أكبر تصانيفه» تقع مجلداته بين مائتي 
إلى ثمانماتة مجلدء قال ابن الجوزي: كتاب الفنون مائتا مجلد وقع لي 
منها مائة وخمسون مجلدة اهء جمع فيه فوائد جليلة في التفسير والفقه 
والنحو واللغة والوعظء وفيه مناظراته ومجالسه» طبع منه مجلدان فقط. 
والباقي مخطوط.مصادر الترجمة : كشف الظنون لحاجي خليفة ))١5557/1(‏ 
كات لقعو مقرية التحفق شورع المقديي 0/10 والمدخلالشفل 
للشيخ بكر أبو زيد (897/5, .)٠١"١‏ 

() انظر: أصول ابن مفلح (/497). 

(5) الغنية في الأصول للسجستاني ص(45)» وأصول السرخسي 2)7717/١(‏ 2 


«شرح مخنصر اضرو ل الفقه» 


بالقياس وهو نسخ بهء فلا يجوزء وقد سبق 


2000 


[المطلق من الأسماء] 


قوله: قال - طائفة من محققي أصحابناء وغيرهم -: المطلق 


من الأسهاد يتناول الكامل من المسميات» فى الاثبات» له 
الف 7 


كالماءع» والرقبة» وعقد النكاح الخالي عن وطعء يدحل في 


قولة: 7 تكح و7" ليه40) عق تك . 


قث 


ولو حلف :لا يتزوجء حنث بمجرد العقد عند الأئمة الأربعة”' 2 


وبديع النظام لابن الساعاتي (260/0). وكشف الأسرار للبخاري 
222677 وفواتح الرحموت لابن عبدالشكور .)050/١(‏ 

والمراد أن الحنفية يمنعونه. انظر ص(9١)‏ من هذا الكتاب مسألة: الزيادة 
على النص هل هي نسخ أم لا؟ 

المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(157١).‏ ا 

قوله تعالى: #ولا توا الْمْركت حَقٌّ يُؤينً وَلأمَة مُروِصةٌ حَيد ين مُفْرِكَةٍ 
ولو أَعْجَبَتَكم#. [سورة البقرة .])5071١(‏ 

أ ولا يدخل. 

قوله تعالى: لإّن لها كا يَلْ لم ين بد عي تكح يبا حرم 
[سورة البقرة: ٠‏ 717]. 

انظر: بدائع الصنائع للكاساني »)١75/4(‏ وبداية المجتهد لابن رشد 
(01/1*)» والكافى لابن قدامة ص(190١)»:‏ والمهذب للشيرازي (178/1) 
وقال ابن قدامة في المغني لابن قدامة (4941/11): «وإن حلف لا يتزوج» 
حنث بمجرد الإيجاب والقبول الصحيحء لا نعلم فيه خلافاً. لأن ذلك 
يحصل به المسمى الشرعي » فتناوله يمينه»). 


حرزرهت”)-) تاد «شرح محنصر أصول الفقه» 


ولو حلف: ليتزوجن [لم يبرٌّ]'' بمجرده عند أحمد”" ومالك”". 


وكذا قال عضن -علماقنا”"؟+ الواحات المطلقة [تسف 0 
السلامة من العيب في عرف الشارع بدليل الإطعام في الكفارة 
202 
والز 6 ٠.‏ 


وضدّم القاضي”" .وابن. عفيل” + :وغيزهم”": إن إظلاق 
الرقبة في الكفارة» يقتضي الصحةء بدليل المبيع وغيره””". 


وحكى عن داوو7 ؛ 


)١(‏ ما بين المعقوفين هكذا جاء في المخطوطء وجاء في بعض نسخ أصول 
ابن مفلح 7١‏ لاله ), وال للمرداوي (7757”/5) «لم يحنث» وفي 
بعضها: ليرا 

(0) المغني لابن قدامة .)597/١1(‏ 

(6) انظر: بداية المجتهد لابن رشد 2»07017/١(‏ والكافي لابن قدامة ص(190١).‏ 

(5) المراد به المنجف ابن ثيميةء انظى + المسودة لآل 'تمية ضن(45): 

(5) جاءت في المخطوط «يقتضي»» ولا يستقيم به المعنى» لأن الفاعل ضمير مستتر 
يعود على مؤنث» فوجب إلحاق تاء التأنيث بالفعل» انظر: قطر الندى وبل 
الصدى لابن هشام ص(/7”7)» وهو المثبت في أصول ابن مفلح» والتحبير. 

(5) أصول ابن مفلح (/4917)» والتحبير للمرداوي (71747/5). 

(0) العدة لأبي يعلى (577/5). 

() الواضح لابن عقيل (777/5). 

(9) انظر: الإحكام للآمدي (/7), وأصول ابن مفلح (991/9)» وشرح 
الكوكب المنير لابن النجار .)5١١/9(‏ 

)٠١(‏ انظر كلام المصنف في مسألة الأمر بالماهيّة في شرح المختصرء القسم 
الثاني ص(11١).‏ 

(1) هو: أبو سليمان» داود بن علي بن داود بن خلف الأصبهاني» الظاهري.» - 


«شرح مختصر اضر الفقه» تاكتك 


أنه جوز عتق كل ادن ور قدين' بيده ني 
المع 7 وغيره””©» وقيِّدُوه قياساً على الإطعاه”*', واختار في 
«ليتزوجن» [يحنث]'' بالعقد كالنفي؛ لأن المسمى واحدء فما 

تناوله النفي 00 الإثبات». أمّا المعاملة كالبيع ) ٠‏ فإطلاق الدرهم 


مختّص بعُرفها”" 5 والله أعلم. 


قوله: المجمل لغة: ما جعل جملة واحدة» لا ينفرد بعض 
آحادها عن بعض» واصطلاحاً : اللفظ المتردد بين محتملين فصاعداً 


> تنتسب إليه الظاهرية» محدث وفقيه» أصولي مجتهدء انتهت إليه رياسة 
العلم في بغدادء توفي سنة ١٠1١ه.من‏ مصنفاته: في الأصول: كتاب 
إيطال القياسء. وخبر الواحدء والخصوص والعمومء والإجماع. 
انظر : تاريخ بغداد للخطيب (7757/8)», وتذكرة الحفاظ للذهبي 2)١75/5(‏ 
والطبقات الكبرى لابن السبكي: ص (581/1). 

)١(‏ يقع عليها الاسم. 

(0) انظر: المحلى لابن حزم (5910/5). 

(9) المغني لابن قدامة »)87/١١(‏ والمراد أن ابن قدامة سلم قول الأصحاب. 

(5) انظر: أصول ابن مفلح (/441)» والتحبير للمرداوي (2)7174/1 وشرح 
الكوكب المنير لابن النجار .)5٠١/#(‏ 

(5) قوله تعالى: إلا كم أله 0 : ل عدم 
الس فَكمرد إظْمَام 2 عَدَرَوَ مسن عِن أَومَعل ما يمون أهايمم. أو كسوتهم 
َو كحرِيرٌ 067 [سورة المائدة: آية (89)]. 

(5) هكذا في المخطوطء وفي أصول ابن مفلح (2)191//9 والتحبير للمرداوي 
(5 هامش (5). وهو الصحيح.ء والذي في المغني لابن قدامة 
)]97/١6(‏ (يبر). 

0) انظر: المسودة لآل تيمية (49)» أصول ابن مفلح (4948/9)» التحبير 
القسم الثاني .)١١١9(‏ 


تك تت «شرح محنصر سيول الفقه» 


على السواءء وقيل: ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى؛ والمراد 
معين » وإلا بطل بالمشترك» فإنه يُفهم منه معنى غيرٌ معين”'". 


[تعريف المجمل] 

المجمل لغة''': من الجملء ومنه قول النبي كَل عن 
اليهود: (جملوها)"””. أي: خلطوهاء ومنه العلم الإجمالي 
لاختلاط المعلوم بالمجهول. وهنا سمي مجملاً لاختلاط المراد 
بكرن دوأ تملك اعسات بيو "مرو ااه ا ل 


.)١557(ص المختصر في أصول الفقه لابن اللحام‎ )١( 

(؟) المجمل مشتق من جَمَّلء وهذه المادة سمعت ثلاثية» ورباعية فمن ورودها 
ثلاثية: جمل الشحم إذا أذابه. ومن ورود هذه المادة رباعية : أجمل الشيء إذا 
جمعه من غير تفصيل» ومنه أجمل الحساب. كما سمعت الصيغتان دالتين على 
التحصيل بقول: جملت الشيء» وأجملته إذا حصلته. انظر مادة اجمل) : معجم 
مقاييس اللغة لابن فارس »)581١/١(‏ ومختار الصحاح للرازي ص(87)» 
ولسان العرب لابن منظور »)١717/١١(‏ والمصباح المنير للفيومي .)١57(‏ 

(©) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس |*'#يا أن 
رسول الله كَل قال: (قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها 
فباعوها). انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري (587/5) كتاب البيوع, 
باب: لا يذاب شحم الميتة» ولا يباع وَدَكه برقم (7؟2)07 وصحيح 
مسلم )١1١1/(‏ كتاب المساقاة» باب: تحريم بيع الخمر والميتة 
والخنزير والأصنام برقم .)١1581(‏ 

(5) قال الراغب في مفردات القرآن ص(408): «ومنه قيل للحساب الذي لم 
يُمَضْل) والكلام الذي لم يُبِين تفصيله مجمل»). وانظر: معجم مقاييس 
اللغة لابن فارس »)58١/١(‏ لسان العرب لابن منظور .)١158/١١(‏ 

(5) هذا من كلام قاضي الجبل» نسبه إليه المرداوي في التحبير (2)517549/5 
وشرح الكوكب المنير لابن النجار (517/9). 


«شرح محنئصر أضوا الفقّه» 


وقكلة السعيل :لفق" "نارواما هذفن الاضطلوتم 7 : 


فما لم تتضح دلالته» دكوة غير ا وفى التمهيد: ما أفاد 
جملة من الات وفي العدة: ما لا" يعرف معناه من لكام 


(0010 


00 


فيه 


0 
(( 


تدور معانى الإجمال» والمجملء» والجملة»؛ على خلط الأمور وإضافة بعضها 
إلى عضن بحيث تختلظ المعاتى والمدلؤلات نققى لا يعميز أحدها عر الاخيز؛ 
ناسب أن يطلق ذلك المعنى اللغوي على المعنى الشرعي. انظر : معجم مقاييس 
اللغة لابن فارس »)58١/١(‏ وانظر: الفاتق في أصول الفقه للصفي الهندي 
(571/5)» والبحر المحيط للزركشي (5/8 55)» وأصول ابن مفلح (499/5). 
انظر في تعريفات المجمل اصطلاحاً في : رسالة في أصول الفقه للعكبري 
ص(27)» والغنية في الأصول للسجستاني ص(170)» والإحكام لابن حزم 
(57/1)» والعدة لأبي يعلى »)١57/1(‏ واللمع للشيرازي ص(59)؛ وأصول 
السرخسي »)١118/١(‏ والتمهيد لأبي الخطاب (559/7)» والوصول إلى 
الأصول لابن برهان »)2٠١7/١(‏ وبذل النظر للاسمندي ص(5519)؛ 
والتنقيحات للسهروردي ص(77): والمحصول للرازي »2)7519/1١(‏ وروضة 
الناظر لابن قدامة »4)01١/7(‏ والإحكام للآمدي (7/0): ومنتهى السول والأمل 
لابن الحاجب ص(175): وشرح تنقيح الفصول للقرافي (271» 714)» وشرح 
مختصر الروضة للطوفي (551/5)» وبديع النظام لابن الساعاتي ))200١1/5(‏ 
ونهاية الوصول للصفي الهندي »)١741/5(‏ والبحر المحيط للزركشي (105/7)؛ 
وأصول ابن مفلح (/444)» وشرح الكوكب المنير لابن النجار (517/5). 

هذا تعويف انه الحاجي :"انظ مسيى السول و الأمل لابن الحاحت 
ص(1775)» وشرح مختصر ابن الحاجب للإيجي (158/7)» وذكره ابن مفلح 
في أصوله (119/5)؛ وابن السبكي في رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب 
للإيجي (7/8/9”")وفي جمع الجوامع (/2))58 والفتوحي في شرح الكوكب 
المنير لابن النجار »)5١5/9(‏ والشوكاني في إرشاد الفحول .)١5/5(‏ 

التمهيد ان الخطاب (579/95). 

العدة لأبي يعلى .)١57/١(‏ 


كك روي السسْسْسْتستخْتك «شرح محتصر صو الفقه» 


وفي الروضة: ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى”"'. قال: وقيل: 
ما احتمل أمرين لا مزية لأحدهما”"'» مثل المشترك. 


وقيل: ما لا يعرف البيان منه إلا ببيان غير اجتهادي. 
فخرج المشترك لجواز التأويل بالحفهاة "4 وما ازنت تاه لتر 
في ا وال وقيل: لفظ لا يفهم منه عند إطلاقه 


شيء”''» ونقض طرده: بالميمل والمستحيل» وعكسه بجواز فهم 

أ محاملهء كقوله: ©وءَاتوا حَفَّةِ4”"'. وقيامه يَلةِ من الثانية 

ولم 000 لاحتمال جوازه وسهوه. 

)١(‏ روضة الناظر لابن قدامة (9170/5).وهذا التعريف ذكره الآمدي في الإحكام 
(89) وذكره نحوه أبو الخطاب في التمهيد لأبي الخطاب .)4/١(‏ 

(0) وهذا الذي رجحه الآمدي في الإحكام (9/9). 

(9) انظر: أصول ابن مفلح (/4949). 

(4) جاءت العبارة في المخطوط «الموضع»» والمثبت هو الصحيحء لأنه الذي 
يُذكر عند الأصوليين وهو المثبت في بعض نسخ أصول ابن مفلح (/419) 
هامش "0 والمراد بالوضع : تسمية المعنى بلفظ معين» واختصاص المسمى 
بهذا اللفظ. انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(١223»‏ التعريفات 
للجرجاني ص(507)» شرح الكوكب المنير لابن النجار .)1١1//1(‏ 

(5) العلاقة: هي الصلة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. انظر: الطراز 
للعلوي .27١/1١(‏ والمعجم المفصل في علوم البلاغة ص(505). 

(0) الإيضاح لقوانين الاصطلاح لابن جزي ص١(2١2).‏ 

(0) سورة الأنعام .)١5١(‏ 

() يشير إلى 'الحديت المتفق عليه من حديث عبداله ابن بخيئة مرفوعاً» أن 
رسول الله كَْْهٍ قام من اثنتين في صلاة الظهر فلم يجلس» فلما أتم صلاته سجد 
سجدتين يكبّر في كل سجدة وهو جالسء قبل أن يسلم وسجدهما الناس معه 
وكان ما نسي من الجلوس. انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري (97/1), - 


«شرح مخنصر أصول الفقه» لتك 0010 كلتك 


فإذا قلنا: ما لم تتضح دلالته دخل فيه القول والفعل» 
وخرج المهملء» إذ لا دلالة لهء والمبيّن لاتضاح دلالته. 

والحد الذي قدمه المصنف تابع فيه مختصر الروضة"'. 
واحترزه باللفظ عن الإشارة» وبمحتملين عما له محمل واحد 
كالنص» وبالسّواء عن الظاهرء وعن الحقيقة إلى المجاز» وليس 
بجامع/[١٠١/]]‏ لخروج الأفعال”"'» نحو: القيام من الركعة الثانية 
قبل التشهد لتردده بين الجواز والسهو. 

والقول الثانى: الذي حكاه المصنف هو الذي قدَّمهِ في الروضة» 
قن سه ريطي : ارو كك حال نويج نحط دعرو لوف اه 


- كتاب السهوء باب:ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة برقم 
(175؟١)»‏ وصحيح مسلم (44/1”) كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
السهو في الصلاة والسجود له برقم (85). 

)١(‏ البلبل في أصول الفقه للطوفي ص(57١):‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي 
(58/0). 

(9) تقييد حد المجمل باللفظ فقط يخرجه عن كونه جامعاء لآن الإجمال يعم 
الأقوال والأفعال. 

() الطوفي هو: نجم الدين» أبو الربيع سليمان بن عبدالقوى الطوفي 
الصرصري البغدادي» نسبةً إلى قرية طوفى من أعمال صرصر في العراق» 
من أشهر علماء الحنابلة» وهو فقيه أصولي متقن» كان ذكياً حفظ مختصر 
الحرىى #المطرر» رحل :فطل العم إلى اتعداك وفكة والملايئة ومصير» 
اتهم بالرفض. توفي بالخليل سنة 5 الاه. من مصنفاته: في أصول الفقه: 
البلبل اختصر فيه روضه الناظرء وشرح مختصر الروضة» وكلاهما مطبوع. 
ومختصر المحصولء. ومعراج الأصول في علم الأصول. انظر: الذيل على 
طبقات الحنابلة لابن رجب (07/9")» المقصد الأرشد لابن مفلح 
».)547/١(‏ المنهج الأحمد للعليمي (0/5). 


لسر )لا «شرح مخنئصر أضول الفتمه 


وعذّلها» فتابعه المصنف على ذلك207, 


[الإجمال في المفرد] 

قوله: وهو إِمَّا في المفرد: كالعين والقرء والجون والشفق في 
اليا وعسعس وبان في الأقعانة وتردد الواو بين العطف 
والابتداء في نحو: «#وَالسِحنَ4”' ومن بين ابتداء الغاية والتبعيض 
في آية التيمم في الحروف”". 

الإجمال تارة يكون في المفرد”*': كالعين”“. للذهب 
والباصرة والحارية. والقرء. للحيض والطي”" و الخؤن: 
للأبييض وال و«الشفق» للحمرة كبن ونحو هذا ف 


(1) المراد كلمة «معين» الذي جاءت في متن المختصر في أصول الفقه لابن اللحام. 
انظر: البلبل في أصول الفقه ص(517١)»‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (147//5). 

(9اغورة آل هران (/0: 

(6) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(57١).‏ 

(؟) المفرد في الاصطلاح: ما يدل جزؤه على جزء معناه. انظر : شرح الايات 
البينات للمدائني ص(0١)2‏ حاشية العطار على شرح الخبيصي (575)» قال 
الأخضري في السلَّم ص(58): 

اول ا ادل كؤؤه لدي جُرُقِ معناه يعكس ما تلا. 

() ويطلق أيضاً على الجاسوس والرقيب» وعين الشمسء» وعين الشيء: نفسه. 
انظر: فقه اللغة للثعالبي »)5١7(‏ القاموس المحيط للفيروزآبادي .)١17518(‏ 

(1) انظر:معجم مقاييس اللغة لابن فارس (7294/0)» فقه اللغة للثعالبي: 
ص .)5١9(‏ القاموس المحيط للفيروزآبادي ص(59). 

0 انظر: فقه اللغة للثعالبي ص(9١5)»‏ والقاموس المحيط للفيروزابادي ص(1817). 

(4) انظر : معجم مفردات القرآن للراغب الأصفهاني ص(0757»: والقاموس المحيط 
للفيروزابادي .)١141‏ 


«#شرح محنصر ير الففه» “لك يي تك 


الأسماء؟ واتعسع را لأننان تدرو وافر "نيان للظطهون 
00 ونحو ذلك في الأفعال””'. وتردد الواو في قوله 


رء «. 


تعالى : ل وَالرسِحُونَ 3 لمر ه(*) 7 506 الا كم د : 
اختلف في الوقف. 


000 


فكل: الصري + لليل والمتع» والدؤلولة: للعك ‏ واليقين ع :والقة: الكل 


والضدء والزوج: للذكر والأنثى» والناهل: للعطشان والريان. انظر: فقه 
اللغة للثعالبي ص(95١4).‏ 

معجم مقاييس اللغة لابن فارس (57/5)» القاموس المحيط للفيروزابادي ص(008). 
انظر مادة «بين») في مختار الصحاح للرازي ص(9١).‏ 

مثل: قضى: أمر ومنع» وأدبر: ذهب ورجعء وقطع: فتق ورتق. انظر: فقه 
اللغة للثعالبي ص (115)»: والمصباح المنير للفيومي ص(197١).‏ 

سورة آل عمران (7). 

الإجمال في هذه الآية بسبب الحروف. مثل: تردد الواو بين العطف 
واكفخا را ستياء امداق كد الا رف قل مدي 1 العسي الأرله أن 
الواو عاطفة؛ أي: أن قوله تعالى: «#إوَالسِحٌنَ»# معطوف على قوله: «إومًا 
يمْكَمْ تَْية: إلا أل (آل عمران:»] والمعنى أن الراسخين في العلم يعلمون 
تأويل المتشابه فتكون جملة “"يقولون" حال. وهذا القول مرويٌ عن ابن 
عباس ومجاهد والربيع هن أنمن: والمعنى الثاني : أن الواو استثنافية» أي : 
ابتدائية» فيكون الوقف على قوله تعالى: «إإِلَّا أله فتكون «إوَالسِحوْنَ4ك 
مبتدأ» وجملة يقولون خبرء وهذا قول آخر لابن عباس» وعائشة» ومالك بن 
او والكسائي. والفرّاء» وهو المختار عند الإمام الرازي. ويمكن الجمع 
بين المعنيين: فالعطف صحيح على أن معنى التأويل» هو التفسيرء ولا شك 
أن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه» والاستئناف صحيح على أن 
معدئ القاويل ؟.حقيقة الث :وما نؤؤل إليه» هذا نيما لا بعلم إل الله 
وله اعس انر السشمير الكبي للرازف: 418800 هراعي الفران 
للنيسابوري (119/7)» مناهل العرفان للزرقاني (591/5). 


زج )سسب مد «شرح مختصر أصول الفقّه» 


ومِنْ» نين ابتداء الغاية والتبعيض في آية التيممء في 0 
وأيدِيكم منَهُ يَنَهُه20): ومن نَم اختّلف في اشتراط تراب ذي غبار 
نك قال للعحقي فا حت بوالشافسي: اشترط "اوسن لا 
(". ونحو ذلك في الحروف. 

تنبيه: هكذا مثل ابن الحاجب”*؟'؛ وجماعة بهذه الألفاظ 
وهي مشتركة*©: لكن ذكر في «شرح المقترح»"' «دقيقة الفرق بين 


فلاء كأبى حنيفة 


.)5( سورة المائدة‎ )١( 

(؟) اختلف العلماء في تراب التيمم هل يشترط أن يكون له غبار أم لا؟ على 
قولين. الأول: ما ذهب إليه الحنفية وهو عدم اشتراط الغبار في تراب 
التيمم» واحتجوا بأن «من» في قوله تعالى: «إوَأَيدِيكُم يَنْذ»4 أنها لابتداء 
الغاية» والثاني: وهو مذهب الجمهور من اشتراط كون التراب ف في التيمم 
له غبار» واعتبروا أن «من» في قوله تعالى: وَأَيدِيَكُم : 2 للتبعيض فلا 
تتحقق البعضية إلا بغبار يعلق باليد. 
انظر: بدائع الصنائع للكاساني (50/1"). والمدونة »)١59/١(‏ والكافي 
لابن عبدالبر (79)» والأم للإمام الشافعي (191//1١)ء‏ وروضة الطالبين 
للنووي »23١9/١(‏ المغني لابن قدامة (5514/1). 

(6) بدائع الصنائع للكاساني .)740/1١(‏ 

(5) انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص(5١1١).‏ 

(5) كالغزالي» وابن قدامة» والآمدي» وابن مفلح. والمرداوي» والعبادي. 
انظر: المستصفى للغزالي (0/1*)», وروضة الناظر لابن قدامة »)٠١1/١(‏ 
والإحكام للآمدي .)757/١(‏ وأصول ابن مفلح .25٠6٠٠١/0(‏ والتحبير 
للمرداوي )ل والشرح الكبير على الورقات للعبّادي .)١1948/9(‏ 

(") المقترح في المصطلح. للومام أبي منصور محمد بن محمد بن سعد بن 
عبدالله البروي المتوفى /051ه». كتاب في الجدل الأصولي» ذكره البغدادي 

باسم التعليقة في الخلاف والجدل في كشف الظنون 2)5875/١(‏ ج 


«شرح محتصر أصول الفقه» 


المتعدل "لوده رك :إن المععدل :شعي قوت :اوها ننم فعا وبيق 
بالنسية: إلى الفهم. سواء وضع اللفظ لهما على وجه الحقيقة. أو 
فى أحدهما مجاز وفى الآخر حقيقة» فالإجمال إنما هو بالنسبة 
لمن الفهم. والمشدرك لا يكون إلا لاحتمالين متساويين دا لسيية 
إلى الوضعء. لا بالنسبة إلى الفهمء فلا يكون مجملاً"''. انتهى 

قوله: أو في الفوكن: كتردة: الَدِى بيَدوء ا يه عد 
0 للفاعل , والمفعول 00 


[الإجمال في المركب] 
وقد يكون الإجمال في العرقي كترود الى ى سَدوء 0 
ع بو(» ال 0 


ت وشرحه لتقي الدين أبو الفتح مظفر بن عبدالله بن أبي العز الشافعي 
المصريء. المعروف بالتقي المقترح لأنه حافظ لى أوفى شرح للكتاب 
طبع بتحقيق د. شريفة بنت علي الحوشاني في مجلد واحدء وكشف 
الظنون 4)١97947/5(‏ وانظر الترجمة فى وفيات الأعيان لابن خلكان 
(775/4)» والطبقات الكبرى لابن السبكي (284/5. 

() شرح المقترح في المصطلح لتقي الدين بن أبي العزء مخطوط: ق (2)7 
وانظر البحر المحيط للزركشي (0208/5. 

(6) سورة البقرة (/7719). 

(*) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(57١).‏ 

(4) المركب: ما دل جزء لفظه على جزء معناه. انظر : معيار العلم للغزالي ص(44)» 
التعريفات للجرجاني ص( ا ل ا ب 

(6) قوله تعالى: إن طَلَمُْوهنَ من قبل أن مون وقد وَضْكُرٌ للنَّ ؤيصَّة قِِضَفُ ما 
وْضم د أن يحَمُرت أو يَعْمُوَا الى يّدو عَقَدَةٌ ده ليمع 4 [سورة البقرة (65707]. 


روا )”سا يتامم «شرح مخحصر ول الفقه» 


بين الولي والزوج» ومن ثُمَّ خرج الخلاف”''» وقد يقع من جهة 
التضشويف #المهدان والمفتال» للفاعل والمقعول» .بواسشظلة 
الالال أن أضلة كور ى بكسرالناء +اللناه1" "© وتتمعيها 
للمفعوق» كلما تدركت الياء وانفتح الها اف ا 
فاستوى فيه لفظ الفاعل والمفعول» والحكم في مغتال كذلك. 


[الإجمال في عموم المقتضى] 
قله عتالة اله إتسسال: فين إقافة لحر النى 7 الأعيا 2*3 


)١(‏ اختلف العلماء فى المراد بهذه الآية على قولين: وسبب الاختلاف يعود إلى 
الإجمال في اللفظ المركبء فَمن الذي بيده عقدة النكاح؟ فالحنفية والإمام 
الشافعي في الجديد ورواية عن الإمام أحمد» وهو مذهب علي وعبدالله بن عمرو 
وجبير بن مطعم وشريح وابن المسيب والحسن وعلقمة والشعبي. أن الذي بيده 
عقدة النكاح هو الزوج» وقيل: إنه الأب.وإليه ذهب المالكية» والإمام الشافعي 
في القديم» ورواية عن الإمام أحمد» لكن ذكر أبو حفص العكبري كما في المغني 
لابن قدامة )١117/٠١(‏ أن الإمام أحمد رجع عن هذه الرواية. انظر: أحكام القرآن 
للجصاص: 6ن الععنير الكببرتترائف 750 غرائيج القران 
للتبساعووئ (/0551 الأم للشافعي (//145. 4)ء الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي (277/9)» المغني لابن قدامة .)١10/٠١(‏ 

ف من أسباب الإجمال في اللفظ : التصريف في اللفظء والتصريف هو: العلم الذي 
يعرف به أحوال أبنية الكلمة. انظر التعريفات للجرجانيى ص(29)» والمراد به هنا 
في لفظ "المختار" ينا الفاعال»: انر« حتري ابو ضفل 1 047 

(*) المراد به اسم المفعول. 
قال ابن مالك في الألفية: - ْ 

وإن فتحت منه ما كان انكسر كان اسم مفعول كمثل المنتظر 
انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك .)457/١(‏ 
(5) انظر: كلام المصنف في شرح المختصر القسم الثاني ص(352). ح 


«شرح محنصر أصتوا ل الفقه» جسسسسب ا 


5 وس سس عه لم قوري عر 0 
نحو: تك غك التتتذه« ولط )”". خلافاً لأكثر 
الحنفية”"» وأبي الفرج المقدسي”*'.. ثم: هو عام عند ابن 


(010 


فرة 


وانظر قول الجمهور في: العدة لأبي يعلى »)١50/١(‏ التبصرة للشيرازي 


)4 اتستمنى اللا :51 الوضول: إلى الأأضول: لابن 
ترهان (287/1): .روضة الناظر لابن قذافة 4076/99 الإحكاء للأمدي 
(4)15/0:ومشين السولوالأمل: لابن الحاجنه عن (4)1159 السبودة لآل 
تيمية ص(١18١)»‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(7702). البحر المحيط 
للزركشي (577/5): أصول ابن مفلح .»23٠١1/(‏ شرح الكوكب المنير 
لابن النجار (519/5)» فواتح الرحموت لابن عبدالشكور (719/5). 

سورة المائدة (07. 


قوله تعالى خْرَّتَ َك ا ع وَعَسَشّكُمْ وَكالشَكْ وَينَاتُ 
لح وتات لكك اويح لي نَمف كم وَأَحَونحُم و قري اسك َأْصَهَنَثُ نَابكُم 
ربكم ل في حَجُوركم ين ا لق وحلسم بهن من [سورة النسا ء (30)]. 
القول بالإجمال نسبه السرخسي في أصوله )١95/١(‏ إلى مشايخ الحنفية 
العراقيين» ونقل عن الكرخي. انظر: أصول الجصاص: »)5١1/١(‏ وبديع 
الكاو 0 617 وتيسير التحرير لأمير يادشاه »)١77/١(‏ والأقوال الأصولية 
للإمام أ بي الحسن الكرخي د. حسين الجبوري ص(17). وذكر السمرقندي 
واللامشي أن مشايخ الحنفية على عدم الإجمال» و الصحيح عند أكثر الحنفية 
بأنه لا إجمال في الآية. انظر: ميزان الأصول للسمرقندي (27174/1؛ أصول 
الفقه للامشي ص(4١١)»‏ وفواتح الرحموت لابن عبدالشكور (17/1). 
انظر: أصول ابن مفلح 2)٠٠١*/9(‏ والتخبين للهرةاوق (/990/311؟):و1ما 


ترجمته فهو : عبدالواحد بن محمد وقيل : ابن أحمد ‏ بن علي الشيرازي 


الدمشقي. أبو الفرج المقدسيء أصله من شيراز أخذ الفقه عن القاضي أبي 
يعلى من أعيان الحنابلة» شيخ الشام في زمنه. ل 0 
الشام. توفي بدمشق سنة 4/85 ه. من مصنفاته: في الفقه :“المتتخب» 
أصول الدين: المبهج والتبصرة. انظر: و در 
والمقصد الأرشد لابن مفلح (179/7)» والمنهج الأحمد للعليمي (/072. 


ووم )كل احم «شرح محنصر أصول الفقّه» 


عقيل'''. والحلواني”"» وفي التمهيد””"» والروضة”*'» ينصرف 
إطلاقه في كل عين إلى المقصود اللائق بها". 


1 من قال بالإجمال: لا يصحٌ التعلق بظاهره» لأنَّ التحريم 
مُعلق بنفس الأمهات والميتة» وليس ذلك في مقدورناء فلم يجز 
أن تحرّم عليناء ووجب أن يكون المراد تحريم فعل من أفعالنا 
يتعلق بالأمهات» وليس ذلك الفعل مذكوراً في الآية» وليس فعل 
بأرن صق عدن فالعهينا إلى انان 


)١(‏ الواضح لابن عقيل (75/1) وقال في (/759): «ويجوز الأخذ بالعموم 
في المضمرات» اه. وذلك لأن لفظ الدم مفرد محلى «بأل» وهو يفيد 
العموم حيث يشمل ويعم جميع الدماء المسفوح وغير المسفوح وهذا 
المعنى الظاهر من اللفظء وخصص هذا العموم بالدم المسفوح بنص ظاهر 
آخر وهو قوله تعالى: إثل لَه لَمِدُ فى مآ أُو إِلَ محَرّمَا عَلّ طَاعِمٍ يَظْمَمَهه 
إل أن يكرت مَينة أن دما دما مَسَفُوسَاه [الأنعام (140)]. 

(0) نسبه إليه في المسودة لآل تيمية ص(09)» وأمًا ترجمته فهو: أبو الفتح 
محمد بن على بن محمد بن عثمان بن الموّاق وقيل (المرّاق) الحنبلي» 
صحب القاضي أبا يعلى مدة يسيرة» وقرأ الفقه أصولاً وفروعاًء حتى برع 
على القاضي أب يعقوب. أفتى» ودرّس» وحدّثء وكان زاهداً ورعاء له 
فى الفقه كفاية المبتدي. ومصنف فى أصول الفقه في مجلدين» توفي سنة 
ف القلر: .طثقات التحابلة لأ يفلق 0481/80 وذيل طيقابيفة الحبائلة 
اأرجحعن 10501 )1 بلسي الأحمد العليين 111): 

(9) التمهيد دك الخطاب (7721/7). 

(54) روضة الناظر لابن قدامة (5/5/ا0). 

(5) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(77١).‏ 

(5) انظر كلام المصنف عن المسألة في شرح المختصرء القسم الثاني 
ص١(7371).‏ 


«شرح مخنصر فول الففه» 


ولأن الآية لو اقتضت تحريم فعل معينء» لكان المراد 
بتحريم الأعيان كلها ذلك الفعل بعينه» ولا يختلف بحسب 
اختلاف الأعيان» وليس التحريم فى الأمهات يفيد الفعل الذي 
في تحريم الميتة. 


ردّ: بل بوصف العين بالحل والحظر حقيقة» فهي محظورة 
علينا ومباحة» كوصفها بطهارة ونجاسة وطيب وخبثء. فالعموم 
في لفظ التحريم. 

ثم: بمنع الحاجة إلى الإضمار مع تبادر الفهم. 

ثم: يضمر الجميع؛ لأن الإضمار واقع إجماعاً"". 
بخلاف الإجمال. وأكثر وقوعاً منه. ولإضماره'' في قوله نا : 
(لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحومء فَجَمَلوها فباعوها"" 
وإلا لما لعنهم تيه" نولو كان الاجمال أولى كان 
خلاف الأؤلى. 

ثمّ: بعضه/[١١١/ب]‏ أولى بالعرف”". 


قوله: مسألة: لا إجمال في نحو: «9وامسحوأ اه 


)01( نقل الإجماع ابن مفلح في أصوله (/1١١٠2)؛‏ والمرداوي في التحبير (71777/5). 
0) أي: إضمار الجميع. 

() تقدم تخريجه ص58. 

(5:) أي: فلو لم يدل ذلك على إضمار جميع التصرفات المتعلقة بالتحريم. 
(5) أي: أولى من إضمار الكل. 

(5) أصول ابن مفلح .)56١7/(‏ 

(0) سورة المائدة (5). 


حرو :)--اا دام «شرح محنصر أصول الفقه» 


خلافاً لبعض الحنفية”'2» وحقيقة اللفظ مسح كلّه عند أحمد”". 


قالوا: مجمل؛ اده بين مسح 578 و وننتة 
النبي كله بفعله”*'. 


)١(‏ انظر: أصول السرخسي »2778/١(‏ وبديع النظام لابن الساعاتي (009/1)» وتيسير 
التحرير لأمير بادشا 7/1©» وفواتح الرحموت لابن عبدالشكور (759/5). 

(0) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(7؟17١).‏ 

(©) المراد في الوضوءء والنزاع في المسألة: هل يجزئ مسح بعض الرأس في 
الوضوء؟ وسبب الخلاف الإجمال في«الباء» في قوله تعالى: ##وامسحوأ 

رَمُوسِكُم» (المائدة: +] هل هي للتبعيض أو للإلصاق. فاختلفت الأقوال تبعاً 

لذلك» فبعض الحنفية وبعض الشافعية ورواية عن الإمام أحمد أن اللفظ 
مجمل بسبب تردده بين مسح الكل والبعض» وعليه فإنه يجزئ مسح جزء 
من الرأس في الوضوء. الثاني: وهو ما ذهب إليه الجمهور من المالكية 
والشافعية والحنابلة وصححه المرداوي: وهو أنه لا إجمال في الاية والباء 
في الآية للإلصاق. وعليه فإنه لا يجزئ مسح جزء من الرأس في الوضوء. 
انظر: شرح فتح القدير لابن الهمام .)١7/١(‏ الكافي لابن قدامة 
ص(1١75).‏ روضة الطالبين للنووي »)207/١(‏ المغني لابن قدامة .)١9/6/١(‏ 
بل والقائلون بعدم الإجمال في قوله تعالى: مو وامْسَحوأ أ موأ روسك # متفقون 
على أن الباء للالصاق» واختلافهم في اللفظ هل هو ظاهر في مسح جميع 
الرأس أو بعضه؟ فالجمهور منهم على أن النص ظاهر في مسح بعض 
الرأس». لأن عرف الاستعمال يقتضي إلصاق المسح باللمس فقط» مع 
قطع النظر عن الكل والبعض. ويرى بعضهم أن النص ظاهر في جميع 
الرأس» لأن «الباء» دخلت على المسح وقرنته بالرأس» واسم الرأس 
حقيقة في كله لا بعضهء ولذلك اقتضى مسح الرأس كله. انظر: ساد 
للآمدي (/18)». والبحر المحيط للزركشي (/2571»: والتحبير للمرداوي 
(737778/5). وشرح الكوكب المنير لابن النجار 59 ؟1). 

(4) حديث المغيرة بن شعبة ونه أن النبي يَكِْةِ مسح بناصيته وعمامته وعلى خفيه. - 


«شرح مخّصر ار الفقه» لللر ب بير ف سس 


وياد حقيقة اللفظء» مسح ا 
وافضاني وغير هي . 

لآنة الماع لقح زيل [/0"" لالويا ف المسايةة 
وحقيقة الرأس كلهء كآية التيمم: «#فَامْسَحُوا بوجويكة»#”". وعند 
الشافعي وأصحابه يكفي مسح بعضه*”"». وللمعتزلة”"' القولان: 
ليه العرف عمو متحت الم 


> انظر: صحيح مسلم .4)5720/١(‏ كتاب الطهارة» باب المسح على الناصية 
والعمامة برقم .)8١(‏ 

)000( انظر: زاد المستقنع للبهوتي (لموكل والمغني لابن قدامة .)١9/8/١(‏ 

(0) انظر: المدونة للإمام مالك »)١54/1١(‏ والكافي لابن قدامة ص(252). 

(6) انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص(/177)» شرح الكوكب المنير 
لابن النجار (5777/9). 

(5) الإحكام للآمدي (18/5).» والبحر المحيط للزركشي (514/5). 

(5) الصلة هؤ: حرف المعنى الزائد» والتعبير بهذا اللفظ للتأدّب مع كلام الله. 
المعجم المفصل في النحو العربي عزيره فوّال .)01/4/١(‏ 

(؟) هكذا في المخطوطهء والصواب بدونهاء ليستقيم المعنى». وهو الذي جاء 
في أصول ابن مفلح .)3٠١4/7(‏ 

(0) سورة النساء (87). 

() روضة الطالبين للنووي .)07/١(‏ الحاوي .)١١5/1١(‏ 

(9) المعتزلة: من الفرق الإسلامية» سُمُوا بذلك لأنَّ إمامهم واصل بن عطاء 
اعتزل مجلس الحسن البصري» بسبب تفرّده بالقول. بأن مرتكب الكبيرة في 
منزلة بين المنزلتين» ومن أركانهم: التوحيدء والعدل. والحساب 
والعقاب. ولهم منهج في التأويل يعتمد على تقديم العقل. ولذلك هم 
يقولون يالتحسين والتقبيح العقليين. انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي 
ص(9١)4‏ والملل والنحل للشهرستانى .)81/١(‏ 

.)608/1( /المعتمد د لأني_الخسين -البصري‎ )0١( 


رك )ابتإت-ل-ا دامس «شرح مخنصر ع3 الفقه» 


5 لأنه آلة» والعمل بالآلة يكون ببعضهاء بخلاف مسحت 
بوجهي. 

وأما: «الباء» للتبعيض» فلا يُعرف لغدّ وأنكره أهلها"'', 
وعنهم يؤخذء فلا يقال: شهادة نفي». والمثبت عليه الدليل 
والأضن غديية”. 


)١(‏ ذكر العكبري أن «الباء» صلةء ورد على من قال: إنها للتبعيض بقوله: 
«وليس بشيء يعرفه أهل النحو» اه. انظر: إعراب القرآن 2)177/١(‏ 
وإعلاء مالمن يه :الركجمن للمكر 31 

(0) انظر: أصول ابن مفلح .)3٠١5/(‏ 


مطلب: رفع عن أمتى الخطأ والنسيان 


قوله:لا إجمال في (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان)» عند 
الجدهور "4 رز حوديق دلالة الاعماو :وقد تقدم 7 

هكذا روى هذا الحديث الحافظ ابن عدي”"» والحافظ أبو 
التابيي:[ القيني] ده 0 


() شرح اللمع للشيرازي »)577/١(‏ المستصفى للغزالي .»)558/١(‏ التمهيد 
لأبي الخطاب (775/7): أصول السرخسي 2»)7501/١(‏ التنقيحات 
للسيوووفق 200 روي لعافتي الختن قوامةه (5/ 9 الاحكاء 
للآمدي (/5١2)»؛‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(/7177)» أصول ابن 
مفلح ».23٠١5/0(‏ التحبير للمرداوي (5779/56). 

(؟) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(77١).‏ 

(*) أخرجه في الكامل في الضعفاء (008/1) عن ابن عباس من رواية أبي 
بكرة (51/7/5), وابن عدي هو: عبدالله بن عدي بن عبيدالله بن المبارك 
الجرجاني. أبو أحمدء الحافظ الكبير ثقة» من جهابذة العلماء في العلل 
والرعانا عر الضعفاء»؛ توفى سنة 55"ه. من مصنفاته: الكامل في 
الضعفاء مطبوع. انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي (/440): سير أعلام النبلاء 
للذهبي © والطبقات الكبرى لابن السبكي .)”1١6(‏ 

(4) :ماسو المععرسين'جاء ف المخطوظ «السمسدى» والصوا ما أتنده: لذن 
التعافط اين حمر د كه 1 «و لعل عله السديف ا فى املق طى لمر 1 00 


ككتكتكت «شرح مخنصر اصرق النتد» 


ا 00 000 اع نفدي ادن عباين : (إن الله وضع 


عن أ 


متي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)”"' صشّحه ابن حبان”*) 


وق تقدم هذا الحديث في دلالة الإضمار””» وبلفظ (إن الله تجاوز)”". 


إفة 


فيه 


ره( 
)05 


وأَمّا ترجمته فهو أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل القرشي ثم الطلحي 
الأصبهاني. قال الإمام الذهبي: «الإمام الحافظ شيخ الإسلام الملقب بقوام 
السدةاء توف سنة: 4 #افه من يصتفاته: التوعيية والترهين: انظر: اتذكرة 
الحفاظ للذهبي (711//4): سير أعلام النبلاء للذهبي (80/50). 

مسند أبي القاسم التيمي غير موجودء وقد نسبه إليه ابن حجر في التلخيص 
الحبير »27587/١(‏ والزيلعي نصب الراية .)7714/١(‏ 

انظر: سنن ابن ماجة )509/١(‏ كتاب الطلاق». باب طلاق المكره والناسي 
0 عباس برقم .)5١50(‏ 

والحديث أخر جه الطحاوي في شرح معاني الآثار عن ابن عباس (2)46/9 
باب طلاق المكره. والدارقطني )17١/5(‏ في النذور برقم (7*). والحاكم 
في المستدرك )١198/5(‏ كتاب الطلاق. والبيهقي في سننه (/7097/19). كتاب 
الخلع والطلاق» باب ما جاء في طلاق المكره. وابن حزم في المحلى 
لابن حزم .)١19/5(‏ قال البوصيري في مصباح الزجاجة :)١155/5(‏ 
الإسناده صحيح إن سلم من الانقطاعء, والظاهر أنه منقطع». وصحححه 
الحاكم» ووافقه الذهبي» وصححه الشيخ أحمد محمد شاكر في المحلى 
لابن حزم »)١59/5(‏ والألباني في. إرواء الغليل .)١177/١(‏ 

الإحسان برتيب ابن حبان )9١7/١5(‏ كتاب أخبار يك عن مناقب 
الصحابة» باب فضل الأمة يرقم .)77١9(‏ وابن حبان هو: أبو حاتم 
محمد بن ان بين محمد التبمى السك توي شنة الى انظن: 
الطبقات الكتري” لابن السبكي ملعل ا أعلام النبلاء للذهبي 
.)١99/1(‏ 

انظر: شرح المختصر للجراعي» القسم الثاني صن(:7؟). 

الحديث بهذا اللفظ أخرجه البيهقي في سننه (707/19) كتاب النخلع والطلاق» 


«شرح محنصر اقول الفقه» 


ولنا: على عدم إجماله: إِنَّ المتبادر عرفاً رفع المواخَدَة 
والعقاب». والأصل تبادر الحقيقة. 

فإن قيل: لو ثبت العرف على ذلك» لارتفع الضمان. 

قلنا: عدم سقوط الضمان.ء إمّا: لكونه ليس عقاباً ‏ بدليل 
وجوبه في مال الصبي والمجنون"''» وكذلك وجوبه على المضطر 
الها إذا أكل مال غيره - أو للتخصيص. 

تنبيه: الحديث ليس له مفهوم بالنسبة إلى غير أمته ا لآن 
الكمار إن لم يكونوا مخاطبين بالفروع”'' فظاهرٌء وإن خوطبوا 
[فالمرفوع]”'' في حقهم أيضاً. 

قولةه يننا 12 3 عونا ن فى جور لا شياو لويرم 
رادار 1 مي ل 


- باب ما جاء في طلاق المكره عن ابن عباس بلفظ (إن الله تجاوز لي عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه). وانظر: الضعفاء لابن عدي .)١177/9(‏ 

.)75177/7( انظر: بيان المختصر للأصفهاني‎ )١( 

(؟) انظر: شرح مختصر ابن اللحام للجراعيء القسم الأول ص(”18). 

() جاء في المخطوط «فالمدفوع»» والمثبت هو الصوابء لأنه الذي يستقيم 
معه المعنى» وهو المثبت في أصول ابن مفلح. 

(5) الحديث بلفظ : (لا تقبل صلاة إلا بطهور) أخرجه الترمذي في أول جامعه 
0 انظرةالبدن المير (483/9) الحديت الحادي: والعشرين. 

(ه) الحديث بلفظ (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب). أخرجه ابن عدي في الكامل 
)١47/5(‏ عن أبي سعيد مرفوعاً. وذكر أنه لم يصح. انظر: نصب الراية 
(2”57/1). الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج للخسارق: غ017 
والحديث متفق عليه عن عبادة بن الصامت مرفوعا بلفظ (لا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب).انظر: فتح الباري (717/6؟) كتاب الأذان» - 


لظ «شرح محنصر أضول الفقه» 


(لا نكاح إلا بولي)”'' يقتضي نفي الصحة عند الأكثر"''» وعمومه 
مبنيٌ على دلالة الإضمارء ومثل المسألة: (إنما الأعمال بالنيات) 
فك ان 0 

وجه عدم الإجمال: إِنَّ عرف الشارع فيه نفي الصحةء أي: 
لا عمل شرعيء وإن لم يثبت”*». فَعْرْف اللغة نفي الفائدة» نحو: 
لا علم إلا ما نفعء ولو قُدّر عدمهما"" ‏ وأنه لا بد من إضمار ‏ 
فنفي الصحة أولى؛ لأنه يصير كالعدم» فهو أقرب إلى الحقيقة 
المتعذرة» وليس هذا إثباتاً للغة بالترجيح. بل إثبات لأولوية أحد 
المجازات بعرف استعماله. 

قالوا: العرف مختلف في الصحة والكمال. 

ردّ: بالمنعء بل اختلف العلماء. 

نم 1 فى الضحة أولق+ الغا سي 


> باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها برقم (0705). 
وصحيح مسلم )١510/7(‏ كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل 
ركعة برقم (74). 

.)١9(ص تقدم تخريجه‎ )١( 

(6) انظر: العدة لأبي يعلى (2»)015/7 وأصول السرخسي »)75١19/١(‏ والتبصرة 
للشيرازي ص(776)» وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص(775): وأصول 
ابن مفلح .)1١١/9(‏ ْ 

(9) المسودة لال تيمية ص(7١٠).‏ 

(5:) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(57١).‏ 

(5) أي: وإن لم يثبت عرف الشارع. 

(5) عدم العرفين. 

0) من أنه أقرب إلى نفي الذات. 


«شرح محنصر صوق الفقه» سببب“ئ ‏ ب يعي 40 سس 


قبل يا لأحجال» لافتضاته تلن الشل سنا زهو قتع 


وقيل: عام في نفي الوجود والحكمء خصٌ الوجود بالعقل'". 
وقيل: عام في نفي الصحة والكمالء. وهو في كلام 
القاضي”"'» وابن عقيل”*'؛ بناءً على عموم المضمر”. 


ومنه: (لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل)''". ومثل 
السيالة""": قولة. كله (إتنا 'الأعمال بالنات)'"') 'وتحوه. 


.)229٠١8/9( أصول ابن مفلح‎ )١( 

(؟) أصول ابن مفلح (9//ا١٠3).‏ 

() العدة لأبي يعلى (516/1. 017). 

(4؛) الواضح لابن عقيل (87/5). 

() أصول ابن مفلح .)10١8/6(‏ 

(5) أخرجه أبو داود في السنن (59/5”) كتاب الصومء باب النية في 
الصوم برقم (5554). والترمذي في سننه (44/9) كتاب الصومء باب 
ما جاء في فرض الصوم من الليل برقم .4)١17٠١(‏ والنسائي في 
المجتبى )١97/5(‏ كتاب الصومء. باب النية في الصوم»؛ جميعهم عن 
حفصة زوج النبي كَل والحديث صححه الألباني في إرواء الغليل 
(56/5). 

0) انظر: اللمع للشيرازي ص(59)» والإحكام للآمدي (/2)18 وشرح 
مختصر الروضة للطوفي (75717/5). 

(4) الحديث متفق عليه. أخرجه البخاري عن عمر 5ه مرفوعاً وتمامه (وإنما 
لكل امرئ ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. فهجرته إلى الله 
ورسوله»؛ ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحهاء فهجرته إلى ما 
هاجر إليه). انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري )9/١(‏ كتاب بدء الوحي» 
باب كيف كانت بدء الوحي إلى رسول الله برقم .)١(‏ ومسلم (1516/5) 
كتاب الإمارة» باب قوله يَلِْةِ (إنما الأعمال بالنية) برقم .)١95(‏ 


وهف )ب داس «شرح مخصر صر الفقه» 


قال قن العفويه: (الأن المعقول من ذلك فى هرا العهل؛ 
لأن مانهب التريعة لذ بش التشافك -والعقل مشاهل "".وإنها 


ينفي الحكم الشرعيء فكأنه قال: لا عمل شرعي مجزئ إلا بنية. 


نإ 8ه الكدل موحرة اعم قن فيه أن اللنن يتمد 
اميا نفى الكمال» أو نفى الإجزاع. وليتيق اعدنههنا أوؤلى من 
الآخرء فاحتاج إلى البيان. 


قيل: ونفيه يدل على عدمه. وعدم إجزائه» فإذا بطل عدمه. 
بقى نفى إجزائه)”'". 

فإن قيل: قد ورد: (لا صلاة/1١5١/1]‏ لجار المسجد إلا 
فى السرعين)""" عفان عاق شن "امال تقل #ذلف ادلب 


تلبيه: قوله: رلا صلاة إلا بطهور) يوهم أنه حديث» 


.)73780/5( هنا زيادة «بغير نية» فى التمهيد لأبى الخطاب‎ )١( 

(؟) التمهيد لأبي الخطاب (580/8). 1 

(6) أخرجه الدارقطنى )57١/١(‏ عن جابر وأبى هريرة» كتاب الصلاة». باب 
المع لجان التمكناعلن المودني الام مدر والساكواثن المتمدر 5 
(5) كتاب الصلاة» والبيهقى فى سننه (51//95) كتاب الصلاة. 
وضعفه. وعلقه الإمام البخاري في التاريخ الكبير )١١١/١(‏ وقال: «في 
إسناده نظر». وأورده العقيلى فى الضعفاء (81/5). والحديث ضعفه الإمام 
ان السو ريض التو فرفاف ).رصنت اهاوق فن: المقاضد 
اللعبضة 0 كان لاس ارد مسرو العف لعي رام 
ا ل 50 
الألباني له في إرواء الغليل (؟/5960). 

(25 التميك الى الماك (37/0) بتصرف يسير. 


«شرح محنصر اول الفقه» 


ولا يرك :بهذا اللفظ قله نمام" لكو فى اسك 300 ايقيل الله 
صلاة بغير طهور ولا صدقة من لول 


قوله: مسألة: رفع إجزاء الفعل نصّء فلا يُصرف إلى عدم 
إعواة الندك: إلذ وليل جذكره غين اير 


مثاله: قول النبي كَلِ: (لا تجزىء صلاة لا يقيم فيها 


الرجل صلبه في الركوع والسجود) رواه ال وصححه 


)١(‏ قال الإمام الزركشي في الذفر هر )1١58(‏ يعد ذكزه 'للعديقف دلو آره 
بهذا اللفظ) أه. وقال ابن كثير فى تحفة الطالب ص(”157): «فقوله (لا 
ا ل ل ل 000 
بهذا اللفظ هاه .وانظر: موافقة الخير الخير لأ حجر (/7/4). وانظر ما 
سلف ص(50). 

(؟) صحيح مسلم .)0505/١(‏ من حديث عبدالله بن عمرء كتاب الطهارة» باب 
وجوب الطهارة للصلاة برقم .4)5١:8(‏ بلفظ (لا تقبل صلاة بغير طهورء 
ولا صدقة من غلول). وأما اللفظ الذي أورده المصنف فقد أخرجه أحمد 
في مسنده (/601). 

(*) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(518١).‏ 

(14) مسند أحمد .»)١55 .١١9/5(‏ وأبو داود )553/١(‏ كتاب الصلاة. باب 
صلاة من لا يقيم صلبه من الركوع والسجود برقم (455). والترمذي 
(00/0) كتاب الصلاة» باب ما يقول الرجل إذا رفع رأسه من الركوع برقم 
(7)) وصححه. والنسائي (1487/5) في كتاب الصلاة» باب إقامة الصلب 
في الركوع, وابن ماجة )187/١(‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب 
الركوع في الصلاة برقم (810). جميعهم عن أبي مسعود البدري» 
والحديث صححه ابن خزيمة في صحيحه 2)700١/١(‏ وابن حبان. انظر: 
الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان (2»)7517/5 والبوصيري في مصباح 
الزجاجة 2)2٠١9/1(‏ وصحًحه الألباني. انظر: صحيح الجامع .)١١١١/5(‏ 


«شرح محنصر عو الفقه» 


الترمذي"''. وقوله يلِ: (لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب) رواه الدارقطني”" وقال: إسناده صحيح”". قال أبو 
العباس”*': «مقتضى كلام أصحابنا أنه نص في عدم الامتثال» فلا 
يسوغ صرفه إلى عدم إجزاء الندب». وينبغي أن يقيّد ذلك بما إذا 
لم يُعلّم أن الأمر استحباب» فإنه قد جاء في حديث محمد بن 
كعب””*' مرسلاً” "2 وموقوفاً”" على ابن عباس: (أيُُما صبي حج 


لك 
فق 


فرق 


0 


2) 


00 


(0370 


سنن الترمذي (07/5). 

هو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي الدارقطني, نسبة إلى دار القطن 
دل لاذه مشر مكلك » وسقت بالد كاف عرفل سدق ما هن القا لسرور افر 
ترجمته في : تذكرة الحفاظ للذهبي (/441)» وطبقات الإسنوي (008/1). 
سئن الدارقطني )”77/١(‏ باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف 
الإمام برقم .)١1(‏ والحديث حسنه بهذا اللفظ الترمذي (517/5)» وابن 
حبان. انظر: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان .)5١18/6(‏ وصححه الشيخ 
الألبانى فى إرواء الغليل (؟/١٠2).‏ والحديث متفق عليه بلفظ (لا صلاة لمن 
لغيقرأ بغاتيخة الكتاب) عن عبادة بن الصامت». وانظر ص(10). 

هو شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن تيمية 
النميري الحراني. من محققي المذهب الحنبلي» له معرفة بالفنون العقلية 
والنقلية» توفي سنة 18لاه. من مصنفاته: منهاج السنة» ودرء تعارض 
العقل والنقل وجميعها مطبوعة. انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب 
(00)» والمنهج الأحمد للعليمي .)١5/5(‏ 

هو: محمد بن كعب بن سليم بن أسدء أبو حمزة القَرّضِي المدني» توفي 
سنة ١٠١ه.‏ انظر: تقريب التهذيب (6084). 

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7”04/5) كتاب الحج. باب في الصبي 
والعبد والأعرابي يحج برقم .4)١5481١(‏ وأبي داود في المراسيل 
ضر (ل8١)‏ كلاهما من حنديث محمد ين كع مرشلا.: 

أخرجه الطبراني في الأوسط (707/6). والحاكم في المستدرك »)481/١(‏ 


«شرح مخنصر اطول الفقه» 


به أهله ثم مات قبل أن يبلغ فقد أجزأه عنه. وأيّما عبد حج به 
أهله ثم مات قبل أن يعتق فقد أجزأ عنه). 


قوله: منسألة: نفى قبول الفعل يقتضىي عدم الصحة. ذكره 

١ ١ 00 
: ابن عقيل‎ 

مثل قول النبي ذَلةِ: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا 
صدقة من غلول) رواه مسلم. وقوله كل : (لا يقبل الله صلاة 
حائض إلا بخمار) رواه ال كو و والعري 0 


وانن :ماه © :وؤقوله قه: (من أتى. غرافاً فصدقه» لم تقيبل له 


> والبيهقي في السنن الكبرى (775/5)»: وابن عدي في الكامل (15190/1). 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وأقرّه 
الذهبي»: وقال الطبراني في الأوسط: «ورجاله رجال الصحيح"»» وانظر: 
نصب الراية ("//)» والتلخيص الحبير :»)5١١/5(‏ وإرواء الغليل 
.)١168/:(‏ 

ظ )١(‏ المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(8١١).‏ 

(؟) مسند الإمام أحمد .)١15١/5(‏ 

(*) سنن أبو داود (177/1) كتاب الصلاة» باب المرأة تصلي من غير خمار 
يرقم (041): 

(9) "سكن العزمدذي )5١5/0(‏ كتاب الصلاةء باب لا تقبل صلاة المرأة إلا 
بخمار. 

(8) سئن ابن ماجة )5١0/١(‏ كتاب الطهارة؛ باب إذا حاضت الجارية لم تصل 
بخمارها. والحديث صحّحه ابن خزيمة فى صحيحه (١/80؟)‏ من حديث 
عائقة: وقال الترفتي: فى منت (510/8): لخدي احتسع»:.وفال الحاكم 
في المستدرك ده ااصحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاهء ووافقه 
الذهبي». وصبّححه الألباني في إرواء الغليل .)5١5/1(‏ 


«شرح محنصر أصول الفقه» 


مزاذة أريغين يوم ) "كربو داتعا غيه انحن ميوالبه الثم فيل له 
هيم 
صلاة) رواه مسلم 5 


قال'ان عقيل دع فى قشالة التي ممصي الا «الرد 


ضد القبول» فالصحيح من العبادات لا يكون إلا مقبولاً. ولا 
يكون مردوداً [إلا ويكون]””'' باطلاًء وإِنّما يلزمُ ذلك من يقول: 
السياكة ند اراد المتميودة» ,اليك :"دوو مني 1ن 
مقبولة. وعندنا لا 0 بعبادة يعتريهاء أويعتري فتواتطها نهى 
1 6801 حم 0ه 5 1 نت 
الشرع ب ثم: قالت على أن الريك يكون بمعنى الإبطال» 5 
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الحديث بهذا اللفظ أخرجه أحمد في المسند (258/54», وأما الذي أخرجه مسلم 
(1751/4) في كتاب السلام» باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان بلفظ (أيما عبد 
أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم) برقم (78)» ورواية أخرى بلفظ (أيما 
عبد أبق فقد برئت منه الذمة) برقم )7١(‏ كلاهما عن جرير. 

انظر: صحيح مسلم )87/١(‏ كتاب الإيمان» باب تسمية العبد الأبق كافراً. 
تقدم كلام المصنف لها في القسم الثاني من شرح المختصر ص(175١).‏ 
ما بين المعقوفتين جاء في المخطوط: «ولا يكون». والمثبت من الواضح 
لابن عقيل (7515/1): وهو الصحيح الذي يستقيم معه المعنى» ولأن 
النصّ مثبت فيه» وهو قائله. 

ما ورد في العبادات من نفي القبول» هل يلزم منه نفي الصحة؟ للعلماء فيه 
قولان: الأول: أن القبول والصحة متلازمان» وعليه فإنه إذا نفى أحدهما 
فى كشرع الغاتى » أن الغيول واتفيحة يكن فاق وعلية :قرف القزون 
أخص من الصحة؛ إذ كل مقبول صحيحء وليس كل صحيح مقبولاً: 
فيكون القبول هو الثوابء. ومثاله قوله يَْةٍ (من أتى عرافا لم تقبل له 
صلاة). انظر: العدة لأبي يعلى (551/5). والواضح لابن عقيل 
(515/7)». والمستصفى للغزالي (55/5؟)» وأصول ابن مفلح .)07١/5(‏ 
الواضح لابن عقيل (515/9). 


«شر مخنصر أصول الفقه» 


وحكي عن قوم" أنهم يقولون: «الرد ضد القبول» والعمل 
على الوجه المنهي عنه لا ثواب فيه» لكنه صحيح بمعنى أنه يسقط 
الفرض» ولاترات إن كان كبا روزن كان عند فك زلل" 7 

قوله: مسألة: لا إجمال في نحو: وسار ََلسَّارِكَةٌ 
امطخرا أبدِيَهمَا”” 50 ال 

وغند بعض الأصولين» لفظ: القطع واليد مجمل'"'". وفي 


)١(‏ وهم المعتزلة وأكثر المتكلمين من الأشاعرة» وأبو بكر القفال من الشافعية» 
وقد حكى هذا القول عنهم في الواضح ابن عقيل (541/5)» وانظر نسبة القول 
في المعتمد لأبي الحسن البصري (171/1): والبرهان للجويني ,)5171/1١(‏ 
والمستصفى للغزالي (57/7). 

(9) انظر: الواضح لابن عقيل (511/9)» والنص نقله المصنف من المسودة 
لال تيمية ص(67). 

(9) بعض آية من سورة المائدة (78). 

(54) انظر قول الجمهور في: العدة لأبي يعلى »)١591/١(‏ واللمع للشيرازي 
من(49)والتمهيد لأبى الخطاب (7787/9)», وبذل النظر للأسمندي 
ص(7580)» والإحكام للآمدي (19/8)»: ومنتهى السول والأمل لابن 
الحاءجب ص(3778)» والمسودة لآل تيمية ص(١١200.‏ والبحر المحيط 
للزركشي (577/5)» ونهاية الوصول للصفي الهندي (1810/5)» وأصول 
ابن مفلح 2))٠١١9/1١(‏ وتتسير التتغرين لأمين نادشاة 20117710 .وفواتج 
النعيوك أبن عد االشكور: 9/10 

(5) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(18١).‏ 

(9) هذا مذهب بعض الحنفية» قال الجصاص في الفصول :)55/١(‏ «وكان 
شيخنا أبو الحسن الكرخى كأ يقول مرة في قوله تعالى: وَاَلسَارِقٌ 
وأَلسَّارِتَهٌ فَأَقَطعوا أيدِيهَمَا4ك المائئة: م*]: إنه من المجمل» اه. انظر: تيسير 
التحرير'لأمير.بادشاه:(1/١17)»‏ وابن عبدالشكور في فواتح الرحموت 
الأب غبدالشكور (4/5): 


شرح مخلصر ا الفقه» 


التمهيد: «قيل: مجمل فيهما وقال قوم: لا0”". 
وجه الأول: أن «اليد» إلى جحي حقيقة» وما دونه بعض 
اليدء ولهذا لما نزلت آية التيمم'"' تيمّمت الصحابة معه يَلةِ إلى 
اليد كي" و«القطع» حقيقة في إبانة المتصل» وأيضاً: لو كان 
مشتركاً في الكوع والمرفق والمنكب لزم الإجمال”؟؟: والمجاز 


0 
أولي منه على ما . 
قالوا: «اليد) 000 و«القطع) للإبانة والجرح. 
والأصل عدم مرجع 


.)797/5( التمهيد لأبي الخطاب‎ )١( 

(0) قوله تعالى: ود كلم تب أو عل سَكرٍ أ جتة أن ين ين التبط أذ 
سم لَه كَل يدوا مه قَتَيهَ 0 0 طِيْبًا كَأمْسَحُوأ يويك وَأيْرِ يكم # 
[المائدة:7]. وانظر: 1 صحيح لتخا 3 ع 0 0 كتاب 
0 » باب قوله تعالى: #وإن كم يق أو سَمَرٍ أو ج- عد 

ثم ين القايط» برقم (1587). 

م 2 حديث عمار في التيمم ‏ حتى قال (فقام المسلمون مع رسول الله فضربوا 
بأيديهم الأرض» ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب نا فمسحوا 
بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب» ومن بطون أيديهم إلى الآباط). 
أخرجه أبو داود في الطهارة )857/1١(‏ كتاب الطهارة» باب التيمم برقم (0718. 
والنسائي )1517/1١(‏ كتاب الطهارة:» باب التيمم في السفر برقم .)١915(‏ وابن 
ماجة )١1481/1(‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء في سبب التيمم (0704). والحديث 
صححه الألباني. انظر: صحيح أبي داود للألباني .)14/١(‏ 

(5) أي: أن اليد ظاهر في الكل والقطع ظاهر في الإبانة» ولا إجمال مع 
الظهور. انظر: بيان المختصر للأصفهاني (7177/5). 

(6) انظر: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي. القسم الأول ص(1١18).‏ 

(5) أي: تطلق على الكوع والمرفق والمنكب. 


«شرح مخنصر أصول الفقه» 


رك ظوورة با ا" 

قوله: مسألة: لا جحي : أل أله البيم#”'' عند 
الأكثر”” » خلافاً للحلواني”* أو الو ا 

لأنّ الله من حكى عنهه'" أنه: ميئل 0 فاعتبر ما 


)١(‏ انظر: شرح مختصر ابن اللحام للجراعي القسم الأول ص(181). 

(؟) سورة البقرة (51/8). 

(9) انظر: مذهب الجمهور فى العدة لأبى يعلى »)١58/١(‏ التبصرة للشيرازي 
(00)» التمهيد لأبي الخطاب (188/1): روضة الناظر لابن قدامة 
(51/5/6)؛ المسودة لآل تيمية ص(178١)؛‏ البحر المحيط للزركشي 
(1:70/0): كشف الأسرار للبخاري :)51/١(‏ أصول ابن مفلح 
.)3١1١١/(‏ التحبير للمرداوي (771/17/56). 

(5) نسبه إليه في : المسودة لآل تيمية ص(178١):‏ أصول ابن مفلح (5/١١١1)غ؛‏ 
التحبير للمرداوي (7071/17/5). والحلواني هو: محمد بن على بن محمد بن 
طثمان تمواق الكلوالى +مديك.ثقه عيلى» أخل النقة عن القاضي أبن 
يعلى» ورع زاهد. ا 06ه. ووتسنات: في الفقه كتاب المبتدي. 
مصادر الترجمة: المقصد الأرشد لابن مفلح (41/1/1). 

(5) انظر: التبصرة للشيرازي ص(١٠35)»‏ البحر المحيط للزركشي (/550)) 
وبه قال بعض الحنفية. انظر: أصول السرخسي »)١18/١(‏ والتلويح على 
التوضيح للتفتازاني (171//1). 

(5) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(158١).‏ 

(0) أي عن المشركين. 

(6) قوله تعالى: (اتيت يَأكُلُونَ الريزأ لا يعُوْمُونَ إل 5 سوم ألَرى تله 
ليطن يِنَ ألْمَيْنْ دَلِكَ بِأَنَهُمْ كَالَْا إنَمَا ليع مِثْل يرا أل هَل لْسَيِعٌ وَحَرْمْ 


فمن جاءم عله من ريو فاته ”/ ما سلف د ِل 75 وَمَرٌ عاد 
هج« سا 
أصحد 


- و اس مذ 
َأَوْلتِيكَ صحدب الثارٍ هُمَ فيا خَبِدُوت 442 [سورة البقرة (776)]. 


«شرح محنصر أصول الفقه» 


قواله دالةة "السك لمق كاذو رو لجسي الع 


- ولا ظهور - ممجمل في ظاهر كلام كن وقاله 
القوالى "5 بوججاضة “ود.وقال الى #«عاعن فى الع 


وذكزة الآمى قزل الأكدر» الكثير الفايزة' "ار إنناك: له 


بالترجيح». ثمٌّ: الحقائق لمعنى واحد أكثر. 
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واعيه نما ستو قن الساراق تر انهه ل الامكراك وفي ”. 
قوله: مسألة: ماله مَحْمَّل لغةَء ويمكن حمله على حكم 


صورة المسألة: إذا ورد من الشارع لفظ له استعمالان» أحد الاستعمالين 
برد لمعنى واحد. والثاني يَرِدُ لمعنيين ولا ظهور. مثاله: لفظ الدابة» يراد 
بها الفرس تارة» والفرس والحمار أخرى. انظر: التحبير للمرداوي 
)ل وحاشية البناني على جمع الجوامع (56/9). 

مجمل إذا لم تعم قرينة عن المراد. انظر: أصول ابن مفلح (/؟١١٠)2‏ 
والتحبير للمرداوي (7787/5)» وشرح الكوكب المنير لابن النجار (/571). 
المستصفى للغزالي 02/1" والغزالي هو: محمد بن محمد بن محمد بن 
أحمد الغزالي الطوسي الشافعي. أبو حامدء. فقيه وأصولي نحرير» توفي 
سنة 05٠5هء‏ وله فى الأصول المستصفى» والمنخولء» وفى الفقه: الوجيز 
والوسظة وفيا موس اقل و عوقات الأعان لين كان د 
والطبقات الكبرى لابن السبكي ١١و9١‏ ). 

كابن الحاجب في منتهى السول والأمل لابن الحاجب ض(179١)»‏ وابن 
السبكي في جمع الجوامع (55/5)» وابن عبدالشكور في فواتح الرحموت 
لابن عبدالشكور (؟/50). 

المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(18١).‏ 

الإحكام للآمدي .)5١/(‏ 


أصول ابن مفلح .)1١17/(‏ 


«شرح مختصر أصول الفقه» 


نورفي دز انطوافة اليف نز" يكيل كالعيلةة :نشكها : 
ويحتمل ند صلاة لغة؛ للدعاء فيه» لا إجمال فيه عند الأكد فكي 
خلا فا اونا 

أنه يد : تع لتعريف الأحكام, وفائدة: النا بين أولى. 


قالوا: يصلح لهماء والأصل عدم ار ل 
قوله: فقسالة * وال سق لق وها العلاة د طبر عم 
هو للشرعي عند صاحب الفويزة: اروف 7 وا ج18 


)١(‏ الحديث رواه مرفوعاً الترمذي )١١1//1(‏ من حديث ابن عياس بلفظ 
«(الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام). والدارمي (2)587/5 
وابن خزيمة في صحيحه (7/1؟1) باب الرخصة في التكلم برقم (2)1759 
وابن حبان في صحيحه. انظر: الإحسان »)١57/4(‏ والحاكم في 
المستدرك .459/١(‏ 5517//5؟) وقال: اصحيح الإسناد ولم يخرجاهء 
ووافقه الذهبي». وصححه الألباني في إرواء الغليل .)١151/١(‏ 

(6) انظر: الإحكام للآمدي (/2)77 ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ‏ 
ص(19١)4:‏ والبحر المحيط للزركشي (575/5)» وأصول ابن مفلح 
.))23١1/0(‏ وشرح الكوكب المنير لابن النجار »)57١/9(‏ وفواتح 
المتسيويك الاو غبة ال كرون 13/50 

(0) المستصفى للغزالي .)0701//١(‏ 

(4) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(58١).‏ 

(5) انظر: شرح مختصر أصول الفقه للجراعي» القسم الأول ص(185). 

(5) التمهيد لأبي الخطاب .)88/١(‏ 

(0) روضة الناظر لابن قدامة (0600/5). 

(4) كالحنفية وهو أحد قولي الشافعية» والطوفي» وابن مفلح» والمرداوي. 
انظر: أصول الحصاض: +)8/١(‏ والعبصرة للشيرازي :ص(158١)2‏ 2ت 


«شرح مخنصر ول الفقه» 


وَلفل اناميا 00 وقاله الحلواني 20 

هذا النص ذكره ذ ف امسو فإنه قال: «الأمر بالصلاة 
والزكاة والحج ونحو رلك مجمل» هذا ظاهر كلام ايد بل 
قي واختلف كلام القاضي'''. 

وعد المتضوصن - أن الصلاة في اللغة دعاء 0 كما قال 
00 ل اكع دا 


> والمستصفى للغزالي »)5591/١(‏ وأصول السرخسي »)184/١(‏ والإحكام 
للآمدي (359/5). والبلبل للطوفي ص(55)» والبحر المحيط للزركشي 
(7/5).» وكشف الأسرار للبخاري (45/7)» وأصول ابن مفلح 2)٠١١5/(‏ 
والتحبير للمرداوي (277/18/5)» وشرح الكوكب لابن النجار (570/5). 

.)١57/١( العدة لأبي يعلى‎ )١( 

(0) انظر نسبة القول للحلواني في: المسودة لآل تيمية ص١(/ا/ا١).‏ 

(9) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(19١).‏ 

(:) هو كتاب في أصول الفقه. تعاقب على تأليفه ثلاثة من آل تيمية وهم مجد الدين» 
وابنه عبدالسلام» وشيخ الإسلام ابن تيمية» بدأه مجد الدين» جمع فيه مباحث 
أصول الفقه وقرر فيه أقوال الإمام أحمد وغيره من الأصوليين مطبوع» بتحقيق 

محيى الدين عبدالحميد. انظر : المسودة لآل تيمية ص(/)» مقدمة تحقيق 

الب ار 0 

(6) انظر: المسودة لال تيمية ص١(لا72١).‏ 

(5) انظر: العدة لأبي يعلى .)١157 21094/١(‏ قال ابن مفلح : «واختلف كلام القاضي» 
فتارة بناه على إثبات الحقيقة الشرعية» كابن عقيل» وتارة قال بالإجمال ولو أثبتها. 
وفي جامعه الكبير نفاها وجعله للشرعي» اه. انظر : أصول ابن مفلح .)٠١١18/(‏ 

(0) المكاء: من مكاء يمكو. وهو الصفيرء ومنه قيل للطائر: مكاء لأنه يمكو 
أئ: يضف :انظر: تفسيو غريب القزآن لابن قتيبة )١/4(‏ ومختار 
الصحاح للرازي ص(”577)» والقاموس المحيط للفيروزابادي ص(ه”177). 

() سورة الأنفال (50). 


«شرحم مخنصر يول الفقه» 


وفي الشريعة: هي التكبير والقيام والقراءة والركوع والسجود والتسبيح 
والتشهد والسلام» ولا يقع على شيء من ذلك اسم الصلاة» فإذا كان 
اللنق لآ يدل على المراة وله بل اعندة رفت أن بكرن معماو”, 
ووجه الأول: أنَّ لفظ الشارع إنما يحمل على الشرعي» 
لأنّه المتبادر إلى الفهم» والتبادر دليل المراد”". 
قوله: المبيّن» يقابل المجملء» أما البيان.» قال في العدة 
والتبيية بت بإظيان اميق الجنتاظنية قينا , 


[تعريف المبين] 

فإذا قيل: المجمل مالم تتضح دلالته» فالمبيّن: ما اتضحت 
دلالته. 

وإذا قيل: المجمل: ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى 
معين» فالمبيّن: ما يفهم دنه بدك الأظلاك قم ا 

وأا البنان :قطلق على [الستن ١]‏ وهو الين» وعلى 
الذليل؟ :وعلى: المدلول. 


.)١57/١( العدة لأبي يعلى‎ )١( 

(9) التحبير للمرداوي (/507717). 

(9) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(9؟١).‏ 

(4) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (4)571/1, وأصول ابن مفلح 
».23١18/(‏ والتحبير للمرداوي (7741//5). 

(5) وردت في أصول ابن مفلح »)0١18/9(‏ وفي التحبير للمرداوي 
(7744/5): زيادة كلمة «فعل» المبين. 

(5) انظر: الإحكام للآمدي (/75)» ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص(50١)» ‏ 


و0 «شرح محسصر أصول الفقه» 


فلهذا”'' قال في العدة: إظهار المعنى للمخاطب""'.. وفي 
التميية: إظهار المعلوم للمخاطب [منفصلاً]' ' عما يشكل به 
وإيضاحه له”*» ومعناه في الواضح : ولم يقل للمخاطب”. 


وقال الشافعى : 9 جامع لمعاني مجتمعة الأصول متشعبة 
الفروع"''» فأقل ما فيها أنها بيان لمن عوطت :وسفيها أكنبيانا. 
1 3 ( ا 


> والبحر المحيط للزركشي 27378 وأصول ابن مفلح 2)٠١١8/9(‏ 
والتحبير للمرداوي (71949/1)» وشرح الكوكب لابن النجار (578/5). 

)١(‏ أي: بالنظر إلى الإطلاق الأول وهو التبيين. 

(5) العدة لأبي يعلى .)٠0١/1١(‏ ش 

(*) ما بين المعقوفتين جاء فى المخطوط «منفصل». والمثبت هو الصحيح» 
لأجد اا نمو افق اموا عه انلق على أنه حال» وهو المثبت من كلام المصئف 
في التمهيد لأبي الخطاب .)08/١(‏ 

(5) التمهيد لأبي الخطاب .)08/١(‏ 

(6) الواضح لابن عقيل .)187/١(‏ 

(6) الرسالة للإمام الشافعي ص(١25).‏ 

(0) نسبه إليه القاضي أبو يعلى بقوله: «هو اختيار أبي بكر من أصحابنا فيما وجدته 
بخطهة اه..:أنظر: العدة لأبي يعلى (105/1). وغلاء الخلال هو: أبو بكر 
عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد الحنبلي؛ والمعروف بغلام الخلال» 
شيخ الحنابلة وعالمهم المشهور. محدّث, ومفسّرء وفقيه» وأصولي» من أهل 
الفهم ٠‏ موثوقاً في العلم متسع الرواية» مشهوراً بالديانة» موصوفاً بالأمانة 
مذكوراً بالعبادة» توفي ببغداد سنة 78 لاه. من مصنفاته: تفسير القرآن» وفي 
الفقه: المقنع والتنبيه. انظر: طبقات الحنابلة لأبي يعلى :»23١6/7(‏ المقصد 
الأرشد لابن مفلح 2)١77/9(‏ المنهج الأحمد للعليمي (7174/7). 

() الواضح لابن عقيل .)1857/١(‏ 


«شرح مخنصر يرا ل الفقه» تك 001 لتكت 


الصيرقي”'' الشافعي: إخراج المعنى من حير" الإشكال إلى حيز 
العا 


2 اك : ع( 0 1 
ورده القاضى بالبيان الرء” 0 ورده 000 بالتجوز 


بالحيزء فإنه د 10000000101 كمون ام الول فو ا 


(0310 


فرة 


لق 


053 


هو: أبو بكر محمد بن عبدالله الصيرفي الشافعي. الإمام الجليل 
الأصوليء. كان له نبوغ في النظر والقياس» تفقه على إمام المذهب ابن 
سريجء قال عنه القفال: «من أعلم الناس بالآصول بعد الإمام الشافعي»» 
توفي بمصر عام ٠"لاه.‏ من مصنفاته: شرح الرسالة للإمام الشافعي» 
كتاب الإجماعء دلائل الأعلام على أصول الأحكام في الأصول. انظر: 
تهذيب الأسماء واللغات للنووي 2»)١97/7(‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن 
السبكي كما ). 

الحيّز :ما يقتضي الجسم بطبيعة الحصول فيه. انظر التعريفات ص(45)»؛ 
وهو: عبارةٌ عن المكانء انظر: المبين في شرح ألفاظ الحكماء 
والمتكلمين للآمدي ص(45). 

انظر: قواطع الأدلة للسمعاني (00/5)»: والمستصفى للغزالي 2)2514/1١(‏ 
الصيرفى وآراءه الأصولية ص(59١)»‏ رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية 
لاب اه للطالك] امه الراسة: 

العدة لأ يعلى .)1١6/1(‏ 

انظر: المعتمد للبصري »)744/١(‏ وقواطع الآدلة للسمعاني (71/5)» والبرهان 
للجويني 2)١15/1١(‏ والتمهيد لأبي الخطاب 2)50/١(‏ والإحكام للآمدي 
(75/0). وأصول ابن مفلح »)3١19/(‏ والتحبير للمرداوي (580/5). 

المراد من هذه العبارة: أنه أورد فى التعريف كلمة «الحيزاء وهذه الكلمة 
حدقي أنه تو فهيا العد يناك : لأن «الحيز» حقيقة في الأجسامء 
507 في المعاني من المجازء ولكن أجيب عن هذا: (إنه لا مانع 
من استعمال كلمة الحيز باللفظ المجازي» فهي بيانية بمعنى الصفة». انظر : 
حاشية البناني على جمع الجوامع 0/ا0). 


2 «شرح محنصر أصول الفقه» 


للجوهر"'' لا للعرض”"'» ونقل ابن الحاجب عن الصيرفي أنه 
والوضوح”". فزاد الوضوح وأبدل المعنى بالا فالمنقول 


عنه 


(010 


فيه 


فر 
0 


6 


ا 5 ,وهم 
اولا ذكره ابن مفلح : 
ترك يسالة» الفتعل نيكون نان عين الام "كن لخلانا 


الجوهر: الماهيّة إذا وجدت في الأعيان. انظر: التعريفات للجرجاني 
ص(78). وقيل: ما لا يقبل التجزي. لا بالفعل ولا بالقوة. انظر: المبين 
للآمدي ص١(١١١).‏ 

العرض: ما لا يقوم بذاته؛ أو هو الوجود القائم بالجوهرء وقيل: الكلّي 
الخارج عن الماهيّة. انظر: حاشية الصبّان على السلم للمولوي ص(١2)2‏ 
والكليات للكفوي ص(2790). وانظر: شرح المختصر القسم الأول ص(515١).‏ 
منتهى السول والأمل لابن حاجب ص(50١).‏ 

اعترض على كلمة «الوضوح» في التعريف بأنها زائدة» فهي تكرار 
للتجلي؛ وأجيب عنه أنها للإيضاح إشارة إلى أن له معنى آخر. انظر: 
حاشية البناني على جمع الجوامع لا ). 

أصول ابن مفلح .)1١١9/9(‏ 

لا خلاف أن البيان يكون بالفعل» وإنما الخلاف في وقوعه بالعقل 
فالجمهور على وقوعه بالفعل. انظر: مذهب الجمهور في: التقريب 
والإرشاد للباقلاني »)787/١(‏ والمعتمد للبصري 2)71١/١(‏ والعدة لأبي 
يعلى »)١١8/١(‏ والتمهيد لأبي الخطاب (7587/1)» والبرهان للجويني 
(031")» وأصول السرخسي (717/1)» والمستصفى للغزالي 2)7757/١(‏ 
المحصول للرازي (/175): وروضة الناظر لابن قدامة (2)087/9 وشرح 
العضد على مختصر ابن الخحاجب للإيجي 2)١17/5(‏ وشرح تنقيح الفصول 
للقرافي ص(4)77/8: والبحر المحيط للزركشي »)58١/(‏ وأصول ابن 
مفلح 2»23١٠١/(‏ والتحبير للمرداوي (5805/5). 


«شرح مخنصر أصول الفقه» للب ريييخ د 


ري ل يعض نيا 
لنا: أنه يكِ بين به الصلاة والحجء ولهذا قال/71؟١/]]:(صلَوا‏ 
كما رأيتموني أصلي)”'' و(خذوا عني مناسككم)””. 


ولأنف ادن بونوةاتقان كش رليسى التكد #المعاضة "روزا 


(0) انظر: أصول السرخسي (737/5)» بذل النظر للأسمندي ص(2588)» تيسير التحرير 
لأمير بادشاه (/1177)» فواتح الرحموت لابن عبدالشكور (48/5). والكرخي 
هو: أبو الحسن عبيدالله بن الحسين بن دلال بن دلهم الكرخي البغدادي الحنفي» 
شيخ الحنفية» وإليه انتهت رئاسة الحنفية في العراق» بارع في الأصول والفروع» له 
رواية للحديثء» توفي سنة ٠4اه.‏ من مصنفاته شرح الجامع الصغير والكبير 
لمحمد بن الحسن» وجمع أقواله الأصولية د. حسين الجبوري» من مطبوعات 
مركز إحياء التراث بجامعة أم القرى. انظر ترجمته في : تاج التراجم ص(29). 
والفوائد البهية للكنوي ص(8١٠)»‏ والطبقات السنية .)47١/5(‏ 

(9) انظر: التبصطرة للشيرازي ص(47؟)» والمستصفى للغزالي (11/1), 
والإحكام للآمدي (/2)7"15 والبحر المحيط للزركشي (281/9). 

(5) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(9١١).‏ 

(5:) جزء من حديث متفق عليه. عن مالك بن الحويرث. انظر: صحيح 
البخاري مع الفتح (171/5) كتاب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة برقم 
(771): ومسلم (579/1) كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق 
الناس بالإمامة برقم (1917). 

(6) جزء من حديث جابر بن عبدالله َيه رواه مرفوعاً. أخرجه مسلم (157/5) 
كتاب الحجء. باب استحباب رمي جمرة العقبة راكبا برقم .)2١1١(‏ 

(5) أخرجه ابن حبان في صحيحه. انظر: الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 
(45/15) كتاب التاريخ» ذكر السبب الذي من أجله ألقى موسى الألواح 
برقم (251). والحاكم في المستدرك (7”71/7) كتاب التفسيرء وقال: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 


تك «شرح مختصر أصول الفقه» 


ا من حديث ابن عباس ١‏ 0 من حديث ق [ ضيه ا. 


ة 
وقالبط لقنانن »قفن مؤاتعك الملاةية رضن شعها ددن 
ا 0 
لوا الفعل يطول فتاخر :البيان”7 ++ رد : :بها ,سبق 
ثم: لم يتأخر؛ لشروعه فيه”"". 
قل يطول افر ل 
: الفعل أقوى. ولم يتأخر عن وقت الحاجة”". 


22 


و 


آنا 


3 


اع 
3 


[ البيان بالأاضعف] 


تولك سحو عدن الاعة "*" قوق ليوات متعمه قري بو اعسد 


)١(‏ مسند الإمام أحمد )11١ »715/١(‏ عن ابن عباس مرفوعاً بإسناد صحيح. 

(0) انظر: الأوسط للطبرانى بتحقيق د. العتر »45/١(‏ ///ا59). 

(0) من حديث بريّدة» انظر صحيح مسلم )578/١(‏ كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة» باب أوقات الصلوات الخمس برقم .)١9/5(‏ 

(4:) أصول ابن مفلح .)1١71١/9(‏ 

(5) انظر: شرح المختصر للجراعي القسم الثاني ص(١00.‏ 

(5) انظر: رفع الحاجب لابن الحاجب (9/5ا11). 

(0) أصول ابن مفلح »)2٠١71/(‏ ورفع الحاجب لابن السبكي (418/5). 

(6) الاتفاق على جواز البيان بالأقوى والمساويء وإنما وقع الاختلاف في البيان 
بالأضعف على مذاهب. انظر مذهب الجمهور فى : أصول الجصاص: (١//1/ا)2‏ 
العدة لأبي يعلى (١/5؟١)2‏ افص للغزائي (985/1) التمهيد لأبي الخطاب 
(588/5)» روضة الناظر لابن قدامة (084/5).» الإحكام للآمدي (2)71/5 منتهى 
السول والأمل لابن الحاجب ص(11١)»:‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي 
ص »)3١17(‏ تشنيف المسامع (849/1)» تيسر التحرير لأمير بادشاه (197/9)؛ س 


«شرح مخنصر ول الفقه» 


العرضنى التسا را 


نذا قنييق البعة لمحيل : القران'" برهن "امن نه وقد 


قال تعالى: 9وَأَرلاً إِِكَ الِكْرٌ لبَينَ لئان ما نَرْدَ إلب4”" 
فكلام الرسول يَكِةِ في بيان القرآن مقبول. وهو دون كلام الله 
تعالى في الرتبة. 


وقال الكرخي””'': لا يكون البيان إلا مثل المبيّن في القوة» 


فإن كان قدي : يقبّل» كن إلا ره له يقبل في بيان 


أصول ابن مفلح »223١74/5(‏ التحبير للمرداوي :»)78١5/5(‏ شرح الكوكب 


0 8 لاد (/50» فواتح الرحموت لابن عبدالشكور (18/5). 
أصول ابن مفلح .)3١75/9(‏ 

سورة النحل (55). 

القول بالمساواة هو مذهب جمهور الحنقية وليس الكرخي فقط فإنهم 
يشترطون أن يكون البيان مثل المبين في قوة ثبوته» فلا يجوز بيان المقطوع 
بالمظنون» وهذا ظاهر في مسألة بيان التخصيص - بيان التغيير - فاشترطوا 
أن يكون مثل المبين في قوة ثبوته» فيخص عام القرآن والسنة المتواترة 
بمثلهماء ولا يقوى الأضعف ‏ كخبر الواحد ‏ في تخصيصها. انظر: أصول 
الجصاص: +)9/1//١(‏ أصول السرخسي (757/1)» تيسير التحرير لأمير 
بادشاه (2»)17/2 فواتح الرحموت لابن عبدالشكور (58/7). 

المراد به حديث الرسول كَلِ المتفق عليه عن أبى سعيد الخدري مرفوعاً 
(ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل» وليس فيما دون خمس أوسق 
صدقة). انظر: صحيح البخاري مع الفتح فرذت لخرة كتاب الزكاة» باب 
زكاة الورق رقم ,)١5550(‏ ومسلم (/576) كتاب الزكاة برقم (5). 


0530 الأوسناق: جمع وَسسقء وهو: كيل معلوم. والوسق ستون صاعاء 


تك «شرح مخنصر صو الفقه» 


قولةة نيما :ست الببيساء لعي )”لأ هذا اشبهر نز امير 
5 2000 
الاوساق . 


3 
ولو : 


قوله: ويعتبر كون المخصّص والمقيّد أقوى منه دلالة عند 
القائل د 


يعتبر كون المخصّص ‏ بكسر الصاد ‏ أقوى من المخصّص 
5 بفتحها ‏ وكون المقيّد أقوى من المطلق عند من يقول 
١ه‏ 2 )03 
بالتحخصيمن والتقييد» وإلا لزم تقديم الأضعيف 2 أو ك0 
|3 امراف توس لفو فت 


> قال الفيروزآبادي: «وهو حمل بعير». انظر: طلبة الطلبة للنسفي ص(٠١5)»‏ 
القاموس المحيط للفيروزابادي ص(418). 

)١(‏ الحديث متفق عليه أخرجه البخاري من حديث ابن عمر مرفوعاً بلفظ (فيما 
سقت السماء والعيونء أو كان عَتْرِيا العشرء وما سقي بالنضح نصف 
العشر). انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري (5517/9) كتاب الزكاة. 
باب العشر فيما يسقى من ماء السماء برقم :)١54817(‏ ومسلم (7176/5) 
كتاب الزكاة» باب ما فيه العشر أو نصف العشر برقم (01). 

(9) انظر: بذل النظر للأسمندي ص(584). 

(6) انظر: شرح المختصر للجراعي القسم الثاني ص(5917). 

(5) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(179١).‏ 

(5) في خالة كوق الوتمدى أر اله عن 

(5) إذا تساوى المخصّص والمخصّص في القوة. 

0) انظر: الإحكام للآمدي ,)71١/6(‏ وأصول ابن مفلح .)23١75/5(‏ 


«شرح محنصر أصول الفقه» لبببي رخ يد 


[تأخير البيان عن وقت الحاجة] 
قولهة :مسألة + لأ يحور تأغعير البيان عو :رفت الحا ”7 
إلا *عن حنن يفول تكلم ا لا 0 


آذ السية اذ كال لعوة : مول الآن والفيد لا عرف 
الضلاة» فامثالة مجاله المع قول: مكلت الخال نهرة هو . 
ومن لا فلا. 


)١(‏ مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ يفسرها السبكى بقوله: «الوقت 
الذي تقام:الدليل بعلن إرقاع الس بالتججمل :فيه على التي مدقي قتيعة 
في التأخير' اه. صورتها: أن يقول: صلوا غداء ثم لا يبين لهم في غدٍ 
كيف يصلونء أو آنوا الزكاة عند رأس الحولء ثم لا يبين لهم رأس 
الحول كم يؤدون. ولا لمن يؤدون. 
انظر: الإبهاج .)5١15/1(‏ التحبير للمرداوي .)١1818/5(‏ تحرير محل 
النزاع: اتفق العلماء على عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة» وقد 
حكى هذا الاتفاق القاضي أبو بكر الباقلاني» والباجي» والسمعاني» 
والغزالي وغيرهم. انظر: التقريب والإرشاد للباقلاني (/27815)» والإشارة 
في أصول الفقه (7575). قواطع الأدلة للسمعاني »)١9١/7(‏ المستصفى 
للغزالي .»)558/١(‏ روضة الناظر لابن قدامة (086/9). وإنما وقع الخلاف 
في جواز تأخيره من جهة العقل عند المعتزلة قال الباقلاني في التقريب 
8/0" : «فقال جميع القدرية ومن قال بقولها: إن ذلك محال في 
التكليف وعبث وظلم في صفحة الحكيم العليم تعالى». 

(0) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(59١).‏ 

() القائلون بتكليف المحال هم الأشاعرة. قال الباقلاني في التقريب (/080) : 
«اوقال شيخنا أبو الحسن َيه : إن ذلك جائز من جهة العقل. وعدل وصواب 
منهء غير أنه لم يرد به سمع» اه. انظر: المعتمد للبصري .)715/١(‏ 


وي )بي-ت--ا اسم «شرح مختصر ابول الفقّه» 


قولة: قال أتى'العاي “© وتاعير الييان لمضلحة هو البيان 
الواجب أ السكين”. 

ا للأعرابي المسيء في صلاته ان ثالتك وان 
ولاه إنما يجب لخوف فوت الوااجب المؤقت فى انا 

قوله:وفي تأخيره إلى وقت الحاجة عن إمامنا روايتان» 
ولأم غات ”1171/7 


القخواز” قال يدايق اير 52000 ا 


.)181١(ص المسودة لآل تيمية‎ )١( 

(0) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(9١١).‏ 

(*) أي: البيان. 

(4) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ظَله مرفوعاً : 
أن النبي يل دخل المسجد فدخل رجل فصلىء ثم جاء فسلم على 
لحيو كه فرد النبي كَلِْخِ السلام» فقال: «ارجع فصل فإنك لم تصل)ء 
فصلى ثم جاء فسلم على النبي كَلهِ فقال: «ارجع فصل فإنك لم تصل» 
(ثلاثاً) فقال: والذي بعثك بالحق فما أحسن غير هذا فعلمني ... الحديث. 
انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري (7177/1) كتاب الأذان» مانت اقيق 
النبي َه الذي لا يتم ركوعه بالإعادة برقم 99 
ومسلم )١1948/١(‏ كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة يرقم (55). 

(5) أصول ابن مفلح (5/9؟١09).‏ 

(5) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(19١١).‏ 

(0) نسبه إليه في العدة لأبي يعلى (2770/9» والمسودة لآل تيمية ص(8١).‏ وابن 
حامد هو: أبو عبدالله الحسن بن حامد بن مروان البغدادي الحنبلي» من أئمة 
الطتاية ى خصرةيشنادة درن وأمنء نود دي #الاعاله مذيية الاجزية 
في فقه الإمام أحمد مطبوع. انظر: طبقات الحنابلة لأبي يعلى ,)١595/1(‏ 
المقصد الأرشد لابن مفلح (؟/2)119 والمنهج الأحمد للعليمي .)7١5/5(‏ 


«شرح مختصر و الفقه» 


: 0 : 00 

والقاضي ‏ .وابن عقيل وحكاه ععن جنيو الفقهاء وأيو 

التقطاني "و سرامن 2 ابرق 5 0 5-7 ا لضن 
المحرر عن أكثر الع 62 وقاله أكثر العا كك ادلو 


ولع 117 000 

.) 5/60 العدة أب بعك‎ )١( 

(9) الواضح لابن عقيل (87/4). 

(9) التمهيد لأبي الخطاب (590/5). 

(14) نسبه إليه في المسودة لآل تيمية »)١18(‏ وأصول ابن مفلج مرج دل 
وروضة الناظر لابن قدامة (؟/080). 

(4) روضة الناظر لابن قدامة (؟/080). 

(5) المسودة لآل تيمية (17/8). 

(0) كابن سريج والإصطخري وابن أبي هريرة». والطبريٍ» والقفال» وهو المعتمد 
عند الشافعية. انظر : التبصرة للشنيرازى. ص (/73) > المستصفى للنغزالي 
(778/1)» الإحكام للآمدي (2377/10), البحر المحيط للزركشي (59:4/5). 

(6) المستصفى للغزالي .)”"58/١(‏ الإحكام للآمدي (/7). أبو الحسن 
الأشعري هو: علي بن إسماعيل الأشعري البغدادي» مؤسس مذهب 
الأشاعرة» تفقه على أبي بكر المروزي وابن سريج» 0 في الجدل وعلم 
الحلدمة عرف بتقواه وكثرة عبادته» له مؤلفات كثيرة منها التمع في الرد 
على أهل الزيغ ' والإبانة» توفي ببغداد سنة (15؟7اه). انظر: وفيات الأعيان 
لابن خلكان (؟/557)» وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (751//9). 

(9) البرهان للجويني .)118/١(‏ ْ 

,2715/5( أي: منع تأخير البيان إلى وقت الحاجة. انظر: العدة لأبي يعلى‎ )29١( 
.)١57( منتهى السول والآمل لابن حاجب‎ 2)2758/١( المستصفى للغزالي‎ 

)١١(‏ انظر: العدة لأبي يعلى (/775). أصول ابن مفلح »23١55/(‏ التحبير 
للمرداوي 677/0 ). 

(158)" العدة لأمن بيقلق [8/ة 40/9 التدييد لأين الغطات :1917/59 أصولك 
ابن مفلح (01070) التحبير للمرداوي 1م ). 


حول  -)‏ ادام «شرح مخنصر ول الفقه» 


العمتت 0 وداود وأضيكانه ‏ وافشر القع 
لي 
الشافعية 


100205 0 الله تعالى: قن يله حمسم وَلَِسُول وَلِذِى 
اكد “تين دافن المحسين : : (أن" انيه للقاتل) 7 


ولأحمد 0 وأبى 5 أدكاة حسن : “(أنة لم مي 0 


وكذا الحجة من إطلاق الأمر بالصلاة والزكاة والحج 
والجهاد. ثم ب ذلك. 


وكذا بيع ونكاح وميراث وسرقة» وكل عمو قرآن وسلة. 


)0( أبو الحسن التميمي هو: : عبدالعزيز بن الحارث بن أسد بن الليث». فقيه حنبلي » 
مطلع على مسائل الخلاف» توفي سنة (١لالاه).‏ انظر: تاريخ بغداد »)510/٠١(‏ 
طبقات الحنابلة لأبي يعلى »)١1١١/1(‏ المقصد الأرشد لابن مفلح (171/1). 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم .)65/١(‏ 

(9) المعتمد للبصري .)3١60/١(‏ 

(5) انظر: التبصرة للشيرازي (2701, الإحكام للآمدي (4)55/5. البحر 
المحيط للزركشي (590/8). 

(4) سورة الأنفال .)5١(‏ 

(5) الحديث متفق عليه من حديث أبي قتادة مرفوعاً. انظر: فتح الباري 
(/7417)» كتاب فرض الخمسء. باب ومن لم يخمس الأسلاب» برقم 
.)١55(‏ ومسلم (20) كتاب الجهادء باب استحقاق القاتل سلب 
المقتول برقم .)5١(‏ 

(0) مسند الإمام أحمد (17/8 705). 

(4) سنن أبي داود (/7) كتاب الجهادء باب السلب لا يخمس برقم 
)7177١(‏ من حديث عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد بلفظ (أن 
رسول الله كله قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب). 


«شرح مخنصر مر الفقه» 10ظتك و7 لتك 


واعترض: هذه الأوامر ظاهرها تووك اعون النان عه 
وفت الخطاب» وهو وقفت الحاجة. إن كان للفور. أو للتراخى» 
فالفعل جائز في الوقت الثاني» فيمتنع تأخيره عنه”"". 


ردٌ: الأمر ‏ قبل بيان المأمور به لا يجب به شيء» وهو 
كثير عرفا كقول السيد: «افعل» فقط”". 


قوله: مسألة : يجوز على المئع ‏ تأخير إسماع المخصّص 
الموجود عند الأكثرء ومنعه أبو الهذيل”"'». والجبائي”*'ووافتا على 
1 العا 000 


يعني إذ قلنا: بالمنع من تأخير البيان» فهل يجوز تأخير 
7 . 2000) 3 


.)111/7( انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي‎ )١( 

(0) انظر: أصول ابن مفلح .)1١79/9(‏ 

(6) هو: محمد بن الهُذيل بن عبدالله العلاف. شيخ المعتزلة وتنسب إليه الفرقة 
«الهذلية»» توفي سنة 1175ه. انظر: طبقات المعتزلة ص(555)» والملل 
والنحل للشهرستاني ص(15). 

(5) المعتمد للبصري ,)770/١(‏ الإحكام للآمدي (91/5). والجبائي: هو 
محمد بن عبدالوهاب بن عبدالسلام الخبّائي نسبة إلى جبّى» من قرى البصرة» 
شيخ المعتزلة» تنسب إليه الفرقة الجبَّائيّة» كان فقيها زاهداء له تفسير القران. 
انظر : طبقات المعتزلة ص(7817)» وفيات الأعيان لابن خلكان (/798). 

() المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(١17١).‏ 

(5) وبعبارة أخرى كما في الإحكام للآمدي (/59): «الذين اتفقوا على امتناع 

ش تأخير البيان إلى وقت الحاجةء اختلفوا في جواز إسماع الله تعالى 
للمكلف العام» دون إسماعه للدليل المخصّص له). 

(0) انظر قول الجمهور في: المعتمد للبصري (7171/1)» التمهيد لأبي الخطاب (2017017/1 س 


لنا: أن فاطمة ‏ ونا -: سمعت : إيوصيكه أنه يه الك 4!'' . 


وهذا تكايفب عام ولم تسمع المخصصّص مع وجوده وهو 
قولة كلو لحن عاغير الانباء/[17ارت] الا انررق 


وأقق 'الميضانة نير ١‏ الأمر يق الكفار" "إلى أذ نودو 
الجانة” 02 :ولي يأخل عمر الهرية من الشجؤين'"" حتى: شهد 


> الإحكام للآمدي (191/5)» شرح تنقيح الفصول للقرافي (585)» البحر 
المحيط للزركشي (110/6)» أصول ابن مفلح :425١77/(‏ رفع الحاجب 
لابن السبكي (425”9/9 التحبير للمرداوي (5879/6)» شرح الكوكب 
المنير لابن النجار (5505/2). 

.)١١( سورة النساء‎ )١( 

(؟) عن عائشة وِقْينَا أن فاطمة بنت رسول الله كَلِ سألت أبا بكر بعد وفاة 
رسول الله يلِةٍ أن يقسم لها ميراثها فقال أبو بكر: إِنَ رسول الله كَل 
قال (إِنَا معاشر الأنبياء لا نورث» ما تركناه صدقة) والحديث متفق 
عليه. أخرجه البخاري في صحيحهء انظر: صحيح البخاري مع فتح 
النارئ )١150//5(‏ كثاب فرعن الخكعين ).يات فرفن الخمس برقم 
.)3٠9(‏ ومسلم في صحيحه (11/7/2) كتاب الجهاد والسيرء باب 
حكم الفيء برقم (44). 

() المراد به العموم في قوله تعالى: نوا لي لا يُؤمبوْ ِل 


لصحتب حَيَّ يُغطوأ الْجرَيَةَ عن يد وَهُمّ روت 60099 [سورة التوبة (15)]. 
(:) الجؤيّة: الوظيفة المأخوذة من الكافر لإقامته بدار الإسلام كل عام. انظر : 
المغني لابن قدامة (2307/1)» والمطلع على أبواب المقنع للبعلي ص(18١5).‏ 
(5) المجوس: قوم ديانتهم المجوسية» نشأ مذهبهم في زمن شريعة موسى عليه 
السلام» وهم ثنوية يعبدون الشمس والنار» ويقولون بإلهين للنور والظلمة» تت 


«شر مخنصر أضول الفقه» للببببببب رخس 


عيذالم حنحن بن عوف: (أكة د أخذها [منهم] و 
ايفاو 
وروى مالك في ا ين عنه» عن جعفر بن ا 
١ 5‏ ع اس 1 1 ع 0 0 59 
عن ابيه أن عمر ممم لمان (ما أدري كيف اصنع .في 
أمرهم؟). فشهد عبدالر حمن أنه يي قال: 


> أو الخير والشر. انظر: المنية والأمل في شرح الملل والنحل» لأحمد المرتضى 
ص(77). وعقائد الثلاث والسبعين فرقة» لأبي محمد اليمني (741/5). 

)١(‏ ما بين المعقوفتين في المخطوط: «منه» والمثبت هو الصحيح لأنه الذي 
يستقيم به المعنى» لأن اللفظ جمع. 
وفي الحديث (أن رسول الله يكلِِ أخذها من مجوس هجر) أخرجه 
البخاري. انظر: فتح الباري : 

(0) انظر: صحيح_البخاري مع فتح الباري (4)551//1. كتاب الجزية والموادعة 
مع أهل الذمة والحرب حديث رقم .)71١01(‏ 

(*) ؛ الموطأ )778/١(‏ كتاب الزكاة» باب جزية أهل الكتاب والمجوس برقم (55). 

(5). مسند الإمام الشافعي ص(9١5)»‏ بدائع المنن للإمام الشافعي .)١1753/5(‏ 

(5) هو: جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن علي بن أبي طالب» 
الصادق. .أبو عبدالله المدنيء. وثقه الشافعي وابن معين» وأبو حاتم» روىة 
عن أبيه. وروى عنه سفيان الثوري وابن عييئة» توفي سنة 548١ه.‏ انظر: 
التاريخ الكبير لابن معين (41//1): وميزان الاعتدال »)414/١(‏ وتهذيب 
التهذيب .)1٠١7/9(‏ 

(5) هو: محمد .بن علي بن الحسين بن علي_بن أب طالب أبو جعفر الباقرء 
وثقه ابن سعد والعجلى قال ابن سعد: «كان كثير الحديث»» روىدرعن 
أبية 6 والتحسن بن علي - جده لأمه. والحسين - جده لأنيه - وروئ عته 
ابن جعفر والزهري» : توفي سنة..5١١ه.‏ انظر: تهذيب الكمال للمزي 
(47). تهذيب التهذيب لابن حجر (760/9). 


سر :ا ي”--ب-ااشا ايمس «شرح مخنصر صوق الفقه» 


(سُنُوا بهم سنّة أهل الكتاب) منقطه7". 
وأيضاء إذقيت تأحن اليا قدوة الأيسناء أرل.: 
إذا ب حير الب 3 ع 


قوله: مسألة: يجوز على المنع - تأخير النبي 295 تبلية 
الحكم إلى وقت الحاجة. عند كيين ومنعه افو 
الخطاب7), وابن سيد 


لنا: أنه لا يلزم منه محال» والأصل الجواز عقلاًء والأمر 
بالتبليغ*'' - بعد تسليم أنه للوجوب والفور ‏ المراد به: القرآن؛ 
لذأنه المفهوم من لفظ «المَنْرّل». 

ووجه المنع : أنه يخل أن لا يعتقد المكلف كا وهو إهمال. 


)١(‏ قال ابن عبدالبر في التمهيد لأبي الخطاب :)١١5/5(‏ «وهو منقطع» ثم 
قال: ولكن معناه متصل من وجوه حسان»» وقال ابن حجر في فتح الباري 
(231/1): «وهذا منقطع مع ثقة رجاله»؛ وكذلك في موافقة الحُبر الخبر 
(١9/1ا”)»‏ وأورده ابن حجر في التلخيص الحبير )١77/(‏ من طريق 
زيد بن وهب وحسّنه؛ وسبب الانقطاع أن أبا جعفر لم يلق عمر ولا 
عبدالرحمن» فولادته سنة 57 ه بعد وفاتيهما. حيث توفي عمر وه سنة 
"هء وتوفي عبدالرحمن بن عوف َيه سنة ”١‏ أو ”” ه. وانظر: 
تصحيح الأباني في إرواء الغليل (88/5). 

(؟) العدة لأبي يعلى (/77). 

(©) انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص(54١)»‏ وشرح تنقيح الفصول 
للقرافي ص(3585). 

(4) التمهيد لعي الخطاب (705/9). 

(5) الواضح لابن عقيل (5//ا١١).‏ 

(5) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(170). 

(0) قوله تعالى: «إيكايا الرَسُولُ َِمْ مآ أِلَ يلك ين ريك [سورة المائدة (030]. 


«شر مخنصر أصول الفقه» 


بخلاف تأخير البيان» ولهذا يجوز تأخير النسخ لا تبليغ التسوة, < 

قوله: مسألة: يجوز على الجواز”' ‏ التدريج في البيان 
عند المستقية 7 

لوقوعه””'. والأصل عدم مانع. 

قالوا: تخصيص بعض بذكره يوهم نفي غيره”“» ووجوب 
استعمال اللفظ في الباقي» وهو تجهيل للمكلف. 


ردّ: بذكر العام بلا مخصص"". 


.)٠١77/0( أصول ابن مفلح‎ )١( 

(0) هذا تفريع على جواز إسماع بعض من البيان دون بعض. انظر: منتهى 
السول والأمل لابن حاجب ص(55١).‏ 

(9) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(١17١).‏ وانظر قول المحققين في: 
التقريب والإرشاد للباقلاني (4117/5)» المستصفى للغزالي (2))5801/1 ؛ الإحكام 
للآمدي (0/9١5)ء‏ أصول ابن مفلح (9/ ٠717‏ 5600 مجر للمرها رقي 10 10:11 

(4) دليل الوقوع كما في قوله تعالى: لوأ لْمْرِكِينَ 2 در سورة 
التوبة (5). فهو عموم فقال جميع المشركين» ثم بين خروج الذمي ثم العبد 
ثم المرأة بالتدريج. فخرج الذمي بحديث ابن عمر أن النبي يكَكِْهِ قال (من قتل 
معاهداً لم يرح رائحة الجنة). انظر: صحيح البخاري مع الفتح (5729/5)) 
وحرجت المرأة بالحديث المعفق عليه عن ابن غمر (أن امرأة وجدت في 
بعض مغازي الرسول مقتولة» فأنكر رسول الله قتل النساء والصبيان). انظر: 
صحيح البخاري مع الفتح »)١448/5(‏ ومسلم في صحيحه برقم (1755)) 
وفي الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه (/111) عن رباح بن ربيع 
أنه يكِِ بعث رجلاً لخالد بن الوليد وقال (قل لخالد: لا يقتلن امرأة ولا 
عسيفاً). وانظر: رفع الحاجب للسبكي (/451). 

(8) انظر: رفع الحاجب للسبكي (/147). 

(5) أصول ابن مفلح .)1١717/9(‏ 


)تنإ دادم «شرح مختصر أصول الفقه» 


قوله: فييا له وفى وجوب اعتقاد عموم العام والعمل به 
البحف عن الميتصسي .قن إعايفا وو مان “رولا تابنا افولان: 


[فقال]”'' الجرجاني: إن سمعه من النبي كَل على طريق 
تعليم الحكم؛ وجب اعتقاد عمومه وإلا فلا”". 


الوحوها فقول أن كران" وابيق عقيل 
.ات فك 
لوعي والفيرف ١‏ الفاسقء والسرخسي الحنفي”"". 


اقطان اعد لاني معن :6017 )1 الشدييد الأو الشتطات 8:90 
الراضع لابن غفيل 818+ الحسوف ا لكل تدوز 11 

(؟) هكذا في المخطوطء وفي المختصر في أصول الفقه لابن اللحام: «وقال». 

() المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(١17).‏ 

(5) المراد به القاضي أبو بكر عبدالعزيز غلام الخلال. صرح بذلك ابن تيمية 
فى المسودة لآل تيمية ص(94١٠).‏ وانظر: العدة لأبى يعلى (؟/2)577 
والتدهية لأين البقطاي :50 ْ 

(©) العدة لي يعلى (؟/077). 

(5) الواضح لابن عقيل (255/7. 

(0) روضة الناظر .لابن قدامة .)1١1//9(‏ 

() انظر: التبصرة للشيرازي »2١7١(‏ المستصفى للغزالي' (00191//5)» البحر 
المحيط للزركشي وار ). 

(9) انظر: العدة لأبي.يعلى (278/1).» المسوذة: لآل تيمية .23١9(‏ والمراد به 
أبو سفيان السرخسي, أكثر من النقل عنه القاضي أبو يعلى في العدة في 
أكثر من ا موضع. وابن تيمية في المسؤدة. 
وهو أبو سفيان محمد بن أحمد بن عبدالله بن العباس العبدوسي السرخسي (400 - 
4ه ). انظز ترجمته في «التحبير في المعجبم الكبير ا (171/1) رقم (153) 
لعبدالكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المرودي (ت0:27ه) المحقق : 
منيرة ناجي سالم» الناشر : رءاسة ديوان الأوقاف, بغداد. ط١ا.‏ 3798ه.:19105م. 


«اشرح محنصر أرق الفقه» الااا يد 


والمنع قول أبي انتوفي هماا هن علهاننا” ' توأكير 
الشافعية””'' وذكره بعضهم ا 


وجه الأول: الموجب للاستغراق لفظ العموم» والمخصص 
معارض الأصل عدمه. 


أخانت يفن علتاتنا"'":لكن التفى لا يكو يه قبل 
البحث» وأجاب فى ال إلا يفميله؟ مكدر كل تجرده عن 
مخصص » وما نعلمه إلا أن نككة قل احده: 


وكذلة:قال أبو العيان عدم المخطيص شرط: في 


.)١56/5( التمهيد لابن الخطاب‎ )١( 

(؟) نسبه إليه فى المسودة لآل تيمية. ض(9١1).‏ 

(0) انظر: أصول ابن مفلح »20٠١8/9(‏ شرح الكوكب المثير لابن النجار 
(ملرمه:ة). 

(4) وهو قول ابن سريج» وأبي إسحاق المروزي» والأصطخري والغزالي» وهو 
الراجح عند الشافعية كما صرّح بذلك الزركشي في البحر المحيط. انظر: 
التبصرة للشيرازي »)١110(‏ المستصفى للغزالي (191//5)» البحر المحيط 
للزركشي 0 ؟). 

(4) لا يستقيم القول بالإجماع مع وجود القائلين بالوجوب. انظر: العدة لأبي 
يعلى (270/5)» التبصرة للشيرازي 2)١١9(‏ شرح مختصر ابن الحاجب 
للإيجي (178/1)» تيسير التحرير لأمير بادشاه :)2750/1١(‏ أصول ابن مفلح 
ورم .)1٠١‏ 

(5) المراد به ابن تيمية كما في المسودة لآل تيمية .)١1١9(‏ 

0) التمهيد لأبي الخطاب (51/5). 

(6) هذا النص مما ذكر عن مجد الدين ابن تيمية» والمصنف ذكره عن شيخ 
الإسلام. انظر: المسودة لآل تيمية ص(7). 


حرورهة)- -اد «شرح مخنصر ول الفقه» 


لعمومء أو هو''من باب التعارض؟ فيه قولانء كما في 
تحصيص العلة. 


وجه قول الجرجاني”'': هو أنه إذا سمعه من المعصوم على 
طريق تعليم الحكم؛ فالعموم واجبٌ اعتقاده» لمنع تأ شيو تيان 
التخصيص ا 


(؟) صرح به المصنف في أول الكتاب القسم الثاني ص(7707) بأنه الجرجاني 
الحنفىء وذكر فى المسودة لآل تيمية ص( )٠١‏ أنه أبو عبدالله الجرجاني» 
وذكره القاضي أبو يعلى في معرض اختلاف الحنفية» فيحتمل أن يكون 
يوسف بن محمد الجرجانى الحنفى الذي كان حيًّا سنة 577ه. انظر 
ترجمته في : الفوائد البهية للكنوي ص(١2)757‏ وتاج التراجم ص(١2)50‏ 
والجواهر المضية (؟/2)7578 أو هو محمد بن يحيى ابن مهدي الحنفي , 
أحد أعلام الحنفية ومن أصحاب التخريج في المذهبء. أخذ الفقه على 
أبي بكر الرازي الجصاص» وتفقه عليه انو الحسين أحمد بن محمد 
النذورئ» من مصنفاته: نر جيح مذهب أ حنئيفة » توفي سنكة "هم 
وقيل: 98”ه. وهو الأقرب إلى الصواب» مع عدم الجزم لأنه سابق لأبي 
يعلى» ولكن هل هو الذي ينقل عنه أم لا؟ رجّح ذلك جمع من المحققين 
كما في: العدة لأبى يعلى »)559/١(‏ وأصول ابن مفلح 2)55١/١(‏ 
وغيرهما. وانظر تر جمته في : الفوائد البهية للكنوي ص(؟١2)5‏ والجواهر 
المضية (؟57/7١)»‏ وكشف الظنون .)"80/١(‏ 

[فية لم أطلع على قوله ‏ فيما وقفت عليه في كتب الأحناف» وإن كان قد 
قال بهذا القول بعضهم كالسرخسي في أصوله 2)177/١(‏ وانظر: أصول 
البردوي 2»)591/١(‏ وفتح الغفار لابن نجيم .)87/1١(‏ وانظر نسبة القول إليه 
فى العدة لأبى يعلى (071//5)» والتمهيد لأبى الخطاب (2)57/5 
والمسودة لآل تيمية ص(9١٠2)».‏ وأصول ابن مفلح .)1١*9/9(‏ 


«شرح مخنصر فول الفقه» 


020 )200 
رد. يجور . 


الراوي عق بنقل 77 


قوله : وهل كل دليل مع معارضه كذلك ‏ كما هو ظاهر كلام 
إمامنا - أو يجب العمل بالظاهر في غير العموم جزماً؟ قولانء 
وعلى منع العمل هل يشترط حصول اعتقاد جازم بعدم معارض أو 


يكفي غلبة الظن؟ قولان”". 


قال أبو العباس ‏ بعد ذكر مسألة العموم المتقدمة : «وهذا 
عام في الظواهر كلها من العموم والمطلق والأمر والنهي 
والحتقناتق :وهيو قم "© وتان + تنها يانه إلى 
الجوزجاني”” -: فأمّا من تأوّله على ظاهره ‏ يعني القرآن ‏ بلا 
دلالة من رسول الله يل ولا أحد من أصحابه فهو تأويل أهل 
البدع؛ لأن الآية قد تكون خاصّة ويكون حكمها عامَّاً ويكون 


)١(‏ أي: ويجوز تأخير بيان التخصيص. 

(0) هذا جواب عن بقية قولٍ للجرجانى أعرض المصنف عنه وهو: «وإن 
0 انظر: العدة 
لأبي يعلى (0717/1). ْ 

(6) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(١15١).‏ 

(5) المسودة لآل تيمية ص(١١1١).‏ 

(4) هو: محمد بن أحمد بن أحمد الجراح الحنبلي» المعروف بابن 
عبدالرحيم» جليل القدر ثقة من أصحاب الإمام أحمدء وكان الإمام يكاتبه 
ويثنى عليه. انظر: طبقات الحنابلة لأبى يعلى 2»)557/١(‏ واللباب في 
27 الأنساب لابن الأثير الجزري 1/1 


سوا )يتن - دام «شرح محنصر أضول النقدة 


ظاهرها على العموم. وإنما قَصَدَثْ لشيء بعيئة ) ورسول الله لد 
المُعبّر عن كتاب الله وما أرادء وأصحابه أعلم بذلك/[؟١١/]]‏ منا 
لمشاهدتهم الأمر وها اريت دلق" انكهن 


وكذلك رم به الا 77 


وفي التمهيد: الجميع ذلك كمشالنان وإنث بيدا ا 
العيقاء اف كته يوون لفظ العموم حقيقة فيه مالم نجد مخصصاًء 
وحقيقة فيه وفي الع 

وأهاة 3 نلوقه طن ها "سني كطاسة .هل :يغنة. ابه 


00 
يا 


والخلاته قن : اللعيد يد نز اتن "كني ادل ومن طلا 
المخصّص في بلده”. قيل له: فلو ضاق الوقت عن 


.)١١1(ص جاءت النسبة إليه في المسودة لآل تيمية‎ )١( 

(9) الإحكام للآمدي .)51١/(‏ 

(9) انظر: البحر المحيط للزركشي (55/5). 

(5:) وقال أبو الخطاب: «فالفرق أن أسماء الحقائق لا تستعمل فى غيرها إلا 
يجار فلم يجز ترك الحقيقة بغير دليل». انظر : التمهيد لأبي الخطاب (19/5). 

(5) لأن أسماء الحقائق لا تستخدم في غيرها إلا مجازاً. انظر التمهيد لأبي 
الخطاب (50/7). 

(5) انظر: أصول ابن مفلح .)03١57/(‏ 

0) أي: يلزم المكلف السؤال عن بعثة نبي إذا سمع أنه قد بُعث نبيَ في بلده. 
انظر: التمهيد لأبي الخطاب .071١/5(‏ 

() ولا يلزمه أن يجوب البلاد في طلب النبي» ولا في طلب المخصص. انظر 
عبارة 5 الخظاب في اليد 5 داك )؟/ 00 


«شرح محصر فول الفقه» بببببببااييبرر يد 


طلبه؟”'2 فقال: الأشبه؛ يلزمه العمل بالعمومء وإلا لما أسمعه الله 


إياه قبل تمكنه من المعرفة بالمخصّصء لأنه وقت الحاجة إلى 
البيان. 


قال: ويحتمل» لا يعمل حتى يطلبه؛ كمجتهد ضاق وفت 
العا دق الي 


2 2 
الأكثر ا" 0 ابن 5 


وكيا : القطع”"". 


)١(‏ أي: طلب المخصوص. 

(؟) التمهيد لأبي الخطاب (0711/5). 

(9) انظر المسودة: ص .)١١١(‏ 

(5) انظر: الإحكام للآمدي (01/6)» ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب 
ص(55١).‏ 

(5) التقريب والإرشاد للباقلاني (475/6). وابن الباقلّاني هو: محمد بن 
الطيب بن محمد بن جعفر البصري البغدادي المالكي. المعروف 
بالقاضي الباقلاني» لأن والده كان يبيع الباقلاء. عالم في الفقه 
والأصول والعربية ومناظر متميزء له ردود على كثير من الفرق» يعد من 
المجددين على رأس الماثئة الرابعة» توفي 7٠4ه»‏ من مصنففاته: في 
الأصول: التقريب والإرشاد طبع جزء منه بتحقيق د. عبدالحميد أبو 
زنيدة» وإعجاز القرآن. انظر: الديباج المذهب ص(7”77)» شجرة النور 
الركة لمخلوفت 10111 

(5) انظر: الإحكام للآمدي (/2)51 وشرح تنقيح الفصول للقرافي 
ص(758)» والبحر المحيط للزركشي (0"0/6. 


روريم )”_-س- امد «شرح محنصر أضرل فته 


لنا: لا طريق إليه؛ فشرطه يبطل العمل بالعموم”'". 

قالوا: ما كثر البحث فيه بين العلماء يفيد القطع عادة» وإلا 
فبحك المحتهد يتيده الاسعحالة أن ل ينضت الله عليه دليلا 
فلت المكلت ]1 


رد الأول: بمنع”") الاطلاع عليه. 


ثمّ: لو اطلع بعضهم فتَقْله غير قاطع””". 
والثاني : بمنع نصب دليل ولزوم الاطلاع عليه ونقله. وقد 
: 4 3 ليك 


[تعريف الظاهر] 

قوله: والظاهر حقيقة: هو الاحتمال المتبادر؛ واستعمالاً : 
اللفظ المحتمل معنيين فأكثر هو فى أحدهما أظهرء أو ما [تبادر ]0 
منه عند الإطلاق معنى مع تجويزه غيره ولا يعدل عنه إلا بتأويل””". 


)١(‏ هذا رد على اعتراض القائلين بالقطع. 

(0) هكذا في المخطوط وهو الصحيح. والذي في أصول ابن مفلح 
»23١570(‏ والتحبير للمرداوي (5817/56): «ويبلغه للمكف). 

(7) هذا ردٌ على ما كثر البحث» ولا نسلم أن كل العلماء بحثوا عليه بل 
ونمنع أن العلماء قاطبة كثر بحثهم. 

(؛) لأن كلام بعضهم ليس حجة على الآخر. 

(5) انظر: أصول ابن مفلح (7/0: .)٠١‏ 

(5) في المخطوط ما «بادر»» والصحيح ما أثبته» لأنه المثبت في مخطوطات 
المختصرء وهو الموجود في المطبوع انظر: المختصر في أصول الفقه 
لابن اللحام. 

0) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(١17١).‏ 


«شرح محنصر أصول الفقه» .بيبخ د 


الظاهر لغة: الواضح'"'". واصطلاحاً”'': مادل دلالة ظنية 
نفيعا انك أن عرفا كتعاط 27 شكذ ادكو أبن البواسيي ا 
والتاج”' وابن مفلح”". وأما ما ذكره المصنف فهو متابع فيه 
للطوفى”"'»: فكما أن الظاهر يطلق حقيقة على الشيء الشاخص 
المرتفع الواضح الذي تبادر إليه الأبصارء كذلك في المعاني هو: 


))4071/5( انظر: مادة «ظهر) في: معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 
.)077/5( والمصباح المنير للفيومي ص(57١)». ولسان العرب لابن منظور‎ 
قال الزركشى فى البحر المحيط للزركشى (577/6): «وهو كما قال الأستاذ‎ 
ْ الفاغ لتيل يتن عن لير‎ 

(؟) انظر تعريفات الظاهر في الاصطلاح: العدة ل يعلى ».)١50/١(‏ الإشارة 
ص(١””).‏ البرهان للجوينى :)779/١(‏ أصول السرخسي 2))175/١(‏ 
المستصقى للقرالن :((16م) «السييك لأبي الحقلاب '(8/1) الميحتضول 
للرازي (50/1)» روضة الناظر لابن قدامة (2)07/5 الإحكام للآمدي 
(01/6)» شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(77): كشف الأسرار للنسفي 
(/305)» نهاية الوصول »)١9108/0(‏ شرح مختصر الروضة للطوفي 
:42008/١(‏ أصول ابن مفلح ».2230١5:/(‏ التحبير للمرداوي 2)١١97/9(‏ 
إرشاد الفحول للشوكاني (؟/47). 

(*) الغائط:في الأصل المطمئن من الأرض» ثم استعمل عرفاً في المستقذر 
الخارج من الإنسان. انظر: المخصص لابن سيده ص(2»209/0 وفقه اللغة 
للثعالبي ص(4١7)»‏ والقاموس المحيط للفيروزابادي ص(5680). 

(4:) انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص(50١).‏ 

(5) انظر: جمع الجوامع بحاشية البناني (07/5). 

(5) انظر: أصول ابن مفلح .)1١55/(‏ 

(0) انظر: البلبل للطوفي ص(55١)2‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي )008/1١(‏ 
وهو تعريف القاضي أبي يعلى كما في العدة لأبي يعلى )١50/١(‏ . 


تاكتك «شرح مخنصر أضول الفقه» 


الاحتمال المتبادرٌ من اللفظ الذي تبادر إليه البصائر والأفهاء". 
وقوله: استعمالاً ‏ هو اصطلاح الأصوليين -: اللفظ المحتمل 
معنيين فأكثر هو في أحدهما أظهر وهو تعريف للشيء بنفسه. 
حيث أخذ في الحدٌّ لفظة أظهر”". 

قال بعضهم: فلو قال: أرجحء كان أحسن”"". أو يقال: ما 
تبادر منه عند الإطلاق معنى مع تجويز غيره”'» فيه احتراز عن 
المجمل إذ لا يتبادر منه عند الإطلاق شيء»ء والفرق بين هذين 
ال وال نقد كروي الخموضي أن الثانى يتبادر منه الظاهر 
فقطء وغيره إِنّما يذكر بالتأمل» والأول ار منه المعنيان ولكن 
أحدهما أظهر في إرادة المتكلم. 


إحكم الظاهر] 
وحكم الظاهر في وجو العمل به كالتصنه لا 11 عنه 
إلا بتأويل”” لأن ترك العمل بالراجح إلى المرجوح كترك العمل 


بالنص إلى غيره. 


() انظر: معجم ألفاظ مفردات القرآن للراغب ص(500)» ولسان العرب 
لأنن متظوؤ 22587139 

(0) انظر: البلبل للطوفي ص(55١).‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي .)008/١(‏ 

(*) صرّح الطوفي بهذا القول في شرح مختصر الروضة للطوفي .)009/١(‏ 

(5) وهذا تعريف الغزالي في المستصفى للغزالي )80/١(‏ وتابعه فيه ابن قدامة 
في روضة الناظر لابن قدامة (075/9). 

(5) قام الدليل عليه بتخصيص أو بنسخ. انظر: الإشارة ص(2)777 وميزان 
الأصول للسمرقندي ص(550). وروضة الناظر لابن قدامة (2)057/1 
والإحكام للآمدي (04/8). 


«شرح مخنصر ذا لالفقه» ككتتتاةة تك 90 “كك 


[المؤول] 

قوله: وهو صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير المرجوح به 
[ظاع ]91 الضمير يغوة إلى التأويل :: .وهز 'لغة : من آل .يؤؤل» 
إذا حم ومئله و وابتعَ و4" أ ظطلت ما يؤول إليه 
معناه”). واصطلاحاً: صرف اللفظ عن ظاهره لدليل يصير 
المرجوح به ظاهراً. هكذا ذكره الطوفي”*'. وفي الروضة: صرف 
اللفظ عن الاحتمال الظاهر 0 احتمال مرجوح للاعتضاده نذليل)» 
يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاه 2 
وهو حل امد ارد عليه : أنْ الاحتمال شرط التأويل لد 
نفسهء وعلى عكسه التأويل المقطوع به» وهو: صرف اللفظ عن 
الظاهر فيه إلى غيره بدليل قاطع””. 

وقال يوسف الجوزي”': صرف اللفظ عن الاحتمال 


)١(‏ هكذا في المخطوطهء وهو الصحيح» وفي المختصر في أصول الفقه لابن 
اللحام ص١(١17١)‏ «راجحا»ء وهو مخالف لما في مخطوطات المختصر. 

(؟) انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(١1١).‏ 

(*) سورة آل عمران'(7). 

((4):انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس 2)١99/١(‏ ومعجم مفردات القرآن 
للراغب ص(52). 

(5) انظر: البلبل للطوفي ص(05)» وشرح مختصر الروضة للطوفي .)008/1١‏ 

(5) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (077/5). 

'(9) انظر: المستصفى للغزالي .)81//١(‏ 

(6) انظر: المستصفى للغزالي (1/لا8). 

'(9) :هو: يوسف بن عبدالرحمن بن علي بن الجوزي القرشي البكري البغدادي 
الحنبلي. أبو محمد. برع في علوم كثيرة منها التفسير والفقه وأصولهء 


اك «شرح مخنصر مزل الفقه» 


الراجح إلى الاحتمال المرجوح لاعتضاده بدليل'''. وأورد عليه أن 
التأويل قد يكون في الفعل فليس بجامع وهذا/[؟١١/ب]‏ وارد 
على حد المصنف. ولأجل هذا قال ابن قاضي الجبل وغيره: 
مجمل الظاهر على المُحْتَمل المرجوح بدليل يقتضي رجحانه”". 


قوله: ثم قد يبعد الاحتمال فيحتاج في حمل اللفظ عليه 
إلى دليل [أقوى. وقد يقرب”" فيكفيه أدنى دليل وقد يتوسط 
فيكف ااا 


الاحتمال قد يكون بعيداً فيحتاج إلى دليل قوي. وقد 
يكون قريبا فيكفيه أدنى دليل» وقد يتوسط بين الدرجتين فيحتاج 
ذلجاذ #توسيطا» واللاليل: .كوت قرسة أو ظاهرا الخ أوقياها 
واحيكا : اوفيينا نانك الاح لاسي يشي الجفير لين 
الرجم 


5 وكان حسن الوعظ ودرس للحنابلة في المستنصرية» وتوفي سنة 105ه. 
مو مفيسانه تن التجدل الأضولق الثقهن كيات لاسا لعزانين 
الاصطلاح» (مطبوع). انظر: المقصد الأرشد لابن مفلح (//170), 
والمنهج الأحمد للعليمي (707/4). 

(1) انظر: الإيضاح لقوانين الاصطلاح ص(0١").‏ 

إفة نسبه إليه المرداوي في التحبير (2))58600/5 وانظر : شرح الكوكب المنير 
لابن النجار (551/9). 

(©) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطه. وأثبته من المختصر في أصول الفقه 
لابن اللحام ص(١17١)».‏ وهو الموجود في جميع مخطوطات المختصر. 

(4) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(١17١).‏ 

(©) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (074/1)., والبلبل للطوفي (58). 


«شرح مخنصر دل الففه» لبببيببابابيببرر ع يده 


[التأويلات البعيدة] 

قوله: فمن التأويل البعيد تأويل الحنفية قوله ظَذ لغيلان بن 
سلمة”'' حيث أسلم على عشر نسوة: (أمسك منهن أربعاً وفارق 
ساء 000 على ابتداء النكاح أو إمساك الأوائل”" والمتبادر من 


)١(‏ هو: غيلان بن سلمة بن مُعتّبِ بن مالك بن كعب الثقفي؛ من وجوه ثقيف 
أسلم يوم الطائف» ولم يهاجرء وهو ممن وفد على كسرى» توفي في آخر 
خلافة عمر سئة *1ه. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (51/1))؛ 
الاستيعاب لابن عبدالبر (/771)» الإصابة لابن حجر (597/5). 

0) أخرجه بهذا اللفظ: الإمام الشافعي في الأم (7177/9): باب: الحربي 
يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة برقم .)١5194(‏ وأحمد في مسئله 
»)١5 »45 ,8/5(‏ والترمذي في سننه (/577)» كتاب: النكاح» باب: 
ما جاء فى الرجل يسلم وعنده عشر نسوة». برقم (54١١)غ2‏ وابن ماجة في 
سئنه 0ك كتاب: النكاح» باب: الرجل يسلم وعد أكدر اهن اريم 
نسوة» برقم .)١96(‏ وابن حبّان في الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 
(177/49) وما بعدهاء كتاب التكاح. باب: نكاح الكمّارء برقم (/181١4)غ»‏ 
والحاكم في المستدرك .)١97/7(‏ جميعهم: عن معمر عن الزهري عن 
سالم بن عبدالله عن ابن عمر. وقال الترمذي: 
«العمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا منهم: الشافعي وأحمد 
وإسحاق»» والحديث صححه ابن حبان» والألباني في إرواء الغليل 
9١/0‏ 0). 00 

() الكافر الذي أسلم عن أكثر من أربع رةه لذ متكلو يتن أمرين زح إنا' أن 
يكون نكحهن بعقدٍ واحد. أو نكحهن متفرقات بعقد لكل منهن. وسبب 
الخلاف: في تأويل حديث غيلان. عند أكثر الحنفية فإنهم أَرَلَوا «الإمساك» 
في الحديث بالنكاح فيكون المعنى انكح أربعاً منهن» ولا تنكح سائرهن 
والخلاف وقع بين الجمهور وبين أكثر الحنفية. فالجمهور على أن الكاقر 
إذا أسلم عن أكثر من أربع نسوة فله أن يختار أربعاً منهن دون اعتبار - 


روه )”ل -ا-حد «شر مختصر اصوا الفقه» 


«الإمساك» الاستدامة. والسؤال وقع عنه. ومنه تأويلهم: (أيما 


ل 


ة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل) على الآمة. ثم 


صدّهم: فلها المهر بما استحلّ من فرجهاء إذ مهر الأمة لسيدها 
لا لهاء فتأؤلوه على المكاتبة. وأقرب من هذا التأويل ‏ مع بُعْدِه - 
تأويلهم : رلا صيام لمن لم ست الصيام من الليل). على القضاء 
والنذر المطلق لوجوبهما بسبب عارض"''. 


ذكر للتأويل الغو عاد خ0) دا 


أنَا الأول: 2008 ا أن الفرقة لو وقعت 


.2ك (ه) شام دم 1 واه 0 
بالإسلام لم يخيّره "2 وَحَصّر التزويج فيهن» ولم يبن له شروط 


0010 
إفة 


للترتيب في العقد عليهن» وأمًا ما ذهب إليه أكثر الحنفية» فإنهم فرقوا بين 
حالتي العقد. فإن نكحهن معاً فليس له إمساك واحدة منهنء أما إن 
نكحهن متفرقات بعقد لكل منهن» فيمسك الأربع الأوائل منهن بالترتيب. 
انظر: المبسوط (2)07/0 وبدائع الصنائع للكاساني (420517/5, المدونة 
للإمام مالك (2)50/5 والأم (737/9). والمغني لابن قدامة (050/9). 
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(؟157١).‏ 

انظر: التقرير والتحبير لابن أمير الحاج »)١57/١(‏ وتيسير التحرير لأمير 
بادشاه .42١50/١(‏ فواتح الرحموت لابن عبدالشكور (71/5). 

قاين المعقوشين قن الميخطوط اثلاث ا والضوات .ما أثته” 'لأن القاعدة 
في الأعداد من ثلاثة إلى غشرة أن القية يخالقة البعدود فى المدكير 
والتأنيث. انظر : شرح ابن عقيل على الألفية (/204. 

ما بين المعقوفتين جاء في المخطوط «مثالات». والصواب ما أثبته» لأن 
«مثال» يجمع على «أمثلة». 

لأن النكاح متوقف على رضا الزوجة. 


«شرح مخنصر أضول الفقه» 


النكاح مع الحاجة لقرب إسلامه. ولم ينقل تجديد .نكاح”". 


ورزوى الشافعي: أنه قاله لمق أسلم على جمس نسوة» 
قال:(فعمدت إلى أقدمهن عندي ففارقتها)”". وأبعد من هذا: 
1 2 : 1 6 ا 
تأويلهم ما روى من قوله فيرو «الدتلمى * وفل أسلم على 
أعين ‏ <أميتك انها شعت )(4) فأولوه على ابتذاء النكاحء 5 أت 


»)059/( وروضة الناظر لابن قدامة‎ »)0718/١( انظر: البرهان للجويني‎ )١( 
ونهاية الوصول للصفي الهندي‎ 2)١14/1( وشرح مختصر ابن الجاجب للإيجي‎ 
.)580١/50:يوادرملل وأصول ابن مفلح (55/5 ١٠)غ؛ والتحبير‎ »)1986/( 

(؟) أخرجه الشافعي في الأم (771//4), كتاب الحكم في قتال المشركين» 
برقم )١47(‏ عن نوفل بن معاوية الديلمي» قال: أسلمت وعندي خمس 
تسرةة: كقال الى رسول الله يل (أمسك أربعاً أيتهن شثتء وفارق 
الأخرى)» فعمدت إلى أقدمهن صحبة عجوز عاقر معي منذ ستين سنة 
نطلّقتها. والحذيق صححه الألباني في إرؤاء الغليل (591/1؟): 

(0) هو: فيروز بن الديلمىء أبو الضحاكء من الفرس الذين كانوا باليمن» 
وفد على النبي يَكِل ع ووو عه أحافية كاك ممق قدل الأسود 
العَنّسِي باليمن» توفي في زمن عثمان» وقيل: في زمن معاوية ؤي في 
بيت المقدس. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (57/5)» والإصابة لابن 
حجر (590/0). 

(4:) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (2)77/4 وأبو داود في سئنه (577/5)» 
كتاب الطلاق» باب : في من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع أو أختان» برقم 
»)7574١(‏ والترمذي في سننه (/5717)» كتاب النكاح» باب: ما جاء في 
الرجل يسلم وعنده أختان» برقم (1170)» وقال: #حديث حسن». 
وابن ماجة في سننه »)571//1١(‏ كتاب: النكاحء باب: الرجل يسلم وعنده 
أختان». برقم 2)١190٠ 2196١(‏ جميعهم عن فيروز الديلمي بلفظ (اختر 
أيتهما شئت)» والحديث صححه ابن حبّان انظر: الإحسان بترتيب - 


«شرح مخنصر أصول الفقه» 


نكحهما معاً لأن قوله يَلِ:(أيهما شئت) أظهر دلالةً على أن 
المراة لبت الأولق: 


ومنه تأويلهم (أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها 


فتكاحها باطل باطل باطل» فإن أصابها فلها المهر بما استحل من 
فرجها)"' على الصغيرة والأمة والمكاتبة'"» وباطل لمصيره إليه 
اليا" الاععر اهن الزني. إن ترؤيات بحر كانمي لاي تولك 
لبضعها فكان كبيع مالها. فالصغيرة”' لا تسمى امرأة ونكاحها 
موقوف عندهم""'» ومهر الأمة للسيدء والمكاتبة نادرة» فأبطلوا 


(010 


ابن حبّان (4)577/9: كتاب النكاحء باب: نكاح .الكفارء والبيهقي في 
السنن الكبرى ):)١1/5//(‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل (775/5). 
أخرجه: الشافعي في الأم )1١٠/٠١(‏ كتاب النكاحء باب لا نكاح إلا 
بولي» برقم 4)١15759(‏ وانظر مسند الإمام أحمد (155/5. 2150 407), 
وأبو داود في سننه (7559/1). كتاب: النكاح». باب: في الولي برقم 
(/58»). والترمذي في سننه »)78٠0/1(‏ كتاب النكاح» باب: ما جاء لا 
نكاح إلا بولي برقم »23١١7(‏ وابن ماجة (100/1) في كتاب: النكاح» 
باب: لا نكاح إلا بولي (18174). والحاكم )١18/5(‏ جميعهم عن عائشة 
#ثنا مرفوعا. والحديث صححه ابن حبانء» والدارقطنىء والبيهقى» 
والترمذي.وصححه الألباني في إرواء الغليل ١‏ 0 
انظر: تيسير التحرير لأمير بادشاه »)١55/١(‏ فواتح الرحموت لابن 
عبدالشكور .)7"١/9(‏ 

أي : إلى البطلان. 

هذا التعليل للتأويل. 

هذا بيان وجه بُعد التأويل. 

لأن الصغيرة لو زوّجت نفسهاء كان العقد صحيحاً عندهم. انظر: بدائع 
الصنائع للكاساني (/579), وجامع أحكام الصغار )58/١(‏ 


«شرح محتصر أضررا ل الفقه» 


ظهور قصد التعميم لظهور «أي» مؤكدة ا ا و لظ 
البطلان» وحَمْله على نادر يُعد كاللغز وليس مثل هذا من كلام 
العرب”'". وإما تأويلهم (لا صيام لمن لم يبِيّت الصيام من الليل) 
على القغناء والنذن التطلق. فهو :يحيد الكنه اقرب مما تفده" :أن 
القضاء والنذر بنيتهما من الله محل إجماعء وهم يجوّزون الواجب 


بنية من النهار وهو بعيد؛ لآن «لا صيام» نكرة في سياق النفي 
45 


85 


يه 9ه 2 


)١(‏ انظر:البرهان للجويني »)7”1"4/1١(‏ وشرح مختصر ابن الحاجب للويجي 

(2379/0). وأصول ابن مفلح .)3١:9/0(‏ والتحبير للمرداوي (580617/5). 
(؟) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (؟/578)» وأصول ابن مفلح .)3١59/9(‏ 
(*) انظر: البرهان للجويني »)7”545/١(‏ وأصول ابن مفلح .)1١59/١(‏ 


«شرح مخنّصر أضول الفقه» 


[مطلب: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة] 


قوله : والمفهوم. مفهومان: مفهوم موافقةٌ. ومفهوم مخالفة. 
فالأول: أن يكون المسكوت عنه موافقاً للمنطوق في 
من تحريم التأفيف بقوله: لكشل َُ كا 0 5000 


المعنى فى محل النطق أنه لل 52 
الدلالة"'' منطوق: وهو ما دل عليه اللفظ في محل النطق» 


كدلالة قوله تعالى: #إقلا نكل طَمَآ أُقّ4' على تحريم التأفيف. 
وغير المنطوق: ما دل لا في محل النطق””*' كدلالة التأفيف على 


منع الضربء وإيقاع الأذى. 
والمنطوق نص إن أفاد معنى لا يحتمل غيره وإلا كان 


(1) الأسراء را 

(0؟) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(157). 

(6) والدلالة: مصدر دلَّء. وهو: كوت الشيء يفهم .من فهمه فهنم شىء آخرهء 
انظر: التعريفات للجرجاني ص( .)3١‏ 

(4) الس 0 

(5) انظر: أصول ابن مفلح .)1١57/(‏ 


شرح محنصر فول الففه» 


ظاهراً. ويحتمل ويا ك«أسد). ثم اللبع 00 إن توقف 
الصدق أو الصحة على إضمار/51١١/1]]‏ كقوله 4 : 

د اوسة وي لله إن 
العساق الَف إل نآب 4 إلى قوله: 5 0 الْفيجر 3 فإنه يعلم 


منه. جواز صوم الجنب بذلالة إشارة. 


وغير المنطوق» مفهوم وهو قسمان: موافقة ومخالفة. 
فالأول: أن يكون المسكوت موافقاً في الحكم ويسمى فحوى 
الخطاب ولحن الخطاب”"". وشرطه قهم المعنى المقصود من 
الحكم في محل النطق. وكونه أولى فلا يثبت في المساوي 
وهذا أحد القولين» ونقله إمام الحرمين”*' عن الشافعي وعزاه 


)١(‏ غير الصريح. 

(0) قوله تعالى: يِل لح يلد ألصِيَارِ مَك ِل شيك هن ا 
بام ليع و ا 10 
أ مينر تلوأ ا سكت اله كك ولا قرفا ع يت 45 ال 
ا ع لط سود من الف فَجر4. .. الآية [سورة البقرة (1410)]. 

(*) انظر: التمهيد لأبي الخطاب 2»)50/١(‏ والإحكام للآمدي (2»)77/0 أصول 
ابن مفلح .)1١59/9(‏ 

(5) انظر: البرهان للجويني .)248/١(‏ وأما إمام الحرمين فهو أبو المعالي 
عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن حَيُويه الطائي الشافعي. أخذ العلم عن 
والددق أضولى وكقبه وستاظر» متوقة الذعن + اق : عليه علماء عصرة 
قاطبةٌ» توفي سنة474ه» أُلّف في علوم كثيرة فله في الأصول: الورقات 
والتسفاة + بوالملههي وسبسيا مضزعة انر روفاك الاعيان لين 
خلكان (/177)» وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (70/0ع:) 


5 

2 
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«شرح مختصر أصول الفقه» 


الود الا والخلاف راجع إلى الاسم. ولا خلاف في 
الاحتجاج للمساوي كالأولى”". 


والقول الثاني : لا تشترط الأولوية بل يكون أولى 000 
على هذا معن فخوئ التخطات إن كان أولى 6 .ولحئه إن كان مياويا: 


وفحوى الخطاب ما يُعلم من الخطاب بطريق القطعء 
كتحريم الضرب من قوله تعالى: ثلا تَكل لمآ أَق2*4. ولحن 
الخطامة تعاط دي توه تال : 00 في لَحَنٍ المَوْلِ”* أي 
معناه" '» كثبوت الوعيد في إتلاف مال اليتيم وإحراقه من قوله 
تعالى: من لذن بأحكلوة 1 لحي ظلمي””" الآية» لأنه مثل 
الأكل هكذا ذكره في تشنينب: المسناف””. 


)١(‏ هو: صفي الدين محمد بن عبدالرحيم الأرموي الهندي. فقيه أصولي» 
شافعي المذهب. أشعري العقيدة ولد في الهند وتوفي 0الاه. من 
مصنفاته في الأصول: نهاية الوصول في علم الأصولء والفائق الذي 
اختصره منه. وكلاهما مطبوع. انظر: طبقات الشافعية لابن السبكي 
(177/49)» والدرر الكامنة (1/4). 

إفة انظر: نهاية الوصول للصفي الهندي (25075/0). 

(9) انظر: الإبهاج لابن السبكي »)7717/1١(‏ وجمع الجوامع بحاشية البناني .)١10/١1(‏ 

(4) سورة الإسراء (757). 

(5©) سورة محمد .)7١(‏ 

(5) انظر مادة «لحن» في مجمل اللغة (519/5) 

(90) سورة النساء (57). 

(0) تشنيف المسامع للزركشي (١1/؟1").‏ 
وكتاب تشنيف المسامع بجمع الجوامعء تأليف الإمام بدر الدين محمد بن 
بهادر بن عبدالله الزركشي (49لاه) شرح فيه كتاب جمع الجوامع - 


«شرح محنصر 00 الفقه» 


وذكر ابن فارس"'' أن فحوى الكلام معناه'"'. ولحنه يقال: 
عرفت ذلك في فحوى كلامهء ولحن كلامه"". وكذا قال في 


65 ,1ل : 5 ل بين 
الصحاح””*'» وقال في مادة لحن: «إوَلْحْرفَهُمْ في لحن القول 7# 
أي فحواه و 


للإمام تاج الدين السبكي (الالاه)ء التزم الزركشي بالأبواب 
والموضوعات في متن الجمع حيث وضع النص أعلاه ثم وضع الشرح 
أسفله فعرض المسائل الأصولية بتصوير محل النزاع» وشرح الغريب» 
واهتم بالتدليل والتعليل في غالبه. تقيد بالشرح ‏ رغم بسطه - إلا أنه لم 
يتشعب به المسالك. طبع الكتاب في أربعة مجلدات بتحقيق كلا من د. 
عبد الله ربيع د. سيد عبدالعزيز انظر: هدية العارفين للبغدادي 2)١9/0/5(‏ 
ومعجم المؤلفين لكحالة »)١1١/4(‏ وتشنيف المسامع للزركشي .)075/١(‏ 

)١(‏ أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي» إمام اللغة» شاعر» أديب» 
حاذق» بحر فيهاء توفي في الري سنة 6ه على الصحيح. من مصنفاته : 
المجمل في اللغة» ومعجم مقاييس اللغة» وكلاهما مطبوع. انظر: نزهة 
الألباء ص(797)» أنباه الرواه للقفطى ص١(١/97)»‏ بغية الوعاه للسيوطي 
(00/1»). ْ 

(0) انظر مادة «فحوى» في معجم مقاييس اللغة لابن فارس (580/5). 

إفرة معجم مادة «لحن» في مقاييس اللغة (579/0). 

(5) الصّحاح: واسمه «تاج اللغة وصحاح العربية». لأبي نصر إسماعيل بن 
حماد الجوهري الفارابي. المتوفى سنة: 197ه تقريبا. التزم الواضح 
الصحيح من اللغة. قسّمه على عدد حروف المعجم ثمانية وعشرون باباء 
وكل باب ثمانية وعشرون فصلاً. واعتنى به العلماء» طبع أكثر من ثلاث 
مرات. انظر: هدية العارفين للبغدادي »)٠١١!١(‏ ومقدمة الصحاح 
للجوهري ص(١7):‏ ومعجم المعاجم ص(5١5).‏ 

(6) شوو اماك ا 

(5) انظر: مادة «لحن» في الصحاح للجوهري .)5١1915/1(‏ 


«اشرح محمصر أصول الفقّه» 


وقال الأزهري”': لحن القول كالعتوان؛ وهو كالعلامة 
واف او شاه الما مي لل ا 


وقال أبو يعلى: لحن الخطاب ما فهم منهء وقيل: لحن 
الخطاب “ديا ذل فاته مسف امكفاء ان . كقوله تعالى : ل أضْرب 
تقاف العري” "ونان ا ووو 7 إاذقرة أل اللحة أنه بإسكان 
الحاء وبفتحها الصواب"؟»؛ وقال عبدالحق: اللحن من الأضداد”". 


1 أن منصور محمد بن أحمد بن طلحة الأزهري الهروي ادي له رحلة 
في طلب العلمء اكه مع بدو فاستفاد منهم ألفاظأ جمّة: قال الذهبي: 
«كان اضيا في اللغة والفقفى ثقةع تبت ديناً». توفي سنة ٠٠ا"'ه.‏ من 
مصنفاته في اللغة: تهذيب اللغة» مطبوع. انظر: وفيات الأعيان لابن 
خلكان (975/5): طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (4)15 وسير 
أعلام النبلاء للذهبي (715/15). 

(9) انظر مادة «لحن» 8 تهذيب اللغة للأزهري .)5١/0(‏ 

(*) انظر : العدة ع ا 0" 

(5:) سورة البقرة: 59. 

(5) هو: أحمد بن موسى بن يونس بن محمد الإربلّي الموصلي الشافعي؛ أخذ 
العلم اع والند» إناء المذمث ف يعطيرء» كتين الحفظ» :عرزي العلم» 
متوقّد الذكاء» تخرج عليه كثير» توفي سنة 177ه. له في الفقه شرح على 
كتاب التنبيه للشيرازي» وله شرحان على إحياء علوم الدين للغزالي 
أحدهما مختصر من الآخر وجميعها مخطوطة. انظر: وفيات الأعيان لابن 
خلكان ,422١8/١(‏ وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (59/8)): 
وشذرات الذهب لابن العماد .)١7/5/8/(‏ 

(5) من المحتمل أنه ذكرها في شرحه على التنبيه»؛ وهو مخطوط بالظاهرية 
برقم (2)5175 ولم أقف عليه. وانظر «المصباح المنير» مادة: لحن. 

(0) انظر: مادة «لحن» في غريب الحديث (551/5). 


«شرح مختّصر فول الفقه» 


قوله: وهو حجة عند الأكثر. واختلف النقل عن داوه”". 
كونه حجة ذكره بعضهم إجماعاً”" لتبادر فهم العقلاء”". 
واختلف النقل عن داود الظاهري فتارة نقلت عنه انل 


كالجمهور. وتارة نقل عدمها أنه لو 0 ون 
قوله: ثم دلالته لفظية”"' عند القاضى” والحنفية”") 


.)١157؟(ص المختصر في أصول الفقه لابن اللحام‎ )١( 

() قال الزركشي في البحر المحيط للزركشي :)١71/4(‏ «القول بمفهوم الموافقة 
من حيث الجملة مجمع عليه»» وانظر نقل الإجماع في: العدة لأبي يعلى 
)2 والإحكام للآمدي (97/9. 77)», والمسودة لال تيمية 25"١١(‏ 
57» وأصول ابن مفلح (/ 76 »223١‏ والتحبير للمرداوي (1881/6). 

(7) انظر: العدة ل يعلى (580/1)» التمهيد 5 الخطّاب (2)189/5 
الواضح لابن عقيل (777/9)» أصول ابن مفلح .)1١70/9(‏ 

(5) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (/770/7). 

(5) انظر: التبصرة للشيرازي ص(7؟7)» وأصول ابن مفلح .)3١71/9(‏ 

(5) انظر: المسودة لآل تيمية ص(١١2»)7‏ ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب 
ص(58١)»‏ والبحر المحيط للزركشي »)03١/14(‏ وأصول ابن مفلح 
6 والتحبير للمرداوي تم ت). 

0) انظر: العدة عض يعلى (؟/547). 

(4) انظر: أصول السرخسي »)511/١(‏ وتيسير التحرير لأمير يادشاه (44/1)» 
وفواتح الرحموت لابن عبدالشكور .)51١/١(‏ 

(9) انظر: إحكام الفصول لابن عبدالشكور (571/5)» ومنتهى السول 
ص(58١)»‏ ونشر البنود للعلوي .)45/١(‏ 

)٠١(‏ انظر الإرشاد لأبي موسى ص(5). وأبو موسى إذا أطلق عند الحنابلة 
فهو: محمد بن أحمد بن محمد بن عيسى بن أحمد بن موسى الهاشمي 
البغدادي الحنبلي, صحب أبا الحسن التميمي» كانت له حلقة بجامع - 


«شرح مخنصر أصوا ل الفقّه» 


)١١ 06. .‏ >* : زفق © إفرف 6 2005) 5 
والخرزي وابي الخطاب والحلواني والشافعي هو قياس 
)2 
جلى . 


فيه 


فر 
040 
ره( 


المنصور ببغداد» من تلاميذه الخطيب البغدادي» وأبي إسحاق الشيرازي» 
توفي سنة 478ه» له الإرشاد في الفقه وهو مطبوع انظر: طبقات الحنابلة 
لأبي يعلى :)١57/1(‏ ومناقب الإمام أحمد ص(141)» والمقصد الأرشد 
لابن مفلح (/057. 

جاءت النسبة إليه في المسودة لآل تيمية ص(58). أمّا ترجمته: هو أبو 
الحسن الخرزي ‏ وقيل: الجزري - البغدادي» ولم تشر المصادر التي ترجمت 
له إلى اسمه» ولذلك ذكره ابن مفلح في المقصد الأرشد فيمن اشتهر بكنيته 
ولم يذكر اسمه. والمتفق عليه في ترجمته ما يلي : كان له قدمٌ في المناظرة» 
ومعرفة بالأصول والفروع. صحب جماغة من الختايلة: قاطي أنا علي 
النّبََاد - ولعل هذا السبب فى ذكره فى كتب الحنابلة سواءً فى الأصول أو 
في التراجم فهو ظاهري ‏ وله حلقةٌ بجاطع القصرء من تلاميذه أبو طاهر 
الغباري» وله اختيارات منها: أنه لا مجاز في القرآن» وأنه يجوّز تخصيص 
عموم الكتاب والسنة بالقياس» وأن ليلة الجمعة أفضل من ليلة القدرء والمني 
نجس. انظر: طبقات الحنابلة لأبي يعلى :»)١57/1(‏ ومناقب الإمام الإمام 
أحمد ص(575)» والمقصد الأرشد لابن مفلح 2)2١159/(‏ والمنهج الأحمد 
للعليمي .)77١/7(‏ وانظر: التحقيق في اسمه والخلاف فيه عند السمعاني في 
الأنساب عند ترجمته لأبي الحسن عبدالعزيز بن أحمد الخرزي» فقد علق 
الشيخ المعلّمي على ذلك بنفيس القول. انظر : الأنساب (817//5)» وانظر تعليق 
الشيخ فهد السدحان في أصول ابن مفلح .)505/١(‏ 

اضطرب النقل عن أبي الخطاب. فقد رجح أنه قياس الأولى في التمهيد 
5 الخطاب )7١7//5(‏ ثم قال: في التمهيد 5 الخطاب (7”977/5): لنا 
أن التنبيه يفهم من اللفظ. فجرى 07 النص. 

جاءت النسية إليه في المسودة لآل تيحية ص(758). 

انظر الرسالة للإمام الشافعي ص(7١5)»‏ والتبصرة للشيرازي ص(7١1).‏ 
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(1757١).‏ 


«شرح مخنصر صوق الفقه» 


الأول: قال به عفن الشافعية :وجماعة من لمكب 0 
والطاي 0 قال بعض علمائنا: نص عليه أحمد في مواضع"". 
واختتاره اين عقيل :وذكرة :عن علمايي "وا قار ال 

5 لوي لد قبل شرع القياس» ولاندراج أصله في فرعه 

«لا تعطه ذرة). 


وا حتج ابن عقيل وغيره بأنه لا يحسن الاستفهام وي: يشترك في 
فهمه اللغوى وغيره بلا قرينة”". 

ومن قال بالثاني» قال: لأنه لم يلفظ به وإنما حكم بالمعنى 
الول 

رذ المع تنرط:[0ذلا ل" الملفرظ عفنيه لحن فلاف 


)١(‏ كأبي حامد الإسفراييني. والاامام الغوالي.اتظر: العبصرة للتبيرازي 
ص(/4)177. وقواطع الأدلة للسمعاني (5/1)» والمستصفى للغزالي .)7415/١(‏ 
والبحر المحيط للزركشي .»2٠١/4(‏ وتشنيف المسامع للزركشي .)7140/١(‏ 

(؟) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (//ه؟7). 

(6) انظر: العدة لأبى يعلى (580/1)» والمسودة لآل تيمية ص(789): وأصول 
ابن مفلح :)1١71/6(‏ والتحبير للمرداوي (5845/5). 

(5) انظر: الواضح لابن عقيل (558/7). 

(5) انظر: الإحكام للآمدي (58/9). 

(5) كابن الحاجب. والبيضاوي: انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب 
ص(18١).‏ وشرح مختصر ابن الحاجب للإيجي (1717/5)», والمنهاج ص(07). 

00 انظر: الواضح لابن عقيل (577/5). 

(6) انظر: الواضح لابن عقيل (557/9). 

(4) ما بين المعقوفتين جاء في المخطوط «الدلالة» والمثبت هو الذي يستقيم به 
المعنى. وهو الموجود في أصول ابن مفلح (7/5 4203١‏ والتحبير 
للمرداوي (3841//5). 


اث «شرح مخنصر أصول الفقه» 


اتا ولفيةا فاق المراة :هه ولالقه اللفظية أن دياه سعد إل 
النفظل له أن اللفظ تناول 


قلت: زعم الصفي الهندي أن الحق عدم تنافيهماء لكون 
المفهوم مسكوت عنهء والقياس إلحاق مسكوت عنه بمنطوق». 
قال: «والدلالة اللفظية إذا لم يرد بها المطابقة ولا التضمن لا 
تنافي القياس. وقد يقال: هما متنافيان» لأن المفهوم ما دل عليه 
اللقظ لا فى مخل الحطق والمفقيس ما لا .يدل عليه اللفظ 
ه01 براساز إمام التخرميق :فقن «القباس :من ارهن" إل أن 
الخلاف لفظي”". 


[مفهوم المخالفة] 
قوله: والثاني: مفهوم المخالفة: وهو أن يكون المسكوت 
عنه مخالفاً للمنطوق في الحكم ويسمى دليل الخطاب”'". 


)١(‏ انظر:نهاية الوصول للصفى الهندي »)350١14٠ .7١55/5(‏ والفائق للصفي 
اليد (1755): ْ 

(؟) البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي الجويني» أحد المصادر الأربعة التي 
اعتبرها ابن خلدون قواعد علم الأصولء اشتمل على مباحث الأصول بدأه 
بمقدمة ثم سرد أبؤات أضول الفقه+ حفظ لقا البرهان"الآزاء: الأصولية 
لجماعة من الأئمة أصبحت كتبهم طي النسيان» مطبوع بتحقيق د. عبدالعظيم 
الديب. انظر: البرهان ص(2»)77 وكتابة البحث العلمي ص(177). 

انظر: البرهان للجويني (015/5) 

(4) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(775١).‏ 


«شرح محنصر شوق الفقه» 


قوله: وشرطه عند القائلين به أن لا تظهر أولوية ولا مساواة 
في المسكوت عنه فيكون موافقة» ولا خرج مخرج [الغالب]'"' 
ذكره الآمدي اتفاقاً”". ولا جواباً لسؤال ذكره أبو البركات اتفاقاً 
أيضاًء وأبدى القاضي احتمالين”". 


لأنه إذا ظهرت أولوية أو مساواة يصير مفهوم موافقة» وإذا خرج 
ل م مرِرَبئُكُمْ الى في 
حُجوركم 44 تن حِفم ألا بقَا دور ألّو0* الآية» قال أبو المعالي : 
امس اك و ل ل ناذا 
خرج جواباً لسؤال فهل له مفهوم؟ منعه صاحب المحرر”"' فني صلاة 
التطوع من شرحه وذكره اتفاقاً”. وذكر القاضي أبو يعلى احتمالين 


0 


)١(‏ هكذا في المخطوطهء وفي المختصر في أصول الفقه لابن اللحام 
ص(”١):‏ «الأغلب». 

(0) الإحكام للآمدي .)٠١٠١/9(‏ 

(*) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(177). 

(5) سورة النساء (57). 

(©) سورة البقرة (9؟5). 

(5) البرهان للجويني .)7١15/1١(‏ 

(0) أما صاحب المحرر فقد سبقت ترجمته وأما المحرر في الفقه على مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل» تأليف: مجد الدين أبو البركات عبدالسلام بن 
عبدالله بن الخضر بن تيمية الحراني» شرح فيه كتاب «الهداية» لأبي 
الخطاب الكلوذاني» حوى أصول المسائل» خاليا من العلل والدلائل» 
مطبوع عدة طبعات منها طبعة دار الكتب العلمية. انظر: مقدمة المحرر 
ص(١5).‏ 

(0) لم أجده في صلاة التطوع من المحرر»ء وفي المسودة لآل تيمية ص(1١5”)‏ - 


روا اب)-]--!إ د امت «شرح مخنصر اننا ل الففه» 


أحدهما كذلك”'' كما لو قال مثلاً: لي غنم سائمة فيها زكاة» فقال: 
نعم» فإن قال: غير السائمة مسكوت عنه. وقد ثبت في الصحيح أن 
النبي كَل : سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن, قال: 


(إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها)”' الحديث» ولا 
شك أن المحصنة وغيرها على حد سواء في الجلد وعدم 
الرجه”". والثاني: له مفهوم””*' ولعله اعتماد على عموم اللفظ لا 
علق :خصوصن السين: :وشوظه أيفا # |3 ال يكون المسكوت ترك 
لخوف كقول ‏ قريب العهد بالإسلام لعبده بحضور المسلمين -: 
تصدَّق بهذا على المسلمين» ويريد وغيرهم» وتركه خوفاً أن يتهم 
بالتفاق» وأن لا يكون جدَّتْ حادثه فخرج الكلام جواباً لهاء وأن 
لا يكون جاهلاً بحكم مسألة فجاء لتبيين حكمها كما لو 
خاطب يل من جهل حكم الغنم السائمة دون المعلوفة فقال: في 
الغنم السائمة زكاة. 


> قال عبدالحليم بن تيمية: «وهو قول الشيخ - كله تعالى ‏ ذكره في باب 
صلاة التطوع من شرح الهداية» وذكره اتفاقاً». وانظر: أصول ابن مفلح 
(51/1». والتحبير للمرداوي (5891//5). 

.)58١/5( انظر: العدة لأبي يعلى‎ )١( 

(0) الحديث متفق عليه» أخرجه البخاري في صحيحه انظر فتح الباري 
(97/5"). كتاب البيوع» باب: بيع العبد الزاني. برقم ))5١107(‏ ومسلم 
(/158)» كتاب الحدودء باب: رجم اليهود» برقم ))07١(‏ جميعهم عن 

(*) انظر: العدة لذي يعلى (؟/587). 

(4) انظر: العدة لأبي يعلى .)58١/5(‏ 


«شرح محتصر أصوا ل الفقه» لتك 3 كت 


[أقسام المفاهيم] 


قوله: وهو أقسام'" منها مفهوم الصفة» وهو أن يقترن بعام 


صفةٌ خاصةٌ. كقوله نَل: (في الغنم السائمة الزكاة)”"'» وقال به 
الأكب 70 خلافاً لابن داودث؟) 


(010) 


إفة 


فر 


4 


في حاشية مخطوط مختصر أصول الفقه نسخة مكتبة شيستربتي جاءت العبارة 
التالية: «بقي منها مفهوم العلة» نحو : ما أسكر قليله فكثيره حرام» ومنها مفهوم 
الاستثناء» ومفهوم الحصرهء نحو (إنما الماء من الماء)» ومفهوم الزمان» 
ومفهوم المكان» فالجملة عشرة أنواع» وهي أقسام مفهوم المخالفة كما في 
تنقيح الفصول للقرافي» اه. وانظر: هامش المختصر المطبوع ص: (17). 
نقل ابن حجر في موافقة الخحُبر الخبر (؟/؟١١)‏ كلام الزركشي قوله: «إن 
الشرّاح توهموا أنه حديث» ووافقه ابن حجر بأنه لا يعرف بهذا اللفظ بأنه 
حديث» وذكر الغماري في تخريج أحاديث اللمع للشيرازي ص(170): 
«وهو بهذا اللفظ ليس بواردهء نبّه عليه الحفاظ». وأشار الحافظ ابن حجر 
أن معناه ورد في صحيح البخاري من حديث طويل لأنس ابن مالك ضَليه 
وفيه (في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة ففيها 
شاة). انظر: فتح الباري لابن حجر :)3١1/(‏ كتاب الزكاة» باب زكاة 
الغنم» برقم »)١5054(‏ وانظر: المعتبر ص(575١)»‏ والتلخيص الحبير لابن 
حجر »)١51/1(‏ ونصب الراية للزيلعي (770/1). 

انظر قول الجمهور في: العدة لأبي يعلى (558/1)» والواضح لابن عقيل 
(777/0)» والمستصفى للغزالى (5؟/41١)»‏ والتمهيد لأبي الخطاب 
(84/9». وروضة الناظر لابن غدافة (747/0)» وشرح تنقيح الفصول 
للقرافي ص(١707)»‏ وأصول ابن مفلح 2»23١794/9(‏ وجمع الجوامع لابن 
السبكي »)75067/١(‏ والتحبير للمرداوي (59:5/5). 

نسبه إليه القاضى أبو يعلى فى العدة لأبى يعلى (101/1) وأما ترجمته 
يدق أن لي بن 0 الأعينها تلن المعروف بالظاهري» 


سروك اا يمام «اشرح محنصر امورل الفقه» 
(١1)اعء‏ + وف 
والتميمي وابي حنيفة وأضيحانه” 1 


ليس المراد بالصفة النعت فقط كما هو اصطلاح النحوي» 
ولهذا يمثلون بمطل الغنى ظلم». مطل الغنى صفة» والتقييد فيه 
بالإضافة. 


وجه قول الأكثر: لو لم يدل لغة لما فوية أل : 


من أكابر علماء عصره وفقهائهم وأذكيائهم. كان عاليا أذيا شاع ا طريناء 
حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين» جلس للفتيا وهو صغيرء اشتهرت 
مناظراته مع ابن سريحج. توفي سئة 97١1ه.‏ من مصنفاته: الوصول إلى معرفة 
الأصول. وله الزّمَرَة في الأدب وهو مطبوع. انظر: تاريخ بغداد (؟/1 2055 
ووفيات الأعيان لابن خلكان (2»)"940/2 ومقدمة كتاب الزهرة .)7/١(‏ 

)١(‏ نسبه إليه القاضي أبو يعلى في العدة لأبي يعلى (؟/500)»: وابن مفلح في 
أصوله (1/8/ا١٠).‏ 

(9) انظ :أضول السرخسى 0901119 وكشف الأسرار لليخازق (1005/5)؛ 
وبديع النظام لابن الناغائق (؟/0870)» والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج 
»)١١5/١(‏ وتيسير التحرير لآمير بادشاه »)48/١(‏ وفواتح الرحموت لابن 
عزذ لفك )كال فن[اللسر المحيط للوركنى 0 «ما أطلقة 
أبو حنيفة من إنكار مفهوم الع تمدن على إطلاقه» والصواب أن هناك 
أمران: أحدهما أن يرد العمومء ثم يريد إخراج فرد منه بالوصف.ء فهو 
محل الخلافء كقيام الدليل على وجوب زكاة الع مطلقاء ثم ورد 
الدليل بتقييدها بالسوم» فيقول أبو حنيفة : يقتضي نفي الحكم عما عداه 
لقيام دليل العموم فيستصحبه. ولا يتجعل للعقبيك تالوضف أثر معةه 
والثائق 1 هرد الوصف مبتدأ كما يقول: أكرم الطوال» فأبو حنيفة يوافق 
على أن غير الطوال لا يجب إكرامهم» اه 

(0) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام 02 

(5:) انظر العدة لأبي يعلى (5514/5).» والتمهيد لأبي الخطاب (189/5). 


«شرح محنصر ِل الفقه» 


37 ا والنسائي 0 تله أي الح 


وفي لمجي (مَظْل 0 . قهما: (لأن يسن 


0 1 


قال. أبق عبيد'*؟ في الأول: .يدل أن لي 'من لبن بواجد لا 


للك أخرجه البخاري مجاكنا فى صحيحه 0 كتاب الاستقراض» باب 
لصاحب الحق مقال» برقم (17). والنّي : بالفتح من لوى يلوي» وهو: 
المطلء والواجد: الغنىء» من الوّجدء بمعنى القدرة. انظر: غريب 
الحديث لابن الآثير 4/4 وفتح الباري لابن حجر (57/5) 

(؟) انظر: مسند الإمام أحمد (2777/4. 23784 894). 
قال محققو المسند: إسناده محتمل للتحسين. 

()؛انظر:: سنن أبي داود (717/8) كتاب الأقضية» باب: الحبس في الدّين 
وغيره» برقم(2)5577/7 عن الشريد بن السويد. 

(5) انظر: سنن النسائي (/91167177/97) في كتاب البيوع» باب مطل الغني» 
برقم (55/464غ .)1594٠‏ 

(5) انظر: سئن ابن ماجة )8١١/5(‏ في كتاب الصدقات»:باب:الحبس في 
الدَّينَ والملازمة» برقم (58471). 

(5) الحديث متفق عليه» انظر : فتح الباري لابن حجر )1١1/0(‏ كتاب الاستقراض» 
باب مطل الغني ظلم برقم (75500)» ومسلم )١١91//(‏ كتاب المساقاة» باب 
تحريم مطل الغني» برقم (71) كلاهما عن سعد.بن أبي وقاص ظليبه. 

0) الحديث متفق عليه» انظر: فتح الباري لابن حجر »)018/٠١(‏ كتاب 
الأدننةه ناه مدير .أنثيكون الغالب» على الإنسان الشعرء نرقم 
(75155)» ومسلم في صحيحه (779/5١)كتاب:‏ الشعرء برقم (55601). 

(8). هو:. القاسم.بن:سلَامْ الهروي. من أئمة اللغة» من كبار علماء الحديث 
والفنقنه». ولي القنضاءء توفي 4ه من-مصنفناته: الأموال» ‏ 


تك و29 لتكت «شرح مخنصر أضدا ل الفقه» 


00 000 
يحل عقوبته وعرضه ٠»‏ وفي الثاني : مثله. 


وقيل له في الثالث المراد: هجاء النبي كَةِ. فقال: لو كان 
كذلف لميكق: لذسر الارداك مفقى الات ليله لاك" درا 
محم د سر جل اس ماله له 00 
ل ل تَمَسُوهنَ أو تفرسُوأ هن يض وَميِعُوْهُنَ عل 
ألوسِع قَدرُمُ وَعَلَ الْمَرٍ هَدَرُمُ منَعَا ِالْمَعرُوف' عَنا عل يبري 7469" 
فإنه أراد نفي الحرج عون كان تل التميناتن ساق 0 
فصار كأنه مذكور اا 


قوله:ثم مفهومه عند القائلين به: لا زكاة في معلوفة الغنم 
لتعلق الحكم بالسوم والغنم» فَهُما العلة» ولنا: وجهٌ اختاره ابن 


> وغريب الحديثء, وكلاهما مطبوع. انظر : طبقات الحنابلة لأبي يعلى 
»)00/١(‏ وبغية الوعاة (؟/557)» إنباه الرواة (/57). 

.)2701/1( انظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام‎ )١( 

(0) المصنف نقل هذه العبارة بالواسطة من فتح الباري لابن حجر ))019/٠١(‏ 
والعبارة من غريب الحديث للقاسم بن سلام: «والذي عندي في هذا 
الحديث غير هذا القول. لأن الذي هُجي به النبي يله لو كان شطر بيتٍ 
لكان كفراء فكأنه إذا حمل وجه الحديث على امتلاء القلب منه أنه قد 
رخص في القليل منه» ولكن وجهه عندي أن يمتلىء قلبه من الشعر حتى 
يغلب عليه فيشغله عن القرآن وعن ذكر الله فيكون الغالب عليه من أي 
الشعر كان" اه. انظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام ,35/١(‏ 17”), 
.)١ 7/00‏ 

(*) سورة البقرة: 775. 

(5) انظر: المسودة لآل تيمية ص(777), أصول ابن مفلح 2)٠١1/9(‏ 
التحبير للمرداوي .)١510/7(‏ 


«شرح مخنصر أضول الفقه» للب ب بيخ سس 


2000 1 : 2 5 
عقيل وبعض الشافعية : لا زكاة في معلوفة كل حيوان من 
الأزواج الثمانية بناءً ظ أن السوم العلة: 


الأكثر نظروا إلى السوم في الغنم فاعتبروهماء وغيرهم نظر 
إلى السوم فقط باعتباره”'. 


قوله:وهل استفيدت حجيته بالعقل واللغة أو الشرع؟ 
دا 

0-0 : فإن مفهوم الصفة حجة"' قال: أبو الفرج 
المقدسي”"'من علمائنا ثبت/[5؟١/1]‏ بالعقا 80) ون اف أهل 
اللقة لاه منقول لأهله. 


وفيل : باللغة لقول ابن عبيذة وغيره. في قوله علد : (مطل 
الذعن: .لل )انه يدك علق" أن افع نقين القن لعن ا 


)510/5( انظر: الواضح لابن عقيل‎ )١( 

(5) انظر: جمع الجوامع .)27717/١(‏ 

() المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(177). 

(5) انظر: العدة ا يعلى (577/1). والواضح لابن عقيل ,)50١/5(‏ 
والمحصول للرازي »)559/15/١(‏ ونهاية السول للأسنوي .)219/1١(‏ 

(5) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(177١).‏ 

(5) انظر : العدة لأبي يعلى (588/1)» والواضح لابن عقيل (/577)» والإحكام 
للآمدي 2)07١/(‏ ومنتهى ارا مل لابن الحاجب ص(58١)»‏ والمسودة 
لآل تيمية ص (0708؛ وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص(١77).‏ 

(0) ترجمة أبو الفرج المقدسي. انظر ص(77). 


(4) جاءت النسبة إليه في: أصول ابن مفلح »205١854/(‏ والتحبير للمرداوي 
9١1/5‏ 3). 


رون )--- يام «شرح مخحنصر اصرق الفقه» 


إنها! انقو لوق حملن للق اناوس دفي لبا نالسر . 


وقيل بالشرع"'' لمعرفة ذلك من بوادر كلام الشارع» وقد 
فهم يِه من قوله تعالى: «إإن سََتَفْفرَ لم سََوِنَ عه هلن بَنْفِرَ أل 
4غ » إنَّ حكم ما زاد على السبعين بخلاف السبعين بقوله 6 
في الصحيحين : ( وتشا ليك على المي 
ا 000 


قوله: ومنها مفهوم الشرط”' نحو: «إرإن كن أَوْلتٍ 
عر" '. وهو أقوى من الصفةء فلهذا قال به جماعة ممن لم 


() انظر: قواطع الأدلة للسمعاني (4)77/5, والتمهيد لأبي الخطّاب 2)5١5/9(‏ 
ومختصر ابن الحاجب وشرحه :)١117/5(‏ وجمع الجوامع .)1١19/9(‏ 

(0) انظر: حاشية البناني على جمع الجوامع ,»)505/١(‏ والبحر المحيط 
للزركشي (077/5. وأصول ابن مفلح .)1١79/6(‏ 

(9):اشورة العوية (-). 

(4) الحديث متفق.عليه. انظر فتح الباري لابن حجر )777/1١(‏ كتاب تفسير 
القرآن» باب: قوله: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. برقم (1”00)) 
ومسلم (1815/54) كتاب: فضائل الصحابة» باب: من فضائل عمرء برقم 
(75). من حديث ابن عمر وَكْيا. 

(5) مفهوم الشرط : تعليق الحكبم على شيء بأداة شرط. مثل : إن أو إذا » ونجوهما. 
والمراد به الشرط اللغوي. وليس الشرط :الشرعى أو العقلى. انظر : المعتمد 
للبصري (141/1): وأحكام الفصول (078/1)؛ وقواطع الأدلة للسمعاني 
0 » والمستصفى للغزالى (؟/27505» والتمهيد لأبى الخطاب 2)١189/7(‏ 
وروضة الناظر لابن قذامة ( 60:0 هين السول والأمل لين الحاجب 
(؟5١).»‏ والإحكام للآمدي (88/5)» والمسودة لآل تيمية ص(01 207 وتنشئيف 
المسامع للزركشي .)751/١(‏ وأصول ابن مفلح .)3١90/(‏ 

(5) سورة الطلاق (5). 


«شر مختصر عل الفقه» 


60 8 7 

59 1 5 : ال :ا اع فق 303 

فمن قال به ولم يقل بمفهوم بن :سويجخ ‏ اوعيرة:من 
الشافعسة 0 والكرخي وغيره من الو وأنوالتحسين الا 
فإن قيل: يحتمل أنه سبب لمسبب فلا تلازم. 

خااف 000 فإِنَ قوله تعالى: #ؤوإن اك أوْلت حمل 
كرا علِنَ 1 بصع 0 د يقتضي أنهن إذا كبن غعير 


راحم حول ام لا 1 قرنيح. 


)١(‏ المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(177). 

(؟) انظر: الإحكام للآمدي (/68). وأمّا ترجمته فهو: أحمد بن عمر بن 
سريج البغدادي الشافعي. القاضي فقيه أصولي» إمام الشافعية» كانت له 
مناظرات مع محمد بن داود الأصبهاني» ولي قضاء شيراز في شبابه توفي 
5ه. من مصنفاته: الرد على ابن داود في القياس. انظر: تاريخ بغداد 
للخطيب البغدادي (81). بوطيقات الشافعية لأنن السكن 11/9 

60 انر -< قواطع :الادلة: يهاي 01:116(7 2 واالمسحقي للدراقي 5 04): 
والإحكام للآمدي (88/9). 

(5) انظر:أصول السرخسي 2))550/١(‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه »)48/١(‏ 
وفواتح الرحموت لابن عبدالشكور .)47١(‏ 

(5) انظر: المعتمد ص(١/389).‏ وأبو الحسين هو : محمد بن علي بن الطيب 
البيرئ القناضي »+« المتكلم » شيخ المعتزلة في زمانه» إمام في الفلسفة 
واللغة والأصولء من أبرز تلاميذ القاضي عبدالجبار»ء توفي سنة 451ه من 
مصنفاته في أصول الفقه: شرح العمد طبع منه جزءان» والمعتمد مطبوع. 
انظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة للقاضي عبدالجبار ص ))١١8(‏ 
ولسان الميزان (584/5؟)»: وسير أعلام النبلاء للذهبي (181/11). 

(5) انظر: أصول ابن مفلح .)3١91/(‏ 

0) سورة الطلاق (5). 


لتكت «شرح محنصر أصول الفقه» 


قوله: ومنها مفهوم الغاية"'' نحو: ##عىٌ تنكم روا غر40'" 
6 ا 0 ل وهو أقوى من الشرطء فلهذا قال به 
جماعة ممن لم يقل بمفهوم الشرط. وقال بعضهم: ما بعدها 
متخالف لما اقبلها 1ن ]7 
5 5 8 5 يلد أن .. م(ه06) 
ممن قال به ولم يقل بمفهوم الشرط: قوم من الحنفية 3 
وعبدالجبار”'' المعتزلي”". 
واختلفوا فيما بعد الغاية» هل هو مفهوم أو منطوق؟ والحق 
أنه مفهوم. 
وذهب القاضي أبو بكر إلى أن الحكم في الغاية منطوق» وادعى 


)١(‏ مفهوم الغاية: مد الحكم إلى غاية بصيغة إلى أو حتى أو اللام. 
انظرتعريفات مفهوم الغاية في: المستصفى للغزالي ))75١8/5(‏ وروضة 
الناظر لابن قدامة (؟/207940 والإحكام للآمدي (45/8).: المسودة لآل 
تيمية ص(758):) أصول ابن مفلح .)1١90/9(‏ 

(؟) سورة البقرة (0؟57). 

(6) سورة البقرة .)١81/(‏ 

(4:) هكذا في المخطوط وفي جميع نسخ مختصر ابن اللحام المخطوطة» وساقطة 
من المطبوع. انظر المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(175١).‏ 

(©) انظر: تيسير التحرير لأمير بادشاه »)3١١1/١(‏ وفواتح الرحموت لابن 
غبدالشكور .)519/١(‏ 

(5) أبو'العسن» عبدالجبار بن امد بن هبدالجبار به أحمد بن الخليل 
الهمذاني» تلقبه المعتزلة بقاضي القضاة» سمع الحديث» وبرع في علم 
الكلام والأصول. من أذكى أذكياء الدنياء توفي سنة 515 ه له مؤلفات 
كثيرة منها: العمد. والمغني في علم الكلام طبع منه أربعة عشر مجلدا. 
انظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص(7١)»‏ وطبقات الشافعية 
الكبرى لابن السبكي (97//5)» وسير أعلام النبلاء للذهبي .)64/١١(‏ 

(0) المعتمد للبصري .)١50/١(‏ 


«شرح مخنصر أصوا ل الفقه» تك 0 ل 


أن أهل اللغة وافقوا على ما يقوم مقام نصّهم على أن تعليق الحكم 
بالغاية» موضوع للدلالة على أن ما بعدها خلاف ما قبلهاء لأنهم اتفقوا 
على أن الغاية ليست كلاماً مستقلاً» فإن قوله تعالى: وإحَقٌ تَمكِمَ روا 
مسري )١(‏ ل 0ل السك عسوي (5) : : : 1 
5 وقوله: حي يطهرن#”" لا بد فيه من إضمار لضرورة تتميم 
الكلام؛ وذلك الضمير إِمّا ضد ما قَبِلَهُ أو غيره» والثاني باطل» أما حمل 
ما قبله أو عينه والباقي باطل لأنه ليس في الكلام ما يدل عليه» فتعين 
الأول. فيُقَدَرُ حتى يطهرن فاقربوهن», وحتى تنكح فتحل. 

قأل: والإضمار غدرلة 'الملفوظ ابه لأنة 'إنما .تضمر لشبقه إلى 
فهم العارف باللسان”" وعلى ذلك جرى صاحب البديع”*' من 
الختفية فقا عن عندنا بسن قبل :دلالة الأشارة الا المقيوء 
والجمهور أنه من قبيل المفهوم كالشرط والصفة"'". 


.)75750( سورة البقرة‎ )١( 

(0) سورة البقرة (؟5١5).‏ 

(9») انظر: التقريب والإرشاد للباقلاني (/709)) والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج .)١117/1(‏ 

(5) هو: الإمام مظفر الدين أحمد بن علي بن تغلب بن الساعاتي.إمام عصرهء 
فقيه» وأصوليء كان عارفاً بالمنقول والمعقول» تولى التدريس بالمستنصرية 
توفي 5ه له مجمع البحرين في الفقه وهو مطبوع. انظر : الجواهر المضية 
للقرشى (١/23508)»؛‏ والطبقات السنية للغزي .)100/١(‏ 

(ه) بديع النظام لابن الساعاتي (0171/1). وكتاب: بديع النظام الجامع بين أصول 
البرذوي والإحكام ويسمى: نهاية الوصول إلى علم الأصول. جمع فيه ابن 
الساعاتي بين طريقة المتكلمين والأحناف» لخصه من كتابي الإحكام للآمدي؛ 
وكتاب أصول فخر الإسلام للبزدوي. و هو من مطبوعات إحياء التراث؛ بجامعة أم 
القرى» بتحقيق د.سعد بن غرير السلمي 518 ١ه.‏ انظر: انظر: بديع النظام لابن 

الساعاتي »07/1١(‏ وكتابة البحث العلمي» عبدالوهاب أبو سليمان ص( 45). 

(5) انظر: أصول ابن مفلح »23١44/9(‏ والتحبير للمرداوي (5950/5). 


لبمس «شرح مخنصر أصول الفقه» 


قوله:ومنها مفهوم العدد''' نحو: (لا تُحَرَّم المصّة 
والتققان) :"وهو عصسمة معيو الحم ير اقفر الي 0 
وداود””' والشافعي"'' وهو من قسم الصفات عند طائفة ونفاه أبو 
إستحاق ف شافه70) والقاضي”", نيد 


اخقان آمو المعالن من الشافعية أنعامين قم الضفات”307, 
كن قال ان الطفي 7 0ظ”925 


)١(‏ مفهوم العدد: تعليق الحكم بعدد مخصوص. وقيده المرداوي في التحبير 
9١ /5(‏ الغير مبالغة»). 
انظر: العدة لأبي يعلى (2500/1» البرهان للجويني (701/1)» قواطع الأدلة للسمعاني 
(57/5)» التمهيد لأبي الخطّاب (191//5)» روضة الناظر لابن قدامة (؟/0795. 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (7/5 421١‏ كتاب الرضاعء باب: في المصّة 
والمصّتانء برقم (7١)عن‏ ابن الزبير. 

(9) العدة لأبى يعلى (؟/177) قال فى التمهيد لأبى الخطّاب :)191//١(‏ نص 
عليه سيد لذن زووانة مص الساس را لماي ةر 
أصول ابن يفلم .)3١597/(‏ التحبير للمرداوي .)١17177/9(‏ 

() انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(370). 

(5) الإحكام لابن حزم (555). وانظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي 
ص .4)757١(‏ المسودة لآل تيمية ص(708)» أصول ابن مفلح .)٠١957/(‏ 

() انظر الرسالة ص(١٠٠)‏ 

(0) جاءت النسبة إليه في المسودة لآل تيمية ص(09). 

(6) العدة لأبي يعلى (459/5. 

(9) انظر: الإبهاج لابن السبكي 4)787/١(‏ والبحر المحيط للزركشي (57/5). 

.)١75(ص المختصر في أصول الفقه لابن اللحام‎ )١( 

.)598/١( انظر: البرهان للجويني‎ )١١( 

- هو طاهر بن عبدالله بن طاهر بن عمر أبو الطيب الطبري الشافعي.‎ )١0( 


«شرح مخنصر عر الفقه» للبباياب رخ سد 


وغيره: لأن قدر الشيء تر ا الف للم الف 
ند اروس مووي لمان اوليك كلد : (وسأزيد 
عل المي ولعلا عرو ع 0 


تنبيه : قوله كلل : (إذا بلغ الجام قلعي ”الم يغدن الشيق) 


- أحد حملة المذهب. ومحققيه» برع في الفقه» والأصول؛ والجدل توفي 
سنة ٠505ه.‏ انظر : طبقات الشافعية للأسنوي (08/90)» والطبقات الكبرى 
لابن السبكي .)1١١/6(‏ 

.)51/5( البحر المحيط للزركشي‎ »)598/١( انظر: البرهان للجويني‎ )١( 

)"انظ تبشير السحرين لآمبيو نادشاء 0/0 ))1١‏ فواتح ويه لابن 
عبدالشكور .)177/١(‏ 

9) المعتمد للبصري .)١55/١(‏ 

(54) انظر: الإحكام للآمدي (44/5). والأشعرية: فرقة تنسب لأبي الحسن 
الأشعري» من أبرز معتقداتهم أنهم يثبتون لله سبع صفات ويؤولون الباقي. انظر: 
الملل والنحل »23١7/١(‏ وموقف ابن تيمية من الأشاعرة د.المحمود ص(77). 

(5) أصول ابن مفلح .)1١910//9(‏ 

(5) المراد بالقلتين: إناء مصنوع من الطين» يشبه الجرّة» والمراد بها قِلّال 
المدينة» وقدّرها الفقهاء تقديرات بما كان يعرف في زمنهمء. وتساوي الآن 
0 لترات. انظر: كتاب الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان 
لابن الرفعة ص(١6).‏ 

(0) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجة فى سنه 2)١75/١(‏ كتاب الطهارة وسننهاء 

باب مقدار الماء الذي لا ا برقم (01000). وأخرجه بلفظ (إذا كان 

الماء قلّتينَ لم يحمل الخبث) وأخرجه أيضاً: أبو داود (2)17/1 كتاب 
الطهارة» باب: ما ينجس الماء برقه(77)» والترمذي 2)919//١(‏ كتاب 
الطهارة» باب: ماجاء أن الماء لا ينجسه شيء؛ برقم (55)» والنسائي 

2)175/١(‏ كتاب المياهء باب: التوقيت في الماءء برقم (2)554 حت 


ا ف)مسب-- امام «شرح مخنصر أصول الفقه» 


وتخصيص حد القذف بثمانين”“'» فما دون القلتين» وفوق الثمانين 
مفهوم مخالفة. وما زاد عن قلتين ونقص عن ثمانين مفهوم مخالفة. 
قوله: ومنها مفهوم اللقب وهو: صاضن اس حير اد 
بعك وهو حجة عند أكثر ال وقال , 00 
ا وا شا سق كز اندق 0 طن 


تت جميعهم عن ابن عمر وَكُهًا وَيُبًا والحديث صححه ابن خزيمة في صحيحه ))14/١(‏ 
والحاكم في المستدرك (181/1): والالاتي ف إزواالعليل 10/ 66 

16 المراد به قوله تعالى: ادن . الم م ل ياوا لفق‎ )١( 
44 فأجإدوهز مين اجِلْدَة ولا اتَبَلوأْ الهم سبندة 0 وَأوْلتِكَ هُمْ الْقَسِقُيَ‎ 
[سورة النور: 4]» قال ابن حجر في فتح الباري - 0 «تضمنت‎ 
الآية حد القذف».‎ 

(0) انظر: العدة لأبي يعلى (؟/ 895). 

(9) انظر: مختصر ابن الحاجب ص(052١):‏ وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص(017). 

(5:) لم أجد هذا النقل في النبذ أو الإحكام لابن حزم» وإنما المشهور عن 
الظاهرية ذكر في الإحكام (/3"*0) حكاية ابن حزم عن جمهور الظاهرية 
من أن دليل الخطاب ليس بحجة. وهذا القول نسبه إلى داود كثير من 
الأصوليين ‏ انظر هذ الفنبة فن العدة لأيج ليلق 1486/00 والعمهيد 
لأبي الخطّاب 2)3١37/5(‏ والواميخ 1 7 (4)5500, وأصول ابن 
مفلح »2٠١91/2(‏ والتحبير للمرداوي (2955/5). 

(6) هو محمد بن محمد بن جعفر الشافعي» فقيه وأصولي, عالم بعلوم كثيرة» 
ولي قضاء الكرخ. توفي سنة؟947ه. له كتاب في أصول الفقه على مذهب 
الإمام الشافعي. انظر: طبقات الشيرازي ص(18١١)»‏ طبقات الشافعية 
للأسنوي: .)077/١‏ 

() انظر: الوصول إلى علم الأصول لابن برهان ,2714١1(‏ والإحكام للآمدي 

(/ه9), والإبهاج شرح المنهاج لابن السبكي 2)778/١(‏ والبحر المحيط 

للزركشي (255/5» والصيرفي وآراؤه الأصولية ص(59١).‏ 


«شرح مخنصر اصَعول الفقه» 


وابن خويزمنداد”2]('“ونفاه الأكثر”". واختار أبو البركات وغيره 
أنه حجةٌ إن كان بعد سابقة ما يقتضي التعميم» وفي المشتق 
اللازم كالطعام هل هوا/[5١١/ب]‏ من الصفة أو اللقب؟ 
ولاو 


إذا عُلّقَ الحكم بالاسم كقوله: في الغنم الزكاة» فهو مفهوم 
القن 


قال اين مفلح : وقيّده بعض أضحهاننا بغير ال 


)١(‏ محمد بن أحمد بن عبدالله بن إسحاق بن خويزمنداد المالكي» أبو 
عبدالله. وقيل: أحمد بن علىء فقيهء وأصولي» عن الفقة عرق 
الأبهري. له نقل لروايات عن الإمام مالك لم يرتضنها علماء المالكية 
لمخالفتها لأصول مالك» توفي ٠9ه‏ تقريباء له كتاب الجامع في 
أصول الفقه. انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض »)5١17/5(‏ والديباج 
المذهب لابن فرحون ص(7”77)» وشجرة النور الزكية لمخلوف 
ص("١٠).‏ 

(؟) ما بين المعقوفتين ساقط وأثبته من المختصر في أصول الفقه لابن اللحام 
ص(15؟١1١).‏ 

(9) انظر: العدة لأبى يعلى (410/5)» وأصول السرخسي ))900/١(‏ 
المسيني شقانن (0704/9: وروضة الناظر لابن قدامة (0/97/9: 
والإحكام للآمدي (/44)» والواضح لابن عقيل (4)50/1 ونهاية 
الوصول للصفي الهندي 2»)51١1/0(‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه 
(/201»)» وفواتح الرحموت لابن عبدالشكور »)477/١(‏ وشرح المحلي 
على جمع الجوامع .)151/١(‏ 

(5) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(175). 

(4) انظر: المسودة لآل تيمية ص(707): وأصول ابن مفلح .)1١98/9(‏ 


كك و00 تاكتك «شرح مخّصر مول الفقه» 


فلية: الله أراف انق عند انف الجموي” فاته فال: 


وقال الشيراني7: اسع غلم أن لقنم كتعليق "الربا :بالا شباء 
الستة ونحوهء وهذه حجة عندنا وعند الدقاق الشافعى وأنكره 


الباقون)0". 


السادس: تعليق الحكم باسم مشتق كقوله 2 : (لا تبيعوا 
الطعام). وهو يقرب مما قبله. انتهى كلام اين حمدان» فجعل 
الم ا اجرج فإذا قيد بغير المشتق فيبقى في 


أحدهما: أنه من الصفة لوصفه بالطعه”'. 


)١(‏ هو نجم الدين أحمد بن حمدان بن شبيب النمري الحراني الحنبلي. 
محدث وفقيه» ولى القضاء فى القاهرة» توفى 540ه»ء له الاق وصفة 
المفتي والمستفتي. والمقنع في أصول الفقه تأليف أحمد بن حمدان 
الحراني الحنبلي» يذكره ابن مفلح والمرداوي والفتوحي في كتبهم» شرحه 
ابن الحبّال» والأصل والشرح كلاهما غير مطبوع. انظر: المدخل المفصل 
للشيخ بكر أبو زيد (984/5. 455). 

(0) والشيرازي هو: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي 
الشافعى» وهو فقيه» وجدلى» وأصولى» توفى سنة ”/ا5ه. له كتابان في 
الفقه الشافعي هما التنبيه» والمهذب». وله في الأصول اللمع» والتبصرة» 
وشرح اللمعء وجميعها مطبوعة. انظر ترجمته في : البداية والنهاية سن 
الأثير »)١55/١١(‏ والطبقات الكبرى لابن السبكى .)7١1/5(‏ 

(9) نظن المتودة لال تيمية ص(757)؛ وأصول ابن مفلح .)3١98/6(‏ 


«شرح مخنصر اضول الفقه» اكككتكتكاتتتتك تي كا 


الثاني : أنه من اللقب وصرح به الشيخ ف الروضة» فقال: 
مفهوم اللقب سواء كان مشعقا ك (الطعام) أو عبن شيدق لمن 
20 
مححه 3 


قال الشيخ مجد الدين: «وعندي فيه تفصيل أشار إليه أبو 
الطيب الطبري أنه لا يكون حجة إلا أن يكون قد خصه بعد 
سابقة ما يعم له ولغيره مثل قوله ع : (وترابها طهوراً) بعد 
قوله: (جعلت لي الأرض مسجداً)”'“. وكذلك على هذا لو قال: 
عليكم في الإبل زكاةء لم يكن له مفهومء لأنه لا يوجب 
تخصيص عام قد ذكر. قال: وأكثر مفهومات اللقب التي جاءت 
عن أحمد لا يخرج عما ذكرته لمن تدبرهاء وكذلك لم [يسبق 56 
إلى الفهم مقهوم. فين الأغيان البينو””. 

وجعله بعض ‏ علمائنا حجة في اسم جنس» لا اسم عين» 
لأن خطاب الشارع إنما يجيء عامًا لا مشخصا”. 


.)995/5( انظر: روضة الناظر لابن قدامة‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه بنحوهء برقم )71/1/1١(‏ عن حذيفة مرفوعًا برقم 
(5)» والحديث روي بألفاظ مختلفة» انظر: صحيح ابن خزيمة 2)١77/1(‏ 
كات اليضرء ؛ باب ذكر الدليل على أن ما وقع عليه اسم التراب» برقم 
(7555)» وسنئن الدا رقطني )175/1١(‏ كتاب التيممء وسنن البيهقي 
(577/1)»: كتاب الطهارة» باب: على أن الصعيد الطيب هو التراب» 
والحديث-صححه الألباني فى إرواء الغليل (١/75865).وانظر‏ آراء العلماء 
عن هذا التحديث قن نضسبة الزاية (164/0): 

() فِي: المخطوط «لسبق»» ‏ والمثبت يستقيم به المعنى وهو الذي في المسودة 
:لآل تيمية ص(79517). 

(0()4) انظر: المسودة لآل تيمية ص(5017). 


2 2 «شرح مخنصر أضزل الفقّه» 


وجه الآول: لو تعلق الحكم بالعام لم يتعلق بالخاص. لأنه 


قيل: وكذا الاسم فالتراب علة”". 
واحتج ابن عقيل: ‏ لو قال لمن يخاصمه : 5 ام 


5037 و 1 5 ع 2 ع 
بزانية فهم نسبة الزنا إلى ا وحد 0 وار 


رد: هذا للقرينة. 

القائل ليس -«تحجة نا "سبق :من الفرق ربته وبين الصفة. 
واستدل يلزم كفر من قال محمد رسول الله. 

رَدّ: لا يكفرء لأنه لم يِتَتبّه للدلالة أو لم يُرِدْها"". 


قوله: وإذا خصٌّ نوع بالذكر بحكم مدح أو ذم أو غيره 
مما لا يصلح للمسكوت عنه ‏ فله مفهوم. كقوله تعالى: «إللة 


() هكذا في المخطوط. وهو الموجود في أصول ابن مفلح 2)٠١99/9(‏ 
والذي في التحبير للمرداوي (1941/6) «أخص». 

(0) انظر: أصول ابن مفلح .)1١99/8(‏ 

(9) انظر: الواضح لابن عقيل (581/9). 

(5) انظر : منتهى السول ص(57١).‏ المدونة للإمام مالك (14/5؟5). 

(( انظر: كشاف القناع 2)١١١/5(‏ والإنصاف للمرداوي .)510/٠١(‏ 

() انظر: منتهى السول (؟51١).»‏ التحبير للمرداوي (59417/5). 


«شرح مخحنصر أصوة الفقه» 


ا عن َم يَوْمِذٍ 0 0 فالحجاب عذاب» فلا يحجب 
ون لا يحنت وذلاقة امكل إنامنا وعيرة علو الرقية" : 


فإنه لو حجب الجميع لم يكن عذاباً» فلما حجب البعض 
دالاعلق أنه عذاك: فى عطي 7 . 

قال مالك: لما حجب أعداءه تجلى لأوليائه حتى ا 

وَقَال اي قن قيعي اننبا لعقظ زول على أندقوها 
يرونه بالرضا””'» وكذا احتج ا أيه وعرفي الو 

وقال الرَّجَاح: لولا ذلك» لم يكن فيها فائدة» ولا خسّت 
77 3 
منزلتهم بحجبهم . 


قوله: وإذا اقتضى الحال أو اللفظ عموم الحكم لو عم 


.)١5( سورة المطففين‎ )١( 

(0) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(170). 

(0) انظر: المسودة لآل تيمية ص(754): وأصول ابن مفلح ))1١١١/5(‏ 
والتحبير للمرداوي (2)591600/56 وشرح الكوكب لابن النجار (01/79). 

(4) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (1071/19). 

(5) انظر: أحكام القرآن للشافعي (١/10)»؛‏ وتفسير ابن كثير (188/5)) 
والجامع لأحكام القرآن .)١71/19(‏ 

(5) انظر: الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد ص(59). 

0) انظر: الجامع لأحكام القرآن .)١71١/19(‏ وأما الرَّجَاج فهو أبو إسحاق 
إبراهيم بن السري بن سهل الرَّجَاجِ النبخوي. من أكابر أهل العربية» أخذ 
عن أبي العباس بن المبرد توفي سنة١١"اه‏ وقيل: ١٠7ه‏ أو 7١7ه‏ من 


وحارا0ة” اي القرآن وهو م أنظر 5 الألباء في طبقات الأدياء 


و -_بب-ا بام «اشرح محنصر صوق الفقه» 


عن بعض باليدذكر له يو كقوله ا : وَمَصَهُرْ مره 16 
كثر 4" وقوله كل : أل ياه لَه يَمْجُدُ آم4”'"' إلى قوله يد 
00 ص مَنَّ ألتَاين” '"' ذكره بعض أصحابنا رع 


هكذا ذكره في الحسودة عق عب ةالخليع م تبني" نولا 
شك أنه إذا خصص البعض بالحكم بعد اقتضاء الحال أو اللفظ 
التعميم دل على انتفائه عن غيره فحصل المفهوه”". 

تنبيهات: أحدها: دلالة المفاهيم كلها دلالة التزام”", 
بعحت. أن النفي ذ في المسكوت لازم للثبوت في المنطوق ملازمة 


)201 سورة الإسراء 7اع). 
واد المسط رط ون وم 


(*) قوله تعالى : أ تر أت أنه كد 1 تيف التمكت تعن إن الأطن #القيق 
وَالْعَمَرٌ جوم َلْبَال وا سجر 000 وحكؤير من ألتَاين [سورة الحج: .]1١8‏ 

(؛) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(0١1).‏ 

(©) انظر: المسودة لآل تيمية ص(5115). وأما ترجمته فهو والد ال 
ابن تيمية» العام رز مداموم واعده ين يد الكرااي لدايغتي؛ 

من أعيان الحنابلة» درّسء وأفتى» وس فهو كان اها حيسف ا 

اضيا اجات للتدريس بمشيخة دار الحديث السكزية: وله كرسي في 
الجامع و صنف في عدَّة علوم. توفي في ذي الحجة سنة ١18ه.‏ 
انظر: المقصد الأرشد لابن مفلح (فالسدلفقة والمنهج الأحمد للعليمي 
0 

(5) انظر المسودة لآل تيمية ص(554). 

0 دلالة الالتزام: دلالة اللفظ على جزء معناه. كدلالة البيت على 
المباني.هكذا عرفه المصنف في القسم الأول ص«(172١).‏ وانظر: حاشية 
العطار على الخبيصي ص(57). وشرح الأخضري على السلم ص(55). 


«شرم محنصر أفؤول الفقه» تك 0 تك 


ل 


الثاني: اللازم .من ثبوته في .هذه المفاهيم النقيض”"". لا 
الضد”"'. ولا الخلافء والله أعلم. 


الثالث: قال إمام الحرمين: لو عر شعيز عن جميع المفاهيم 
. بالصفة. كان :الك مننيجا :فاق التسدود ا موصوفان 


لعدذههنا بوهة مما والمختسودن [نالكون اق © :زهان بومكان 
فوضوف [بالاستقرار]””" فيهماء ما كوته يجمع جميع/[5؟١1/1]‏ 
جهات المفهوه”"". 


قوله : فعله 226 له دليل» كدليل الخطاب ذكره أصحاينا”". 


أخذوه من قول الإمام أحمد: ةا لقان ال مك مه 


)١(‏ انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(١77)»‏ وشرح الكوكب لابن 
النجار .)6١5/(‏ 

(0) والنقيض أو النقيضان: صفتان وجوديتان» لا تجتمعان في شيء واحدء 
ولا يمكن ارتفاعها معاً عن شيء واحد في زمان واحدء مثل الموت 
والحياة. انظر: التعريفات للجرجاني ص(47١).‏ 

(*) الضد أو الضدان: صفتان وجوديتان في موضع واحدء يستحيل اجتماعهما 
في أن واحدء ويمكن ارتفاعهما (انتفاؤهما) عن شيء واحدء مثل الطول 
والقصر لا يجتمعان فى شخص واحدء ولكن يرتفعان كالسواد والبياض. 
انظر: التعريفات للشرجاق ص(/17). 

)05( ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطه والمثبت من البرهان للجويني .)0201/1١(‏ 

() ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوط» والمثبت من البرهان للجويني .)01/1١(‏ 

(5) انظر: البرهان للجويني .)701/1١(‏ 

(0) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(5؟1١).‏ 


لت 28553 «شرح مخنصر اهدو الفقه» 


ع 


عن" لشدية" أم سي" فيكت جه الدلالة حون 
ا 0 020 1 1 1 ه. ك. 
اصحابنا وخيرهيية واكثر كلام ابن عقيل مثله وجوز ان المستند 
استصحاب الحال» وقال: ليس للفعل صيغة تخص ولا تعم فضلا 
أن نجعل له دليل لان 

قوله: مسألة:«أنّما» تفيد الحصر تُطقاً"' عند أبي 
الخطاب”"'» والمقدسي”": والفخر إسماعيا ©) 7577100ظ 


(1) انظي+ القدة لأنى يعلئ (41/8/7)) السسوذه لآل تيح عر 5ه امول ابن 
مفلح .)11١/6(‏ 

(0) أخرجه الترمذي (“/7”47) كتاب الجنائزء باب: ما جاء فى الصلاة على 
القبر» برقم(78١٠)‏ - وسكت عنهء والبيهقي في السئن (48/4)من حديث 
بعد بن المميت ‏ هناد + (انرضول اله كه صلى على أم سعد بعد 
موتها بشهر). قال البيهقي: «(وهو مرسل صحيح). ورواه البيهقي موصولا 
من حديث ابن عباس» وضعفه الألباني في إرواء الغليل .)١187/(‏ 

(6) أم سعد بن عبادة. هي ععمرة بنت مسعود بن قيس بن النجار. ماتت سئة خمس 
والرسول في غزوة دومة الجندل» فلما رجع النبي كَلِ أتى قبرها وصلى عليها. 
انظر : الطبقات الكبرى لابن سعد (771/8), والإصابة لابن حجر (557/4). 

(4) هو شيخ الاسلام كما في المسودة لآل تيمية ص(7017)» انظر : العدة لأبي يعلى 
(اإلملاقاء وأصول ابن مفلح ,)١١7/8(‏ والتحبير للمرداوي (5967/5). 

(5) انظر: الواضح لابن عقيل (/595). 

(5) انظر: العدة لأبي يعلى .)305/1١(‏ 

(0) انظر: التمهيد لأبي الخطاب .)57/١(‏ 

(6) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (؟/72857). 

(9) جاءت النسبة إليه في المسودة لآل تيمية ص(7514)» وأصول ابن مفلح 
(/4 »© والفخر اسماعيل هو إسماعيل بن علي بن حسين البغدادي 
الأزجي المأموني الحنبلي» اشتهر بفخر الدين» وأبو محمد»ء وابن الوفاء» - 


«شرح مخنصر كرد الفقه» لللبببابخ سد 


. 200 (5) د اضى > ماق كه 
وغيرهم » وعند ابن عقيل والحلواني فهما "'. وعند اكثر 
الحنفية” » وغيرهه'"' لا تفيد الحصرء بل تؤكد الإثبات. 
والصحيح أن «أَنّما) تفيك الحصر الو 

4 5 0000 . : .60 
ممن وافق ابن عقيل من الشافعية أبو إسحاف يوار" 
الا ا ا 


ت وابن الماشطة» واشتهر بغلام ابن المئّي» وقد تعددت النسبة إليه في كتابنا ببتعض 
هذه الأسماء» وهو فقيه؛ أصولي» ومتكلم» ومناظرء له حلقة بجامع القصر 
يجتمع فيها الفقهاء للمناظرة؛ درّس بالمأمونية» وتوفي سنة ١٠1ه»‏ من مصنفاته : 
جَنَّة الناظر وجنَّة المُناظر فى الجدل الأصولى»؛ وكتاب المفردات. انظر: المقصد 
الارشين لابن مفلح (3/1؟): ر انشيج لاحي العليدى 061/5 

.)5597/5( والتحبير للمرداوي‎ »)5١١5/( انظر: أصول ابن مفلح‎ )١( 

(؟) انظر: الواضح لابن عقيل (191/6). 

() جاءت النسبة إليه في المسودة لآل تيمية ص(7914). 

(5) أي: بالمفهوم. انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار (019/5). 

(6) انظر: تيسير التحرير لأمير بادشاه (117/1)» فواتح الرحموت لابن عبدالشكور .)175/1١(‏ 

(5) كالغزالي كما في: المستصفى للغزالي (235017/5)» والطوفي في شرح 
مختصر الروضة للطوفى (700/5)» وانظر: البحر المحيط للزركشي 
(01/5): وأصول ابن مفلح :)1١١5/(‏ والتحبير للمرداوي (2991/5). 

(0) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(1750). 

(8) انظر: اللمع ص(55). 

(9) انظر: المستصفى للغزالي .)5١1/5(‏ 

)1١(‏ نسبه إليه الآمدي في الإحكام (/48). والكيا هو: أبو الحسن علي بن 
محمد بن على الطبري الهرّاسي المعروف بالكياء شيخ الشافعية في زمانه» 
درس في النظامية توفي سنة ٠56ه‏ من مصنفاته: أحكام القران» وشفاء 
الك تلوق في مباحث المجتهدين. انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 
(00/19")» والبداية والنهاية لابن كثير .)185/١7(‏ 


25 «شرح مخنّصر اضول الفقه» 


والواي؟ وتقي الدين 1( لا كم وممن زافق السمة الا 


وابو 


خبان "قال" التعقية ‏ 0 نيدل على الخصير أن الإ لماه مركة 
«إنَ) واما). و١إِنَ)‏ للتوكيد و(ما» زائدة ا فلا تدل على 


قي كما لو قال : ِنّما م 0001 


(0010 


فه 


إفرة 
0 


(0 


قال الشيخ موفق الدين: «وهذا فاسد. فإن لفظة «إنّما)» 


انظر: المحصول للرازي .223١/5(‏ وأما الرازي فهو فخر الدين محمد بن عمر بن 
الحسين بن الحسن الرازي ‏ نسبة إلى الري ‏ الشافعي. مفسّرٌ وأصولي نحريرء 
إمام في العلوم العقلية» وفيلسوف. توفي 107ه, من مصنفاته في الأصول : 
المعالم» والمحصول وهما مطبوعان؛ والمنتخب محقق في رسالة علمية 
بجامعة الإمام. انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (7518/5): وسير أعلام 
النبلاء للذهبي ,)5٠00/51١(‏ وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (81/8). 
انظر : جمع الجوامع بحاشية البناني .)508/١(‏ 

وأما ترجمته فهو: علي بن عبدالكافي السبكي. ولد في سبك من محافظة 
المنوفية بمصرء وانتقل إلى الشام» شيخ الشافعية في زمنه» وإمام الجامع 
الأموى يدسشق .من أذكياء الدنياء فقيه» وأصوليء, نقل آراءه في الأصول ابنه 
التاج السبكي في جمع الجوامع» توفي 07/اه. من مصنفاته: شرح جزءاً من 
منهاج البيضاوي في الأصول لابن حجر وأكمله ابنه تاج الدين عبدالومّاب بن 
على السبكي. انظر: الدرر الكامنة (/772)» الطبقات الشافعية الكبرى لابن 
الى (/ ل سير أعلام النبلاء للذهبي .)١58/77(‏ 

انظر : الإحكام للآمدي (91//2). 

ارتشاف الضرب (57 //ا8١).‏ وأما ترجمته فهو: محمد بن يوسفف بن 
على بن حيان الغرناطى الأندلسى». مفسر ومحدّثء من كبار علماء 
كرجه إمام في النحو والتراجم واللنات: أقام في القاهرة وبها توفي سنة 
65ه. من مصنفاته: ارتشاف الضرب من لسان العرب وهو مطبوع. 
انظر: ترجمته في: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (57/7/9). 

انظر : تيضيق التدرين لأمير بادشاء :1/1 


«شرح محنصر صوق الفقه» 


موضوعة. للحصر والاثبات: تثبت المذكورء وتنفى ما عداهء لأنها 
ممزكلة عن حوفي نف وإثبات [ف] «إنَ» للزنيات و«ما» للنفى فتدل 
000 


وقولهم: إإِنّما إثبات فقط» غير صحيحء وقولهم: إنما 
[النبي]!"2 محمد اختراع على اللغة» لم يُسمع بهء بلى لو قال: 
«إنما العالم زيد»ساغ ذلك مجازاً لتأكيد العلم في«زيد» كما قال: 
(ولا فتى إلا علي)”" يريد بذلك تأكيد الفتوة فيه» وهذا مجازء 
لا تثْرك الحقبقة له لد ا 


ك1 فليا انا نها ”تفن العصر لنعوم تكن قال انيما الأنك 
إذا قلت إنما قام زيد» أ له عمرو» فنفى القيام عن مرو ليخ 
بمنطوق إنما هو مفهوم» ومنهم من قال: نطقاء أي: بالإشارة 
كما تقدم. لتبادر الحصر إلى الأذهان منها. 


وأما «أنّما» بالفتح فذكر الزمخشري*' في الكلام على 


.)788/5( انظر: روضة الناظر لابن قدامة‎ )١( 

(؟) ساقطة من المخطوط» والمثبت من روضة الناظر لابن قدامة (0787/5. 

(*) قال الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية (//7175): «(لا سيف إلا ذو 
الفقار ولا فتىّ إلا علن):. برو أنه حديث» وهو ضعيف وإسناده منكر. 

(5) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (0788/5. 

(6) هو: أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي النحوي» 
العلامة النسابة» إمام في البلاغة والعربية والمعاني» له نظم جيّد. توفي سنة 
088ه. من مصنفاته المطبوعة: الكشاف في التفسيرء والمفصل في النحوء 
والفائق فى غريب الحديث. انظر: نزهة الآلباء لان الأبازى ص زة كاك 
وإنباه الرواة للقفطى (/0؟)» وسير أعلام النبلاء للذهبي (151/5). 


لبر )-_-إإ دامس «شرح مخنصر صل الفقه» 


قوله تعالى: ##ثُل إِنَّمَا يرع إل أنَمَا لمكم إلله و4" 
إفادتهما الع كن وجعلها جماعة فرع المكسورة» ولا شك أن 
كل حكم ثبت للأصل ثبت ثبت للفرع حيث لا معارض والأصل انتفاؤه. 


قوله: مسألة: مثل قوله [246]: (تحريمها التكبير وتحليلها 
التسليم)" "2 ولا قرينة عهد تفيد الحصر نطقاً على كلام القاضي في 
التعليق» بواعكاره المفدين ”1 وأبو الركاك”"" والتحتفون"''" وفيل: 
فهماً. وعند ابن الباقلاني”' وأكثر الحنفية" لا تفيد الحصر". 


(0) سورة الكهف .)١١١(‏ 

(0) انظر: المفصل للزمخشري (4)797, الكشاف للزمخشري (177/5). 

(9) أخرجه أحمد في مسنئده 2)7519/١(‏ وأبو داود في سننه »)١7/1١(‏ كتاب 
الطهارة» باب:فرض الوضوءء برقم (257)» والترمذي في سننه 2))١5/١(‏ 
باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهورء برقم (7)» عن علي ونه بلفظ 
(مفتاح الصلاة الظهورء وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم)» وابن ما 
فى سننه »2٠١1/1(‏ قال الترمذي: وهذا الحديث أصح شيء في الباب» 
وقال الحافظ في الفتح (771/1): أخرجه أصحاب السئن بسند صحيح»ء 
وحسنه الألباني في إرواء الغليل (8/5). 

(4) انظر:روضة الناظر لابن قدامة (؟/740). 

(4) انظر : المسودة لآل تيمية ص(7757). 

(6) انظر: المستصفى للغزالي »)27١17/5(‏ وروضة الناظر لابن قدامة (2)894/5 
وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص(28)» والمسودة لآل تيمية ص(075”7): 
وأصول ابن مفلح (6//ا١١1).‏ 

(69 التقريب والإرشاد للباقلاني (/770). 

(0) افظر: تيسين التحرير الأمبر بادشاه 2)١75/١(‏ وفواتح الرحموت لابن 
عبدالشكور .)575/١(‏ 

(9) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(175١).‏ 


«شرح مخنصر ابول الفقه» لللبببيبخ د 


ومنه قول القائل: العالم زيد وصديقي عمرو" وقوله نلا : 
(الشفعة فيما لم يُفُسم)"'' ومن هنا أخذ كلام القاضي في التعليق 
ووجه: أن الاسم المحلى بالألف واللام يقتضي الاستغراق» وأن 
ضير يعدا شب انريكورة نماونا لليف كقرلنا :انيدان 
بشر» أو أعمّ منهء كقولنا: «الإنسان حيوان». 

ولا يجوز أن يكون أخص منه كقولنا : «الحيوان إنسان». فلو 
جعلنا التسليم أخص من تحليل الصلاة كان خلاف موضوع اللغة) 
ولو جعلنا «الشفعة فيما يقسم» لم يكن كل الشفعة ينحصر إنما لم 
يقسم وهو خلاف الموضوع”"©: وهل أفاده من قبيل المنطوق أو 
المفهوم؟ قولانء والتعليل كما تقدم في المسألة قبلها”"". 


[النسخ] 

قوله: النسخ”*' لغة: الرفع» يقال: نَسَحَت الشمس الظل» 
والنقل» نحو: نسخت الكتاب. وهو حقيقة عند أصحابنا في 
الأول؛ مجاز في الثاني» وعند القفال عكسهء وعند ابن الباقلاني 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث جابر بن عبدالله ‏ وها - قال (قضى رسول و 
بالشفعة فيما لم يقسمء فإذا وقعت الحدودء وصرفت الطرق فلا شفعة). 
انظر: فتح الباري لابن حجر (577/1)» كتاب الشفعة» باب الشفعة فيما 
لم يقسمء برقم .)5١51(‏ 

(؟) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (؟/740): وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص(08). 

(6) تقدم في ص(17١١).‏ 

(5) قال المرداوي: «الاستدلال بالكتاب والسنة» متوقف على معرفة بقاء الحكم أو 
ارتفاعه» وهو بيان النسخ وأحكامه». انظر: التحبير للمرداوي .)17١85/5(‏ 


وري كلتك «شرح محنصر أصول الفقه» 


وشرعا: رفع الحكم الثايبت بخطاب متقدم يخطاب عر 
عنه ذكره في الروضةء وقال بعض أصحابنا: منع استمرار الحكم 
3 200 
إلى آخره . 
النسخ في اللغة يقال لمعنيين”'': للإزالة يقال: نسخت 
الشمس الظل ونسخت الريح الأثرء بمعنى أزالته/[71؟١/ب”ا‏ 
لفقا يقال اتميقيه الكعائية أنى 2 تفلي ناا قن إل ا 
ونسخت النخل» أي: نقلتها من موضع الى اخنري ونه 
المناسخات فى المواريث. لانتقال المال من وارث إلى وارث. 
واختلف ف حقيقته. فلهب لو لفن وأبو العسين 


١ 000‏ 0200 
البصري ؛ وغيرهم ء لمج اله اس كوي ام الك ا مل ولا ل ا ا 


)١(‏ مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(177). 

(0) يطلق النسخ في اللغة: على الرفع. والإزالة». والإبطال. والنقل» 
والتحويل» والتغيير» والتبديل. انظر: مادة اانسخ) في معجم مقاييس اللغة 
لابن فارس (574/5)»؛ ومعجم مفردات القرآن للراغب الأصفهاني 
ص(١860).‏ ولسان العرب لابن منظور (50/5). 

() وهو المراد بالنسخ في عرف الفقهاء. انظر: روضة الناظر لابن قدامة 
وميران الأصول: للسمر قدي صن (1917). 

(4) يرى أبو الحسين البصري: أن النسخ ليس نقلاً لما في الكتاب حقيقة - 
لآته يبقى بعد النسخ ‏ وإنما هو من بان ما يشبة التقل» أن .ما في 
الأصل لم يتأثر بزوال أو رفع. انظر: المعتمد للبصري 2))971/1١(‏ روضة 
الناظر لابن قدامة .)587/١(‏ 

() انظر: الواضح لابن عقيل :4235١١/١(‏ وأصول ابن مفلح ))١١١/9(‏ 
والتحبير للمرداوي (غ/6١؟ .)١‏ 

(5) انظر: المعتمد للبصري .)7515/١(‏ 

(00) هذا هو مذهب الجمهور كما عبر عنه الصفي الهندي في نهاية الوصول للصفي الهندي  )1111/5(‏ 


«شرح مخّصر ول الفقه» 


إلى أن كقيفة في الكولة" روعي القثال”"© العاف أنه متدينة شن 


7 


الثاني "ووذ فيه ارين ,لباقلا 7ك بوالنكال "5 وغيرهها ‏ إلى أنه 


2 


06 


مشترك بينهما””". ولا يتعلق به غرض علمي””"؛ وأمّا حدّه في 

ت بقوله: «ذهب الأكثرون إلى أنه حقيقة فى الإزالة»"» وذهب إليه الشيرازي» 
واختاره أبو الخطاب وابن عقيل» د قدامة» وابن الحاجب. والإمام 
الرازي» ونصره الطوفي. انظر: اللمع للشيرازي ص(20.» التّمهيد لأبي 
الخطّاب (2)776/5 الواضح لابن عقيل »)51١/7817 237/١(‏ وروضة الناظر 
لابن قدامة :4)7587”/١(‏ ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص(57١)2‏ 
والمحصول للرازي ,»)728١/5(‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي (؟5901/1). 

100 حقيقة في الإزالة مجاز في النقل. 

(6) هو: او بكر معحدنن امد رذ السية ساني القفال الكبير» فخر 
الإسلام الشافعيء. كان إمامًا في التفسير والحديث والأصول والفروع 
واللغة. إمام الشافعية فى عصرهء. وكان زاهداً قرزا قشعا شديد 
الورع. توفي سنة 51اه. وقيل: 50”ه. من مصنفاته: حلية العلماء في 
معرفة الفقهاء» شرح مختصر المزني. وله في الأصول شرح كتاب الرسالة 
للشافعي. انظر: وفيات الأعيان لابن خلكان (“/707). طبقات الشافعية 
للسبكي .)30١/9(‏ 

(6) أي: حقيقة فى النقل مجاز فى الإزالة. انظر: الكاشف على المحصول للرازي 
(144/6) 1و الإحكاء كيدي (8/): رالبضرالمحط للرركقي 01/0 

(4) انظر: التلخيص للجويني (550/5). 

(5) المستصفى للغزالي .)1١17//1(‏ 

(5) أ مقعزك بين الإزالة والتقل» بالاشتراك اللفظئ»«وممن ذهب إلى هذا 
الول القافي عي الوعاك قن الكلخس ساءف القية ليدنق * الاستقام 
للآمدي (9/”١423؛‏ البحر المحيط للزركشي (5*/15)». نهاية الوصول 
للصفي الهندي 18 الفاعى عدالرهاك: أصول 013 

0) ذهب المصنف إلى أن الخلاف فى المسآلة لمعن لا أثر له في الفروع» - 


لتكت «شرح محنصر أضيوا ل الففه» 


الشرع فهو: رفع حكم شرعي بقول الشارع أو فعله متراخيا”'"'. 
فخرج مباح بحكم الأصلء والرفع لعدم الفهم'"©؛ وبنحو صلَّي إلى 
آخر الشهر'"» والمراد بالحكم: ما تعلق بالمكلّف بعد وجوده 
أهلاً: فالتكليف المشروط بالعقل عدمٌ عند عدمه فلا يرد: الحكم 
قديم» فلا يرتفع» ولا ينتقض عكسه بتخصيص متأخره لأنه بيان» 
لا رفع عند علمائنا'' وغيرهمء خلافاً لبعضهم. 

قال ابن مفلح: «وهذا معنى حََدٌَ أبي الخطاب» وزاد: «رفع 


مثل الحكم»”” لتلا يرد البداء”2» وهو ظهور ما لم يكنء لأنه 


ت في حين أنَّ ابن بَرهان ذكر أن الخلاف في المسألة معنوي» وفائدة الخلاف 
تظهر في مسألة: جواز النسخ بلا بدل» فمن قال: إن النسخ حقيقة في 
الإزالة مجاز في النقل: جوّز النسخ بلا بدل» ومن قال: حقيقة فيهما منع 
جواز النسخ بلا بدل. انظر: الإحكام للآمدي ».23١7/(‏ والبحر المحيط 
للزركشي (255/5.» والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج .)5٠/(‏ 

)١(‏ انظر تعريف النسخ شرعا في : المعتمد للبصري (7587/1).» والعدة لأبي يعلى 
(155/1). وأصول السرخسي (5/5): والبرهان للجويني (857/5)): 
والمستصفى للغزالي »23١17/١(‏ والتّمهيد لأبي الخطّاب (75/1): والواضح 
لابن عقيل »)35١١/١(‏ وميزان الأصول للسمرقندي (591)» وبذل النظر (2)701 
وروضة الناظر لابن قدامة 2)587/١(‏ والإحكام للآمدي 2)1١5/6(‏ وشرح تنقيح 
الفصول (001» وبديع النظام لابن الساعاتي (078/1)»: ومختصر ابن الحاجب 
وشرح العضد (185/1)) أصول ابن مفلح» تيسير التحرير لأمير بادشاه (141/7). 

(؟) كالجنون والنوم والغفلة. انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (188/1). 

(") ليخرج الحكم المغيًا بغاية» لأنَّ انتهاء الحكم بانتهاء غايته ليس بنسخ. 

(4) انظر: أصول ابن مفلح »)١١1١7/(‏ والتحبير للمرداوي (591086/56). 

(5) انظر: التّمهيد لأبي الخطّاب (73307/5). 

(5) سيأتي الكلام عن البداء في: ص(179١).‏ 


«شرح مخنصر أصول الفقه» للب ييا 


رفع نفس الحكمء وقال: على وجه لولاه لكان ثابتاًء وأبطله 
الامو : بأن إزالة المثل قبل وجوده» وبعد عدمه مُحال» وكذا 
معه» لأنه إعدام. وفيه نظرء لكن يلزم منه منع نسخ أمرٍ مقيد 
بمرة قبل فعله)0". 

وفي الروضة: رفع الحكم الثابت بخطاب[متقدم]”" بخطاب 
متراخ ع2 ظ 

ومعنى الرفع: إزالة الشيء على وجه لولاة لتقي تابنا .على 
مثال: رفع حكم الإجارة بالفسخ, فإِنَ ذلك يفارق زوال حكمها 
بانقضاء مُدّتهاء قال الشيخ: وقيدنا الحد بالخطاب المتقدم. لأن 
ابتداء العبادات في الشرع مزيل لحكم العقل من براءة الذمة وليس 
بنسخ» وقيدناه بالخطاب الثاني» لأنْ زوال الحكم بالموت والجنون 
ليس بنسخ.» وقولنا: مع تراخيه عنه.» لأنه لو كان متّصِلا به كان 
بياناً وإتماماً لمعنى الكلام» وتقديراً له بمدةٍ وشَرْط”. 


بخطاب شرعي متراخ عنه”''؛ وقال القاضي: بيان انقضاء مدة 


.)3١4/5( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

(0) أصول ابن مفلح .)١١1١7/(‏ 

() ساقط من المخطوطء والمصنف أثبته في الشرح» وانظر: روضة الناظر 
لابن قدامة .)587/١(‏ 

(5) انظر: روضة الناظر لابن قدامة .)5817/1١(‏ 

(4) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (؟585/5). 

() جاءت النسبة لابن حمدان في: أصول ابن مفلح (0/؟١1١١١).»‏ التحبير 
للمرداوي (7591/1//5). 


تت «شرم محصر أو الفقه» 


العبادة التى ظاهرها الإطلاق”''. وبيان ما لم يرد باللفظ العام في 
الأزمان”"'» وقال أيضاً: إخراج ما لم يرد باللفظ العام في الأزمان 


مع تراخيه و 


[وقوع الفسح ] 
قوله: مسألة: أهل الشرائع على جواز النسخ عقلاً ووقوعه 


ا وخالف كقنع الي في الجوازء. وَأشق مسلم 


.)١66/١( العدة لأبي يعلى‎ )١( 

.)١165/1( العّدة‎ )9( 

(5) العدَّة (*ارملالا). 

(4) اتفق العلماء على جواز النسخ عقلاً. واختلفوا في جوازه شرعاً على قولين: 
دوزو الأصولين فلن جوار :الس شرعا .والقاتن تا تنما إلى اب سل 
الأصفهاني» وبعض غلاة الرافضة ‏ كما ذكره إمام الحرمين عنهم ‏ وهو عدم 
جواز النسخ شرعاً. انظر: العدة لأبي يعلى (2)779/5: وشرح اللمع للشيرازي 
»)587/١(‏ والبرهان للجوينى (4)858/1: وأصول السرخسي (014/5)غ: 
وإحكام الفصول للباجي (990//1), والتّمهيد لأبي الخطّاب (2)9141/1 
والواضح لابن عقيل :)١147/5(‏ والوصول إلى علم الأصول لابن برهان 
(0/9 4 وجدل اتتظر ضر (#1)«دوؤوقية القاطر لأبن قداحة 057/1 
ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب :»)١15١5(‏ والكاشف على المحصول 
للرازي (7577/5)» والإحكام للآمدي 1105): والجهمؤةة لآل اتجمية 
ص(90١)»‏ والبحر المحيط للزركشي (2)075/4 ونهاية السول.للأستوى 
(570/5)» وأصول ابن مفلح »)١١11/(‏ والتحبير للمرداوي (5985/5). 

(( نبّه الإمام أبو حفص البلقيني على أن حكاية خلاف اليهود في كتب أصول 
الفقه مما لا يليق» لأن الكلام في أصول الفقه فيما هو مقرر في الإسلام» 
وفى اختلاف الفرق الإسلامية» أما حكاية خلاف الكفار فالمناسب لذكرها 
أصرل التو وعتنع: العطاز هذل هه يقوف ونيفاثنة البووة كن وللق يب 


«شرح محنصر مدا ل الفقه» بيبخ 


الأصفهاني في الوقوعء وسمّاه تخصيصاً. فقيل: خالف؛ 
الشلف: ذا لل 30 


لعنهم الله على ثلاث فرق» منهم من منع منه عقا ' !وسيم عن 
6 5 
منع منه سمعاً. ولم يمنع عقلاً وهم العنانية »؛ اتباع 


ت لأجل أن يتوصلوا إلى أن شريعة سيدنا محمد وسيدنا عيسى صلوات الله 
وسلامه عليهم» ليستا ناسخين لشريعة موسى عليه الصلاة والسلام. انظر: 
حاشية العطار على جمع الجوامع .)١١١/5(‏ قال الإمام الشاطبي ‏ في 
الجواب عن حكاية خلاف اليهود والنصارى في علم الأصول - (إنا لا 
نسلّم إنهم اعتدّوا بهاء بل إنما أتوا بها ليردّوهاء ويبينوا فسادهاء 
ويوضحوا ما فيها». انظر: الموافقات للشاطبي (1/5؟5). 

)١(‏ مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(170). 

(؟) هكذا في الأصل وقد تابع المصنف فيه الشيرازي؛ كما في التبصرة للشيرازي 
ص(551). وشرح اللمع :»)587/١(‏ وقد اختلف في اسمه: فذكره فى 
الستوذة لآلا كمية ر(ة4) أله يجين بن عدر ين يتحيى الأصبياني + ودكن 
في نهاية السول للأسنوي (010/1): أنه الجاحظ نقلاً عن ابن التلمساني كما 
في شرح المعالم» وقيل: إنه عمرو بن يحيى. انظر: فواتح الرحموت لابن 
عبدالشكور (06/5). وفع لحك رمعرلا د نايا من كبار 
المعتزلة» كان نحوياً كاتباً بليغأ عالما بالتفسيرء توفي عام 1ه من 
مصنفاته: جامع التأويل لمحكم التنزيل» وهو تفسير على مذهب المعتزلة. 
والناسخ والمنسوخ. انظر: فرق وطبقات المعتزلة للنشار ص(519): طبقات 
المفسرين للداوودي »)23١7/5(‏ بغية الوعاة لابن الأنباري .)09/١(‏ 

(6) وهم الشمعونية كما في نهاية السول للأسنوي (055/5)» وانظر: الإحكام 
للآمدي »)١١5/(‏ والتحبير للمرداوي (5982/56). 

(4) انظر: الإحكام للآمدي 2)١١5/9(‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي (5557/5)؛ 0 


تك اتتكثة شرح مخنصر ميو الفقه» 


3 ومنهم من أخانة جيه عقلاً ل 1 ذكر هذه 
الفرق الى التقظاني: فى الكميية. 


وق ١م‏ ينان ان انمو ين الدهنوة الكرض 


5 كاه 60 اه لامي 
ويه وهم اتباع ا وذكر أبن الزاغوني عنهما 
”< (©4 


000 


إفوة 
فم 


03 


0320 


والعنانية : فرقة يهودية» تنسب إلى عنان بن داودء يخالفون سائر اليهود في 
السبت والأعياد» ويصدّقون عيسى عليه السلام في مواعظه وإشاراته. 
ويقولون: إنه لم يخالف التوراة ألبتة بل قررهاء ودعا الناس إليهاء إلا أنهم 
لا يقولون بنبوته ورسالته. انظر: الملل والنحل للشهرستاني .)505/١(‏ 

عنان بن داود يهودي. قدم من المشرق في زمن أبي جعفر المنصورء 
ذكروا أنه من ولد داود عليه السلام» وأنه على طريقة فاضلة من النسك 
على مقتضى ملتهم. انظر: الملل والنحل للشهرستاني (١67/1؟).‏ 

وهم العَيْسَويّة. انظر: الإحكام للآمدي »)١١15/5(‏ والتحبير للمرداوي (5985/1). 
التّمهيد لأبي الخطّاب (717/5). 

ذكره ابن حمدان في كتابه المقنع في أصول الفقه. وجاءت النسبة إليه عند 
المرداوي في التحبير (5980/5)» والفتوحي في شرح الكوكب المنير لابن 
النجار (670//9). 

وهي فرقة من اليهودء تنسب إلى شمعون بن يعقوب. انظر: الإحكام 
للآمدي »2١١5/*(‏ والنسخ في القرآن د.مصطفى زيد .)707//١(‏ 

هو: علي بن عبيدالله بن الزاغوني البغدادي الحنبلي» محدّث؛» وفقيه» يعتبر 
اعد كان المدس) كان متفنناً في علوم شتى من الأصول والفروع والحديث 
توفي سنة 0511ه.من مصنفاته: في الفقه: الإقناع. وفي الفرائض كتاب 
التلخيص. وله فى الأصول: غرر البيان فى أصول الفقه. انظر: ذيل طبقات 
التخايلة لكين رجب:(/4)161 والمقضد الأرعد لابن نفل 0879/5 
انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار (0714/7). 


«شرح محتصر أَضَول الفقه» 


لنا: القطع بعدم استحالة تكليف في وقت ورفعهء وإن قيل: 
أفعال الله تعالى تابعة لمصالح العباد ‏ كالمعتزلة - فالمصلحة قد 
تختلف باختلاف الأوقات"'". وفي التوراة: أنه أمر آدم بتزويج 
بئاته من بنيه””2» وقد حرم ذلك”"» وأيضاً فإن العمل كان مباحاً 
يوم السبت» ثم حُرّمِ على موسى وقومه”*'» والختان كان في شرع 
إبراهيم :2 جائزاً بعد الكبرء وقد أوجبه موسى تكد يوم ولادة 
الطفل» والجمع بين الأختين كان مباحا في شريعة يعقوب لا 
وحرم ذلك في شريعة من بعده. 


قالوا: لو صح بطل قول موسى تلط المتواتر أن شريعته 


و موضوع؛ للقطع ‏ عادة ‏ فإنه لو صح عارضوا به 
نا د ولما أسلم علماؤهمء كابن سلام”"'. و 7 


.)1185/56( والتحبير للمرداوي‎ »)١١18/( أصول ابن مفلح‎ )١( 

(6) انظر: التوراة» سفر التكوين» الإصحاح الثاني فقره: 25 4. 

9) انظر: التوراة» سفر التثنية» الإصحاح: السابع والعشرين. فقره: .5١5‏ 

(5) الواضح لابن عقيل .)5١1/5(‏ 

(6) التحبير للمرداوي (5941//5). 

() هو: عبدالله بن سلام بن الحارث الأنصاري» أبو يوسف صحابيء كان أحد 
أحبار اليهود أسلم» وشهد له الرسول ككْةِ بالجنة كما في حديث معاذ. توفي 
بالمدينة في خلافة معاوية سنة 57 ه. انظر : الاستيعاب لابن عبدالبر (05/9). 

0) هو: كعب بن ماتع الحميري. أبو إسحاق» يعرف بكعب الأحبار. أدرك 
النبي كَكِلو اختلف متى أسلم؟ ورجح ابن حجر أنه أسلم في خلافة عمر. 
ومات بحمص سنة 7"ه. وقيل 7”5ه. انظر: الإصابة لابن حجر (581/5). 


ل تت «شرح محتصر أضول الفقه» 


ثم: المراد نحو التوحيد أو: مؤبدة ما لم تنسخ. 

ولنا - على الأصفهاني -: الإجماع أن شريعتنا ناسخة لما 
خالفها'”"» ونسخ التوجه إلى بيت المقدس""» وتقديم الصدقة 
لمناجاته”؟؟ كلد / ]1/1١١17[‏ 11101100 


)١(‏ هو: وهب بن منبه بن كامل بن سبح اليماني الصنعاني الذماري» أبو 
عبدالله» تابعى. حافظ ثقة اختلف فى وفاته قيل: ١٠٠ههء‏ وقيل: 2١١5‏ 
وقيل: ١١5‏ ا انظر: الطيفنات الكبرى لابن سعد »)١/6(‏ تذكرة 
الخماظ انس 400 عيقيت الديديى لاو عم 1ل 1اادقدرات 
النهت أبن لاد 0/1 


(0) انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص(150١).‏ 

6) قوله تعالى: مد رّ تَعلتِ هك في لعل متنك هله رَصَهَاً وول 
يَحْهَلك طَظرٌ التنجد ألَعَارٌ وَحَيِكُ ا كثر وَأ ونوك كللة» 
[سورة البقرة: .]١44‏ ونُسخ بحديث 00 بن عازب وله كما في صحيح 
البخاري مع فتح الباري لابن حجر :»)070/١(‏ كتاب الصلاة» باب التوجه 
نحو القبلة حيث كان» برقم (099. 


ع يتا 
م 


() قوله تعالى: 9 ك0 الذن اموا إن ك2 ميم ألو َقَرْمُوا بين يدَى نودي صَدَقَه 
ديف ني لكر واطهر فق 2 عدوا كان عر و 409 (سورة المجادلة: ؟1]» 


0 مو َسْمَقَمٌ أن َأ ب يدق بوكر سَدَكتٍ كذ 1 ل تَفْعَلُوا 
وباب أله َلك " القلرة ق1 01 وأطيقا: اد وتوا ونه كي جا 
تَمَمَلُون 49 [سورة المجادلة: 1]» وحكى الاتفاق على نسخ آية المجادلة ابن 
جزي المالكي في التسهيل لعلوم التنزيل »2٠١5/5(‏ وانظر: زاد المسير 
لابن الجوزي 2.)١90/8(‏ فتح القدير للشوكاني (559/0).وانظر نسخ الآاية 
بحديث علي ونه عند الترمذي في تفسير القرآن». سورة المجادلة» برقم 
)"9٠٠(‏ قال الترمدي: احديث حسن غريب). 


«شرح مختصر أضيول الفقه» اللبلب-اببااا خا 


8 000 : (؟1) اام 50 : 
وصوم عاشوراء'''؛ وغيره ''. وقيل: إن الأصفهاني لم ينكر 
النسخ مطلقاً. وإنما أنكر النسخ في القرآن”". لقوله تعالى: 


() عق عناكشة يقالت "إن تريونا كانت تميوم يوم عا لدوراة في 
الجاهلية» ثم أمر رسول اللهوٍَ بصيامه حتى فرض رمضان, فقال رسول 
اليه (من شاء فليصمه ومن شاء أفطره) رواه البخاري )٠١7/5(‏ كتاب 
العدرة باب وجوب صوم رمضان برقم )١1894(‏ و ألفاظه ورواياته متعددة 

فى الصحيحين وغيرهما. قال القرافي في نفائس الأصول :)١577/5(‏ «فيه 

خلاف» هل كان عاشوراء واجباً في الأصل أم لا؟ وهل نسخ وجوبه 
برمضان أم لا؟». انظر اختلاف العلماء في حكم صيام عاشوراء قبل فرض 
رمضان في: الناسخ والمنسوخ للنحاس ص(2)55» الإيضاح لناسخ القران 
ومنسوخه لمكي بن أبي طالب ص١(1١35١)»‏ والمنتقى للباجي (58/95)) 
والمغني لابن قدامة »)441١/4(‏ والمجموع شرح المهذب للنووي 
(5*/5). وحجة من لم يسلّم بوقوع النسخ: أنه لا يصار إلى النسخ إلا 
إذا تعذر الجمع بين الدليلين المتعارضين, والدليلان هنا لم يردا في محل 
واحدء وإنما يكون من باب التوافق في كون الله تعالى لما رفع صوم 
عاشوراء فرض صوم رمضان. 

انظر: المحصول للرازي .)7"75١1/(‏ الإحكام للآمدي (1717/9)» منتهى 
السول والأمل لابن الحاجب »)١58(‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار 
(070/0). الآيات المنسوخة في القرآن للسيوطي .)١717(‏ 

(؟) كنسخ وجوب مصابرة العشرين من المسلمين مائتين من الكفار» والمائة ألفا 
كما قوله تعالى : أن حَنّفَ أَلَهُ َك وَيِمَ أت َك صَعْنًا إن يكن يكم 
مَأ صَارَةٌ يليوا ماين وإن يكن ص الف يلا لمَيْنِ» [سورة الأنفال: 55]. 

(6) اختلف العلماء في مُراد أبي مسلم الأصفهاني في مسألة: جواز النسخ شرعا 
على أقوال: الأول: أنه ينكره في القرآن خاصة. ذكره أكثر العلماء: الناسخ 
والمنسوخ لابن النحاس ص(7551). وانظر: فوات ف بعرت تدر 
(2258/0» والثاني : أنه ينكره في الشريعة الواحدة فقط. ذكره الجصاص - 


ووو )--ا-ا امس «اشرح مخنصر أصنوا ل الفقه» 


لا أنه لنَِلُ من بَبْنِ يَدَيْهِ وا مِنْ سَلْفِو4”''. وقيل: خلافه 
لفظي؛ لأنه يجعل ما كان [مغيًا]ء في علم الله تعالى كما هو 
مُعَيا]'' باللفظ ويسمي الجميع تخصيصاً”". والجمهور يفرقون 
يخ المعطيمن :والنيك “مولا تنك أنهها بون اشكرها نرن عنيك 


> في أحكام القرآن )7/1١(‏ والرازي في التفسير الكبير (؟/2)97 والثالث: أنه 

يكره مطلقاًء وهذا ظاهر نقل الآمدي في الإحكام ».)1١0/(‏ وابن عقيل 
في الواضح في أصول الفقه .)١91/5(‏ وابن الحاجب في منتهى السول 

والأمل لابن الحاجب ص(:55٠0).‏ والرابع : أنه لا ينكر حقيقة النسخ 
ولكئه سمية تخصيصا. "انظ البح الشحيط للاركشى (0/ 079+ والخلاف 
اللفظي للنملة (84/9). ْ 

.)57( سورة فصلت‎ )١( 

(0) ما بين المعقوفتين في المخطوط «معيناً» والمثبت من رفع الحاجب للسبكي. 

(9) ممن ذهب إلى أن الخلاف لفظي: ابن السمعاني» والجلال المحلي» 
وضمكاة الزركني عن ابزع :دقيق الحبن «انظر؟ قواطع الأذلة للسبعاني 
(0*©» ونهاية السول للأسنوي (0550/1)» والبحر المحيط للزركشي 
0ه ورفع الحاجب للسبكي (7/1١١/ب)»‏ وشرح المحلي على جمع 
الجوامع (88/5).» والتحبير للمرداوي (5984/5). 

(4:) انظر: قواطع الأدلة للسمعاني (187/9). العدة لأبي يعلى (019/8), 
البرهان للجويني (2407/1.» التّمهيد لأبي الخطّاب :)071١/١(‏ الواضح 
لابن عقيل (510/1). روضة الناظر لابن قدامة 2)589/1١(‏ تنقيح 
الفصول (2)370 التحبير للمرداوي (2005/6. وقد زاد الإمام الرازي 
في المحصول والآمدي في الإحكام على ما ذكره المصنف ثلا 
فروق:الأول: أنه لا يجوز تخصيص شريعة بشريعة أخرى» ولكن يجوز 
نسخ شريعة بشريعة أخرىء والثاني: أن التخصيص لا يكون إلا لبعض 
أفراد العام» أما النسخ فقد يرفع جميع أفراد العام.» وقد يرفع بعض 
أفراده.. انظر: المحصول للرازي ("/8)» والإحكام للآمدي (/117). 


«شرح مخنصر عل الفقّه» 


إزكا: بزاخة روصي الحتضاصن عقن معاول: اننظ أنهما يترفان 
5 2000 

من سئه وجوه 

ا 


أحدها: أَنَّ الناسخ يشترط تراخيه والتخصيص يجوز اقترانه. 


الثاني: أنَّ النسخ يدخل في الأمر بمأمور واحد بخلاف 


الثالث: أن النسخ لا يكون إلا بخطاب» والتخصيص يجور 
بأدلة العقل والشرع والقرائن 

الرابع : أن النسخ لا يدخل الأخبار والتخصيص بخلافه. 

الخامس: أن النسخ لا تبقى معه دلالة اللفظ على ما تحته 
والتخضيصن له يُنْفى معه ذلك. 

السادس: أنَّ النسخ في المقطوع به لا يجوز إلا بمثله 
والتخصيص منه جائز بالقياس وبخبر الواحد وسائر الأدلة. 


قوله: فسا له لا يجور على الله البداء» وهو: تتجدد العلمء 
غدل عاقة العلماء وكفت الرافظة عو 


[لا يجوز على الله البداء ]| 
لا يتجدّد لله تعالى علم فإن الله ##لةَ عالم بالأشياء كلهاء 


دقيقها وجليلها ما كان» وما يكونء وما لم يكن أَنْ لو كان كيف 


)١(‏ هذا من كلام ابن قاضي الجبل نسبه إليه المرداوي كما في التحبير 
للمرداوي ف ككرة 
(0) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام .)١717(‏ 


تلت «اشرح محنصر أصول الفته» 


كان يكونء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماءء يعلم 
السر وأخفى. 


الرا 


فإن ال عبارة عن : ظهور الشبيبء بعد حمائه» وكفرت 


فضة''"' بقولهم: إنه يجوز على الله البداء”" ‏ تعالى الله عما 


وقول الظالموة علوا كمرا اومن اتراقيس: سكاعي ]1 عه 


(010 


فيه 


(0) 


البداء فى اللغة: من بدا يبدوء بُدُوَّاء وبداءً» وبداءةً. أي: ظهرء وبادي 
الراي: 5 زولا له فى “الأمر يدوا ؤيذاء :ؤيداة تنا لدافية را بعد 
ألم كي انر المشاح الخرسيق 9110/50)»الاشاع لمكن بن أبن 
طالب (48). واصطلاحاً : إرادة الشيء دائماً» ثم الانتقال عن الدوام لأمر 
حادث من غير علم سابق» انظر: التعريفات للجرجاني ص(57): وهذا 
مما لا يجوز إطلاقه على الله تعالى» واعتبره العلماء من أصول الشيعة 
الرافضة. انظر معجم المناهي اللفظية للشيخ بكر أبو زيد ص(17). 
الرافضة: من الفرق الإسلامية» وسموا بذلك لرفضهم تقديم أبي بكر 
للإمامة» وتسمى الشيعة» لاعتقادهم بأحقية آل البيت بالإمامة» على باقي 
الصحابة» بما فيهم الشيخانء, والإمامة عندهم من أركان الدين» ويدعون 
العصمة لأئمتهم» وهم فرق كثيرة تقترب وتبتعد عن الحق باختلاف 
عقائدهم, ومن أبرزها الإمامية الاثنا عشرية» والزيدية» والإسماعيليّة. 
انظر: الملل والنحل للشهرستانى »)١179/١(‏ الموسوعة الميسرة للأديان 
.)1١39/0(‏ ْ 

انظر: الأصول من الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني »)١57/1١(‏ وبحار 
الأنوار لمحمد باقر المجلسي (47/4 - »)١519‏ قال ابن عقيل في الواضح 
لابن عقيل  )١98/5(‏ بعد أن ساق هذه الرواية : «وهذا تجاسر عظيم» 
وتهجم على الله بما لا يليق به سبحانه» والظاهر عندي أنهم في ذلك 
كاذبون على علي» وموسى بن جعفرا. 

العبارة ما بين المعقوفتين جاءت في المخطوط «حكايته» والمثبت هو الصحيح 
الذي يستقيم به المعنى وهو الموجود في التحبير للمرداوي (5187/1): 


«شرح محنصر ا الفقه» لتك 0149 تك 


علي ونه أنه قال: «لولا البداء لحدئتكم بما هو كائن إلى يوم 
القيامة»”'' ومن افترائهم أيضاً حكايتهم عن موسى بن جعفر”'" أيضاً 
وعن [جعفر]"' أنه قال: «ما بدا لله تعالى في شيء كما بدا له في 


إسماعيل» أي: فى أمر ذبحه”*؟. وذكر ابن عقيل القول به أيضاً عن 


- وكذلك في إحدى نسخ أصول ابن مفلح. أشار إليها المحقق في الهامش 
(/1119). 

.)198/5( انظر: الواضح لابن عقيل‎ )١( 

(؟) هو: أبو الحسن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب. الكاظم إمام ورع زاهد عابدء روى عنه أهل السئن, يدَعِي الشيعة 
الإمامية عصمته. ابتلي وأوذي فصبرء توفي ببغداد 187ه. انظر: تاريخ بغداد 
للخطيب البغدادي (2»)717/117 وفيات الأعيان لابن خلكان (708/5). 

(0) هكذا في المخطوط جاءت الرواية عن «علي» والمثبت من الواضح لا 
عقيل .)١198/14(‏ وأصول ابن مفلح »)١١194/(‏ والتحبير للمرداوي 
(250©» فقد اتفقوا على ذلك. 

(:) مسألة الذبيح فيها ثلاثة أقوال: الأول: أنه إسحاق عليه السلام وهو عند 
اليهود والنصارى» وبه قال بعض الأصوليين كالقرافيء الثاني: أنه 
إسماعيل عليه السلام» والثالث: التوقف. بالصعيح ١‏ أن الذبيح إسماعيل 
عليه السلام» لقوله تعالى: إمسَرْيَه ِكُلرٍ علي 9 تََنَا بلمَ مَعَهُ السّىَ 
قَالَ عشي 2 أَرَئْ ف الْمَنَامِ أي أَذْحْك4 [الصافات:١١١ 2]٠١5-‏ ثم عطف 
5 البشارة الأولى» بقوله تعالى : «وسَرَتَهُ إِسْحقَ با يَنّ آصَدِدِحِنَ 409 
[الضافات 115 دل ذلك على أن اليشاة الأول عي اسه به في 
الغاننة: والعترر هن 'الأضول "أن التفن إذ1 احتمل التأسييين والتاكيدء: كان 
ججل علن الفاسي واه إلآالدلينء والنطف فى القثة يصن الغايرة. 
انظر: جامع البيان للطبري (407/57)» والتفسير الكبير للرازي 
(17/77). والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ))44/١58(‏ - 


تت «اشرح مخنصر أصول الفقه» 


المختار”'' وغيره” أن بعضهم جوزه فيما لم يطلعنا عليه'”'» وهو كفر 
أيضاً» تعالى الله عن ذلك. وقال أحمد: من قال: إن الله تعالى لم يكن 
عالماً حتى خلق لنفسه علماً فعلم به فهو كافر””". 

وقال ابن الزاغوني: البداء» هو أن يريد الشيء دائماً ثم 
ينتقل عن الدوام لأمر حادثء لا بعلم سابق» قال: أو يكون 
مفيه الا "على إفتتناد الموعدة لصحة الامو الأول سات تامره 
لمصلحة لم تحصلء فيبدو له ما يوجب رجوعه عنه””. 

قوله: مسألة: بيان الغاية المجهولة لقوله تعالى: «حَقَّ 
َفَوُعَ المَرْث أو عمل آنه كل تيه 7.. اخعتلني كلام صحاينا 
ركهم عل قي أذ 00١‏ 


ت والأجوبة الفاخرة للقرافي ص(91)» القول الفصيح في تعيين الذبيح 
للسيوطي رسالة في الحاوي »)597/١(‏ ونشر البنود للعلوي .)588/١(‏ 

)١(‏ هو: المختار بن أبى عبيد بن مسعود الثقفى. كان من كبراء ثقيف وذوي 
الرأي والفصاحة والشحافة كان يزعم إن <الويحي ينزل عليه» ممن قتله 
مصعب بن الزبير سنة 3!7ه. انظر: تاريخ الأمم والملوك للطبري 
20:15 )سير أعلام النبلاء للذهبي مم ة). 

(؟) وممن يقول بالبداءة أيضاً زرارة بن أعين ‏ وله فيه شعر ‏ وأبو الطيب. 
هكذا نسب القول إليهما ابن عقيل في الواضح في أصول الفقه ,)١99/5(‏ 
ونقله عن ابن تيمية فى المسودة لال تيمية ص(5١3).‏ 

(0) الواضح في أصول الفقه (199/5). 

(؛:) قال الفتوحى فى الكوكب المئير لابن النجار (/075): «والقول بتجدد 
علمه جل وعلا 2 بإجماع أئمة أهل السنة". 

(6) جاءت النسبة عنه في : التحبير للمرداوي (1188/1)) شرح الكوكب المنير لابن النجار (017/5). 

(50) سووة التيناء (015). 

(0) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(177). 


«شرح مخنصر صر الفقه» لتك )كك 


[بيان الغاية المجهولة هل هي نسخ؟] 

قال القاضي أبو يعلى: هو نسخ". والناسخ و«#الَانَة 
ولزنن”". لأن هذه الغاية مشروطة» وقد رفع حكم الخطاب 
الأول”27. روقال الأكترون كيان الكارات لا يكون نيو لآن 
الأولة لم تيت اللحكه» بل قال تعالى: أ يحْمَلَ أله هن 
سبيلا”*'» فبيّن بعد ذلك السبيل وهذا أظهر. 
[النسخ قبل التمكن من الفعل] 

قوله: مسألة: يجوز النسخ قبل الفعل بعد دخول الوقت. 
ذكره القاضى وابن عقيل إجماعاً. وكّذا قَبل وقت الفعل عند 
أمددابها وغيرت : هلدنا [لأكسر الشقة والمعخزلة ابرلا رز 
النسخ قبل علم المكلف بالمأمور». لعدم الفائدة باعتقاد الوجوب 
والعزم» وجوزه الآمدي لعدم مراعاة الحكم في أفعاله''". 

النسخ قبل الفعل له ثلاث صور: 

أحدها: بعد دخول الوقت. وظاهر كلامهم وبعد علم 
الجكلف فياه جائز ة: قال آبو النقطات :ل أغلع انه و7 


.0787/9( العدة لأبي يعلى‎ )١( 

(9) 'سورة التون (7): 

() العدة لأبي يعلى (/787)» والمسودة لآل تيمية ص(9١5).‏ 

(5) العدة لأبي يعلى (/8060). وأصول ابن مفلح .)١١77/(‏ التحبير 
للمرداوي (59977/6). 

(©) سورة النساء .)١86(‏ 

(5) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(77١).‏ 

(0) التمهيد لأبي الخطاب (7"015/5). 


لتكت «شرح مختصر أصول الفقه» 


قال الناف "3" اين عند 177 جناي" "ينا » أنبشول السيد 
لقند إذا ازالت القمين كف أريعاء فلماة زالك الى » قال 
السيد: أسقطت/[/1؟1١/س]‏ عنك الصلاة. 


الصورة الثانية: فل دخول وفت الفعلء يجور عند 
علمائنا””'. وذكره القاضي ظاهر قول أحمد: إذا شاء الله ينسخ من 
كعانه ذا الى 1خ لني لا تنسية "5 وا كج لنت 


. 


وذكرء الافديئ: فقول أكفز النتقياء"" ومشعه أكفر السسني ”ا 


.)601/9( العدة لأبي يعلى‎ )١( 

(0) الواضح لابن عقيل (007/4. 

(9) وممن نقل الإجماع الأسمندي في بذل النظر ص(0717)» والآمدي في الإحكام 
(3>»؛» وابن الحاجب في شرح المختصر (2111/5» والقرافي في شرح تنقيح 
الفصول للقرافي ص(705)»: والزركشي في البحر المحيط للزركشي (81/4): 
وانظر : التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (/54)» فواتح الرحموت لابن عبدالشكور 
(/57». والأقوال الأصولية للكرخي د.حسين خلف الجبوري ص(5١١).‏ 

(5) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (705/5)» والواضح لابن عقيل (2)707/4 
والمسودة لآل تيمية ص(7١٠27):‏ وأصول ابن مفلح »)١١74/7(‏ والتحبير 
للمرداوي (59917/5). 

(5) العدة لأبي يعلى (7817/5)» والواضح لابن عقيل (0207/54. 

(5) انظر: اللمع للشيرازي ص(07)»: والمستصفى للغزالي .)١١7/1(‏ 

0) انظر: التبصرة للشيرازي ص(550)» المستصفى للغزالي (١/5١١)غ‏ 
والمنخول للغزالي ص(197). 

(8) الإحكام للآمدي (117/9). 

(9) كالكرخى» والجصاصء وأبى منصور الماتريدي. انظر : أصول الجصّاص: 2)775/1١(‏ 
وبدبع النظام لابن الساعاتي (684/8) وبذل النظر ص (91)»:والتقرير والتخبير لابين 
أمير الحاج (54/5)» والأقوال الأصولية للإمام الكرخي ص(51١).‏ 


«شرح مختصر أصول الفقه» 
0 5 ء 8 ْ 
والفعولة" “ولا السرن اقبي امن أفنتابنا قرلان' ”. 


لنا: ما ورد فى الصحيحين و1 : من نسخ فرض 
خمسين صلاة في السماء ليلة الإسراء بخمس قبل تمكنه كَل من 
الفعل”*؟ والإسراء يقظة عند أحمد وأصحابه وعامة السلف 
والخلف”*) وهو ظاهر الأخبار وفي زواية“ شيك" ا( فاستيقظ 
وهو في المسجد الحرام) رواه البخاري والكرها الحلا 


.)7"17/1١( المعتمد للبصري‎ )١( 

() انظرهما في: العدة لأبي يعلى (608/9)» والتمهيد لأبي الخطاب (559/1)) 
والواقيج لحز عقيل (000416 »و السسودة لآل نبول اص (/110). 

(6) أخرجه الترمذي »)4١11/١(‏ باب: ما جاء في فرض الله على عباده من 
الصلوات» برقم (517). والنسائي (117/1) في كتاب الصلاة» باب فرض 
الصلاة» وابن ماجة )5548/١(‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما 
جاء في فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها. 

(4:) الحديث متفق عليه انظر صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر 
».)458/١(‏ كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراءء برقم 
(079)» ومسلم )١59/١(‏ كتاب الإيمان» باب الإسراء برسول الله كه إلى 
السماوات» وفرض الصلاةء برقم .)١15(‏ 

(5) المصنف رجح قول جمهور العلماء وهو أن الإسراء والمعراج كانا في ليلة 
واحدة في يقظته كَل انظر الأقوال في المسألة عند ابن حجر في فتح 
الباري لابن حجر 2)571١/1١(‏ وفي الميثالة أقوال أخرض: 

(5) هو شّريك بن عبدالله بن أبى نمرء أبو عبدالله المدني» صدوق يخطىء؛ 
ترف فى وسظ خبلانة عقام بح عبر اجرف :تفلو الكتوتته لدعي 
»)٠١/5(‏ وتقريب التهذيب لابن حجر ص (555). 

0) قال ابن حجر: «ورواه شريك بن أبى نمر وثابت البُناني عن قتادة عن 
النبي كَل بلا واسطةء وق سياف كل منيها عه الى عن :الأخير ب 


للك و تاكتك «شرح مخنصر يوا ل الففه» 


الصورة الثالثة: قبل علم المكلف بالمأمور به فهذه لاتجوز 
لعدم الفائده باعتقاد الوجوب والعزم على الفعل”'©2. لأن الأمر إنما 
فائدته الفعل أو العزم على الفعل واعتقاد الوجوب وهما منفيان» 
وجوزه الآمدي لعدم مراعاة 0 فى أفعال الله 0 


لاق يوة: فى المطلق - :وظاعرهالعا بين 7 ىكذا عدا 
وكما يجوز تخصيص عموه”"' مؤكد بكل. قالوا: متناقض, لأنَّ 


> انظر: فتح الباري لابن حجر »)151/١(‏ وقد صرّح الإمام مسلم وابن 
كثير: بالضعف. وذلك لاضطراب الرواية عن شَرِيك. انظر: صحيح مسلم 
».)119/١(‏ وتفسير القرآن لابن كثير (7/8). 

)١(‏ أصول ابن مفلح ,.)١١57/5(‏ التحبير للمرداوي .)3٠١07/6(‏ وشرح 
الكوكب المنير لابن النجار (070/9). 

() الإحكام للآمدي (/177). 

() وقد حكى الاتفاق عند الجمهور: الآمدي في الإحكام (/171): وهو مذهب بعض 
الحنفية وغيرهم. انظر: المعتمد للبصري »0787/1١(‏ وقواطع الأدلة للسمعاني 
(2), وشرح اللمع للشيرازي :.)141/١(‏ والتمهيد لأبي الخطاب (519/5): 
ونهاية الوصول للصفي الهندي (7105/1). وأصول ابن مفلح .)١١71١/5(‏ 

(4:) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(707١).‏ 

(6) التابيد: التخليد» مأخودذ من الأبدء وهو الدهرء والدائم. انظر مادة (أَبَدَ) 
في: لسان العرب“ لابن منظور 1 تال «الكفوئ اوابنا د متكرا - 
يكون للتأكيد في الزمان الآتي نفياً والاناى لا لات وابهمر ا رمة فاك 
ا أفيله أيد 6 انظر* الكلتات ص (001. 


(5) و المعي أن الفظ العابية في تناوله لجميع الأزمان كلفظ العموم في تناوله - 


«شرح مختصر أصول الفقه» 
التامد للدوامء والناسخ بيان انتهائه وقطعه» فالمنافاة ثابتة بين 
التكليفيخ ضرورة» بخلاف قطعه بالموت. 


كك 


رد: بمنع التا بيك عرفاء وبالإلزام بتخصيص عموم مؤكّد 
فالجواب 0000-7 


[نسخ إيقاع الخبر] 
قوله: وأما نسح الأخبار فمنعه الأكن”” 1 وجوذه قوم'" 5 
ولو قيد الخبر بالتأبيد لم يجرا خلاقًا للآمدي”” الور 


حت الجميع الأعيان الداخلة تحتهء فكما يجوز تخصص العام ليقتصر على 
بعض أفراده بالمخصّصء فيجوز كذلك قصر الموبد على بعض الأزمان 
بالناسخ»ء ولفظ الأبد ظاهر في عموم الأزمنة لا نص فيهاء وإرادة غير 
الظاهر بدليل يدل عليه. انظر: المعتمد للبصري »)0771١/١(‏ وشرح اللمع 
للشيرازق 551/19 

)١(‏ انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2»)197/1 وأصول 
ابن مفلح .)١170/9(‏ 

(؟) انظر: المعتمد للبصري 2)789/١(‏ والعدة لأبي يعلى (2)875/5 وقواطع 
الأدلة للسمعانى (87/9)»: وأصول السرخسي (01/5): والمسودة لال 
تيمية عضول ابن مفلح مم 

(9) كان عبدالله وأبى الحسين البصريين» والقاضي عبدالجبار» والإمام 
التزازق 4 انظ : المعتيد للبصري »)7817/١(‏ والمحصول للرازي 
(/776). والبحر المحيط للزركشي (49/4). 

(4) انظر: العدة لأبي يعلى (/8717), وأصول ابن مفلح »)١137/2(‏ والبحر 
المحيط للزركشي (48/5)» والتحبير للمرداوي .)١7141//5(‏ 

(5) الإحكام للآمدي (“/175).: أصول ابن مفلح .)١١77/9(‏ 

(5) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام .)١139(‏ 


متك و0 كلتك «شرح مختصر أصوا ل الفقه» 


020 1 ء)١( ع‎ ١ 


الجوزي” "والشيخ في الروضة”*'وممن أجازه القاضي ألو يك 
والشيخ تقي الديد”") وهذا إنما هو في مدلول خبر متعين» كإيمان 
زيد وغيرهء على ما يأتي» فإن نسخ الخبر له صورتان: إحداهما: 
عقلي أو عادي أو شرعيء كوجود الباري تبارك وتعالى» وإحراق 
النار» وإيمان زيد» ثم نُسّخْه فهذا جائز اتفاقاً”"'غ وهل يجوز 


نسخه بنقيضه؟ بأن يُكلفه الإخبار بنقيضه. 


10ع00( 
فم 


المختار جوازه خلافاً للمعتزلة” [ومبناه أصلهم]”" في حكم 


انظر: أصول ابن مفلح .)١١51/9(‏ 


هق اوبكر محمد بن القاسم بن الأنباري المقرئ» لغوي نحوي» كان آية 
في حفظ كتاب الله توفي 7ه 

من مضتقاته: [نضاح الوقق والابتداء» والكافي في السو بوالمشكل في 
معاني القرآن (مطبوع). انظر: المقصد الأرشد لابن مفلح (؟/588)) 
المنهج الأحمد للعليمي (555/5). 

انظر: زاد المسير لابن الجوزي »)"15/١(‏ والمسودة لآل تيمية 
ص(197١).,‏ وأصول ابن مفلح »)١١1/(‏ والتحبير للمرداوي (0011/5. 
روضة الناظر لابن قدامة (١1/؟375).‏ 

العدة لأبى يعلى (0/9؟87). 

اسرد لال ليه عر 1 

الواضح لابن عقيل (2515/54» المسودة لآل تيمية ص(95١).‏ 

المعتمد للبصري .)781//١(‏ 

ما بين المعقوفتين جاء في المخطوط: «ومبناه» والمثبت من شرح مختصر 
ابن الحاجب للإيجي »)2١115/5(‏ وانظر العبارة نفسها في التحبير للمرداوي 
(كرة١ ١‏ 


«اشرح مخنصر أصول الفقه» 


العقل لأن أحدهما كذب"''» فالتكليف به قبيح» وقد علم فساده. 


كوجود الصائع : وحدوث م يجو اق" ان 0 
خبر يتغير كإيمان زيد [وكفره]””' فقد اختلف فيه. 


والمختار: أنه مثل ما لا يتغير مدلولهء فلا يجوزء وعليه 


الشاقي 7 رابو د انا ل اللو و“ :إن في عق 


.)١960/5( شرح العضد على ابن الحاجب‎ )١( 

(9) أي من الأخبار التي لا تقع إلا على وجه واحدء كصفات الله تعالى» 
وخبر ما كان في الأمم الماضية» وما يكون كقيام الساعة. انظر : شرح 
العضد على ابن الحاجب للإيجي »)١90/5(‏ والبحر المحيط للزركشي 
(49/8)» والتحبير للمرداوي .)75051١١/5(‏ 

(5) ممن نقل الاتفاق: ابن بّرهان فى الوصول إلى الأصول (2)772/1 وحكاه 
ابر إقيجات السرورى #بااقى اماعط الور كشي 33 
وانظر : شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(7509). والتحبير للمرداوي 
.)"٠/5(‏ وفواتح الرحموت لابين عبدذالشكور: (1/5/9). 

(5) ما بين المعقوفتين جاء في المخطوط اغيره» والمثبت من شرح مختصر ابن 
الحاجب للإيجي (196/0). 

(6) كما في الرسالة بمعناه ص(4 ١‏ 1 وانفلةة نباية السوك للأستري (/11001): 

(5) المعتمد للبصري .)»2817/1١(‏ وأمَا ترجمته فهو: عبدالسلام بن محمد بن 
عبدالوهاب الجُبّائى» إليه تنتسب الطائفة البهشمية من المعتزلة» نسبة إلى 
كنيقه الأب هاشمف من أذكى أذكياء الدنيا ‏ كما نعته من ترجم له توفي 
١80هء‏ من مصنفاته: كتاب الاجتهاد. انظر: طبقات المعتزلة للقاضي 
عبذالجبار ض(4٠‏ )2غ :ووقيات الأعيان لابن خلكان .)110/١‏ 

(0) كأبى عبدالله البصري» 'والقاضى عبدالجبار» وابو الحسين البصري» انظر 
الستنة للبصري 2)7589/١(‏ اصرق للرازي (75157/7). 


«شرح محنصر أصول الفقه» 


أجازه في المتعلق بالمستقبل دون الماضي"''. ثم استدلوا عليه 
ننه إذا قال بنص: أنتم مأمورون بصوم رمضانء ثم قال: لا 
تسومو | :وقشنان ععا كاتا 77 وهذا ما وقع الخلاف بيننا وبينهم 
فيه» لأنه نسخ بوجوب صوم رمضانء فليس بخبرء بل هو أمر 
أخبر عنهء وأما مدلول الخبرء وهو وقوع الأمرء فلم ينسخ. 
وإنما اتفقنا على أنه يجوز أن يقول: أما أنا فافعل كذا أبدأء ثم 
يقول: أردت عشرين سنة» لكنه تخصيص لا نسخ. وإذ لا خلاف 
محقق فلا معنى للحجاج» ذكره القطب في شرح المختصر"". 
فلو قيد الخبر بالتأبيد لم يجزء خلافاً للآمدي. لأنه إذا منع نسخ 
الخبر المطلق فالمقيد بالتأبيد أولى من المنع. 


[ النسح إلى غير بدل] 
قوله: مسألة: الجمهور””' على جواز النسخ إلى غير 


() من قال بمذهب التفصيل بين الماضي والمستقبل» منع النسخ في الماضي» 
لأنه يكون تكذيباًء وأجازه في المستقبل» لجريانهما مجرى الأمر والنهي» 
لأن الكذب مخصوص 55 أمنا الكستقيل فإثة يسم خلق: الوعد 
وهذا المذهب اختاره ابن -2 والخطّابي» وابن القطان» وسليم الرازي» 
والبيضاوي. انظر: الواضح لابن عقيل (5147/4)» والبحر المحيط للزركشي 
(49/5), والمنهاج للبيضاوي ص »)١57(‏ والتحبير للمرداوي (5/؟701). 

(0) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (198/5). 

(*) شرح مختصر ابن الحاجب للإيجي (119/1). وأما ترجمته فهو: محمود بن مسعود بن 
مصلح الفارسي الشيرازي»؛ قطب الدين» مفسر وفقيه وأصولي» توفي ١٠/ه.‏ له في 
الأصول شرح على ابن الحاجب. انظر: الدرر الكامنة لابن حجر .)١9/5(‏ 

(5) انظر: مذهب الجمهور في : العدة لأبي يعلى (817/5)» وقواطع الأدلة للسمعاني ))1١1/6(‏ - 


«شرح مخنصر صل الفقه» 


000 


(010 


فم 


والتمهيد لأبي الخطاب ))50١1/5(‏ ورؤضة الناظر لابن قدامة ,2)51١/5(‏ 
ل ل ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص(98١))2‏ 
وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص(708)» والبحر المحيط للزركشي (41/4)؛ 
والإبهاج لابن السبكي (2778/5: أصول ابن مفلح »)١١74/5(‏ وفواتح 
الرحموت لابن عبدالشكور (59/1).» أمّا المانعين للنسخ إلى غير بدل فهم 
الظاهرية» وأكثر المعتزلة خلافاً لأبى الحسين» انظر المعتمد للبصري 
.)”84/١(‏ والعدة لأبي يعلى (0/87/6: وذكر اللامشي في كتابه أصول الفقه 
ص(75١)‏ أنه مذهب بعض أهل الحديث» وهو ظاهر كلام الشاقعي في الرسالة 
ص(9١٠)‏ بقوله : اليس ينسح فرضنٌ أبداً إلا إذا أثبت مكانه فرض» كما نسخت 
قبلة بيت المقدس فأثبت مكانها الكعبة» وكل منسوخ في كتاب وسنَّةٍ هكذا» اه. 
وممن نصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيميّة كما في مجموع الفتاوى 
(180/1)» والشنقيطي كما في المذكرة في أصول الفقه ص(50١)‏ وذكر حقيقة 
الخلاف في المسألة : انظر: القريروالتخبير للمرذاوئ 69 /زه): شرح الكوكب 
المنير لابن النجار (/054)» ونشر البنود للعلوي .)585/١(‏ 

البدل لغة: هو قيام الشيء مقام الشيء الذاهب» يقال : هذا بدل الشيء وبديله؛ 
ويقولون: بدلت الشيء ء إذا غيرته وإن لم تأت له ببدل. كما في معج مانيس 
اللغة لابن فارس »)351١/١(‏ وفي الاصطلاح له معنيان: : الأول: عامٌ: وهو رد 
الحكم إلى ما قبل شرع الحكم المنسوخ؛ ولو كان الإباحة الأصلية؛ فقاله: 
نسخ وجوب الصدقة عند مناجاة الرسول و إلى الإباحة أو الاستحباب؛ 
الثاني : الخاص : وهو قصر البدل على شرع حكم جديدٍ ليخل محل الحكم 
00 : نسخ صوم عاشوراء برمضانء ولذلك وقع النزاع بين العلماء 
في | شتراط البدل أو عدمه في النسخ باختلاف المعنيين. انظر: شرح العضد 
على مختصر ابن الحاجب للإيجي (1917/5)) وتعينن الفعرير اع بادثناء 
مدي 400 والنسخ في دراسات الأصوليين د.نادية العمري ص(5517). 
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام (1190). انظر : الإحكام للآمدي (117//8)» ومنتهى 
السول والأمل لابن الحاجب ص »)١98(‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه (//141). 


«شرح مخنصر أصول الفقه» 
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ن مصالح المكلفين و فد لكون. فيس إن فيد باعسان 


007 وإلا فالحكم أظهر فإنه تعالى يفعل ما يشاء [ويحكم 
ا 7 ووقفوعه: دليل جوازه كنسخ الأمضاك نعف الفط" 
وتحريم ادخار لحوم الأضاحي”*/[1/758]. قالوا: قوله تعالى: 
"٠ 0 5‏ قلنا: الضمير للآية» والخلاف في الحكم لا 


(010 


فيه 
إفرة 


ره( 


انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص(58١)»‏ وشرح العضد على 
مختصر ابن الحاجب للإيجي (197/1). 

في المخطوط مطموسة, والمثبت من بيان المختصر للأصفهاني .)015١/5(‏ 
ال ري 1 ٠‏ كتاب الصومء باب قوله تعالى: 
يل لَك لله الفسار َلرَفثُ ل آي 4 [سورة البقرة: 187]» برقم 
(0515).» من حديث البراء وه قال: كان أصحاب محمد يكل إذا كان 
الرجل خناكيا فعضي الافط ار لوملا ادع باحر امهل روم بسني 
يمسيء. الحديث.نسخ بقوله تعالى : #أيْلّ آَحكُم ليله الفسياني رشك إل 
يسيك [سورة البقرة : 14 وانظر الدليل في : المعتمد للبصري 2)781/١(‏ 
والإحكام للآمدي (177/9)» شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي 
(/197).: وأصول ابن مفلح 04)١١75/8(‏ وتيسبر التحرير (1917//9). 

أخرج مسلم في صحيحه )١577/0(‏ عن جابر أن النبي كه نهى عن أكل 
لحوم الضحايا بعد ثلاث» 

ثم قال بعد (كلوا وتزوَّدُوا وادخّروا)» وحديث عائشة وهنا أن النبيكة قال 
(كنت قد نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة» فأما الآن 
فكلوا وتصدقوا وادخروا). انظر البخاري مع الفتح (5491. 0078), 
ووجه الدلالة: أن الشارع نهى عن عن ادخار لحوم الأضاحيء ثم نسخه 
55 له بلا بدل. انظر: المعتمد للبصري :)781/1١(‏ وأصول ابن مفلح 
.)0١١755/0(‏ والتحبير للمرداوي (3011//1). 


سورة البقرة .)١١5(‏ 


«شرح مخّصر أضول الفقه» 


قفن اله" نولو ساك يو طام خضن يما دكرناه "4ه بولق ميلج 
فنسخه بغير بدل قد يكون خيراء لما يعلم من المصلحة'". ٠‏ ثم: 


لا مانع من الجواز عقّلا”"'. 
[النسخ بأثقل] 

قوله: وعلى جواز النسخ 0 خلافاً لبعض الشافعية©) 
والظاهرية ا ومنعه قوم شرعاً وقوم عقلا عله" 


)١(‏ قال أبو الخطاب في التمهيد لأبي الخطاب (507/5) : «الآية وردت في التلاوة 
وليس للحكم فيها ذكر»؛ وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (15/4) : : «والمراد 
في الآية» نأت بلفظ خيراً منها أو مثلهاء وليس محل النزاع". وانظر : 
ان 2» وشرح الكوكب المنير لابن النجار ر(لره:ه2). 

(0) أدلة الوقوع. 

(9) انظر: الإحكام للآمدي (177/5). 

(5) قواطع الأدلة للسمعاني »)21١7/(‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 
للإيجي (1194/5)»: أصول ابن مفلح .)١١75/5(‏ 

(8) منهم: الشيرازي والغزالي» الرازي» والآمدي. انظر: قواطع الأدلة للسمعاني 
»23١0(‏ واللمع للشيرازي ص(588)» والتبصرة للشيرازي ص(198)؛ والمستصفى 
للغزالي )»٠ /١(‏ المحصول للرازي (7/ 6 والإحكام للآمدي (/177). 

إل4 جاءت النسبة إليهم في المعتمد للبصري 00789/١(‏ وانظر : : الإحكام لابن حزم 
(05/5١ه).‏ والظاهريّة : هو مذهب فقهي» تمسّك به جمع من العلماء؛ يأخذون 
بظواهر نصوص الكتاب والسنّهَ» ويعرضون عن الرأي والقياس» وكان المذهب 
ظاهراً , بين أهل الحديث قبل أن يقول به إمامهم داود بن علي الأصبهاني 
تِ ااه لدى يعنت ليه العدماء هذا الم هس ومن أبرز أئمتهم الإمام أبو 
محمد علي بن أحمد بن حزم ت 5407هء وله المحلّى» والإحكام في أصول 
الأحكامء والذي أبرز فيهما مذهبهم. انظر: الملل والنحل للشهرستاني 
0 وموسوعة فقه ابن حزم الظاهري للكتاني (17/1م) وما بعدها. 

(0) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(158١).‏ 


«شرح مخنصر احيول الفقه» 


هذا معطوف على جواز النسخ لين غير بدل. فيكون تقديره» 


والجمهور''' أيضاً على جواز النسخ إلى [غير]”" بدل أثقل0", 
لنا: الجواز العقلي واعتبار المصلحة كما سبق”*؟؟'. ولأن العلماء 


ا إزالة التتخبير بين الصوم ال نسخا وهو أسيو أ وأمر 


(000 


في 


00 


انظر قول الجمهور في: المعتمد للبصري (80/1): والعدة لأبي يعلى 


0/10 والإشارة للباجي (2788)» والتمهيد لأبي الخطاب (2)"017/5 
والواضح لابن عقيل :)5١94/1(‏ وأصول السرخسي (51/1). ومنتهى 
السول والأمل لابن الحاجب ص(958١).‏ وشرح تنقيح الفصول للقرافي 
ص(8١5).‏ والإحكام للآمدي (/195)؛ وأصول ابن مفلح ,)١11١74/(‏ 
وتيسير التحرير لأمير بادشاه (/199). 

هكذا في المخطوط. والصحيح بدونها ليستقيم المعنى. لأنه يكون تكراراً. 
للنسخ ببدل صورء الأول: النسخ إلى بدل أخف من المنسوخ» كنسخ العدة إلى 
أربعة أشهرء والثاني: النسخ إلى بدلٍ مساو له في التخفيف والتثقيل» كنسخ 
استقبال القبلة ببيت المقدس بالكعبة» وهذان الوجهان لا خلاف بين العلماء 
فيهما. انظر: التحبير للمرداوي .)1771١/(‏ وشرح الكوكب المنير لابن النجار 
(/ة: ه). وإنما وقع الخلاف في الصورة الثالثة: وهو النسخ ببدل أثقل. انظر 
العدة: 25717/1» والتمهيد لأبي الخطاب (701/5), وشرح العضد على مختصر 
ابن الحاجب للإيجي (1917/1)» والجمهور على جوازء انظر الحاشية .)١(‏ 
انظر: ص 0158 

قوله تعالى: وَل لذت يِطِيقُوئهُ ودَيَةُ طََامُ مشكن»: انظر: صحيح 
البخاري مع فتح الباري لابن حجر )١59/8(‏ كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: 
فم سهد ون الدّمَرَيه . .. من حديث ابن عمر أنه قرأ الآية ثم قال: «هي 
منسوخة»» ونسخ بتعبين الصيام وتحتّمه: دلَّ عليه قوله تعالى : #قَمَن سد نكم 
لّهْرٌ َليعْصنَة [سورة البقرة ممح انظر الناسخ من حديث سلمة بن الأكوع 
ديه في الباب نفسه من الصحيح ؛ برقم (25001» وانظر الدليل: في شرح العضد 
على مختصر ابن الحاجب للإيجي »)١97/1١(‏ والتحبير للمرداوي (7075/5). 


«شرح مخنصر ا الفقه» 


الصحابة بترك القتال» ثم أمروا به”''» ونسخ جواز تأخير الصلاة 
كان واجباً إلى رمضان""» ونسخ الخبين “فى البيونة إلى الجلر: 
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5-0 به اه 


قوله تعالى: ظإنَاستح عَهمْ ول سكم ضَوْق بعلمو 429 [الزخرف:هداء 
نسخت بقوله تعالى: 9# وَقَتِلُوا فى سَبِِلٍ الله ني 0 [البقرة: ]١9٠‏ 
كان في أول الإسلام بنعواة تأعين الصاةة في حال الخوف إلى وقت آخر 
أكثر أمناء ونسخ الإتيان بها في حالة الخوف بقوله تعالى: «وَإدًا كت 
ف َأَقَمَتَ لَهُمُ الصكلرة مَلنَقُمَ اكه يت لك ولاو اد أَمْلِحَتم 4 [سورة 
لنساء: ؟١٠]»‏ ولا شك أن الناسخ قوق 0 الكلام عن هذا الدليل في: 
روضة الناظر لابن قدامة (؟/771)» وأحكام القرآن لابن العربي .)151/١(‏ 
انظر: : فتح الباري لابن حجر (211717/8)» باب قوله تعالى : : ييه َلَّذنَ ءَامَنُوا 
يب علِكُمْ لضام | كنا كيب عل اليرت ين م لمكم تَنن4©9 وقولء 
تعالى : «وقديلوا لمَدْر لَمْتْرِكِنَ كنَّهَ كما بد يوي حكَافَة)4 برقم (4501): عن 
ان عدو و فرتوها 1 كان عاشوراء يصومه أهل الجاهلية» فلما نزل رمضان قال 
(من شاء صامه ومن شاء لم يصمه). وفي حديث عائشة (فلما فرض رمضان ترك 
يوم عاشوراء فمن شاء صامه ... الحديث). ولا شك أن الحكم الناسخ وهو 
وجوب صيام رمضان أسبق من صوم عاشوراء. انظر: الدليل في شرح العضد 
ااا 0 وأصول ابن مفلح .)١١757/5(‏ 
كوه ا #واكى يأتيك القَحِمَة من سََكْمْ مكدر تيد عون أ ريه 
0 بأ أنيكؤشك إن ايوب حَنَّ َرَمُع لمث أو عمل نه طن 
3 © الور الشف 18 سكت رآية القجلة لوالزاية وان كلدو كلّ 
وحار يا مد دي [سورة النور: ؟]» فعن عيادة بن الصامت قال: قال 


0 ”5 الا 0 0 


مسلم في صحيحه )1848/1١(‏ كتاب الحدود» بابسا حد الزنا برقه (؟١١).‏ 
وانظر: تفسير الطبري (5/5/)» وأصول ابن مفلح .)١175/5(‏ 


«شرح محنئصر أضَول الفقه» 


وحرم الخمر”''» والمتعة بعد إحلالها. 


5 3 8 5 مر مع سوسكي (؟) د 8 8 5 
قالوا دول تعالى: هِونَاتِ مير منبا»# قبل : ١‏ 0 

الناسخ مطلقا خير من المنسوخ. لقوله: #8أؤ مِتْيها#” ” وقال 

القاضي: الخير ما كان أنفع إما بزيادة الثواب مع المشقةء وإما 

كير اسقاع الكين يه :قال -لآن: القران قينا وى النصيلة » اوقد 

نكوة الأسق عبر : للمكلك: "5 بوقالت-طائفة السو و8 اراس 

إلى الآية. والقرآن متفاضل”''» اختاره أبو العباس ابن تيمية”". 

)١(‏ قوله تعالى: ويام الَنَ مَنْوا إِنََا الختر وَالْمَبِيمٌ والْاْصَابُ مَلْاَمُ رجن يْنْ عَمَلٍ 
ليطن فأبحينبوه 4 [سورة المائدة:90]. قال الطبري: «وهذا يبين أن الآية 
ناسخةء وأكثر المفسرين على أن النسخ بسبب الآية» خلافاً للحسن». 
انظر: الناسخ والمنسوخ لابن النحاس ص(50)» أحكام القرآن لابن 
العربي .)51١/١(‏ 

(؟) سورة البقرة .)١٠١5(‏ 

(9) سورة البقرة .)١٠١5(‏ 

(4) انظر: العدة لأبى يعلى (781//9). 

8 الجيرية ١‏ لدي الفرن عاق كرون باق لفان نم ضتزه أنخالة: 
وينفون عن العبد القدرة والمشيئة والاختيار. انظر: الملل والنحل 
للشهرستاني .)97//١(‏ 

(5) وعلية أكخز العلماء: كإسحاق بن راهويهء والقرطبيء وابن العربي» 
والنووي. وأن النصوص الصحيحة وردت بذلك كفضل سورة الفاتحة 
والبقرة وآل عمران وآية الكرسي. وأن المراد بالتفاضل أن ثواب بعضه أكثر 
من بحص 
انظر: الجامع لأحكام القرآن (؟/55)» البرهان في علوم القرآن للزركشي 
(9/1؟). 

)انظ المسنودة: لآل تيمبة هن 171 


«شرح محنصر ل الفقه» 


قوله: وعلى جواز نسخ التلاوة دون الحكم 00 
خلافاً لبعض المعتزلة”"© ولم يخالفوا فى نسخهما معاء خلافاً لما 
حكاه الأبوية وه ١‏ 


[أنواع النسخ من حيث المنسوخ] 
لنا: القطع بالجواز ولمالك والشافعي وابن ماجه: «الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة””*'» قال في الواضح: صحء 


)١(‏ حكى الاتفاق على جواز نسخ تلاوة الآية دون حكمهاء ونسخ حكمها 
دون تلاوتها. الأمدي في الاحكام .)١151/(‏ وهو مذهب الجمهور في: 
العدة لآأبي يعلق (0/6) التمهيد لآأبي الخطاب (57/9*): أصول 
السرخسي (078/1: المستصفى للغزالي :»)١17/1(‏ المحصول للرازي 
(/777). روضة الناظر لابن قدامة (194/9), متهن "السوله والامل: اين 
الحاجب ص(59١).»‏ الإحكام للآمدي »)١51/(‏ شرح تنقيح الفصول 
للقرافي (709)» أصول ابن مفلح 4)١١79/9(‏ فواتح الرحموت لابن 
عبدالشكور (87/5)» التحبير للمرداوي .)5١79/5(‏ 

(؟) نسبه الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام )١151/7(‏ لطائفة شاذة من 
المعتزلة. والصواب أن المعتزلة مذهبهم مثل الجمهور كما صرح بذلك ابن 
مفلح في أصوله »)١119/(‏ والمرداوي (7074/5): وأما ما ذكره أبو الحسين 
فى المعتمد فهو ما ذهب إليه الجمهور. انظر : المعتمد للبصري .)1175/١(‏ 

(6) هكذا جاء في: الإحكام للآمدي (151/9). 

(4) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(1178). 

(0) تسمى آية الرجم» قال ابن العربي في المحصول ص(088): «نسخ هذا 
اللفظ كله إجماعاء ويبقى حكمه إجماعا»» واية الرجم وردت في 
الفحيصين من حعديث ابق عباس ويج قال: قال عمر بن الخطاب َه 
وهو جالس على منبر رسول الله كلِِ: «أن الله قد بعث محمداً بالحقء 
وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناهاء 


«شرح محنّصر أصول الفقّه» 


علّقه على الشيخين لإحصانهما غالب9©. 


وعن أبي بكر #5نه: كنا نقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فإنه 


كن وفى"المحيك: أثه#دزل هى_ الذين فكلوا ببثر 


(010 


فرجم رسول الله كك ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان» أن 
يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله. فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله 
وآن الرجم فى كناب الله عق-غلى .من :زنى إذا أخضن “من الرجال 
والنساءء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف». انظر: فتح الباري 
لابن حجر )١158/١5(‏ كتاب الحدودء باب: رجم الحبلى من الزنا إذا 
أحصنت برقم (1870)». ومسلم (111/5) كتاب الحدودء باب: رجم 
الثيب في الزنا برقم »)١5(‏ وهذه الآية كانت في سورة الأحزاب كما 
أخرج الإمام أحمد في مسنده (1737/0) عن زر بن حبيش قال: قال لي 
أبي بن كعب: كم تعدون سورة الأحزاب قلت ثلاثأ وسبعين آية وقال: 
لقد رأيتها وإنما لتعدل سورة البقرة» ولقد قرأنا فيها الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيمء. وانظر: الحاكم في 
المستدرك (10/4) برقم (8078). وحسّنه ابن حجر في موافقة الحُبْر 
الخبر (؟/5١7),»‏ وصححه ابن حبان (4578». 1474)» وزاد الإسماعيلى 
- بعد قوله: أو الاعترافء. (وقد قرأنا فيها: الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة). انظر: فتح الباري لابن حجر (197/11)» وانظر: 
الموطأ (578/1)., وسنئن ابن ماجة ص(1057): وسئن البيهقي 
(771/8)» وموافقة الحُبر والخّبر لابن حجر .)3١*/7(‏ 

انظر: الواضح لابن عقيل .)541/١(‏ 

مسئد أبي بكر الصديق في جمع الجوامع للسيوطي ص(255» والأثر أورده 
البخاري من حديث عمر بن الخطاب ينه أنه قال من خطبة طويلة - 
فيها آية الرجم -: ثم إِنّا كنا نقرأ من كتاب اللهء أن لا ترغبوا عن آبائكم 
فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم». انظر صحيح البخاري مع فتح الباري 
برقم (14870). 


«شرح مختصر أصول الفقه» 


يعزو" ااتلخرا فوننا أذ “قد لعيناا برضا عرف «عنا ورضينا 
زف 


وأما : نسخ الحكم دون التلاوة» فكنسخ آية الاعتداد9) 


بالحول بالأربعة أشهر وعشر”*': ونسخ وجوب ثبات الواحد 


عنه) 


)١(‏ بئر معونة: موضع لبني سليم بين مكة والمدينة» ع ولحت أدلن: وهي 
سلسلة جبلية تقع غرب مهد الذهب إلى الشمال» وهي اليوم ديار لقبيلة 
مطيرء ولم يعد لسَّليم فيها شيء» اشتهر المكان باسم الموقعة المعروفة 
بسرية القراء. انظر: معجم البلدان لياقوت (/2)707 ومعجم المعالم 
الجغرافية في السيرة» للبلادي ص(625). 

(؟) هذا مثال آخر لنسخ التلاوة مع بقاء الحكم» والحديث أخرجه البخاري 
(86/0). كتاب المغازي» باب: غزوة الرجيع» برقم ))5091١(‏ عن الطق 

ضيه أن النبي كَل بعث خاله ‏ أخ له لأم سليم فى سكين راكيا ) وكان 

رئيس المشركين عامر بن الطفيل  ...‏ من حديث طويل حتى قال :- فأنزل الله 
علينا ثم كان من المنسوخ: «أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا»» فدعا 
النبي كَل عليهم ثلاثين صباحاء على زعل ودكرات وبني لحيان وعّصيّة الذين 
عصوا الله ورسوله. قال أنس: فقرأنا فيهم قرآناً » ثم بعد ذلك رفع. 

() الاعتداد: مصدر اعتدَّء وعدة المرأة: عن الأيام التي بانقضائها 0 لها 
الزواج» انظر مادة «عدد» في المصباح المنير للفيودي 091 ومعجم 
مفردات القرآن للراغب ص2)3770(0 واصطلاحاً : ا ا المرأة من أيام 
أقرائها. وأيّام حملها أربعة أشهر وعشر ليالٍ للمتوفى عنها زوجهاء انظر 
المطلع على أبواب المقنع للبعلي ص(58”). 

(©) قال أبنو جغفر التحاس: 00 تعالى: وَالْدِنَ يُتَوغَنَ مِنَكُم وَيَدَرونَ أَزوجًا 

ع من أهيهين مه رك [سورة البقرة: 784]. أكثر العلماء على أنه 
هذه الآنة تاسحة 06 تعالى: ودين يُتوَوّت مِنكُم وِيَدرُونَ أَرْوما 
وصِيّةٌ لَأَرْجهم مَتَلعًا إلى الْحولٍ عَيرَ إشراج» [سورة البقرة: .]540٠‏ انظر: 
الناسخ والمنسوخ لابن النحاس ص(29). والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
(7377/0). والناسخ والمنسوخ في القرآن لابن العربي (71/9). 


ملك هتلتك «اشرح مخنصر أضول الفقه» 


10102 له بوا٠.تينا‏ ذم 
للعشرة وسح جديم الصدقة بين يدي النجوى. 


قالوا: : لو جاز : نسخ الحكم دون التلاوة لْزم تجهيل 
المكلفا» إذ يوهع بقاء الحكم. قلنا: عبن علن التسين ”7 


(1) المراد به قوله تعالى: «إيكيا ليح حرّضٍ اتيت عَلَ الْقِتَال إن يك مني 
عشْرُونَ صَدِرونَ يَمبوأ ِأتَينِ؛ [سورة الأنفال:0*]» نسخ بقوله تعالى: «#آلصنَ 
حَنَفَ لَه عكُ ويم أت يك سَعْنا ين يك ينحكم يالا و كيرا 
مأسن وإ يك قَ لت يَنْبوا أَلْمَيْنِ بإِذْنِ أ وَآنَّهُ مَمَ مه المي 449 
[سورة الأنفال: 0177 وحكى الإجماع على وقوع النسخ قف 5 المصابرة» ابن 
عطية في المحرر الوجيز (787/1. 59/8)» وانظر الدليل في الرسالة 
للإمام الشافعي ص(51١)»‏ وشرح الكوكب المنير لابن النجار (559/5). 

(؟) التحسين والتقبيح العقليين» ذكرها المصنف في شرح مختصر أصول الفقه. 
القسم الأول ص(2)514 فقد ذكر أن الحسن والقبح له إطلاقات 
ثلاثة:الأول: الملائمة للطبع ومنافرته» فما لاءم الطبع حسنء وما نافره 
قبيح. الثاني: صفة الكمال والنقصء فالحسن ما أشعر بالكمال» والقبيح 
ما أشعر بالنقصء وهما بهذين الاطلاقين» لا خلاف بأن العقل يدركها 
استقلالاً» ولا يتوقف إدراكها على الشرع» وأما النزاع فوقع بين الطوائف 
في الإطلاق, الثالث: أنه بمعنى ما يوجب المدح عاجلاء والذم آجلاء 
فمذهب المعتزلة في التحسين والتقبيح: أنهما عقليان» وهذا باطل» 
ومذهب الأشاعرة: نفي الحسن والقبيح العقليين» فالعقل لا مدخل له في 
إثبات الثواب والعقاب الشرعيين» حتى أبطلوا أن الأفعال لها صفات ذاتية 

طخ الجسة 0 تذرك بالعقلء والمدذهي الحق د وسظ بين القولينن: 
فهم يثبتون أن لبعض الأفعال حسناً وقبحاً بالعقل. ولا يرتبون على ذلك 
استحقاق الثواب والعقاب عليها إلا من جهة الشرعء انظر: ١‏ 
بالتكليف للقاضي عبدالجبار ص(7575)» والمواقف للإيجي ص(7717), 
والإرشاد إلى قواطع الأدلة للجويني ص(778)» ومفتاح دار السعادة لابن 


القيم (؟/507). 


«شرح محنصر بولا الفقه» جب اب اس 


ولو شليي قا للؤزمة ممخوامة ا رذ لل مجهيل مع الدليل يعي دلبل 
النسخ. لأن المجتهد يعرفه والمقلد يرجع إلى المجتهد. 

قالوا: يلزم العبث. قلنا: لا عبث مع الفائدة» وهي كونه 
معجزاً وقرآناً يتلى ليئاب تاليه'"". 
[نسخ الكتاب والسنة بمثلها] 

قوله: مسألة: يجوز نسخ كل من الكتاب ومتواتر السنة 
وآحادهما بمثلها""'. وكذا نسخ السنة بالكتاب» عند الأكثر” "2 
© لبا ف 0 


:)١١517/( وأصول ابن مفلح‎ »)١945/5( شرح العضد على ابن الحاجب للإيجي‎ )١( 
.)009/5( والتحبير للمرداوي (7075/56). وشرح الكوكب المنير لابن النجار‎ 
(؟) لا خلاف بين العلماء في جواز نسخ القرآن بالقرآن» ونسخ السنة المتواترة بالسنة‎ 
المتواترة» ونسخ السنة الآحادية بالسنة الآحادية» ونقل هذا الاتفاق الآمدي في‎ 
وابن الحاجب في منتهى السول والأمل لابن‎ »)١57/( الإحكام للآمدي‎ 
الحاجب ص(22059)» وانظر: بديع النظام لابن الساعاتي (2057/1» والمنخول‎ 
.)7057//1( التحبير للمرداوي‎ )١١57/7( للغزالي ص(37817)» وأصول ابن مفلح‎ 

(9) مذهب الجمهور جواز نسخ السنة بالكتاب» انظر : الإحكام في أصول الأحكام 
لابن حزم »)018/١(‏ والعدة لأبي يعلى (807/5)» والتبصرة للشيرازي 
ص(77/7)». واللمع للشيرازي ص(204)»: وأصول الس رخسي (2)77/5 
والتمهيد لأبي الخطاب (7579/1)» والمستصفى للغزالي »)١75/1(‏ وروضة 
الناظر لابن قدامة 2)771/١(‏ والإحكام للآمدي (557/7١)غ2‏ ومنتهى السول 
والأمل لابن الحاجب ص(59١)»‏ وبديع النظام لابن الساعاتي (57/5 5). 

(5) انظر: العدة لأبي يعلى (607/5)» والتمهيد لأبي الخطاب (0779/5. 

(©) الرسالة للشافعي ص(5١23)»‏ وانظر: التبصرة للشيرازي ص(2)515 
والمحصول للرازي (51/7؟)» وجمع الجوامع بحاشية البناني (19/5). 

(5) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(178). 


كل لتكت «شرح محنصر أصول الفقه» 


نسخ حاتي كالعدتين؛ ونسخ توائل البطنة اراترقا”ء 0 
مثله في القوة.» وكذا الاحاد بالاحاد. وبالمتواتر من باب أولى . 

أما نسخ الكتاب بالسنة ففيه روايتان: أحدهما: لا يجوزء 
قال القاضي في مقدمة المحرر”'': كلامه يعني أحمد محتمل فيه 
ففي موضع يقتضي أن لا ينسخ السنة إلا بسنة مثلها وفي موضع 
عرز دلق فانه اه العباس: الذي منع نسخ السنة بقرآن يقول: 
إذا نزل القرآن فلا بد أن يسن النبي كله سنة تنسخ السنة الأولى» 
وهذا حاصل. وأما بدون ذلك فلم يقع”'". 

الثانية: يجوز لأنه أقوى ولا شك أن التوجه إلى بيت 
المقدس"'' بالسنة ونسخ بالقرآن والمباشرة بالليل كذلك. 


[نسخ القرآن بالسنة المتواترة] 
قوله: فأما نسخ القرآن بخبر متواتر فجائز عقلاً. قاله 


)١(‏ هذا جائز بالاتفاق» لأن الناسخ أقوى في القطعية من المنسوخ» فجاز 
نسخ الأقوى للأضعف, ولكن هذا النوع لم يقع. شرح الكوكب المنير 
لابن النجار (/07501). 

(0) لم أجده في الموضع المذكور من المحرر» وجاء ذكره في الحو لال 
تيمية ص(؟١5).‏ 

(*) نقل أبو الخطاب كلام القاضي أبي يعلى» كما في التمهيد لأبي الخطاب (0"79/5. 

(5) انظر: المسودة لآل تيمية ص(7١3).‏ 

(6) انظر: العدة لأبى يعلى (#/6807). التمهيد لأبى الخطاب (2)7”79/5 
الواضح لابن د (358/5). ْ 

(5) انظر: حديث ابن عمر في: صحيح البخاري مع الفتح رقم ,)5٠7(‏ 
ومسلم (2655). 


«شرح مخنصر بز الفقه» للببربباا رخ 


القاضي"'". ويجوز شرعًا في رواية» اختارها أبو الخطاب''". ثم 
قيل: وقع. اختاره ابن عقيل"". وقيل: لاء واختاره أبو 
الخطات» ولا بحوزءفى أخرئى» واخعاره ان أت موي 2 
والقاضي”*'. والعققي 20 وله يجوز تنشد اغا الاخاف شرع 
وجزم القاضي 010 ولا يجوز نسخ المتواتر بأخبار الآحاد 
أيضاً.ء وجوّزه داود وغيره. وهو قياس قول القاضي وابن 
عقيل 7" 

لا مانع في العقل من جواز نسخ القرآن بخبر متواتر”” وأما 
جوازه زرغ ففيه روايتان: إحداهما: لا و قال أحمد 
- كله تعالى -: «لا ينسخ القرآن إلا قرآن يجيء بعده»””''. 


.)601/( العدة لأبي يعلى‎ )١( 

() التمهيد لأبى الخطاب (759/9). 

(5) الواضح لابن عقيل (109/4). 

(54) جاءت النسبة إليه في المسودة لآل تيمية ص(7١5).‏ 

(5) انظر: العدة لأبي يعلى (/07288). 

(5) انظر: روضة الناظر لابن قدامة .)7517/1١(‏ 

0) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(178١).‏ 

(8) انظر: العدة لأبي يعلى (/788). والواضح لابن عقيل (5959/5)» وهذا 
القول ينسب لأبى حامد الإسفرائيني. وممن قال بنفي الجواز العقلي 
العارتع اساي + انظ افيه اللشرا وق عن قن 1 

)4( هذا هو الأشهر علد الإنام أحمدة وهذه الرواية اختارها القاضي أبو يعلى» وابن 
قدامة. انظر : العدة لأبي يعلى (0788/5» والتمهيد لأبي الخطاب (2)2779/1 
والواضح لابن عقيل (709/5)» وروضة الناظر لابن قدامة (73717/1). 

)٠١(‏ جاءت هذه الرواية عن الفضل بن زياد وأبى الحارث. انظر: العدة لأبي يعلى 
(/0/84» والتمهيد لأبي الخطاب (7379/1), والواضح لابن عقيل (794/5). 


توكتك «شرح محنصر و الفقه» 


قال القاضي : ظاهره أنه منع منه عقلاً ورف والثانية : 
يجوز”"'. لأن كلها من عند الله تعالى ولم يعتبر التجانس» والعقل 
لا يُحيلهء فإن الناسخ في الحقيقة هو الله تعالى على لسان 
رسوله يل بوحي غير نظم القرآن”"» وإن جوزنا له النسخ 
بالاجتهاد فالإذن في الاجتهاد من الله 8# وقد نسخت الوصية 
للوالدين والأقربين» بقوله: (لا وصية لوارث)”*'» ونسخ إمساك 
الزائية “في البيرف"” '+..رقوله: 


.)0788/6( العدة لأبي يعلى‎ )١( 

(؟) وهو قول الحنفية والإمام مالك. ورواية عن الإمام أحمد اختارها أبو الخطاب 
وابن عقيل وهذا القول نصره ابن الحاجب وحكاه عن الجمهور: أنه يجوز شرعا 
نسخ القرآن بالسنة المتواترة. انظر: العدة لأبي يعلى (2)88/6 أصول 
السرخسي (71/5)» والواضح لابن عقيل (275059/5» والتمهيد لأبي الخطاب 
(/59")» وروضة الناظر لابن قدامة ,)73537/١(‏ والإحكام للآمدي (2)5117/6 
ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص(١٠7١)»‏ وشرح تنقيح الفصول 
(1». والبحر المحيط للزركشي »)١١١/5(‏ والتحبير للمرداوي (17178/5). 

(9) انظر: التحبير للمرداوي (171/94/5). 

(5) أخرجه: أحمد فى المسند (79/5. »)١87‏ وأبو داود فى سننه )١1١65/9(‏ 
كات الوضاياء يانه ااال اف الوهفة اللرارف يرق 010/01 وافرجلي 
في سننه (4772/5) كتاب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث برقم 
.)5١٠١(‏ والتسائى (7117//6) كتاب الوصاياء باب إيطال الوصية للوارث 
برقم (5541), الوقن ))١54/0(‏ كتاب الوصاياء باب نسخ الوصية 
للوالدين والأقربين» جميعهم: عن أبي أمامة الباهلي وعمر بن خارجة 
وابين عمر وابن عباس وأنس. قال الترمذي: «حديث حسن صحيحكء 
وصححه الألباني في إرواء الغليل (817/5). 

() اختلف القائلون بالنسخ في آية الرجم في الناسخ لها على ثلاثة أقوال: - 


«شرم مخّصر أضول الفعه» 


(قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام 
والثيب بالثيب الجلد والرجم). 


ومن نظر الأول استدل بقوله تعالى: 8مَا تَسَمَ بِنَ ءَايَةِ أو 
ننه أت كن 2 أزا عتلها ب والية لا تعازي الفران ولا 
تكون خيراً منه» وبما رواه الدارقطني"" عن جابر أن النبي كَل 
اك :لتر لفت سد ل كدض ب ف القران) واه ل 
يجوز نسخ تلاوة القرآث والفاظهة بالنسة فكذللق: حكيه”. 

واعات “كن الوضية ران تمكو ياه العرا زيف كانه 


- الأول: أنها منسوخة بآية الجلد في قوله تعالى: مَأآلَيَهُ وان كَأجْلِدُوْ كل 
جر ا ماله 08 [سورة النور:1]7» وحكى ابن عطية الإجماع على ذلك» 
والثاني : أنها منسوخة بحديث عبادة بن الصامت و#زه» وحديث رجم 
الرسول كلِ وسلم لماعز. رواه البخاري: برقم (587). الثالث: أنها 
منسوخة بآية الجلد» وبحديث عبادة طه. 
انظر: الرسالة للشافعي ص(748. 217 .)١118‏ وأحكام القرآن 
للجصاص: .4)١15/5(‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس ص(2»)99 ونواسخ 
القرآن لابن الجوزي ص(3557)» والمحرر والوجيز لابن عطية (54/5)) 
وانظن التحضول للرازي 036 

.)١٠١5( سورة البقرة‎ )١( 

(؟) سنن الدارقطني »)١55/5(‏ في كتاب النوادر» برقم (4). 

() والحديث موضوع. ذكره الإمام الذهبي في ترجمة: جبرون بن واقد 
الإفريقي» بقوله: متهم» فقد روى عن جابر مرفوعاً (كلام الله ينسخ 
كلامي .. . الحديث). وحكم عليه بالوضع . انظر: ميزان الاعتدال في نقد 
الرجال للذهبي .)28/8/١(‏ 

(:) انظر: روضة الناظر لابن قدامة .)910/١(‏ 

() عن أدلة القائلين: بجواز نسخ القرآن بالخبر المتواتر. 


مس «شرح مختصر أصول الفقه» 


(إن ا ا" وعن 
الآية الأخرى بأن الله تعالى: أمر بامسإكهن إلى غاية أن يجعل 
لهن سبيلاً. فبيّن النبي يَلهِ أن الله تعالى جعل لهن السبيل وليس 

5 نا م : 3 هرف ” 
520 ل ا 65 
وو الوقوع. لما تقدم”* 2 والثاني : عدمه '. لما أجيب 
نه . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطهء وأثبته لأن الرواية لم تأت عن عمر 
وإنما عن ابن عمرء وهو المثبت في روضة الناظرء وأصول ابن مفلح. 

(0) الخلاف بين العلماء “العانين سح يه الوص في يعون لاست اواكان 
أقفوال: الأول أتها :متسوعة بآبة "المواريك: ل يوْصيكه أََّهُ فم ولك 
ادك لحكل س4 [أشووة" العسياء ؟ 11 قال يه اين عمر وشكرعة 
ومجاهد وغيرهم. وهو رواية عن مالك. والثاني: أنها منسوخة بحديث 
(لا وصية لوارث)» وبه قال القرطبىء. والثالث: أنها منسوخة بالآية 
(الشسلوف مين و ليه ممه الشاني: ‏ الارة اليا نه رلا وى 1 0 
والإحكام لابن حزم 4/١١‏ 05). ْ ْ 

(9) انظر الخلاف في: التمهيد لأبي الخطاب (7174/5), والإحكام للآمدي 
0ه )ل والبحر المحيط للزركشي .)٠١8/8(‏ 

(4) كما مر في الأدلة السابقة: في نسخ آية المواريث» ونسخ إمساك الزواني 
في البيوت. 

ره( أ عدم الوقوع. 

(5) قال الآمدي في الإحكام للآمدي :)١55/9(‏ «وأما النافون فقد أجابوا 
بحجج نقلية وعقلية..»» وقد أجيب عنها في الرد على القائلين بعدم جواز 
نسخ القرآن بخبر الواحد شرعا. 


«شرح مخنصر ضرق الفقه» ب ب بإباباييب د 


وأما نسخ القرآن بخبر الآحاد فجائز عقلاً”''» إذ لا يمتنع 
أن يقول 5 تعبدناكم بالنسخ بخبر الواحد. 


وأما :قرعا “فشر جات “يوقا القاضل "روفوم يع أخل 
الظا (). .)ه26 1 
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)١(‏ هذا مذهب جمهور الأصوليين» خلافاً للصفي الهندي» والخوارج القائلين: 
بأن نسخ القرآن والسنة المتواترة بخبر الواحد غير جائز عقلاء ذكر ذلك الغزالي 
في المستصفى للغزالي »)١77/1(‏ وانظر: روضة الناظر لابن قدامة (2771//1, 
والإحكام للآمدي 2)١67/(‏ والبحر المحيط للزركشي ٠8/4(‏ 06). 

(؟) الجمهور على عدم جواز نسخ 8 القران تخير الراعه شرعاء ذكر المصنف - أنه - 
قولين. والمذهب الثالث: عع سل الج حادق رمن الى ورلا 
يجوز بعده. ذهب إلى ذلك الباجى والقرطبى والغزالي» انظر: المعتمد 
للبصري (6941/1)» وإحكام الفصول (417/1)؛ وقواطع الأدلة للسمعاني 
».)١11/(‏ وأصول السرخسي (91//1)» والوصول إلى الأصول (197/1)؛ 
والمستصفى للغزالي 2)١55/١(‏ والواضح لابن عقيل (598/54)؛ والتمهيد 
يي الخطاب (787/7): وروضة الناظر لابن قدامة (7271//1)» ومنتهى السول 
والأمل لابن الحاجب ص(١٠١)؛‏ والإحكام للآمدي (151/5): والمسودة 
لآل تيمية ص(١١3)»‏ واستدلوا : بأن القرآن متواتر قطعي يفيد اليقين» وخبر 
الأخا ووه فى الريك قيقد الظن وولة يصع ززع الأقرى بها هو دونه. 

(*) العدة لأبي يعلى (001/1). 

(4) الإحكام لابن حزم .)005/1١(‏ 

ره( القول بجواز نسخ القرآن بال حاد لها هو المذهب الثاني» وهو رواية 
عن الإمام أحمد اختارها القاضي أبو يعلى. وهو قول ابن حزمء وقد مال 
لهذا القول الطوفي حيث قال: «ولعله أولى». واختاره بعض الحنفية» 
وصححه المحلي في شرحه على الورقات» وجمع الجوامع وابن قاسم 
العبادي» ونصره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان 
والمذكرة» ورجحه. واستدلوا: بأنَّ محل النسخ الحكم ولا يشترط - 


كول تك «شرح مختصر أصول الفقه» 


لأن أهل قباء''' قبلوا خبر الواحد في نسخ القبلة؛ وكان النبي كله 
يبعث آحاد الصحابة إلى أطراف دار الإسلام فينقلون الناسخ 
والمنسوخ؛ ولانه يجور التخصيصو فجاز النسخ به كالمتواتر. 


ولنا: إجماع الصحابة على أن القرآن لا يرفع بخبر الواحدء 
ولا داعي ان تجويزه. 


حتى قال عمر: لا ندع كتاب ربنا وسنة ننينا ؛ لقول امرأة 
لذ اندو أصيدمة آم كذيف)"" نوات المعوات من الست فجاكر 
نسخه بالآحاد عقلاً. كما تقدم في القرآن» والكلام في جوازه 
شرعاً كالكلام في القرآن مع الآحادا". 


> لثبوت الحكم التواترء وإن الثبوت صفة للسندء فلو كان النسخ محله 
السند صح قولكمء ولكن النسخ رفع للحكم فلا عبرة بالتواتر» وكذلك 
استدلوا بالوقوع كما في خبر نسخ القبلة. انظر: التلويح إلى كشف حقائق 
التنقيح للتفتازاني (/2329).» والبلبل للطوفي 2))2٠١٠١(‏ وشرح مختصر 
الروضة للطوفي (2)7”75/5 وشرح جمع الجوامع للمحلي (278/5)) وشرح 
الورقات للمحلي بحاشية النفحات 2))١١١(‏ وشرح الورقات للعبادي 
(/5494)» ومذكرة في أصول الفقه للشنقيطي ص(85). 

)١(‏ قباء: في الأصل اسم لبئرء وهي قرية على ميلين من المدينة. معجم 
البلدان لياقوت الحموي (757/14), وهي الآن حي من أحياء المدينة. 

(؟) أخرجه مسلم )١١١4/5(‏ كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلانًا من حديث 
فاطمة بنت قيس ونا أنها قالت: طلقني زوجي ثلاثاً» فلم يجعل لي 
رسول الله ككلِِ سكنى ولا نفقة» فلما بلغ ذلك عمر ونه قال: «لا ندع 
كتاتت ويا وسنة نينا لقو امرأة :لا تدرئ انيت أ خفظطت». 

(”) انظر ص(177). 


«شرح محنصر بول الفقه» 


[الإجماع لا يُنْسَخ ولا يُنْسَخ به] 


قوله : سبالة؟ الجمهور أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به 


050 يمرل اه اه‎  )0١ 
1 علته 3 فكالئص يسبح وتنسح به وإلا فل"‎ 


أمّا كون الإجماع لا تبن ل ااا 


القراقين رشق الندك م والسعح: لا يكوو لذ يضبن "ولا لسغ 
به » لأن النسخ إنما يكون بنص»ء والإجماع لا ينعقد على 


.)7795/١( روضة الناظر لابن قدامة‎ )١( 


إفهه 
فر 


(0) 


مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(179). 

مذهب الجمهور أن الإجماع لا يجوز نسخه. حتى قال ابن عقيل في الواضح 
لابن عقيل  )7١1//(‏ بعد ذكر المسألة ‏ «وما فك عالنا فأحكي قوله». انظر 
قول الجمهور في : المعتمد للبصري »)500/١(‏ والعدة لأبي يعلى (/8757)» 
والإحكام لابن حزم »)0170/١(‏ وإحكام الفصول 2)1575/١(‏ واللمع للشيرازي 
ص(١5)»‏ وقواطع الأدلة للسمعاني (/11): وأصول السرخسي (11/5)) 
والتمهيد لأبى الخطاب (7”88/1)» وبذل النظر ص(57”)» وروضة الناظر 
لابن قدامة (1/). والإحكام للآمدي »)١111/6(‏ ومنتهى السول والأمل 
لابن الحاجب ص(57١)»‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه (701//9)» والبحر 
المحيط للزركشي :»)١118/5(‏ وأصول ابن مفلح .)١١59/5(‏ 

انظر: روضة الناظر لابن قدامة .)7”70/١(‏ وأصول ابن مفلح 2)١١59/9(‏ 
والتحبير للمرداوي (70577/5). 

هذا مذهب الجمهورء أَنَّ الإجماع لا يجوز أن يكون ناسخاًء خلافاً 
لبعض المعتزلة» وما نقل عن عيسى بن أبان» والقائلين بجواز أن يكون 
الإجماع ناسخاً. انظر: المعتمد للبصري »)500/١(‏ والعدة لأبي يعلى 
(87/6). والإحكام للآمدي »)١11/(‏ وشرح تنقيح الفصول للقرافي 
ص(1١077)»‏ وفواتح الرحموت لابن عبدالشكور (81/5). 


لك وز تاكتك «شرح محنصر ول الففه» 


خلافه. لكونه معصوماً عن الخطأ. وهذا يُفضي إلى إجماعهم 
عل خط" 


ين فكونه لا يُنسخ. لأنه باق ببقاء أصله. 


وأما كونه لا يُنسخ يده فلان المنسوخ إن كان قطعيا لم 
ينسخ لمظئونء» وإن كان ظنياً فالعمل به مقيد برجحانه على 
معارضهء وتبيّن بالقياس زوال شرط العمل به وهو رجحانه - 
فل" بوت له ولا ل 


علته فهو كالنص ينسخ ولا ينسخ به" *./[9؟١/1].‏ 
قوله: مسألة : ما حكم به الشارع طلقا أو فى أعيان» لا 
تور تعليله- بحلة مشخصة ذلك الوقة عدن امس 


)١(‏ انظر: روضة الناظر لابن قدامة .)7”7”0/١(‏ واكتفى المصنف بذكر هذا 
الدليل» انظر بقية الأدِلّة في: البحر المحيط للزركشي (179/5). 

(0 القياس لا يُنسخ هو قول الجمهور انظره في: المعتمد للبصري :»)507/١(‏ 
والعدة ابي يعلى سركفةة 5 والإحكام لابن حزم )ل وشرح اللمع 
للشيرازي (1/ 9غ )ل والمستصفى للغزالي 215/١١‏ والواضح 
لابن عقيل »)7١5/5(‏ والتمهيد لأبي الخطاب (791/1). والوصول إلى 
الأصول (/هه)ء وشرح مختصر ابن الحاجب للإيجي (1494/0), 
والمنهاج للبيضاوي .)١75/(‏ وروضة الناظر لابن قدامة ,)”757/١(‏ 

(9) انظر: أصول ابن مفلح .)١ 3١10‏ 

(4) انظر: روضة الناظر لابن قدامة .)7857/١(‏ 

(5) أصول ابن مفلح .)١١73/0(‏ 


«شرح مخنصر أضرل الفقه» للر بييححج رس 


خ ‏ ا1 00 5 5 
والعاف” .90 الف نيالك 


لنا: لا يجوز رفع حكم شرعي بغير دليل شرعي» ثم قيل: 
قد تزول العلة ويبقى الحكمء كالرّمَل”*'»: والاضطباع””'» وقيل: 
النطق حكم مطلق» وإن كان سببه خاصاًء وتمسَّك الصحابة - وين - 
بنهيه عن الادخار في العام القابل. 


[نسخ الفحوى والنسخ بها] 

قوله: مسألة: الفحوى يُنسخ ويُنسخ بهء خلافاً لبعض 
الشافعية'''. وإذا نسخ نطق مفهوم الموافقة فلا ينسخ مفهومه. 
كنسخ تحريم التأفيف» لا يلزم منه نسح تحريم الضرب». ذكره 0 
محمد البغدادي”"', اي ا ل 


2)١17/9( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني (505/5)» بداية المجتهد لابن 
رشد .)7578/١(‏ 

() مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(19١).‏ 

(4؛) كما جاء في حديث جابر الطويل في السعي (فرمل ثلانًّا ومشى أربعاً...)» 
انظر: صحيح مسلم :423٠١/١(‏ كتاب الحجء باب حجة النبي كَل 
والرّمل: أو الخبب: وهو إسراع المشي مع تقارب الحُطا دون الوثوب 
والعدو. انظر: المطلع على أبواب المقنع للبعلي ص(0١1١).‏ 

(0) الاضبطاع: اضطبع بالثوب» أدخله تحت إبطه الأيمن» ورد طرفهء فألقاه 
على عاتقه الأيسرء وبدا منكبه الأيمن وتغطى الأيسر. انظر: الصحاح 
.)»3١2١1/0(‏ وتهذيب الأسماء واللغات للنووي ص(57١).‏ 

(5) انظر: اللمع للشيرازي ص(50). الإحكام للآمدي (115/5).: البحر 
المحيط للزركشي (179/5). 

(0) جاءت النسبة إليه في: المسودة لآل تيمية ص(7157)» وذكر الدكتور بقا في تحقيقه - 


تاكتك «شرح محنصر أصول الفقّه» 


وعليه أكثر كلام ابن عقيل'''. خلافاً”"' للمقدسي”". 
قد تقدم”' أن مفهوم الموافقة يسمى فحوى الخطاب»: 
05 : 4 4 1 ا )2 8 يك 


ت على مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(179١):‏ أن أبا محمد البغدادي 
المراد به القاضي عبدالوهاب. قال ابن مفلح في أصوله  )١١78/(‏ بعد 
ذكره لهذه المسألة ‏ «ذكره أبو محمد البغدادي من أصحابنا». اه. 
وتصريح ابن مفلح بأنه من أصحابناء ينفي كونه القاضي عبدالوهاب وهو 
مالكيء وإنما المراد ابه أبو محمد البغداؤي الحتبلى, وهو إسماغيل بن 
007 حسين البغدادئ + الأرض؟ الساموي) ايم الماكتطلة: الملقب 
الفكر ساعن السبلىء وقد سينك ترص بعر 010 

.)570/( الواضح لابن عقيل‎ )١( 

(0) روضة الناظر لابن قدامة .)7:796/١(‏ 

(*) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(179١).‏ 

(4) انظر ص(45). 

() الفحوى أو مفهوم الموافقة» هل يكون ناسخاً ومنسوخاً؟ اختلف فيها على 
قولين : الأول: أن الفحوى تكون 'نامخا ومسوخا» وهذا مدذهن الجمهوز وقد 
حكى فيه الاتفاق الرازي في المحصول للرازي (/770), والآمدي في 
الإحكام للآمدي 2)١156/9(‏ والصفي الهندي في نهاية الوصول للصفي الهندي 
(77274/5)» قال السبكي في رفع الحاجب -)1١7/4(‏ مشيراً إلى الخلاف _: 
(وادعى الإمام والامدي الاتفاق عليه» وهذا ليس بجيّد. فالخلاف موجوداء, 
والثاني: أن الفحوى لا يكون ناسخاً ولا منسوخاًء وذهب إلى ذلك أبو إسحاق 
الإسفرائيني والإسنوي في نهاية السول للأسنوي (597/15)» وهو المختار عند 
الشيرازي كما في اللمع للشيرازي ص(20). وانظر.المسألة في : المعتمد 
للبصري »)5054/١(‏ والعدة لأبي يعلى (878/7)» وشرح اللمع للشيرازي 
(217/1))» وقواطع الأدلة للسمعاني: (97/9)» والتمهيد لأبي الخطاب 
مدفد ضف وبذل النظر للإسمندي ص(١701)»‏ والمحصول للرازي (2)057507/2 - 


«شرح محنصر ارول الفقه» بابخ 


فقطعيا”''» ولهذا قال الشافعي: «لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه 
وينتقض به حكم الحاكم"”' وكذا قال أبو الخطاب: لا يحسن 
المنع منه - وإن نهى عن القياس الشرعي - لمناقضته التعليل وإن 
لم يكن [مناقضاً]”" للفظ”'. وأما نسخ تحريم التأفيف» فهل 
يلزم منه نسخ تحريم الضرب؟ في المسألة قولان”*؟: أحدهما: 
لاء لآنه لا يلزم من تجويز الأدنى تجويز الأعلى في الأذى» 
والثاني: يلزمء لأن الفحوى تابع لأصله فيرتفع به" 


> وروضة الناظر لابن قدامة »01125/١(‏ والإحكام للآمدي 2»)١175/(‏ وشرح العضد 
على ابن الحاجب للإيجي »)350١1/1(‏ والبحر المحيط للزركشي :)١110/54(‏ 
وأصول ابن مفلح »)١171//5(‏ والتحبير للمرداوي (0770178/1» وتيسير التحرير 
لأمير بادشاه »)75١15/(‏ وفواتح الرحموت لابن عبدالشكور (/88). 

2))051/5( انظر: قواطع الأدلة للسمعاني (97)., والمحصول للرازي‎ )١( 
.)١1717//6( وأصول ابن مفلح‎ 

(7) جاءت النسبة عنه فى المسودة لآل تيمية ص(757) نقلاً عن ابن يرهان» 
وأبي الطيب الور وانظر: الرسالة فقد جاء معناها كما في ص(/ال!ا4)» 
والوصول إلى الأصول (57/5). 

() في المخطوط: «مناقض». 

(5) التمهيد لأبي الخطاب (07"947/5). 

(5) نسخ الحكم في المنطوق هل يكون نسخاً للمفهوم. انظر المسألة: 
المستصفى للغزالى »)١0١/١(‏ روضة الناظر لابن قدامة ,2)0975/١(‏ 
الإحكام للآمدي (/170).: الوصول إلى الأصول لابن برهان (17/1). 

(1) هذا مذهب الجمهورء واكتفى المصنف بذكر القولين» وفي المسألة قول 
ثالث» وهو التفصيل: فإذا كان المفهومٍ مقظوها مه د ومييق إن الفهم - 


سس صر 


كما في قوله تعالى::«فلا َكل حم أق4 [سورة الإسراء:58]» فَإِنٌ نسخ ‏ 


1 )-_-ي!إ دامس «شرح مختصر أصول الفقه» 
[نسخ حكم المنطوق يستلزم نسخ حكم الفرع أم لا؟] 


قوله: وإذا نسخ حكم [أصل القياس]'' تبعه حكم الفرع 
عل عر ب والشافعية 20 ل : 0 


0 : 8 5 خي له 5 5 : 2 


7ت المنطوق به لا يقتضي نسخ الحكم في المفهوم» لأنها من مدلولات اللفظ 
فهو في حكم النصء أما إذا كان الفحوى غير مقطوع به ويحتاج إلى 
استنباط العلة ‏ فإن نسخ المنطوق به يقتضي نسخ الحكم في المفهوم. 
انظر: المعتمد للبصري »)105/١(‏ أصول ابن مفلح 1007 .)1١‏ 

)١(‏ في المخطوط «الأصل» والصحيح ما أثبته» لأنه المثبت في جميع النسخ 
المخطوطة للمختصرء وهو المثبت في المطبوع. انظره ص(179). 

(') انظر: أصول ابن مفلح .)١170/9(‏ 

(9) انظر: التبصرة للشيرازي ص(570). 

(4) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(179). 

(©) التبصرة للشيرازي ص(77/5): روضة الناظر لابن قدامة .077”5/١(‏ منتهى السول 
والأمل لابن الحاجب ص(177١)»‏ جمع الجوامع لابن السبكي (87/1)» البحر 
المحيط للزركشي (2)119/5 فواتح الرحموت لابن عبدالشكور (88/5). 

(5) نسب - المصنف كغيره من الأصوليين - القول إلى الحنفية: «بأن الحكم 
يبقى في جميع الفروع» كما في العدة لأبي يعلى »)85١1/(‏ والواضح 
لابن عقيل :)58٠/54(‏ والتمهيد لأبى الخطاب (587/9)+ وهذه النسبة 
عنهم فيها نظر فقد أنكرها المعشون قن الخطيهة فقد قال ابن الهمام: 
«ومبناه على المختارء من أن نسخ حكم الأصل لا يبقى معه حكم الفرع». 
انظر: التحرير مع تيسير التحرير لأمير بادشاه »)”١0/6(‏ وقال ابن 
عبدالشكور فى عسلم النيوث ١إذا:تسخ‏ حكه الأصل لأ يبقى حكم 
الفرع» وقيل: يبقى ونسب إلى الحنفية). وعقّبٍ الأنصاري - 


«شرح مخنصر أصول الفقه» 


إحداهما: فتسالة اليلة واحتجاجهم ةا ابن مسعود. 
فقيل لهم: كان ذلك تَيّا. قالوا: علة النبيذ موجودة في المطبوخ 
ا 00 .0022 


إفرة 
ده اا. 


قال أبو العباس: الصحيح أن ذلك لا يوجب نسخ ذلك 
وذلك بأن المنسوخ هو وجوب صوم عاشوراءء فسقط إجزائه بنية 


> عليه بقوله ‏ أشار إلى أن هذه النسبة لم تثبت -: «وكيف لاء وقد صرّحوا 
أن النص المنسوخ لا يصِحٌ عليه القياس» وسيجيء ء في شروط الفناسن أن 
من شروطه أن لا يكون حكم الأصل لسر مسلم الثبوت م 
وانظر: أصول السرخسي (167/5). 

)١(‏ أخرجه الترمذي »)50/١(‏ وابن ماجة )١70/١(‏ من حديث ابن مسعود 
قال: سألني رسول الله كَْهِ (ما في أدواتك؟) فقلت: نبيذ. فقال (تمرة طيبة 
وماء طهور). قال فتوضأ منه. قال الترمذئ: «وزوي الخديت عن أبي: زيد 
عن عبدالله عن النبى بَلِيةِه وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديثء» لا 
تعرف له رواية عير هذا الحديث». انظر تضعيف الحديث في نصب الراية 
للزيلعي (١//ا/ا1).‏ 

(0) نسخ بقوله تعالى : فلم يحدوا ماه فَتَمِمّموأ 

فيه اليو لآل تيمية ص(7١7).‏ 

(5) يشير إلى المتفق عليه من حديث سلمة بن الأكوع ينه (أمر النبي كلل 
رهد من لهل أن أذو في النامن نكن جان أكل فليصم بقية يومه» ح 


عو 


لاست -س-ا دادس «شرح مخحتصر اول الففه» 
: : 200 
لم لتعرضي للف 

[حكم النسخ قبل أن يبلغ النبي 6] 


قوله: مسألة: لا حكم للناسخ مع جبريل ني اتفاقاً”"' ومذهب 


الأكثر لا يثبت حكمه قبل تبليغه المكلف. وخرّج أبو الخطاب لزومه 
على انعزال الوكيل قبل علمه بالعزل”"': وفرّق الأصحاب بينهما”“. 


للك 


لا حكم للناسخ مع 0 1 لآئه لا فائدة فيه » ولا 


ومن لم يكن أكل فليصمء فإن اليوم يوم عاشوراء) انظر: صحيح البخاري 
مع فتح الباري لابن حجر (555/5)»: كتاب الصيامء باب صيام يوم 
عاشوراء»ء برقم »)3٠١1(‏ ومسلم (7948/9)» كتاب الصيامء باب من أكل 
في عاشوراء فليكف بقية يومهء برقم »)١5(‏ قال القاضي أبو يعلى: 
«وكانت العلة فيه: أنه صوم مستحق في زمان بعينه» وهذا المعنى موجود 
في صوم رمضان وغيره» ثم نسخ صوم عاشوراء وبقي حكمه في غيره. 
انظر العدة لأس يعلى (8717/0). 

انظر: المسودة لآل تيمية ص(7١5).‏ 

انظر: العدة لأبي يعلى (“/857). التبصرة للشيرازي ص(2)5857 
المستصفى للغزالي »)237١/1١(‏ التمهيد لأبي الخطاب (790/5)» الوصول 
إلى الأصول لابن برهان (50/5)» روضة الناظر لابن قدامة 2)93١18/١(‏ 
الإحكام للآمدي »)1١18/2(‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 
للإيجي »235١1/1(‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه (//711)» أصول ابن مفلح 
».)0١75/0(‏ فواتح الرحموت لابن عبدالشكور (89/5). 

انظر: التمهيد لأبي الخطاب (0946/5. 

مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(159١).‏ 

وبصورة أخرى: هل يثبت الحكم بمجرد وروده للمكلف. أو بعد علم 
المكلف به؟ 


«شرح محنصر ول الفمئه» الككتكتكتكتتكتتتتتتك تي كك 
ع < قبل تبلية المكلة ا 
ا 5 00 50 1 5 اه ا 3 : | 
نه: لو ثبت لزم [وجوب شيء] ”2 وتحريمه في واحد. 


دنه لو نسخ واجب 05 ألم دواك الواجب اكقاقاء 


وأيضاً [يأثم بعلمه الثاني]”" اتفاقا. 


علمهء كطلاق وإيراء. ردّ: إنما هو تكليف تَضَمّن رفع حكم خطاب. 


ثم: يلزم قبل تبليغ جبريل. 


فالا كنا فنك كم إباحة الآدمي”*' قبل العلم ‏ فيمن 
الك ارو سريف لتاقن كاه اوإياحة ماله" . 


)١(‏ فائدة الخلاف: إن قلنا: ثبت الحكم بمجرد وروده» فإِن الحكم ثبت في 
حق المكلف, ويلزمه ولو لم يعلم به إلا بعد مدةء أمّا إذا قلنا: إن الحكم 
لاه مد الام ٠‏ فإن تعلّقَ المكلف بالحكم منذ علمه بى 
وما ورد قبل العلم به معفرٌ عنه. انظر: الإحكام للآمدي (114/9)» وشرح 
العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (1/5 ٠١‏ 0 وعمس العر لامين 
بادشاه (//711)» وأصول ابن مفلح 2)١110/(‏ 

(؟) ما بين المعقوفتين هكذا ورد عند ابن مفلح في أصوله )١١1///(‏ وبها 
يستقيم المعنى» والذي في المخطوط «وجوب». 

(0) هكذا وردت عند اين مفلح في أصوله )١١10//0(‏ وبها يستقيم المعنى» 
والذي في المخطوط «ثم بعلمه الثاني». 

(5) لادمي اخر. 

(5) فإذا حرج قبل علمه بإذنه» لم يحنث. 

(5) كما لو قال: «أبحثٌ ثمر بستاني لكل من يدخله»» فإنه يباح لكل داخل 


وإن لم يعلم ذلك. 


تك روي لل92ظ1311ةكتتك «شرح مخنصر أصول الفقه» 

ردٌ: بالمنع. 

قالوا: رفع الحكم بالناسخ. 

ردٌ: بشرط العلم. 

قالوا: الناسخ حكم. فلم يتوقف ثبوته على علم المكلف 
كبقية الأحكام. 
وده إن اند بثبوته تعلقه بالمكلف توقفء» لاعتبار التمكن 
من الامتثال220. 

وفرّق الأصحاب”"' بين هذه المسألة ومسألة عزل الوكيل. 
بأن أمر الشارع يتعلق به ثواب وعقاب. فاعتبر العلم وحق الآدمي 
الل 


[حكم الزيادة غير المستقلة على النص] 
قوله: وأما زيادة جزء مشترط. أو زيادةٌ شرط. [أو رنادة 


ترفع مفهوم المخالفة. فالأكثر ليس نسح خلافاً للحنفية , وقيل : 
الثالك نسي ]220047 


.)١١17/0( أصول ابن مفلح‎ )١( 

(0) انظر العدة لأبي يعلى (/870). 

(9) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (2590/5, وشرح مختصر الروضة للطوفي 
(2320). أصول ابن مفلح .)١١77/6(‏ 

() ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطه والمثبت من المختصر فى أصول 
الفقه لابن اللحام» وهو التي اتفقت علية جميع مخطوطات المختصر. 

(5) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(50١).‏ 


«شرح مخنصر لو الفقه» 


كالوضوء للصلاة» أو شرط الإيمان» /[9؟١/ب]‏ في رقبة 


زكاة)» ثُمَّ م قوله: في المعلوفة زكاة» ليس بنسخ عند الأكث 9 

بل هو زيادة. كزيادة العبادة» وقيل: بلىء إِذ حكم المزيد عليه 

الغا والصحة» وقد ارتفع» وقيل: الزيادة التي ترفع المفهوم 
نسخ لأنها قد رفعت حكم المفهوم بالكلة كاذف عينا”” ' 


[نسخ جزء من العبادة ليس نسخاً لجميعها] 


قوله: مسألة: نسخ جر فاده واشرطها» لس يها 


)١(‏ الزيادة غير المستقلة على النص: كزيادة جزءٍ أو شرط أو صفةٍء إذا كانت 
الزيادة مقارنة» فالاتفاق على أنها ليس بنسخ» كورود عدم قبول شهادة من 
0 في قذف. زيادةً على الجلد. واختلفوا فى مجيء الزيادة متأخرة عن 
الووي هلية»«علئ أقوال: الأول: أنه ليس بنسخ مطلقاًء وهذا مذهب 
الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والمعتزلة كالجبائي وأبي هاشمء 
انظر: المعتمد للبصري »)505/١(‏ والعدة لأبي يعلى :»)8١5/(‏ والمنخول 
للدرالى )0 والتمهيد لاب الخكّلاب (798/7)» والإحكام للآمدي 
.)17١(‏ وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص(7١7)».‏ ونهاية الوصول 
للصفي الهندي (784:/5)؛ وكشف الأسرار للبخاري (27571/9)» والبحر 
المحيط للزركشي »)١57/4(‏ وأصول ابن مفلح (1179/5١)؛‏ والثاني : شار 
الم ا «بلى» أي : الها تبتخ وهو مله" العضفية ' : انظر : الغنية 

فى أصول الفقه لمنصور السجستاني (187)) وأضول الفقه للامشي 

40175 والمغني في أصول الفقه للخبازي ص(2)559 وبديع النظام لابن 
الساعاتي (05/0)»: والتوضيح لصدر الشريعة مع التلويح (85/5). 

(9) انظر: المعتمد للبصري (505/1)» والبحر المحيط للزركشي »)١55/5(‏ 
وأصول ابن مفلح .)١١85/9(‏ 


هبابما ابام «شرح مختصر أصول الفقه» 


لجنيئها"'" عند أصبحاينا"'":.وأكر الفافيية") علدنا لل ف 
وعند عبدالجبار نسُح بِنَسْخْ جزئها””“. قال أبو البركات: الخلاف 
فى بشرط متصدل: كالعوجة .فأما المتقفل ‏ كليتن تخا ليا 


ا ا 


لنا: على أنه ليس بنسخء بقاء وجوبها ولا يفتقر إلى دليل 


ثان ا ولم يتجدد وجوب» وكنسخ سنتها ا لقا 


010 


00 


تحرير محل النزاع: اتفق الأصوليون على أن نسخ ما لا تتوقف عليه 
الغياةة يكوة سحا له دون باقي العبادة» واتفقوا على أن نسخ جزء من 
العبادة - كركعة من ركعاتها أو شرط كالطهارة أو استقبال القبلة - يكون 
نسخاً لذلك الجزء أو الشرط. واختلفوا فى باقى العبادة ‏ المنقوض منها - 
هل تكو ستيوعا أو “5 + انظ الوسالة :فى المعفمد للبصتوي 0454/1١‏ 
وقواطع #الأدلة للسححاقى 1709711063 ) وبوروهنة بالحاظ الاين ققافة 
(323» ونهاية السول للأسنوي (5107/6). 

انظر: العدة لأبي يعلى (“/877). والتّمهيد لأبى الخطّاب ١08/5(‏ :)2 
وروضة الناظر لابن قدامة (؟/١51)»‏ وأصول ل مفلح (#/ه85١١),‏ 
والتحبير للمرداوي .)571١17/1(‏ وشرح الكوكب لابن النجار (286/5). 
انظر: التبصرة للشيرازي ص١(١2)58‏ وشرح اللمع للشيرازي (١/5؟2)5‏ 
والإحكام للآمدي (88/ا١),‏ والمحصول للرازي (17077/0). 

انظر: المستصفى للغزالي .)١١7/1(‏ 

المعتمد للبصري »)114/١(‏ وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب 
للويجي (2707/5. التلخيص للجيوشى (0757/7). 

المتودة لآل قيدية عن( 7 

مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(50١).‏ 

انظر: شرح العضد على ابن الحاجب (707/1). وأصول ابن مفلح 
(223187/0» التحبير للمرداوي .)731١1//5(‏ 


«شرح مختصر أصول الفقه» ككتكككتكتتكتكتك 0/30 كت 


ولأنَّ: النسخ: هو الرفع والإزالة وذلك إنما يتناول الشرط 
والجزء خاصةء فأمًّا ما سوى ذلك فهو باتي بحالهء والصلاة 
كانت تُفعل إلى بيت المقدس كما تُفعل الآن إلى الكعبة. 
وتغَّرت القبلة» فكان ذلك نسخاً للقبلة دون الصلاة» وكذلك 
إذا نسخ منها ركعة فما بقي من الركعات بحالها لم يزل فلم 
توصف بالنسخ» واحتجٌ: بأنه إذا نسخ ركعة فقد كانت لا 
تجزئ الصلاة دون هذا المنسوخ فصارت تجزىءء وكان التشهد 
لا يجوز قبل هذه الركعة» فصار يجوز قبلهاء وهذا تغيير لحكم 
العبادة فكان نسخاًء والجواب: أنها كانت لا تجزىء لوجوب 
الركعة. ذلا شفط وكوب الركفةء يفيك »نقية المدلاة: مجرئة 
5 ار 


[معرفة الله لا تد تنسخ ] 


قوله: مسألة: قال دو الليزكا 7 يجور نسح جميع 
التكاليف» سوى معرفة الله تعالى على أصل أصحابناء وسائر أهل 
اوقد الف 


4. 


لأن القدرية”'» يقولون: مصالح فلا يجوز رفعهاء قال ابن 


.)١50(ص مختصر أصول الفقه لابن اللحام‎ )١( 

(8) المشودة لالاتيسة :صر( 1): 

(0) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(50١).‏ 

(4) القدرية: هم الذين.ينفون القدرء فيقولوة: «إن الله لم يقدر ولم يشأ أفعال 
العباد»» ‏ تعالى الله عما يقولون-» وظهرت في أواخر عهد الصحابة على لسان 
معبد الجهني والجعد بن درهم. انظر : الفرق بين والفرق للبغدادي ص(18). 


كك و7 ةلتك «شرح محنصر أصول الفقّه» 


عقيل: فإن قلنا بالمصالح» فلا يمتنع لعلمه أن التكاليف تفسدهم. 
وكجنون بعضهم »2 وموته. وكنسخه منها بحسب الأصلح"''. 


[طرق معرفة النسخ] 

قوله: مسألة: لا يُعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياسي» بل 
بالتّقل المجرد أو المشوب باستدلال عقليّ» كالإجماع على أن 
الحكم منسوخ. أو بنقل الراوي» نحو: (رخص لنا في المتعة ثم 
ينا عنهنا)؛ وبدلالة اللفظ تمدو : (كنت تهيفكم عن زيازة الفمور 
فزوروها)» أو بالتاريخ نحو: قال سنة خمس كذاء وعام الفتح كذاء 
أو يكون راوي أحد الخبرين مات قبل إسلام الراوي الثاني”". 


أمّا كون النسخ لا يُعرف بدليل عقلى» فلأنه لا مجال للعقل 
: 8 5 . 5 2 ع : 
في علم التقديم والتاغيرء: وكذلك القياس”" بل الا يعرف إلا 
بالعقره اللمر "اق ] المقو بع كاعد ول هفات ف المقوت 


.)3555/4( انظر: الواضح لابن عقيل‎ ١ 

(0) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(50١).‏ 

9 انظر: المعتمد للبصري ».)517/١(‏ والعدة لأبى يعلى (8794/9)», والتّمهيد 
أي الشكنات :15150 )مرا توميو ل إلى الأ صوق ادن برسهنا )1 
ولط للغزالى .)١١18/١(‏ وروضة الناظر لابن قدامة ,)791//١(‏ 
والإحكام للآمدي (/141). وشرد تنطيج التضرل لالشراض فئن 61 
وتيسير التحرير لأمير بادشاه (/577)». والبحر المحيط للزركشي ))١158/5(‏ 
وأصول ابن مفلح ,)١١548/(‏ وفواتح الرحموت لابن عبدالشكور (40/1). 

(5) هذا هو الطريق الأول من طرق معرفة الناسخ والمنسوخ. وهو: أن 
ينص الشارع على النسخ كما في قوله تعالى: أن حَنَّفَ لله عك» 
[سورة الأنفال:157]» أو كما مثُل المصنف في السنة. 


«اشرح مخنصر بوك الفقه» القكاكتةككتتتك لبر “كك 


كالإجماء”'"2» والنقل المجرّد تارة يكون - الراوق”"“+ كما لو 
قال: (رخص لنا في المتعة ثم نهينا عنها)" "' ار بدلالة 
اللفظ نحو: 000 نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها)”؛ '» وتارة 
يكون بالتاريخ”* ' كما تقدم سواء كان بتعيين المدةء أو بمعرفة 
موت أحد الراويين قبل إسلام الآخر. 


قوله: : وإن قال الصحابي: «هذه الآية منسوخة». لم يقبل حتى 
يخبر بما نسخحت» أومأ إليه إمامنا0" 2» كقول الحنفية”"©: والشافعية'*2 


)١(‏ الطريق الثاني: أن تُجمع الأمة على أن الحكم منسوخء وأن ناسخه 
متأخرء فالإجماع هو الناسخ» فاتفاقهم على ترك استعمالهم الحكمء د 
عدولهم عنه على نسخه؛ كما في نسخ رمضان لصيام عاشوراء» ونسخ 
الزكاة لسائر الحقوق في المال. انظر: التحبير للمرداوي .)51١5/5(‏ 

(؟) أي: أن يخبر الراوي عن الناسخ والمنسوخ صراحةً كما في حديث المتعة. 

(9) انظر: صحيح مسلم )٠١7/1(‏ كتاب النكاح» باب نكاح المتعة وبيان أنه 
أبيح ثم نسخ برقم ))١9(‏ من حديث سبرة بن معمر الجهني. 

(54) رواه مسلم (707/7/0) كتاب الجنائزء باب استئذان النبي يََِِدِ ربه كب في 
زيارة قبر أمه برقم (/ا/91)» عن بريدة بن حصين. 

(5) الطريق الثالث: وهو أن ينقل الراوي نضا بنقيض الحكم الأول أو بضده» 
ولا يمكن الجمع بينهماء ويخبر الراوي تاريخ سماعه. انظر: روضة الناظر 
لابن قدامة (١//ا#0")»‏ والمحصول للرازي (77//2). 

(5) انظر: العدة لأبي يعلى (880/6).: والتّمهيد لأبي الخطّاب (149/5)) 
والواضح لابن عقيل (4014/5 والمسودة لآل تيمية ص(770). 

0 انظر: أصول الجصاص: »)517/١(‏ بذل النظر في الأصول للأسمندي 
ص(7555). 

(4) انظر: اللمع للشيرازي ص(2)57 ونهاية السول- للأستوي .)١97/1(‏ 


سرره»ه))-م-ا اام «شرح مخّصر أصول الفقه» 


. 5 هي 1 : )1١(‏ اه م 577 
وذكر ابن عقيل رواية: يُقبل كقول بعضهم''". وقال أبو البركات: 
إن كان هناك نصٌّ يخالفهاء وإن قال: نزلت هذه بعد هذ 
ا ذكره القاضى”", وغيرو” 4 وجرم الآمدي بالمنع لتضمنه 
نسخ متواتر بآحاد””'» وإن قال: هذا الخبر منسوخ فكالآية. وجزم 
أبو الخطاب”', اقول 


إذا”(خهر السيجاي بأن هذه الآية متشوحة»: ولم يتبين 
الناسخ فهل يقبل قولهء أم لا؟ في المسألة ثلاثة أقوال: 
أحدهاة الا يقبل» لأن الآية حكدها: نابت ظاهر اذ تتركة 


الكاقى :يتك :اسان أن لوا "بو اكد لاه 
عدل و#نه. ومثل هذا لا يقال بالرأي» فنقبل قوله. 


الثالث: إذا كان هناك نص آخر يخالفها قبل قوله؛ لأنه قد 
عَضد بالنص الآخرء ونا إن قال: نولت هذه بعد هذه فإنه يقبل. 


() انظر: الواضح لابن عقيل (7"70/54). 

(0 انظر: المسودة لال تيمية ص(570). 

() انظر: العدة لأبي يعلى (9//ا9ا4. 857). 

(5) انظر: نهاية السول للأسنوي (5017//7). 

(5) انظر: الإحكام للآمدي .)181١/(‏ 

(5) انظر: التّمهيد لأبي الخطّاب (189/9). 

(0) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(51١).‏ 

(8) التّمهيد لأبي الخطّاب (110/6). 

(9) الأقوال الأصولية للإمام الكرخي د. حسين الجبوري (45). 


«شرح مختصر أصول الفقه» 


ذكره/1١٠١/1]‏ القاضي أبو يعلى ولم يذكر خلافاء لأنه شاهد 
التنزيل فهو أخبر بما قال'''. وقال الآمدي: لا يُقبل» لتضمنه 
نسخ متواتر بآحادء لأن الآية متواترة وإخباره أحادء وإن قال: 
هذا الخبر منسوخ فكالآية سواء'"'»وجزم أبو الخطاب بالقبول» 
لأنه كما قبل قوله في الخبر فكذا في نسخه. 

قوله: وإن قال: كان كذا ونُسخ.» قبل قوله في النسخ عند 
البخقة 7 قال أبى المركاك: وهو 'قيانى مدهي" وقال انن 
80 الوا ع 


لنا: أنه قُبل في الأول فقُبل في الثاني» وعلى قول ابن 
[شروط النسخ] 


قوله : مسألة : ويعتبر 00 الناسخ وإلا فتخصيص 


زفق 


.07177/9( العدة لأبي يعلى‎ )١( 

(0) الإحكام للآمدي (187/96). 

() انظر: فواتح الرحموت لابن عبدالشكور (40/5). 

(5) نظي المضودة لالت 1710 

(5) الوصول إلى الأصول لابن برهان (30/5). وأما ترجمته فهو: أبو الشيخ 
أحمد بن علي بن محمد البغدادي الشافعي, كان حاد الذهن» يضرب به 
المثل في حل الإشكالء» بارع في الفقه والأصول» توفي ١028ه‏ وقيل: 
٠ه.‏ له في الأصول الوجيز» ولم يطبع له إلا الوصول إلى الأصول. 
انظر: الوافى بالوفيات »)7١07//(‏ طبقات الشافعية ابن السبكي (57/5). 

(5) مختصر ضر الفقه لابن اللحام ص(50١).‏ 

0) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(55١).‏ 


تكو الت تك «شرح محتصر أضول الفقّه» 


لا بد من تأخر الناسخ حتى يكون مطابقاً لحدّف لأنه رفع 
الحكم د بخطاب متقدم بخطاب 0 ويم بخللاف ما إذا 
كان مقترنا به فإنه تخصيص”"''» لأنه إخبار بأنّ المخصّص لم يرده 
لوطي 1 


قوله: والتعارضء» فلا نسخ إن أمكن الجمع”". 


أي #ويغقير التحارن أيضا للنسخء فإن أمكن الجمع بين 
الآدلة فلا نسخ. لعدم الحاجة إليه. 


قوله: ومن قال: نسح صوم عاشوراء برمضان. فالمراد 
وافق نسخ عاشوراء فرض رمضان. فحصل النسخ معه لا به. 
والله تعالى أعلم. 

هذا جواب عن سؤال مقدّرء تقديره: أنتم قلتم: يعتبر 
للنسخ التعارض» فلم قلتم: نسخ عاشوراء برمضان؟ ولا شك أنه 
غير معارض لهء فقال المصنف: من قال: نُسخء ما مراده النسخ 
حفيةة 2 إقما عبر اذم أن نسخ عاشوراء وافق رمضان.ء لا أنَّه تخ 
به» وإنما حصل عنده. والله تعالى أعلم. 
[تعريف القياس] 

قوله: القياس لغة: التقديرء نحو: قسثٌ التوب بالذراع. 
000 انظر: البحر المحيط للزركشي (078/5» والتحبير للمرداوي (1858/4). 


(0) انظر: أصول ابن مفلح .)١ ١261١6‏ 
فوع مختصر أصول الفقه دض اللحام ص(5757١).‏ 


«شرح مخنصر 0 الفقه» للسببببب سد 


والجراحةً بالمِسْبار» وشرعاً: حمل فرع على أصل في حكم 
اله 00000 


القيان الخد أصدول الآدلة وهر حجان العتفول '.ومعناء 
لغة: التقدير والتسوية» نحو: قست الوب بالذراع» أي: قذرته 
بها”» وقست الجراحة بالمسبار» وهو شيء يشبه الميل يتعرف به 
0 الجرح”*. وفيى حديث الي أنه قضى بشهادة القائس 
مع يمين المشجوجء اليّاس الذي يقيس الشبّة'' ويتعرف غورها 
بإدخاله ذلك الميل فيهاء ويقول: قست الشيء بغيره وعلى غيره 


.)١57(ص المختصر في أصول الفقه لابن اللحام‎ )١( 

(؟) يشير المصنف إلى أهمية القياس ومنزلته» وقد أفاض في ذلك إمام الحرمين. كما 
في : البرهان للجويني (485/1). وانظر: رفع الحاجب لابن السبكي (21177/4؛ 
والتحبير للمرداوي :)7١١10//(‏ وشرح الكوكب المنير لابن النجار (9/4). 

(6) انظر: مادة «قيس» في: مختار الصحاح للرازي ص(759)» ولسان العرب 
لابن منظور .)١181//56(‏ 

(4) انظر مادة «سبر» في: فقه اللغة للثعالبي ص(9١5)»‏ مختار الصحاح 
للرازي ص(187)» لسان العرب لابن منظور (0710/5. 

(5) حديث الشعبي: أخرجه البيهقي ف فى السئن الكبرى 2)١15/٠١(‏ كتاب 
الشهادات. والشعبي هو: ا م ا الشعبي» أبو عمرو» ثقة 
مكدهونغ. ققيه فاضل من الثالغة» قال مكحول: ما رأيت أفقه منه»» مات 
بعل الماثة»- وله تحو ثمانين.' انظر ‏ تقريب التهذيب. ضل(/1/0). 

(5) الشّجّة: - بضم الشين وكسرها ‏ تقول: شبَّه يشجهء وهي الجراحة إذا 
كانت في الوجه أو الرأس. انظر: مختار الصحاح للرازي ص(19١))‏ 
الج المنير للفيومي ص(5١١)»‏ أنيس الفقهاء للقونوي (5917). قال 

في المطلع للبعلي ص(57771): «وقد يستعمل 2 غير ذلك من الأعضاء). 


لتك و39 تاكتك «شرح مخّصر وول الفقه» 


أقيس وأقوس قوساً وقياساً في اللغتين”' إذا قدرته على مثاله. 


فالقياس في اللغة يدل على معنى التسوية على العموم» لأنه 
نسبة وإضافة بين شيئين» ولهذا يقال: فلان يقاس بفلانء أي: 
تنا وية وله يبنا ته ”". 


)١(‏ القياس: مصدر سماعي وقياسي. أما السماعي: من قاس يقيسء فَيْسأًء 
وقبَائياً من كات «(باء): وسجاعيا دقام اقوس قوسا لان باب اقان): انظر 
مادة #قوس» في: الصحاح للجوهري (4717/7)» ومعجم مقاييس اللغة لابن 
فارس »)5٠/0(‏ ومادة «قيس» في لسان العرب لابن منظور .)١1817//5(‏ 

(5) يتناول العلماء في معنى القياس ثلاثة أقوال: الأول: ما ذهب إليه الآمدي 
والاأستوى: 3 قدامة» أن القياس في اللغة حقيقة في التقدير مجاز في 
المساواة. ولهذا يقال: فلان يقاس بفلان ولا يقاس به أي: يساويه ولا 
يساويه» وهو المختار عند الجراعى ؛ لأنه ذكره واكتفى به» وهو خلاف 
العصيوم الحاقي ‏ ال«امان يش ترف ليق رسن المقديرءوالسساراة 
والمجموع بينهما؛ لأن لفظ القياس استعمل في (التقدير) وفي (المساواة) 
والأصل في الاستعمال الحقيقة. الثالث: أن القياس مشترك معنوي بين 
التقدير والمساواة. فهو حقيقة فى التقدير وتحته فردان: الأول: طلب 
معرقة امقدآر الشيءمكل: قبنث القوب بالنزاع4 والغاتي: السوية فى 
مقدار الشيء. مثل: قست النعل بالنعل. فصار التقدير كليّ تحته فردان» 
وهو يصدق عليهما صدق الإنسان على أفراده» فهو مشترك معنوي وهذا 
قول الكمال ابن الهمامء والذي عليه أكثر العلماء وهو الصواب؛ لأن 
القياس إما أن يكون حقيقة فى التقدير» مجاز فى المساواة أو هو مشترك 
لفظي». أو مشترك معنوي. والقاعدة عند الجلماءة أن الأمر إذا دار بين 
الاشتراك اللفظي والمعنوي قُدّم الاشتراك المعنوي» لاحتياج الاشتراك 
اللفظي إلى قرينة تبين المراد» وإذا دار الأمر بين الحقيقة والمجاز قدمت 
التق لأن المجاز يحتاج إلى قرينة. فإذا انتفى الاشتراك اللفظي 
والمجازء تبين أن لفظ القياس مشترك معنوي. والخلاف هنا معنوي. ‏ 


«شرح محنصر اعتال الففه» 


وأما حده شرعاً. فقيل: هو حَمْل فرع على أصل في 
حكمء بجامع بينهما'''. كحمل النبيذ ‏ وهو الفرع ‏ على الخمر 
- وهو الأصل - في التحريمء ‏ وهو حكم الأصل ‏ بجامع 
بينهماء وهو الوصف المناسب"" لأن يترتب الحكم عليه في نظر 
الشارع. وهو هنا الإسكار الذي هو علة لتحريم الخمرء ونعني 
بالحمل: الإلحاق والتسوية ‏ بين الفرع والأصل ‏ في الحكم'". 

لا يقال: الأصل والفرع لا يعرفان إلا بعد معرفة حقيقة 
القياس» فأخذهما في 0 


> انظر: روضة الناظر لابن قدامة (//1/91)» الإحكام للآمدي »)١487/6(‏ شرح مختصر 
ابن الحاجب للإيجي (2304/5» البلبل للطوفي (110)» رفع الحاجب لابن السبكي 
(115/5)» الإبهاج شرح المنهاج (/17): نيسيرالتخرين لأمير با ذناء 5 
البحر المحيط للزركشي (1/0)؛ إرشاد الفحول للشوكانى »)١710/7(‏ نبراس العقول. 
عيسى منون (6)» الصائح في مباحث القياس. د. السيد صالح عوض صن (0). 

)١(‏ التعريف الأول من تعريفات القياس عند المصنف. وهو قريب من تعريف القاضي 
أبي يعلى» وأبي الخطاب» وابن قدامة والآأمدي» وابن الحاجب» وابن السبكي» 
وهذا التعريف عند من يرى أن القياس دليل شرعي وليس من فعل المجتهد. انظر : 
العدة لأبي يعلى »)١1/5/١(‏ التمهيد لأبي الخطاب (15/1)» روضة الناظر لابن 
قدامة (717//0), الإحكام للآمدي (187/0)» منتهى السول والأمل لابن الحاجب 
ص(57١)2‏ نهاية السول في شرح منهاج الوصول للأسنوي »)7١/4(‏ شرح مختصر 
الروضة للطوفي »)5١18/5(‏ والتحبير للمرداوي (7111/17)» شرح الكوكب المنير 
لابن النجار (1/5)» نبراس العقول للشيخ عيسى منون ص(717). 

(؟) سيأتي كلام المصنف عنه في ص(95١).‏ 

(9) شرح مختصر الروضة للطوفي (519/6).» التحبير للمرداوي .)511١1//7/(‏ 

(4) هذا الاعتراض ذكره المصنف متابعةً للطوفي في شرح مختصر الروضة 
للطوفي .)5١9/5(‏ وانظر: الإحكام للآمدي »)١187/(‏ نهاية السول في 
شرح منهاج الوصول للأسنوي (7/5)» التحبير ‏ للمرداوي (/31117/7). 


«شرح مخنصر أصول الفقه» 


لأنّا نقول: إنما نعني بالفرع صورة أريد إلحاقها بالأخرى 
في الحكمء لوجود العلة الموجبة للحكم فيهماء وبالأصل: 
الصورة الملحق بهاء فلا يلزم دور من كون لفظ الفرع والأصل 
يشعرٌ أن لا يكون هذا فرع وذاك أصل, إلا بكون هذا مقيسأ على 
ذاه" .ويرة علق هذا :قباس «الفكير ”7 غنيك مخ يدماةا قياس كانه 
لا مساواة بين أصله وفرعه"" لا في اللغة ولا في الحكم. لكن 
للع اق اعون "> قدلا ادي باينا 4 103 وموم حفن 
11ل مجازاً”''. وقيل: القياس: إثبات مثل حكم في 
غير محله لمُقْنَضِ مُشْتَرَكَ بينهما”"'؛ كإثبات مثل تحريم الخمر في 
البية للحسكاره وكيل غن العدنه م المضوو صن اغلية إلى اقنره 
بجامع مشترك كتعدية تحريم التفاضل في البر المنصوص عليه إلى 
غيره/[1١١/ب].‏ 


.)"1١١١/7/( التحبير للمرداوي‎ )١( 

(؟) قياس العكس: إثبات نقيض حكم معلوم» في معلوم آخر لوجود نقيض 
علته فيه. انظر: منتهى السول في علم الأصول للآمدي ص(5/١).‏ 

(9) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (351517/5)» والتحبير للمرداوي (/07”3119/97. 

(5) انظرة التمهيد لي الخطاب (59/9). 

(5) انظر: أصول السرخسي (777/5). وفوا تح الرحموت لابن عبدالشكور (518/15). 

(5) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (209/8). 

(0) وهذا التعريف هو في معنى التعريف السابق» ولم أجده إلا عند الطوفي. 
انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي .)5١18/5(‏ 

(4) يوجد طمس بمقدار صفحة وهي ١١١/أ.‏ والأغلب أنها في الشرح فقط 
دون المتن» يتضح ذلك من عدم نقص المتن» وهي في تعريف القياس. 


«شرح مخنصر ول الفقه» 


مما ليس منصوصاً عليه كالأرز ونحوه بجامع الكيل في 
الجنس مثلاء وتعدية تحريم الخمر المنصوص عليه إلى النبيذ 
بجامع الإسكار”''. ويخرج عن هذا الحد القياس على الفرع 
المقفيس حت «عوزتاة كتياس الدزة غلئ 'الآرزالمفيين على :الير 
إذ الأرز ليس منصوصاً عليه وهذه التعريفات المذكورة معانيها إن 
لم تكن متساوية فهي [متقاربة]!". 


قوله: وأركانه الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف 
إفرة 
الجامع” ". 


الأصل: هو الواقعة التي يقصد تعدية حكمها إلى الفرع”*“. 
والفرع: يسمى صورة محل النزاع» وحكم الأصل: هو الحكم" 


.)5١9/5( انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي‎ )١( 

(1) ما بين المعقوفتين جاء في المخطوط: «متعارضة»» والمثبت من شرح 
مختصر الروضة للطوفي »)75١19/5(‏ وهو الذي يستقيم به المعنى. 

(0) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(57١).‏ 

(8:) الأصل فى اللغة: له تعريفات كثيرة وارتضى المصنف: ما يبنى عليه غيره 
عم و انظر: شرح المختصر في أصول الفقه للجراعي» القسم 
الأول ص(575). وفي الاصطلاح له إطلاقات كثيرة انظر: شرح مختصر 
أصول الفقه للجراعي, القسم الأول ص(58)» ويراد بها في باب القياس 
- عند الجمهور ‏ الصورة المقيس عليها. وهو: الذي يقاس عليه الفرع 
بالوصف الجامع بينهما. انظر: المستصفى للغزالي (5/1)» التمهيد لأبي 
الخطاب »)5/١(‏ روضة الناظر لابن قدامة :»)50/١(‏ الإحكام للآمدي 
(/4)141 التحصيل لأبي بكر الأرموي (5/1): الحاصل 2)1/١(‏ شرح 
العضد على ابن الحاجب »)56/١(‏ البحر المحيط للزركشي .)107/١(‏ 

(5) الفرع في اللغة: أعلى الشيء. انظر : القاموس المحيط للفيروزآبادي (747). - 


«شرح محنصر أطود الفقه» 


الشرعي الخاص بالأصل» والوصف الجامع: هو العلة''' الجامعة 
التي يشترك فيها الملحق والملحق بهء وأما حكم الفرع فهو ثمرة 


(000 


وامطلاه] عا حم :على الآصل نيخلة تسشتيطة مده #التبيدء انط 
تعريفات الفرع اصطلاحاً في: العدة لأبي يعلى :4)175/١(‏ الإحكام 
للآمدي (197)» منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص(1591١).‏ 
الحكم في اللغة: القضاءء وأصله المنع» يقال: حكمت عليه بكذا إذا 
منعته نقيضه. انظر: مادة «حكم» في: المصباح المنير للفيومي ص(61). 
وفي الاصطلاح كما عند الجمهور: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين 
بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. والمراد به في باب القياس: هو الحكم 
في الأصل المقيس عليه. انظر: المستصفى للغزالي ,)706/١(‏ الإحكام 
للآمدي »)١195/١(‏ منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص(2))775 وشرح 
مختصر الروضة للطوفي (/571). 


العله الث انآ عاذ هيه معان الآون نهنا تمي تحير المفحل 4 ومع 
ذلك سمى المرض علّة» لأنها تغير حال المريض من حالة إلى أخرى» 
والثاني : من العلل» وهو معاودة الشرب مره بعد مرة» فتفيد التكرار والدوام. 
انظر : مادة «علل» في المصباح المنير للفيومي ص(57١)؛.‏ الصحاح (50/4). 
والمعنيان منطبقان على العلّة في الاصطلاح» ففي المعنى الأول: أن وصف 
الإسكار بالنسبة للخمر يقتضي تغيير حكم الفرع وهو النبيذ لوجود العلة فيه من 
الإباحة إلى الحرمةء بتأثير الوصف في الحكم. فتنقله من الأصل إلى الفرع. 
كما يتغير حال المريض من الصحة إلى المرض. وعلى المعنى الثاني : أن 
المجتهد يُعاود النظر في استخراج العلة مرة بعد مرة. وفي الاصطلاح : تطلق 
على معانٍ كثيرة: الراجح منها : أن العلة وصف ظاهر منضبط معرف للحكم. 
شرح مختصر ابن اللحام للجراعي» القسم الأول ص(07775). وانظر: العدة 
لأبي يعلى »)١75/١(‏ المحصول للرازي ,.)١15/(‏ الإحكام للآمدي 
(2). منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص(550)» نهاية السول 
للأسنوي (515/5)» التحبير للمرداوي (///ا/711). 


«شرح مخنصر ل الفقه» 


3 
5 


ينوقما. 


وله فالأضل علدة الأكقر: سحل اللحكم المفيةه [يه]”0 
وقيل: ذليله» وقيل: حكمهة» قال يعضن أصحابنا : الأصل 
ل ل 2 

الأصل على القول الأول. الأعيان الستة الثابت تحريم 
التفاضل فيها في الربا فى حديث عبادة"*؟. لأنّ الأصل ما كان 
حكم الفرع مقتبسا منه ومردود إليه» وذلك إنما يتحقق في نفس 
الأعيان الستة» وهذا القول ذكره الآمدي عن الفقهاء*'» وعلى 
القول الثاني: الأصل: هو النصّ الدال على تحريم التفاضل في 
الأعيان الستة لا نفس الأعيان. لأن النص هو الذي ينبني عليه 
التحريمء. والأصل: ما بنى عليه غيرهء ونحكي هذا عن 


)١(‏ ساقطة من المخطوطء والمثبت من المختصر المطبوع» وهو في جميع المخطوطات. 

(0) هكذا في المختصر في أصول الفقه لابن اللحام» وقد جاءت في 
المخطوط «يقطعا وهو غير صحيح. 

(0) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(55١).‏ 

(4) انظر: صحيح مسلم )١1١١١/5(‏ كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب 
بالذهب برقم (80).بلفظ (الذهب بالذهبء والفضة بالفضة» والبر 
بالبرء....) الحديث. وأما ترجمته فهو: عبادة بن الصامت الأنصاري» أبو 
الوليد» صحابي ممن شهد بيعة العقبة» توفي سنة 14ه. انظر: الاستيعاب 
لابن عبدالبر (؟ده»). 

(©) بذل النظر للإسمندي ص(087)» وروضة الناظر لابن قدامة (560/9)» 
والإحكام للآمدي (/197): ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب 
ص(519١).‏ 


«شرح مخنصر أضول الفقه» 


المتكلمين”'' وعلى الثالث الأصل: هو الحكم الثابت في الأعيان 
الستة لأن الأصل ما انبنى عليه غيره» وكان العلم به موصلا إلى 
العلم بغيره أو الطرق””'». وهذه الخاصية موجودة في حكم 
الأعيان الستة فكان هو الأصل. قال ابن قاضي الجبل: والنزاع 
لفظي لصحة إطلاق الأصل على كل منها"”. وإنما كان كذلك 
لأن حكم الأعيان الستة إذا كان مبنياً عليها من حيث إنها محل له 
فهي أصل لهء وهو أصل لحكم الأرز لكونه مبنياً عليه»ء وأصل 
الأصل فتكون الأعيان الستة أيضاً [أصلاً]!*© لحكم الأرزء وأيضاً 
إذا كان حكم الأعيان الستة مبنيا على النصوص من حيث إنه 
مستفاد منه فيكون النص أصلاً له. وهو أصل لحكم الأرزء 
وأصل الأصل أصلء. فيكون النص أيضاً أصلاً لحكم الأرزء 
والحاصل رجوع الخلاف لما هو أصل بالذات”' أو بالعرض. 


قوله: والفرع المحل المشبهء وقيل: حكمه"". 


)١(‏ انظر: الوصول إلى علم الأصول لابن برهان (551/1). والإحكام 
للآمدي (/2)191 وشرح مختصر الروضة للطوفي (779/9)» وأصول ابن 
مفلح (0/١2ه».‏ والتحبير للمرداوي ف ار 62 

(0) انظر: المحصول للرازي »)١7/0(‏ الإحكام للآمدي (/2197.» التتحصيل من 
المحصول للإرموي (801//7)» شرح مختصر الروضة للطوفي .)5١19/5(‏ 

(9) جاءت النسبة إلى ابن قاضي الجبل في شرح الكوكب لابن النجار 
.)١1/5(‏ 

(4:) هكذا تبدو في المخطوط. 

(5) الذّات: عرفه المصنف في القسم الأول من شرح المختصر ص(0١١):‏ أنه 
هو الذي يدخل في حقيقة جزئياته كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان والفرس. اه 

() مختصر أصول الفقه لابن اللحام .)١57(‏ 


«شرح مخنصر و الفقه» 


الخلاف في الفرع''' تابع للخلاف في الأصلء فمن قال: 
الأصل محل الحكم المشبه به كالأعيان» قال الفرع: المحل 
المشبّه كالرزء ومن قال الأصل: حكمها وهو التحريم» قال 
الفرع: الحكم وهو التحريم في الأرزء وهو لفظي أيضاً”'؛ ولا 
يُتصور القول: بأن الفرع دليل حكمهء كما قيل في الأصل؛ لأن 
دليل الفرع هو القياس. 


قوله : والعلة والحكم مضى ذكرهما"". 


قد استوفي الكلام عليهما في [ما مضى]””' فلا حاجة إلى 
لوك 
إعادته . 


)١(‏ الخلاف في الفرع على قولين: الأول: مذهب جمهور العلماء: أن الفرع 
هو المحل الذي لم ينص على حكمه. الثاني : مذهب المتكلمين وابن 
قاضي الجبل: أن الفرع هو حكم الصورة المقيسة. 
انظر: العدة لأبى يعلى »)١75/١(‏ وبذل النظر للإسمندي ص(١081)»‏ ومنتهى 
السول والأمل لابن الحاجب ص(772١).»‏ الإحكام للآمدي »)١197/(‏ نهاية 
السول للأسنوي (01/5)» شرح مختصر الروضة للطوفي (770/9), أصول 
ابن مفلح »2)١١45/9(‏ التحبير للمرداوي »)78/١(‏ شرح الكوكب المئير لابن 
النجار (15/4)» فواتح الرحموت لابن عبدالشكور (518/5). 

(0) أشار إلى ذلك في التحبير للمرداوي .)"١57//(‏ 

(*) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(57١).‏ 

(5) ما بين المعقوفتين جاء في المخطوط «معنى»» والصواب ما أثبته لأنه الذي 
يستقيم به المعنى. 

(5) العلة ذكرها المصنف في القسم الأول من شرح مختصر أصول الفقه 
للجراعي ص(777). 
أما الحكمء فانظر ص(557). 


«شرح مختصر أصول الفقّه» 


قوله: وهي فرعٌ في الأصل لاستنباطها من الحكمء أصل في 
الفرع لثبوت الحكم فيه ا 

لا شك أن العلة مستنبطةً من الأصل فهي فرعه لأخذها 
منه» سواء قيل: هو النص أو الحكم أو محلهء لآن التحريم لما 
يعدي السب لقص سيان مزه بين لجرت بهذ لعن 
فوجدذناها الأسكار فكان كون الاسكان.غلة تبغ للتض والحكم 
ومحله والعلة أصل للفرع ا ا 


[شروط حكم الأصل] 

قوله: ومن شرط حكم الأصل كونه شرعياًء وأن لا يكون 
منسوخاً لزوال اعتبار الجامع» وفي اعتبار كونه غير فرع» وجهان”". 

حكم الأصل - هو التحريم في الخمر مثلاً ‏ فيشترط كونه 
فرعي" لذن القصند من القياش الشرعى قال اف الروفة: إن 
كان عقلياً أوامن المسائل الأصولية لم:تنيت بالقباين» لأنها 
قطعية لا تثبت بأمور ظنية» وكذلك لو أراد إثبات أصل القياس» 
وأصل خبر الواحد بالقياس لم يجز: لما ذكرنا»””". 


.)١57(ص المختصر في أصول الفقه لابن اللحام‎ )١( 

(0) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (51757/7). 

(*) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(57١).‏ 

(4) انظر مذهب الجمهور فى : أصول السرخسى »)١9١/5(‏ والمستصفى للغزالي 
(15/5): وروضة الناظر لابن قدامة (/88)» والإحكام للآمدي (/194), 
ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص(77١)»‏ شرح مختصر الروضة للطوفي 
(07/0): أصول ابن مفلح ».2)١1١95/0(‏ التحبير للمرداوي .)7١5177//(‏ 

(8) روضة الناظر لابن قدامة (8805/9). 


«شرح مخنّصر ول الفقه» 


الجامع 


ومن .شوطة أن لا يكوك فسوعا إذ لو سخ لزال اعتبار 
200 


ومن شرطه : كونه غير فرع”'' في أحد الوجهين» اختاره القاضي 


في مقدمة المجرد”" وقال: هو ظاهر قول أحمدء وقيل له: يقيس 
الرجل بالرأي؟ فقال: لا؛ هو أن يسمع الحديث فيقيس عليه'* 


0010 


إفة 


فرة 
200 


وهو قول الجمهور. انظره في: المستصفى للغزالي (55/1*), الإحكام 


للآمدي »)١115/9(‏ منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص(77١)2‏ شرح 
مختصر الروضة للطوفي (2707/9)» أصول ابن مفلح »)١١917/5(‏ تيسير 
التحرير لأمير بادشاه (78417//9)» التحبير للمرداوي 2)7١55/(‏ شرح 
الكوكب المنير لابن النتجار (148/5). 

من شروط القياس أن لا يكون حكم الأصل ثابتاً عن طريق القياس» وتذكر 
هذه المسألة بعنوان: القياس على ما ثبت بالقياس» وهذا من الشروط 
المختلف فيهاء وهو على قولين: الأول: مذهب الجمهور: لا يجوز 
القياس على أصل ثبت عن طريق القياس. الثاني: مذهب بعض الحنفية» 
كالكرخي» وبعض المالكية» وبعض الشافعية» وأكثر الحنابلة وأبي عبدالله 
البصري المعتزلي: أنه يجوز القياس على أصل ثبت عن طريق القياس. 
انظر: العدة لأبي يعلى (871/4()» التبصرة للشيرازي ص(550)» اللمع 
للشيزازي ضن(6)11 المسخعصقى للغرالى:(2)56/1 التمهيد لآبي 
الخطاب (447*#8): الإحكام للآمدي (194/6)»: شرح مختصر الروضة 
للطوفي (01/8”): منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص(18١))‏ 
المسودة لآل تيمية ص(40"): أصول ابن مفلح »)١١117/9(‏ التحبير 
للمرداوي ,)7١57//(‏ كشف الأسرار للبخاري (707/7). شرح الكوكب 
المنير لابن النجار 2»)١8/54(‏ فواتح الرحموت لابن عبدالشكور .)١617/5(‏ 
انظر: العدة لق بعلن (0)137/4 التسودة. لآل تيمية- ين (1590): 

انظر: هذه الرواية في: المسودة لآل تيمية ص(740)» مسائل الإمام أحمد 
عن ابنه ص(705)» المسائل الأصولية من كتاب الروايتين ص(68). 


«شرح محنصر ضرا ل الففه» 


وجوزه القاضى أيضاً/11١/ب]‏ وأبو محمد البغدادي وقال: إنه 
لا يخل بنظم القرآن وحقيقته'"'» واختار في الروضة منعه مطلقاً 


إلا باتقاق الحسموو ‏ '. :ودقزه يعض علماتها” عن أكدر 


قوله: فإن كان حكم الأصل يخالفه المستدِل كقول الحنفي - 
في الصوم بنية النفل : أتى بما أمر به فيصح كفريضة 
[الحج]””'» ففاسدٌ لأنه يتضمن اعترافه بالخطأ في الأصل"". 


إذا قال الحنفي: بنية نفل أتى بما أمر به فيصح» كفريضة 
حج بنية نفل» ففاسد لأنه قاس على أصل لا يعوّل بحكمه وهو 
الحج”"'. وإن ذكره إلزاماً لخصمه بقوله: علة الأصل عندي في 
الفرع فيلزم الاعتراف بِحُكُيِهٍ أو إبطالهاء لتخلف الحكم بلا 
معارض» فيمتنع ثبوت حكم الأصل؛ فلخصمه أن يقول: حكم 
الأصل ثبت بغيرها فيصدق؛ لأنه عدل أعرف بمأخذ مذهبه» ولو 
ثبت بها فليس تخطئته في حكم الفرع. وتصويبه فيها أولى من 


.)1771/5( انظر: العدة لأبي يعلى‎ )١( 

(؟) انظر: المسودة لآل تيمية ص(0290. وأصول ابن مفلح .)١1197/9(‏ 

9) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (#/لال81). 

(5) نقله شيخ الإسلام في المسودة لآل تيمية ص(90”) وذكره عن أبي 
البركات. انظر: التبصرة للشيرازي ص(2)5147». واللمع للشيرازي ص(١6).‏ 

(5) ساقطة من المخطوط. والمثبت من المختصر في أصول الفقه لابن اللحام 
ص(17١).‏ 

(5) مختصر أصول الفقه لابن اللحام .)١57(‏ 


() الحنفي لا يقول بصحة الحج الفرض بنية النفل. 


«شرح مخنصر أصول الفقه» 


العكس"'' ويأتي في النقض””*. هل له أن يلزم خصمه ما لا يقول 


به؟ 


قوله: وأن لا يكون معدولاً به عن سنن القياسء ولا يُعْقّل 
فنا 'كقريادة حوبي :عند الركماك. 

ومن شرط حكم العم أن لا يكون ل به عن 
سَئَن””' القياس» لأن معنى القياس تعدية حكم الأصل إلى الفرع 


)١(‏ تحرير محل النزاع: ينبني الخلاف بين القائلين بعدم جواز القياس على ما 
ثبت بالقياس وبين القائلين بالجواز في أن الفروع الفقهية التي يوافق عليها 
المستدل بأنها مذهب لهء يخالف فيها المعترض لأنها ليست مذهباً له ففي 
المثال: أن المعترض - الحنفى ‏ اعترف ضمناً بخطئه فى الأصل» وهو 
إثنات الصبحة تفن فريضنة التتح ينه التفل يعد قوله عدم صكتها» والننيب 
أن الاعتراف ببطلان إحدى مقدمات الدليل صراحة أو ضمناً» اعترافٌ 
ببطلان الدليل» ويترتب على ذلك: أولاً: عدم سماع الدليل من المدعي 
حيث اعترف ببطلانه. ثانيا: لاا يمكن المستدل بعد ذلك من إثبات دعواه. 
انظر: الإحكام للآمدي (/197). نهاية السول للأسنوي ص(7250)) 
الصالح في مباحث المقياس د. السيد صالح عوض ص(١٠25).‏ 

(0) انظر ص(؟55). 

(6) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(57١).‏ 

(4) أي: المقيس عليه. 

(5) المعدول به عن القياس المراد به: أن خلاف ما يوجبه العقل هو: ما لم 
يثبت على غرار نظائره التي ثبت حكمها شرعاًء فلم يأخذ حكمهاء بل 
انفصل بحكم انفرد به. انظر: شفاء الغليل للغزالي ص(2)2150 وتقويم 
الأدلة للدبوسي ص(3587). انظر: المعدول به عن القياس د. عمر 
عبدالعزيز محمد .)١5(‏ 


سبرواا/ا"-ن ‏ دامس «شرح مخنصر أصول الفقه» 


بوجود المعنى المقتضي لثبوت حكم الأصل في الفرع» والمعدول 
ع سكن القناسن» سهان 3 


أحدهما: ما لا يعقل معناه وهو على ضربين. 


إما مستثنى عن قاعدة عامة.» أو مبتدأ به عن قاعدة الشهادة 
الثابت حكميها بالانه"'" تحككة ذلك مححوية عن العقؤل: 


والثاني”": كنصب الزكوات؛: وأعداد الركعات» ومقادير 
الحدود والكفارات» فإنه 2 كونه غير معقول المعنى غير مستثنى 
5 3 3 5 5 20 
عن قاعدة عامة وعلى كا" التقديرية بم القياس . 


لم يوجد ما يساويه في العلة ‏ فلا يجري فيه القياس أيضاًء لعدم 
الخفين لعله رفع المشقة أم غير معقول المعنى كاليمين في 


2))885/9( انظر: المستصفى للغزالى (؟/7717)» روضة الناظر لابن قدامة‎ )١( 
منطين التنول رالا جر لدو الساعت ند ونا اللعكاء نحنف‎ 
.007/7( (/147).؛ شرح مختصر الروضة للطوفي‎ 

(؟) قوله تعالى : «إوَسْئَندُوا سَهِمِدَْنِ من يالك (سورة البقرة: 187]. 

() أي: ما لم يستثن من قاعدة عامة. 

(5) انظر: الإحكام للآمدي .)١97/9(‏ ومنع القياس لعدم وجود العلة وهو 
غير خارج عن قاعدة القياس» لأنه لم يسبقها عموم قياس يمنع منهاء 
ولا يستثنى عن أصول أخرى حتى يسمى بالخارج عن القياس» وسماه 
بعض العلماء بالخارج عن قاعدة القياس مجزازا. انظر: التحبير 
للمرداوي .)7١548/7/(‏ 


«شرح محنصر اضرو الفقه» سب-اييي سد 
القنقا لأىبوقرف اده فلن «العافلة"''') بوقين ١‏ المسدوك و عن 
سنن القياس هو الخارج عن المعنى. فلا ينطبق إلا على شيء 
خرح عن المعي لا لمعتى فيخرج إشيئان” 

أحدهما: ما شرع ابتداء لا لمعنى» فإنه لم يدخل حتى 
يقال: خرج. 


والثانى : ما استثنى عن معقول المعنى لا لمعنى ١‏ ان 
نقيت من الريويات لحاحة الفقراء وقد سشاعما العزالى. معدولا 


. 5 اا 
بهما عن سئن القياس وفيه تجوز . 
تنبيهان : 


أحدهما : قول المصنف ولا يعقل معناه» الواو واو الحال» 
فق أنه 11 كا معوولا مدقن تن القناتن ير مغفول 


)١(‏ القسامة: مصدر أقسم قسماً قباط روماه ل ل : انظر: مادة «(قسم» 
في المصباح المنير للفيومي ص(199). وشرعاً : الأيمان المكررة في دعوى 
القتل» وهي حلف خمسين يميناً أو جُرْأها على إثبات الدم. انظر: المغني 
لابن قدامة (؟١/88١)»‏ والمطلع على أبواب المقنع للبعلي ص(18"). 

(؟) العاقلة: الجماعة» يقال: عقل القتيل فهو عاقل: إذا غرم ديته. وهم أولياء 
الدم من جماعة القاتل. انظر: المطلع على أبواب المقنع للبعلي ص(58”). 

(*) العرايا هي: بيع الرطب على رؤوس النخل خرصاً بمثله من التمر كيلا 
قينا ذون غتمتة أوشق لمن" يه ساحة إلى أكل الرطع :ولا "تمن معت انظر: 
المطلع على أبواب المقنع للبعلي ص(251). والعرايا على خلاف قاعدة 
النهي عن بيع المزابنة. 

(5) انظر: المستصفى للغزالي (0278/5. 


ربسا يشي امس «شرح محنصر أهكولا الفقه» 


المعنى؛. كشهادة خزيمة”''. فعلى هذا لا يدخل في كلامه ما عدل 
به عن سئن القياس وعقل معناه. 

وسئن القياس - هو بفتح الطد "أ وفوا ة طريقة: 

الثاني: في صفة شهادة خزيمة وذلك: أن النبي كك ابتاع فرساً 
من أعرابي؛ فجحلده البيع» وقال: هلم شهيداً يشهد علىّ؛ فشهد 
عليه خزيمة بن ثابت دون غيره» فقال له النبي يكةِ: ما حملك على 
هذا ولم تكن حاضراً معنا؟ قال: صدّقتك بما جعت به وعلمت أنك 
“لا تقول :الحم ففال رسول الله كله :ل( شي اله ريمن أو تنه 
عليه فهو حسبه) هذا لفظ ابن خزيمة”" وانظر أبي داود”؟'» فجعل 
النبي له شهادته شهادة رجلين”*'» وذكر أهل السير أن ذلك الفرس 


)١(‏ خزيمة بن ثابت بن الفاكه الأنصاري الأوسي ثم الخطمي الصحابي» شهد 
بدرا وما بعدهاء جعل النبى يلق شهادته بشهادة رجلين» توفى سنة /ا"ا ه. 
قال ابن سعد: وقتل 00 انظر: الطبقات الكبرى لابن 57 (5179/5). 
الاستيعاب لابن عبدالبر (2)71/5 الإصابة في تمييز الصحابة (599/5). 

إفة السكة: وفيه ثلاث لغات: الستو ع وهو أودفا ب والسدق الس وهو 
الطريق» والوجهّة. انظر: إكمال الإعلام بتثليث الكلام (؟/415)» والمصباح 
المنير للفيومي ص(22١23)»‏ القاموس المحيط للفيروزآابادي ص(7١١١).‏ 

() صحيح ابن خزيمة فُقِدء فلم يبق إلا الربع الأول» انظر مقدمة المتجر 
الرابح والمجمع المؤسس لابن حجر 2787/١(‏ 4)007. وهذا الحديث من 
الجزء المفقود. انظر موافقة الخبر الخبر لابن حجر (؟/218. 2,)١9‏ 
الطبراني في الكبير (0)., الحاكم (/18), والبيهقي .)١55/٠١(‏ 
وانظر: هامش(؟) ص(/0ا17). 

(54) سئن أبي داود (08/5") كتاب الأقضيةء باب إذا علم الحاكم صدق 
الشاهد الواحد برقم (77901) من حديث عمارة بن خزيمة عن عمه. 

(4) حديث شهادة خزيمة أخرجه البخاري مع الفتح )75١/5(‏ كتاب الجهاد ‏ 


«شرح محنصر اضر الفقه» كلتك 1438 لكك 


زفق 000 
لذن "1" كل ويسسس لبر عيد ”21 الصو صطيلة: 


قوله : وأن لا يكون دليل الأآصل شاملا [لحكم]”" الفرع”#». 


ومن شرط حكم الأصل أيضاً: أن لا يكون دليله 


شاملة/[1١/1أ]‏ لحكم الفرع» كقول الشافعي في الفاكهة: مطعوم 
فهو ربوي كاليرة والطعم عنده علة لقوله علد : زلا تبيعوا الطعام 


للك 


إفة 
فر 


فق 
ره( 


إلا مثلاً 0 لا لابوا و سبو مو ا 


والسير برقم )١807(‏ عن خارجة بن زيد بن ثابت قال: نسختٌُ الصحفٌ 
في المصاحف» ففقدثٌ آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله يقرأ 
بهاء فلم أجدها إلا مع خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل رسول الله 
شهادته شهادة رجلين وهو قوله تعالى: ين الْموْمِينَ ِجَالُ صَدَقُواْ مَا عَهَدُوأ 
لَه 0 [سورة الأحزاب: 717]. 

ذكر أن النبي يلةِ اشتراه من سواء بن الحارث المحاربي أو سواء بن 
قيس» وهو فرس أشهب؛ وصرح ابن القيم في زاد المعاد )١7/1١(‏ أنه 
الذي شهد فيه خزيمة بن ثابت» وانظر: المعجم الكبير للطبراني (5/ح) 
برقم (770)» والمستدرك للحاكم »)١18/5(‏ والسئن الكبرى للبيهقي 
»١57/٠١(‏ وأسد الغابة لابن الأثير (؟/1/ا31» 0817). 

انظر: مادة «رجز» في لسان العرب لابن منظور (797/0). 

في المختصر في أصول الفقه المطبوع: «الحكم» والصحيح ما أثبته 
ليستقيم به المعنى. 

مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(57١).‏ 

قال الزركشي في المعتبر ص(7١ )1‏ بعد ذكر الحديث -: «لم يرد بهذا 
اللفظ وإنما وؤى سبلم عن معدو ين عبداه عن الجي 25 كك قال (الطعام 
بالطعام مثلاً بمثل»). وقال ابن حجر في موافقة الخُبر والخبر (979/5): 
«والذي وقفت عليه بلفظ نهى عن بيع البر بالبر والشعير بالشعير حتى قال: 
ووردت تسمية الشعير بالطعام في الحديث». عن معمر بن عبدالله - ملإنه - 


)ايمس «شرح مخصر اضول الفقه» 


فالنص دال بعمومه على الفواكه"'' فالاستدلال بالقياس تطويل. 
قوله: ولا يعتبر اتفاق الأمة على حكم الأصلء ويكفى اتفاق 
الخصمين واعتبره قوم» وسموا ما اتفق عليه الخصمان قياساً 
0 
مر صم 3 


ومن شرط حكم الأصل كونه متفقاً عليه" مخافة أن 
يمنعء فيحتاج القائس إلى إثباته عند توجه المنع إليه» فيكون 
الشروع قي العقالاً من [مسالة إلى]** أخرق:: لكن. اخدلفوا فى 
كيفية الاتفاق: هل يشترط أن وكوة فقا لين ل 


> أنه أرسل غلاماً له بصاع من قمح فقال: بعْه ثم اشتر به شعيرأء فذهب 
الغلام فأخذ صاعاً وزيادة بعض صاعء فلما ع معمر أخبره بذلك» فقال 
له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فردًّه ولا تأخذن إلا مثلا بمثل» فإني 
كنت أسمع رسول الله يق يقول (الطعام بالطعام مثلاً بمثل). صحيح مسلم 
(214/5 كتاب المساقات» باب بيع الطعام مثلاً بمثل برقم .)١5957(‏ 

)١(‏ لأنه لو كان دليل حكم الأصل شاملا لحكم الفرع. لم يكن جعل أحدهما 
افصلا والاخر فرعا أولن ين المكي» نضاو فمعرنا: بالنسن عدوت ا 
بالقياس. انظر: الإحكام للآمدي (/1917)» ومنتهى السول والأمل لابن 
الحاجب ص(118١)4:‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي (/0701» وأصول 
ابن مفلح .230١7/8(‏ البحر المحيط للزركشي (87/0)» التحبير للمرداوي 
(/45/0"©). شرح الكوكب المنير لابن النجار (18/5)» فواتح الرحموت 
لابق عبد الشكون 30/90 ؟). 

(؟) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(857١).‏ عر عار عرد 
الشرط بقولهم: وأن لا يكون ذا قياس مركب. انظر: منتهى السول والأمل 
لابن الحاجب ص(58١).‏ 

(9) انظر: أصول ابن مفلح (/1707). 

(5) ساقطة من المخطوطء والمثبت من رفع الحاجب للسبكي (191/5). 


«شرح محنئصر أضنول الفقه» 


يتطرق إليه المنع بوجهء وقيل: يكفي اتفاق الخصمين إذ النزاع 
بينهما فيكفي الناقوينا"" 47 وما قال بالا وله سد الخانى فياشا 
مركباً وهو: أن يكتفي المستدل بموافقة خصمه في الأصل مع 
متعه قل الأض [أن مني ]!"" وسودها كن الاضبلة: فالاول 
درك «الأضرن :وإإدهاا سن ررك الاخبلافيها ادن علق "دوقن 
فى تركيبتب الجحكم ليها + فعند المستدل: خي .فرع له 
والمعترض: بالعكس. 

وسمي مركب الأصل للنظر في علة حكمه. مثاله: عبد 
منقوص بالرّق فلا يقتل به الحر كالمكاتب». فيقول الحنفي: العلة 
في المكاتب بماله المستحق من الورثة والسيدء فإن يدت بطل 


ا 433 المعتقه نظن القون الغالث وهو ما ذهت إلبه الأمدى" أنه 
يشترط اتفاق الخصمين واختلاف الأمة حتى لا يكون مجمعا عليه. انظر 
الأقوال في: روضة الناظر لابن قدامة (881/5)» الإحكام للأمدي 
»)١1917/0(‏ منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص(58١)»‏ شرح مختصر 
الروضة للطوفي (4)7595/0 أصول ابن مفلح 2»2١١١7/5(‏ رفع الحاجب 
عن مختصر ابن الحاجب للإيجى »)17١/4(‏ البحر المحيط للزركشي 
(لالكاع سير ادرو لأمين اقفن ء:(8 08083 شرع الكركي المير لابن 
النجار (717/5)» حاشية البناني على جمع الجوامع .)5١١/5(‏ 

(0) وردت العبارة في المخطوط «ومنعه»» والصواب ما أثبته ليستقيم به المعنى 
لبيان المغايرة» وهذا مثبت في أصول ابن مفلح 2)11١/9(‏ ومنتهى 
السول والأمل لابن الحاجب ص(58١).»‏ والإحكام للآمدي (1918/2). 
انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص(2118). الإحكام للآمدي 
كد5١‏ ). 

(9) أي: في علة حكم الأصل. 

(5) أي: في الأصل. انظر: أصول ابن مفلح .)1١١5/9(‏ 


لتكت «شرح محنصر اول الفقه» 


قياسك. وإن بطلت منعت حكم الأصل لانتفاء مُذُرَكه» فيمتنع 
القياس لعدم العلة في الفرع أو منع الأصل. 

والثاني: مركب الوصف سمي به لاختلافهما فيه» كقوله في 
زيقيه الع أتزوجها طالق» فيقول الحنفي: العلة التعليق» وفي 
الأصل تنجيزء فإن صح هذا بطل قياسك» وإن بطل منعت حكم 
الأصل» فيمتنع القياس بعدم العلة في الأصل أو منع الأصلء 
وتوتكف قن الروهية"" الوك باشكراظ اتفاق كل الآمنة الفدرة 
المجمع عليه» وبأن كلا منهما مقلد. فليس له منع حكم ثبت 
مذهبا لإمامه. لأنه لا يعلم مأخذى ثم: لا يلزم من عجزه 
عجزه. ثم: لا يتمكن أحدهما من إلزام ما لم يجمع عليه”". 


[شروط علة الأصل] 

قوله: ومن شرط غلة الأضل: كونها باغكة): آئى: “مشتملة 
على حكمةٍ مقصودةٍ للشارع من شرع الحكم. وقال غير واحد من 
أصحابنا: هي مجرد أمارةٍ وعلامة نصبّها الشارع دليلاً على الحكم 
موجبةٌ لمصالح دافعة لمفاسد ليست من جنس الأمارة الساذجة"". 


علّة الأصل: هي ما يعلل بها الحكم في الأصل فمن 


.)881/( انظر: روضة الناظر لابن قدامة‎ )١( 

(0) انظر: الإحكام للآمدي (787/5)., وشرح مختصر الروضة للطوفي 
(ام؟ ؟). 

(9) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(57١).‏ 


«شرح مخنصر اصبول الفقه» للباببي رخس 


شرطها كونها باعثة» ومعنى الباعثة: أن تكون مشتملة على حكمة 
مقصودة للشارع من شرع الحكم. من تحصيل مصلحة أو 
تكميلهاء أو دفع مفسدة أو تقليلها"". قال أبو العباس: «قد 
أطلق غير واحد من أضودا ذا ون فاق ال 
- )2 260 : ل عد م ليله 
وابن عقيل ٠»‏ والحلواني ؛ وغيرهم ‏ في غير موضع: أن عِلل 
الشرع إنما هى أمارات وعلامات نصبها الله كك أدلة على 
الأحكام, فهي تجريى مجرى الأسماع وهذا الكلام بسن بصحيح 
على الإطلاق» والكلام فى حقيقة العلل الشرعية فيه طول» وذكر 
ابن عقيل''' وغيره: أنها وإن كانت أمارات فإنها موجبة لمصالح 
ودافعة 0 تيف ملتسن جنس الأمارات الساذجة العاطلة عن 
الإيجاب»””") 


قوله: قال الآمدي: منع الأكثر جواز التعليل [بحكمة]”” 
مجردة عن وصف ضابط لهاء قلت: كلام أصحابنا مختلف في 
: 25 
دللك” -. 


.)1754/4( رفع الحاجب للسبكي‎ »)١١١8/5( انظر: أصول ابن مفلح‎ )١( 
.)11/5/١( انظر: العدة لأبي يعلى‎ )0( 

(9) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (51/5). 

(5) انظر: الواضح لابن عقيل (57/9). 

(4) انظر: المسودة لال تيمية ص(275860). 

(9) انظر: الواضح لابن عقيل (1910/0). 

0) المسودة لال تيمية ص(3860). 

(8) ما بين المعقوفتين غير موجود في المطبوع. 

(9) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(55١).‏ 


20 «شرح مخنصر أصول الفقه» 


قال الآمدي : (منعه الأكثرء وجوزه الأقل)7) ثم اختار قول 
من جوزه بحكمة ظاهرة فيط ١ن‏ وإلا فلا وإذكرة يحص 
علمائنا: عن طائفة من أصحابنا'" وغيرهمء والمالكية”'. 


وجه الأول”*': ردّ الشارع في ذلك إلى المظان الظاهرة 
دفعاً للعسر واختلاف الأحكام. 


ولأنه يكون الوصف الظاهر المنضبط عديم التأثير» استغناءً 
بأصل الحكمة. 
ولأن فيه حرجاً بالبحث عنها فينتفي بالآية”". 
الى كل 4 5 : 4649 7 
وره. بأنه يلزم في الوصف للزوم معرفتها فى جعله 
غ1 يل 'المشقة اكد 


)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي »)750١7/9(‏ وقد أشار إلى الخلاف القرافي في 
شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(405). 

(0) قال الامدي: «ومنهم من فصّل بين الحكمة الظاهرة المنضبطة بنفسهاء 
والحكمة الخفية المضطربة» فجوّز التعليل بالأولى دون الثانية وهو 
المختار» اه. الإحكام للآمدي (/207). 

() المسودة لآل تيمية ص( 17). 

(4) انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص(79١)»‏ شرح العضد على مختصر 
ابن الحاجب للإيجي 2)7١15/1(‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي ص .)1٠/(‏ 

(5) المراد به: المنع. 

(50) قوله تعالى: وما جَعَلٌ 026 ف لين م حر [سورة الحج: 74]. 

(0) أي: معرفة الحكمة. 

(6) أي: في جعل الوصف علة. 


«شر مخنصر و الفقه» 


والاطلاع على الوصف أسهل فلا يلزم منه المنع”'". 
ووجه الثالث”؟: أنها مع ظهورها وانضباطها/[؟١١/ب]‏ 
كالوصف أو أولى» لأنها المقصودة من شرع الحكم. 


رد: لا يمكن ذلك”"'. لرجوعها إلى الحاجة إلى المصلحة 
ودفع المفسدة» وهي مختلفة. 


ثم: نادر وفيه حرج فينتفي بالآية. 
أعييية: الفزضن :انها ظااهر تتفيظة )قل مد ووه افيه مط 7 


)١(‏ الرد على الوجه الثاني. القائلين بأنه لا حاجة إليه استغناء بأصل الحكمة. 

(9) القائلين بجواز التعليل بحكمة ظاهرة منضبطة. 

(*) أي : التعليل بالحكمة الظاهرة المنضبطة. 

(5) انظر: أصول ابن مفلح .)١5١1/9(‏ 

() هذا من الشروط المختلف فيها بين العلماء» وهو جواز تعليل الحكم 
الوجودي بالوصف العدميء وهذا مذهب أكثر العلماءء كالرازي 
والبيضاوي». وصفي الدين الهندي. وهو الصحيح. 
اتظرةالتعييك لابن الخطاب (55/5». 58)ء روضة الناظر لابن قدامة 
»)501١/(‏ المسودة لآل تيمية ص(18١5)»:‏ أصول ابن مفلح ))"١5١5(‏ 
شرح الكوكب المنير لابن النجار (59/5). 

(5) أكثر الشافعية كأبى حامد الإسفرائينى وابن السبكي ومن المالكية ابن الحاجب. 
انظر: نكآية السول للأسنوي (00/4: شوج الععد للؤيجي 0100/0 جمع 
الجوامع للسبكي (25771» الإبهاج لابن السبكي (/111)»: رفع الحاجب 
لابن السبكي 2)١17/94/5(‏ نهاية الوصول للصفي الهندي (7"07/8). 


جررا)--ايايا اماس «شرح مخنصر أصول الفتّه» 


١ - 5 1‏ 5 4 فون 
خلا فا للآمدي” ١‏ 06 1 3 


لنا: أنه لا يمتنع أن ينصب الشارع أمارة إذا كان ظاهراً 
مَعلوفا: ولو قال الشارع: اعلموا أن ما لا ينتفع به لا يجوز 
بيعه» وأن ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنهء لم يكن منه مانع”*, 
قال بعضهم: والتحقيق أن الخلاف لا يقع مع العدم المحض 
الذي ليس فيه إضافة إلى شيء”*©» وأن الإعدام المضافة يُعلْل 
بهاء كما تكون شرطاً خصوصاً في الشرعيات» وحكى إسماعيل 
البغدادي في التعليل بالعدم امالك بأنها يجوز في العدم 
لوقاف 


.)56/( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

(0) أكثر الحنفية. انظر: تيسير التحرير لأمير بادشاه (4/4)» فواتح الرحموت 
لابن عبدالشكور (7725/5). 

(*) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(54١).‏ 

(4:) تعليل المصنف: عدم جواز الرهن على عدم البيع لعدم الانتفاع مثال في 
غير محل النزاع؛ فهو تعليل الحكم العدمي بالوصف العم وين 
الول التمثيل: بإجبار البكر على الزواج لعدم الثيوبة مثلا. انظر: 
الإحكام للآمدي (9//ا١5),‏ الإبهاج لابن السبكي (9/؟5١)2‏ شرح 
الكوكب المنير لابن النجار (650/54). 

(5) الأمر الوجودي ينقسم إلى وجود (محض) مطلق. ووجودٌ مقيّد بالإضافة» 
والأمر العدمي ينقسم أيضاً إلى عدم (محض) مطلقء وعدمٌ مقيد بالإضافة» 
أما الوجود المحض: كجواز أمر ما للعموم أو عدم جوازه للعدم. وأما 
الوجود والعدم المقيدان بالإضافة فإننا نتصور الحكم والعلة كما يلي : 
أن يكون الحكم عدمي والعلة عدمية. كعدم نفاذ تصرف المجنون لعدم 
العقل. 


(5) جاءت النسبه إليه فى المسودة لآل تيمية ص(778). 


«شرح محنصر اضول الفقه» بايث سد 


قالوا: الباعث على الحكم [مصلحة]''' أو دفع مفسدة» فلا 
بد من قدرة المكلف على تحصيلهاء والعدم المحض لا يفضي إلى 
مقصود شرع الحكمء ولا قدرة عليه'"'» قيل: ما فعله مفسدة فعدمه 
مصلحة وبالعكس» فيصح التعليل» وعدم القدرة على العدم ممنوع 
ولهذا يقال: ضربته لعدم امتثاله””"» قالوا: العدم هنا الكفء 
وجودي» قيل: الأصل في الإطلاق الحقيقة» وما تحقق التعليل به 
اذا كان قافا أن الدوران علة وجزأه عدمء وكذلك انتفاء معارضه 
المعجزة لمظانهاء أخذ من المقتضى للاتباع» وكل من منع من 
التعليل بالعدم منع أن يكون جزء علة"*". 


قوله: ومن شرطها أن تكون متعدية فلا عبرة بالقاصرة”' 


)١(‏ ما بين المعقوفتين جاء هكذاء وربما تكون الكلمة الساقطة «جلب». 

(9) أدلة القول الثاني وهو للقائلين بعدم جوا كن القلة أمرا علدميا. 
بيان وجه الدليل : أن العلة لا بد وأن تشتمل على الحكمة التي هي المعنى 
الجالب للمصلحة أو النافي للمفسدة» والأمر العدمي لا يصح اشتماله 
على ذلك. انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (274/9). 

(9) بيان وجه الدليل: يجوز تعليل الأمر الوجودي بالأمر العدمي» فيجوز أن 
5 ضرب زيد عبده لعدم امتثاله» أو لعصيانه. 

(4) يشير المصنف إلى أن الخلاف لفظي: فالجميع يقولون بجواز التعليل 
بالعدم المضافء وهذا ما بنى عليه المجيز أدلته واستدلاله. لأن العدم 
المحض متفق على عدم جواز التعليل به» ولكن المانع للزكاة يرى أن 
أدلته لا تصلح إلا للاستدلال على عدم التعليل بالعدم المحض. انظر: 
الصالح في مباحث القياس عند الأصوليين أ.د سيد صالح عوض. 

(8) هذا من شروط العلة المختلف فيهاء. فتنقسم العلة من حيث تعديها وعدم 
ذلك إلى قسمين 


ه)-_---ييشايايم «شرح مختصر نذا ل الفقه» 


وهي: ما لا توجد من غير محل النصّ» كالثمنيّة فى التقدين عند 


خ. 17 اللعئلة المتعدية: وهي ما يثبت وجودهما في الأصل والفرع غير 
المنصوص عليها فتتعذى من محل النص إلى غيره. مثل : الإسكار» فإنه 
يوجد في الأصل وهو الخمرء ويوجد في غيره كالنبيذ. 

ب - العلة القاصرة: وهي التي يثبت وجودها في الأصل المنصوص عليه 
فلا تتعداه إلى غيره من الفروع. مثل: السفرء فإنه علة قصر الصلاة» ولا 
يوجد في غيره» فيكون قاصراً. 

تحرير محل النزاع: اتفق العلماء على صحة التعليل بالعلة المتعدية» سواء 
كانت منصوصة أو مستنبطة. واتفقوا على صحة التعليل بالقاصرة 
المنصوص عليهاء. أو المجمع عليهاء واختلفوا في جواز التعليل بالعلة 
القاصرة المستنبطة على قولين: 

الأول: مذهب الجمهور من الأصوليين وهو قول الإمام مالك ورواية عند 
الإمام أحمد ونقله إمام الحرمين عن الإمام الشافعي» وهو قول الإمام 
الرازي» والامدي» وابن الحاجبء والبيضاوي». وهو جواز التعليل بالعلة 
القاصرة المستنبطة. وهو الذي رجحه المصنف. 

الثاني : وهو مذهب أكثر الحنفية» واختيار بعض الشافعية» وإليه ذهب عبدالله 
اكه وهو عدم جواز التعليل بالعلة القاصرة. انظر : العدة لأبي يعلى 
(7 09 اللمع للشيرازي ص(7١٠2»‏ البرهان للجويني (875/1)» التبصرة 
للشيرازي ص(557)»: أصول السرخسي (22058/5» التمهيد لأبي الخطاب 
(0©» روضة الناظر لابن قدامة (/888)» المحصول للرازي (2)589/0 
المسودة لآل تيمية ص(١١5)؛‏ الإحكام للآمدي (/517): منتهى السول 
والأمل لابن الحاجب ص(1721١)»‏ نهاية السول للأسنوي (1711//4)» شرح تنقيح 
الفصول للقرافي ص١5 ٠‏ 5).» نهاية الوصول للصفى الهندي (7519/5). أصول 
ابن مفلح (/1718)» البحر المحيط للزركشي (167/0)» ميزان الأصول في 
نتائج العقول للسمرقندي ص(2577» تيسير التحرير لأمير بادشاه (20/4» الإبهاج 
شرح المنهاج »)١47/5(‏ فواتح الرحموت لابن عبدالشكور (7177/5). 


«شرح مختصر أصول الفقه» ككتكتكتتتككلتتتتكتك للترل4) “تت 


اك امجن ول ال 1 


حارم صحة ادن اام أبو 0 والشيخ موفق 
حيث علل في التقدين في راية عن باسني . ا بل هو من 
ا ا 00 
المناسبة وإذا حصل الظن صحت القاصرة لأن حصول الظن لأجلها 
كما في المنصوصة”"'» ولأن التعدية اا 
110 أوَلا؛ لاشتراط تقدم ما ب بلتراظ "تأخرة؛ ولأن التعدية 


)١(‏ هذا مذهب أكثر الحنابلة» وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد. 
انظر: : العدة لأبي يعلى (1717/4/5): التمهيد لأبي الخطاب (71/4): روضة الناظر 
لابن قدامة (858//5)» المسودة لآل تيمية ص(١١5)»‏ أصول ابن مفلح .)١1١18/5(‏ 

(9) انظر: أصول السرخسي 2))١198/5(‏ كشف الأسرار للبخاري 2»)7١0/9(‏ تيسير 
التحرير لأمير بادشاه (0/4)» فواتح الرحموت لابن عبدالشكور (7171/5). 

6) انظر: اللمع للشيرازي ص(/7١٠)»‏ التبصرة للشيرازي ص(555)» 
المستصفى للغزالي (225560/5 الإحكام للآمدي .)5١157/9(‏ 

(:) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(554١).‏ 

'(0) انظر: التمهيد 5 الخطاب (51/4). 

(5) روضة الناظر لابن قدامة (#/894)» وممن اختاره الطوفي في شرح 
مختصر الروضة للطوفي (71177/9)» وابن مفلح )١118/0(‏ في أصوله. 

(0) انظر: المسودة لال تيمية ص(١١5).‏ 

() انظر: العدة لأبي على '(1184)ء القبحينية لأس الخطاب (51/5)» 
رؤضة الناظر لابن قداعة (1/6): المسودة لآل تبعية حن(١2)111‏ أصول 
:اين مفلح .)15١18/(‏ 

(ة) "انر المسودة لآل نميه عن (111): 


ك9 تاكتك «شرح محنصر أصول الفقه» 


ليست شرطاً في العلة المنصوص عليها ولا في العقلية"2 وهما 
آكد'"“'. ولأن الشارع لو نص على جميع القاتلين ظلماً بوجوب 
القصاص لم يمنعنا أن يظن كون الباعث حكمه الردع والزجرء وإن 
لم يتعد إلى غير قاتل» واحتج: بأنه لو كان صحتها موقوفة على 
[تتيديا]!'" ل تسعكين ع الى نينا كا دع تتدركيا تموقوقة على 
صحتها -» فيلزم الدور لتوقف الصحة على التعدية» وتوقف التعدية 
على الصحة''' فقيل: لزوم الدور ممنوع» لجواز أن تكون التعدية 
بتوقف الصحة عند الخصمء وهو وجودها في الفرع. وعلى هذا 
فلا دور» لعدم تكرار الوسط لتوقف الصحة على وجودها في 
الفرع؛ وتوقف ثبوت الحكم بها في الفرع على الصحة””'. ووجه 


)١(‏ العلة العقلية: عبارة عما يوجب الحكم لذاته. كالكسر مع الانكسارء 
والتسوير مع السوار. انظر: التلخيص للجويني: (7894/5)» روضة الناظر 
لابن قدامة (١لره4ة‏ 2 5/6 .)4١0‏ 

() بيان وجه الدليل: فإذا كانت التعدية لا يشترط في العلة المنصوصة ولا 
العقلية فمن باب أولى في المستنبطة» فإنه لا يشترط لها التعدية. 

(9) ما بين المعقوفتين هكذا في المخطوط «تعديها»» والمثبت هو الذي يستقيم 
به المعنى. انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص(171١)2‏ رفع 
الحاجب لابن السبكي (184/4). 

(4) والحال على أن تعديتها تتوقف على صحتهاء وحكى الاتفاق جمع من العلماء. 
انظر: بيان المختصر للأصفهاني (70/6), أصول ابن مفلح 2)١719/(‏ 
رفع الحاجب لابن السبكي (/184). 

(5) المصنف يمنع الدورء بانفكاك الجهة على النحو التالي: الجهة الأولى: 
صحة العلة في الأصل تتوقف على تعديتها في الفرع. الجهة الثانية: 
وثبوت الحكم بالعلة يتوقف على صحة العلة في الأصل. فالجهة منفكة. - 


«اشرح محنصر أصيرق الفقه» 


الآول”22 تو عضت الأفايف الحف]”"” فى الأشل نتصض أو 
إجماع ولا فرع لقصورهاء 2-7 يلزم في القاصرة بنص » أن 
قآنذتها”"" معرفة :الباعنق ليكون: أمترع قبولاً. 


وبأنه يمتنع لأجلها تعدية الحكم إلى الفرع”*". 


> وهناك جواب آخر تذكره كتب الأصول؛ وهو التسليم بالدور. فالعلية 
والتعدية توجد بوجود الاخر. ولكنه من باب الدور المعيّ. وهو جائزء كما 
في الأبوة والبُنوّة. انظر: الإحكام للآمدي :»)75١7/9(‏ وشرح العضد على 
ابن الحاجب للويجي (/31707)» وبيان المختصر للأصفهاني (2)590/6 
وأصول ابن مفلح 24)١5١19/5(‏ ورفع الحاجب لابن السبكي ))١184/9(‏ 
والتحبير للمرداوي (27709/7). 

)١(‏ حجة القائلين بمنع التعليل بالعلة القاصرة. 

(6) ما بين المعقوفتين جاء في الأصل «لأفاد الحكم»» والمثبت من أصول ابن مفلح 
».)١7١29/6(‏ والتحبير للمرداوي (1/١٠7”7)؛‏ وهو الصحيح الذي يستقيم به المعنى. 

(0) وهناك فوائد أخرى للعلة» وقد عد الزركشي في البحر المحيط فوائد 
أوصلها إلى ثمانية. انظر: البحر المحيط للزركشي .)١168/0(‏ 

(5) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (55/5)»؛ وتينابة النول للأسعوئ (7197//4): 
والإحكام للآمدي (/518)» وأصول ابن مفلح (/0؟7١)»‏ ورفع الحاجب 
لابن السبكي »))١185/6(‏ التحبير للمرداوي .)775١/7(‏ واختار هذا المذهب 
القاضي أبو يعلى أيضاً كما في كتاب الروايتين والوجهين ص(١7):‏ وحكى 
عله أبن تيمية القولين: انظر؛ المجودة لآل ثيمية4350): وحكاهما اف شرج 
الكوكب الفتوحي (08/54)» العدة لأبي يعلى (1787/4). 

(5) من الشروط المختلف فيها: كون العلة مطردة. واطراد العلة يراد به: 


وريس تل- داحم «شرح مختصر أصول الفقه» 


ا ال ا ل ل اليا 


استمرار حكمهاء. أي: وجود حكمها في كل محل وجدت 


فيه» كوجود التحريم حيث وجد الإسكارء احتج ال أن 


إفرة 


00 


كلما وجدت العلة وجد الحكم بها. وعدم اطراد العلة يسمى «بالنقض» ويسمى عند 
الحنفية «تخصيص العلة». والنقض: إبداء العلة مع تخلف الحكم. انظر: العدة لأبي 
يعلى (2111//1)», الكافية في الجدل للجويني (59)» الواضح لابن عقيل (2)0700/0 
أصول السرخسي »23١8/1(‏ الإيضاح لقوانين الاصطلاح لابن الجوزي ص(7"9), 
روضة الناظر لابن قدامة (/8457)» والمستصفى للغزالي (775/1)» وشفاء العليل 
للغزالي (/50)» شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(299). البحر المحيط للزركشي 
(108/0)» شرح الكوكب المنير لابن النجار (07/4). 

انر قول العنميوووهزة أن الأطاةقيرظا لسحة الكلة مطلقا سواة كانت 
منصوصة؛ أو مستنبطة» وهو لبعض الحنفية كالسرخسي» وأبي منصور الماتريدي» 
واختاره جمهور الشافعية» وهو رواية عن الإمام أحمد ومذهب أكثر الحنابلة كابن 
حامد والقاضى أبى يعلى. انظر : العدة لأبى يعلى »2١87/4(‏ التبصرة للشيرازي 
عل 44 أصرل البر كيبي قاين 4 زوف نداش عفد انه 8 4 
الإحكام للآمدي 2)5١8/7(‏ المسودة لآل تسب 5035١‏ )"سير التسرير. 
لأمير بادشاه (9/5)» فواتح الرحموت لابن عبدالشكور (/71/8). 

انر التعهيدة لأبي: اللخطات 0124/59 

وهو قول الإمام مالك» وأكثر الحنفية كأبي زيد الدبوسي» والكرخي» 
والجصاصء وأكثر العراقيين منهم. وبعض الشافعية. 

انظر: «التيصرة للشيرازي صن (135)أضول السر خسن 1/0 
والإحكام للآمدي 2)5١8/9(‏ المستصفى للغزالي (مدتضةةة شرح تنقيح 
الفضول للقرافق ض(**4)+ تيشير التحريز لأمير يادشاة (8/4). 

المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(55١).‏ 

أدلة الذين يشترطون أن تكون العلة مطردة. 


«شرح مخنصر ضرا ل الفقه» ككتتكتكتككتتك )6 “كك 


تخلف حكمها عنها يدل على عدم عليتهاء أو على عدم كونها 
علةء لوجهين: أحدهما/[*١/1]‏ أن انتفاء الحكم لانتفاء عليته 
رافق للأصلء وحمل الانتفاء على وفق الأصل أولى من حملها 
على خلافه. 

الثاني: أن وصف الحكم من حيث هو: ان رن ها 
ا وإن لم يكن مستلزماً لم يكن علة حتى [ينضاف]"'' إلى 
غيره » والتقدير أنه علّة هذا لي واحتج الثاني : وهو الذي لجاز 
تخصيصهاء وتخلف حكمها عنها في بعض صورهاء بأن علل الشرع 
معرقات لامؤثرات» اذا كانت أبارات لم مشغرط هيها ذلكه: لآن 
الأمارة الأ يهب وبعوو:تكهها فعها أيذا ؛ بل يكفى وجوده معها في 
الأغلب الأكثرء كالغيم الرطب أمارة على المطر» وإن تخلف عنه 
في بعض الأوقات» وكون مركوب القاضي على باب الأمير أمارة 
على أنة عنذه ») وإن تخلف ذلك في ب 000 


فعلى هذا القول”": هل تبقى بعد تخصيصها حجة كالعموم؟ 
أم مع وجود المانع فى الفرع؟ أم كانت منصوصة؟ على 7 


)١(‏ ما بين المعقوفتين كلمة غير مقروءة في الأصل وما أثبت من شرح مختصر 
الروضة للطوفي (0775/7). 

(؟) انظر: التمهيد لأبي الخطاب »)7/7١/4(‏ روضة الناظر لابن قدامة (698/6). 

(7) أي: على القول بتخصيص العلة. 

(5) اكتفى المصنف بذكر الأقوال الثلاثة» وقد نقل ابن السبكي في رفع 
الحاجب» والمرداوي في التحبير عشرة أقوال: «فقال: فلأحمد 
روايتان والقاضي أبي يعلى قولانء وافي المسألة عشرة أقوال». ‏ 


تت لكك «شرح مخنصر أضننا ل الفقه» 


أحدها: نعم تبقى ا بعد تخصيصها بالعموم. ودليله ما 


تعدم 


زف 


الثاني: إن وجد في الفرع مانع يمنع تعدي الأصل إليه كانت 


حجة بعد التخصيص أصالةً لتخلف الحكم على المانع» لا على 
عدم صلاحية الوصف للعلية استصحابا لحال دليل العلية كالقتل 
العمد العدوان» حيث لم نوجب القود على الأب لمانع الأبوه لا 
لعدم صلاحية القتل المذكور للمقتضيء الثالث: إن كانت 


(00) 


انظر تلك الأقوال في: الجدل لابن عقيل ص(59)» شفاء العليل للغزالي 
ص (108)»؛ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2))519/5 رفع 
الحاجب لابن السبكي (/), التحبير للمرداوي (77165/97), فواتح 
الرحموت لابن عبدالشكور (؟778/1), وأشار أبو الخطاب في التمهيد عند 
ذكر سبب الخلاف: أن العلة تنقسم إلى علة منصوصة وعلة مستنبطة» وبين 
الخلاف في العلة المستنبطة وذكر المذهبين فيهاء ووضّح أن كلام الإمام 
أحمد يحتمل القولين. ولذلك كان للقاضي أبي يعلى قولان في المسألة. 
انظر: التمهيد لأبي الخطاب (59/5)» كشف الأسرار للبخاري (00//5). 
القول الأول: أن العلة تبقى حجة ويعلل بها بعد التخصيص (النقض). 
وهذا المشهور عن الإمام مالك. ورواية عن الإمام أحمد اختارها أبو 
الخطاب» واختيار جمهور الحنفية» كالكرخيء» والجصاصء وأكثر 
العراقيين. انظر: أصول السرخسي (23208/5» والتمهيد لأبي الخطاب 
(69/5). والإحكام للآمدي (2)514/8 وشرح تنقيح الفصول للقرافي 
ص(2)7994 وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي 2)5١18/5(‏ 
وتيسير التحرير لأمير بادشاه (11/4. 4)» وفواتح الرحموت لابن 
عبدالشكور (598/9), وشرح الكوكب لابن النجار (5//ا0). 

أن علل الشرع أمارات (أي: معرفات فقط) لا مؤثرات» وإذا كانت 
أمارات لا يشترط فيها ذلك. 


«شرح مخنصر ا الفقه» 
المخصوصة منصوصة؛ فنعم» لا مستنبطة لضعف المستنبطة وقوة 
شعين الاتقياد لسن الشنارع: كدان إن عات معيها علبي لأن 
ا 000 : 0 
الإجماع معصوم فلا يؤثر في ذلك تخلف الحكم في صورة ما" 


7 أقوال» ثالئها للمقدسي» وغيره يجوز في المنصوصة 
لا المستنبطة» ورابعها: يو ومختار الإماء”*) يجور ولكن 


)١(‏ القول الثالث: التفصيل: إن كانت العلة مستنبطة (مظنونة)» فإن تخلف 
الحكم عند وجودها فلا تكون ححة “ون كاتت العلة متصوصن عليه (او 
مجمعاً عليها)» فإن تخلف الحكم عند وجودها لا يؤثر فيها فتكون حجةء 
نسب هذا القول إمام الحرمين إلى معظم الأصوليين» وهو مذهب ابن قدامة. 
انظر: البرهان للجويني (2)071/7 روضة الناظر لابن قدامة (/899). 

(؟) حكم تعليل الحكم بأكثر من علة ويسميه بعض الأصوليين «بالعلة المركبة». 
تحرير محل النزاع : اتفق العلماء على جواز تعليل الحكم الواحه نوع 
المختلف شخصاً بعلل مختلفة» ٠‏ كتعليل قتل شخص بكونه قاتلاً» وتعليل 
قتل آخر بكونه تدا : واختلفوا في تعليل الحكم الواحد في صورة واحدة 
بعلتين مختلفتين أو أكثر. ومثاله: كتعليل حرمة وطء امرأة بكونها معتدة 
وكونها حائضاًء وتعليل قتل شخص بكونه قاتلاً وبكونه مرتداً وبكونه زانياً 
محصناً. انظر: المستصفى للغزالي (757/1)» رفع الحاجب لابن السبكي 
.)70١/5(‏ أصول ابن مفلح (/17757). 

(*) القول الرابع: وهو الجواز في العلة المستنبطة دون المنصوصة» ا 
في رفع الحاجب: : «وهذا حكاه المصنف» ولم أره لغير لغيره». انظر : منتهى 
السول والأمل لابن الحاجب ص(750١)2‏ الو ل 
الحاجب للإيجي (2)51717/1 ورفع الحاجب لابن السبكي .)5١1١/5(‏ 

(:) استفاد ابن اللحام كآن هذا المقطع كاملاً من ابن الحاجب نقلا عن ابن مفلح» - 


)تن -ا-حمس «شرح محنصر وا ل الفقه» 


2) . 


ع ريقح 

نانحو از سلاف كاله م" ,ولعي “ردقال اله 
ويقتضيه كلام أحمد في خنزير ميت”*' يشير إلى ما ذكره الإمام 
أحمد. فيما إذا خلط تمراً وزبيبً*؟ وشرب ذلك مسكراًء فهو 


- ولذلك فالمراد بالإمام هنا إمام الحرمين» كما هو معروف في مصطلح ابن 
الحاجب في الكتاب» وليس المراد به الإمام أحمد؛ وانظر استدراك 
المصئف في ص(١١15١).‏ 

.)١54(ص انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام‎ )١( 

0) انظر قول الجمهور فى: التمهيد لأبى الخطاب (08/5)» روضة الناظر لابن 
قدامة 008010 الإيضاع نن فوانيع الاقطلاع لذبن المحوق 0/1 
المسودة لآل تيمية ص(١5)»‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (2)7179/9 
أصول ابن مفلح »)١177/(‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار .)7١/5(‏ 

(*) وهو اختيار أبي إسحاق الشيرازي وابن الحاجبء ونقله عن جمهور الأصوليين 
والآمدي» والصفي الهنديء, والمرداوي. وانظر قول الجمهور: اللمع للشيرازي 
ص »)١١95(‏ والبرهان للجويني (047/1)» والمستصفى للغزالي (7517/1)» ومنتهى 
السول والأمل لابن الحاجب ص(1720١)»‏ والإحكام للآمدي (7127/5). وشرح تنقيح 
الفصول للقرافى ص (؛ ١‏ 1)؛ وتيسير التحرير لأمير بادشاه (71/4)» والتحبير للمرداوي 
لضفه رحائيية الخطار (4/8): وفواتح الرحموت لابن عبدالشكور 
(/241)». وإرشاد الفحول للشوكاني (171/1)» ونشر البنود للعلوي (179/5). 

(1) انظر: المسودة لآل تيمية ص(١4)»‏ مجموع الفتاوى .)١79/5١(‏ أصول 
ابن مفلح .)1١175/0(‏ 

(4) يشير إلى حديث جابر المتفق عليه (أن النبي يل نهى أن يخلط الزبيب 
والتمر والبسر والتمر). انظر: فتح الباري لابن حجر )69/٠١(‏ كتاب 
الأشربة»عاب: من رآئ أن لا يخلط البسر والتمن إذا "كان سكرا برقم 
(65501).» ومسلم )١1515/(‏ كتاب الأشربة» باب كراهية انتباذ التمر والتمر 
والزبيب مخلوطين برقم )١١(‏ والنهي عن شرب الخليطين هو لسد ذريعة ‏ 


«شرح محنصر او الففه» بنيسيجر سد 


بمنزلة من أكل لحم خنزير ميت» فهو حرام من الوجهين جميعاً. 
نانيك تحريية "انو أيقا ”"فإن] للسمن بوالبؤل والعاففك بق كل 
واعن يها السسهة ١‏ والقصاضى والرذة تيكل نوها لفل 
وكذلك: إذا أخرها صشيزة علي أخدلة وزوحة اخيك .حرفت 
لكونك خانينة روعي" دق ووقوعه دليل د وقال 
المانعون» وهم القاضي أبو بكر”") ا 


> الوصول إلى المسكرء وهذه الأنواع إذا اختلطت كانت أسرع إلى المسكر 
المحرم. انظر: إعلام الموقعين .)١9١/9(‏ 

.)7701/9( التحبير للمرداوي‎ »)١7٠8١ .179/50( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(0) خالها لأنها بنت أخته من الرضاعء وعمها لأنها بنت أخيه من الرضاع. 
انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (710/9). 

(*) انظر المثال في: روضة الناظر لابن قدامة (/418). 

(5) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (710/9). 

(5) اختلف النقل عن القاضي أبي بكر الباقلاني كما ذكره الشوكاني في إرشاد 
الفحول 4)١15/5(‏ فقد نقل عنه القول بعدم الجواز وهو المشهور عنه» 
ونقل الآمدي عن الإمام الجويني قوله إن الذي يميل إليه الإمام الباقلاني: 
أنه يجوز في المنصوصة دون المستنبطة» ولكن الذي في التلخيضي يفيه أن 
رأي الباقلاني هو جواز التعليل بأكثر من علة» فقد قال: «ما صار إليه معظم 
الناس أنه يجوز ثبوت الحكم بعلل تستقل كل واحدة منها - لو قدرت منفردة 
- في اقتضاء الحكم...». انظر: التلخيص للطوفي: (0/0٠8")؛‏ وهذا النص 
يوضح نقله للخلاف أولاء ثم يتضح من ذكره للقول الثاني بقوله: «وذهب 
بعض من لم يحصل مجاري القياس إلى أن الحكم لا يعلل بأكثر من علة 
وعدا تين هذا البفن انيار للقول > يتجوز التعليل يا كترافين علةالانه 
جاء في مقابل الذم وهو قوله: «من لم يحصل مجاري القياس". 
انظر: التلخيص للجويني (2781/0 587). المستصفى للغزالي (9"141/5)) 
الإحكام للآمدي (م١٠:*).‏ التعمهيد للأسنوي ص(419)» ب 


غ2 «اشرح محنصر أصول الفقه» 


وإمام الحرمين"'' نقله الآمدي واختاره''"': لو علل”" الحكم الواحد 
بعلتين لاجتمع على الأثر الواحد مؤثران لكنه لا يجتمع على الأثر 
الواحد مؤثران» فلا يجوز تعليل الحكم الواحد بعلتين» وإنما قلنا 
لايجتمع على الأثر مؤثران» لأن كل واحد من المؤثرين استقل 
بايجاد الأثرء فإن أثرًا فيه معاء لزم الاستغناء بكل واحد منهماء 
والفرض أنه ثبت بهماء هذا خلف. وإن أثرا فيه متعاقبين» فهو إنما 
ثبت بالأول» والثاني ليس بمؤثر لعدم القابل لتأثيره» وإن لم يستقل 
كل واحد منهما بإيجاد الأثرء فكل واحد منهما جزء المؤثر لا 
المؤثر الكامل» بل هما جميعاً المؤثرء أما أحدّهما فقط؛ فلاء 
قلنا: إنما يمتنع اجتماع مؤثرين على أثر واحد في الأحكام العقلية لا 
الشرعية» لأن علل الشرع أمارات ومعرفاتء فلا يمتنع أن يكون 
على الشيء الواحد علامتان أو علامات» ومعرفان أو معرفات», كما 
يُعرف الحكم الواحد بأدلة كثيرة» كما يُعرف الله سبحانه بكل جزءٍ 
من أجزاء العالم معرفة المؤثر بالأثرء كما قال القائل”*' : 


> البحر المحيط للزركشي »)١1517/5(‏ شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 
للإيجي (3571/1)» المحلى على جمع الجوامع للسبكي (؟/515). 

)١(‏ الذي استقر عليه إمام الحرمين هو المنع كما ذكره ابن برهان في الوصول 
إلى الأصول لابن برهان  )77/1(‏ عند ذكره للقول بالمنع -: «وهو 
مذهب الإمام الذي استقر عليه رأيه أخيراً». وأما الذي صرح به في 
البرهان للجويني (5145/1)» فهو القول بجواز التعليل بأكثر من علة. 

0) انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص(175١)»‏ شرح العضد على 
مختصر ابن الحاجب للإيجي .)3١114/5(‏ 

فر أ دليل المانعين. 

(4) نسب هذا البيت أبو الفرج إلى أبي العتاهية. انظر : الأغاني للأصفهاني (75/4). 


«شرح مخحنصر عبرا ل الفقه» للر بيخ 


وفنى كفل تو ولمة آينة “تتفل عملتدن ‏ أتنة واجححه 


/[١/ب]‏ وهذا بخلاف العلل العقلية» فإنها مؤثرات في 
معلولاتهاء فلا يجتمع على المعلول منها علتان» كالتحرك لا يكون 
في الجوهر الواحد بحركتين» وكسر الإناء لا يكون بكسرين”". 
للتقرير المذكور القائل”'' بالمنصوصة لاستقلال كل منهما بنص» 
وكل واحده علامه والمستنبطة إن عين بنص استقلال كل وصف 
فمنصوصه وإلا فإسناد الحكم إلى إحداهما تحكم» ولأن كل منهما 
تناقض» لأنه يكون مستغنياً عن كل منهما غير مستغن فتعين إليهما 
فعا كل :مدينما جر غلة+ القائل: +المتحيظة لاتقلالها لما سيقن 
فيما قبله» والمنصوصة قطعية ففي استقلالها اجتماع المثلين أو 
تحصيل الحاصلء» رد: ليست قطعية» وقول المصنف ومختار 
الإمام يجوز”". ولكن لم يقع المراد به هنا إمام الحرمين فإنه قال 
في البرهان: «ليس ممتنعا عقلا وتسويغاء ونظرا إلى المصالح 
الكلية» ممتنع شرعاً في مسألتنا به جائز عقلاً لكن لم يقع قط”*, 
وذكر أنه تصفح الشريعة فلم يجد ذلك. قال الصفي الهندي: هو 
شه عنه يعني بخلاف نقل الآمدي المتقدم نه . 

.)5141/7( انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي‎ )١( 

(؟) أدلة القائلين بجواز أن تكون العلتان مستنبطتين. 

() إمام الحرمين له في المسألة قولان: الأول: الجوازء كما صرح به في البرهان. 
والقول الثاني : عدم الجوازء وذكر ابن برهان: أن هذا القول هو الذي استقر عليه. 
انظر : البرهان للجوينى (555/7)» والوصول إلى الأصول لابن برهان (7777/5). 

(5) انظر: البرهان نوين (/:20). 

(5) انظر: نهاية الوصول 0 دراية الأصول للصفي الهندي .0117١/8(‏ 


وبابد «اشرح محنصر أصول الفقه» 


قوله:ثم اختلف القائلون بالوقوع إذا اجتمعت». فعند بعض 


وجه الأول: ثبت استقلال كل منها منفردة. 

رد: لم يثبت مجتمعة. 

ووجه الثانى: يلزم من الاستقلال اجتماع المثلين فتعين 
6 ْ 


000 
عصة ‏ د 


(9)"انظنة العمينة لأبى الخطات (08/1)+ السمترةة لآل تبهنة فين 1ه 
وأصول ابن م ا والتحبير للمرداوي (/2)9707/9 شرح 
الكوكن بالكير لانن التحان (6/5). 

(0) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2)771/1 فواتح 
الرحموت لابن عبدالشكور (؟/585). 

(9) انظر: الواضح لابن عقيل (515/5). 

(5) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(55١).‏ 

(5) انظر: المسألة: أصول ابن مفلح 4)2١7730//(‏ التحبير للمرداوي (27554/10). 

(5) القاتنين بالمنة انظ 10170 

(0) تحرير محل النزاع: اتفق العلماء على ما يلي: جواز التعليل بالعلة 
الواحدة إذا ثبت بها أحكاما متمائثلة» وكانت في ذاتين. مثاله: قتل صدر 
من زيد وعمرو فيجب القصاص على كل واحد منهماء فهو حكم في 
ذاتين» لأنه لا يتصور في ذات واحدة لاجتماع المثلين. واتفقوا على جواز - 


«شرح محنصر ا الفقه» 


تمعن الباعيك' "در وأماء الأمازة قانفناق. 


أكا الآمازةة ساد اتناق 7« كشوون ال٠نفس:‏ للتطر 


والصلاة» واختلفوا فيه بمعنى الباعث». وجوازه أظهر لأنه لا 
مانع» كالإسكار للتحريم والحدء قالوا: أحد الحكمين خصّل 
لحكمة. فإن حَصّلها الثاني فتحصيل الحاصل» وإلا فليست علة» 


رد: 


يتوقف المقصود عليهماء فلا يحصل جميعها إلا بهما أو 


سل الحكم الثاني حكمة أخرىء» فتعدد الحكمة» والوصف 


يحصل 
قباط اوه 


(0010) 


فم 
فيه 


التغليل بالعلة الواحدة إذا ثبت نهنا أحكاما ميختلفة وغير متضادة. مثالة: 
تحريم الصلاة» والصوم. ومس المصحف على المرأة بعلة الحيض. وإنما 
وقع الاختلاف في جواز التعليل بالعلة إذا ثبتت بها أحكام مختلفة وكانت 
متضادة. فهل يكون القتل العمد العدوان علة لوجوب القصاص؟ ولحرمان 
القاتل من الميراث؟ على مذهبين: الأول للجمهور على الجوازء والثاني 
عدم الجواز. انظر: الإحكام للآمدي (/747): وشرح العضد على 
مختصر ابن الحاجب للإيجى (75557/75)» والتحبير للمرداوي (//7770). 
الناعكةة وف خبانه لسك مقصودة من شرع الحكم. و الأمارة: لا 
تكون كذلك وإنما معرفة للحكم فقط. انظر: بيان المختصر للأصفهاني 
). 

المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(55١).‏ 

انظر الاتفاق في : منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص(175)» وشرح 
العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (555/7)» والإحكام للآمدي 


007 وبيان المختصر للأصفهاني (51/5)غ وأصول ابن مفلح 


(253759/5).» والإبهاج لابن السبكي (19/5)»: التحبير للمرداوي (// 20775 
وشرح الكوكب المنير لابن النجار (277/5» والآيات البينات للعبّادي (58/4). 


(5) انظر: أصول ابن مفلح »)١779/5(‏ والتحبير للمرداوي (07771/17). 


لب ي--ااا مس «شرح مخنصر اص الفقه» 


قوله : والمختار أن لا تتأخر علة الأصل عن حكمة'". 


اختلفوا في جواز تأخير علة الأصل عن حكمه'"'. كتعليل 
ولاية الأب على صغير عَرَض له جنون: بالجنون» فإن الولاية 
نابقة قبل عروعن اللجتون* "ل و اعفار «الاموى”* وغيرو” 15 المنه ؛ 
لاستحالة ثبوت الحكم بلا باعث» وإن جاز التعليل بالأمارة"")؛ 
فتعريف المعرّف لتعريف الحكم بالنص» قال بعضهم: وفيه نظر 
لجواز كون فائدتها تعريف حكم الفرع» فيتوجه قول ثالث”". 


.)١55(ص المختصر في أصول الفقه لابن اللحام‎ )١( 

(9)اهه الفروظ التشعلف فهاة أن ل يكون تبوث العلة متاخرا عن . تبت 
حكم الأصل. نقل الخلاف في المسألة القاضي عبدالوهاب وغيره. كابن 
مفلح والمرداوي» وفي المسألة قولان: الأول: المنع وهو رأي 
الجمهور واختاره ابن الحاجب. والثاني: ما ذهب إليه قوم من حنفية 
أهل العراق وهو الجواز. انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 
للإيجي 2)١١5/1(‏ وبيان المختصر للأصفهاني (/78). وأصول ابن 
مفلح (/339). والبحر المحيط للزركشي 2)١57/0(‏ والتحبير 
للمرداوي (//7”770)» وتيسير التحرير لأمير بادشاه )2)7١/5(‏ وشرح 
الكوكب المنير لابن النجار (794/5): وفواتح الرحموت لابن 
عبدالشكور (589/9). 

(9) انظر: شرح المختصر للأصفهاني (/58). أصول ابن مفلح (15179/5). 

(5) انظر: الإحكام للآمدي (151/5). 

(5) كابن الحاجب. انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص(175١).‏ 

() هذا الاعتراض مفاده: «لم لا يجوز أن تكون العلة هي الأمارة. لا 
الباعثة؟ وحيئنظٍ يجوز تأخرها عن حكم الأصل». انظر: الإحكام للآمدي 
(/551)» بيان المختصر للأصفهاني (18/9). 

0) انظر: أصول ابن مفلح (50/9؟١).‏ 


«شرح محنصر أَضول الفقه» لللبلال"ب بابخ 


قوله : ومن أشراطها أن لا ترجع عليه''' بالإبطال”'". 
لأن العلة فرع هذا الحكمء والفرع لا يرجع إلى إبطال 


أصله وإلا يلزم أن يرجع إلى نفسه بالإبطال» ولهذا ضعّف مأخذ 
الحنفي في تأويله حديث: (في أربعين شاة شاة)”'» أي: قيمة 
شاة» لأن القصد دفع الحاجة بالشاة أو القيمة””'» فعللوه بدفع 
حاجة الفقراء فجوزوا قيمتهاء فقد أفضى هذا التعليل إلى عدم 
وجوب الشاةء بل ثبوت التخيير بينها وبين قيمتها””. 


(000 


فم 
فية 


0( 
ر( 
050 


قولهوأن لا اتكاليه نضا اد عياف . 


ومن الشروط المختلف فيها: ألا ترجع العلة على الأصل الذي استنبطت منه 
بالإبطال. والخلاف في هذا الشرط على قولين: الأول: للجمهور والقائلين 
بأنه يشترط في العلة أن لا ترجع على الأصل بالإبطال. والثاني: للحنفية 
وبعض المالكية. كما ذكر عن بعض المالكية أن إتباع رمضان بصوم ستة أيام 
من غير شوال كافيء لأن فيه المعنى وهو تكميل السئة. انظر: شرح العضد 
على مختصر ابن الحاجب للإيجي (3518/1)» بيان المختصر للأصفهاني 
7603 أصول ابن مفلح (10/7؟١)2‏ تشنيف المسامع للزركشي (54/5 20517 
رفع الحاجب لابن السبكي »)759١/5(‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه (91/5؟)2 
التحبير للمرداوي (077710/7). شرح الكوكب المنير لابن النجار .)86١/5(‏ 
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(55١).‏ 

هذا جزء من حديث طويل أخرجه الإمام مالك. عن أنسء كتاب _الزكاة» 
باب الصدقة ,4)508/١(‏ والإمام أحمد في المسند 2)١5/5(‏ وأبو داود في 
سئنه (95/5 - 91) كتاب زكاة» باب زكاة السائمة برقم ))١9151(‏ 
والترمذي (8/7) كتاب الزكاة» باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم برقم 
.)65١(‏ قال الترمذي: حديث حسن. 'والعمل به عند عامة الفقهاء. 

انظر: تشنيف المسامع للزركشي (5175/7). 

انظر: المستصفى للغزالي .)90/١(‏ 

المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(50١).‏ 


لو اام «شرح مخنصر صوق الفقه» 


أى :ون اقيرط الأبلة: آن لأ اتخالفه نه أن الجيباني ٠"‏ انها 
أولى من القياسس”""'»: ومثال مخالفة النص قول الحنفي: المرأة 
باه لمعه نسم اضيا يقن اندر ليها لين على مني : 
فهذه علة مخالفة نص قوله عليه الصلاة والسلام: (أيما امرأة 
يفيت النسيها شين :ا لفدولييا تكاهها ناطل ) ودومكال مخالفة 
الإجماع: قياس صلاة المسافر على صومه في عدم الوجوب. 
بجامع السفر الموجب للمشقة فهذه علة مخالفة للإجماع”'. 

كلالة وان له عضي الستغطة زياذة عن الن ”7 . 

يذ يكواق: التعن والاً غلن علتة وصف): وبزيد الاسياط 
على ذلك الوصف قيداًء منهم من أطلق: ذلك وال الامدق 3 


)١(‏ انظر: المستصفى للغزالي (7448/1)» والإحكام للآمدي (/25548» وبيان 
المختصر للأصفهاني (4/5/). وأصول ابن مفلح 2»)١١47/5(‏ وتشنيف 
المسامع ا ل ا 
وشرح الكوكب المنير لابن النجار (85/5)» وفواتح الرحموت لابن 
عبدالشكور (5894/9). 

(؟) فإن خالف القياس الكتاب أو السنة كان باطلاً. انظر: حاشية المحلي على 
جمع الجوامع للسبكي ))7١6١/5(‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار (895/5). 

(9) مسألة: هل يصح للمرأة أن تزوج نفسها. اختلف الفقهاء في هذه المسألة. 
فالجمهور على أنه لا يصح للمرأة أن تزوّج نفسها ولا غيرهاء ولا توكل غير 
وليها في تزويج نفسهاء وذهب الحنفية إلى جواز المرأة أن تزوج نفسها وغيرها 
وتوكل في النكاح. انظر : المبسوط للسرخسي (1/5)» والكافي لابن قدامة 
ص(١77)»‏ وروضة الطالبين للنووي »)0١1/7(‏ والمغني لابن قدامة (7140/9). 

(4) انظر: تشنيف المسامع للزركشي (510/5). 

(5) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(55١).‏ 

(5) انظر: الإحكام للآمدي (510/5). 


«شرح محنصر صو الفقه» 


إنما يشترط إذا نافت الزيادة مقتضى النص"". 

قوله وان ركون دايلها: لعي" 

ومن شرطها: أن يكون دليلها شرعياء لأن الكلام هنا في 
العلة الشرعية ولو كان دليلها عقلياً أو لغوياً للزم منه أن لا يكون 
حكم الم و1811 

قوله وور ون 31 تكن الول سكي شرف يو ال 


اختلفوا في تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي كقولنا : 
من صم طلاقه صح ظهاره على أقوال: 

أغندها» الجر ا قاله طاففنة هق ا لامعو لين لقره أو 
الخطاب عن علمائنا وعلله: بأنها أمارة تقتضى الظن. فإذا وجدنا 
حكماً دالا على آخر كان أمارة لوجوده» وإذا كان أمارة لوجوده 
خان أن تكوة علي 


() انظر: تشنيف المسامع للزركشي (/551)» والتحبير للمرداوي (/0771078/0). 

(؟) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(55١).‏ 

(9) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (885/9)» أصول ابن مفلح (57/9؟١)2‏ 
بيان المختصر للأصفهاني .)72١/9(‏ 

(4) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(50١).‏ 

(6) انظر مذهب الجمهور في : المستصفى للغزالي (555/5). والواضح لابن عقيل 
(؟/77)» وروضة الناظر لابن قدامة (841//9)» وشرح العضد على مختصر ابن 
الحاجب للإيجي (770/1), والإحكام للآمدي (/27501., والمحصول 
للرازي »)70١/5(‏ وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص(8٠5)؛‏ وأصول ابن 
مفلح (55/9 2)١١‏ وشرح الكوكب المنير لابن النجار (57/5 ؛ 65)). 

(5) انظر: التمهيد 5 الخطاب (55/5). 


تت «شرح مخنصر أصول الفقه» 


3 المئغ قال يعض علماتنا""": أطدة اختبان “اين 
عقيل'"' وابن المني'" - لأن الحكم المعلل إن تقدم أو تأخر 
فباطل» لِتَقَدَمِ المعلول أو تأخره. ومعه لا أولوية لتعليل أحدها 
و وبي لخر تويز نون الأ انفده الحكدونة إن 
سبقت التحريم فإنما هي علة بجعل الشارع» وقد يكون أحدهما 
أولى لمتاشحة: الخ ايلا عكمن: 


الثالث: يجوز كونه علة بمعنى الأمارة لا في أصل القياس» 


.)1١١(ص المراد به شيخ الإسلام. انظر: المسودة لآل تيمية‎ )١( 

(0) الذي في الواضح الجواز قال: «ويجوز أن تكون العلة صفةً ذاتية أو شرعية 
واسماً مشتقاً أو علماً أو حكماً» ثم نقل أقوال الفقهاء بعدم الجواز. انظر: 
الواضح لابن عقيل (271/5 57). 

(*») انظر: المسودة لآل تيمية ص(١١4).‏ وابن المي : هو نصر بن فتيان النهرواني 
البغدادي. إمام الحنابلة في زمنه» من شيوخه ابن قدامة» توفي سنة ١١0ه.‏ 
انظر: ذيل الطبقات 2»)708/١(‏ والمقصد الأرشد لابن مفلح (57/5). 

(5) وجه الدليل: استدل القائلين بالمنع عن طريق السبر فإن الحكم الذي جعل 
علة له احتمالات ثلاثة: 
الاحتمال الأول: أن يكون الحكم الذي جعل علة مقارناً للحكم الذي 
جعل معلولاً وهذا لا يصح التعليل به لأن جعل أحدهما علة والآخر 
معلولاً تحكماً. الاحتمال الثاني: أن يكون الحكم الذي جعل علة متقدماً 
للحكم الذي جعل ال فلا يصح التعليل به. والاحتمال الثالث: وهو 
أن يكون الحكم الذي جعل علة متأخراً للحكم الذي جعل معلولاً ونقصد 
بكون الحكم المتأخر علة بمعنى المعرف ولذلك يجوز. 
انظر: بيان المختصر للأصفهاني (/75), أصول ابن مفلح 2)١5140/9(‏ 
رفع الحاجب لابن السبكي (597/2). الصالح في مباحث القياس د. 
السيد صالح عوض ص(/557). 


«شرح مخنصر أهيورل الفقه» 


واختاره الآمدي نحو: رأيتم أت خريك كذا: واقل حرمت 16 


ا ا 0 دنا 
اتفقوا على جواز التعليل بالوصف الواحد””'. واختلفوا في العلة 
إذا كانت مركبة من أوصاف, كقولنا: قتل عمد عدوان على أقوال : 


أحدها: الجواز مطلقاً والوقوع وهو قول علمائنا"”» 
والطيير د * لآن المصلحة قدلا تحصن إلا بالعركيع كنا 
كاله إن :وماك الزنا 1لا يتكفون: تداس وضوه :الحدها إل يشرط 
كون الواطي عالماً كون الموطوءة أجنبية» فلو جهل ذلك: لم 


يناسب وجود الحد. 


الثاني: المنع؛ لأنه لو صح التركيب لكانت العلية صفة 


.)5١11١/( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

(0) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(55١).‏ 

(*) ممن نقل الاتفاق الآمدي في الإحكام للآمدي (707/8)» والزركشي في 
تشنيف المسامع للزركشي »)35١17/(‏ والبحر المحيط للزركشي 2)١55/5(‏ 
والسبكي في الإبهاج لابن السبكي (158/5). 

(5) انظر: العدة لأبي يعلى ,.)١171/5(‏ الواضح لابن عقيل (40/5)» التمهيد 
لأبي الخطاب (01/5)» والمسودة لآل تيمية ص(094١5):‏ أصول ابن مفلح 
(/1548).» شرح الكوكب المنير لابن النجار (91/5). 

(5) انظر: اللمع للشيرازي ص(8١223.:‏ أصول السرخسي (1170/6), 
المستصفى للغزالي (275/1)», المحصول للرازي (2700/0» منتهى السول 
والأمل لابن الحاجب ص(175١)»‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي 
ص(505)» نهاية السول للأسنوي (588/4)» تيسير التحرير لأمير بادشاه 
(07/5» فواتح الرحموت لابن عبدالشكور )١178/75(‏ (591/95). 


كي تت «شرح مخنصر أصوا ل الفقه» 


زائدة لأنا نعقل المجموع ونجهل كونها علة. والمجهول غير 
فيق العلة' '. 

قلت: معنى كون الأوصاف علة أن الشارع قضى بالحكم 
عند ذلك المجموع وضانة “لوا اكسيل مليه هم لضفه -ولبمن 
ذلك صفة لها فضلاً عن كونه صفة زائدة. 

الثالث: الجواز شرظط أن له يجاوز خمسة أوصاف اختاره 

2000 
اللعرص 0 

الرابع : يشترط عدم مجاوزة سبعة أوصاف نقله الشيخ نو 
إسحاق عن بعضهم» قال في المحصول: ولا أعرف للحصر 


2 


022 
وجها . 

قولة: :وف شرظ القرء :مدان عله علة«الأصيل: ظنا 
كالقنوة المط وقال اال 


[شروط الفرع] 
لما فرغ من شروط العلة» شرع يتكلم على شروط الفرع. 


.)١5؟58/5( انظر: الواضح لابن عقيل (91/1): وأصول ابن مفلح‎ )١( 

(0) انظر: البحر المحيط للزركشي .)١117/0(‏ وقد حكى هذا القول أبو إسحاق 
الشيرازي في اللمع وشرح اللمع عن بعض الفقهاء ولم يسمه. انظر: اللمع 
للشيرازي ص(8١23)»‏ شرح اللمع للشيرازي (8737/1). 

) انظر: المحصول للرازي .)2١09/5(‏ 

(5) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(55١).‏ 


«شرح مخنصر فول الفقّه» للاب با د 


منها: مساواة علته علة الأصل ظناً”'' إما: فى عينها كالشدة المطربة 
في تحريم النبيذء أو: في جنسها كالجناية في وجوب القصاص في 
الأطراف على النفس المشتركة بين القتل والقطع» لأن القياس : 


تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بواسطة علة الأصل» 
فإذا لم تشارك علة الأصل علة الفرع في خصوصها ولا عمومهاء 
لم يتعد حكم الأصل إلى الفرع. 


قوله: ومساواة حكمه حكم الأصل» كقياس البيع على 
التكاح في الصحة”". 


ومنها مساواة حكم الفرع حكم الأصل في المقصود عيناً 
كوجوب القصاص في النفس بالمثقل قياساً على المحدّدء أو 
جسا كإتيات الولارة على المغرة اف كانعها انا على نات 
الرلأنة في بعانيا""9+ الآددالمشدك ينوا عفن الولائة: لا عبتاء 


)١(‏ اختلف العلماء في اشتراط أن تكون العلة في الفرع معلومة ظناً على 
قولين: الأول: الجمهور على أنه يكفي ظن وجود العلة في الفرع. 
والثاني: يشترط أن تكون العلة في الفرع معلومة قطعاً. انظر: التبصرة 
للشيرازي ص(558)»: المستصفى للغزالي (770/5). الإحكام للآمدي 
(751/6): شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (577/5)) 
أصول ابن مفلح (3757/0).» بيان المختصر للأصفهاني (/85)» تشنيف 
المسامع للزركشي »)١189/(‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه (59415/9؟)2 شرح 
الكوكب المنير لابن النجار (494/5). 

(0) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(50١).‏ 

(5) لأن ولاية النكاح من جنس ولاية المال فإنها سبب لنفاذ التصرف 

اوسن قفي الاجتلاف: التصرفين» انطرة المسعطفى الغزالى 07ت 


سر )-ب-ا-ا اشام «شرح مخّصر أضول الفقه» 


لأن شرع الأحكام مطلوب لما يفضى إليه من مقاصد العبادء 
سواء ظهر المقصود أم لاء فإذا ساوى حكم الفرع حكم الأصل 
علمنا ممائثلة ما يحصل به من المقصود لما يحصل من حكم 
الآضن: [شروو]""اتجاة الوسلة شحى إناله. 

قولةة بون لا كو مس ا 1 اي 

لأن "قباس المتصوطن فى التضوصض ناطل 'إذ ليبن أحدهنا 
بالقباءى على لاضن أوان م ال 

قوله: وشرط الحنفية””*' وغيرهم من أصحابنا أن لا يكون 
متقدما على حكم الأصل» وصحح المقدسي اشتراطه لقياس العلة 
دوك قباشن: الدلال72. 

تلا لمانا م ا 0 


- الإحكام للآمدي ,)50١/(‏ شرح مختصر ابن الحاجب للإيجي 2)717/١(‏ 
بيان المختصر للأصفهاني (/84)»: أصول ابن مفلح »)١1707/(‏ تشنيف 
المسامع للزركشي .)١97/5(‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار .)1٠١5/5(‏ 

() ما بين المعقوفتين كلمة غير مقروءة بسبب البلل وما أثبت من الإحكام للآمدي (/148). 

(5) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(50١).‏ 

انظر: المستصفى للغزالي (771/5). الإحكام للآمدي (/777). بيان 
المختصر للأصفهاني (817/5): أصول ابن مفلح .)١1725/(‏ تشنيف 
المسامع للزركشي (/1591)» رفع الحاجب لابن السبكي .)71١/5(‏ شرح 
الكوكب المنير لابن النجار »)١١١/4(‏ فواتح الرحوت (75519//5). 

(4) انظر: تيسير التحرير لأمير بادشاه (/7549)» فواتح الرحموت لابن 
عبدالشكور (559/5). 

(5) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(50١).‏ 

(5):انظر؛ المسودة لآل تيمية ص(١4)51:‏ أصول ابن مفلح .)١155/(‏ شرح 
الكوكب المنير لابن النجار .)١١7/5(‏ 


«شرح مخنصر صوق الفقه» 


والشافعية”'' الوضوء على التيمه”" في اشتراط النية» لثبوت حكم 
الفرع قبل قوت العلة لتاعتر الأضر "+ قال الآفدي: :تإلا أن 
نذكره إلزاماً للخص»*””'. وفي الروضة: الصحيح يشترط 
[لقياس]”' العلة لا الدلالة» فيقاس الوضوء على التيمم لجواز 
تأخر الدليل عن المدلول». كحدث العالم دليل على القدم»ء والأثر 
على الو 0 


قوله: مسالك إثبات العلة: الأول: الإجماع”". 


[مسالك العلة] 


المزاف ‏ القسالق ؛ «الطرق :الدالة :علق" أن الوص ا 


() انظرة ١‏ التبعدرة اللكيرازئ عار )+ المسعضنى للغرالى )0 
الإحكام للآمدي (551/9). 
(0) قوله تعالى: وود ْم مز أو عل سَمرِ أو ج1 لد يكم ين التبلطا أذ 


4 


ل نس كَلعْ يدوا م صَتَبَتَموا مَعِيدًا عيبا فأمسخوأ ِوُجْرهِتُمْ وَأْدِيم 
ينه [سورة المائدة: 1]ء 

(6) انظر: اتشنيت المسامع للزركشي .)١199/5(‏ 

(5) انظر: الإحكام للآمدي (551/5). 

(5) ما بين المعقوفتين في المخطوط «القياس»» والمثبت من روضة الناظر. 

انظر: روضة الناظر لابن قدامة (/885). 

0) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(550١).‏ 

() المسالك: جمع مسلك وهو الطريق. انظر: مادة «سلك» في معجم مقاييس 
اللغة لابن فارس (91//9). 

(9) انظر: المعتمد للبصري »)70١/1(‏ شرح اللمع للشيرازي (/860)»؛ 
المستصفى للغزالي (797/5)» شرح مختصر ابن الحاجب للإيجي (777/1), - 


ررك /)س-ا يشا ام «شرح محنصر أو الفقه» 


وقدم الإجماع على النص تبعاً لجماعة منهم: ابن حمدان وابن 
مفلح”'". وابن فاضي ا لجبا والآمدي”"'. والتاج ا لعو 0 
: حك 5 2 : 20 . 
والبيضاوي » لانه مقدم عليه في العمل ؛ وقدم اسن 
الحاجب”"'' وأبو الخطاب”" والشيخ في الروضة”” النصء قال 
بعضهم : وهو أولى دنه أصل الإجماع”". فإذا أجمعرا على علية 


(0 


بديع النظام لابن الساعاتي (771/1): شرح تنقيح الفصول للقرافي 
ص(4)550, رفع الحاجب لابن السبكي ,4)7١1/5(‏ البحر المحيط 
للزركشي »)2١85/5(‏ التحبير للمرداوي (/77311/17). 

انظر: أصول ابن مفلح (1151//9). 

انظر: الإحكام للآمدي .)151١/9(‏ 

انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (/57)» رفع الحاجب لابن السبكي (717/5). 
تابع المؤلف الزركشي في تشنيف المسامع» فنسب إلى البيضاوي تقديم 
الإجماع. والصحيح أن البيضاوي قدم النص وجعل الإجماع المسلك الثالث 
بعد النص والإيماء. انظر: نهاية السول في شرح منهاج الأصول (2)09/5 
وانظر: شرح المنهاج للأصفهاني (20579/1). وأما ترجمته: فهو عبدالله بن 
عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشافعي » مفسّر وأصولي, له مختصر الكشاف 
في التفسيرء وفي الأصول شرح منهاج الأصولء توفي سنة 1805ه. انظر: 
طبقات الإسنوي »)177/1١(‏ وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (09/0). 
انظر: البحر المحيط للزركشي »)١84/5(‏ والتحبير للمرداوي .)77311١/90(‏ 
والصحيح أن ابن الحاجب قدم الإجماع وليس النص. انظر: منتهى السول والأمل 
لابن الحاجب ص(78١)»‏ شرح مختصر ابن الحاجب لابن السبكي (777/5). 
التمهيد لأبى الخطاب (4/5). 

روضة الناظر لابن قدامة (88/6). 

وممن قدم النص الإمام الرازي. انظر: المحصول للرازي »2١729/0(‏ قال 
الزركشي في البحر المحيط: 181/0): " ومنهم من قدم الكلام على 
النص لشرفه. انظر: تشنيف المسامع للزركشي (501/6). 


«اشرح مخنصر أضول الفقه» للب ب بخ 


وصفٍ إجماعاً قطعياً أو ظنياً ثبتت عليته”''» مثاله قوله عليه 
الصلاة والسلام: (لا يقضي القاضي وهو غضبان""'. قال 
القاضي أبو الطيب: «أجمعوا على أن النهي فيه لأن الغضب 
يفكل القلى . 


قوله:الثاني: النص”* فمنه صريح في التعليل نحو وك لا 
5 0 


8 9 و ين ل لِك 4 1 و إل ليو 
النص الصريح"''؟: ما دل بالوضع على العلية من غير 


.)7١17/( رفع الحاجب لابن السبكي‎ )١( 
كتاب الأحكامء باب لا يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان‎ .)233/1( 
كتاب الأقضية» باب قضاء القاضي وهو‎ )١1747/5( ومسلم‎ .)7١54( برقم‎ 
من ديك أب بكرة.‎ )١7(: غضبان برقع‎ 

() انظر: تشنيف المسامع للزركشي لاه .)١‏ 

(:) النص عند إطلاقه له معنيان: الأول: مطلق الدليل من الكتاب والسنة وهو في 
مقابل الإجماع والقياس سواء كان الدليل قطعياً أو ظنياً. الثاني : ويطلق ويراد به 
الظاهر : وهو ما دل على معنى لا يحتمل غيره أو ما كانت دلالته قطعية. والمراد 
بالنص كمسلك من مسالك العلة المعنى الآول. وهو ما دل بالوضع من الكتاب 
والسنة على علة الحكم. انظر : العدة لأبي يعلى »)١5714/5(‏ المستصفى 
للغزالي (/2)588 التمهيد لأبي الخطاب (4/4)» نهاية السول للأسنوي 
(51/4)» الإحكام للآمدي (/730517)» المسودة لآل تيمية ص(578). 

(8) سورة الحشر (/). 

0) سورة المائدة (757). 

(90) سورة البقرة .)١579(‏ 

(6) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(550١).‏ 

(9) سلك العلماء في تقسيم النص مسلكين: التقسيم الثلاثي: وهو ما ذهب - 


لوب اد «شرح مخنّصر صل الفقه» 


احتياج فيه إلى نظر واستدلال"'"©. وله ألفاظ منها: «لعلة كذااء 
أو «سبب كذاك»ء أو «الأجل كذاكء أو #8 لا يكوْنَ دولة4”" أي 
إنما وجب تخميسه كي لا دار الأغنياء مل د يحصل 
للفقراء شيء منه”"» ومنها (إذاً» لقوله تعالى: 96إدًا لأذفتلت#” 2 
5 كا الل 5 ره 5 5 و 7 
وكقوله يلد لآبي بن كعب وقد قال له اجعل لك صلاتي 
كلها -: (إذاً يغفر الله لك ذنبك كله)"''» وجعل ابن السمعاني”"ا 


> إليه الإمام الغزالي» حيث قسم النص إلى: النص الصريح القطعي» النص 
الصريح الظنيء الأيماء؟ أو التقسيم الثنائي: وهو الذي سار عليه 
البيضاوي» والآمدي» وابن قدامة حيث قسم النص إلى: النص الصريح 
القطعي» النص الصريح الظني» وعلى هذا يكون الإيماء قسيما للنص 
بقسميه». وليس قسما منه. 
انظر: المستصفى للغزالي (7588/5)» منهاج الأصول للبيضاوي (1/5١5)»؛‏ 
روضة الناظر لابن قدامة (850/7)» الإحكام للآمدي (5517/9). 

() انظر: تشنيف المسامع للزركشي (298/9). 

(؟) سورة الحشر (07). 

(9) انظر: أضواء البيان للشنقيطى (94/8"). 

(4) سورة الإسراءء أية 0( 

(5) أبي بن كعب الأنصاريء, كان يكتب للرسول ذَلةِ الوحي» توفي سنة 9١ه.‏ 
انظر: الاستيعاب لابن عبدالبر »)١51/١(‏ تذكرة الحفاظ للذهبي (190/5). 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده »)١757/0(‏ والترمذي (5159/5)» كتاب 
صفة القيامة والرقائق والورع» باب الترغيب بذكر الله وذكر الموت برقم 
(2450) قال الترمذي: حسن صحيح. والحاكم .)45١/(‏ قال الهيثمي 
عن رواية أحمد إسناده جيد. انظر: مجمع الزوائد .)١77/٠١(‏ وانظر: 
جلاء الأفهام لابن القيم ص(178). 

(0) هو الإمام أبو المظمّر منصور بن محمد بن عبدالجبار بن أحمد السمعاني المروزي 
الشافعي نسبة إلى مرو» من أسرة علمية» أخذ من أبي إسحاق الشيرازي» 


«شرح محنصر توق الفقه» 


«لأجل). واكي») دون ما قبلهما في الشيراطة 3 . 
قوله:فإن أضيف إلى ما لا يصلح علة نحو لم فعلت؟ 
فيقول : 0 أردت» فهو 1 


الفعل بحكم الأصل في وضع اللغة أو استعمالها إنما 
يضاف إلى علته وسبيه» فإن أضيف إلى ما لا يصلح علةٌء فهو 
مجازء ويُعرف ذلك بعدم الدليل على صلاحيته علهٌء مثل: أن 
يقال للفاعل: لم فعلت؟ فيقول: لأني أردت» فإن هذا لا يَصلّح 
أن يكون علهٌء فهو استعمالٌ اللفظ فى غير محلهء وإنما قلنا: إن 
الإراذة تمع عله للقئل وإق كاتعدهي الطرعة لرحودةه اد 
المصححة لهء لأن المراد بالعلة في الاسظلاخ هو المقتضي 
الخارجي للفعل» أي: المقتضي له من خارجء» والإرادة ليست 


> فقيهء وأصولي ملك زمامهاء مشهور بالورع والتقوى. والالتزام بالسنة. 
توفي سنة 489ه. له في الفقه البرهان والأوسط وهما مفقودان» وله في 
أصول الفقه قواطع الأدلة مطبوع. انظر: الطبقات الكبرى لابن السبكي 
(2505/5»: وسير أعلام النبلاء للذهبي 2»)١١7/19(‏ طبقات الشافعية لابن 
قاضي شهبة .)701/١(‏ 

)١(‏ انظر: قواطع الأدلة للسمعاني (0377/5).» ومن الصريح ذكر المفعول له 
فإنه علة للفعل المعلل لأنه يذكر العلة والعذر كقوله تعالى: السك 
حَمْبِةَ الْإنفّاق» [الإسراءء من الآية 06٠٠١‏ وقوله تعالى: ليَعَلُونَ أَصَيِعَم في 
دانم ص ألصَوعِقَ 0 لْمَوت# [البقرة» من الآية 8 لخشية ة الإنفاق» وحذر 
الموت علة للفعل وما جرى هذا المجرى من صيغ التعليل. انظر: روضة 
الناظر لابن قدامة (6//ا87)» أصول ابن مفلح 2)١701/(‏ شرح مختصر 
الروضة للطوفي (27”08/9)» البحر المحيط للزركشي .)١189/5(‏ 


(؟) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(55١).‏ 


2 «شرح محنصر أصول الفقه» 
معن خا رعها عو القاع ا 7 


قوله:أما نحو: إنها رجسء إنها ليست بنجسء إنها من 

الطوافين فصريح عند القاضي وغيرهء وإن لحقته الفاء فهو آكدء 
١ 0‏ 

وإيماء عند غيره 5 


لفظة (إِنْ» مثل قوله عليه الصلاة والسلام لما ألقى الروثة: 
(إنها رجس” "» وقوله في الهرة: (إنها ليست بنجس إنها من 
الطوافين””'» وقوله عليه الصلاة والسلام: (لا تنكح المرأة على 
عمتها ولا على خالتهاء إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم)””', 
زعم إسماعيل البغدادي''' ويوسف الجوزي”"' وغيرهما أنها ليست 


.)208/5( انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي‎ )١( 

(؟) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(59١).‏ 

(6) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجة فى سنئنه )١17١ 01١5/١(‏ كتاب الطهارة» 
باب الوضوء من سؤر الهرة ولوقي و ذلك رقم (057517. وانظر: 
مسند الإمام أحمد (597/5)»: وسئن أبي داود )3١/١(‏ كتاب الطهارة» 
باب سؤر الهرة برقم (5/)» وسنن الترمذي )١157/١(‏ باب ما جاء في 
سؤر الهرة برقم (47)» وقال الترمذي: «حسن صحيح)»» وابن خزيمة في 
صحيحه )00/١(‏ كتاب الرخصة» باب الرخصة في الوضوء بسؤر الهرة 
يرقم (1:4): 

(4) أخرجه الإمام أحمد في المسند (707/0)» وأبو داود )3١ 219/١(‏ كتاب 
الطهارة» باب سؤر الهرة برقم .)١15(‏ 

(©) الحديث أخرجه البخاري عن جابر. انظر: صحيح البخاري مع الفتح 
)١7١/0(‏ كتاب النكاح. باب: لا تنكح المرأة على عمتها برقم .)01١8(‏ 

(5) جاءت النسبة عنه في أصول ابن مفلح .)١١58/9(‏ 

(0) انظر: الإيضاح لقوانين الاصطلاح لابن الجوزي ص(197١).‏ 


«شرح محنصر صر الفقه» بي سد 


1 5 2 7 5 .)6 . شر. ‏ (5) 8 
لعل » بويفوى كو اع اللعة يع كرتا 3ه بوذكن القاضي ” برايو 
الخطاب”" أنها صريح في التعليل لتبادره منه إلى الذهن بلا 
7. فإن انضم الفاء إلى حرف أن فهو آكد””' نحو قوله كَل 

في المحرم : (لا تقربوه طيباً فإنه يبعث ملبياً)"''. 


قوله: ومنه إيماء وهو أنواع: الأول: ذكر الحكم عقيب 


الإيماء*2: هو الإشارة إلى التعليل لأنه يدل على العلة 
بطريق الإلتزام””''وهو أنواع: أحدها: ذكر الحكم عقب وصف 


))5٠١ - ١948( انظر: رصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي‎ )١( 
.)794 2797( والجني الداني في حروف المعاني للمرادي‎ 

(9) انظر: العدة لآب يعلى (4/0 4ك .)١131/‏ 

(*) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (9/54). 

(:) أصول ابن مفلح »)١708/9(‏ التحبير للمرداوي (/750/0). 

(5) انظر: العدة لأبى يعلى (5//ا57١). ٠‏ 

(5) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (8717/5) كتاب الحجء باب ما يفعل المحرم إذا 
مات برقم 4)0٠١*(‏ وانظر: فتح الباري لابن حجر (177/9) كتاب 
الجنائزء باب كيف يكفن المحرم برقم 4)١171(‏ ومسلم الموضع السابق 
برقم (99, )٠٠١‏ بلفظ (لا تمسّوه بطيب) عن ابن عباس. 

0) سورة البقرة (17؟51). 

(6) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(55١).‏ 

(9) الإيماء لغة: مصدر أوماأ يوميئع إيماءً مأخوذ من ومأ إليه. إذا أشار إليه. 
ويأتي الإيماء بمعنى الإشارة بالرأس» أو باليد» ويأتي بمعنى التنبيه؛ 
والمراة به الأول. انظر: مادة «ومأ» في الصحاح (/40). 

(1) .هذا التعريف قربت .من تعريف- الآمدي في فتكيون الشوك والامل 2ت 


لتكت «شرح محنصر أصول الفقه» 
بالفاء» نحو قوله تعالى: كل هُوٌ أَدى فَغتَرْلُوا4"'' وقوله تعالى: 
لإوَالكَارثُ وَألتَامَهُ تأفطهُوَا4”''طااريهُ ون مَدُ4”” وقوله عليه 
الصلاة والسلام: (من بدل دينه فاقتلوه)”؟2 (من أحيا أرضاً ميتة 
فهي له””'» فهذه كلها أحكام ذكرت عقب أوصاف,. كاعتزال 
النساء عقيب المحيضء وقطع السارق عقب السرقة/[ه١/أ]2‏ 
وجلد الزاني عقب الزناء وقتل المرتد عقب التبديل» وملك 
الأرض عقب الإحياء»ء وذلك يفيد في عرف اللغة: أن الوصف 


> لابن الحاجب ص(5014/2١)‏ حيث قال: «أن يكون التعليل لازماً من مدلول 
اللفظ وضعاً لا أن اللفظ يدل بوضعه على التعليل». 
وقد التعريف البدخشي في شرحه على المنهاج للبيضاوي (17/5)» 
فقال: الإيماء: ما لزم من مدلول اللفظ. وهذا التعريف أعم مما هو مراد 
الأصوليين في بحث النصوص الشرعية التي أومأ الشارع فيها إلى التعليل. 
والتعريف الأشمل هو: ما ذكره ابن الحاجب حيث جمع فيه بين الوصف 
والحكم. وهو: أن يقترن وصف بحكم لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل 
لكان بعيداً. انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص(2)178 شرح 
مختصر ابن الحاجب للإيجي (42571/1. الصالح في مباحث القياس 
ص(05١)‏ أ ينيد صالح عوض. 

(9) سوؤة البقرة (199): 

(؟) سورة المائدة (34). 

15 سور الور 1 

(54) أخرجه البخاري في صحيحه. انظر: فتح الباري لابن حجر )١594/5(‏ 
كتاب الجهادء باب لا يعذب بعذاب إلا الله برقم (/3011). 

(6) أخرجه البخاري في صحيحه. انظر: صحيح البخاري مع الفتح (849/5) 
من حديث جابر مرفوعاً» كتاب المزارعة» باب من أحيا أرضاً مواتاًء 
برقم .)171١(‏ 


«شرح مخصر أضون الفقه» لببببيب رخ سد 


دوقيل قبل الحكم علة لثبوته؛ لأن الفاء في اللغة للتعقيب فتفيد 


بي ل الوضيت 6 50 

قوله : الثاني : ترتيب الحكم على الوصف بصيغة الجزاءء 
نحو: هومن تق أله محل اع و ا أعنة اشوا 

لأن النجزاء يكون:عقيت الشرظ فئ اللغة وقد ثبت :مما سبق 
أن د فإذن: الشرط في مثل هذه الصيغ 
00000 أ ومن أمثلة هذا النوع قوله ويك : ومن ينوكل عَلَ أله 
فَهَوَ حسية:4 ”2 «إمن يَأ مدكن بحِكَةٍ مُيسٍَ يحَْمَفَ لَهَا الْعَدَات 


4 


سمه 6 


3 )3( رحو 2 4 لور 0000 
0 لانت شت 0 بن ولد وشكل ملكا وها أجها 
0 3 قله علد : (من تبع جنازة فله فله من الأجر قرا )00 


)١(‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (51/6". 575"). وانظر هذا الشرط: 
المستصفى للغزالى (7597/9)» شفاء الغليل للغزالىي ص(757)» التمهيد 
لأبي الخطاب (017/4) روضة الناظر لابن قدامة (89/6)» تشنيف 
المسامع للزركشي (7574/5)»: أصول ابن مفلح »)١108/5(‏ تيسير التحرير 
لأمير بادشاه (674/5» شرح الكوكب المنير لابن النجار .)١159/4(‏ 

(0) سورة الطلاق (5). 

(9) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(55١).‏ 

(5) انظر: المستصفى للغزالى (7590/5)» روضة الناظر لابن قدامة (841/2)) 
أصول ابن مفلح (1504/6)» التحبير للمرداوي (/57794/8), شرح الكوكب 
المنير لابن النجار .)١59/5(‏ 

(8) سورة الطلاق (3). 

(5) سورة الأحزاب (70). 

(0) سورة الأحزاب (51). 

() أخرجه بهذا اللفظ مسلم (107/5) كتاب الجنائزء باب فضل الصلاة على 
الجنازة وادابها برقم (05). 


لتكت «شرح محنصر مدا ل الفقه» 


قوله: [الثالث]"'': ذكر الحكم جواباً لسؤال نحو قوله: 
(اعتى: قش عو ات بال الاأعوا اذ اهن اقرع سفت “ضيه 
واقعت: فاع . 

لأن"السوان ان 'تفدوو الكصانذة قن لحر زون "كي كينا" لو جاء 
العدو فقال: اركبوا وفللان واقف مسا ل فمّال: أعطوه. إِذ 
التقدير: حيث جاء العدو فاركبواء وحيث فلان يسأل فأعطوه. إذ 
جواب» وحينئذ يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة»ء لأن السائل 
إثما "سال لبييق له :الحكوء. فالتقدير آنه: لم بجبه عن هنو اله 


قوله: الرابع: أن يذكر مع الحكم., ما لو لم يعلل به للغى. 
فيعلل به صيانة لكلام الشارع عن اللغوء نحو قوله 182 حين سئل 


)١(‏ ما بين المعقوفتين في المخطوط «الثاني»» والصحيح ما أثبته ليستقيم به 
الترتيب» وهو المثبت في المطبوع. 

(0) ورد هذا الحديث في صجيح البخاري في مواضع كثيرة بالمعنى ولم يرد 
بهذا اللفظ إلا في كتاب النفقات» باب نفقة المعسر على أهله. انظر: فتح 
الباري لابن حجر )2١5 .2١17/4(‏ برقم (0774) من حديث أبي هريرة. 

(9) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(57١).‏ 

(54) أن يسأل الرسول ذَِِ عن أمر حادث فيجيب بحكم فيدل على أن المذكور 
في السؤال علة. 

(5) انظر: شفاء الغليل للغزالي ص(77)» التمهيد لأبي الخطاب (2)17/5 
روضة الناظر لابن قدامة (857/5): أصول ابن مفلح 2)١159/5(‏ تيسير 
التحرير لأمير بادشاه (41/5): التحبير للمرداوي (//6)7770 شرح 
الكوكب المنير لابن النجار (9/5؟١).‏ 


«شرح محنصر حيو الفقه» 


عن بيع الرطب بالتمر -: (أينقص الرطب إذا يبس؟) قالوا: نعم 
قال: (فلا إذن). فهو استفهام تقريري لا استعلامى لوو 


هذا النوع الرابع من أنواع الإيماء إلى العلة» وهو ضربان: 


أحدهما: أن يسأل ذ في الواقعة عن أمر ظاهر لا يخفى عن 
عاقل» ثم يذكر الحكم عقيبه» فيدل . على أن ذلك الأمر الول 
عنه علة ا المذكون والخديت الدي ذكزه التصيف منا ل : 
رواه الترمذي”" وصححهه وكونه تقريرياً لا استعلاميا فظاهرء إذ 
من المعلوم لكل عاقل أن الرطب ينقص إذا يبس لزوال الرطوبة 
العورضدة اناد تنو تفل 


0 وكقوله ارام للهلا سالقه عن ال عن 


.)١55(ص المختصر في أصول الفقه لابن اللحام‎ )١( 

م( الحديث أخرجه من حديث الترمذي في سننه (/019) كتاب البيوع ) باب ما 
جاء ذ في النهي عن المحاقلة والمزابنة برقم (0؟7؟1١)‏ بلفظ (فنهى عن ذلك). 
واي باللفظ الذي أورده المصئّف في مسند الإمام أحمد (17/9/1), 
والحميدي في مسنده برقم (0175) والحاكم في مستدركه (28/5©). 

(6) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (07070/5). 

(5) أخرجه الإمام أحمد .7١/١(‏ 07)» والذارمي )"40/١(‏ كتاب الصومء 
باب الرخصة في القبلة للصائم برقم .)١71(‏ وأبو داود )7”١١/5(‏ كتاب 
الصوم» باب القبلة للصائم برقم (7785). والحديث حسّنه ابن حجر في 
موافقة الخبر الخبر (09/7"). 

() هي امرأة مجهولة من قبيلة خفعم بن أنمارء وهي المرأة الوضيئة التي - 


06ل تاكتك «شرح مخنصر فيزلا الققّه» 


أبيها (أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه؟)”2: فإن ذلك يدل 

على التعلين بالمسن النشدرك نين الصورقية)"المسؤرل: عنيء 
والمعدول إليها بطريق القياس», 3 لو لم يكن كذلك لخلا السؤال 
عن جواب, ولزم ما سبقء فكأنه قال لعمر: إن القبلة لا تضر 
ولا تفسد صومك لأنها مقدمة شهوة الفرج» كما أن المضمضة 
مقدمة شهوة البطن"”'"'. فكما أن هذه لا تبطل الصوم فكذلك 
تلك. وكأنه قال للمرأة: الحج دين الله تعالى فيجزئ قضاؤه عن 
الوالد كدين الآدمي والجامع كونهما ديناً”". 

قوله: الخامس: ع اي 


لم ينتظم تحو: «لآتتزا إل 55 لَه وَدَرُوأ بيجي (لأيقضى 


> كانت تستفتي الرسول يَقِةِ والفضل بن عباس ينظر إليها عندما كان رديف 
الرسول وَيِلةِ في حجة الوداع .انظر: فتح الباري لابن حجر )٠١/١١(‏ 
حديث رقم (0774). 

)١(‏ حديث الختثعمية لم يرد بهذا السياق كما بيّن ذلك ابن كثير في تحفة الطالب 
ص(750). وانظر: المعتبر للزركشى ص(5١7)»‏ والمروى أنها قالت: يا 
رسو آله إنافريضة الله فى الع على عيادة ادركت ابي شيخ قبيراء لا 
يستطيع أن يستوي على الراحلة» فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال (نعم). 
وهذا لفظ البخاري. انظر: فتح الباري لابن حجر )1١/١١(‏ كتاب الاستئذان» 
باب بدء السلام برقم (1774)» وانظر: صحيح مسلم بنحوه برقم (1775). 

() انظر: الإحكام للآمدي (/7558), أصول ابن مفلح »)١1177/(‏ التحبير 
للمرداوي .)١96(‏ 

(9) انظر: شفاء الغليل للغزالي ص(55)» روضة الناظر لابن قدامة (/2)847 
شرح مختصر الروضة للطوفي فلسداتيرة” التحبير للمرداوي 2)١97(‏ شرح 
الكوكتي المتين لابين التجان :)١8/4(‏ 

(5) سورة الجمعة» آية (4). 


«شرح مختصر ل الفقه» لللببييي سد 


القاضي وهو غضبان) إذ البيع والقففاء: لذ يمان تطانا ند ول 
إذن من مانع وليس إلا ما فهم من سياق النص ومضمونه'"". 

والمعقب للكلام كالآية الكريمة» والذي تضمنه الكلام 
كالحديث» فالآية الكريمة إنما سيقت لبيان أحكام الجمعة لا لبيان 
أحكام البيء””"» فلو لم يعلل النهي عن البيع حينئذ يكون شاغلاً 
عن السعي لكان ذكره لاغياً لكونه غير مرتبط بأحكام الجمعة» 
ولو لم يعلل النهي عن القضاء عند الغضب بكونه يتضمن 
اضطراب المزاج» المقتضي لتشويف الفكره البفصوي ال الخطا 
في الحكمء لكان ذكره لاغياً”". 

قوله: السادس: اقتران الحكم بوصف مناسبء» نحو أكرم 
العلماء وأهن ذا 

لأن المعلوم من تصرفات العقلاء ترتيب/81١/ب]‏ الأحكام 
على الأمور المناسبة والشرع لا يخرج عن تصرفات العقلاء””. 


قوله: وهل تشترط مناسبة الوصف الموماً إليه؟ فيه وجهان”'. 


.)١57(ص المختصر في أصول الفقه لابن اللحام‎ )١( 

(0) قال القرافي في شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(7”90): «فإن الآية لم 
تنزل لبيان أحكام البياعات» بل لتعظيم شأن الجمعة». وانظر: المستصفى 
للغزالي (550/5).» الإبهاج لابن السبكي (*/58).» روضة الناظر لابن 
قدامة (8405/9)» شرح مختصر الروضة للطوفي (/077775)» شرح الكوكب 
المنير لابن النجار .)١1759/5(‏ 

) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (07175/6). 

(5) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(57١).‏ 

(5) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (0737/9). 

(5) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(57١).‏ 


باحس «شرح مخحصر مرو النقه» 


ف اشخراظالمناسيكه لقعلل لاما مل ه77 


أجنها > [0]"" يشدرط مطلمك. لذن الله نمق المعرف 


زرده إا ركم (5) 
وعزِي للاكثرين . 


[الغالث]*': اختاره ابن الحاجب: إن فهم التعليل من 


اللتحاشكةة افونا فى وله“( يقفى القاقيج وهو عفضيان) 
اشترظطة :المناسية لامتناع فهم التعليل فيه بدون فهم المناسبة» وإن 

: : ' 5. : علاة) 
لم يفهم التعليل منها لم يشترط لأن التعليل يفهم من غيرها . 


)010( 
إفة 


في 


انظر: تشنيف المسامع للزركشي (304/6"). 

ساقطة من المخطوط. والصحيح «لا يشترط» لأن عدم الاشتراط هو قول 
الأكفرين ا وَعللوا لكأن العلة بعتي المحردف» زوفن انيت عبازة 
الفضيف كاله المزواوق كماافق الغيير للفرداوئ (/ا( 2081 وانظر: 
فود الع كل لمت انو الح عو لا يفي 51 اتويات لمر 
للأصفهاني »23١7/8(‏ ورفع الحاجب لابن السبكي (714/5). 

اتظر: شماء الخليل للغزالى ضر (147). السعصفئ للقزالئ )2 
الأتركاء انوي 011/80 شرع الموود على عير ابن اداح 
للإيجى (577/5): المسودة لآل تيمية ص(558)» بيان المختصر 
الاصفهائن ».)3١7/(‏ التحبير للمرداوي (/758/7)؛ حاشية البناني على 
جمع الجوامع (770/5)», شرح الكوكب المنير لابن النجار .)١50/5(‏ 
هكذا ذكرها المصنف» دون ذكر القول الثانى» متابعة للزركشي في تشنيف 
المسامع للزركشي (/4)074 والقول الثاني هو الاشتراط مطلقاً. انظر: 
الإحكام للآمدي (/2)707 والبحر المحيط للزركشي )3١7/0(‏ ونسبه 
لإمام الحرمين» والإبهاج شرح المنهاج لابن السبكي (/07). 

انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص(١18١)»‏ شرح العضد على 
مختصر ابن الحاجب للإيجي (5175/5). 


«شرح مختصر أصول الفمه» 


قال العضد: «وهذا إنما يصح لو أراة بالمتاسية ظهورها» وأما 
تفن المتاسة “قلا بنن.ننتها فى" العلة الباعية ولا يجحت فى الآمارة 
المجردة»”''» وقال في تشنيف المسامع: «اعلم 5 
إنما هو بالنسبة إلى أنه هل يشترط ظهور المناسبة» وإلا فلا بد 
[منهما]”" في نفس الأمر قطعاً. للاتفاق على امتناع خلو الأحكام 
من الشكمة إنا وجرا أ تقفئة عن العلذف الكلذس ”7 : 


قوله: قال أبو البركات: ترتيب الحكم على اسم مشتق 
ندل آذ نا" معت الافتفاق علة فقن فول اكير الأغيولبيه 7 1.وقال 
قوم :إن كان متاسيا”. 

القولالأوله انعا وا ل 


والثاني : نسية أو ال إل أبي الخطاب وله ذكره 


)١(‏ انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للايجي (/587). وأما 
ترجمته: فهو عضد الدين عبدالرحمن بن عبدالغفار الشافعي؛. أصول 
شافعي» ولغوي بارع» توفي سنة 55لاه» له شرح على ابن الحاجب في 
الأصول. انظر: الدرر الكامنة لابن حجر (777/5)» الطبقات الشافعية 
القرى لاتن السيكي 8/150 1). 

(؟) في المخطوط «ومنها»» والمثبت من تشنيف المسامع. 

(9) انظر: تشنيف المسامع للزركشي (7725/5). 

(5) انظر: الإحكام للآمدي 4031/0 المسودة لآل تيمية (478)» أصول ابن 
مفلح (137717/0).» التحبير للمرداوي (//07760). 

() المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(58١).‏ 

() انظر: المسودة لال تيمية ص(1578). 

0) انظر النسبة إليه في المسودة لآل تيمية ص(178). 


«اشرح محنصر أضول الفقه» 


في مسألة تعليل الربا من الانتصار”'' وهو الذي في الروضة"") 
واختاره الغزالي”' والجويني”". قال ابن مفلح: «إنما ذكره أبو 
الخطاب منعاً وتسليماً»”*؟. مقال المسألة (من بدل-دينه فاقتلوه)» 
رتب الحكم وهو القتل على التبديل» فدل أن التبديل علة وكذا: 
(من مس ذكره فليتوضأ)'2 وشبهه هكذا رأيته. 


قلت: والذي يظهر في تركيب الكلام أن يقال: من بدل في 


موضع المبدل ‏ بكسر الدال ‏ وإنما قلت ذلك» لأن الحكم يبقى 
مرتب على المبدل وهو اسم مشتق إما من التبديل كما هو مذهب 
البعراييو 2 و أما عن دل كماتقى هيك" الكونيه بقلذف ا إذا 


)١(‏ كتاب الانتصار في المسائل الكبار لأبي الخطاب الكلوذاني» ويسمى 


0300 


الخلاف الكبير»ء يعتبر من الكتب التي جمع فيها أبو الخطاب مسائل 
الخلاف في المذهبء قيل: إنه شرح فيها كتابه رؤوس المسائل» والكتاب 
حقق منه جزء في العبادات. انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 2)75١1//٠١(‏ 
والمدخل المفصل للشيخ بكر أبو زيد .)598/١(‏ 

روضة الناظر لابن قدامة (/817). 

انظر: شفاء الغليل للغزالي ص(57١)»:‏ المستصفى للغزالي (35910/9). 
انظر: البرهان للجويني (070/9) . 

(9) انظر: أصول ابن مفلح (71/6؟17). 

انظر: أصول ابن مفلح .)١17717//0(‏ 

أخرجه الإمام أحمد في مسنده (4)2501//6: وأبو داود في سئنه )431/١(‏ 
كتاب الطهارة» باب الوضوء من مسسٌ الذكر برقم »)18١(‏ والترمذي في 
سننهء كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر برقم (875)» والنسائي 
في سننه )٠٠١/١(‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر برقم 
(155١)غ‏ والحديث صححه الألباني في صحيح سنن بي داود .)710//١(‏ 
انظر مادة «بدل» في لسان العرب لابن منظور .)58/١١(‏ 


«شرح مخنصر يول الفقه» 


قلنا: رتب الحكم على التبديل فإن التبديل عند البصريين ليس 
مشتقاً بل هو أصل الاشتقاق» نعم يأتيى على مذهب الكوفيين» 
وأما على ما قلته فإنه يتأتى على المذهبين جميعاً والله تعالى أعلم. 

نؤلد لقا لتقمو هيا نلف اقدات العلة المي "" اشير 
وهو: حصر الأوصاف وإبطال كل علة عُلّل بها الحكم المعلل إلا 
واحدة» [فيتعيّن]!”: نحو علة الربا: الكيل أو الطعم أو" 
القوت» والكل باطل إلا الأولى”. 

الكو للع الت 


وفي الاصطلاح''": حصر الأوصاف» وإبطال كل علة علل 


)١(‏ التقسيم في اللغة: من القَّسمء وهو مصدر قَسَم يَقْسِمه فنجا لمن 
بمعنى جرّأه. وأظهره على وجوه متعددة. انظر: مادة (قسم» في معجم 
مقاييس اللغة لابن فارس (85/5)» ولسان العرب لابن منظور .)878/١5(‏ 

(؟) هكذا في المخطوطء وفي مختصر أصول الفقه لابن اللحام المطبوع 
ص(58١):‏ افتتعين). 

() وردت العبارة في المخطوط بدون «أو» هكذا «الكيل والطعم». والصحيح 
ما أثبته لوجوده في المطبوع وفي جميع نسخ ابن اللحام المخطوطة» بل 
وأثبته المصنف في الشرح. انظره. 

(4) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(58١).‏ 

(4) انظر: مادة «سبر» في معجم مقاييس اللغة لابن فارس (/1717)» الصحاح 
للجوهري (775/1)» لسان العرب لابن منظور (510/4). 

(5) انظر تعريفاته اصطلاحاً فى : العدة لأبى يعلى »)١515/4(‏ المستصفى للغزالي 
(؟/7516).» التمهيد لأبى الخطاب (57/4)» المحصول للرازي (/7117)» الإحكام 
تاؤمدي 03:3 أصول ابو مفاح 1014/8 ديف المسامع للرركقني 
(2307/6). البحر المحيط للزركشي (2))551/0 التحبير للمرداوي :)776١/90/(‏ - 


«شرح مختصر نول الفقه» 


بها الحكم المعلل إلا واحدة» فيتعين التعليل بهاء فيثبت الحكم 
في الفرع بواسطتهاء مثل: أن يقول: علة الربا في البر ونحوه. 
إما الكيل أو الطعم أو القوت» والعلل كلها باطلة إلا الأولى 
نعل وهي الكيل إن كان حنبلياً أو حنفياء أو إلا الطعم إن كان 
شافعياء أو إلا القوت إن كان مالكياء فيتعيّن للتعليل» ويلحق 
الأو و الدوة ونحو ذلك بالبر بجامع الكيل» ويقيم الدليل على 
بطلان ما أبطله» إما بانتقاضه انتقاضاً مؤثراًء أو بعدم مناسبته» أو 
ل 0 دين 


قولة أ وس قواطه أن يكون سيرة خاهرا نوافقة صمةه» أو 
عجزه عن إظهار وصاب زائل» فيجب إذاً على خصمه تسليمُ 
الحصره أو إبراز ما عنده» ليُنظر فيهء فيفسده ببيان بقاءِ الحكم 
مع حذفهء أو ببيان طرديته. أي: عدم التفات الشرع إليه في 
معهود د 

من شرطه أن يكون سبره حاصراً””؛ إذ لو لم يكن 
حاصراً. لجاز أن يكون الوصفٌ الباقي هو العلة في نفس الأمرِء 
فيقع الخطأ في القياس. ولا يصحٌ السّبر. 


ومتى كان حصر الأوصاف» وإبطال ما عدا الواحد منها 


ت شرح الكوكب المثير لابن النجار »)١50/5(‏ فواتح الرحموت لابن 
عبدالشكور (519/7). ْ 

() انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (505/9). 

(0) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(58١).‏ 

(0) أي: لجميع العلل. 


«شرح مختصر أصول الفقه» ش 


قطعي؛ فالتعليل قطعي» ومتى كانا ظنيين أو أحدهما فالتعليل 
ظني"'"'. وحصر السبر”'' إما: بموافقة خصمه على انحصار العلة 
فيما ذكره/51١/1]‏ أو: عجزه عن إظهار وصف زائد على ما ذكره 
المستدل. لأنه إذا عَجَرْ عن ذلك؛ فقد سلم الحصر ضرورة» ولا 
يسمع قوله: عندي [وصت]”" لكني لا أذكره» لأنه حينئذ» إما 
صادقٌ فيكون كاتماً لعلم دعت الحاجةٌ إليه؛ فيفسَّقَء أو كاذباً فلا 
تعول علق قزله ريشيف لبل ١‏ السطرل”7. 


فيجب إذاً على خصمه إما: تسليم الحصر فيثبت المدعى 
فيحصل مقصود المستدلء. أو إبراز ما عنده من وصف إن كان 
لينظر فيه المستدل فيفسده. 


ويبين عدم اعتباره””'» إما: ببيان بقاء الحكم في صورة مع 
صدقه في صورة» ويلقب 7ن لكون اللمييكدل يلغي 


.)505/7( انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي‎ )١( 

(0) الشرط الثاني: وهو حصر السبرء وذكره المصنف تلخيصاً لكلام الطوفي 
في شرح مختصر الروضة للطوفي ٠07/6‏ 2». وعبارة الطوفي هي: «هذا 
بيان لطريق ثبوت حصر السبرء وهو من وجهين» اه. 

(9) وردت في شرح مختصر الروضة للطوفي (507/9) كلمة «زائد» فتصبح 
العبارة (وصف زائد». فحاصل الأمر أن موافقة الخصم على الحصر إما 
اختيارية بالتسليم» أو اضطرارية بعجزه عن الزيادة. 

(5) ويلزمه الحصر. 

(4) أي: إذا أبرز الخصم المعترض وصفاً زائداً على ما ذكره المستدل من 
الأوصاف لزم المستدل أن يفسده من طريقين. 

(5) الطريق الأول في إبطال الوصف الزائد. 


«اشرح مخنصر أصيوا ل الفقه» 


الوصفف الذي أنداة الجعترضة كما لو قال [الحنبلي أو 
الشافعي]”' في العبد: يصحٌ أمان العبدء لأنه أمانْ وجد من 
عاقلٍ مسلم غير متهم؛ فيصحٌ قياساً على الحرّء ذ ل 
انحصار وكين فك العلة في الأصل.ء ويذعي 1 وصف 
الحرية» فيبطله المستدل بالعبد المأذون له. فإن أمانه يصح باتفاق 
مع عدم الحرية» فصار وصف الحرية لاغياً”". 

أ فمذلاه سان طرديت(؟) أ عدم التفات الشرع إليه في 
معهودٍ تصرّفه إما مطلقاً في جميع أحكام الشرع: كالطولء 
والقصرء. والبياض» والسواد. وإما كا لشيسة ع ذلك الحكم 
المعلل به وإن اعتبر في غيره كالذكورة» والأنوثة» في أحكام 
العتق إذ هئ ملغاة» فيقع كونها معتبرة فى الشهادة والقضاء وولاية 
التكاح والإرث فلا يعلل بها شيء من أحكام العتق””". 


البحث على مناسبة الوصف فيلغى؛ إذ يُعارضه الخصم بمثله في 


60 
وصعه 5 


)١(‏ هكذا المثبت في شرح مختصر الروضة للطوفي (2101/7)» وفي المخطوط 


«العبد). 
(؟) هكذا المثبت في شرح مختصر الروضة للطوفي (2»)508/7 وفي المخطوط 
«استقالة»). 


9 انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (501//9). 
(5) الطريق الثاني في إبطال الوصف الزائد. 

(5) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (/508). 
(5) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(58١).‏ 


«شرح مخنصر مو الفقه» 


لا يفسد الوصف الزائد الذي يبديه المعترض بوجود 
النقض؛ مع تخلف الحكم عنهء لجواز كونه جزء علةء أو 
شرطهاء فلا يكون وجوده مستقلا بوجود الحكم؛ إذ الحكم إنما 
يوجد بوجود كمال علته ولكن يكون تخلفه مؤثراً» فلا يلزم من 
عدم استقلاله بالحكم صحة علة المستدل بدونه. 


مثاله: لو قال المستدل: علّة الربا في البّرّ الكيل» فعارضه 
المعترض بالطعُمء فنقضه المستدلَ بالماء أو غيره مما يطعم ولا 
ربا فيه» لم يكفه ذلك في إبطال كون الطعم علة» لجواز أن 
يكون جزء علة الرباء بأن تكونٌ العلة مجموع الأمرين: الكيل 
والطعمء أو يكون شرطا فيهاء فتكون العلة الكيل بشرط كون 
المكيل مطعوماًء وحيئئذ فلا يلزم من عدم كون الطعم علة مستقلة 
أن يكون الكيل علة صحيحة., ولا يتم للمستدلٌ أيضأا إفساد 
وصف المعترض بقوله: لم أعثر بعد البحث على مناسبة هذا 
الوصف فيلغى» إذ يعارضه الخصم المعترض بمثله في وصفهء 
فيقول: وأنا لم أعثر بعد البحث على مناسبة وصفكء» فيتعارض 
الكلامان» ويقف المستدلان» وقوله: لم أعثرء معناه: لم 
ا" 

قوله: وإذا اتفق الخصمان على فساد علة من عداهماء 
فإفسادٌ أحدهما علة الآخر دليل صحةٍ علته. عند بعض المتكلمين 


والصحيح 0 


.)1509/6( انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي‎ )١( 
.)١58(ص (؟) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام‎ 


«شر مخّصر أصول الفقه» 


أمااصيعه عش عفن اليعكليي "1" دالان ها عند |ااعغلفيهها لبك 
فساده باتفاقهما وعلة الخصم ثبت فسادها بإفسادها فتعينت العلة الباقية. 


وفقا ل اللقةه إن اتنى ايان والشافسى على أن نا عنذا 
الكت لكي فى اننا حا سواه ف لفق لفقي بعلة الك 
بالماء مثلاً إذ هو مكيل ولا ربا فيه» أو نقض الحنبلئ علة الطعم 
بالماء إذ هو مطعوم ولا ربا فيه والصحيح خلافه ‏ إذ اتفاقهما 
لا يقتضي فساد علة غيرهما في نفس الأمرء بل في اعتقادهما أو 
المالكي يعتقد فساد التعليل بالكيل والطعم» ويدف علة القرضق” . 

قؤله وه بحيحة [الناظن :و لمباط عيب اعقو وتالتها :: :إن 
أجمع على تعليل ذلك الحكم”". 

أما إذا كان حصر الأوصاف وإبطال ما عدا الواحد منها 
قطعى» فلا تنافى هذا الخلاف» وإنما الخلاف إذا كانا ظنيين أو 
رياه افده أنه بحططة [لناظر ‏ لتفكة +والمتا طن الكيرهة» الوخويت 
العمل بالظن”” 2 وقيل: ليس بحجة مطلقاً”'2 لجواز بطلان الباقي» 


)١(‏ انظر: البحر المحيط للزركشي (715/5)» شرح مختصر الروضة للطوفي 
.)5١094/0(‏ التحبير للمرداوي (/7370657/7). 

(0) انظر المثال في: شرح مختصر الروضة للطوفي (509/5). 

(*) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(58١).‏ 

(5) انظر: تشنيف المسامع للزركشي (71717/6). 

(5) هذا هو القول الأول والذي اختاره الآمدي. انظر: الإحكام للآمدي 
م ”). 

(5) قال فى نشر البنود للعلوي :)١171/7(‏ وهو مذهب الأكثرين. انظر: المستصفى للغزالي 
(140/5): المسودة لآل تيمية ص (417)؛ البحر المحيط للزركشي (514/5), 


«شرح محنصر أصَيدا ل القفقه» 


وقيل : حجة لهما إن أجمع على تعليل ذلك الحكم في الأصل» 
وعليه إمام الحرمين”''. حذراً إذ إن بطلان الباقي [يؤدي] إلى 
خطأ المجمعين» وقيل: حجه للمناظر لنفسه دون المناظر لغيره 
لأن ظنه لا يقوم حجة على خصمه”". 

قوله : المسلك الرابع/51١/ب]:‏ إثباتها بالمناسبة»ء وهي: أن 
يقترن بالحكم وصفٌ مناسبٌ». وهو: وصفٌ ظاهرٌ منضبظ يلزم 
من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصوداً من حصول 
مصلحة ودفع ل 

وتسمى المناسبة هنا الإخالة”*'» وتسمى تخريج المناطء أما 
تسميتها بالإخالة: فلأن بها يُخَالء أي: يظن أن الوصف علة', 
وأا يعنت بتخريج المناط فلأنها أبدت ما نيط به الحكمء 
أي علق عليه ززعو تعبين الخلة» وما الوففب الفتانيي: 


ت التحبير للمرداوي (/2)77”017/19 تيسير التحرير لأمير بادشاه (58/5)» جاشية 
البناني على جمع الجوامع (5071/5)» فواتح الرحموت لابن عبدالشكور 
»)3٠0/(‏ إرشاد الفحول للشوكانى (؟/180). 

00 .)009/( البرهان للجويني‎ )١( 

(0) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي .)5٠١/(‏ 

() المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(58١).‏ 

(5) انظر: مادة اخال» في الصحاح ».)١795(‏ ولسان العرب لابن منظور .)7557/١1(‏ 

(5) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (578/1). 

(5) وتسمى أيضا بالمصلحة. وبالاستدلال. وبرعاية المقاصد. انظر: تشنيف المسامع 
للزركشي (/7587)» التحبير للمرداوي (7754/1)» إرشاد الفحول للشوكانى (187/5). 

7) المناسب فى اللغة: المقارية والملائمة» والمشاكلة للشىء» فهذا يناسب هذا 

أي يقاربه في الشكل. انظر: مادة انسب» في المصباح المنير للفيومي (5170). 


«شرح مخنصر أصول الفقّه» 


فاختلفوا فى تعريفه: فقيل هو: الملائم لأفعال العقلاء في العادة. 
كما يقال: هذه اللؤلؤة تناسب هذه اللؤلؤة. وهذه الجبة تناسب 
هذه العمافة ”2+ بهذا القولذكره التاج السبكي في جمع*". 


وقيل: ما يجلب نفعاً أو يدفع ضرراًء إذ المراد بالنسبة إلى 
العبد لتعالي الرب جل جلاله عن الضرر والانتفاع» وعليه اقتصر 
الببيضاوي””. وقال أبو زيد الدبوسي”؟؟ من الحنفية: ما لو عرض 
عن العقول: لتلفقه. بالقبول!17. قال قي البنايع ؟ بويعو فرك إلى 
إللقة”" .وما دكي التسحت حفن الذي قذمه ابن مفلح ".وهو 
حد الآمدي”" وابن الحاجب”"'' واحترزنا «بالظاهر» عن الخفي 
وان لجعي وحن لمشيل تنه لا بسع تكاس انوا قينا 


.)١158/0( هذه عبارة المحصول للرازي‎ )١( 

(؟) انظر: جمع الجوامع مع حاشية البناني (71/4/5)) الإبهاج لابن السبكي (59/5). 

(*) منهاج الأصول مع نهاية السول للأسنوي (2729/5). 

(؛) عبيدالله بن عمر بن عيسى الحنفي» فقيه وأصولي فذء ذكر أنه أول من 
ره عن لكلاف + لد نا ظرات: مع العلمات* ومن قيرب بيه الكل ذفن 
النظرء واستخراج الحجج والرأي» توفي سنة ١47ه‏ ببخارى. له تقويم 
الأدلة في أصول الفقهء وتأسيس النظرء وكلاهما مطبوع. انظر: الفوائد 
البهية للكنوي ص(9١23»‏ الجواهر المضيئة (779/5). 

(0) انظره في: كشف الأسرار للبخاري (177/5). 

(5) انظر: بديع النظام لابن الساعاتي (070/5). 

(0) انظر: أصول ابن مفلح .)١5180/9(‏ 

(8) انظر: الإحكام للآمدي .)307١/5(‏ 

(9) انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص(181١)»‏ شرح العضد على 
مختصر ابن الحاجب للإيجي (1794/5). 


«شرح محنصر ار الفقه» 


أن يكون مقصوداً) فاعل يلزم. ل اص الحاجب موضع يلزم 
يحصل عقلاً وقوله: «من حصول مصلحة أو دفع مفسدة)» بيان 
لقوله ما يصلح. والمصلحة اللذة ووسيلتهاء. والمفسلة الإثم 
7 و نفسي وبدني دنيوي وأخروي» ا العاقل 
إذا خير اختار المصلحة ودفع المفسدة. 
|| 0 

فإن كان الوصف خفياء أو غير منضبطء لم يعتبر لأنه لا 
يعلم» فكيف يعلم به الحكم فامتنع التعليل به» فالطريق أن يعتبر 
ملازمة. اي يعتبر وصف ظاهر منضبط يلازم ذلك الوصف يوجد 
بوجودهء ويعدم بعدمه فيجعل معرفا للحكم وهو المظنة.ء أي: 
مظنة لافيت 

فتاله: القية””" هن داس لتر كن الفسطهن فليا تحمييلة 
لمقصود التخفيف. ولا يمكن اعتبارها بنفسها لأنها غير منضبطة 
لكونها تختلف بالأشخاص والأزمان» ولا يناط الترخص بالكل» 
ولا يمتاز البعض بنفسه فنيط الترخص بما يلازمها وهو السفر"". 


.)١158/0( انظر: المحصول للرازي‎ )١( 

1 المصلحة والمفسدة يقع على البدن والنفس» ويكون في الدنيا والآخرة. 

(9) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(59١).‏ 

(4) تشنيف المسامع للزركشي (/27837)» وانظر: شرح العضد على مختصر 
ابن الحاجب للإيجي (719/1)» والبحر المحيط للزركشي .)5١17/0(‏ 

ره( أي للسفر. 

(5) التحبير للمرداوي (/77375/80). 


)اس تسيإ دحم «شرح محنصر صل الفقه» 


وقوله: وإذا لزم من مصلحة الوصف مفسيدة معساوية أن 
راجحة ألغاها قوم وأثبتها آخرون"”". 

إذا اشتمل الوصف على مصلحة ومفسدة راجحة على 
المصلحة أو مساوية فهل تنخرم مناسبته للحكم أم لا؟ قولان'". 0 


- : 00 3 > وري دق . (ه6) 
وممن قال: له تتحرمء) الشيخ والمجد والجوزي 


.)١591(ص المختصر في أصول الفقه لابن اللحام‎ )١( 

(؟) تسمى هذه بمسألة: انخرام المناسبة بما يعارضها. تحرير محل النزاع: اتفق 
العلماء: على أن الخلاف عند القائلين بعدم جواز تخصص العلة لعدم جواز بقاء 
المناسبين» أو اجتماع جهتي المصلحة والمفسدة عندهم. واتفقوا: على أنه إذا 
كان المعارض دالا على انتفاء المصلحة المناسبة فهذا مبطل لحجية المناسب» 
لأن انتفاء السبب يدل على انتفاء المسبب. واتفقوا على أنه إذا كانت المفسدة 
مرجوحة يصح التعليل بها. وإنما وقع الخلاف في حالة كون المفسدة مساوية أو 
راجحة على المصلحة على القولين اللذين ذكرهما المصنف : الأول: أن المناسبة 
لا تدخرم. وهو المختار عند المالكية ومذهب بعض الشافعية كالرازي» والبيضاوي 
وكثير من الحنابلة كما ذكرهم المصنف. الثاني : أن المناسبة تنخرم. وهو مذهب 
بعض المالكية كابن الحاجب» وبعض الشافعية كالاامدي» والصفي الهندي» 
ونسب إلى الأكثر. انظر: المستصفى للغزالي (1/1//1)» روضة الناظر لابن قدامة 
(876/0). الإحكام للآمدي (777/6)» المحصول للرازي (118/0)» منتهى 
السول والأمل لابن الحاجب ص(187)» شرح العضد على ابن الحاجب 
(7511/5)» المسودة لآل تيمية ص(75١5)»‏ شرح مختصر الروضة للطوفي 
(471)»: أصول ابن مفلح »)١7185/(‏ رفع الحاجب لابن السبكي (/77171)) 
نهاية الوصول للصفي الهندي (037709/8. التحبير للمرداوي (/077017/89. الوبهاج 
لابن السبكي :)7١/(‏ شرح الكوكب لابن النجار .)١77/5(‏ 

(*) روضة الناظر لابن قدامة (/86569). 

(5) المسودة لآل تيمية ص(7١5)»‏ ومجموع الفتاوى لأبن تبدية وه 1ه 1 01 

(0) انظر: الإيضاح لقوانين الاصطلاح لابن الجوزي ص(75١1).‏ 


«شرح مختصر أصول الفقه» 1 لتك و6313 كك 


. د ك1 مج الله 5 200 : ا 

علل بأن المناسبة أمر عرفي» وأهل العرف لا يعدون تحصيل 
000 ا 

درهم مع فوات مثله مناسبا"”''. والعقل قاض بذلك. 


قالوا: الصلاة في المحل الغصب صحيحة مع تحريمها""'. 
م تعارض فضيلة المصلحة ومفسدة التحريو”*. 


فيل: لا نسلم الصحة» ولو سلمت فليست المفسدة ناشئة 
عن الصلاة وبالعكس» ولو نكنات ا عن الصلاة ؛ لم تنصح. 


وم 


أحدها: المؤثر: وهو ما ظهر تأثيره في الحكم بنصٌ أو 
إجماع”'» كقياس الأمة على الحرة فى سقوط الصلاة حالة 
الحيض لمشقة التكرار وهو ضريان: 

الأول: أن يظهر تأثير عينه فى عين ذلك الحكمء فهو 


)١(‏ من أدلة القول الأول. 

(؟) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي .)575١/9(‏ 

انظر الأقوال في المسألة في القسم الأول من شرح مختصر أصول الفقهء 
للجراعي ص(١١").‏ 

(4:) أن المصلحة من متضمنات الوصف, والمفسدة من لوازمه. أي: قد 
تضمّن مصلحةء ولزمته مفسدة فوجب اعتبارهما لاختلاف جهتهما كالصلاة 
في الدار المغصوبة تعتبر طاعة من وجهء. معصية من وجه. انظر: شرح 
مختصر الروضة للطوفي .)57١1/5(‏ 

(5) هذا تعريف الإمام الغزالي في شفاء الغليل للغزالي ص(514١)»‏ والمستصفى 
للغزالي (71//1)» وتابعه ابن قدامة في روضة الناظر لابن قدامة (849/9). 


بو سإ امح «شرح مخنصر 00 الفقه» 
المسمى في معنى الأصل نحو قوله كَل : (من مس ذكره فليتوضاً) 
فيقاس عليه من مس ذكر الغير فعينُ الوصف المسء» وعين الحكم 
التقضن. 

الغاق :"نظو تاكبر عنية ف بكسن ذلك البوك ١‏ كظيور 
أثر الأخوة من الأبوين في التقديم في الميراث» فيقاس عليه ولاية 
النكاح, إذ الولاية لست عين الميراث» 0 بينهما مجانسة. 

النوع الثاني: الملائم: وهو ما ظهر تأثير جنسه في عين 
الحكم» كتأثير المشقة في إسقاط الصلاة عن الحائض فإنه ظهر 
تأثير جنس الحرج في إسقاط قضاء الصلاة كتأثير مشقة السفر في 
القس 00 

النوع الثالث: الغريب: وهو ما ظهر/[17١/1]‏ تأثير جنسه 
في جنس ذلك الحكم كتأثير جنس المصالح في جنس 
الأحكام”". 

والجنسية مراتب» بعضها أعم من بعض : 

فأعم الأوصاف كونه حكماًء ثم ينقسم إلى الأحكام 
الخمسة» والواجب ال عبادة وغيرهاء والعبادة ا صلاة 
وغيرها. 


)١(‏ وهو قريبٌ من تعريف ابن الحاجب. انظر: منتهى السول والأمل لابن 
الحاجب ص(187١)»‏ شرح مختصر ابن الحاجب للإيجي .)١117/7(‏ 

(5) انظر: روضة الناظر لابن قدامة »)80١/0(‏ أصول ابن مفلح 2)١181//9(‏ 
شرح الكوكب لابن النجار .)١74/5(‏ 

(*) روضة الناظر لابن قدامة (8617/9). 


«شرح مخنصر أصبوق الفقه» بيبخ 


فالمؤثر في الصلاة الواجبة أخص من المؤثر في العبادة» 
والمؤثر في العبادة أخص من المؤثر في الواجب» والمؤثر في 

واعتباره في المعاني أعم أوصافه كونه وصفاً يُناظٌ الحكم 
بجنسه) وأخص منه كونه مصلحة خاصة. ولأجل تفاوت درجات 
على ما دونه. 

وقال بعضهم: الملائم: ما ظهر تأثير جنسه في جنس 
الحكم''' كتأثير المشقة في التخفيف. 


والغريب: الذي لم يظهر تأثيرة: .ولا هلائمعه بيعتس ‏ 
تصرفات الشرع”'" كقولنا: [حُرّم الخمر]”" لكونه مسكراًء وفي 
معناه: كل مسكرء ولم يظهر تأثير السكر في موضع [آخر]”* لكنه 
مناسب اقترن به الحكمء وكالمبتوتة”' في مرض الموت ترث»ء 


() هذا تعريف الإمام الغزالي كما في: شفاء الغليل للغزالي ص(59١).‏ 

(؟) هذا تعريف الغزالي كما في: شفاء الغليل للغزالي ص(58١)»‏ المستصفى 
للغزالي (/598). 

(؟» في المخطوط بدونهاء والصواب إثباتها ليستقيم به المعنى» وهو المثبت 
في روضة الناظر لابن قدامة (807/6). 

(4) في المخطوط بدونهاء ولكي يستقيم المعنى لابد من إضافتهاء فهو المثبت 
في روضة الناظر لابن قدامة (594/5). 

(5) المبتوتة لغة: من البت» وهو القطع. والأصل: مبتوت طلاقهاء وطلقها 
طلقة بتةّ» وبتها إذا قطعها عن الرجعة. انظر: مادة «ببَّ» في المصباح 
المنير للفيومي ص(5١).‏ 


ااا «شرح مخنصر أضول الفتة» 


معارضة للزوج بنقيض قصده'"'' قياساً على حرمان القاتل معارضة 
بنقيض قصدهء فهو مناسبة مجردة غريبة لعدم الالتفات إلى هذا 
في مواضع ا 

النوع الرابع: المرسل: قال بعضهم: ايد ال 
فإن كان غريباً أو ثبت إلغاؤه» فمردود اتفاقاً"'"'. كتعيين بعض 
العلماء”*) صوم الشهرين على بعض الملوك”*“ حيث وجب عليه 
كفارة الظهارء فألغى الإعتاق المعتبر ابتداء لسهولته على 
الملك» ومشقة الصوم فزي97 4 مونق: كان لاني تنك تقل :عن 


)١(‏ للقاعدة الفقهية: «من تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه». 

(7) قال ابن النجار: «وهما أي: المرسل الغريب والمرسل الذي ثبت إلغاؤه 
مردودان أمّا الأول فعند الجمهورء وأما الثاني: فبالاتفاق». انظر: شرح 
الكوكب لابن النجار (181/5). 

(9) نقل الاتفاق ابن السبكي في رفع الحاجب (4)7517/9 وابن النجار في 
شرح الكوكب المنير لابن النجار .)١181/5(‏ 

(4) هو: يحيى بن يحيى بن كثير الليثي البربري الأندلسي القرطبي المالكي» 
سمع من الإمام مالك» انتهت إليه رئاسة المذهب في الأندلس» توفي سنة 
4ه.انظر: الديباج المذهب لابن فرحون (7057/5)» ترتيب المدارك 
للقاضي عياض (2)0175/1 سير أعلام النبلاء للذهبي .)019/1٠١(‏ 

(0) هو: عبدالرحمن بن الحكم بن هشام بن الداخل أمير الأندلس» أبو المطرف 
المرواني» بويع بعد والده في آخر سنة 1 ١5هء‏ كان حسن السيرة» لين 
الجانب» توفي سنة 118اه. انظر: نفح الطيب لابن التلمساني )29414/1١(‏ 
جذوة المقتبس للحميدي ص(١٠)»‏ سير أعلام النبلاء للذهبي .)5١/8(‏ 

(5) كان الملك قد نظر إلى جارية كان يحبّها حبًا شديداً وكان ذلك في شهر 
رمضان وهو صائمء فعبث بهاء فلم يملك نفسه أن وقع عليهاء ثم ندم 
ندماً شديداًء فسأل الفقهاء عن توبته وكفارته» فقال يحيى بن يحيى: - 


«شرح مخئصر 00 الفقه» 


الشافعي”'' ومالك”") اعتباره» واختاره الجويني”" والغزالي”؟, 
وانكرة أمعحاتة التق عو وهو اقول الأكثرين لاتفاق 
ال على عدم اليلق ديه" لأن ,ما لا تكن معصترا :ححنه 
ولا بجنسه القريب لا يكون دليلا شرعيا. 


قوله: المسلك الخامس: إثبات العلة بالشبه» وعند القاضي 

وابن عقيل [وغيرهما]”'' إلحاق الفرع المتردد بين أصلين بما هو 

5 تصوم شهرين متتابعين» فلما بدر يحيى بذلك سكت الفقهاء حتى خرجوا. 
فقالوا ليحيى: ما لك لم تفته بمذهب مالكء وهو التخيير.بين العتق 
والإطعام والصيام. قال: لو فتحنا له هذا الباب سهل عليه أن يطأ كل يوم 
ويعتق رقبة» ولكن حملته على أصعب الأمور لثلا يعود. انظر: الكافي 
لابن عبدالير (751/1). 

() جاءت النسبة إليه في: المستصفى للغزالي (4)7917/5, الإحكام للآمدي 
1١‏ ). 

(0) انظر: مختصر ابن الحاجب للإيجي (717/1)» شرح تنقيح الفصول 
للقرافي ص(97 017 شرح تنقيح الفصول لابن حلولو ص(١٠١5).‏ رفع 
النقاب .من تنقيح الشهاب..للشوشاوي .)١185/9(‏ 

() رد أبو المعالى الجوينى قول مالك..واختار قبول المصلحة المرسلة بشرط 
نكو يي ا ملي المعتبرة. كما نقل عنه فى: نهاية السول 
الايتترى 20019040 لمع دراه يشرو الميجلى 51/1/17 

(5) انظر: المستصفى للغزالي (298/5). 

(5) انظر: الكافي لابن عبدالبر .)7541/١(‏ 

(5) انظر: الإحكام للآمدي .)١٠١/5(‏ وأصول ابن مفلح (589/5١)غ‏ 
والإبهاج شرح المنهاج لابن السبكي (57/0). 

48 ساقطة من المخطوط. وهي مثبتة في المطبوع وفي جميع مخطوطات 
المختصر في أصول .الفقه لابن اللحام. 


2000 «شرح مخنصر اصول الفقه» 


أشبه به منهماء كالعبد المتردد بين الحر والبهيمة» والمذي المتردد 
تدا فول والسفي روفي ضحة لتويك ابه قرولاو اا 
والعافي:'" بوالاطهرة انع تلزنا للقاضي: 

الشبهية لغة”؟»: شامل كل قياسء لأن كل قياس”*» مشتمل 
على شبه واطّرادء فقياس العلة عرف بأشبه صفاته» وقياس الشبه 
أشرف صفاته المشابهة. 

وا 001031321 00 


.)١؟91/9( أصول ابن مفلح‎ »)١1775/5( انظر: العدة لأبي يعلى‎ )١( 

(0) انظر: اللمع للشيرازي ص(١١23.‏ الإحكام للآمدي (/5915) والذي 
صرّح به الإمام الشافعي في الرسالة ص(8794) بقيد أن قياس الشبه حجة. 

(9) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(59١).‏ 

(4) الشبيه والشبه لغة: المثل. أشبه الشيء ماثله. انظر: مادة «شبه» في 
المصباح المنير للفيومي ص(5١١).‏ 

(5) يسمى عند بعض الفقهاء: الاستدلال بالشيء على مثله. انظر: الإحكام 
للآمدي (/740). وسماه القاضى أبو يعلى في العدة لأبي يعلى (17786/54): 
«غلبة الشبه؛ وهو عام أريد به خاصء إذ يطلق الشبه على جميع أنواع 
القياس» لأن كل قياس لا بد فيه من كون الفرع شبيهاً بالأصل بجامع بينهما. 
إلا أن الأصوليين اصطلحوا على تخصيص هذا الاسم بهذا النوع من الأقيسة. 

(5) انظر تعريفاته اصطلاحاً في: المستصفى للغزالي »01١/(‏ التمهيد لأبي 
الخطاب ,.)7594/١(‏ الجدل لابن عقيل ص(؟١)».‏ روضة الناظر لابن قدامة 
(/878)»: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (215/1)؛ 
الإحكام للآمدي (2)1917/5 شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(2)95 
تشنيف المسامع للزركشي (4)7307/8 رفع الحاجب لابن السبكي 
(27417/5), أصول ابن مفلح )+ تسد الععرين امير ناكسا 
(0/4)» شرح مختصر الروضة للطوفي (475/5)» شرح الكوكب المنير 
لابن النجار (1481/5)» فواتح الرحموت لابن عبدالشكور (00/5. 


«شرح مخنصر أضول الفقه» للببببيبب راسد 


قال القاضي"") وابن عقيا 9 وفبرهب90: تردد الفرع بين أ صلب" 
من مناط كل منهما إلا أنه يشبهه أحدهما في أوصاف أكثرء 
فإلحاقه به هو الشبه. كالعبد؛ هل يملك؟ وهل يضمنه قاتله بأكثر 
من دية الحر؟ وقال الآمدي: ليس هذا من الشبه في شيء فإن 
كل مناط مناسب» وكثرة المشابهة للترجيه”". 

ثم قياس علة الشبه لا يصار إليه مع إمكان العلة 
روه فإن تعذر فهو حجة 7ن وعنلد ال 0 حتى 
قال ابن عقيل: لا عبرة بالمخالف لأنه يغلب على الظن عليته 
بلك د ال 


والقول الثانى: أنه مردود ونظرآً لشبهه ال 
تنبيه: القاضى هنا لا كو هو القاضى بق يعلى كما دل 


.)1776/4( انظر: العدة لأبي يعلى‎ )١( 

(0) انظر: الواضح لابن عقيل (؟07/1). 

(9) كالغزالي وابن قدامة والآمدي وابن الحاجب وابن مفلح. انظر: هامش 
)١(‏ أعلاه. 

(5) الإحكام للآمدي (/090). 

(5) نقل الإجماع الجويني في: التلخيص: (/7378). 

(5) انظر: العدة لأبى يعلى »)١1777/5(‏ المسودة لآل تيمية ص(7/5)» أصول 
ابن مفلح (/11). شرح الكوكب المين لأين التجار (14/4): 

0 انظر: اللمع للشيرازي ص(١١223.‏ الإحكام للآمدي (27917/6, المحلي 
على جمع الجوامع (7078/5). 

(4) الواضح لابن عقيل (؟/04)» الجدل ص(؟١).‏ 

(9) انظر: المسودة لال تيمية ص(577). 


2 «شرح مختصر أصول الفقه» 


عليه سياق الكلام» أم القاضي يعقوب”'' كما صرح به في 
ال 

قولة و الاعنيان عالتية موكيا" ل عنقيقة : لاف لايق علب 
وقيل: بما يُظن أنه مناطاً للحكه"”". 

إذا صح التمسك بقياس الشبه؛ فالاعتبار فيه بالشبه حكما”* 
والنيلك حك . 


وفال اين عله" تقر القنهالحقس الشكيى كفي الأدة 


)١(‏ هو: القاضي يعقوب بن إبراهيم بن سَطور البَرزبيني ‏ نسبة إلى قرية على 
بعد خمسة فراسخ من بغداد بينها وبين أوانا ‏ الحنبلي» أخذ الفقه عن 
القاضي أبي يعلى» تولى القضاء في باب الأزج» توفي سنة 485ه. 
من مصنفاته : الأصول والفروع. انظر: طبقات الحنابلة لأبي يعلى (515/5), 
المقصد الأرشد لابن مفلح »237١/(‏ المنهج الأحمد للعليمي (/0). 

(؟) نسبه ابن قدامة في روضة الناظر لابن قدامة (2»)858/5 والطوفي في شرح 
مختصر الروضة للطوفي (/115) للقاضي يعقوب». والصحيح أنه لهما: أي 
للقاضي أبي يعلى والقاضي يعقوب كما صرح بذلك المرداوي في التحبير 
(475/0) بقوله: «فقال القاضي أبي يعلى» والقاضي يعقوب» اه. 

(9) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(59١).‏ 

(54) هذا هو القول الأول» وذهب إليه الشافعي وأكثر الحنابلة. انظر: اللمع 
للقنبرا 0312 "السخحصول اللزارف (8:90/9) + البسير اللتردارق 
(0335730). شرح الكوكب المنير لابن النجار .)١188/54(‏ 

(5) انظر المثال في شرح مختصر الروضة للطوفي (5715/5). 

(5) هو إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم, أبو إسحاق البصري, الأسدي. 
اشتهر بابن عليّة كأبيه» كان أحد المتكلمين» قدم إلى مصر من بغداد» ‏ 


«شرح محنصر أضول الففه» 


بالعبد في كونهما آدميين» إذ هو وصف حقيقى2"7. 


وقيل: الاعتبار بما يظن كل مجتهد أنه مناط للحكم 
غننو!"* :ذلك كالينت"المخلرفة من الزناامع الحقها بالكتم قي 
النكاح في تحريم نكاحهاء كما هو مذهبنا نظر إلى المعنى 
الحقيقي وهو كونها من مائه»ء ومن ألحقها بالأجنبية فأباح 
للواطىء نكاحها كالشافعي. نظر إلى المعنى الحكميء وهو انتفاء 
آثار الولد بينهما شرعاً يجب على كل مجتهد اتباع ظنهء لأن 
الظن واجب الاتباع» وهو غير لازم أبداً للشبهة حكماً ولا للشبه 
حقيقة بل يختلف باختلاف نظر المجتهد”". 

قوله: المسلك السادس: الدوران”*': وهو وجود الحكم 


> وهو من تلاميذ ابن كيسان الأصم المعتزلي» وكانت له مناظرات مع الإمام 
الشافعى. توفى سنة 8؟11ه. له مصنفات فى الفقه تشبه الجدل. انظر: 
تاريخ بغداد (0/90. ْ 

)١(‏ جاءت نسبة هذا القول إلى ابن عليّة في: المحصول للرازي »)3١177/5(‏ نهاية 
السول للأسنوي »)١1١17/5(‏ والتحبير للمرداوي (//571 207 والإبهاج في شرح 
المنهاج لابن السبكي (/18)» وشرح الكوكب المنير لابن النجار .)١1894/5(‏ 
الشبه الحقيقي: وهو القول الثاني. انظر: الإبهاج في شرح المنهاج لابن 
السبكي (18/5)» نهاية السول للأسنوي .)١١7/5(‏ 

(0) هو مذهب الطوفي. انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (/575). 

(©) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (575/5)». التحبير للمرداوي (/75717/17). 

(5:) الدوران لغة: مصدر دارء يدور دوراً ودوراناً. ويطلق على الحركة 
والاضطراب. انظر: مادة «دور» فى: لسان العرب لابن منظور (5960/5). 
ويعبّر عنه بعض الأصوليين بالط والعكس. انظر: الإحكام للآمدي 
(2©» وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي .)١10/1(‏ وعبر 
عنه بالسلب والوجود أبو الخطاب. انظر: التمهيد لأبي الخطاب (15/5). 


لوو ايامح «شرح محنصر أصول الققه» 


وشوة الرسكله وعودة : سدع برقي اللدلي نه اكقر أمينيعا ب 3 


قيل : ل 10 ع0 

مثال كونه في العصير/171١/ب]‏ بوجود الإسكار فإنها توجد 
بوجوده وتعدم بعدمه فإنه إذا انقلب خلاً زالت الحرمة وفيه مذاهب: 

أحدها: لا يفيد بمجرده ظنّ العلة ولا القطع و الهو 
أن بيكون الوضف الدائر املازنا للعلة “لا تفنيهاة». إلا أن يدل :وليل 
على أن هذا الوصف معتبر في إثبات الحكم فحينئذٍ يكون حجة. 
وهر قزل القافى "أت الطلميت: الظرى 87 انارو اين السمعات 7 
والغزالي”") والعي "واي الا 1 


)١(‏ انظر مذهب أكثر الحنابلة في: العدة لأبي يعلى »)١577/5(‏ التمهيد لأبي 
الخطاب »))١55/5(‏ شرح مختصر الروضة للطوفي »)5١7/0(‏ المسودة لآل 
تيمية ص(/477)», أصول ابن مفلح ,4)١1917/(‏ التحبير للمرداوي 
007373070 شرح الكوكت الجتير لابن التخار :)1١97/2(‏ 

(؟) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(59١).‏ 

(*) المذهب الأول: وهو أن الدوران لا يفيد العلّيّة مطلقاً. قول أكثر الحنفية وظاهر مذهب 
المالكية» وبعض الشافعية. انظر : التبصرة للشيرازي ص(550)» البرهان للجويني 
(0417/5)» تقويم الأدلة للدبوس (507/1)»: منتهى السول والأمل لابن الحاجب 
ص (180). الإحكام للآمدي (2)5919/5 ؛ البحر المحيط للزركشي (7518/0)) تيسير 
التحرير لأمير بادشاه (77/5)» فواتح الرحموت لابن عبدالشكور (007/1. 

(5) انظر: البرهان للجويني 000 

() انظر: قواطع الأدلة للسمعاني (2190/9: 559)؛ 

(5) انظر: المستصفى للغزالي »)3١07/(‏ شفاء الغليل للغزالي ص(511» 
4 أساس القياس للغزالى ص(869). 

(0) انظر: الإحكام للآمدي (199/8). 

(4) انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص(180١)»‏ شرح المختصر ابن 
الحاجب للإيجي (5155/1). 


«شرح محنصر أضول الفقه» ببببببث سد 
0 . ٍ 3 


الغالك* يفيف الظ. وعلين الاكير ”2 معي ابن النافاة 1 7 
والفخر :الزازي”** لأنة ذليل: على :ضنحة العلة العقلية)» وهى موجبة 
فأولى اناكو ول على الشترهية روفي أمارقة بولانده ىنا 
الظن ثبوت الحكم مستنداً إلى ذلك الرفيك كن لو تكرر قيام 
رجل لدخول غيره» وعدمه عن من غلب على الظن تعليله به. 


)١(‏ شرح العمد ين الحسن البصري (565/1)» المعتمد للبصري (؟559/9). 

(0) انظر مذهب الجمهور في: العدة لأبي يعلى .)١577/0(‏ التبصرة 
للشيرازي ص(5750). أصول السرخسي .2١77/1(‏ البرهان للجويني 
(2057/0). المستصفى للغزالي (؟/1١7).‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي 
ص(795). أصول ابن مفلح .)١191/(‏ التحبير للمرداوي 
ف تيسيز؟ التجرير لأمير بادشاه (5/5)., شرح الكوكب لابن 
النجار .)١195/5(‏ 

(6) نسب المصنف هذا القول إلى ابن الباقلاني تبعاً لابن مفلح (/98؟17١),‏ 
والآمدي في الإحكام (5919/9). وهذه النسبة فيها نظر. فإن ابن الباقلاني 
صرّح: أن الدوران لا يفيد العلية لا ظنا ولا قطعا. انظر: التلخيص للإمام 
الجويني (/2558).» البرهان للجويني (257/5). وقد ذكر إمام الحرمين في 
البرهان للشويني 840/00 يقرك :«اوقال القافئ كن معطم أعويم ”زا 
يجوز التعلق بالطرد والعكس في محاولة إثبات العلة» فإن الطرد لا يعم 
في صور الخلاف على وفاق؛ إذ لو كان يعم لما ثبت الخلاف في المحل 
الذي يدعي الطارد الطرد فيه» والعكس ليس شرطا في العلة التي تجرى 
دليلاً وعلامة» فقد صار الفرد واقعاً في محل النزاع». وقال: - ينقل رأي 
القاضي : «فالطرد متنازعٌ فيه» والعكس ليس من مقتضيات نصب الإعلام 
والعلامات». انظر: التلخيص للجويني أيضاً (/559). 

(5) انظر: المحصول للرازي (5//ا١5).‏ 


20 «شرح مخنصر أَعَيْول الفقّه» 


قوله: وصحح القاضى وبعض الشافعية التمسك بشهادة 
الأصول المفيدة للطرد وَالعكس نحو: من ضحم طلاقه صح 
: ا 
ظهاره» ومع من ذلك لوو 

قال في التمهيد''' والروضة بعد ذكر الدوران: ويشبه ذلك 
كاذ الأضن ل يت : الخيل لا زكاة في ذكورها منقردة » فكذا في 
إنائها كبقية 00 وصححه القاضي” روما نعة وتعيت 7 


قولة؟:وا عار اه الغلة لك ين من 


اطراد العلة: هو وجود الحكم عند و 0 لا يفيد 
صحتها”'؟: إذ معنى اطرادها سلامتها عن النقضء» وهو أحد 


.)١5١(ص المختصر في أصول الفقه لابن اللحام‎ )١( 

() انظر: التمهيد لأبي الخطاب (71/4). 

(") المراد بشهادة الأصول أحد معنيين: الأول: دلالة الكتاب» أو السنةء أو 
الإجماع على الحكم المعلل. الثاني: قال التفتازاني: أن يكون للحكم 
المعلل أصل معين من نوعه يوجد فيه جنس الوصف أو نوعه. 
انظر : العدة لأبي يعلى »)١5120/5(‏ اللمع للشيرازي ص(75١١)»‏ شفاء الغليل للغزالي 
ص(184).» التحبير للمرداوي (/57/1 2075 تيسير التحرير لأمير بادشاه (/717). 

(4) روضة الناظر لابن قدامة (/8557). 

(5) انظر العدة لأبي يعلى .)١575/5(‏ 

(5) اختار الشيرازي رواية التمسك بشهادة الأصول. انظر : اللمع للشيرازي ص(5١١)غ»‏ 
التبصرة للشيرازي ص(2)555 شرح اللمع للشيرازي (877/5). وانظر رواية المنع 
في : المستصفى للغزالي »)7١7/5(‏ الإحكام للآمدي (/119). 

0) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(١92١).‏ 

(4) انظر: شرح المختصر في أصول الفقه للجراعي القسم الأول ص(5790). 

(9) انظر مذهب الجمهور في: العدة لأبي يعلى »)١577/0(‏ التمهيد لأبي الخطاب ))7٠/4(‏ 


«شرح محنصر أضَيول الفقه» لللبببيييا د 


مفسداتها وسلامتها عن مفسد واحد لا ينفي بطلانها تعفسك اخ 
ولأن صحتها إنما تكون بدليل الصحة لا بالانتفاء المفسدء فلو 
صوبه انتفى جميع المفسدات لم يلزم منه صحة العلة؛ إذ لا 
[تقسيمات القياس] 


0000 3 20007 : 2 5 : 
قوله: والقياس جلي وخفي '. فالجلي: ما قطع فيه بنفي 
القارق» كالأمة والعين ف الع 


القياس الجلي: ما قطع فيه بنفي الفارق”*“» كأمةٍ على العبد 
فى سراية العتق . 


> التبصرة للشيرازي ص(570)» روضة الناظر لابن قدامة (851/7)» الإحكام 
للآمدي (2701/0)» شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(18"). شرح مختصر 
الروضة للطوفي (2515/8» البحر المحيط للزركشي (548/5)»: أصول ابن 
مفلح »)١199/(‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه (221/5» التحبير للمرداوي 
(38). شرح الكوكب المنير لابن النجار .)١98/5(‏ 

.)8577/0( انظر: روضة الناظر لابن قدامة‎ )١( 

(0) هذا تقسيم للقياس باعتبار قوته وضعفه. انظر: تقسيمات الأصوليين للقياس 
في: العدة لأبي يعلى (11750/54)» الإحكام للآمدي (7/54)» شرح العضد 
على مختصر ابن الحاجب للإيجي (741/1)» شرح مختصر الروضة 
للطوفي :)5١7/6(‏ أصول ابن مفلح ,4)١1707/(‏ التحبير للمرداوي 
(/ 071017 شرح الكوكب المنير لابن النجار (7//5). 

(9) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(١15١).‏ 

(:) الفارق: هو الوصف المميز بين الأصل والفرع في إجراء حكمه في 
الفرع» للفرق بينهما في العلة. 
انظرة “يقير النعوة اللعلرى 1575/00 

(4) إشارة إلى حديث عبدالل بن عمر - وها أن رسول الله يِه قال: ست 


كت «شرح مخنصر أصول الفقه» 


والخفي''': كالمثقل على المحدد في القود”". 

وقال التاج: «الجلي ما قطع فيه بنفي الفارق أو كان احتمالاً 
ضعيفاً)” "0 يعني: احتمال الفارق ضعيف كإلحاق العمياء بالعوراء 
في حديث المي من العفتهبة بالعوراء” اوش اين دهان :أن 
منهم سمى الأول: أجلّى. والثاني: ظنياً. والخفي بخلافه فيهما””". 


> (من أعتق شركاً له في عبدٍ فكان له مال يبلغ ثمن العبد» قوّم العبد عليه قيمة 
عذل» فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد» وإلا فقد عتق منه ما عتق). 
أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر. انظر: صحيح البخاري مع 
فتح الباري لابن حجر (174/0): كتاب العتق» باب إذا أعتق عبداً بين اثنين» 
أو أمةً بين الشركاء برقم (5077). ومسلم »)١1١4/1(‏ كتاب العتق» برقم .)١(‏ 

)١(‏ الخفي: وهو ما كانت العلة فيه مستنبطة من حكم الأصل غير المنصوص 
عليه. انظر: التحبير للمرداوي (/1409/8"). 

(0) انظر: أصول ابن مفلح (1707/6). 

() انظر: جمع الجوامع مع حاشية البناني (140/9). 

(5) أخرجه أبو داود (/775): كتاب الأضاحيء باب ما يكره من الضحايا 
برقم (1807) عن البراء بن عازب ‏ ونه - مرفوعاً قال رسول كك (لا 
يضحى بالعرجاء بيّنْ ظلعهاء ولا العوراء بِيَنُْ عورهاء ولا المريضة بين 
مرضهاء ولا العجفاء التي لا تنقى): وأخرجه الترمذي (85/4)» كتاب 
الأضاحي, باب ما لا يجوز من الأضاحي برقم »)١5917(‏ وقال الترمذي: 
حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم. وابن ماجة (؟/١6١٠)‏ باب ما 
يكره أن يضحى به برقم .)5١57(‏ والنسائي في سئئنه »)5١15/19(‏ باب 
العرجاء والعجفاء (4470). وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 
(الحح)ء وفي صحيح سنن ابن ماجة برقم (155"). 

(6) لم أجده في الوصول إلى الأصول المطبوعء انظر قول ابن برهان في: 
شيف المسائم الزركي 1/5 


«شرح محتصر أضوا ل الفقه» 


ومن أصحاب الشافعى من قسمه إلى ثلاثة أقسام: جلي» 

وواضح» و خفي. 

فالجلي الأولى» والخفي قياس الشبه» والواضح ما بينها”"' . 

وقيل الجلى اتات درك الج . في الفرع أولن من التصيل» 

والواضح: ما كان نا ا لثبوته في ل كالقبد مع الخمر. 

والخفي ما كان ذو كقانن اللضون” د بجامع الطعم. 

وكونه ثبت في الماء وهذه أمور اصطلاحية» والله تعالن اع 

ولسيقيف 11 إلى تتابو هلة [وقتاضيي ولاله]"* وكا 

)000( جرى على هذا التقسيم ابن عقيل كما في الواضح لابن عقيل (00/1)» ونسبه 
إلى الشيرازي الزركشي في البحر المحيط للزركشي (77/0)» وتشنيف المسامع 
للزركشي (5/7 ٠‏ 5). وانظر: اللمع (١٠35)»؛‏ شرح اللمع للشيرازي (601/1). 

(5) النيلوفر:«8:دطمسهع80) ويمكن إبدال اللام نوناً فيسمى النينوفر» وهو نبات معمّر 
من نوع من الرياحين» وينمو في المياه الراكدة والمستنقعات» حيث ينتشر 
7 الماء على مساحات واسعة:» أوراقه شمعية» زهرته شديدة الرائحة» 
ثمرته لحميّة. وعرّفه الأطباء قديماً : بأنه مادة تقضي على شهوة الجماع» 
تحضّر منه المواد المضادة للتشنج والمهدئات» والمضادات الحيوية 
للجراثيم» ويستخدم كمُلَيّنء وصالح للسعال» وأوجاع الجنب وذات الرئة. 
انظر: تاج العروس للزبيدي »)58٠0/(‏ معجم الأعشاب والنباتات الطيبة 
لحسان قبيسي ص(7750)» وحديقة الأزهار للوزير الغساني ص(185١).‏ 

(6) تشنيف المسامع للزركشي .)4١54/5(‏ 

(4) هذا تقسيم باعتبار العلة. انظر: شرح اللمع للشيرازي (807/5)» الإحكام 
للآمدي (2)1/5» شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للويجي 
(4)7417/0: أصول ابن مفلح (10770)» تشنيف المسامع للزركشي 
(مره١٠غ).‏ شرح الكوكب لابن النجار .)3١9/5(‏ 

(4) ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطهء وأثبتها من المختصر المطبوع» - 


ول اداح «شرح مخنصر أصول الفقه» 


في معنى الأصل. فالأول: ما صرح فيه بالعلة. والثاني: ما جمع 
فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة. والثالث: الجمع بنفي 


قياس العلة: هو المصرح فيه بالعلة. وقياس الدلالة: هو 
الذي جمع فيه بما يلازم العلة» كالرائحة الملازمة للشدة”'"'» أو 
جمع بأحد موجبي العلة في العلة لملازمة الآخرء. ليستدل به 
عليه.» كقياس قطع جماعة بواحد. على قتلها بواحد بواسطة 
الاشتراك في وجوب الدية عليهم. بتقدير إيجابهاء وثبوت حكم 
الفرع بعلة الأصل أولىء لتعديها واطرادها وانعكاسها. 


وقياس في معنى الأصل: بأن جمع بنفي الفارق كالأمة في 
العتى © 1 


قولهةة .بال لحان الأئئة الا ركية وصامة انين 5 كميدن 


> ولوجوده في جميع مخطوطات مختصر ابن اللحام» ولإثبات المصنف له 
اقيق 

.)١5١(ص مختصر أصول الفقه لابن اللحام‎ )١( 

(5) :انظراة تشنيف :المسامع للرركسي (8/ه:4). 

(*) انظر: التحبير للمرداوي (/0"1470/7. 

(5) اتفق الأصوليون على أن القياس حجة فى الأمور الدنيوية. واختلفوا فى 
خبجية “القياس فى الأمور الشرعية على الأفواك التالية: الأول: مذهب 
الجمهور: أن التعيد بالقياس جائز عقلاً» ويجب العمل به شرعاً فقط ولا 
فرق بين كونه جلياً أو خفياً» منصوص العلة أم لا؟ الثاني: ما ذهب إليه 
القفال الشاشى من الشافعية» وأبو الحسين البصري من المعتزلة» أنه يجب 
الغفل الا شرعاً وعقلاً. الثالث: ما ذهب إليه القاشاني والنهرواني. - 


«شرح مخنصر أضول الفقه» للبببباببسسث "سد 


بالقياس عاك خلافاً سم ان والنّطام”"'. وأوجبه الا 2 
أب القطات: وفدف . 


لنا: لا يمتنع عقلاًء نحو قول الشارع: حرمت الخمر 


ا ل ا ا 1 ارقا 


فق 


إفية 
0( 
ان 
050 


من أنه يجب التعبد بالقياس شرعاً في صورتين» وفيما عداه يحرم العمل به» ولا 
مدخل للعقل في الإيجاب ولا في التحريم. الصورة الأولى : أن يكون حكم الأصل 
منصوص العلة صراحةً أو إيماءً. الصورة الثانية: أن يكون الحكم في الفرع أولى 
بالحكم من الأصل. الرابع : مذهب داودء والظاهرية. أن التعبد بالقياس جائرٌ 
عقلاً» ممتنع شرعاً» فلا يوجد في الشرع ما يدل على وجوب العمل به؛ لأنه ظني. 
الخامس : مذهب الشيعة الإمامية» والنّظَامء في أحد النقلين عنه أن التعبد بالقياس 
محال عقلاً. انظر: العدة لأبي يعلى ))١180/4(‏ شرح العمد للبصري (181/5)) 
التبصرة للشيرازي ص(419)» المستصفى للغزالي (2774/1» أصول الشاشي 
ص(8١7)»‏ روضة الناظر لابن قدامة (2))805/5 الإحكام للآمدي (0/4)) نهاية 
السول للأسنوي (1/4)» شرح تنقيح الفصول للقرافي (585)) المسودة لال تيمية 
ص(7717)» البحر المحيط للزركشي (17/0): أصول ابن مفلح ))11١1/5(‏ 
التحبير للمرداوي (//2371477» الإبهاج شرح المنهاج (7/5). 

انظر: النسبة إليهم في أحكام الفصول (700/5): والواضح لابن عقيل 
(؟/587)» والإحكام للآمدي (0/5)» المسودة لآل تيمية ص(7758). 
انظر: المعتمد للبصري :)7١5/7(‏ وشرح العمد »)3510/1١(‏ والواضح لابن 
عقيل (7587/0)» والمحصول للرازي .)75١/0(‏ وأما ترجمته: فهو إبراهيم بن 
سيار بن هانئ البصري» سمي بالنظام لمهنته وهي نظم الخرز» تنسب إليه 
الفرقة النظاميّة من المعتزلة. انظر: فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص(11). 
اتظرات العدة لأ لق 11/0 

انظر: التمهيد لأبي الخطاب (0/0+*). 

مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(١5١).‏ 

انظر: الواضح لابن عقيل (177/1)» الجدل لابن عقيل ص(15). 


2 «شرح مخنصر أصزوا ل الفقه» 


خلاف بين العقلاء في حسن ذلك”". ولأنه وقع شرعاً”"". كما 
ا 

قالوا: والعقل يمنع ناا كيه خط الأنه معددواو: 

رد: منع احتياط لا إحالة. 

ثم: لا منع من ظن الصوابء بدليل العموم وخبر الواحد 
والشهادة. 

قالوا: أمر الشرع بمخالفة الظن» كالحكم بشاهد واحدء وشهادة 
النساء في الزناء ونكاح أجنبية من عشر فيهن رضيعة [مشتبهة] ". 

وذ لجائع عرغى: لا خقكق "2 لما .سيو . 

واحتج النظام: بأن الشرع فرّق بين المتماثلات ‏ كإيجاب 
غسل/581١١/]]‏ بمني لا ببول» وغسل بول صبية ونضح بول صبي» 
والجلد بنسبة زنا لا كفرء وقطع سارق قليل لا غاصب كثير»ء والقتل 
بشاهدين لا الزناء وعدتي موت وطلاق ‏ وجمع بين المختلفات» 
كردة وزنا في إيجاب قتل» وقتل صيد عمداً أو خطأ في ضمانه. 
وقاتل وواطئ ‏ في صوم رمضان - ومظاهر في كفارة""". 


.)5/1( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

(0) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (608/9). 

() في المخطوط طمسء والمثبت من أصول ابن مفلح. والتحبير فقد ذكر 
النعن انفسةه: 

(5) انظر: أصول ابن مفلح ,.)١707/9(‏ التحبير للمرداوي (5748/17"). 

(6) من العمل بخبر الواحد. والشهادة. 

(5) انظر: شرح العمد للبصري ,.)587/١(‏ الإحكام للآمدي (2)0/4 ونهاية 
السول للأسنوي (4/5)؛ أصول ابن مفلح .)1١١5/5(‏ 


«شرح مخنصر فو الفقه» 
رد: فرَّق لعدم صلاحية ما وقع جائعا ٠+‏ أو لمُعارضن له فق 
وجمع لاشتراك المختلفات في معنى جامع أو اختصاص 

كل منها بعلة مثل حكم دي 
وألزمه في التمهيد”" وغيره بالقياس العقلي» كقطع العرق» 


والرفق بالصبى» كل منهما يكون حسناً وقبيحاًء وهما متفقان» 
والرق اوقد عرناة وما تلن ع 

قوله: مسألة: القائل بجوازه عقلاًء قال: وقع تنوعا الا 
قا وا ونا" لبه ]اي 49 برعي عاج قامس هلها 
والأكثر بدليل السمع”''. والاعضل 0 


)١(‏ أي أن العلل المختلفة لا يمتنع أن توجب في المحال المختلفة حكما 
واحداً. انظر: أصول ابن مفلح (/1705) هامش (0). 

) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (/505). 

(0) أصول ابن مفلح (م/ه0١).»‏ التحبير للمرداوي (707). 

(5) قال ابن حزم في الإحكام (8/5*): «وذهب أصحاب الظاهر إلى إبطال 
القول بالقياس». 
انظر نسبة القول إليهما في: العدة لأبي يعلى »)١187/54(‏ التبصرة 
للشيرازي ص (474)» شرح اللمع للشيرازي (0771/1, الإحكام للآمدي 
(55/5)». البحر المحيط للزركشي .)١18/0(‏ 

(0) انظر: المسودة لآل تيمية ص١١1ل/ا7)»‏ أصول ابن مفلح ))١171١١/5(‏ 
والتحبير للمرداوي ولاه لاة 7). 

(5) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (75705/5)) وشرح مختصر الروضة للطوفي 
(/556)» والبحر المحيط للزركشي 2)١5/0(‏ والتحبير للمرداوي (/17//ا/1 077. 

(0) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(١5١).‏ 


برو بييييه «شرح مخصر أصول الفقه» 


131 !ترم زللهار اشير عبرو لقان 
' ال ا 65 إن 
شيء إلى غيره» والنظر في شيء ليعرف به آخر من جنسه .. فإن 
قبل هو الأساطظ لبعاق الآ 


رد: مطلق. فإن قيل: الدال على الكلي لا يدل على 
الجزئي. 

زد ابلى» تو راد الشارع القباس '[القر عن ]1 لأنه خيطابه 
غاليا بالأعر لضي 


كر زمه 1١‏ مطشييت فو فباو ا ا و 1 ا م 


)١(‏ سورة الحشرة. آية:(5): 

(') هكذا في المخطوطء والمثبت في أصول ابن مفلح: «اختيار». 

() الدليل الأول للقائلين بحجية القياس من الكتاب. ووجه الدليل من الآية: 
القياس مجاوزة الحكم من الأصل إلى الفرع. والمجاوزة اعتبار» 00 
القياس اعتبار» والاعتبار مأمورٌ به» ولا قرينة صارفة فالأمر للوجوب. 
فيجب العمل بالقياس. انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (2551/5). 

(5) في المخطوط بدونهاء وأثبتها من أصول ابن مفلح )١11١١/9(‏ ليستقيم 
المعنى» وانظر: التحبير للمرداوي (9585/197). 

(5) انظر: أصول ابن مفلح ».)١71١١/9(‏ التحبير للمرداوي (/7185/19). 

0 أم المؤمنين هند بنت أميّة المعروف بزاد الركب المخزومية أم المؤمنين» 
هاجرت مع أن سلمة الهجرتين» تزوجها رسول الله يك بعد وفاة أبي 
سلمة آخر أمهات المؤمنين وفاة» توفيت سنة 09ه» وقيل: ١ه‏ ودفنت 
بالبقيع. انظر: الاستيعاب لابن عبدالبر (591/5). 

(0) أسامة بن زيد الليثي» أبو زيد المدني.؛ صدوق يهمء أخرج له البخاري 
ومسلمء توفي سنة 154ه. انظر: تقريب التهذيب لابن حجر ص(68. 


«شرح محنصر صل الفقه» لتك 71179 0 


فيه ؛) رواه أبو ان وات كن كنا اللي 0 والطبراني”؟ 


00 


زفوة 


لق 


أخرجه في كتاب القضاءء صرّح بذلك القاضي أبو يعلى في العدة لأبي 
يعلى 2)١597/4(‏ وأبو الخطاب في التمهيد لأبي الخطاب (2287/5 
وذكر الحديث عن أم سلمة. وانظر: غريب الحديث لأبي عبيد 
القاسم بن سلام (77/6) بنحوه. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري 
في صحيحه عن أم سلمة أيضاً بلفظ (إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون 
إليّء ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعضء فأقضي نحو ما 
أسمع» فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً فلا يأخذه. فإنما أقطع له قطعة 
من النار). انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر )١517/(‏ 
كتاب الأحكامء باب موعظة الإمام للخصوم برقم (59١07)؛‏ ومسلم في 
صحيحه )١1737/0(‏ كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن 
بالحجة برقم (5). 

سئن أبى داود (75/9)» كتاب الأقضية» باب ما جاء في قضاء القاضي 
إذا أخطأً برقم (7086) عن أم سلمة ١‏ 1 
المعمري: هو أبو علي الحسن بن علي بن شبيب البغدادي» اشتهر 
بالمعمري نسبة لجده لأمه أبي سفيان صاحب معمر بغدادء روى أبو علي 
المعمري عن ابن المديني» عا فى الحديث حافظ صدوف؛» وفي حليثه 
غرائب وأشباه يتفرد بهاء توفى سنة (145ه). مصادر الترجمة: تذكرة 
الحفاظ للذهبي 000000( 

أخرجه الطبراني بمعناه في المعجم الكبير (747/59) برقم (74) عن 
زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت: قالش "الله عله (إنينا آنا يشير 
وإنكم تختصمون إليّ ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض 
فأقضي له على ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذ منه 
شيعا كإتما اقلم للاقطية من النار). قال محقق الطبرانى: «هذا الحديث 
و الطبراني عن أم سلمة بطرق متعددة وهذا اط وانظر الأرقام 
في الطبراني (035717 24037 0307 405). 


ابابل -اد «شرح مخنصر اضول الفقه» 


والبيهقي'' وزاد في آخره «الوحي». 

واحتج علماؤن”" وغيرهم”": بإجماع الصحابة. قال 
: 1 0 
الامدي وغيره: هو أقوى الحجج” *. 


الأو و الل 12101199998 


)١(‏ السئن الكبرى للبيهقى 2)750/٠١(‏ كتاب الدعوى والبينات» باب 
الفند عي يعدا عيان دا اليك ويا كل بز احه ملتهنما زيفين كا دوا جد 
منهما بيّنة بدعواه. والبيهقى: هو أحمد بن الحسين بن على بن عبدالله 
اموق شه شالس "دهن مبعلانة رمن مشا اد لو 
ودلائل النبوة» 526 الإيمان» وله في الدفاع عن إمامه: كتاب خطأ من 
أخطأ على الشافعى. مصادر الترجمة: طبقات الشافعية الكبرى (*/ ”)2 
تذكرة الحفاظ للذهبي (1177/6). 

(؟) انظر: العدة لأبي يعلى »)١595/4(‏ والتمهيد لأبي الخطاب (6/ 20987 
وأصول ابن مفلح (/ه١1).‏ 

(©) انظر: الإحكام للآمدي (50/4)» وشرح تنقيح الفصول للقرافي 
ص(0)585 وميزان الأصول للسمرقندي ص(057). 

() انظر: الإحكام للآمدي .)5١0/4(‏ 

(6) الأكدرية: مسألة فرضية مشهورة: أركانها (زوج» وأمء وأخت شقيقة: 
وجد) واختلف فى سبب تسميتها فذكر المرداوي في الإنصاف للمرداوي 
(570ه) الأسباب البالية» فقيل اتكديريها أصرل ريد ين نايك في الجد 
في الأشهر عنه. فإنه أعالهاء ولا عول عنده في مسائل الجدء وفرض 
للأخت معه ولا يفرض للأخت مع الجدء وجمع سهامه وسهامها فقسمها 
بينهماء ولا نظير لذلك. وقيل: لأن زيد كدّر على الأخت ميراثها. وقيل: 
إن عبدالملك بن مروان سأل عنها رجلاً اسمه الأكدر فأفتى فيها على 
مذهب زيد وأخطأ فيهاء فنسبت إليه. وقيل: لتكديرها أقوال الصحابة ون - 


«شرح مخنصر أضولا الفقه» سس 


3 هم ” 
7 2 '' ولا نص عندهم. ولهذاذ فى الس اا 
عمر ذه قال (ثلاثك :وذدت أن النبى ل كان عهد إلينا فيهن 
عهداً ننتهى إليه: الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا). 


000 


00 


إفرة 


وصح عن ابن عمر: (أجرؤكم على المحد أجرؤكم على 


2 1 


فيها وكثرة اختلافاتهم. وقيل: لأن الميتة كان اسمها أكدرة. قال المرداوي 
ق الإنصاف للمرداوي (/707/9): «الأخت في الأكدرية حش جرءا من 
التركة على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب). 

الخرقاء: مسألة في الفرائض (أم» وأختء وجد) سميت بذلك لكثرة 
اختلاف الصحابة فيهاء فكأن الأقوال خرقتهاء. وقيل: السستعة لآن 
الأقوال فيها سبعة» وقيل: الشعبية والكتحعاجة لأن الحجاج متال غثها 
الشعبي امتحاناًء فأصاب» فعفا عنه. انظر: الإنصاف للمرداوي (//07017. 


أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر قال (خطب عمر على منبر 
العنب» والتمر» والحنطة» والشعير» والعسل» والخمر ما خامر العقل» 
وثلاثة وددت أن رسول الله كلل لم قارقنا حى ععيد: إلبذا مهدا © الجده 
الباري لابن حجر (17//ا6١).‏ كتاب الأشربة» باب ما جاء فى أن الخمر 
ما خامر العقل من الشرب برقم (مهه). ومسلم (2)7777/5 كثانت 
أخرجه ا ا ٠‏ عن نافع قال: قال ابن عمر 
(أجرؤكم على جرائيم جهنم أجرؤكم على الجد). واللفظ الذي أورده 
المصنف ذكره ابن حزم في المحلى لابن حزم )"0٠ ٠(‏ وذكره الالبائئ 
فى ضعيف الجامع 2)47/1١(‏ وفى إرواء الغليل قال: «إن إسناده عن سعيد 
جيد لولا إرساله». انظر: إرواء الغليل للألباني .)١719/5(‏ 


«شرح محنصر تيزل الفقه» 


وصح عن عمر قوله لعثمان: (رأيت في الجد رأياً فإن رأيتم 
فاتبعوه قال: إن نتبع رأيك فهو رشيد وإن نتبع رأي الشيخ قبلك 


: م 2020 ١‏ : 
الكتاب والسنة؛ اعرف الأمثال والأشباه» ثم قس الأمور عند 


ذلك قفاغمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق) وذكر الحدية: 
رواه الدارقطني في آثار كثيرة”". 


)١(‏ الحديث أخرجه الدارمى (407/7)» كتاب الفرائض» باب قول عمر فى 
الجد برقم (2915). اواك فى العصحفت :077/1 كدان 
الفرائض» باب فرض الجد برقم .)1١7577(‏ 
انظر: ابن حزم في المحلى لابن حزم .)7517//٠١(‏ انظر: المعتبر للزركشي 
ص(821). 

(5) أبو موسى الأشعري: عبدالله بن قيس بن سليم بن حضار اليماني قدم إلى 
النبي بَليْةِ عند فتح خيبرء استعمله النبي يك مع معاذ على اليمن» من 
علماء الصحابة» حفظ القرآن. وكان صوته حسن بالقرآن» ولاه عمر ضَلِئ 
الكوفة توفي سنة 45ه على الصحيح» وقيل: ١5ه‏ وقيل: ١50ه.‏ انظر: 
الاستيعاب لابن عبدالبر (#/4 .)٠١‏ 

(9) جزء من كتاب عمر وَيِهِ أخرجه الدارقطني في سننه )23١7/4(‏ في كتاب 
الأقضية. كتاب عمر َه إلى أبي موسى الأشعري. وأخرجه البيهقي في 
التعزرفة كما كبيه لك. تلع بش نضيي إل 405301 )ودار البحظيك التعداذى 
في الفقيه والمتفقه (؟ة). وأورد كتاب عمر؛ ابن حزم في المحلى 
لابن حزم »)094/1١(‏ الإحكام لابن حزم (4748/5) من طريقين وأعلهما 
بالانقطاع وأبطله. وتعقب ابن حجر في التلخيص الحبير )١95/5(‏ ابن 
حزم فقال: «وساقه ابن حزم من طريقين وأعلهما بالانقطاع؛ لكن اختلاف 
المخرج فيهما مما يقوى أصل الرسالة لا سيما وفي بعض طرقه أن راويه - 


«شرح محنصر صو الفقه» 


فإن قيل: آحاد والمسألة قطعية» ثم: لعل عملهم بغير 
القياس» ثم: من عمل بعض الصحابة» ثم: لا نسلم عدم الإنكار 
فعن الصديق [وَيه]:(أيَ أرض تقلني؟ أو أي سماء تظلني؟ 
إن قلت في آية من كتاب الله [ونَ] برأيي أو بما لا أعلم)'''. قال 
ابن 0 ثبت عي , وفي الععيم عن الفاروق: (اتهموا 
الرأي)”'» وعن علي: (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف 


أولى بالمسح من أعلاه) إسناده حيك رواه ع وله ييه 


- أخرج الرسالة مكتوبة» اه. والأئر صححه الشيخ أحمد محمد شاكر في 
تحقيقه على المحلى لابن حزم »209/١(‏ والألباني في إرواء الغليل 
(5151/8). وقال القاضى أبو يعلى فى العدة لأبى يعلى :)١5194/5(‏ «وهذا 
كتاب تلقته الأمة بالقبول وفيه أمر شري اتنا وقال اين القيم في إعلام 
الموقعين :)87/١(‏ «وهذا كتاب تلقته العلماء بالقبول وبنوا عليه أصول 
الحكم والشهادة والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه». 

)١(‏ رواه البيهقي في شعب الإيمان (515/1) وابن حزم في المحلى لابن حزم 
»)60/١(‏ وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله (875/15)» وابن أبي 
شيبة في مصنفه »)١75/6(‏ قال ابن كثير في تفسيره :)١1/١(‏ إنه منقطعء 
وانظر تقوية ابن حجر للحديث في فتح الباري لابن حجر (7777/17). 

(0) انظر: المحلى لابن حزم »)80/١(‏ ملخص إبطال القياس ص(/07). 

(7) أخرجه البخاري عن سهل بن حنيف. انظر: صحيح البخاري مع الفتح 
(181/5) كتاب الجزية برقم .)7”١181(‏ ومسلم )١51١/(‏ كتاب الجهاد. 
باب صلح الحديبية برقم (45. 4)45 وانظر رواية عمر في الفتح 
(184/1) نقلاً عن البيهقي في المدخل. 

(5) أخرجه أبو داود في سننه عن علي )40/١(‏ كتاب الطهارة» باب كيف 


المسح برقم .)١157(‏ 


() أخرجه الدارقطني في سننه (44/1) بهذا اللفظء وانظر: مسند الإمام أحمد (40/1). - 


برو -ب[ب -- م «شرح مخنصر أصول الفقه» 


رد: الأول230. بتواترها الوا كشجاعة علي وسخاء 


حاتو "© 5 هى ظنية. 


والقاني”*؟: نالحدل اليان والفران آنا العجل يد" نولو 


كان بغيره لظهر» واشتهر ونقل. 


والعالك" 3 حزان تايرة م ا 


والرابع: بأن المراد من الإنكار القياس الباطل”*» بأن 


صدر من غير مجتهد أو في مقابلة نص» أو فيما اعتبر منه العلم» 


000 
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4“ 
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والمصنف يشير إلى تصحيح السند الذي فيه عبدالله بن خير قال فيه البيهقي 
في السنن الكبرى :)595/١(‏ «عبدالله بن خير لم يحتج به صاحبا 
الصحيح)». قال ابن حجر في التلخيص الحبير »)50/١(‏ ورواه أبو داود 
وإسئاده صحيح. 

وهو الرد على الاعتراض الأوّل وهو: فإن قيل: آحاد والمسألة قطعية. 
ساقطة من المخطوطهء وأثبتها ليستقيم بها المعنى» وهو مثبتة في أصول 
ابن مفلح والتحبير. 

هو: حاتم بن عبدالله بن سعد بن حشرج الطائي. شاعرٌ جوادٌ كريم. 
ضرب به المثل في الكرم. كانت له قدور كبار. مصادر الترجمة: الشعر 
والشعراء لابن قتيبة »)٠١5(‏ المحبر .)١560(‏ 

أي: أن الاعتراض الثاني: وهو: لعل عملهم بغير القياس. 

العمل بالقياس. ا 

الاعتراض بأنه عمل بعض الصحابة وَن. 

انظره في بيانه لحجية الإجماع في القسم الأول من شرح المختصر 
ص(440). وانظر: أصول ابن مفلح (15/9). التحبير للمرداوي 
(/ارطده). 


جواب عن اعتراض مفاده : أن الصحابة أنكروا القياس. 


«شرح مخنصر اول الفقه» ببس-ابببيحيجخ د 


أو أصله فاسدء أو على من غلب عليه ولم يعرف الأخبارء أو 
احتج به قبل طلب نص لا يعرفه مع رجائه لو طلبه فإنه لا يجوز 
عند أحمد والشافعى وفقهاء الحديث» ولهذا جعلوه بمنزلة 
الكب لك رفك أدد جاور" افق يدن اتا نا لسن كنا 
لقول أحمد في رواية الميموني: «يجتنب المتكلم هذين الأصلين: 
المجمل والقياس)”"وحمله القاضي”*' وابن عقيل: «على قياس 


عانقي سم 


قال أبو الخطاب: «والظاهر خلافه)''2 وإذا قلنا بالتعدية 
شرعاً ففي كلام القاضي وأبي الخطاب وابن عقيل: أنه قطعي» 


.)77١0(ص انظر: أصول ابن مفلح (4)17127/9, المسودة لآل تيمية‎ )١( 

(9) انظر: تهذيب الأجوبة ص(5"). 

() انظر: العدة لأبي يعلى .»)١181١/54(‏ وشرح الكوكب المنير لابن النجار 
(:/51751). 

(4) العدة لأبي يعلى (5/١8؟1١).‏ 

(5) انظر: الواضح لابن عقيل (771/0). 

(5) لم يرتض أبو الخطاب هذا فقال بعد ذكر كلام القاضي: «وقائله شيخنا: 
على أن المراد به استعمال القياس فى معارضة السنة» والظاهر خلافه». 
وَاسِتَدل على جواز التعية يه من جهة الحقل بآذلة' كثرة: :والضحيح ما اذهب 
إليه القاضي أبو يعلى وابن عقيل. انظر: التمهيد لأبي الخطاب (/714). 
لأن منهج الإمام أحمد في القياس ما يلي: أولاً: لا يستعمل القياس في 
مقابل النص. لأن النص عنده مقدم على لفاس ثانا 4 انسلا محل 
القياس إلا عند الضرورة» وقد صرح بذلك في رواية أبي الحارث: 

ت ما تصنع بالرأي والقياس» وفي الحديث ما يغنيك عنه؟ وقال في رواية 
الميمونى: سألت الشافعى عن القياس فقال: عند الضرورة وأعجبه ذلك. 
انظر: اللتوية لآل تيمية اص (707"). 


2 «اشرح محنصر أصوا ل الفقه» 


وفي كلامهم أيضاً ظني''"2. وذكر الآمدي القطع عن الجميع”". 

ءِ 0 شر 00 م 5 
وعند أبي الحسين ظني” '' قال: وهو المختار. 

قوله: مسألة: النص على العلة يكفي في التعدي دون التعبد 
والقناين كفن أميفا نا" او اقياى اليه إتام عون ل 5 
والآمدي”'' وغيرهما””'» وقال أبو عبدالله البصري: يكفي في علة 
31 لاتشينفاك فال أو العا 107 عو قباد موه 

كير ا الخبامويع و امن 

الذي أشار إليه أحمد هو قوله: لايجوز بيع رطب بيابس”'' 


( 


)١(‏ انظر: العدة لأبي يعلى .)١١181/54(‏ والواضح لابن عقيل (9/05؟2)7 
والتمهيد لأبي الخطاب (03728/6. 

(0) انظر: الإحكام للآمدي (05/5). 

(9) المعتمد للبصري .)3١١1/١(‏ 

(4) انظر: العدة لأبي يعلى (1707/5)., التمهيد لأبي الخطاب (/2)778 
رع تتفي ررم للطووي نلا لكر لاله ل ار ا 
أصول ابن مفلح .4)١51/8(‏ التحبير للمرداوي (70578/0)» شرح 
الكوكب المنير لابن النجار (1/5؟57). 

(©) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (8751/6). 

(5) انظر: الإحكام للآمدي (07/4). 

(0) كأبي إسحاق الإسفرائيني وأكثر أصحاب الشافعي. انظر: الإحكام للآمدي 
(:/وهة). 

(6) انظر: المسودة لآل تيمية ص(40"). 

(9) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(1١15١).‏ 

)١(‏ من رواية الميمونى قال: (إذا كانت الثمرة واحدة فلا يجوز رطب بيابس». 
اتعذة أبن علق 1810/9/0 وأنظ : العمييد أت الخطاب :49/60 ): 
أصول أبن مقلخ :3 .)1١‏ ْ 


«شرح محنصر أضوق الفقه» 


المقطيوضة اسعذلا لآ وقال :مهما لبن قباسي وأنه فوك 
جماعة من الفقهاء؛ لأن الفارة كالهرة في الطواف المصرّح به”". 


واعلم أن الشارع إذا نص على علة الحكم فهل يكفي 
ذلك/81١/ب]‏ في تعدية الحكم بها دون ورود الشرع بالتعبد 
بالقياس أم لا يُعذَّى حتى يرد به؟ فيه أقوال: 


أحدها: لا يكفىء وعليه الجمهور”". لأنه لو قال: أعتقت 
ندالما: لشن خلقة: فلات كنا رار ام مو ايالخل بالط 
لآ بالقياس لكان بتداية قولهة :انعنى كل حنين الكل وفاة 
يقتضي عتق غيره من حسني الخلق. وانتفاء ذلك مقطوع به. 


والقول الثاني: يكفي. وبه قال علماؤنا"" كما تقد 
وقالوا: لا نسلّم لزوم العتق لأن العتق حق الآدمي ولا يثبت إلا 
بصريحء وهذا غير صريحء بخللاف حق الله فإنه ثبت بالصريح 


.)518/5( انظر: الواضح لابن عقيل‎ )١( 

(؟) انظر قول الجمهور في: العدة لأبي يعلى 2)2١777/4(‏ التبصرة للشيرازي 
ص(577)» التمهيد لأبي الخطاب (578/6): روضة الناظر لابن قدامة 
ساتضتة 5 الإحكام للآمدي (:/هه). أصول ابن مفلح ومره غ١1‏ شرح 
مختصر ابن الحاجب للويجي )ل تيسير التحرير ل بادشاه 
.»23١١/4(‏ فواتح الرحموت لابن عبدالشكور .)5١17/5(‏ 

(9) انظر: العدة لأبي يعلى (1777/5)» التمهيد لأبي الخطاب (178/5)»: 
المسودة لآل تيمية ص(7940): أصول ابن مفلح »)١1717/(‏ شرح الكوكب 


«شرح مخنصر عَتولٌ الفقه» 


وقال أبو عبدالله”'': يكفي في التحريم دون غيره كالوجوب 
والتلاب:: لأن من ترك أكل شىء لأذاة دل على تركة لكل مؤؤ 
بخلاف من تصدق على فقير لفقره وللمثوبة فإنه لا يدل على 
تصدقه على كل فقير أو تحصيل كل مثوبة"". 

قوله: مسألة: يجري القياس في العبادات» والأسباب» 
والكقاراظ» :والتحلوة» والمقدنات فين اما ل 
نا 


)١(‏ أبو عبدالله البصري: هو الحسين بن علي بن إبراهيم المعروف بالجعل» 
معتزلي على مذهب أبي هاشم» ممن لازم مجلس أبي الحسن الكرخي» 
من أشهر تلاميذ القاضي عبدالجبار» وهو من فقهاء الحنفية» اشتغل بعلم 
الكلام والفقه. له في الفقه مختصر أبي الحسن الكرخي., توفي ببغداد سنة 
8م.انظر: طبقات المعتزلة للقاضي عبدالجبار ضص(355)» والفوائد 
البهية للكنوي ص(/2»)57 والجواهر المضيئة .)7١17/1١(‏ 

(0) انظر: المعتمد للبصري 2)5١١/95(‏ شرح العمد للبصري (7/5). 

() انظر: العدة لأبي يعلى (1109/5).» التمهيد لأبي الخطاب (459/5)) 
والجدل لابن عقيل 2)١6(‏ الواضح لابن عقيل (17/5”)» روضة الناظر 
لابن قدامة (/477)» المسودة لآل تيمية ص(7"98)؛ شرح مختصر 
الروضة للطوفي (517/5): أصول ابن مفلح .)١7149/5(‏ شرح الكوكب 
الحين لابخ العحان )2 

(5) انظر: التبصرة للشيرازي ص(٠‏ 5 5)» شرح اللمع للشيرازي (2/41/5 20797 
الوصول إلى الأصول لابن برهان (759/7)» المستصفى للغزالي (54/5 2077 
الإحكام للآمدي (87/54)» التمهيد للأسنوي (559)» البحر المحيط للزركشي 
(01/0)» تشنيف المسامع للزركشي (/2158: جمع الجوامع بحاشية البناني 
.)2١5/0(‏ وهو قول الجمهور. انظر رأي المالكية في: شرح مختصر ابن 
الحاجب للإيجي (7571/7)» شرح تنقيح الفصول للقرافي (519).. 

(©) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(١5١).‏ 


«شرح مخنصر يل الفقه» 


خالف الحنفية''' مع تقديرهم الجمعة بأربعة”"'. وخرق 
الخف بثلاث أصابع قياسا"”". وفي الانتصار ‏ في مسألة 
المولاة -: شروط الطهارة لا مدخل للقياس فيها؛ لعدم فهم 
معنا ها”* .ثم 1 سلم: 

ومن صور السبب: «الزنا سبب لوجوب الرجم لعلة كذاء 
وهو موجود في اللواط فجعل سبباً؛ وإن كان لا يسمى زنا»””. 
لنا: عموم لبا كو القياسن “تنحيعة و توكولة (إذا كر عل )7 
وكبقية الأحكام. 

قالوا فهم المعنى شرط. رد: الفرض فهمه؛ كالقتل بالمثقل» 


2غ)٠١7/5( تيسير التحرير لأمير بادشاه‎ 2»)١51/5( انظر: أصول السرخسى‎ )١( 
.)3١94 فواتح الرحموت لابن عه الور اا‎ 

(0) تنعقد الجمعة عند الإمام أبي حنيفة ومحمد بثلاثة سوى الإمام. قال ابن 
عابدين في حاشيته :)050/١(‏ 
«ويكفي للجمعة ثلاثة سوى الإمام»» وقال في المبسوط: «وقال أبو 
يوسف: اثنان سوى الإمام». انظر: المبسوط للسرخسي (55/1)» بدائع 
الصنائع للكاساني (505). 

(9) قال الكاساني في بدائع الصنائع: «والحد الفاصل بين القليل والكثير هو 
قدر ثلاث أصابع الرجل فإن كان الخرق قدر ثلاث أصابع منع». انظر: 
بدائع الصنائع للكاساني »)١50/١(‏ حاشية ابن عابدين .)١74/١(‏ 

(4) جاءت النسبة إليه في: أصول ابن مفلح »)١49/(‏ والتحبير للمرداوي 
(1/0 كه ). 

(6) انظر: روضة الناظر لابن قدامة .)95١/79(‏ 

(5) أخرجه مالك في الموطأ عن علي ذَيْه في كتاب الأشربة» باب الحد في 
الحم يرق (80). ش / 


«شرح محنصر توك الفقه» 


وقطع النباش. قالوا من شبهةء والحد يدراأً بهاء رد: بخبر الواحد 
والشيادة 1 . 

قوله: مسألة: يجوز عند الأكثر”' ‏ ثبوت الأحكام كلها 
5 8 5 إفة 
بتنصيص من الشارع لا بالقنا من 

لآنه لا بد له من أصلء ولآن فيها ما لا يعمل معناه 
قالواة التحوادت لأساحى فكيق ينظرى عليه نضصوص متناهية” , 
رد: بل متناهية لتناهي التكليف بالقيامة» ثم: يجوز أن تحدث 


5 2 زفق 
نصوص له تتناهى 3 


اق 


قؤله: مسآألة: [النهني]”" ,إن كان أضليا تحر فيه قياين 
توكن ته الانعفتسا مه ولا جر فيه العبامتانه والله اأعل'” . 
,: 9 (9)., 1 3 5 32 

النفى على ضربين , طارئ: كبراءة الذمة من الدين؛ 


.)1759/9( انظر: أصول ابن مفلح‎ )١( 

(0) انظر قول الجمهور في: أصول السرخسي (155/1)» شرح تنقيح الفصول 
للقرافي ص(5 ١‏ 5)»: المحصول للرازي (757/0)» أصول ابن مفلح (21701), 
التحبير للمرداوي (7577/9)» شرح الكوكب المنير لابن النجار (515/5). 

(*) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(١5١).‏ 

(5) هذا دليل الجمهور في أنه يجوز ثبوت كل الأحكام بنصوص من الشارع. 

(5) أدلة القول الثاني وهو عدم الجواز. 

(5) انظر: أصول ابن مفلح (/1751). 

(0) هكذا في المخطوط». وفي مختصر أصول الفقه المطبوع: «النفي». 

(4) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(١5١).‏ 

(9) أصول ابن مفلح »)١75١/8(‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار (1717//5). 


«شرح مخنصر اصوق النقه: 


كالانات 1 


ونفي اصبلي: وهو البقاءٌ على ما كان قبل ورود الشرع 
كانتفاء صلاة سادسة» فهو منفي باستصحاب موجب العقل» فلا 
يجري فيه قياس العلة» لأنه لا موجب له قبل ووية اليه فليمين 
بحكم شرعي حتى يُطلب له عله شرعية» بل هو نفي حكم الشرع 
ولا علة لهء إنما العلة لما يتجدد لكن يجري فيه قياس الدلالة: 
وهو: أن يُسبَدلٌ بانتفاء حكم شيء غلى انتفاكه عن مقله9'. 
ويكون ذلك ضمّ دليلٍ إلى دليلٍ وهو اكات الال 

مثاله: إنما لم تجب صلاة سادسة» وحجٌ ثانٍ في العمرء 
لما فيه من المفسدة في نظر الشارع» ووجوب صوم شهر ثانٍء أو 
وجوب صوم ستة أيام من شوال فيه مثل تلك المفسدة» فينبغي أنه 
لا يجبء فهذا قياسنٌ لأحد الحكمين على الآخر في الانتفاء 
بالاستدلال بجامع ما اشتملا عليه من المفسدة. 

مانن النلالة ]نه حسمن شاه الخوامن ريه أة 
يقال: الوعيد من نهي خواصٌ الوجوب» وهو منتف في صلاة الوتر 


)١(‏ أي: أنه حكم شرعي حادث فهو كسائر الأحكام الوجودية. انظر: شرح 
الكوكب المنير لابن النجار (7178/4). 

(0) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (/478). 

(9) قال المرداوي في التحبير (7057/0): «وهذا هو الصحيح» أعني الفرق 
بكونه لا يجري فيه قياس العلة» ويجري فيه قياس الدلالة. اختاره الغزالي 
والرازي وعزاه الهندي للمحققين» اه. انظر: المستصفى للغزالي 
(7/0*"). المحصول للرازي (7147/0). 


«شرح محنصر اول الفقّه» 


والضحى وصوم أيام البيض فلا تكون واجبة» وقوله: فيؤكد به 
الاستصحابء. أي: هذا الاستدلال إنما واقع مؤكدا لاستصحاب 
غان التلى الأعادي على لتر الم رع الاستدلال على نفي 
وجوب صلاةٍ سادسةٍ لكان النفي الأصلي مستقلاً بنفي وجوبها”"' 


قوله:الأسئلة الواردة على القياس”) 


[الأسئلة الواردة على القياس] 

الأسئلة جمع لك وهو قائرة فنها كان عن فعالد 
بضم الفاء ‏ يُجمع على أفعلّة نحو: غُلامِ» وغراب» وحُوّار لولد 
النافة بإلة نما عماء يندعو ذلك . 


وهذه الأبعلة فن الأصضوليعن “تن أعرهن عن ذكرها ف 
الأصول كالغزالي ذ فن المستصفئ رغم أنها كالعلامة على أصول 
الفقه» وأن موضع رقنا علم الجدل”. 


5 ( 
ومنهم من ذكرها لأنها من مكملاات القنات 7 


الذي هو من 


.)497/7( انظر هذا المثال في شرح مختصر الروضة للطوفي‎ )١( 

(؟) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(؟57١).‏ 

0 السؤال هو الطلب. انظر: مادة «طلب» فى: لسان العرب لابن منظور 
(رمام). ْ 

(5) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (408/7). 

(5) سرد حجة الإسلام الغزالي في المستصفى للغزالي (19/9”) الاعتراضات 
ولم يفصّل فيها وقال: «وما يتعلق فيه تصويب نظر المجتهدين قد انطوى 
تحت ما ذكرناه وما لم يندرج تحت ما ذكرناه فهو نظر جدلي» اه. 
ولكنه فصل في المنخول الكلام فيها انظره ص(0605). 

(؟) جعلها الإمام الرازي خمسة وهو النقضء» وعدم التأثير والقول بالموجب» ح 


«شرح محنصر صو الففه» 


أصول الفقه» ومكمل الشىء من ذلك الشىء» والأسئلة هنا: هى 
الاعتراضات7١)‏ التى تتوجه للمعترض على المستدل. 


فول الأنيان وكوع عن الاأجمال . 


> والقلبء والفرق» وزاد البيضاوي واحداً وهو الكسرء وأوصلها ابن الحاجب 
وابن مفلح وتبعهم المرداوي فذكرها خمسة وعشرين كما ذكرها المصنف في 
ص(07١)‏ ونقلها عن الآمدي» واكتفى ابن قدامة في الروضة بعشرة وجعل 
الباقي راجعة إليهاء ولم يذكر الاستفسار والتركيب فهذا منهج المتكلمين في 
عرض القوادح أما الحنفية فإنهم يقسمون العلل إلى نوعين: الأول: العلل 
الطردية: ويراد بها العلل التي تثبت عليتها بالدوران أو الإخالة. وجعلوا 
لدفعها أربعة هي : الول عون العلة» ثم الممانعة» ثم بيان فساد الوضع» 
ثم المناقضة. ثانياً: العلل المؤثرة وذكروا لدفعها طريقين: فاسد وصحيح. 
أ الطريق الصحيح وله أربعة: الممانعة» والقلب المبطل» والعكس 
الكاسرء والمعارضة بعلة أخرى. 
ب - الطريق الفاسد وله أربعة أوجه هي : المناقضةء» وفساد الوضع» 
وقيام الحكم مع عدم العلة» والفرق بين الفرع والأصل. انظر: أصول 
السرخسي (77/1): الواضح لابن عقيل 2»)١91/5(‏ روضة الناظر لابن 
قدامة (979/9)» شرح مختصر ابن الحاجب للإيجي (501/1)) 
المحصول للرازي (715/5). الإحكام للآمدي (47/5)» نهاية السول 
للأسنوي .)١56/5(‏ بديع النظام لابن الساعاتي (2)5547/1 شرح تنقيح 
الفصول »)1٠00(‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (109/7)» تشنيف 
المسامع للزركشي (277, البحر المحيط للزركشي (750/0). أصول 
ابن مفلح 4)١1507/0(‏ التحبير للمرداوي (//99015)» شرح الكوكب 
لابن النجار (770/5)» فواتح الرحموت لابن عبدالشكور (551/5)؛ 
إتحاف ذوي البصائر د. النملة (/556/9). 

)١(‏ أي أن المعترض يُنصَب نفسه لنفي هذا الحكم سائلاً أو معترضاً. 

() مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(؟5١).‏ 


«شرح مخّصر ول الفقه» 


الاستفسار”2: ]1/١94[/‏ طلب تفسير اللفظ وبيان المراد به. 
وهذا السؤال متوجه على الإجمالء. أي: وارد عليه» ويَسوْغ 
للمعكوفن أن وطالب عقينية لبط الممغدل :إذاا كان مسعاز :- لآن 
المعو تن ا 

قوله: وعلى المعترض إثباته ببيان احتمال اللفظ معنيين 
قناع لآ يان الشقاوى لونو””. 

طق المسعفين' تبات الاشماك دن لفط انهل ذلا 
يكفي في ثبوته مجرد دعواهء لأن ذلك فتح ليانت العنات. إذ كل 
معترض لا يعجز أن يقول للمستدل: لفظك مجمل فَبَيْنْهء فيُلزم 
العسيفدل يذلك مالا يلزهة فطلزيقة”*؟ إلق ذلك أن “يبي أن لفل 
يحتمل معنيين تاعن ا قي ل .مطاف ولا يَلرّمه بيان تساوي 
الاحتمالات لأن ذلك يعسر عليه فتسقط فائدة الاعتراض”". 


قوله : وجوابه نهنم التعدد أ رجحان أحدهما ا 0 


)١(‏ الاستفسار: من المّسّر وهو كشف المغطى. انظر: مادة (فسرا في: 
القاموس المحيط للفيروزابادي ص(155). 
ويقدمه العلماء ومنهم المصنف لأنه فرع عن فهم معنى النصء ولذلك قال 
المرداوي في التحبير : «لآنه المقدم على كل اعتراضء وإنما كان مقدم 
الاعتراضات. لأنه إذا لم يعرف مدلول اللفظ استحال توجه المنع أو المعارضة» 
وهما مراد الاعتراضات كلها» اه. انظر : التحبير للمرداوي (/30557/17). 

(5) شرح مختصر الروضة للطوفي (/470). 

(5) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(51١).‏ 

0 أ المعترض. 

(5) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (970/9). أصول ابن مفلح (/1705). 

(7) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(؟157١).‏ 


«شرح محنصر يو الفقّه» 


كر انيد عقون الى لالدو اله الع 
أحدهما: مُنع تعدّد احتمالات اللفظ إن أمكن؛ بأن يقول: 


لا نسلم بأن هذا اللفظ مجمل بل ليس له إلا محمل واحدء 
فين ذلك عن أقمة اللعة ”. 


أو بأنا اتفقنا على أن اللفظ يُطلّقَ على هذا المعنى الواحدء 
والأصل عدم جواز إطلاقه على غيره» يا للمجاز والا شتواك 
فمن ادعى إطلاقه عليه» فعليه الدليل. 


الوجه الثاني: أن يبَيّن رجحان اللفظ في أحد المجملين» 
بأمر ما من الأمور المرجحة. إما: بالنقل عن أهل اللغة. أو 
باككيادة في عرفهم. وفتق أجات المستذل عن هذا السؤال بأحد 
الأجوبة المذكورة. انقطع المعترض بالنسبة إلى هذا السؤال» وله 
إيراد غيره. 

تنبيه: قال بعضهم في كون الاستفسار من جملة 
الاغتراضات: نظرًا لأن الاستفسار طليق حبس الاعتراضات» 
والبسن :مين أقسام الاعتراضات؛ إذ الاعتراض عبارة عما يخدش به 


.)457/5( لخص المصنف كلام الطوفي من شرح مختصر الروضة للطوفي‎ )١( 

(0) يبيّن ذلك إما بنقل من اللغة: كما لو اعترض عليه بقوله: الوضوء قربة” 
فتجب له النية» فيقول المعترض: الوضوء يطلق على النظافة» وعلى 
الأفعال المخصوصة. فما المقصود بالذي تجب له النية؟ فيقول: الحقيقة 
الشرعية» وهي الأفعال المخصوصة., أو بنقل من العرف» مثل قوله: قرء 
تحرم فيه الصلاة». فيحرم الصومء فقرينة تحريم الصلاة فيه يدل أن المزاة 
به الحيض. انظر الأمثلة في: التحبير للمرداوي .006٠0/7/(‏ 


«شرح مخمصر أصول الفقه» 


كلام المستدل. والاستفسار ليس هو من هذا القبيل بل هو معرف 
المراد» ومبين له ليتوجه عليه السؤال. فإذا هو طليق السؤال وليس 
1 

قوله: العانى: “فسناد الاغعتارة وهو مخالفة القباسن نضاء 
وا الصحابة مَك لم يقيسوا إلا مع عدم النص”". 

إنما سمي هذا فساد الاعتبارء لآن اعتبار القياس مع 
النص؛ اعتبار له مع دليل أقوى منه وهو اعتبار فاسد وظلمء لأنه 
وضع له في غير موضعهء والنص يشمل الكتاب والسنة» ومثّلوا 
ما خالف الكتاب. بقولهم في تبييت النية: صوم مفروض فلا 
يصح بنية من النهارء كالقضاءء فيقال: هذا فاسد الاعتبارء 
لمخالفة قوله تعالى: «أوَأصَّبِيينَ وَأصَتِمقِ»”" فإنه يدل على أن 
كل من 0 يحصل له الأجر 3 ذلك م الصحة”*). 


عقد يشه ا ل ا اف فيقال: 
هذا فاسد الاعتبار لمخالفة ما روي عن النبى كَلةِ: (أنه رخص 


في لعل 


)١(‏ انظر: تشنيف المسامع للزركشي (/4)2791, البحر المحيط للزركشي 
(18/0). شرح الكوكب المنير لابن النجار (571/5). 

(0) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(؟57١).‏ 

(6) سورة الأحزاب» أآية (7”80). 

(54) وهذا قد صامء فيكون صومه صحيحاً. انظر: شرح مختصر الروضة 
للطوفي وللرلا"ة). 

(©) ذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى )259/٠١(‏ قوله: «وهذا لم يرو- 


«شرح محنصر هوا ل الفقه» 


وذكروا في فساد الاعتبار ما خالف الإجماع» ولا شك أنه 
منه وإنما لم يذكره المصنف» لآن الإجماع لا بد له من الاستناد 
إلى نص فلأجل هذا لم يذكره. ومثاله أن يقول الحنفى: لا يجوز 
كالأجنبية. فيقال له: هذا فاسد الاعتبار لمخالفة الإجماع السكوتي 
وهو أن علياً غسل فاطمة ولم ينكر عليه”''» والقضية في مظنة 

الشهوة». فكان ذلك 00 المعو اكه اا افق ف وال ويه ألم ارا ل ام الا د 

- في الحديث وإنما هو من كلام بعض الفقهاء»». وأخرج في نصب الراية 
(65/5:) أن رسول الله كلع قال: «لا تبع ماليس عندك ورخص في 
السلم»» وحديث السلم أخرجه البخاري. انظر: صحيح البخاري مع الفتح 
,)6٠0/5(‏ كتاب السلمء باب السلم في كيل معلوم عن ابن عباس ونه 
قال: قدم رسول الله يِه المدينة والناس يسلفون في التمر العام والعامين - 
أو قال عامين أو ثلاثة» شك إسماعيل. فقال (من سلف في تَمْرِ فليسلف 
في كيل معلوم ووزن معلوم). برقم (179؟7)؛ وأخرجه مسلم (1777/9) 
كتاب المساقاة» باب السلم برقم .)١719/(‏ 

)١(‏ أخرجه الإمام الشافعي عن أسماء بنت عميس قالت (غسلت أنا وعلي فاطمة 
بنت رسول الله يَكِيةِ). وأخرجه البيهقى فى السنن الكبرى (/795, 7"91) كتاب 
الجنائز» باب المرأة تغسل زوجهاء وعبدالرزاق في المصنف )11١/2(‏ كتاب 
الجنائز» باب المرأة تغسل الرجل برقم (5111)» والدارقطني في سننه (174/5) 
كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر برقم 1859). 
قال ابن حجر في التلخيص الحبير 5/79 :1١‏ إسناده حسن. وقال الشوكاني 
في نيل الأوطار (ه/١٠٠):‏ وسنده حسن. والحديث حسنئه الألباني في إرواء 
الغليل .)١177/9(‏ 

(؟) قال الشوكاني في نيل الأوطار :)3١/05(‏ «ولم يقع من سائر الصحابة إنكار 
عل على بواسفاء فكان جاع اسكوتا 


سروواا يبلن -اتد «شرح مخنصر أصول الفقه» 


كنااسيق "فى يانه "ب بوقوله سويت عفاد" .يشير إلى أن معاد 
لما بعثه رسول الله كلد إلى اليمن. قال: (كيف تقضي؟) قال: 
أقضي بكتاب الله هك قال: (فإن لم يكن في كتاب الله؟) قال: 
فبسنة رسول الله كَةِ. قال: (فإن لم يكن في سنة رسول الله 156؟) 
كال قي واي قال: (الحمد لله الذي وفق رسول 


وو ل 


)١(‏ انظر مختصر أصول الفقه. للجراعي»؛ القسم الأول ص(017). 

(؟) معاذ بن جبل بن عمرو الخزرجي . المدني» البدري» العقبي» صحابي 
شهد بدرا وعمره عشرون سنة» توفى سنة 18١ه.‏ انظر: أسد الغابة لابن 
الأثير :)١195/5(‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي 20 

() حديث معاذ أخرجه الإمام أحمد في المسند (3770/0 575. 5417), 
والمارسي 001710 وترم والعلماء ء على خلاف في تصحيح الحديث 
وتضعيفه. فممن ضعفه البخاري في التاريخ الكبير (271/1)» وابن الجوزي 
في فى العلل المنتاهية (08/5/): والجوزفاني في الأباطيل والمناكير 2))1١7/١(‏ 
وابن الملقن في خلاصة البدر المنير (؟/574)» والعقيلي» والدارقطني» 
وعبدالحي الأشيق: والسبكي» وانظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني 
(/187). 00 قال فى تموافقة الخين'الخير:9/17 1011 
#وق انان سه جاع دن النقياء كالواتانية وأبي الطيب الطبري»؛ 
وإمام الحرمين» لشهرته وتلقي العلماء له القيول” ؛ وصححه العظيم أبادي 
في عون المعبود (2)579/9 وابن تيمية في مجموع الفتاوى 2)754/١١(‏ 
وحسّنه الذهبي في تلخيص العلل المتناهية ص(2»)7579 وقال في سير أعلام 
النبلاء للذهبي :)41/7/١(‏ "إسناده صالح'". وصححه الشوكاني في إرشاد 
الفحول (؟/9717) بقوله: "فالحديث صالح للاحتجاج به وإن كان في إسناده 
ضعف وجهالة. لكن يعتضد بقبول العلماء له» والآثار الصحيحة المرفوعة 
على الصحابة " » والله أعلم. 


«شرح مخنصر حول الفقه» 1 0 


رواه ابو من والرس ” وقال: لا نعرفه إلا من هذا 


الوجه. 


كفن العدياة تدم النض #عنانى: القياين وفك ظارعة 
رسول الله كَل فدل على أن رتبة القياس بعد النص فتقديمه عليه 
يجب أن يكون باطلاًء وهو المراد بفساد الاعتبار» وأيضاً فإن 
الصحابة وَقيرء لم يقيسوا إلا مع عدم النص» وأيضاً فإن الظن 
المستفاد من كلام صاحب الشرعء أقوى من الظن المستفاد من 
القياس الوا 


قوله: وجوابه بمنع الخصضن: أواستحقاق/[91١١/ب]‏ تقديم 
القياس عليه لضعفه أو عمومه أو اقتضاء مذهب انا 


جواب المعترض هنا يأخذ شيئين» إما: بمنع النص الذى 
ادعى أن القياس على خلافهء إما: منع دلالة» أو: منع صحة. 


مثال الأول: أن يقول في ستالة الطووة لا تلم أن الآية 
تدلٌ على صحة الصوم بدون تبييت النية لأنها مطلقة» وقيدناها 
بحديث: (لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل). أو يقول: 
إنها دلت على أن الصائم يثابء وأنا أقول بهء لكنها لا تدل 


)١(‏ انظر: سنن أبى داود (/70) كتاب الأقضية» باب اجتهاد الرأي في 
القضاء عن 58 والحارث بن عمرو برقم وه 98ه7). ْ 

(0) انظر: سنن الترمذي (22017/6» كتاب الأحكام» باب ما جاء في القاضي 
كيف يقضي؟ من حديث الحارث بن عمروء برقم اك 358 0). 

(9) انظر: شرح مختصر الطوفي (578/6).» التحبير للمرداوي (/ا/ه2700). 

(5) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(151١).‏ 


سبلن اد «شرح مخنصر وق الفقه» 


على أنه لا يلزمه القضاء» والنزاع فيه » أو يقول: أنه دلت على 
نواك لضاف رانا: :لا اتيك أن المسللف يدوق ميت كعات : 


بوطال الاي عار ا ويه 
للامتتراق» فا واوا الح ال ا 


وأما مسألة [غسل]"'' الزوجة»؛ فبأن نمنع صحة ذلك عن 
على وإنا سل فلا نسلّم أن ذلك اشتهرء وذ سل “قل لمكم 
أن الإجماع السكوتي حجة"". وإن سلّمء فالفرق بين علي 
وغيره؛ أن فاطمة زوجته في الدنيا والآخرة» فالموت لم يقطع 
النكاح بينهما بإخبار (الصادق )!ا '' بخلاف غيرها فإن الموت 


يقطع نكاحها. 


)١(‏ ساقطة من المخطوطه. وأثبتها ليستقيم بها المعنى» وهي موجودة في: 
شرح مختصر الروضة للطوفي وار ءلاة). 

(5) انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام» للجراعيء القسم الأول 
ص(590). 

(9) أخرج الحديث عبدالرزاق في مصنفه (187/0 - 549)» كتاب المغازي 
باب تزويج فاطمةء برقم (91787)» والطبراني في الكبير (؟5/١٠1)‏ برقم 
٠١55(‏ و(55/؟؟1١)‏ برقم (575). مجمع الزوائد للهيثمي 5١١/9(‏ - 
2.5 ولفظ الطبراني من حديث طويل عن ابن عباس ونه : «والذي 
نفسي بيده لقد زوّجتك سعيداً في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين». 
وق الحويث يحي :نح الخد مال تعن اليتكمئ: «مروكة: بوقال الإمام 
أحمد: (إنه كذاب»» وقال ابن معين: «ليس بثقة»» وقال الدارقطني: 
«متروك الحديث)». 


«اشرح مخنصر أضيول الفقّه» بيبخ 


الجؤايه العائن :"الثاتي'للمعقرضن أن تين المشعدل أن ها 
ذكز ون القياس عق العتسيه على الخصن الى أبيداة 
المعترض» إما لضعفهء. أي: لكون النص ضعيفاء فيكون القياس 
أولن عن أوحدكون: الكصن عانا 4 فكونالقياين :متخصضا له 
جما بين الاليلينق» أو لقوق مذه السخدل يقتضى سدم 
القياس على ذلك النصء» لكونه حنفيا يرى تقديم القياس على 
الخبر إذا خالف الأصولء. أو فيما تعمٌ به البلوى. أو مالكيا يرى 


تقديم القياس إذا خالفه خبر الواحد كما سبق في موضعه"'". 


تنسة ساد الأععيان انها برد على القباين وكذلك: فعاذ 
الوضع المذكور يعد بخلاف سؤال الاستفسار؛ فإنه لا يختص 
بالقياس» بل يرد على المنصوص بطريق الأولى» لأن الإجمال 
والغرابة تقع فيهاء كما تقع في ألفاظ القياس"". 

قوله: الثالث: فساد الوضع. وهو اقتضاء العلة نقيض ما 
علق بهاء نحو: لفظ الهبة ينعقد به غير النكاح. فلا ينعقد به 
النكاح كالإجارة» فيقال: انعقاد غير النكاح به يقتضي انعقاده به 
انيه نا 

ينبغي أن نعرف أولاً وضع القياس» حتى يسهل معرفة فساد 
وضعهء فصِحَة وضع القياس: أن يكون على هيئةٍ صالحةٍ بحيث 
يترتب عليه ذلك الحكم المطلوب إثباته» وحينئذ ففساد الوضع أن 


)١( .‏ انظر ص(195. 007). 


(0) شرح مختصر الروضة للطوفي (570/5). 
() مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(57١).‏ 


)تلت داس «شرح مختصر أصول الفقه» 


عون عق هقة ين ماله لآن غزني عليه ذلك الى 0 
فقولنا في النكاح بلفظ الهبة: لفظ ينعقد به غير النكاح» فلا ينعقد 
به النكاح» فيقول الحنفي: هذا فاسد الوضع لأن انعقاد غير 
النكاح بلفظ الهبة يقتضي انعقاد النكاح به 20 لاير في غيره ويلتزم 
عليه الإجارة أو يفرق بينها وبين النكاح إن أمكن”". 


قوله: وجوابه بمنع الاقتضاء المذكور أو بأن اقتضاءها لما 
ذكر المستدل أرجح”". 


اقتضاءها للمعنى الذي ذكرهء هو أرجح من المعنى الآخرء 


مثل أن يقول: انعقاد النكاح بلفظ الهبة يقتضي أن اللفظ 
مشترك بينهاء أو مجاز في النكاح؛ والاشتراك والمجاز على 
خلاف الأصل» وما ذكرته يقتضي نفيهماء وتخصيص كل عقد 
بلفظ وهو وفق الأصلء وما وافق الأصل يكون أولى مما 
ليرا 


.)077١/5( ذكره المصنف من تشنيف المسامع للزركشي‎ )١( 

(0) أي: تأثيره في انعقاد غير النكاح ‏ وهو الهبة ‏ دليل على أن له حظا من 
التأثير في انعقاد العقودء والنكاح عقدٌ فلينعقد به» كالهبة. شرح مختصر 
الروضة للطوفي (7/ا5). 

(6) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(97١).‏ 

(5) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (/570). 


«شرح محنصر هو الفقه» 


قوله : فإن ذكر الخصم شاهد الاعتبار ما ذكره فهو معارضه""' 

فإن ذكر المعترض شاهداً لاعتبار ما ذكره من اقتضائه نقيض 
الحكم بأن قال: الوصف المذكور يقتضي نقيض الحكم الذي 
علقت أنت عليه» إذ انعقاد غير النكاح به يقتضي انعقاد النكاح 
به»ء ويشهد لذلك أصل آخر بالاعتبارء وهو لفظ البيع حيث ينعقد 
به غير البيع» وهو السلم والإجارة» فيصير معارضة وانتقالاً من 
الاعتراض بفساد الوضع إلى إيراد المعارضة/[٠5١/أ]‏ وهو انقطاع. 


50 1 1 : زفة ك3 
واعلم ان فساد الوضع اعم من فساد الاعتبار” ؛ لان 
القياس قد يكون صحيح الوضع وإن اعتبر فاسداً بالنظر إلى أمر 
. : 1 5 1 زفرة 
خارج» فيلزم من فساد الوضع فساد الاعتبار ٠.‏ ولا عحق: 


قوله : الرابع : المنع : وهو منع حكم الأصل”*', ولا ينقطع 


.)١197(ص مختصر أصول الفقه لابن اللحام‎ )١( 

(0) قادح المعارضة في الفرع: أن يبين المعترض» ما يقتضي نقيض حكم 
المستدل في الفرع. إما بنص أو إجماع أو بوجود وصف مانع أو بفوات 
شرط للحكم. أما معارضة قياس المستدل بالتض أو الإجماع. فإنه يدل 
على أن ما ذكره المستدل فاسد الاعتبار. أما معارضة قياس المستدل 
بالوصف - أن ما ذكره المستدل من وصف يقتضي ثبوت الحكم إلا أن 
عندي وصفاً آخر يقتضي نقيفن الحكم ‏ وهو قادح المعارضة. انظر: 
إتحاف ذوي البصائر د. النملة (//51559). 

(*9) انظر: : شرح مختصر الروضة للطوفي (0/ 11 ). 

ع منع حكم الأصل : أن يمنع المعترض وجود الوصف المعلل به في الأصل 
والفرع. وليس المراد به منع حكم الأصل فقط. وهو على أربعة أضرب 
وسيذكرها المصنف. انظر: روضة الناظر لابن قدامة (/2)9717» شرح 
مختصر الروضة للطوفي .)581١/(‏ التحبير للمرداوي (/790560/3). 


لك ولي تاكتك «شرح مخنصر أطروة الفقه» 


به المستدل على الأصح. وله إثباته بطرقه. ومنع وجود المدعى 
علة في الأصل فيثبته حساًء أو عقلاًء أو شرعاً بدليله» أو وجود 
أثر أو لازم له ومنع عليقن ومنع وجودها في الفرع فيثبتهما 
ا 


المنع تكذيب دعوى المستدل”"”'»: ويرجع تارة إلى الأصل 
وتارة إل الفرع. 


فالأول”": ثلاثة أنواع : 


أحدها: منع حكم الأصل: نحو قولنا في إزالة النجاسة 
بالخل: الخل مائع فلا يرفع الحدثء فلا يزيل حكم النجاسة 
كالدهن. فيقول الحنفي: لا أسلم الحكم في الأصل» فإن الدهن 


عتلي انز يا الفسجا نيه 
ولا ينقطع””) الم نفدل على الأصح بمجرد فخ حكم 


.)١67(ص مختصر أصول الفقه لابن اللحام‎ )١( 

(0) انظر: الواضح لابن عقيل .)2١18/5(‏ 

() أي: النوع الأول من أنواع المنع والذي يرجع إلى الأصل. 

(5) انظر المثال في منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص(97١)»‏ الإحكام 
للآمدي (://). شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي 
»؛ بيان المختصر للأصفهاني (188/7). 

(5) اختلف الفقهاء في انقطاع المستدل بتوجيه منع حكم الأصل على أربعة 
أقوال» وهذا القول الأول منها وهو قول الجمهورء وهو الذي صححه ابن 
الحاجب ووافقه المصنف وابن قدامة وابن السبكي». وحكاه ابن مفلح 
والمرداوي أنه قول أصحابنا والأكثرء قال الرركشي: «وهو أصحها». ل 


شرح محنصر أصول الفقه» للبببباب سد 


الأصل. لأنه منع مقدمة من مقدمات القياس فليمكن من إثباته 
كسائر المقدمات”(". والثاني: ينقطعء لأنه انتقال من حكم الفرع 
إلى حكم الأصل» فلا يتم مقصوده فينقطع"". وفيه مذهب ثالث: 
ا 0 “ضاة متها إن كان 
غنا انحيف ل يعرف إل الشراض 0 . 


وفيه مذهب رابع : يتبع في ذلك عرف المكان” 0 فإن عَدُوه 


ا فذاك وإلا لم ينقطع وي 7 


> انظر: الواضح لابن عقيل »)7١9/7(‏ روضة الناظر لابن قدامة (2)9777/6 منتهى 
السول والأمل لابن الحاجب ص(195١)»,‏ الإحكام للآمدي (0177/5): شرح 
مختصر الروضة للطوفى (/587)» بيان المختصر للأصفهاني (/189): أصول 
ابن مفلح (/188)» .رفع التتاجب لابن السبكي (478/4): تشنيف المسامع 
للزركشي (5/ 20787 شرح المحلى على جمع الجوامع (/711)) التحبير 
للمرداوي (/2)5554/1 كرك ار 0 

)١(‏ ذكر ابن الحاجب أنه لا ينقطع إجماعاً. افر فين الشولن وا امن لين 
الحاجب ص(97١)»‏ بيان المختصر للأصفهاني (189/9). 

(0) انظر القول الثاني في: الإحكام للآمدي (75/5). 

(”) القول الثالث وهو اختيار أبو إسحاق الإسفرائيني. نقله عنه الآمدي يفي 
الأحكام الآمديء وأبى البركات. انظر: الإحكام للآمدي (725/5)؛ 
المسودة لآل تيمية ص(401): شرح المحلى على جمع الجوامع 
(7357/0)» تشنيف المسامع للزركشي درت 

(1) نسبه الآمدي والأصفهاني للغزالي. انظر: الإحكام للآمدي (2)077/54 بيان 
المختصر للأصفهاني (1848). 

© قال الطوفي في شرح مختصر الروضة للطوفي (484/6): : «إن كانوا 6ن 
الأصل انقطاعاًء انقطع» وإلا فلا». . وعلله الشيخ فهد السدحان بقوله: : «لأنه أمر 
وضعي لا مدخل للشرع والعقل فيه». .انظر: أصول ابن مفلح (“/1105) هامش(). 


روا )ب)- ‏ إ -اا د «شرح مخنصر التي الفقه» 


قلنا: لا ينقطع فله إثبات حكم الأصل بطرق من نص كتاب 
أو سنة أو إجماع أو قياس على أصل آخر”". 


فلو قال المستدل: يجب غسلٌ ولوغ الخنزيرٍ سبعاً» قياساً 
على الكلبء فقال الحنفي المعترض: 1 ملم لشي ذى 
الكلبهه و نطا يفم انا أو كدر فقول الميعدل: الدليل: على 
غسل نجاسة الكلب سبعاء قوله عليه الصلاة والسلام: (إذا ولغ 
الكلجدقى إناع احدكي )21 الموديك 


النوع الثاني: منع وجود الوصف المدعى علة في الأصل» 
كما لو قال المستدل في جلد الكلب: حيوان يغسل الإناء من 
0007ظ فلا يطهر جلده بالدباغ كالخنزير. فمنع الخصم وجوب 
قسن الأناء سق | الشتوين عيريها قنع الممقدل: إن حيما > أن عقاف 
م بدليله الصالح له في كل مسألة"". وفي هذا المثال 
إنما يثبت بدليل شرعيء» وإثباته بالحس: كالقتل» والسرقة» 
والغصب ونحوهء فإنها أمور محسوسة. وكما لو قال: نكحت 


)١(‏ إذا منع المعترض حكم الأصلء فلا ينقطع المستدل. وهو توضيح لاختيار 
المصنف لقول الجمهور. انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (587/7). 
(؟) الحديث متفق عليه من حديث أبى هريرة وليه : قال: قال رسول الله َل 
(إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم 56 ثم ليغسله سبع مرار). انظر: 
صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر )771/1١(‏ كتاب الوضوء؛ 
ومسلم )554/١(‏ كتاب الطهارة» باب حكم ولوغ الكلب برقم (69). 
والولوغ: بالفتح: إذا شرب بطرف لسانه» أو أدخل لسانه وحركه. انظر: 
فتح الباري لابن حجر .)57/5/١(‏ 

9) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (977/0). 


«شرح مخنصر يول الفقه» 


نفسها مع وجود الولي» فلا يصح كما لو أنكحها أجنبي بجامع 
الإفتيات”' الضار بالأولياء. فيمنع وجو الاتمناك تن الأصل» 
فيقول: هو موجود بدليل الحس. وهو أن نشاهد وجهه متغيرأًء 
وإثباته بالعقل كوجود الشدّة المطربة في الخمر فإنه يعرف بالعقل» 
اشح امك لسشانى وعودو عن وخنية أت مق اا ان 
3 0 


عاق اليه يه الل لطن االقى انس بغراو 


المعترض وجود الوصف في الأصل ومنع عليته فهو النوع 
العالك ”)2 ويسمى منؤال المطالبة:. وياتى.بيانه*؟.. كقؤلة: لا أسلم 
أن الإسكار علة في تحريم الخمرء وأما المنع الراجع إلى 0 
٠. 8 5 8 ٠. .- 5 0‏ 31 
فهو أن تسلم علة الوصف في الاصل وبمنع وجودها في الفرع 


)١(‏ الافتيات: افتأت علي الباطل إذا اختلقه» انظر مادة «فأت» في مختار 
الفاح للرارى ه٠0‏ ومحط اط لطر البحنا يي : ,11/0 

(0) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (977/5)» شرح مختصر الروضة للطوفي (185/5). 

انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (141//5). 

(4) أي: منع كون الوصف الذي أتى به المستدل علة. 
انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2)177/1 شرح 
مختصر الروضة للطوفي (/5417)» فواتح الرحموت لابن عبدالشكور 
(؟/:"4). 

(9) سيأتي في ص(7١").‏ 

(5) انظر النوع الرابع في روضة الناظر لابن قدامة (/ 5 48). الإحكام للآمدي (077/4). 


سبرواي)-_- الام «شرح مخنصر أضوا ل الفقه» 


كقوله: لا أسلم وجود الإسكار في النبيذ. وقول المصنف: ' 
فيثبتهماء أي: العلة. ووجودها في الفرع» وقوله: بطرقهماء 
فطرق العلة أحد مسالكها المتقدمة» ووجودها في الفرع بأحد 
طرقه من تنقيح مناط ونحوه”". 

المثال الجامع لأقسام المنع: القعة مك “«فكان جرايا 
كالخمر. فإن منع المعترض تحريم الخمر إما جهلاً”"'. أو عناداًء 
فهو منع حكم الأصل» وإن منع وجودٌ الإسكار في الخمر؛ كان 
منع وجود الوصف المدعى علة في الأصلء وإن منع كون 
الإسكار علة التحريم فهو منع علة الوصف”". وإن منع وجود 
الإسكار في النبيذ فهو منع وجود العلة في الفرع”'. 


قوله: الخامس: التقسيمء ومحله قبل المطالبة ا مح 
وهو تسليم» وهو مقبولٌ بعد المنع. بخلاف العكس» وهو: حَصْرٌ 
المعترض مدارك ما ادَعَاه المستدل علة وإلغاء 0 


التقسيم في الاصطلاح: «تردّد اللفظ بين احتمالين متساويين» 
أدهي : مسلم يُحصّل المقصودء والآخر ممنوع/101١/ب]‏ وهو 
يُحصّل المقصود). ذكره في تشنيف المسامع""". 


)١(‏ انظر ص(184). 
(؟) بالحكم. 

(6) أي : في الأمدل: 

(8) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (/581). 
(0) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(157١).‏ 
(5) انظر: تشنيف المسامع للزركشي (2854/6). 


«شرح مخنصر أصول الفقه» كككتكاتكتتتتك 1309 تك 


وقال التاج: «هو كون اللفظ متردداً بين أمرين أحدهما 
ممنوع)”"". 
وقال ابن مفلح: «هو احتمال لفظ المستدل لأمرين أحدهما 
ممنوع)”"» وأما ما ذكره المصنف""», من أن حصر المعترض 
مدارك ما ادعاه المستدل علة وإلغاء جميعها فإنه تابع فيه الطوفي 
في ملم وهو وهم؛ لأن الطوفي قد أقر بالوهم في 
شرحه . 
فقال بعد 2 حد الآمدي: «التقسيم: ترديد اللفظ بين 
احتمالين مستويين» واختصاص كل احتمال باعتراض مخالف 
للاعتراض على الآخر:"2. وهذا أولى بتفسير التقسيم المراد ها 
هناء والظاهر أنه الذي أراده في الروضة لكنه لم يفصح به غاية 
الإفصاحء فوهمت فيه عند الاختصار وذهبت فيه إلى التقسيم 
المستعمل في تخريج المناط”". 

زموظلعة تن الأسخلة قبل :سوال المطالية تأثين الوضف لآن 
التقسيم منع لوجود العلة رأساء والمطالبة تسليم لوجود العلة ومنع 


)١(‏ انظر: جمع الجوامع مع حاشية البناني (2777/1)» وهذا تعريف أبن 
الحاجب. انظر: شرح مختصر ابن الحاجب للإيجي (517/5). 

(؟) انظر: أصول ابن مفلح (1751//6). 

(*) المراد به: ابن اللحام في المتن. 

(8) انظر: البلبل في أصول الفقه ص(2؟١5).‏ 

(5) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (1947/9). 

(5) انظر: الإحكام للآمدي (78//4). 

0) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (417/9). 


تكو مكسسُتُتْتْتظتظتك «شرح مختصر ل الفقه» 


لتأثيرهاء والتسليم بعد المنع مقبول لأن فائدة المناظرة رجوع أحد 
الخصية. إلى.قول الأخر بيعل إنكارم عند ليور المفق» كلاف 
العكس. وهو: المنع بعد التسليم؛ لأنه إذا اعترف به لا يفيد 


منعه بعد ذلك لما يؤدي إليه انتشار الكلاه”". 


والمدارك: جمع مّدرك ‏ بفتح الميم ‏ وهو الطريق الذي 
يتوصل به إلى إدراك الشيء'”". فإذا حصر المعترض الطرق التي 
يمكن التَوصّل بها إلى معرفة كون الوصف الذي ادعاه المستدل 
غلة: وألتاها ججيعا » واستقر ذلك الهة يطل التعلين» أذكره 
المستدل وإلا فله تصحيح ما ادّعاه بالقدح فيما ذكره المعترض» 
هذا تفسير كلام المصنف وقد علمت ما فيه. 


قوله: وشرطه صحة انقسام ما ذكره المستدلٌ إلى ممنوع 
ومسلمء وإلا كان مكابرةً. وحصره لجميع الأقسامء وإلا حجان أن 
ينهض الخارج عنها بغرض المستدل» ومطابقته لما ذكره» فلو زاد 
عليه لكان نتاظرا النفسة لا معدل . 


8 - شإحةه» ؟" 60 
يشترط لصحة وروده ثلاثة أمور . 


أاحدها: انقسام ما دكزة المستدل إلى امرين فصاعدا بعضها 


انظر: روضة الناظر لابن قدامة (/975)» شرح مختصر الروضة للطوفي 
9١0‏ 8). 

إفة انظر: مادة «درّك» في لسان العرب لابن منظور .)519/١٠١(‏ 

(9) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(67١).‏ 

00 انظر هذه الشروط في: روضة الناظر لابن قدامة (2)970/5 وشرح مختصر 
الروضة للطوفي (597/9). 


«شرح محنصر اول الفقه» السبببببيايب سد 


ممنوع وبعضها منسلمة وإن لم بك محتملاً لأمرين كان إيراده 
فكاو ولي 


كما الو قال: اشرات مسكر فكان عر [نا» كالحمنة: ل 
مسكر شرعيء أو لغوي» أو عقلي؟ ونحو ذلك"”». لأن ما ليس 
له إلا ايان واحد يجب حمل اللفظ عليه فى أول الأمرء وكذا 
ما له احتمالان» أحدهما ظاهر يجب بل ل على ما هو 
الظاهر» وأما المحتمل لأمرين فكقول المستدل في الصحيح في 
الحضر”*؟ وُجد السبب بتعذر الماء فجاز له التيمم» فيقول 
المعترون: السوب تعر مطلت : اف سين امرض ::الاول: 
ممنوع فهو منع بعد تقسيم. 

الأمر الثاني: حصر لجميع الأقسام التي يحتملها لفظ 
الميستدل»: فإ لم يكن تقسيمه حاصراًء جاز أن يَنهَض القسم 
الباقي» الخارج عنها بفرض المستدل» فينقطع المعترض» كما لو 
قال المعترض: هذا العدد إما مساو لهذا العدد أو أقل منهء 
فقول الجستدل: أى أكثر :وهو 07 


أو يقول المعترض: فعل مأمور به على وجه الفرض »> أ 
على ونه الإباحة؟ فيقول المسعدلن: بل على وجه الندب وهو 
مرادي. 


.)717/4( انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (0 "9 :). الإحكام للآمدي‎ )١( 
فم أي المعترض.‎ 

(5) أو يقول: مسكر ذوقي أو حقيقي. انظر: : شرح مختصر الروضة للطوفي (415/5). 
(4) أي: عندما لا يجد الماء. 


تك ورج تواتك «شرح مخنصر أصول الفقه» 


ونحوه قول الحنبلي: الوتر إما فرض وإما نفل» والأول باطل» 
فتعين الثاني. فيقول الحنفي: لا فرض ولا نفل» بل واجب(2©. 

الأمر الثالث: مطابقشه لما ذكره المسكدل: قل ىو ذكر 
المعتر عن :اخعيالي ل ولالة تلير ”7 المسكدل علهماةة :وأوره 
الاغتراضن غليهها' كان “مناظر ا فيه ل المتدل: 

مغالة+ فول الحنفى"فن :مسألة إجباو :اليكن «التالفة* عاقلة 
بالغ فلا تجبر على نكاح الرجل» فيقال: عاقلةٌ بالغ وهي بكر 
أو لبست بكر ؟ فهذا تقسيم مردودء لأن دليل المستدل لم يتعرض 
للبكر وجوداً ولا عدماًء فذِكر المعترض له تقويلٌ للمستدلّ ما لم 
يقل أو إعراض عن مناظرته إلى مناظرة المعترض نفسه'” 

قوله : وطريق صيانة التقسيم أن يقول المعترض للمستدل : 
عَنيئت/[51١/أ]‏ بما ذكرت كذا وكذاء فهو بي 1 
والمطالبة متوجهة» وإن عنيتَ غيره» فهو ممتنع ممنوع”؟ 

طريق صيانة التقسيم عن الفساد أن يجعل المعترض تقسيمه 
دائر بين قسمين: 

أحدهما: يَعُمّ ما سوى القسم الآخرء فلا يخرّج عنه شيءٌ 


.)140/6( شرح مختصر الروضة للطوفي‎ )١( 

(0) أي: أن المعترض لا يورد في التقسيم زيادة على ما ذكره المستدل في 
دليله» فإن زاد في التقسيم على ما ذكره المستدل» لم يصح. شرح مختصر 
الروضة للطوفي (/556). 

[فية وهذا يبطل التقسيم. انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (1957/9). 

(54) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(554١).‏ 


«شرح مخنصر ول الفقّه» 


من الأقسامء فقول © :إن أروك يقولك 4135 سملم ..وإن أردت 
غيره» فممنوعء لأنْ لفظ: غيره» يتناول ما عدا القسم المصرح 


به. 


مثاله : أن يقول: هذا العدد مساو أو غير مساو ه فيتناول غير 
الفساوي [الأقل ]1 .وال كتر. 


ومعنى قوله: فهو محتمل مسلمء أي إن أردذتا كذاء 
فمحتمل تنزيل لفظك عليهء ومُسلم صلاحيته للعلة» والمطالبة 
متوجهة. أي: أنا أطالبك بالدليل على كونه علة» إذ لا يلزم من 
صلاحيته للعلة كونه علة» وإن أردت غير ذلك» فممتنعٌ» أي: 
يمتنع» ولا يصحٌ حمل لفظك عليه؛ وممنوع صلاحيته للعلة. والله 
عالق عل 


واعلم أن هذا السؤال رده ال ومنعه 0000-7 


)١(‏ هكذا في المخطوطء وفي شرح مختصر الروضة ورد «والأقل». 

(؟) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(155١).‏ 

(0) شرح مختصر الروضة للطوفي (5917/7). 

(4) اختلف العلماء في سؤال التقسيم هل يقبل من المعترض أو لا؟ على مذهبين : 
الأول: مذهب الجمهور: أنه يُقبّل للمعترض أن يورد التقسيم» قال المرداوي 
في التحبير: «لكن بعد أن يبين المعترض محل التردد). وقال: «وعليه: 
أصحابنا والأكثر». الثاني : ما ذهب إليه ابن الحاجب وابن الجوزيء أنه لا 
يقبل» » فليس للمعترض إيراد التقسيم. انظر: روضة الناظر لابن قدامة 
(/475). الإيضاح لقوانين الاصطلاح لابن الجوزي (7517)» منتهى السول 
والأمل لابن الحاجب ص »)١195(‏ بيان المختصر للأصفهاني (188/7)؛ 
التحبير للمرداوي (7”97): شرح الكوكب المنير لابن النجار (591/5). 


لروا)س-”” ‏ - مام «شرح محنصر ا ل الفقه» 


قوله: السادس: المطالبة: وهى طلب دليل عِليّة الوص من 
المستدل». ويتضمن تسليم الحكمء ووجود الوصف في الأصل 
والفرع. وهو ثالث المنوع المقدةة . 


المطالبة: من أعظم الأسئلة الواردة على القياس لعموم 
ورودها على كل ما يدعى كونه علة وليس مجمعاً عليه”''“. وهر 
طلبٌ دليل عليّة الوصنفي الجامع بين الأصل والفرع من 
الميعدل7 7 

نقاله:.قول المفدل افن سيالة القيل . مك 6 نكال بحراها 
كالخمرء أو مكيلء فحَرّم فيه التفاضل كالبّرٌء فيقول المعترض: 
ما الاليل على أن الإسكار علة التحريم؟ وأن الكيل علة الرّبا؟ 
والمطالبة بدليل العليّة يتضمن تسليم الحكم. وهو تحريم الخمرء 
والربا في البرء لأن العلة فرع الحكم في الأصل لاستنباطها منه 
كما سبق" *". وتسليم الفرع يشعر بتسليم أطئله ويتضمن أيضاً تسليو 
وجود الوصف المدعى علة في الأصل والفرع. وهو ثالث المنوع 
المتقدمة في السؤال الرابع» الراجعة إلى الأصل الموعود هناك 


.)١55(ص مختصر أصول الفقه لابن اللحام‎ )١( 

(5) انظر: الإحكام للآمدي (87/5)» التحبير للمرداوي (5/لالاه7). 

0) انظر: التمهيد دض الخطاب (5/4؟7١).‏ روضة الناظر لابن قدامة 
(947370). شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2)777/9 
الإحكام للآمدي (85/4). فواتح الرحموت لابن عبدالشكور (0774/7. 

(5) النوع الثالث من المنع وهو منع كون الوصف الذي أتى به المستدل علة» 
والمطالية بتصحيح ذلك. 
انظر: ص .)١155(‏ 


«شرح محنصر أضول الفقه» لاتتكت لت تك 


ببياثه» وجوابه إذ بيان عليته بما تقدم من نص كتاب أو سنة أو 
إجماع أو سا7 


قوله : السابع : النتقض. وهو: إبداء العلة بدون الحكم. وفي 
بان لعل اوت 1 

النقض نوعان: 

أحدهما نقض على العلة: وهو عبارة عن تخلف الحكم مع 
حر قا ادع كر وله 7 

مثاله: إذا قال المستدل في التبائن شرق نضايا كاملا من 
حرز مثله» فيقطع» كسارق مال الحي» فيقول المعترض: ينتقض 
بالوالد يسرق مالَ ولده» فإِنَ الوصف موجودٌ ولا قطع. 

وكذا قوله: قتل عمد عدوان». فأوجب القصاصً» ينتقض 
بقتل الأب ونذ :والسق عيدهاز بوالعيي الدقي» "فرث:الوضيات 
موجودء والقصاص منتفٍ”؟؛ وفي بطلان العلة به خلاف سبق؛ 
ف اقركةة اورعدل فى اطراها العركى وه انعد اودتكبهاء في 


.)5١5(ص انظر‎ )١( 

(؟) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(55١).‏ 

(0) انظر هذا السؤال في: العدة لأبي يعلى (ا9١)»‏ اللمع للشيرازي 
ص(5١١)»‏ البرهان للجويني (5714/5)؛ أصول السرخسي (2)5197/5 
زوضة القاتر لاحن قداية (8808)واشرع العف على مشعصن ابن 
الحاجب للإيجي (4)3578/1 الإحكام للآمدي »)١١8/54(‏ شرح تنقيح 
الفصول (0494» تيسير التحرير لأمير بادشاه »)١78/5(‏ أصول ابن مفلح 
»)١١٠١/6(‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار (581/5). 

(5) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي .200١/5(‏ 


حروراعكعده «شرح محنصر أضول الفقه» 


أوائل اعنام 7 

قوله:ويجب احتراز المستدل فى دليله عن صورة النقض 
اعلى الأضد 91 لانم اقربيه إلى سيط رابع دنا 
الكلام» فيزيد في الوصف الأوّل”*؟': وليس أباًء وفي الثاني : 
خال عن مانع الإيلاد والملك والتفاوت في الدين. 

والقول بالوجوب””' اختاره في الواضح”"" والروضة”" وأبو 
محمد البغدادي””' وذكره عن معظم الجدليين. 

وقيل: لانتفاء”"' المعارض ليس من الدليل لحصول العلم 
أو الظن بدون التعرض له» ولأن الدليل يتم بدونه. 


)١(‏ انظر ص(188). 

(9) هكذا في المخطوط»ء وهي غير موجودة في المطبوع. وموجودة في جميع 
مخطوطات شرح مختصر أصول الفقه لابن اللحام» ومثبتة في البلبل للطوفي. 

(9) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(154١).‏ 

(5) كما في المثال السابق بأن يقول: سرق نصاباً كاملاً من حرز مثله» وليس 
أبً. انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (/0501)» وكذلك المثال الثاني 
في قتل عمد عدوان. 

(©) اتفق العلماء على استحباب الاحتراز في صورة النقض» واختلفوا في 
الوجوب على ثلاثة أقوال: الأول: وجوب الاحتراز وهو قول الجمهورء 
قال المرداوي في التحبير (/75757/19): وهو الصحيح. انظر: روضة الناظر 
لابن قدامة ,))45٠/(‏ الإحكام للآمدي (89/5). 

() الواضح لابن عقيل .)3٠١/5(‏ 

(0) انظر: روضة الناظر لابن قدامة .)45٠/”(‏ 

(48) جاءت النسبة إليه في: أصول ابن مفلح »)١79/8(‏ التحبير للمرداوي 
50 شرح الكوكب المنير لابن النجار (5957/5). 

(9) القول الثاني: عدم وجوب الاحتراز. 


«شرح مخنصر صر الفقه» 
يم (). إلا ٠.‏ وسام 5 الاستثنا زفق 
وقيل ': يجب إلا في نقض وطرد بطريق 3 


قوله: ودفعه إما بمنع وجود العلة» أو الحكم في صورته. 
ويكفي المستدل قوله: لا أعرف الرواية فيهاء إذ دليله صحيحخ» 


دفع الكفهن خضي إن بمئع وجود العلهَ في صورة 
النقض. أو: بمنع الحكم الذي يدعيه المعترض في صورة النقض. 


مثاله2: قول الحنفي في قتل المسلم بالذمي: قتل عمد 
عدوان» فوجبٌ القصاصء كالمسلمء فينقض الخصم بالمعاهد. 
فزن "كر عون عدون 1 "ولا فضنادن انول [ل1ة ارك 1 له اسم 
أنه عدوان» فهذا منعٌ وجود العلة في صورة النقض» فيندفع 
النقضء إذ النقض وجود العلة ولا حكمء فإذا لم توجد العلة في 
صورة النقض فلا نقض. 


)١(‏ القول الثالث: وذهب إليه ابن الحاجب واختاره العضد. انظر: مختصر ابن 
الحاجب وشرح العضد (5578/9). 

(0) انظر: التحبير للمرداوي (//7771). 

(9) في المخطوط «بمشارك»؛ والصحيح ما أثبته من مختصر أصول الفقه لابن 
اللحام المطبوع وهو الموجود في جميع مخطوطات مختصر ابن اللحام» 
وانظر: البلبل للطوفي ص(”7577). 

(4:) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(155١).‏ 

(4) الطريق الأول لدفع المستدل للنقض: وهو منع وجود العلة. انظر: شرح 
مختصر الروضة للطوفي (007/0). 

(5) ما بين المعقوفتين مطموس في المخطوطهء والمثبت من شرح مختصر 
الروضة للطوفي (507/6). 


)لب -اد «شرح محنصر أصوا ل الفقه» 


ثم له أن يقول: إنما تخلف الحكم في هذه الصورة لعدم 
علته» فهو يدل على صحة ما عللت به عكساء وهو انتفاء الحكم 
لأساف 0 وان ليك سلميف أنه عمد وعدوان» ولكن لا أسلم 
عدم القصاص في المعاهد؛ كان هذا منعا للحكم الذي ادعاه 
المعترض في صورة النقضء فيندفع به النقض أيضاًء لأنه لم 
يثبت تخلف حكم المستدل عن علته. ومسألة قول المستدل في 
مسألة الثيب الصغيرة: ثيب فلا يجوز إجبارها قياسا على الثيب 
البالغ» فينقض المعترض بالثيب المجئونة فإنه يجوز إجبارهاء 
فيقول المستدل: لا أسلم جواز إجبار الثيب المجنونة. 


ويكفي المستدل في منع الحكم في صورة النقض قوله في 
الكين السختضونة :“لآ اعرف الروانة :نينا وضحية الأسبان» بولا 
يشترط التصريح بقوله: لا أسلم صحة إجبارها إذ دليله صحيح 
فلا يبطل لشكوك فيه لأنه يحتمل أن الحكم لم يتخلف عن العلة 
في صورة النقض بل ثبت على دفعها فلا يرد النقض» ويحتمل أن 
يكون :غلى خلا فها والدليل الصحيح لا يبطل بالشك”". 

قتوله: ولس اللمعترعن أن :يذل على تيوت ذلك" في «ضورة 
التقطى ::./0 انققا ل «وخغضيت . 


لبن للمعخرض أن يدل على ثبوت الذي ادعاه فى صورة 


)١(‏ الطريق الثاني. وفيه يقوم المستدل بمنع ما ذهب إليه المعترض من تخلف 
الحكم عن العلة في صورة النقض. 

(0) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (007/6). 

(*) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(55١).‏ 


«شرح محنصر أعتية الفقه» ككككتكتكتتتتتتتتتتتكتك 3413 لتكت 


النقض من العلة أو الحكو'"' » إذا منعها المستدل. لأنه انتقال 
من مقام الاعتراض إلى مقام الاستدلال» وغصب لمنصب 
المستدلء. هذا كله فيما إذا منع وجود العلة أو منع الحكم 
المدعى في صورة النقض. 

قوله: أو ببيان مانع أو انتفاء شرط تَحَلْتَ لأجله الحكم في 
وو ال 0 

فإن سلّم وجود العلة» أو الحكم المدعى في صورة النقضء 
فلدفع النتقض طريقان آخران: بيان مانع أو انتفاء شرط"". 

مثال المانع: إذا قتل الوالد ولدهء على علَةٍ القتل العمد 
العُدوانء قيل: تخلّف الحكم هنا لمانع الأبوّة. 

ومغال:قرات الشرط» لواقالالسعدلة سوق تصانا كاطلا 
لا شبهة له فيهء فيقطع بالسرقة من غير حرزء فيقول: تخلف 
الحكم لانتفاء شرطه وهو الحرز”". 


)١(‏ القول الأول وهو للجمهور واكتفى به المصنف. وأما القول الثاني: 
للمعترض أن يدلل على وجود العلة أو الحكم في صورة النقض؛ لأنه 
يتحقق به سؤاله ونقضه لقياس المستدلء. والقول الثالث: وهو إن تعذر 
على المعترض الاعتراض بغير النقض جاز له إثبات العلة في صورته. وهو 
للآمدي. انظر: روضة الناظر لابن قدامة (979/9), الإحكام للآمدي 
(40/5)» شرح مختصر الروضة للطوفي (2007/6. 

(0) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(50١).‏ 

(*) أن يبين المستدل بأن الحكم الذي تخلف الحكم فيه مع وجود علته بسبب 
وجود مانع أو انتفاء وفوات شرط. 

(54) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (000/7). 


لوزي لتكت «اشرح مختصر أصوا ل الفقه» 


3 : ا ء : : 2000 
قوله: ويسمع من المعترض نقض أصل خصمه. [فيلزمه]"' 
العدو عدة لا اقول نم4 انهو هذا الوهيتك: لا يليه على 
أصلي فكيف يلزمني؟ إذ دليل المستدل المقتضي للحكم حجة عليه 
ا ل 5 : 00 : 1 
في صورة النقضء كمحل النزاع '". 


هدو قال الحسى فى فل الشدله الذمني « قت عمد 
عدوان. فأوجب القصاصء قياساً على المسلمء فيقال: ينتقض 
على أضيلك” '" ينناة إذا قله بالمتفل + قإن الأوصاف مرعردة ول 
قصاص عندك أيها المستدل. فيلزمه العذر عنه يما يليق به» من 
كون تخلف الحكم في صورة النقض إنما هو لوجود مانع أو 
فوات شرطء ولا يسمع من المعترض بيان تخلف الحكم عن 
العلة على إبداء النقض على أصل نفسه”*؟ نحو قول الحتبلي: 
الذمي كافر فلا يقتل به المسلم قياساً على الحربي» فيقول 
العفى :هذا الوضفه لا انطرد علق أ فلن :ذهو نعنفقن 
بالمعاهد. فإنه كافر. ويقتل به المسلم عندي. فكيف تلزمني به 


)١(‏ هكذا في المخطوطء. وكذلك فى البلبل للطوفى» وفى مختصر أصول الفقه 
دس اللعاة: (فيلزم). 1 1 1 

(؟) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(150١).‏ 

2 النقض الذي يورده المعترضء إما أن يتجه إلى أصل المستدل» أو يتجه 
إلى أصل نفسهء أي المعترض. الحالة الأولى: إن توجه النقض إلى أصل 
المستدل» لزمه الجواب عن سؤال النقض» والاعتذار عن ذلك» ويكتفي 
بالاعتذار بذكر أي أصل يوافق أصلهء ولا يحق للمعترض الاعتراض عليه. 
وإن لم يجب المستدل ظهر فساد قياسه. انظر: شرح مختصر الروضة 
للطوفي (لارح١٠ه).‏ 

(5) الحالة الثانية: إذا توجه النقض إلى أصل نفسه. أي: المعترض. 


«شرح محنصر يا الفقه» للب ب ببب د 


فلا يقبل ذلك. إذ دليل المستدل المقتضي للحكم ‏ وهو الكفر ‏ 
في المثال» حجة عليه في صورة النقضء. وهو المعاهد.» كمحل 
الدراع وعى :الاعى »تقول : السيفدل ما لاعريه مو ادنيل حي 
عليك في الصورتين» ومذهبك في صورة النقض لا يكون حجة 
في دفع الاحتجاج» وإلا كان حجة في محل النزاع وهو محال» 
فيندفع نه 


قوله: 'أى كسان “ورروة التقضن ١‏ الند كو ضلى" التدفيمت 
كالعر ابا'شلل. الوا هيج 


الطريق الثاني: إن ورود النقض المذكور على المذهبين' ". 
مذهب! المستدل ومذعت السحرض /[1/1417] كالعزانا"*؟ فإنها واردة 
على علة الربا على المذاهب كلهاء لأن تخلف الحكم عنها في 
معرض الاستثناء» والمستثنى لا يقاس عليه ولا يعارض به. إذ 
ليس بطلان مذهب المستدل به أولى من بطلان مذهب المعترض. 


قوله : وقول المعترض: دليل علي وصفك موجودٌ في صورة 


.)007/6( انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي‎ )١( 

00( مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(66١).‏ 

(0) من طرق الجواب على النقض أن يبيّن المستدل أن الحكم في صورة 
النقض »2 قد ورد مستثنى عن القاعدة عند المعترض والمستدل. 

(5) كما إذا قال المستدل: مكيل» فحرم فيه التفاضل» فأورد المعترض العراياء إذ 
هي مكيلٌ» وقد جاز فيه التفاضل بينه وبين التمر المبيع به على وجه الأرض» 
فيقول المستدل: هذا وارد علىّ وعليك جميعا. انظر: شرح مختصر الروضة 
للطوفي (/24)20017 وغاية السول إلى علم الأصول لابن المبرد ص(١١5).‏ 


ليس مس «شرح محنصر صو ل الفعه» 


النقضء غير مسموعء إذ هو نقض لدليل العلّة» لا لنفس العلة 
فهو انتقال0". 

مدال قولب الحعدقى فى :ضؤم !الزف:. إذا توي قبل 
الزوال أتي بمسمى الصومء فيصبح كما لو بيت النية» وإنما قلنا: 
أتى بمسمى الصومء لأنه عبارة عن الإمساك من أول النهار إلى 
آخره مع النية فينتقض المعترض بما أتى إذا نوى بعد الزوال فإنه 
أتى بمسمى الصومء فيمنع المستدل وجود العلة فيما إذا نوى بعد 
الزوال» فيقول المعترض: هذا المنع ينقض دليل المذكور'' على 
وجود علة صحة الصوم فيما إذا نوى قبل الزوال. 

قوله: ويكفي المستدل في رده أدنى دليل يليق بأصله”". 

فلو قال الحنفي: في قتل المسلم بالذمي قتل عمد عدوان» 
فأوجب القصاصء كقتل المسلم». فمنع المعترض كون قتل الذمي 
0 دلبل كونه جدرانا أنه معصوم بعهد الإسلام» 
فيعترض بأن دليل العدوانية في قتل الذمي موجود في قتل المعاهد 
فليجب بقتله القصاص على المسلمء فيقول: أنا لم أحكم 
بالعدوانية في قتل المعاهد لمعارض لي في مذهبي؛ وهو أن 


عَدَوانا فيقول 


.)١155(ص مختصر أصول الفقه لابن اللحام‎ )١( 

(؟) فإذا كان النقض بمنع العلة أو الحكم في صورة النقض أو النقض على 
المذهبين فإنه انتقال من سؤال إلى آخر. انظر: شرح مختصر الروضة 
للطوفي (508/9)» الإحكام للآمدي (894/1)»: مختصر ابن الحاجب 
للإيجي (75148/1)» شرح الكوكب المنير لابن النجار (585/5). 

(*) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(50١).‏ 

)0( أى: المعترض. 


«شرح محتصر أضيل الففّه» 


المعاهد موقت العهدء بخلاف الذمى فإنه مؤيد العهد.ء فصار 
)010 1 
كالمسلم : 
قوله : والكسر: وهو إبداء الحكمة دون الحكه'". 


النوع الثاني من النقض -: الكسرء واختلف في تعريفه 
ففي المنهاج: «أنه عدم تأثير أحد جزأي العلة ونقض المؤثر»” "2 
وهو قضية كلام الرازي”*'» وعبر الآمدي وابن الحاجب عن هذا 
بالنقض المكسور””*' ‏ وهو تعبير حسن ‏ وجعلا الكسر: «إبداء 
الحكمة بدون الحكم وعليه جرى المصنف"". قال الآمدي: 


)١(‏ فهذا نقض لدليل العلّة. لا لنفس العلّةء فلا يسمعء لأنه انتقال. انظر: 
شرح مختصر الروضة للطوفي (0509/5). 

(0) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(950١).‏ 

() انظر: منهاج الوصول مع نهاية السول للأسنوي .)5١5/5(‏ 

(5) فيكون معنى التعريف عند الإمام الرازي والبيضاوي وابن السبكي : أن العلة ‏ 
أو الوصف ‏ مركبة من جزأين: الأول: لا تأثير له في الحكمء ولا يستلزمه 
بمعنى أن الحكم يوجد بدونه. الثاني : منقوض» أي: يوجد ويتخلف الحكم 
عنه. انظر: المحصول للرازي (75514/5)» نهاية السول للأسنوي (5/5١5)»؛‏ 
جمع الجوامع لابن السبكي مع خاشية البناني (/707). 

(5) انظر: الإحكام للآمدي (/777)» منتهى السول والأمل لابن الحاجب 
ص(97١)»‏ شرح مختصر ابن الحاجب للإيجي (27171/1 514). 

)١(‏ هذا تعريف أكثر الحنابلة وجمهور الحنفية وبعض المالكية» والآأمدي» 
وابن الحاجب كما ذكره المصنف. 
انظر: العدة لأبي يعلى »)١555/5(‏ اللمع للشيرازي ص(5١١)»‏ التمهيد لأبي 
الخطاب .)١78/5(‏ أصول السرخسى (2777/5. 7587)» الجدل لابن عقيل 
عوؤة4)غ ووضة انار لانو افداعةارم + ة)ن عرت مدتعير ابن الساجف 
للإيجي (779/1)» الإحكام للآمدي (/771)» أصول ابن مفلح 2217717 ت 


ك0 لوي تك «شرح محنصر أضول الففه» 


اؤهق تفن على .الغلة دون .قائطبا)""". «وقال أكثر الأصوليين 
والجدليين: «الكسر عبارة عن إسقاط وصف من أوصاف العلة 
المركبة وإخراجه عن الاعتبار»”'' أي: تبيين أن أحد جزأي العلة 
لا أثر له. قال الشيخ أبو إسحاق: «واتفق أكثر أهل العلم على 
صحته وإفساد العلة [به]"» ويسمونه النقض من طريق المعنى” '“. 
مثاله: قول الحنفى فى مسألة العاصى بسفره: مسافر فيترخص في 
سفره» كالعاصي في سفره» ثم يبين مناسبة السفر للترخص بما فيه 
من المشقة فيقول المعترض: ما ذكرت من الحكمة وهي المشقة 
منكسرهء أي: منتقض بأصحاب الصنائع الشاقة كالحمالين 
ونحوهو”. 

قوله:غير لازم» [فَرُة]ا'2: إذ الحكمةٌ لا تنضيط بالرأي» 
ود :ضبطها إلى تقدير التشارع””. 


ت تشنيف المسامع للزركشي (“/778)» تيسير التحرير لأمير بادشاه (57/4)) 
التحبير للمرداوي (/7"775/7), شرح الكوكب لابن النجار (597/5)؛ 
فواتح الرحموت لابن عبدالشكور (؟/7581)» نشر البنود للعلوي .)5١16/5(‏ 

.)737937 2770/0( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

(0) انظر: اللمع للشيرازي ص(5١١)»‏ المنخول ص(50١2)2»‏ الواضح لابن عقيل 
(2540). الجدل لابن عقيل ص(20 )2 تشنيف المسامع للزركشي ور ). 

() ساقطة وأثبتها من الملخص للشيرازي ليستقيم بها المعنى. 

(5) الملخص للشيرازي ص(798)». وشرح اللمع للشيرازي (8114/5). 

(5) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي .)0١١/2(‏ 

(5) ساقطة من المخطوطهء وأثبتها من مختصر أصول الفقه لابن اللحام 
المطبوع. 

(0) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(165١).‏ 


«شرح محنصر وا ل الفقه» لسر ب ب جاع سس 


اختلف الناس في هذا''' هل هو مبطل العلة أم لا؟ 
والأكثرون”' على أنه: غير لازم للمستدل» ولا مبطل للعلة» إذ 
الكلام إنما هو مفروض في الحكمة التي لا تنضبط بنفسها بل 
بضابط» وحينئذ فلا يخفى أن مقدارها مما لا ينضبط بالرأي» 
لاختلافه باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال» فيرد ضبطها 
ان اتقدزر الشتارعه:روداى الشازع ما عيذ شا ترد الناس إلن 
المكانة الظاهرة الجلية» دفعاً للعسر عن الناسء» فيمتنع التعليل بها 
دون ضابطهاء وإذا كانت العلة هي السفر لا الحكمة وورد نقض 
على لكيه !ل بوت نفدو عن رمف لكي العوز الك 


)١(‏ اختلف في الكسر هل يصلح أن يكون ناقضاً للعلة أم لا؟ على مذهبين 
اكتفى المصنف بالراجح عنده وأما القول الثاني وهو أن الكسر يعتبر قادحا 
وناقضا للعلة» وهو مدهت يعظن. المالكية ويه أبو إنتحاق الفيرادي: إلى 
أكثر أهل الجدل وقال: «الكسر سؤال صحيح والاشتغال به ينتهي إلى بيان 
الفقه وتصحيح العلة» وقد اتفق أهل العلم على صحته». انظر: الملخص 
في الجدل ص(2249. الواضح لابن عقيل (2591)» التمهيد لأبي الخطاب 
(2379/5).» المسودة لآل تيمية ص(579). 

0) القول الذي اختاره المصنف هو مذهب الحنابلة وهو رأي القاضي أبي 
يعلى وأبي الخطاب والإمام الغزالي وابن الحاجب وابن الهمام. واختاره 
الآمدي ونسبه إلى أكثر الأصوليين. انظر: العدة لأبى يعلى (505/5١)غ‏ 
أاضول المرغينيى :(9/ )0 المتخول هن (ة0)61 الميية لافطا 
(1/5)ء 3 مختصر ابن الحاجب للإيجي (مإعام الإحكام 
للآمدي 2»)771١/(‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه 2)١١55/5(‏ فواتح 
الرحموت'لاية عبد الشكون 8 4 

انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي .)0١4/5(‏ 


لل بببإنيإ اماس «شرح محنصر احتول الققّه» 


قوله: وفي اندفاع النقض بالاحتراز عنه بذكر وصفٍ في العلة 
لا يؤثر في الحكم ولا يعدم في الأصل لعدمه نحو: قولهم في 
الاستجمار: حكم يتعلق بالأخجارء يستوى فيه الثيب والأبكارء 
فاشترط [له]('؟2 العددء كرمى الجمارء خلافٌ الظاهر: لاء لأن 
الطردي لا يؤثر مفرداًء فكذا 3 غيره» كالفاسق في الشهادة”". 

هذه الجملة مركّبة من مبتدأ وخبرء فالمبتداً قوله: 
/[1 /س] «خلاف»» والخبر قوله: «وفي اندفاع النقض إلى 
آخره» وهو مقدّم كقولهم: في المسألة خلاف. ومعنى هذه 
الجملة؛ أن المعلل إذا احترز عن النقضء». بذكر وصفٍ في العلة 
غير مؤثر في الحكم وجوداً وعدماًء بحيث لا يتوقف وجودًه على 
وجودهء ولا يُعدّم بعدمه» فهل يندفع النقض عن علته بذلك؟ فيه 
7 

ومثاله: ما ذكره في الأصل”* فإن قوله: الاستجمار حكم 
يتعلّق بالأحجار وصف شبهي صحيح. وقوله: يستوي فيه الثْيّب 
والأبكارء لا تأثير له في اشتراط العددٍ ولا عدمهء وإنما أَتِيَ به 
دفعاً لنقض القياس المذكور بيحدّ الرّجمء فإنه حكمٌ يتعلق 
بالأحجارء فلو اقتصر على هذا الوصف في الاستجمار لوَرّد عليه 


)١(‏ هكذا في المخطوط. وفي المطبوع ا(وفيه). 

(0) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(151). 

(0) انظر الخلاف في: روضة الناظر لابن قدامة (/440)» والإحكام للآمدي 
2)١17/5(‏ وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2)519/1 
وتيسير التحرير لأمير يادشاه .)١57/5(‏ 

(5) انظر ص(١171).‏ 


«شرح محتصر نز الفقه» 


حدٌ الرجم. قلما:قال: يستتؤى فيه العبيه. والأيكان. احرص حد 
الرجمء وزال النقض به. 

فمن قال: يندفع النقض عن العلة بذلك» قال: لأن العلة 
يشترط إطرادهاء فإذا لم يكن الوصف المؤثر في الحكم مطرداء 
ضممّنا إليه وصفا غير مؤثر ليتحقق اطرادهاء وتكون فائدة المؤثر 
دفع النقض. 

ومن قال: لا تدقع النقضى ذلك اوهو الصحيح'') قال: 
إِنْ الوصف الطردى غير المؤثر والمناسب لا يعتبر إذا كان مفرداً: 
فكذلك لا يعتبر مع غيره من الأوصاف المعتبرة» كالفاسق في 
الشهادة. لا تقبل شهادته وحدهء فيما تقبل فيه شهادة الواحدء 
كذلك لا تقبل شهادته مع غيره فيما يعتبر فيه شهادة أكثر من 
واحد. ١‏ 

وحاصل الجملة المذكورة أن النقض هل يندفٌ بذكر وصف 
طردي في العلة؟ فيه خلاف» الأصح: لا. لأن الطرديّ لا يصلح, 
للاستقلال في العلة المفردة» فلا يصلح للإعانة في العلة 
العفو 

قوله : ويندفع بالاحتراز عنه بذكر شرط في الحكم عند أبي 
الخطاب» نحو: حرّان مكلفان محقونا الدمء» فجرى بينهماا 
القصاص في العمد». كالمسلمين؛ إذ العمند. أحد أوصاف العلة: 


)١(‏ انظر: روضة الناظر لابن قدامة (/140)» شرح مختصر الروضة للطوفي 
(مرماهة). 


(9) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي .)51١4/9(‏ 


كر الك «شرح مخنصر أصول الفقه» 


حكماًء وإن تأخر لفظأًء والعبرة بالأحكام لا الألفاظء وقيل: 
لا؛ إذ قوله : في العمد» اعبراك يتخلب,جكم علنه عنهاافي 
الشطأة وهو نقض. 


والأول: أصح""". 


يعني إذا احترز عن نقض العلة بذكر شرط في الحكم بأن 
قيّده بشرط أو وصفب؛ هل يندفع النقض بذلك أم لا؟ فيه خلاف 
بين أبى الخلا وغيره. 


مثاله: أن يقول المعلل: حران مكلفان محقونا الدم» فجرى 
بينهما القصاص في العمد كالمسلمين» ٠‏ فمن زعم أن النقض لا 
يندفع تذلكو قال لآن العلل هي الأوصاف المذكورة قبل 
الحكم. فيجب [ثبوت]”” الحكم حيث ثبتت» فتقييد الحكم بعد 
ذلك بشرط أو وصفٍ يدل على فسادهاء إذ لو صحتء لما 
احتاج إلى الاحتراز بتقييد الحكم؛ فإن العلة تقتضي أنه حيث 
وجد حران مكلفان محقونا الدم يجري بينهما القصاص حتى في 
قتل الخطأ وشبه العمد لكن ذلك باطل بإجماعء» فلما انتقضت 


.)١55(ص مختصر أصول الفقه لابن اللحام‎ )١( 

(0) الخلاف في المسألة: ذهب أبو الخطاب إلى أن النقض يندفع بذلك» 
واختاره ابن تيمية والمرداوي والفتوحي. انظر: التمهيد لأبي الخطاب 
»)١16/5(‏ المسودة لآل تيمية ص(570)» التحبير للمرداوي (/2)5574/9 
شرح الكوكب المنير لابن النجار (597/5). 

(9) ساقطة من المخطوط. وأثبتها ليستقيم المعنى. وهي مثبتة في: شرح 
مختصر الروضة للطوفي (/017). 


«شرح مخنصر أصول الفقه» للبباببيييحث ‏ م 


[العلة]”'' بذلك» كان احترازه في الحكم بذكر العمد لاحقاً لها 
بعد فسادهاء فلم يؤثر في تصحيحهاء كما إذا ولغ كلب في قلتَيْ 
ماء إلا رطلين'"'» ثم وضع فيه رطل ماء لم يكن ذلك مؤثراً في 
زوال نجاسته بالولوغ السابق”". 

ومن زعم اندفاع التق 9؟ يذلكء' قال“ القترظ الذي قيد انه 
الحكم هو أحد أوصاف العلة حكماًء وإن تأخر في اللفظء حتى 
كأنه قال في هذا المثال: حران مكلفان محقونا الدم قتل أحدهما 
الغو هيدا تسرف كيه الققاصضن كالسستلنين: :زإذا: كان هذا 
التقدير في المعنى” وجب اعتباره» لأن العبرة في الأصل إنما 
ا كاين 

وقد حصل بما ذكرناه الجواب عما احتج به الخصم إلا عن 
مسألة القلتين» والفرق بينها وبين مسألة النزاع: أن الماء اللاحق 
للماء بعد التنجيس في هذه الصورة'" لا يرفع عنه حكم 


)١(‏ ساقطة من المخطوطه وأثبتها ليستقيم المعنى. وهي مثبتة في: شرح 
مختصر الروضة للطوفي لاا هة). 

(0) الرطل: بالفتح والكسرء رَطل الشيء: رازه ليعرف وزنهء» وهي وحدة 
قياس تساوي اثنتا عشرة أوقية» وتساوي 5,5 كجم تقريبا. انظر: الإيضاح 
والتبيان في معرفة المكيال والميزان لابن الرفعة ص(01). 

() انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (017/5). 

(5) انظر: القول الثاني في روضة الناظر لابن قدامة (/151)» والتحبير 
للمرداوي (//7577). 

(5) أي: فى هذا المثال. 

() انظر: التمهيد لأبي الخطاب (116/4). 

0) وعبارة الطوفي في شرح مختصر الروضة أوضح (017/5): «أن الماء - 


اب )ببتسب!ب!-ا تدم «شرح محتصر ير الفقه» 


التنجيس» بخلاف مسألتناء فإن أجزاء الجملة الواحدة يرتبط 
بعضها ببعض» فلا يستقر لبعضها حكم حتى تكمل» فظهر الفرق 
وصار هذا كسائر التوابع اللفظية”". 

قوله : الثامن: القلب: وقواعلين نقيض حكم المستدلٌ على 
0 0 

معنى القلب: أن المعترض يقلب دليل/4*1١/1]‏ المستدل» 
ويبين أنه يدل عليه لا له"". وسيأتي أمثلته وتفاصيله. 


ف لمر تارة يصححح مذهبه» كقول الحنفي: 
0 لبت محض فلا" يكون بمجرده قربة كالوقوف بعرفة» 
فيقول المعترض: : لبث محضٌ فلا يعتبر الصوم في كونه قربة 
كالوقوف بعرؤة” 0 


> لا ارتباط بين أجزائه المنفصل بعضها عن بعض»ء فإذا.حصل فيما دون 
القلتين منه نجاسة استقر له حكم التنجيس». 
)١(‏ التوابع اللفظية: لغة: : التوابع جمع تابع: وهو اللاحق. واصطلاحاً: 
0 هو لفظ تأر ذانيا يتقيد في نوع إعرابه بإعراب اسم معين متقدم 
عليه. والتوابع اللفظية اصطلاحاً خمسة وهي على الترتيب: النعت.» عطف 
اليان:"التوكيد» الندن» اعطف م 
قال ابن مالك: 
يبع في الإعراب الأسماء الأول نعتٌ» وتوكيدٌء وعطفء ويَدَل 
انظر: شرح ابن عقيل على الألفية (070/5» المعجم المفصل في النحو 
العربي د. عزيره: فوّال .)37854/١(‏ 
(؟) مختصر أصول الفقه ‏ لابن اللخام ص(55١).‏ 
فرق انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (019/6). 
(5) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(55١).‏ 


«شرح محنصر اضول الفقه» لللببباب رخ 


هذا مثال لتصحيح ونقوو و اق لوطي لمعن لو 


ومعنى قول الحنفي: إن الوقوف بعرفة لا يكون بمجرده قربة بل 
لا بد له من اقتران الإحرام والنية به» كذلك الاعتكاف» لا يكون 
قربة حتى يقترن به غيره من العبادات» وليس ذلك غير الصوم 
بالإجماع. إذ لم يشترط أحد مقارنة غير الصوم للاعتكاف» ومعنى 
قول المعترض: إن الوقوف بعرفة لا يشترط لصحته الصومء فكذا ‏ 
لا يشترط للاعتكاف عملا بالوصف الجامع وهو كون كل منهما 
لبئاّ محضاًء فالمستدل أشار بعلته إلى اشتراط الصوم بطريق 
الالتزام» والمعترض أشار إلى نفي اشتراطه”". 

قوله: وكازةً يبظل مدهي خصمه كقول الحتفي : :الراس 
ممسوح فلا يجب استيعابه بالمسح». كالخف. فيقول المعترض: 
ممسوح؛ فلا يقدر بالربعء كالخف. وكقوله في بيع الغائب: عقد 
معاوضة فينعقد مع جهل العوضء كالنكاح» فيقول خصمه: فلا 
يُعتبر فيه خخيار الرؤية كالتكاح» فيُبطل مذهب المستدل لعدم أولويّة 
أنكن: السكرية خدا ره على العلة :المذكروو. 

فين "من لك الأعلالد كتقي: ميمه موا قن قرفن التصحه 
مذهب نفسه. ْ 

فإن أحمد ومالكاً: يوجبان استيعاب الرأس بالمسح وقد 
أبطله الحنفي في قياسهء فيقلب المعترض بقوله: فلا يقذر بالربع 


يدع القلب باعتبار كونه قادحاً إلى ثلاثة أقسامء وهذا القسم الأول منه. 

(9) روضة الناظر لابن قدامة (447/0)» رفع الحاجب للسبكي (519/5)) 
شرح مختصر الروضة للطوفي .)065١0/5(‏ 

(0) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(155١).‏ 


مسلب اد «شرح محنصر أصول الفقه» 


- لأن أبا حنيفة يقصر على مسح ربع الرأس - ولا يلزم من ذلك 
صحة مذهب المعترض لجواز أن يكون الصواب في مذهب 
الشافعي وهو أجزاء ما يسمى مسحاًء ولو على شعرة أو ثلاث 
شعرناكب والقالني: إذا فطع اكاك متسي ا لمسكدل ها رو مطاله 
صريحاء كما'قيل: في مسلخ الراير”". 


وتارة يبطله بطريق الالتزام كالمثال الثاني» فإن النكاح يصح 
مع جهل الزوج بصورة الزوجة» وكونه لم يرهاء فكذلك في البيع 
بجامع كونهما عقد معاوضة. فيقول الخصم: هذا الدليل ينقلب» 
بأن يقال: عقد معاوضة فلا يُعتبر [فيه]'"' خيار الرؤية كالنكاح. 
فإن الزوج إذا رأى الزوجة ولم تعجبه لم يجز له فسخ النكاح»ء 
فكذلك المشتري؛ لا يكون له خيارٌ إذا رأى المبيع في بيع 
الغائب بمقتضى الجامع المذكورء والخصم لم يصرح هاهنا 
ببطلان مذهب المستدلء. لكنه دل على بطلانه ببطلان لازمه عند 
الخصمء وهو هذا الشرط بموجب قياسه على النكاح بطل 
مشروطه فهو إبطال له بالملازمة لا بالتصريح. فيبطل مذهب 
المستدل بتوجيهه لعدم أولوية أحد الحكمين» وهو الحكم الذي 
ادعاه المستدل» والحكم الذي ادعاه المعترض القالب”". 


)١(‏ كقول الحنفي: ممسوح فلا يجب استيعابه بالمسح كالخف. فيقول 
المعترض: هذا ينقلب عليك بأن يقال: ممسوح فلا يقدر بالربع كالخف. 
ينظر المثال في: شرح مختصر الروضة للطوفي .)05١/5(‏ 

(؟) ساقطة من المخطوطء وأثبتها ليستقيم المعنى. وهي مثبتة في: شرح 
مختصر الروضة. 

(0) شرح مختصر الروضة للطوفي (0717/9). 


«شرح محتصر يول الفقّه» 


وبدوة الورضنت »لآق الددهد فى ابلق لاله لك 7 

يعني أن قلب الدليل نوع من المعارضة» فهو معارضة 
عاضية: "لذن النوع أخص يي 
لم يعلل بوصف المعترضء ولا التزمه» واعتمد عليه» فجاز له 
منعه» بخلاف القلبء فإنْ المستدل التزم في قياسه صحة ما علل 
به المعترض وهو اللبتُ والمسح وعقد المعاوضة» فليس له في 
جواب القليبي ملئعه» ل هدم لما بناه. ورجوع عنما التزمه 
وأعكرا ف يصيحته :قل يقل ند فكلا قلس معارضة وليسن: كل 
معارضة قلباًء وإذا ثبت أنه نوع معارضة فجوابه جوابها إلا في 
منع وجود الوصف. مثل أن يقول في مسألة مسح الرأس: لا 
نسلّم أن الخفٌ لا يتقدّر بالربع» فيمنع حكم الأصل في قلب 
المعترض» وأما منع الوصف فإنه يجوز في المعاوضة» ولا يجوز 
في القلب. مثل أن يقول: لا نُسِلَّم أن الاعتكات والوقوف لبثْ 
محض » أو لا نسلم أن مسح الرأس والخف مسح. أي ل ملم 


.)١5ا!(ص مختصر أصول الفقه لابن اللحام‎ )١( 

(0) لأن المعارضة تسليم دليل الخصمء وإقامة دليل آخر على خلاف مقتضى 
دليل المستدل» فالعلة والأصل مغايران لما عند المستدل» أما القلب فإن 
الأصل والعلة واحدء هما الأصل والعلة نفسهما عند المستدل. ويتجه هذا 
في القلب: عند من يرى أنه يعد قادحاً لأن معظم العلماء أرجعه إلى 
المعارضة. 

() شرح مختصر الروضة للطوفي (/077). 


لب د مس «شرح محنصر ايز الفقّه» 


أن البيعَ والنكاح عقّد معَاوضة"'". لأنه قد التزمهء واعترف بصحته 
(5) 


قوله: التاسع: المعارّضّة. وهي: إِمّا في الأصل ببيان وجود 
مقتض للحكم فيه» فلا يتعين ما ذكره المستدلٌ مقتضياء بل 
يحتمل ثبوته لهء أو"" لما ذكره المعترضء أو لهماء وهو أظهر 
الاحتمالات» إذ المألوف من تَصرّف الشرع مراعاة المصالح 
كلهاء كمن أعطى فقيراً قريباً غلب على الظن إعطاؤه لسببين”“. 

السعارضة مفاعلة عق عرفن اله تترضن + إذاا وففنادنية يدنه 
أو عارضه في طريقه ليمنعه النفوذ فيه©» فكأنّ المعترضٌ يقِف 
سن اق معدن أذ در قله مقا رادل وز بد اليه ليمنعه من 
النفوذ في إثبات الدعوى. 

وهي قسمان: معارض في الأصل. ومعارض في الفرع”"". 


أما المعارضة في الأصلء ففي قبولها قولان: من ردّها بنى 


() شرح مختصر الروضة للطوفي (0157/5). 

0) انظر ص(7350). 

(9) ساقطة من مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(51١)2‏ وأثبتها من شرح 
مختصر الروضة للطوفي .)١8971/7(‏ 

(4) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(151١).‏ 

(4) انظر: مادة «عرض» في: المصباح المنير للفيومي ص(197١).‏ 

() روضة الناظر لابن قدامة (/25945. الإحكام للآمدي (2)97/5 شرح 
العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي »)77١/2(‏ شرح مختصر 
الروضة للطوفي (071/5)» تيسير التحرير لأمير بادشاه »)١58/5(‏ شرح 
الكوكن المثن الأرو: الحا 2791/1 


«شرح محنصر صو الفقه» لبي د 


ذلك على أنه لا يمتنع تعليل الحكم الواحد بعلتين''. والمختار 
المذكور في الأصل غير المعنى الذي أبداه المستدل فيهء فلا 
يتعين حينئذ ما ذكره المستدل من العلة بل يحتمل أن يكون ثبوت 
الحكم لما ذكره المستدل”": ويحتمل أن يكون لما ذكره 

8 إرى 0 : حدق 1 
المعترض" 2 ويحتمل أن يكون لهما”*' ويكون كل واحد منهما 
جزء علة. وهذا أظهر الاحتمالات» إذ المألوف من تصرف الشرع 
باستقراء موارد تصرفه ومصادرها مراعاة المصالح كلها إذا كان 
الوصفان مناسبين» فالظاهر تعليق الحكم عليهما باذ 
لمصلحتهماء كمن أعطى فقيراً قرفا لهء يحتمل أنه أعطاه مقر 
ويحتمل أنه أعطاه لقرايته. ويحتمل أعطاه ع 

قوله: ويلزم المستدل حذف ما ذكره المعترضء بالاحتراز 
عله فى دليله على الأصحّء فإن قيلت وَرَد 0 

يعني أن الوصف الذي أبداهُ المعترض في الأصل؛ هل 

1 4 : 00 7 4 002 

العا ند او هي" في نظير هذه المسألة في سؤال 


.)١59(ص انظر‎ )١( 

(0) أي: الوصف الذي أبداه المستدل. 

(7) أي: الوصف الذي أبداه المعترض. 

(5) أي: الوصفين جميعاً. 

(5) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي 6/6 ١ه).‏ 

(7) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(!5١).‏ 

0) القول الأول: أنه لا يحتاج المستدل حذفه» والقول الثاني: أن المستدل ح 


برو كل اشام «شرح مختّصر أصول الفقه» 


النقضء. فإن أهمل المستدل ذلك ولم يحترز عما ذكره 
المع رضن عا ورد عليه دع رف أي كان للمعترض أن يعارضه 
به» فيرد على المستدل ويلزمه جوابه. 


مثل أن يقول الحنفي ‏ في رفع اليدين في الركوع -: ركن 
غير الإحرام. فلا يُسْرّع فيه رفع اليديةة كالسجود» فإن لم يحترر 
عن الإحرامء وإلا عارضه به الخصم. بأن يقول: ركنء. فَسْرعَ 
١‏ 1 2000 
فيه الرفع كالإحرام . 

قوله: فيكفي المعترض في تقريرهاء بيان تعارض 
الاحتمالات المذكورة» ولا يكفى المستدلٌ فى دفعها إلا بيان 
استقلال ها ذكرة شوت 0 


557208 الور وضي ثبوت الحكم لما 5857 
المكخدل ١‏ أن لها أنداء هو أن لمجموع الوم سوا قات 
الاحتماللاث ينا ويد أو بعضها ييا + وبعضها قر تعوةا. 


وأما المستدل فلا يكفيه في دفع المعارضة إلا أن يبيّن أن 


> يلزمه حذف ما ذكره المعترض. انظر ص(7؟١١)‏ من هذه الرسالة فى سؤال 
الت 1 

.)070/( انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي‎ )١( 

(؟) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(91١).‏ 

(9) هذا مما يؤيد الاحتمال الثالث» وهو أن الحكم ثبت بالوصفين معاء وهو 
ما اختاره المصنف والطوفي وابن قدامة. انظر: روضة الناظر لابن قدامة 
(2944/0). شرح مختصر الروضة للطوفي .)07٠/“(‏ 


«شرح مخنصر أضول الفقه» 


الورصت الذي علّل به مستقلٌ بثبوت الحكم بحيث لا يتوقف ثبوت 
1 1 و 
الحكم على وصف المعترض ولا غيره''". 


قوله: إما بشبوت عليّة ما نه بنص » و إيماء ونحوه» من 
الطرق المتقدمة» أو ببيان إلغاء ما دكياة المعترض فى جنس 
الحكم المختلف فيهء كإلغاء الذكوريّة في جنس أحكام العكق- أو 
بِأنَ مثل الحكم ثبت بدون ما ذكره فيدل/441١/1]‏ على استقلالٍ 
عل لم3 


هذا نياق التارق الى نين ينها" السكدك اتسقلال ما علل ديه 
إفرة 
الحكم 
أحدها: إثبات عليّة ما ذكره» بالنصء أو إيماء النص» 
أو غير 'ذللف». :من طرق: إثبات" العلة التتقلم ذكرع” . 


يكال النضي أن جد اليد قل المرتةشنشل الدين 
فيعارضّه المعترض بزيادة وصف الرجولية؛ لكونها مظنة الإقدام ‏ 
على القتال فى معاونة أهل الحرب» فيدعي المستدل استقلال 
بديل الدين بالكلية ويثبته» بما روى البخاري عن النبي كك أنه 
قال: (من بدل دينه فاقتلوه). 


ونكالالاتناءة كه لو بعلن الممعدل فى الرنا بالطعي: 


.)07١/5( شرح مختصر الروضة للطوفي‎ )١( 

(؟) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(517١).‏ 

(*) وبهذه الطرق يحصل جواب المعارضة في الأصل: 

(9) أي: مسالك العلة لأنها ثابتة لا يمكن الاعتراض عليهاء أو إبطالها. 


لتك ول تاكتك «شرح مخنصر أخدا ل الفقه» 


فاعترض بالكيل» فتبين استقلال الطعم بقوله عَ8: (لا تبيعوا 
الطعام بالطعام إلا سواء بسواء») فإنه إيماء إلى كون الطعم علة 
لامتناع التفاضل إذ الحكم المرتب على الوصف يشعر بالعلة. 

الطريق الثانى: بيان إلغاء ما ذكره المعترض من الوصف فى 
جنس الحكم المختلف فيهء وإن كان مناسباً لغيره» فإن الذكورية 
ملغاة في جنس أحكام العتق كما م 

الطريق الثالث: أن يبين المستدل أنْ مثل الحكم المتنازع 
فيه اقبت يدون حا وك" المعترض: معاله "لو قال المستدل فى 
العبد: مسلمٌ مكلف فصحٌ أمانه كالحرّء فيقول المعترض: لا 
أسلم أن الإسلامَ والتكليف كافيان في التعليل» بل لا بد من 
الحرية معهماء فالحرية جزء علةء فيبين المستدل ثبوت الأمان 

قوله : فإن بين المعترض في أصل ذلك الحكم المذّعى ثبوته 
بدون ما ذكره مناسباً آخرء لزم المستدل حذقه”". 

هذا من توابع الجواب الآخيرء فإن المستدلٌ إذا استدل 


على أمان العبدء واعترضه الخصم بالحرء وألغاه المستدلٌ 
دالعاذوة: :ل كاسن نان ناس عليه النسهدة» ناذا بدو 


)١(‏ انظر ص(578). 

(0) أي: أن الوصف الذي ذكره عديم التأثير في الحكم. فيستقل بما ذكره المستدل. 
إفرة مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(/ا6١).‏ 

1 في القتال حيث صح أمانه بدون الحرية. 


شرح محمصر أضول الفقه» ككتكتتتتتكتك 0730 كك 


التعترفي أن فى الماذون ل بوذلك التعانست هق الإذن» 'لآن 
السيد بإذنه هد قاذ أقامه مقامه في القتال والنظر في مصالح 
الحرب». وذلك يدل على أنه علم منه الكفاية في ذلك» وحينئلٍ 
يكون الإذن دليلاً على صلاحية هذا المأذونٍ له لإعطاء الأمان» 
فالحريّة وإن انتفت حقيقتها فقّد خلفها صفة تُحَصّل مقصودهاء 
وتّدلَ عليهاء فحينئذٍ يلزم المستدل إبطال هذا المناسب» وإلا كان 
عازضاً يروفك الآذق كما غورفن يوصضك"الحرية. 


وسبيله في إلغائه: أن يبيّن مثلاآً صحة الأمان من العبد في 
صورة بدون الإذن» وللمعترض إبداء وصف مناسب في تلك 
الصورةه.وعلن 'الميشدق العاوة :وهل سراا كي ]بذاك المتاسي .من 
المعترض» وإلغائه من المستدل. حتى ينقطع الإلغاء من 
الميقدلة أن بيدا الومنت نو البعارضى””. 


قوله : ولا يكفيه إِلَغاءٌ كلّ من المناسبين بأصل الآخرء لجواز 
ثُبوت حكم كل أصل بعلةٍ تخصهء ا نف 
الشرعيات 200 


زعم بعض الجدليّين أن المعترض إذا أبدى في صورة 
الإلغاءء مناسباً آخر غير ما عرض به في أصل القياس» كُفى في 
جوابه إلغاء كلّ من المناسبين اللذَّيْنَ7" أبداهما المعترض بالأصل 


.)0177/2( شرح مختصر الروضة للطوفي‎ )١( 

(؟) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(5١).‏ 

(9) في الأصل الذي والصحيح ما أثبته ليستقيم به الكلام» وهو الموجود في 
شرح مختصر الروضة للطوفي (078/6). 


«شرح محنصر أَصَيَذا ل الفقه» 


الآخرء مثل أن يُلغي الحرية في مسألة الأمان بمسألة المأذون. 
حيث اكتفى المعترض فيه بالإذن» ولم يعتبر حقيقة الحرية» ويلغي 
الإذن بأمانٍ الحرّ حيث صم ولم يتصور فيه وجود الإذن» وإذا 
ألغى كل واحد من المئاسبين» سقطت المعارضة من الأصلين 
وبقي قياس المستدل سالماً عن معارض» فتبيّن ها هنا أن هذا 
الجواب لا يصمٌ بناء على جواز تعدد العلل في الأصولء. فيثبتٌ 
حكم كل أصل بعلة غير علة الأصل الآخرء كأمان الحر بعلة 
الحرية/[45١/ب]»‏ وأمان المأذون بعلة الإذن. لأن عكس العلة 
الشرعية غيرٌ لازم كما سبق» ولا يجب انتفاءٌ الحكم في أحد 
الأصلين» لانتفاء علته في الأصل الآخر”'". 

قولهت تون" ادقن التعدرفن :عقا نيا ذكرة معاسياء 
كفى المستدلٌ في جوابه بيانُ رجحان ما ذكره هو بدليل» أو 

ف 3 
تسليم'”. 

يعني .أن المعكرفن 3 عناودن 'اللسيصدل موعت فى 
الأصلء فإن لم يدّع استقلاله بالحكم بانضمامه إلى ما ذكره 
المستدل». كالحرية مع الإسلام» والتكليف في مسألة الأمان» فقد 
مر الكلام عليه”؟'» وإن ادعى استقلاله بالحكم كوصف الرّجوليّة 


.)078/9( شرح مختصر الروضة للطوفي‎ )١( 

(؟) في المخطوط «وإذا» والصحيح ما أثبته من شرح مختصر أصول الفقه لابن 
اللحام ص(58١)»2‏ وهو المثبت في جميع مخطوطات مختصر أصول الفقه 

[فرة مختصر أضول الفقه لابن اللحام ص(608١).‏ 

(5) انظر ص(579). 


«شرح مخنصر فول الفقه» للبببباببخ سد 


في المرتد كفى المستدل في جواب المعترض بيان رجحان ما 
ذعرة لمعيف ودين وله على عيانةة: أن عسي المسومن 
ولا يلزمه بان عدم مناسبة ما ذكره المعترض» لأن المقصود بيان 
رجحان ما ذكره هو وأولويته» مثل: أن يبين أن تعليل قتل المرتد 
بتبديل الدين» أرجح من تعليله بوصف الرجولية» وبيان ذلك 
تطريق: نسيل معيو بت واللة تال أعل 1 

قوله: وأما في الفرعء بذكر ما يمتنع معه ثبوتٌ الحكم فيه 
إما بالمعارضة بدليل آكد من نصٌّ أو إجماعء فيكون ما ذكره 
المستدل فاسد الاعتبارء ند ْ 


هذا القسم الثاني من المعارض» فإن الأول في الأصل» 
وهذا في الفرع وهو يكون بأمرين: 

أحدهما: ذكر دليل أكد من قياس المستدل :نمضن أو 
إجماع يدل على خلاف ما دل عليه قياسه. قد أن ها ذكره 
المستدل .فاسد الاعتبار لمخالفته النْض أو الإجماعء وهذا فساد 


الاعتبار» كما 0 في موضعه. 


مثاله لو قال: الحنفي ‏ في رفع اليدين في الركوع والرفع 
منه : ركنٌ من أركانٍ الصلاةء فلا يشرع فيه رفع اليدينء. 
كالسجودء فيقول له الخصم: هذا على خلاف الحديثٍ الصحيح 
من رواية ابن عمر وغيره أن النبي ذكَكَِةِ: (كان يرفع يديه في 


.)0178/5( شرح مختصر الروضة للطوفي‎ )١( 
.)١158(ص (؟) مختصر أصول الفقه لابن اللحام‎ 
.)5١8(ص انظر: فساد الاعتبار‎ )9( 


20 «شرح محنصر اول الفقه» 


[ثلاثة]''' مواطن: عند الإحرام» والركوع» والرفع منه)”'' فيكون 
قياسك على خلافه؛ فاسد الاعتبار لمخالفة النْصّء أو يقول: نقل 
عن ابن عمر في جماعة من الصحابة أنهم كانوا يرفعون أيديّهم 
ولم يكز شتكر فكون: اجماعا سكوتياً؛ وقياسك على خلافه. 


فكوة فاسد الاعف 57 


قوله: وأما بإبداء وصفبٍ في الفرع ا أو 
0 1 


هذا الأمر الثانى؛ الذي تكون به المعارضةء وهو أن يُبدي 
المعترض في فرع قياس المستدل. وصفاً يمنع ثبوتَ الحكم فيه 

)2 
الحكم 1 

مثال منع الحكم: أن يقول المستدلٌ في المثال المذكور: 
ركن» فلا يشرع فيه رفع اليدين» كالإحرامء فقد منع الحكم وهو 


)١(‏ في المخطوط «ثلاث» والصواب أثبته من الحديث» وهو الذي عليه قاعدة 
الأعداد. 

(0) انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر )1١9/5(‏ كتاب الأذان» 
باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع برقم (”/ا2 /الا/ا). ومسلم 
في صحيحه )197/١(‏ كتاب الصلاة» باب رفع اليدين حذو المنكبين برقم 
(40") كلاهما من حديث ابن عمر وَيا. 

(6) شرح مختصر الروضة للطوفي (079/5). 

(4:) مختصر أصول الفقه لابن اللحافء ص(158١).‏ 

() والحاصل أن المعترض يبيّن ما يمنع علّة المستدل. أو يثبت الحكم 
وفرعه. انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (640/7). 


«شرح مخنصر ابول الققه» 


مشروعية رفع اليديةة وقاسه على أصل آخر وهو حقيقة القلب» 
. 3 6009 
وهو 0 معارضة كما تقدم '". 


ومثال منع السببية أن يقول الحنبلى ‏ في المرتدة -: بدّلت 
دينها فتُقَتلّ كالرجل» ويقول الحنفي: أنثى فلا تقتل بكفرها""'. 
كالكافرة الأصلية. 

قوله:فإن منع الحكم» احتاج فى إثبات كونه مانعاً إلى مثل 
طريق المستدل فى إثبات حكمه من العلة والأصل وإلى مثل علته 

د 1 

في لقوة . 

فإذا قال المستدل ‏ في المثال«الجعقد ا تتركنة :قا يرقم 
يديه فيه» كالسجودهء فالسّجود الذي هو الأصل ركنء والعلة 
وصف شبهي» وهو كون الركوع ركنا كالسجودء» فيقول 
المعترض: ركن فيرفع فيه اليدين كالإحرامء فالإحرام الذي هو 
الأصل ركنن والعلة أيْضا وصف شبهى » وذلك لآن المعارض 
يكب أن يكون مقاوماً 'للبغارض: د ايفتج الراء بولا يقاوهة إلا 'إذا 
ناوا فى أوضاقة العامة" . 

قوله:وإن مب السحية: فإن بقى مئه احتمال الحكمة 
ولو/[45١/أ]‏ على بعدٍء لم يضر المستدلٌ لإلفنا من الشرع اكتقاءه 
بالمظئّة» ومجرد احتمال الحكمة فيحتاج المعترض إلى أصل يشهد 


.)77 انظره في ص(‎ )١( 

(0) بيّن أن تبديل الدين يتن سنا :لقتل المرأة: 

() شرح مختصر الروضة للطوفي (050/6). 

(:) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (041/5). 


سر ”تنإ -ا-تد «شرح محتصر أضوا ل الفقّه» 


فنا د وديا لعا .إن لم ب يبق لم يحتج إلى أصل » إذ :كنوت 
الحكم تابعٌ للحكمة وقد علم انتفاؤها". 

يعني أن المعترض إذا منع سببية الوصف الذي علل به 
المسعدل 4 ناما أن يبقى احتمال وصف المستدلٌ مع ما أبداه 
المعترضء» أو لا يبقىء فإن بق احتمال الحكمة ولو على بعد 
أ جولو كان ايلا عيذ : 5 ذلك السيقدل لآن احتهال 
حكمة وصفه باقِ» والوصف مَظِتَةٌ له. 


وقد ألفنا من الشارع اله كفي فى الروك الحكم بوجود 
مَظِنْتهء ومجرد الذي أبداه بالاعتبار حتى يقوى على إبطال وصف 
المستدل. فإذا قال المستدلٌ ‏ في النبيذ -: مسكرٌّء فكان حراما 
كالخمر؛ فيقول الحنفي: غير مقطوع بتحريمه» أو غير مجمع على 
تحريوه» فلا يحرم كالخل واللبن» فيقال: الحكمة في الإسكار 
باقية على ما لا يخفى» والسسكر مطل ليا وذلك كاف في ثبوت 
التحريم» عملا بوجود المظنة حتى تأتي أيها المعترض بشاهدٍ 
على اعتبار وصفك» وهو أن ما ليس مقطوعاً بتحريمه أو مجمعاً 
على تحريمه لا يكون حراماًء وإن لم تبق حكمة وصف المستدلٌ 
مع ما أبداه المعترض لم يحتج المعترض إلى أصل يشهد لما 
ذكروهيا اعفان لذن ثبوت الحكم تابع لبقاء الحكمةء لأنها 
المقصود بهء وهو وسيلة إليهاء وقد علم انتفاؤهاء ومع انتفاء 
المقصودٍ لا فائدة في بقاء الوسيلة”". 


.)١58(ص مختصر أصول الفقه لابن اللحام‎ )١( 
.)017/( إفة شرح مختصر الروضة للطوفي‎ 


«شرح سستتك10تتك ‏ 4" للكتتتتكا 

فإذًا قال المنيعدل فى ضماث العيد: ''؟: هال لمعصوم 
فيضمن بكمال قيمته كالبهيمة» فالحكمة فيه ظاهرة» وهى تحصيل 
العدل بجبر ما فات من مال المالك بقيمة الفائت. فيقول 
المعدر في باينا تسم قا بريد كدله على الآلف كالحن 
فتكون هذه حكمة مقاومةٌ» أو مقاربةٌ للأولى؛ من جهة أن الشرع 
قذر بدل الإنسان المعصوم ألذاء فالزيادة عليه افتئات 7 عليه وطعن 
في حكمته» وهذا إنسان معصوم. فل" يحتاج المعترض هاهنا ان 
أصل يَشهد لما ذكره بالاعتبار لمقاومته وصف المتحدل بنفسه» 
لكن للمستدلّ أن يرجح وصفه”". بأن شبه المالية في العبد أمكن 
من شبه الحرية» فتكون فى باب الضمانء أشبه بالبهيمة منه 

قوله: وفي المعارضة في الفرع عاتن كرض معدا 
على إننات المحاوبة: :والمتعدل تعدرفيا عليها نا امك من 
الأسعلة20. 

لا شك أن كل واحد من الخصمين مانع لمقصود خصمه. 
مشيثٌ لمقصوده هو. فإذًا للمعارضة جهتان: 

إحداهما: جهة منع مقصودٍ المستدلٌ فيحتاح المعترض فيها 


)١(‏ هذا المثال في قياس الأشباهء فإن الأشباه قد تتعادل فلا تبقى حكمة شبهة 
المستدل. شرح مختصر الروضة للطوفي (057/7). 

(0) أي: يرجح وضفه على وضف المعترض بأن يقؤل: ما ذكرته.متجة ‏ لكن 
ما ذكرته أنا أرجح. 

(6) شرح مختصر الروضة للطوفي (055/7). 

(4:) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(158١).‏ 


سروه--يياا حمس «شرح محنصر أصوا ل الفقه» 


إلى تقدير ذلك المنع بالدليل» مثل أن يستدلٌ الحنبلي على عدم 
كراهة سؤر الهرة: وهو قوله 82 : (الهرة سبع)”'' فعمله (بحديث 
الإضباء)"" في الظهازة »رويد الحديك فى الكرانهةا جما نين 
الحديثين» إذ هو أولى من إلغاء أحدهما وإعمال الآخر. 


الجهة الثانية للمعارضة: إثبات مطلوب المعترضء كما ذكر 


من إثبات كراهية سوؤر الهرة فهو من جهة الأولى مانع» ومن هذه 


(000 


فه 


أخر جه من حديث أبي هريرة الإمام أحمد في المسند (515/5)» وابن 
أبي شيبة .)77/١(‏ والطحاوي فى مشكل الآثار (/2307). والعقيلي 
في الضعفاء (85/5. 7410), الها رقع [نلدكية6ة والحاكم في 
السنعدرلة (7/5 قال الحا عل تحديف .مخيي ول يخرجاد» 
وعيسى بن المسيب تفرد عن أبي زرعة إلا أنه صدوق ولم يجرح قط. 
وتعقبه الذهبي بقوله: قال أبو داود: ضعيف. وقال أبو حاتم: ليس 
بالقوي. والحديث ضعفه الآلباتى. انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة 
53/0 برقم (015). 

عن كبشة بنت كعب بن مالك» وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري» 
أنهنا أخيزتها أن أبا كتاوة وخل عليهنا: فسكيت: له وضوءاقجاءت هرة 
لتشرب منهء فأصغى لها الإناء حتى شربت» قالت كبشة: فرآني أنظر إليه 
فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله كَل 
قال (إنها ليست بنجسء إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات). هذا 
لفظ الإمام مالك كما في الموطأ )00/١(‏ كتاب الطهارة» باب الطهور 
للوضوء برقم »)١1(‏ وأخرجه أبو داود )١911١(‏ في كتاب الطهارة» باب 
سؤر الهرة برقم (270. والترمذي )157/١(‏ في الطهارة» باب ما جاء في 
سؤر الهرة برقم (15). والنسائي )1728/١(‏ في كتاب الطهارة» باب سؤر 
الهرة برقم .)51٠0(‏ وابن ماجة )171١/١(‏ في الطهارة» باب الوضوء بسؤر 
الهرة والرخصة في ذلك برقم (7571)» وصححه الألباني في صحيح 
الترمذي .)59/١(‏ 


«شرح مخنصر صو الفقه» 


الدهة شتعدك::تالضرورة عنام السهدن. إلى أن ينتلن سكرضا 
على استدلال المعترضء ليسلم له دليله» فيعترض عليه بما أمكن 
مِن الأسئلة الواردة على النصّء أو القياس مما سبق. فيقول 
هاهنا: لا ل ريع لعديف الساكوي مطاف لكن الي 
فو لمث يق يل عجارا كننها -ضصوريا: هيقال" للطويل * قخلة 
لاشتباههما في الطول. سلمناه؛ لكن حديثنا أصح وات فيرجحء 
والمرجوحُ مع الراجح عدمٌ في الحكمء وأشباه ذلك من الأسئلة 
على النَصّ. 1 
وإث كانت التغاوضة قافا ». افخرض المفكدل عليه بأسكلة 
القياس المذكورة: الاستفسارٌء وفساد الوضعء والاعتبارٌء والمنع 
وتخود يه الل 


قوله: العاشر: عدم اين 
التأثير : إفادة الوصف أَثَره فإذا لم يُقِدهء فهو عدم كن 


قوله: وهو ذكر/[540١/ب]‏ ما يَسِتَعْنِي عنه الاايل في البوات 
حكم الأصلء إما لطرديته نحو: صلاة لا : تقصر فلا يقدم 


.)055/7( شرح مختصر الروضة للطوفي‎ )١( 

(؟) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(1958١).‏ 

(9) انظر تعريفه في: التمهيد لأبي الخطاب ».)١75/5(‏ الواضح لابن عقيل 
(/1). روضة الناظر لابن قدامة (/4)401, الإحكام للآمدي 
(86/5)» شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2)5717/5 شرح 
تنقيح الفصول للقرافي ص(١50)»‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه »)١75/5(‏ 
التحبير للمرداوي (107)» شرح الكوكب المنير لابن النجار (515/5). 


«شرح مختصر أضي ل الفقه» 


[أذانها]''؟ على الوقت»ء كالمغرت إذ باقى الضلوات تُقضرء فلا 
تقزم سلج الوقكه. أن لوك الجكم مذو شرظلف تالجع نون 
الرؤية؛ لا 0 بيعه كالطير ذ في الهواء. فإن الطير ذ في الهواء 


00 


00 

ممنوع وإن رئيّ 

عدم الحادير .ذكز .ومنت أو أكفر. تسكني. عه العلة قن 
ثبوت حكم أصل القياسء» إِمَّا لكون الوصف طرديا لا يناسب , 
ترتّب الحكم عليه كما سبق*". أو لكون الحكم ثبت بدونه. 

مقال الأؤل!*" فول« القاكل< الفجر ضلاة لا تفضر» .كاذ 
يُقدّمِ أذانها على وقتهاء كالمغرب». وذلك لأن باقى الصلوات 
فصيو لا يْقدّمِ أذانها على وقتهاء فبقى قوله: لا تقصّر؛ وصفاأ 
طردياء لأنه غير مناسب لتقديم الأذان على الوقت». ولا عدمه. 

ومثال الثاني”” : قوله: في بيع الغائب» مبيع لم يّره العاقدء 
فلم بصع كالطير في الهواء. وذلك أن عَدَمَ الرؤية هاهنا لا 0 
في الأصلء وهو 2 الطَيْرء أن بجع الطير في الهواء ممنوعء 
اق لا يصح ء وإن كان 32-5 


وعدم الاي هاهنا من جهه جهة العكس كما تقدم” م لذن تَغليل 


)١(‏ ساقطة من مختصر أصول الفقه لابن اللحام المطبوع. 
(؟) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(58١).‏ 

(*9) انظر ص(55١).‏ 

(4) وهو عدم تأثيره لكونه طرؤياً: 

(5) وهو ما يستَعْنِي عند الدليل لثبوت الحكم بدونه. 

(5) انظر ص(570). 


«شرح محنصر أضول الفقه» 


عم وحار الحاو كي جران» لصوي لاخر رايع 
يجور بيعة ) وقد يطل بد بيع بيع الطير في الوا 


قوله : نعم ين كين بذكر الوصف إلى خلو الفرع مِن 
المانع» أو اشتماله علي شرط الحكم دفعاً للنقض» ا وك 
بح من هذا الى 


يعني هذا الكلام أنْ الوصف المذكورٌ في الدليل» إِنْما يكون 
عديمٌ التأثير إذا لم يُفد فائدة أصلاً» أمّا إذا كان فيه فائدةٌ» دفع 
النقض؛ بأن يشير إلى أن الفرع خالٍ مما يَمنَع ثبوت الحكم فيه 
أو إلى اشتمال الفرع على شرط الحكم» فلا يكون عديمٌ التأثير. 

مكالة: أنيقول المسعدل فن سطالة تنيت النية: ضوم 
مفروض» فافتقر إلى التبييت قياساً على القضاءء فإنّ كونه مفروضاً 
يتحقّق به شرط النية في الفرع. وهو صوم رمضان. وأنه خخالٍ مما 
يَمنّع ثبوتٌ التبييت فيه» ويندفع به النقض بالتمل إذ لو قال: 
صومء فافتّقر إلى التّبييت لانْتَمّض بالتفل» لأنه صومٌء ولا يفتقر 
إلى التَبْييت مع أن فرضية الصوم بالنسبة إلى تبييت النية طرديّ لا 
لا 


.)017/( شرح مختصر الروضة للطوفي‎ )١( 

(؟) ساقطة وأثبتها ليستقيم المعنى. وهي مثبتة في مختصر أصول الفقه لابن 
اللحام» والبلبل في أصول الفقه. 

(9) أي المستدل: 

(4:) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(59١).‏ 

(9) شرح مختصر الروضة للطوفي (0600/9). 


«شرح محنصر اضول الفقّه» 


قوله: وإن أشار الوصف إلى اختصاص الدليل ببعض صور 
الحكم جازء إن لم تكن الفتيا عامة. وإن عمت لم يجز لعدم 
1 ' ا 2220 

يعنى أن وصف المستدل إذا أشار إلى اختصاص الحكم 
ببعض صورهء فلا يخلو: إما أن تكون فتياه ‏ يعني جوابه ‏ عامّاً 
أو لاء فإن كان عاماً: لم يَجَرء لأن الدليل الخاص لا يفي 

مثاله: إذا قيل للمالكي: هل يجوز أن تزوّج المرأة نفسّها؟ 
فيقول: نعم. فإذا قيل: لِمَ؟ قال: لأن عامة الناس أكفاءٌ لهاء فلا 
يُفْضِي ذلك إلى لحوق النقص والعار بها غالباء كما لو زوّجها 
وليّهاء فإن العلة ها هنا تُشِير إلى اختصاص جواة :ذلك بالدنة من 
عاماًء لم يفرق بين الدَّنيَّة والشّريفة» وتعليله خاص. والجواب 
العام لا يحصل بالتعليل الخاص. 

وإن لم تكن الفتيا عامة» كما لو قال: يجوز ذلك في بعض 
الساءة ويسور قفن الحملة» بوفلنك بالتغليل الفدكون» عار .ذلك 
وأفاد جوارٌ فرض الكلام في بعض صُوّر السؤال» وهو جواز 
تزويج الدَّنيّة نفسّها دون الشريفة فرقاً بينهماء كما هو مذهب 
مالك. 


قوله: الحادي عشر: تركيب القياس من المذهبين نحو قوله 


.)١159(ص أصول الفقه لابن اللحام‎ )١( 


«شرح محنصر اضوك الفقه» 


فى البالغة: أنقىء فلا تُرَوُحُ 3 نفسّهاء كابنة خمسة و 


المراد بالمذعبين: مذهبُ/151١/1أ]‏ المستدل أو مذهب 
المعترض» والقياس المركب قد تقدم الكلام عليه في الكلام على حكم 
الأصل” 0 وتقدم له مثال ومثاله هنا : أن يقول الحنبلي في المرأة 


البالغة "أشي قاذ زوع شفها ف وول كابلة خرن صر يي . 


قوله:إذ الخصمُ يُمنع تزويجها نفسَّها لصغرهاء لا لأنوتتهاء 
قفى صحخة التمشك بد لز 00 

الخصم ها هنا هو الحنفي» لأنه يمنع تزويج بنت خمس 
عشرة سنة 'لضبغرهاء لا لكونها ألكية ا 
الأصل“. لأن الإمام أحمد والإمام لحان يعتقدان [1ن]29 ١‏ 
خمس عشرة سنة لا تزوج نفسها لأنوثتها” "“. والإمام أبو حنيفة 
يعتقد أنهنا لا توج نفسها لصغرهاء إِذ الجارية عنذه إنما تبلغ 
لتسع عشرة سنة. وفي رواية عنه لثمان عشرة سنة كالغلام فعلى 
كلا الروايتين”" العِلّتان موجودتان فيهاء والحكم متفق عليه. 
وإنما الخلاف في العلّة ثم في صحة التمسك به خلاف. 


.)١159(ص مختصر أصول الفقه لابن اللحام‎ )١( 

(0) انظر: ص(170). 

6 انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (007/9). 

(4:) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(59١).‏ 

(5) والتركيب هنا: أن يتفق الخصمان على حكم الأصلء ويختلفان في علته. 
(5) ساقطة وأثبتها من شرح مختصر الروضة للطوفي (“/001). 

0 انظر: المبدع (/177» »)١726‏ روضة الطالبين للنووي .)١١/7(‏ 

(6) انظر: بدائع الصنائع للكاساني (لاردلاة). 


«شرح مخنصر أصول الفقه» 


وجه الإثبات: أن حاصل سؤالٍ التركيب يُرجع إلى النزاع 
في الأصلء لأن النزاع في علتّهء كالنزاع في حكمهء وقد سبق 
أن القياس يجوز على أصل مختلف فيهء فإذا منعه المعترض» 
أثبته المستدل بطريقهء وصح قياسّهء فكذلك هاهنا. ووجه النفي: 
أنه فرار عن فقهِ المسألة المتنارّع فيها إلى النزاع في مقدارٍ سن 
البلوغ وهي اله أخرى» فهو انتقال من التصمده حي فلا 
يصح التمسك به والأول أولى”"". 


الثاني عشر: القول بالموجب"") 
هو بفتح الجيمء أئ 4 القولكبيما أوكيه دلئن السجدل: :وأما 
1 ب 6 فرق 

الموجب ‏ بكسر الجيم ‏ فهو الدّليل المقتضي للحكم' ". 

قوله: وهو: تسليم الذليل مع منع المدلول» أو تسليم 
مقتضى الدليل مع دعوى بقاء الخلاف”". 

يعني القول بالموجب له تعريفان بأيهما عرف حصل 
المقصودٌ لكن التعريف الثاني أحق». لأن تسليم الخصم إنما هو 
لتقتضى: اتدليل وموجية لا نفس 'الذليل» إذ الدليل اليس رادا 
لذاته» بل لكونه وسيلةً إلى معرفة المدلول. 

مثاله إذا قال الشافعيّ: فِيمن أتى حداً خارجَ الحرم» ثم 
نضا إلى الشترة» تيعوقى ننه الحد لآنة وعد نيب جواز 


4 ا شرح مختصر الروضة للطوفي (005/9). 
(؟) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(59١).‏ 
(9) شرح مختصر الروضة للطوفي (000/6). 

(5) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(159١).‏ 


«شرح محنصر أضول الففه» 


الألبكناء هه كان عات ا فقون الحمق: والعفن : أناقائل 
موحد 1 الم بو ةلجد سا تق زوزنها. .ذا و الى موا 1 .جات 
حرمة الحرمء وليس في دليلك ما يقتضي جوارهء فهذا قد سلم 
للمستدِل مقتضى دليله. وهو جواز استيفاءِ الحذء وادّعى بقاء 
الخلافٍ في شيءٍ آخرء وهو هتك حُرمة الحرّم”'". 

قوله: وهو آخر الأسئلة» وينقطع المعترض بفساده. 
والسيقدل 0 

الول بالمعن: ال الأشيلة الؤاوةة علق تبان 2 ]97 
ما يقتضيه ترتيبهاء وينقطع المعترض بفساده» لسلامة الدليل حينئكٍ 
عن معارضء وينقطع المستدلٌَ بتوجيهه. لأنه إذا صح.ء تَبَيّن أن 
دليل المستدلّ لم يتناول محل النزاع”*'. 

قوله:إذ بَعْد تسليم العلّة والحكم لا يجوز النزاع فيهما"”. 


القول بالموجب في تسليم العلة والحكم. وبعل تسليمها من 
المناظر لا يجوز له النزاع فيهما فيكون آخر الأسئلة لذلك'''. 


قوله: ومورده» إما النفي. نحو: قوله في القتل بالمثقل: إن 


.)000/7( شرح مختصر الروضة للطوفي‎ )١( 

(؟) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(59١).‏ 

() غير موجود في المخطوط» وأثبتها ليستقيم المعنى» وهي المثبتة في شرح 
مختصر الروضة. 

(5) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (/007). 

(5) ساقطة وأثبتها من مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(159١).‏ 

(5) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (005). 


«شرح مخنصر أصول الفقه» 


التتفاوت في الآلة لا يمنع القصاصء كالتفاوت في القتل» فيقول 
الحنفيَ: سلّمتء لكن لا يَلرّم من عدم المّانع ثبوتُ القصاصء 


بل من وجود مقتضيه اها فأنا أنازع 1 


يعني: المحل الذي يرد فيه القول بالموجب من الأحكامء 
أو فق التغاوق» إنا النفى أو" الآثنات هكذا ذكرة"المضيف تيعا 
الطتدى قري امو 117 لكيه قال تن "قوع دوا كرذع ا ان 
يقال + القول بالوجييه رإمنا أن ديرة :من المعغرضن ردقه تن 
مذهبه» أو إبطالاً لمذهب المستدلٌَ باستيفاء الخلاف مع تسليم 
مقتضى دليله» وذلك لأن الحكم المرتب على دليل المستدل» إما 
أن يكون إبطالَ مدرك الخصمء أو إثبات مذهبه هوء فإن كان 
الأول" ': فالقول بالموجَب يكون من المعترض دفعاً عن مأخذه. 


وإن كان الثاني”**: فالقول/451١/ب]‏ بالموجَب من المعترض 
إنطالا لعذفت المسعدل: وذلك لأن. المسعدل والمععرض 
كالمتحاربين كل واحد منهما يَقصد الدفع عن نفسدء وتعطيل 
صاحبهء وهذا التقسيم لمورد القول بالموججب هو الصحي") 


.)١17١(ص مختصر أصول الفقه لابن اللحام‎ )١( 

(5) انظر: البلبل في أصول الفقه (9؟١5).‏ 

() أي: أن يرد على دليل يبطل به مذهب الخصم. 

(4) أي: أن يرد على دليل يثبت به المستدل مذهبه. 

(5) انظر: التمهيد لأبي الخطاب »)١185/4(‏ شرح مختصر الروضة للطوفي 
(040». شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (2)7174/1 شرح 
تنقيح الفصول للقرافي ص(7٠5).»‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه .)١51/5(‏ 


«شرح مخنصر أصول الفقه» 


المتذكوو افق كنع الاصوول” 42 قال91 :"آم كديس أنا له إلى 
نفي وإثباتٍ فلأني ظئنت أنْ ذلك هو مقصود التقسيم» ورأيت 
المّال على وفقه في أصل المختصر””». فقوى الظن بذلك» ولم 
أكن عند الاختصار تأملته في كتب الأصول. انتهى”". 

عذال الأول زهئ القر تدا لموعع: لوه م الشروهن ونا 
عن مذهبه”؟: أن يقول الحنبلي في وجوب القصاص بالقتل 
بالمثقل: التّفاوت في الآلة لا يمنع القصاصء كالتفاوت في 
القتل؛ فإنه لو ذبحةء أو ضرب عُئْقهء أو طَعَنّهِ برمح» أو رماه 
بسهمء لم يمتنع القصاص بذلكء لا يمنع القصاص بالتفاوت في 
الآلة محددة كانت أو مثقلة» وهذا تَعرّضٌ من المستدل. بإبطال 
مأخذٍ الخصم. إذ الحنفيّ يرى أن التفاوت في الآلة يمنع 
القضنا صق لأن. المقل لما تقاض تاترة عن المحدة أورك شه 
والقِصَّاص يدرأ بالشبهة» فيقول الحنفيّ دافعاً عن مذهبه: سلَّمتُ 
أن التفاوت في الآلة لا يمنع القصاصء لكن لا يلزم من عدم 
المانع للقصاص ثبوثه» بل إنما يلزمُ ثبوته من وجودٍ مقتضيهء وهو 


.)001//5( انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي‎ )١( 

(0) ما زال الكلام للطوفي. 

(5) صرح به بقوله: «أعني أنه منقسم إلى نفي كما في مثال القصاصء وإلى إثبات 
كما في مثال الزكاة». انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (0048/5). 

(5) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (009/5). 

(0) انظر: العدة لأبى يعلى ».)١577/5(‏ التمهيد لأآبى الخطاب »)١1857/5(‏ روضة 
الناظر لابن قدامة (4/6 940), شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي 
(7074/0)» شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(7٠5))‏ سير لسري الامو ادكناه 
»)١١4/5(‏ شرح المحلى لابن حزم (07157/5). 


«شرح مخنصر أصوا ل الفقه» 


السبب الصالِح لإثباته والنزاع فيه» ولهذا يجبٌ القصاصٌ عندي 
بالقتل بالسيف» والسكين ونحوهاء من الآلات مع تفاوتهاء لكن 
لما كانت صالحة للإزهاق بالسريانٍ في البدن بخلاف المثقل”'". 

قوله:وجوابه ببيان لزوم الحكم في محل النزاع مما 
[ذكره]”" إن أمكنء أو بأن النزاع مقصورٌ على ما يَعْرِض له 
بإقرار» أو اشتهارء ونحوه'". 

جواب القول بالموجب بطرق» أحدها: أن يبين المستدل 
لزوم حكم محل النزاع [بوجود]'' مقتضيه مما ذكره في دليله إن 
أمكن بيانه» فيقول: يَلرَّمِ من كون التفاوت في الآلة لا يمنع 
القصاصء ووجود مُقتضّى القصاص: إمّا بناءَ على أن وجودً 
المانع وعدمّه قيامُ المقتضي. إذ لا يكون الوصف مانعاً بالفعل إلا 
لوتعاوقةة التقععى ونوذلكه بدن :وحودمة أو بان سقول 
المشعدل :اذا 5 أن “تفاوت الآلة لا يمنع القصاص فالقتل 
المُزْهِق هو المقتضي» والتقدير أنه موجود””. 

الثاني: أن يبيّن المستدل أن النزاع إنما هو فيما يعرض لهء 
إما بإقرار أو اعتراف من المعترض بذلك. 

مثل أن يقول: إنما الكلام في صحة بيع الغائب» لا في 


.)089/8( انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي‎ )١ 

(؟) هكذا في المخطوط. وهو المثبت في البلبل» وشرح مختصر الروضة» 
وفي المطبوع «ذكر). 

(9) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(١1١).‏ 

(5) ساقطة وأثبتها ليستقيم المعنى من شرح مختصر الروضة. 

(5) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (/0509). 


«شرح محنصر أضول الفقه» 


ثبوت خيارٍ الرؤية فيه» ووقع الاستدلال على ذلك» أو باشتهار 
بين أهل العُرف أن مثل هذه المسألة إنما جَرّت العادة أن يقعٌَ 
التزاع فيها فى كذا لصحة البيع هاهناء فلا يسمّع من المعترض 
العدول عنه؛ لأنه في الأول إنكار لما اعترف به» وفي الثاني نوع 
مراوغة ومغالطة ودعوى جهل بالمشهورات. 


ومن أمثلة هذا أن يقول المستدل: الدَّين لا يمنعٌ الزكاءٌ 


ووطء التَيّب لا يمنع الرد بالعيب» فيقول 06 31 أنه لا 
يمنع» لكن لِمَ قلت: إِنْ الزكاةً والرّد يَثْبتان؟ فيقال: هذا القول 
بالموججب لا يسمعء. لأن محل النزاع في هذه المسائل ونحوها 
مشهورٌء وهو أن التّزاع في الزكاة هل تجب مع الدين؟ ووطء 
الثنيب هل يجوز معه الرد؟ مع الشهرة لا يقبل العدول عن 
المشهور. ولا دعوى اي 


قوله:وأما الإثبات» نحو: الخيل حيوان يُسابَّق عليه» فتجِبٌ 
فيه الزكاة كالوبل. فيقول : نعم زكاة القوة” . 


هذا التقسيم الثاتق من القول بالموحجت وهو أن هرد :من 
المعترض إبطالاً لمذهب المستدل» فإذا قال الحنفي في وجوب 
الزكاة ذ فى الخيل: حيوان نا و عليه» فتجب فيه الزكاة كالابل» 


فيقول الل أقول بموجب ذلك» وهو أن تَجِبَ فيها زكاء 
الوق إذا كانت لالتحا , 


.)611/5( انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي‎ )١( 
.)١5١0(ص مختصر أصول الفقه لابن اللحام‎ )6( 
.)6051/5( انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي‎ )©( 


سوواا)--اا دام «شرح مخنصر أضون الففه» 


قوله: وجوابه بأن النزاع في زكاة العين» وقد عرّفنا الزكاة 
باللام» قَيُصرّف إلى محل النزاع”'". 

وجواب هذا القسم/5171١/أ]‏ أن يقول المستدل: النزاع إنما 
كان في زكاة العين خصوصاً. وقد عرفنا الزكاةً باللام» فيعود إلى 
المعهودء فينصرف إلى محل النزاع”"'» وأيضاً فلفظ الزكاة يعم 
زكاة العين والتجارة» فالقول به في زكاة التجارة قول بالموجب 
في صورة واحدة فهو غير متحدء لأن موجب الدليل التعميم. 
فالقول ببعض الموجب لا يكون قولاً بالموجب بل ببعضه. 

قوله:وفي لزوم المعترض إبداءً مستندٍ القول بالموجب 
خلاى”7". ١‏ 

يعنى أن المعترض إذا قال بموجب دليل المستدل». هل يجب 
علية ال 1 لون بموجبة؟ مثل أن يقول: التفاوث في الآلة : 
ديد الفخاميم راكع لكييدن لالتعا االمسي :فلا110 

أحدهما: يجب؛ إذ لو لم يجب عليه ذكر مستند القول 
بالموعنة لأ عه كنا أو عتاوا على السعدل تسمه 

والقول الثانى: لا يجبء لأن المعترض عَدلٌء وهو أعرفٌ 
79ب 2 0 ا 0 
السيفات كني لد ْ 


.)١5١(ص مختصر أصول الفقه لابن اللحام‎ )١( 

(0) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (051/7). 

(9) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(١5١).‏ 

(5) انظر الأقوال في: شرح مختصر الروضة للطوفي (077/9). 


«شرح محنصر أضول الفقه» لتتكتك 14 كك 


قوله:ويرد على القياس منع كونه حجة أو في الحدود 
والكقارات :والمظان: كالسلنة” . 


دق برد علئ: القيائن: أشعلة اخرع نعل أن القيامن"فئ 
نفسه ليس حُجَةً شرعيّة كمذهب الظاهريّة» أو ليس حجّة في 
الحدودء والكفارات» والمظانء يعنى الأسباب كما هو مذهب 
الحنفية» وقد سبق”". وسبق جوابه في أقسام العلة"". 

قوله: والاً سشكلة را ل لون منع» أو معارضة» وإلا لم 
3 2 


جميع الأمعلة المتكورة عن دده واجعة عن التعفيق” إلن 
منع أو معارضةء وإلا لم تسمغ”*'» وذلك لأن عرض المستدل 
الإلزام بإثبات مدعاه بدليل» وعرض المعترض عدم الالتزام يمنعه 
عن إثباته به» والإثبات به يكون بصحة مقدماته ليصلح للدلالة. 
والمعترض يمنع مقدمات الدليل ليسلم مذهبه ‏ أعنى المعترض - 
من إفساده له أو تعارض في الحكم. وفي الدليل بما يقاومه أو 
يترجح عليه ليضعف قوته عن إفساد مذهب المعترض. 

قوله : وذكر بعضهم أنه خوسة وعشرون”" . 
)١(‏ مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(١1١).‏ 
(0) انظر:. ص ,)5١05(‏ 
) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (0619/9). 
(5) مخفصر أصول الفقه.لابن اللحام ص(0١6١).‏ 
(5) شرح مختصر الروضة للطوفي (06171/7). 
(5) مختصر. أصول. الفقه .لابن اللجام. ص(0١5١).‏ 


لر)-_-ت-إ ام «شرح محنصر ول الففه» 


ممن ذكروا ذلك الآمدي في المنتهى"'' فقال: الاستفسارٌء 
فساد الاعتبار, فسادٌ الوضعء بخ حكم الأصلء» التقسيم» منع 
وجود العلة في الأصلء المطالبة ار الوصف. عدم الخاثير؟ 
القدح في مناسبة الوصف. منع صلاحيةٍ إفضاء الوصف إلى 
الحكمة المطلوبة. منع ظهور الوصف مع انضباطه. النقضء» 
الكسرٌء المعارضةٌ في الأصلء التركيبٌُ» التعديةٌ» منع وجود العلّة 
في الفرعء. المعارضةً في الفرع بما يقتضي حكم المستدلء 
الفرق» اختلافٌ الضابط بين الأصل والفرع مع اتحاد الحكمةء 
اتحادٌ الضابط مع اختلاف الحكمة. عكس الذي قبله. اختلاف 
الفوع والأصيل 6 فلث: الدليل + القول بالمو حجن 

قوله: وترتيبها أولى اتفاقاً. وفي وجوبه خلاف””". 

ترتيب الأسئلة: هو جعل كل سؤال في رتبته على وجه لا 
يفضي بالمعترض إلى المنع بعد التسليم» واتفقوا على أن ترتيبها 
على هذا الوجه أولى”*'. وهو صحيح. لأن المنع بعد التسليم 


.)١1979(ص منتهى السول والأمل لابن الحاجب‎ )١( 

(0) انظر: مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد للويجي 61/9 5)., شرح 
مختصر الروضة للطوفي (/0717). 

() مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(١15١).‏ 

0( انظر نقل الاتفاق في: الكافية في الجدل للجويني ص(177١),‏ الإحكام 
للآمدي ,)١١5/5(‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد للإيجي 
(67» شرح مختصر الروضة للطوفي (/079)» شرح الكوكب لابن 
النجار 2»)7”0١/1(‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه »)١78/5(‏ نهاية الوصول 
للصفي الهندي ,.2351١1/8(‏ الفائق لابن قاضي الجبل (2)07577/4 فواتح 
الرحموت لابن عبدالشكور (/2751). إرشاد الفحول للشوكاني (7510/5). 


«شرح مختصر أضول الففّه» لللببببيبي رخ 


0 0 : 


منهم من أوجبه نفيا للقبح المذكورء وتفي القبح واجبٌ. 
ومنهم من لم يُوجبهء نظراً إلى أن كل سؤالٍ مستقل بنفسه 


له حكم نفسه. وجوابه مرتبط به فلا فرق إذن بين تقدمه 
وتأخرة. والمقصود إفحام الخصمء وهو حاصل مع الخرنييت 


وعدمه”"؟ /[/ا؟ ١/أ].‏ 


تنبيه: ليس المرادُ بالوجوب هنا الوجوب الشرعي الذي يأثم 
بتركدة» بل العراد الوجوب الاصطلاحى» الذي يكون تاركه 
مذموماً في اصطلاح النْظَارٍ فهو قادح في الفضيلة”"والله تعالى 


أعلم . 
قوله : وفي كيفيته أقوال كثيرة» والله تعالى أعله”". 


اولي كيف" الترقيي» بون تقد أناترسب الآمزي” 


)١(‏ انظر: الإحكام للآمدي »)١١7/5(‏ مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 
(3580/5).» المسودة لآل تيمية ص(5772)» نهاية الوصول للصفي الهندي 
(0351/8. بيان المختصر للأصفهاني (/227117 أصول ابن مفلح 
(8/6 2 »؛» شرح المحلى على جمع الجوامع (579/1))» شرح الكوكب 
المنير لابن النجار »)70٠0/54(‏ فواتح الرحموت لابن عبدالشكور (0701/5). 

(؟) شرح مختصر الروضة للطوفي (/019). 

(6) شرح مختصر الروضة للطوفي (01/9). 

(4) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(١5١).‏ 

(©) انظر: الإحكام للآمدي .)١1١7/4(‏ 


تر ستاك «شرح محتصر أصول الفقه» 


خلاف ترتيب المصنفء وذكر النيلي''' في شرح جدل الشريفف”) 
أزمعة صنت لانتفيها ره فوناذ الاعتبار» فسادٌ الوضعء المنع» 
التقسيمٌ؛ المطالبة» النقضٌء القولُ بالموجبء عدم التتأثير» 
القزف» المعارقة + اهدر + التر كه هكذا ذكر أنه أريقة عفر 
وإنما أورد هذه الثلاثة عشر"". 

وذكر ابن المئي من هذا الخلاف جملة في جدله المسمى: 
عه لطر و ا 0 واختار منها فساد الوضع ثم فساد 
الاعتبارء ثم الاستفسارء ثم المنع» ثم المطالبة» ثم الفرق» ثم 
النقضء ثم القول بالموججبء» ثم القلب. 


وأبو محمد البغدادي اختار فساد الوضعء ثم الاعتبار» ثم 
الاستفسارء ثم المنع» ثم المطالبة. وهو منع العلّة في الأصلء» 
التقسيم إلى الاستفسار أو الفرق فإن عدم التأثير مناقشة لفظية©. 


)0( جاءت النسبة إليه في شرح مختصر الروضة للطوفي (/2»)0717 والتحبير 
للمرداوي (790/7). لم أقف له على ترجمته.في المصادر التي بين يدي. 


(0؟) هكذا ورد اسم هذا الكتاب عند الطوفي في شرح مختصر الروضة للطوفي 
(21». وابن بدران في المدخل 2»)770/1١(‏ ولم أجد عنه أكثر من هذا 
فيما وقفت عليه. 

ف جاءت النسبة إليه في: شرح مختصر الروضة للطوفي (5717/5). 

(4) جاءت النسبة إليه في شرح مختصر الروضة للطؤفي'(90/١٠2)0517‏ وشرح 
الكوكب المنير لابن النجار (01/5). 

(5) انظر: أصول ابن مفلح .)١51١/9(‏ 


«شرح مخنصر أضول الففه» 


تنبيه: هذه الواردةً على القياس» ليس المرادُ من ورودها 
على الفبامى أنه" تزه كل كل قنامن أن "من بالافيية م لا بره 
عليه بعضٌ الأسئلةٍ المذكورةء كالقياس مع عَدَم النصء 
والإجماعء لا يَتَجه عليه فسادُ الاعتبارء إلا من ظاهريّ ونحوه 
من منكري القياس» واللفظ البيّن لا يردُ عليه سوال الاستفسارء 
والوصفٌ المناسبٌ من وجهٍ واحدٍ لا يرد عليه فسادٌ الوضع» 


واعا اس 


وإنما 0 أنَ الأسئلةً الواردةَ على القياس؛ لا تخرجخ عن 
0 5 الله تعالى أعلم. 

قوله: الاستضحات» دليل ذكره المحققون ال 
الأمعديهات ل ال لت يل اه 


.)01/7/7( شرح مختصر الروضة للطوفي‎ )١( 

(؟) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(١5١).‏ 

(0) الاستصحاب لغة: طلب الصحبةء وكل شيء قارن أو لازم شيئا فقد 
صاحبه. انظر : مادة (صحب» في معجم مقاييس اللغة لابن فارس (775/9). 
واصطلاحاً : التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل مطلقاً. . انظر: 
شرح مختصر الروضة للطوفي »)١417/6(‏ والتحبير للمرداوي (03707017/8). 

(5) انظر: العدة لأبي يعلى ».)١577/5(‏ التمهيد لأبي الخطاب (551/4)؛ 
الواضح لابن عقيل (؟/١7”9)»‏ روضة الناظر لابن قدامة (2)008/5» شرح 
مختصر الروضة للطوفي »)١517/0(‏ المسودة لآل تيمية ص(2)588 أصول 
ابن مفلح »)١577/5(‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار (507/54). 

(5) انظر: شرح اللمع للشيرازي (487/9)»: المستصفى للغزالي (١/77)؛‏ 
الإحكام للآمدي 2)١717/5(‏ تشنيف المسامع للزركشي (511/5)» البحر 
المحيط للزركشي »2)١١//1(‏ شرح المحلى على جمع الجوامع (07517/5). 

(5) كالمالكية» وبعض الحنفية خلافاً لأكثر الحنفية وبعض المتكلمين. انظر: المعتمد 
للبصري (03775/1: إحكام الفصول للباجي (؟1/ 207٠١‏ أصول السرخسي (2)1107//5 


برل )-س-ن-ا يشا امام «شرح مخنصر فول الفقه» 


القاضى: اصاىا' :ركذا "أبن الطقيب القاق "+ قال وقد 5ك 
الع 


وذكر الآمدي بطلانه عن أكثر الحنفية”*؟؟ وجماعة من 


المتكلمين كان 0 


وكذا ذكره أبو الخطاب فى مسألة القياس أنه ليس دليلة9 )2 


اومظن لما 


69 ( 


واستصحاب أمر وجودي َس عدت عقلي أو شرعي 


بذل النظر للأسمندي ص(5775)؛ شرح مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد للإيجي 
(20, شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(517)» تيسير التحرير لأمير بادشاه 
(/2302»)) تقريب الوصول لابن جزي (07941», نشر البنود للعلوي (؟/ 07؟). 

انظر: العدة لأبى يعلى .)١577/54(‏ 

جاءت النسبة إليه فى: البحر المحيط للزركشى .)3١/5(‏ 

اختلف الحنفية ا الاستصحاب 5 العمل به. الأول: أنه ليس 
بحجة أصلاً. وهو لأكثر الحنفية» كما نسبه البخاري في كشف الأسرار 
للبخاري (7171//5). الثاني: أنه حجة لإبقاء ما كان على ما كان حتى 
يجب العمل به في حق نفسهء وهو لبعضهم. الثالث: قال أبو منصور 
الماتريدي: إنه حجةٌ على الخصم في الشرعيات. انظر تفصيل الخلاف 
في: أصول الفقه للامشي ص(188): أصول السرخسي :»)7١7/5(‏ بذل 
النظر (2577): بديع النظام لابن الساعاتي (5177/0)»: ميزان الأصول 
للسمرقندي ص(2509» تيسير التحرير لأمير بادشاه (177/4)» فواتح 
الرحموت لابن عبدالشكور (0868/9. 

انظر: الإحكام للآمدي .)١77//5(‏ 

انظر: المعتمد للبصري (؟0/9؟77). 

انظر: التمهيد لأبي الخطاب (599/9). 

انظر: المسودة لآل تيمية ص(189). 


«شرح مخنصر صل الفقه» لتكت )6 لتك 


و" عو له تين الوق أن الأ من كد صا 
ننادطة18 010 المدمع تقول على نين :لواف يفيت الثادسة 
غير واجبة» لا لتصريح السمع بنفيهاء لأن لفظه قاصر على 
إيجاب الخمسة؛» لكن كان وجوبها منفياء ولا مثبت للوجوب 
فيبقى على النفي الأصليء. وإذا أوجب عبادةً على قادر» بقيّ 
العاجزٌ على ما كان عليه» ولو أوجبها في وقت بقيت في غيره 
علق القارة الأ مله 7 1 1 
قوله:وإنما الخلاف في استصحاب حكم الإجماع”*“ في 


بك َه 


نحل الخلاف» ‏ والأكتر ليس بحي 230770101 


)١(‏ قال الطوفي: أمَا الإثبات فالعقل قاصرٌ عنهء أي: أن العقل لا يدل على 
ثبوت الحكم الشرعيء بناءً على أن العقل هادٍ ومرشدء لا مشرع 
وموجبء وأمًا النفي» أي: نفي الحكم الشرعيء فالعقل دل عليهء 
فيستصحب. انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي .)١151/5(‏ 

(0) انظر: أصول ابن مفلح .)١5777/54(‏ 

(9) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (؟00/5١6).‏ 

(4) عرّفه أبو يعلى بقوله: أن تُجمع الأمة على حكمء ثم تتغيّر صفة المجمّع 
عليه؛ ويختلف المجمعون فيه. انظر: العدة لأبي يعلى .)١5119/5(‏ 

(5) مذهب الحنفية وأكثر الشافعية كالشيرازي» والغزالي» وجماعة من المالكية 
منهم: الباقلاني» وأكثر الحنابلة كابن قدامة» والطوفي وابن مفلح. قال 
المرداوي في التحبير: والأصح الذي عليه الأكثر من أصحابنا وغيرهم أنه ليس 
بحجة. انظر : العدة لأبي يعلى »)١75760/4(‏ إحكام الفصول للباجي ))17١١1/5(‏ 
أصول السرخسي (771/5)» التمهيد لأبي الخطاب (75615/4): شرح اللمع 
للشيرازي (1417/1)» المستصفى للغزالي (71772/7): روضة الناظر لابن قدامة 
(6:04/5)» الإحكام للآمدي (77/5)» البحر المحيط للزركشي »05١7/1(‏ 
أصول ابن مفلح »)١570/5(‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه (5//ا/١١).‏ 


١‏ سإإ)--- ادام «اشرح مخنصر أضول النقدة 


خلافاً للشافعي”"'» وابن شاقفلافء وابن 0 


مثاله: أن يقول في المتيمم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة: 
الإجماع منعقدٌ على صحةٍ صلاتِه ودوامهاء فنحن نَستَضْحب ذلك 
حتى يأتي دليل يزيلنا عنهء وهذا فاسدء لأن الإجماع إنما دل 
على دوامها حال العده”'. 


وأما في حالٍ الوجود: فهو مختلفٌ فيهء ولا إجماع مع 
الخلاف» واستصحاب الإجماع عند انتفاء الإجماع محالء وهذا 
كما أن اللعقيل ول على البزاءة الأضلية»: يتترظ: عم دليل 
السمعء. فلا يبقى له دلالة مع وجود دليل السمعء وهذا؛ لأن كل 
دليل يضاده نفس الخلاف لا يمكن استصحابه معهء والإجماع 
يضاده/[54١/أ]‏ نفس الاختلاف فلذلك صم استصحابه معه””. 


قوله : ونافي الحكم يَلرَّمُه الدليل"') ا ا 


2غ)51؟14/١( انظر: النسبة إلى الإمام الشافعي في: المستصفى للغزالي‎ )١( 
.)177//4( الإحكام للآمدي‎ 

(؟) جاءت النسبة إليهما في المسودة لآل تيمية ص(747)» وأصول ابن مفلح 
»)١570/5(‏ والتحبير للمرداوي (71777/8). 

(0) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(50١).‏ 

(5) انظر: العدة لأبى يعلى .)١77560/5(‏ التمهيد لأبى الخطاب (7050/5)» روضة 
الغا فو لخر قوامة اوم قل8) »اليل فى ادك الققه (19/4)» التعسودة لذن 
تيمية ص(١/711):‏ أصول ابن مفلح »)١44/6(‏ التحبير للمرداوي .)05١1(‏ 

(©) روضة الناظر لابن قدامة .)61١/5(‏ 

(5) هذا مذهب الجمهور من الحنفية وأكثر الشافعية وأكثر الحنابلة والمتكلمين 
والفقهاء. نقله الجويني عن الباقلاني في التلخيص للجويني: (179/5) بقوله: ب 


«شرح محنصر اضول القعه» 


خلا فا ا 500 الغ عباك 3 قط 20 
قال قوم: لا دليل عليه مطلقاً لأمرين: 
اخذهما أن المذعن أغليهالذليل:: لا ليل غليه”. 
والقانية. أن الدلين عدن" الى معدو كانه كلق نالا 
يمكن؟ كرقامة 'الدليل على براءة الذمة. 


0 : الوا أن 0 ا من كان هوا أو شر 


م 0-2 


و5 


ماِيُهُمْ هل هاوأ يُعتَحمْم إن كُدثْر صيقت 409 . 


ك2 “ساامان إل المقدوة من الأسرتية أنافن لفن نكما عقا أو شرعياء 
فهو في توجه الطلبة عليه بإقامة الدليل» نازل منزلة المثبت». انظر: العد 
لأبي يعلى »)١17170/4(‏ التبصرة للشيرازي ص(570): إحكام الفصول 
للباجي :07١/0(‏ أصول السرخسى (571/5)» التمهيد لأبي الخطاب 
(77/4): روضة الناظر لابن قدامة (011/6): الإحكام للآمدي (171/4). 

)١(‏ القول الثاني: وهو أنَّ من نفى حكماً شرعياً أو عقلياً فليس عليه إقامة 
الدليل» وهو قول بعض أهل الظاهر نسبه إليهم الباجي في إحكام الفصول 
»07١/0(‏ المستصفى للغزالي (177/1). 

(6) القول الثالث: وهو التفصيل فإن كان الحكم عقلياً فيلزم النافي الدليل» وإن كان 
شرعياً فلا يلزم النافي له الدليل وهذا ما ذهب إليه ابن قدامة. انظر : التبصرة 
للشيرازي ص(0170)» التلخيص : (119/8)» العدة لأبي يعلى (717/1/5١)؛‏ 
المستصفى للغزالى »)177/١(‏ روضة الناظر لابن قدامة (011/5)» البحر 
المحيط للزركشي (77/5)» الوصول إلى الأصول لابن برهان (10//7). 

(*) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(0١15١).‏ 

(:) أي: أن البينة على المدعي» ولم يجعل الشارع البيّنة على المدّعى عليه. 

(6) سورة البقرة: آية .)١١١(‏ 


سبوواا)-- امام «شرح مخنصر ضرا ل الفقه» 


1-2 


والمعنى؛ أن يقال للنافي: ما اذّعَيت نفيه علمته» أم أنت 
:فيه فإن ان بالقلة» حير :فذعى بالتجيال.» بون دعن العلم 
فإما أن يكون بنظر أو بتقليدء فإن كان بتقليد فهو أيضاً ‏ 
معترفٌ بعمّى نفسهء وإِنما يدّعي البصيرة لغيره» وإن كان عن 
نظر : فيحتاج إلى بيانه. 1 

ولأنه لو سقط الدليل عن النافي؛ لم يعجز المثبت عن 
التعبير عن مقصود إثباته بالنفي فيقول: بَدلَ قوله: «مُحدَثٌ) «ليِس 
بقديم) ويّدل قوله: «قادر» اليس بعاجز). 

وقولهم: إن المدّعى عليه لا دليل عليه: عنه أجوبة. 

أحدها: المنعء فإك الععية لجل ؟ الكنيا فصيرت اغعرن 
الشهادة» تشرقت عند عدمها. 

الثاني: أن المدّعى عليه» إنما لم يحتخ إلى دليل؛ لوجودٍ 
اليه الت تهى» وليل جالملك» 

الثالث: أنه إنما لم يجب عليه» للعجز عنه» إذ لا سبيل 
إلى إقامةٍ دليل على النفيء. فإن ذلك إنما يعرف بأن يلازمه 
الشاهد من أول وجوده ٌ وقت١الدعوى.‏ فيعلم انتفاء سبب 
اللزوم قولاً وفعلاً» بمراقبة [اللحظات”'' وهو محال”"» ومن 
قال بلزومه في الشرعيات استدل بما تقدم» وأما العقليات: 


)١(‏ في المخطوط «التخاطب»» والصحيح ما أثبته ليستقيم المعنى» وهي 
الموجودة في تحقيقات روضة الناظر. انظر: روضة الناظر لابن قدامة 
تحقيق د.السعيد ص(59١)2‏ وتحقيق د. النملة .)61١6/59(‏ 

(0) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (615/5). 


«شرح مخنصر أصول الفقه» لبببببايييثر ليد 


فيمكن نفيها: فإن إثباتها يُفضي إلى محالء وما أفضى إلى 
المحال محال» ويمكن الدليل عليه بدليل التلازم: فإن انتفاء 
المتلازمين؛ دليل على انتفاء الآخر. كقوله تعالى «إلؤ كَنَ فيماً 


آ آ هه 


َِلَهُ إِلَّا أنَهُ لتَسدَئا4”'' فانتفاء الفساد دليل على القاء إلهكان2"7. 
والله تعالى أعله”". 


قوله: مسألة: شرع مَن قبلِنَاء هل كان نَبينا بك متعبّداً بشرع 


ع«دا 


حل 


ِ ش 0 2 5 ع 0 (8). 


الأول : قال به الحلواني"') 000 


(1) ضؤزرة الأفياءه آية :0500 

(6) من منهج القرآن إثبات الوحدانية بدليل التلازم» أو ما يسمى بدليل 
التمانع» فانتفاء الفساد دليل على انتفاء إله ثان» لأن انتفاء اللازم يدل 
على انتفاء الملزوم» وفساد السموات والأرض لازم لوجود إلهين فأكثر 
فانتفاء الفساد فيهما يدل على انتفاء إلهية أخرى. انظر : شرح مختصر 
الروضة للطوفي .)١114/5(‏ 

(0) روضة الناظر لابن قدامة (011//5). 

(5) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(11١).‏ 

(5) يشير إلى القول عن أكثر الحنابلة وأغفل المصنف المذاهب الأخرى» 
انظرها في الحاشية القادمة» وبناءً على القول بأن نبينا قبل بعثته متعبّد بشرع 
من قبله مطلقاً. وهو الذي عليه الجمهور وصححه المرداري في التحبير» 
فالقائلين بذلك اختلفوا هل كان متعبدًا بشرع معين أم لا؟ ثم اختلفوا في 
هذا المعين هل هو شرع آدم أو نوح أو إبراهيم «اظر تاقصل الحلاف في 
المسألة فى: التحبير للمرداوي (2)71779/8 ا ابن مفلح .)١1478/4(‏ 

(5) جاءت لجيه له في: المسودة لآل تيمية ص(185١).‏ 


تفلي تاكتك «شرح مخنصر بول الفقه» 


وال 00 عن لي 2 الاين 
واختار ابن عقيل الرابع”**» وذكره عن الشافعية0. 


وجه الأول: ما ثبت في الصحيح”"»؛ عن عائشة ونا : 


.0775/0( انظر: العدة لأبي يعلى‎ )١( 

(؟) نسبه القاضي للشافعية في: العدة لأبي يعلى (/0777. 

(*) للشافعية في المسألة ثلاثة أقوال: الأول : أن النبي َلِةِ متعبداً بشرع من 
قبله. الثاني: أن النبي كَل لم يكن متعبداً بشرع من قبله» وهو مذهب 
جمهور المتكلمين» واختيار الشيرازي» والغزالي» والآمدي. انظر: 
المعتمد للبصري (777/1)» وقواطع الأدلة للسمعاني (251/5). والثالث: 
التوقف. وهو المختار عندهم» صرح بذلك المحلي كما في شرح المحلي 
على جمع الجوامع (907/5") أنه المذهب الصحيح. انظر: اللمع للشيرازي 
ص(17). شرح اللمع للشيرازي »)058/١(‏ المستصفى للغزالي 
(255/1)., الإحكام للآمدي »)١10/2(‏ البحر المحيط للزركشي (2»)51/6 
شرح المحلي على جمع الجوامع (؟/707). 

(:) انظر: العدة لأبى يعلى (/7/75)» المسودة لآل تيمية ص(1814١).‏ وسيأتى 
نص هذه العارة ادن ص(5150). ١‏ 

(4) والمراد أن ابن عقيل اختار أنه متعبّد يك بشريعة إبراهيم. انظر: الواضح 
لابن عقيل .)١195/5(‏ 

(1) أشار ابن عقيل إلى قول الشافعية في: الواضح لابن عقيل (177/5). 

0) هذه رواية مسلم )١14/١(‏ في كتاب الإيمان» باب بدء الوحي إلى 
رسول الله من حديث طويل أن عائشة زوج النبي كلخ أخبرته أنها قالت 
(كان أول ما بدئ به رسول الله كد من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم. 
فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبحء ثم حبب إليه الخلاءء 
فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيهء وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن 
يرجع إلى أهله...) الحديث. وانظر: صحيح البخاري مع فتح الباري لابن 
حجر 2)70/1١(‏ كتاب بدء الوحي باب: أول ما بدئ به كك برقم(). 


«شزح محمصر مول الفقه» 


(أن النبي يله كان يتحنث - وهو التعبد؟'' - في ا ا . 
رد: معناة التفكر والاعتبارء ولم يثبت عنه عبادة صوم 
وجوه 
ثم: من قبل نفسه تَسشَبّهاً بالأنبياء. 
وأيضاً : لو تعبَّدَ بشرع لَخَالط أهله عادة. 
رد: باحتمال مانع. ٠‏ 
وأيضاً: يعمل بما تواتر فقطء فلا يحتاج إلى مخالطة'". 


ولم يكن يَكةِ على ما كان عليه قومه عند أئمة الإسلام كما 
ل : (5) همي - : . ش 
تواتر عنه. قال الإمام احمد “يالل تعالى 0 امن رعمه فهو 


71 )2 
قول سوء)ا . 


تنيهات : 


أحدها: قوله: مُتَعبّد هل هو بفتح الباء؟ على أنه اسم 


)١(‏ أشار إلى هذا المعنى ابن فارس في معجم مقاييس اللغة لابن فارس مادة 
«(حنث» (؟/28). 

(0) غار حراء: غار على جبل النور في شمال مكة» مقابل لجبل ثبير» كان 
الرسول يك يتعبّد فيه قبل البعثة. انظر: معجم المعالم الجغرافية في السيرة 
للبلادي الحربي ص(460). 

(0) أصول ابن مفلح .)١579/5(‏ 

(؛) قال القاضي أبو يعلى في العدة لأبى يعلى (/0770): وقد أومأ إليه أحمد 
- كله - في رواية حنبل فقال: ادرف أن النبي يي على دين قومهء فهو 
قول سوءء أليس كان لا يأكل ما ذبح على النصب». 

(0) انظر: العدة اي يعلى (7/75/0). أصول ابن مفلح .)١579/54(‏ 


تلك وروي تاكتك «اشرح مختصر اضول الفقّه» 


مفعول. بمعنى أن الله تعالى تعبّده؟. أو بكسر الباء؟ على أنه 
اسم فاعل .. في المسألة قولان: 

أحدهما: أنه بفتجها قال في تشنيف المسامع: «هكذا ضبظه 
التاج السبكي بخطة ‏ يعني بالفتح'" ‏ وكذا قال جلال الدين 
المحلي'"' في شرحه: وفسّره أي: مُكلفاً»» وكلام سيف الدين في 
هذه المسألة يدل على ذلك فإنه قال: «غير مستبعد في العقل أن 
عد ماني مووج العمل مح تق لححيد وريد بن 
قبله) © . 


القول:الفاقى: إن ركثر الناء« قال القراف "2 هذ 
الصواب على أنه اسم فاعِلء أمّا بفتجها فيقتضي أن يكون الله 
تعالى تحتذه بشريعة ساتقة» وذلك يباه نا يسكوتة فق الخلاف» 


)١(‏ أي: «متعبَّدًاه على أنها اسم مفعول من غير الثلاثي «تعبّد». انظر: شذور 
الذهب لابن هشام ص(7595). 

(0) انظر: تشنيف المسامع للزركشي (577/6). 

(©) جلال الدين محمد بن أحمد المحلي الشافعي. الإمام المفسر الأصولي 
المتوفى سنة 874ه من شيوخ المصنف. انظر: القسم الدارسي: ص: .)0١(‏ 

(:) انظر: الإحكام للآمدي (://ا7١),‏ شرح المحلي على جمع الجوامع 
(207). 

(©) هو: شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي. إمام المالكية في 
عصره. من فحول العلماء وأذكيائهم. أصولي. وفقيه. توفي سنة 184ه. 
من مصنفاته: الذخيرة في الفقه؛ وله في الأصول: شرح تنقيح الفصولء. 
ونفائس الأصول في شرح المحصول وجميعها مطبوعة. انظر: الوافي 
بالوفيات» للصفدي (577/1). والديباج المذهب لابن فرحون ص(58١)2‏ 
وشجرة النور الزكية لابن مخلوف .)188/١(‏ 


«شرح محنصر ال الفقّه» 


هل كان مُتعيّداً بشريعة موسى أو عيسى؟ فإن شرائع بني إسرائيل» 

58 1 م 2000 
لم تتعداهم إلى بني إسماعيل بل كل نبي [من1 ' موسى وعيسى 
[]توة]”'2 وغيرهماء إِنّما كان يُبِعَتْ إلى قومهٍ فلا تتعدى رسالته 
قونية طن نفل التفس ون" أن اموسى :نكل لمنيبعك إلى أل 
مص لق ارت] بل الى إستراكيل لبا عذهم هن القيط* من نيد 
فرعون» ولذلك لما عدَّى البحر لم يرجع إلى مصر ليقيم فيها 
شريعتةُ» بل أعرض عنهم إعراضاً كلياً لما أخذ بني إسرائيل» 
وحينئذٍ لا يكونٌُ الله تعالى تعبّد محمداً كَل بشرعهما ألبتة» فيبطل 
قولنا: إنه كان مُتعبّداً ‏ بفتح الباء ‏ بل بكسرها ‏ كما تقدم. 
وهذا بخللاف ييه 


الثاني : قال اغراف «حكاية الخلااف في أنه عليه الصلاة 
والسلام كان 1 قبل ل بشرع من قبله. يجب أن يكون 
وها ارق دون الأصول» فإن قواعد العقائكدء» كان ليان 
في الجاهلية مكلفين بها الحماغاء ولذلك انعقد الإجماع على أن : 


)١(‏ ساقطةء وأثبتها ليستقيم المعنى» وهو المثبت في شرح تنقيح الفصول 
للقرافي ص(595). 

(؟) ساقطة» وأثبتها من شرح تنقيح الفصول للقرافي 4 ان 

(8) انظ تفسير السحن المتحيظ لاني حيان »)٠١/9/(‏ وتفسير أبي السعود 
(5/؟١).‏ ْ ْ 

(8) القِبط: جمع واحدها قبطي وهم نصارى مصر. انظر : مادة «قبط» في 
المصباح المنير للفيومي ص(185)» وانظر: الموسوعة الميسرة للأديان 
بإشراف د. مانع بن حماد الجهني .)١١57/5(‏ 

(5) انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(595). 


لروا)-إ ادام «شرح مخنصر أضول الفقه» 


موتاهم في النار يعذبون على كفرهب”(©؛ ولولا التكليت لما عُذَّبوا 
فهو عليه الصلاة والسلام متعبّد بشرع من قبله ‏ بفتح الباء - 
بمعنى مكلف. هذا لا مرية فيه» إنما الخلاف في الفروع خاصّة؛ 
فعموم إطلاق العلماء مخصوص بالإجماع"" 


التنبيه الثالث: قال المازرى”" والأبيارى”؟) في شرح 


() القول بانعقاد الإجماع على أن موتى الجاهلية في النار» مسألة فيها نظر: فإن 
بعضاً من أهل العلم ذهب إلى اعتبارهم من أهل الفترة: وهم الذين عاشوا بين 
رسولينء فالأول لم يكن مرسلاً إليهم؛ وهم لم يدركوا الرسول الثاني» 
وحكمهم في الدنيا أنهم كمارء ولكن لا يُقطع بدخولهم النار إلا ما ورد في 
المعيّن منهم بأحاديث خاضة بتعذيبهم. ٠‏ لِعلم الله تعالى بمصيرهم وإعلامه 
لنبيه يَلِِ بذلك. والأدلة على عدم تعذيبهم قوله تعالى: 0 
بعك رسولا» [الإسراء: 16]» فلا مؤاخذة إلا بعد قيام الحجة عليهم. و 
وركت اعحاددة تفيد امعان الله لأهل الفترة في عرصات يوم القيامة, 7 
شرح الأبيّ على صحيح مسلم 2)177/١(‏ وطريق الهجريتين وباب السعادتين 
لابن القيم ص(277737 )ل ودوح المعاني للآلوسي ١/١‏ ؟). 
صقلية» فقيه مالكي» بلغ رتبة المجتهدين» وأصوليء. وأديب» وطبيب» وعالم في 
الرياضيات» توفي سنة 5721ه. له شرح على البرهان للجويني اسمه إيضاح 
المحصول من برهان الأصول, ولا يعرف عنه هل هو مخطوط؟ أم مفقود؟ وله في 
شرح صحيح مسلم كتاب المَعْلِم بفوائد كتاب مسلم وهو مطبوع. انظر: الديباج 
المذهب لابن فرحون ص(775)» ووفيات الأعيان لابن خلكان (586/5). 

(5) انظر: التحقيق والبيان في شرح البرهان للأبياري» رسالة جامعية القسم 
الأولء ص : (188). والأبياري هو: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن علي بن 
عطية؛. شمس الدين» والأبياري نسبة إلى بلدة أبيار بمديرية الغربية بمصرء - 


«شرح مخنصر أصول الفقه» ككتكتكتاكلتتتتتتك )6 كت 


البرهان”"©2» وإمام الحرمين”" والتبريزي”": «هذه المسألة لا يظهر 
لها ثمرة في الأصولء ولا في الفروع ألبتة» بل يجرى مجرى 


(010 


فيه 
فر 


أخذ عنه ابن الحاجب» وهو فقيه مالكي وأصولي مدققء ومتكلم 
ومحدّثء» توفي 7ه. من مصنفاته: في الأصول شرح البرهان لإمام 
الحرمين» سفينة النجاة في السلوك. انظر: الديباج المذهب لابن فرحون 
ص(5١2)5‏ شجرة النور الزكية لابن مخلوف (1351/1). 

شرح فيه الأبياري كتاب البرهان للجويني وسماه: «التحقيق والبيان شرح 
البرهان»» وقد تعببجّب ابن السبكي من عدم تصدّي الشافعية لشرح البرهان. 
وإنما شرحه مالكيان» وكذلك شرحه مالكى ثالث وهو أبو يحيى المالكي» 
إذ جمع بين الشرحين» وأشار ابن السبكي إلى تحاملهما على إمام الحرمين 
في شرحيهما. حقق رسائل جامعية بجامعة أم القرى 5094١ه.‏ تحقيق: د. 
علي بن عبدالرحمن البسام. (من أول الكتاب ‏ الإجماع). انظر: طبقات 


الديب» والفكر الأصولى د.عبدالوهاب أبو سليمان ص(587). 


البرهان للجؤيني 10 مم6). 


انظر: تنقيح محصول ابن الخطيب للتبريزي ص(70") رسالة دكتوراة 
بجامعة أم القرى تحقيق د. حمزة زهير حافظ. والتبريزي هو: المظفر بن 
أبي محمد بن إسماعيل بن علي الرّاراني نسبة إلى راران وهي قريه 
بأصبهان» والتبريزي نسبة إلى تبريز إحدى أقاليم أذربيجان» الشافعي» فقيه 
أصولي» كان إماماً مناظراًء تفقه في بغداد على أبي القاسم بن فضلان» 
وأخذ الحديث عن أبي الفرج بن كليب» رحل إلى مصرء ودرس بالناصرية 
واستوطنها طويلاً» ثم رحل إلى بغداد ثم إلى شيراز حيث توفي بها سنة 
١0ه.‏ من مصنفاته: في الأصول تنقيح المحصول لابن الخطيب 
(محقق)» وفى الفقه له المختصر في الفقه (مخطوط). انظر: طبقات 
الشافعية للأسنوي (814/1)» طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 
م1 ت). 


بعد «شرح مختصر أصول الفقه» 
التواريخ المنقولة» ولا يترتب عليها حكم في الشريعة ألبتة»”"". 

قوله: وتعبّد بعد بعثهِ بشرع من قبله فيكون شرعاً لناء نقله 
الجماعةٌ واختاره الأكثرء ثم اعتبر القاضي وابن عقيل وغيرهماء 
ثبوته فطع ولنا قولٌ ارام اد وعن 56 لم عل وَلبسن 
5 5 


. 0 ع 6 [فرة 700 حدق 

فمن اختار الاول: أبو الحسن التميمي والقاضي وابن 
قيا )0 7 ا اداه وطاخين رظي 1 ؤقالة || ىن 
والمالكية"' والشافعي”''' وأكثر أصحابه”'') ثم منهم من خصه 


.)١97(ص انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي‎ )١( 

(؟) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(١71١).‏ 

(0) وهو: أنه ٍَ تعبّد بشرع من قبله فيكون شرعا لنا. جاءت النسبة إليه في : 
العدة لأبي يعلى (/7207), التمهيد لأبي الخطاب :)511١/5(‏ أصول ابن 
مفلح .)١55٠/6(‏ 

(5) انظر: العدة لأبي يعلى (0767/0). 

(5) انظر: الواضح لابن عقيل .)1١97/4(‏ 

(5) جاءت النسبة إليه في: المسودة لال تيمية ص(197١).‏ 

0 انظر: روضة الناظر لابن قدامة (011//5). 

(6) انظر: أصول السرخسي (494/1). تيسير التحرير لأمير بادشاه :»)١179/(‏ 
فواتح الرحموت لابن عبدالشكور (187/5). 

(9) انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص(5١3)»‏ شرح تنقيح 
الفصول للقرافي ص(3590). 

)٠١(‏ قال الإمام الجويني: «وللشافعي مَيْلُ إلى هذاء وبنى عليه أصلاً من أصوله 
في كتاب الأطعمة؛ وتابعه معظم أصحابه». البرهان للجويني (771/1). 

- منهم الشيرازي» والجويني» وابن السمعاني ذكره عن أكثر الشافعية.‎ )١( 


«شرح محنصر أضول الفقه» 


بشرع قبا يق بسكن لانن لذ شيف 117 قله امالك 
فعلى هذا هو شرع لنا ما لم ينسخء قال القاضي: من حيث صار 
تتره يكنا لان نيك كان تميقا العو اقول "© الم اعتيز 
القاضي”") وابن عقيل" وغيرهما ثبوته قطعاًء وقال بعض علمائنا 
: 0000 
وغيرهم: أو احادا . 

والقول :القاتن اععاره أ التغطان'"ه بن الأيوي'*. وناله 
المغولةة وال فصر . 

وده الأول: فده عم ود 4" . 


رد: أراد الهدى المشتركء. وهو التوحيد لاختلاف 


> انظر: قواطع الأدلة للسمعاني (2509/5» التبصرة للشيرازي ص(580)) 
البرهان للجويني (0/1”), البحر المحيط للزركشي (575/56). 

ْ انظر ص(515).‎ )١( 

(5) انظر: العدة لأبى يعلى »)١7/54(‏ روضة الناظر لابن قدامة (011/1)؛ 
أضول ابي مقلم (4/4 4016 التعير للعرداوي 00190///00): 

(7) انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص(50١3).‏ 

(؛) انظر: العدة لأبي يعلى (/07258 وأصول ابن مفلح .)١1540/4(‏ 

(5) انظر: العدة لأبي يعلى (07617/6). 

.)175/5( انظر: الواضح لابن عقيل‎ ١ 

00 انظر: المسودة لآل تيمية ص(187١)؛:‏ أصول ابن مفلح .)١517/4(‏ 

(4) انظر: التمهيد لأبي الخطاب .)5١1١/5(‏ 

(9) انظر: الإحكام للآمدي .)١50/4(‏ 

.)71737/1( انظر: المعتمد للبصري‎ )2٠١( 

.)١110/5( انظر: العدة لأبي يعلى (0757/5, الإحكام للآمدي‎ )١١( 

(0؟١)‏ سورة المائدة (18). 


ري )-م -اشاساي! ايم «شرح مخنصر اطول الفقّه» 


شرائعهمء والعقل هادٍ إليهء ثم: أمر باتباعه بأمر محدد لا 
بالاقتداء. 


الح الشريع من الهدى. وقد أمر بالاقتداءء وأيضاً مأنٍ 
َم 318 ارسي ”3 رد. أراد التوحيد» أن الفروع لبتي ل 
ولهذا لم يَبِحَث عنهاء وقال: 8«#ومَا كَانَ مِنَ الْمشركين"'"'. وقال 
إلا سْ مف ه00 

ثم: أمر باتباعهما بما أوجي إليه. 

أجِيبَ: الفروع من الملة» كملة نَبيّنا يك لأنها دينه [عند]9© 


عامة المفسيرين”*".: قال:ابن: اللتخوزى”": هو الظاهر وفك أمز 
باتباعها مطلقاً. 


وكذا مِإسََّعَ - من أَلدِبنِ مَا وَضَنْ يه نكا" '. وأيضاً في 
الصحيحين'" أن التبى كله: قمن بالقضاض' فى السنء وقال: 


.)١77( سورة النحل‎ )١( 

(6؟) سورة البقرة .)١75(‏ 

(9) أثبتها ليستقيم المعنى. انظر: أصول ابن مفلح .)١547/4(‏ 

(5) انظر: معالم التنزيل للبغوي .)٠١١1/5(‏ 

(6) انظر: زاد المسير لابن الجوزي .)5١05/4(‏ هو: عبدالرحمن بن علي البغدادي. 
المتوفى سنة /091ه. انظر: القسم الدارسي». المبحث الثامن : مصنفاته. 

(60) سورة الشورى .)١7(‏ 

[(49 هذا الحديث رواه أنس بن مالك به انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري 


لابن حجر (775/8) كتاب التفسيرء باب والجروح قصاص برقم 2)51١١(‏ 
ومسلم )١17١7/7(‏ كتاب القسامة» باب إثبات القصاص برقم (17170) (51). 


«شرح محتصر اهزول الفقّه» كككتكاتتتتتتتتكت 10م كك 
(كتاب الله القصاص)"'؟. وإنما هذا فى التوراة» وقد قيل: إنه 
دخل في عموم قوله تعالى: هصن أغتّدئ عَلَيَكم مَأَعتدُوأ عَليْهِ بيثلٍ مَا 
أغْتّرَئ 5 
رد: لإظهار اكليم 58 لم بع 00 006 
لوا: لِك جَعَلَا كم سْرْعَة ومنْهَاجا. 
رد: اختلف في شيء» فباعتباره: هي شرائع ل 


)0( إشارة إلى قوله تعالى: «وكبنا عم فآ أن التفسء بالتقيين وا 
بألمين والت بالف والأذنت بالأذن وَألسِنَّ يلين وَالْجرىَ 0 
الآية [سورة المائدة: 45]. 

(0؟) سورة البقرة .)١1915(‏ 

(6) يشير إلى حديث ابن عمر - وها - أن اليهود جاؤوا إلى النبي يَةِ فذكروا 
له أن رجلاً وامرأة منهم زنيا فقال النبي يَلِ: ما تصنعون بهما؟ قالوا: 
نسخم وجوههما ونخزيهماء قال: فأتوا بالتوراة فاتلوها دم صادقين» 
فنجاؤوا فقالوا لرزجل ممن يرضون: يا أعور اقرأء فقرأ حتى انتهى إلى 
موضع مئها فوضع يده عليهء قال: ارفع يدك فرفع يده فإذا فيه آية الرجم 
تلوحء فقال: يا محمد عليهما الرجم ولكنا تتكائمة شنناء فامردبهما 
فرجماء فرأيته يجانئ عليهما الحجارة. انظر: صحيح البخاري مع فتح 
الباري لابن حجر (011//17) كتاب التوحيدء باب ما يجوز من تفسير 
التوراة برقم (1/8417)» ومسلم في صحيحه )١777/(‏ كتاب الحدود. 
باب رجم اليهود برقم .)١11919(‏ 

(8) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (/175): وأصول ابن مفلح 
»)١557/5(‏ والتحبير للمرداوي (7785/8). 

(©) سورة المائدة (5). 

(5) انظر: أصول ابن مفلح »)١557/5(‏ والتحبير للمرداوي (73785/8). 


حن)---إإ”إ د «شرح محنصر ضرا ل الفقه» 


قالو: لم يذكر في خبر معاذ السابق”". 


رد: إن صح فلذكره فى القرآن. أو عمه الكتاب» أو لقلته» 
أو لعلمهٍ بعدم من يثق به. 


قالوا أتاه عمر #5نه بكتاب فغضب وقال: (أمُتهوّكُون '' فيها 
يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جكتكم بها نيضاء نقية)؛ 
زواه أبئ بكر بن أبي.عاضه'"" والبزار”*". والإمام أحمد وزاد: 
(ولو كان موسى 8 حيًّا ما وسعه إلا اتباعي)”” ورواه أيضاً 


وفيه: (والذي نفس محمد بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه 
ب : 1 )03 


.)5١١(ص انظر‎ )١( 
التهوّك: كالتهوّر» وهو الوقوع في الأمر بغير رَوِيّة» المتهوك: الذي يقع‎ )( 
في كل أمرء وقيل: هو التحيّز. انظر: غريب الحديث للقاسم بن سلام‎ 

(401”)» النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (187/0). 

(*) أخرجه أبو بكر بن عاصم عن جابر بن عبدالله بهذا اللفظ في كتاب السنة 
(/2. والحديث حسّنه الشيخ الأآلباني في إرواء الغليل (1/5"). وابن 
أبي عاصم هو: أبو بكر أحمد بن عمرو بن النبيل الشيباني» كان من 
حفاظ الحديث والفقه. توفى /ا78ه. من مصنفاته: كتاب السنة. انظر: 
تذكرة الحفاظ للذهبي (/310). 

(4:) أخرجه فى: كشف الأستار )78/١(‏ عن جابر. والبزار: هو الحافظ أبو بكر 
اهن فمر وين هب الجالة البصري المعروف بالبزار كان ثقة حافظاًء 
حدّث ببغداد ثم رحل إلى الشام وأصبهان ينشر بها العلم» توفي بالرملة سنة 
5ه. من مصنفاته : المسند. انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي (191/5). 

(5) أخرجه عن جابر في المسند (07810/0). 

(5) انظر: مسند الإمام أحمد (/470) عن عبدالله بن ثابت (قال: - 


«شرح محنصر صل الفقه» لبا ده 


دقن الأول تعالد "+ بافي العادي خائر: الجعفو 7 


وهما ضعيفان» ثم: لم يثق به. 


(010 


جاء عمر بن الخطاب ونه إلى النبي تَلِ فقال: يا رسول الله إني مررت بأخ 
لي من قريظة فكتب لي جوامع من التوراة ألا أعرضها عليك؟ قال: فتغيّر 
وجه رسول الله كلِدِه قال: عبدالله فقلت له: ألا ترى ما بوجه رسول الله 355؟ 
فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد يله رسولاًء قال: فسرى 
عن النبي يَكِةِ ثم قال: والذي نفسي بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه 
وتركتموني لضللتم» إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين). 

هو أبو عمرو مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني الكوفي» توفي سنة 
4١ه.‏ قال عنه يحيى بن معين: لا يُحْنَيحّ به» وقال: ضعيف واه 
الحديث؛ وقال ابن حجرء ليس بالقوي وضعفه جماعة» وقال: وقد 
تغير في آخر عمره. وقال ابن حجر في فتح الباري لابن حجر 
:)١84/1(‏ رواه أحمد وابن أبى شيبة والبزار» ورجاله موثوقون, إلا 
أودتي جاتن معنا انظرء: العاريخ لبحين عن معي (615/8)هرميزاة 
الاعتدال للذهبي (/58). 


هو أبو عبدالله جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي الكوفي, أحد علماء 
الشيعة» قال ابن مهدي: كان ورعاً في سيت وقال: يي صدوق» 
وقال أبو داود: ليس عندي بالقوي» وقال النسائى: متروك» وقال ابن 
معين* كذات» وقال' ابن حدر رساك رافق ترق و1 | موقيل : 
1ه انظر: التاريخ ليحيى بِنْ معين (091/9: ميزان الاعتدال للذهبي 
(4/1/"). قال الألبانى: «والحديث قوي» فإن له شواهد كثيرة أذكر 
بعضها» ثم ذكر ستة راق وقال: «وجملة القول: إن مجئ الحديث في 
هذه الطرق المتباينة والألفاظ المتقاربة لمما يدل على أن مجالد بن سعيد 
كن تلظ السويك فيو على أقل تقدير حديث حسن.. والله أعلم». انظر: 
كلامه على الحديث في إرواء الغليل للألباني 490 السنة لابن أب 
عاصم (١//0؟)‏ برقم (4)00. المشكاة برقم .)١0/1/5(‏ 


2 «شرح محنصر ول الفقّه» 


قوله:الاستقراء”'' دليل؛ لإفادته الظن» ذكره بعض أصحابنا 
ولتر 1 

نحو الوتر يُفعل راكباء فليس بواجب» لاستقراء الواجبات» 
فإنا استقرأناها ‏ أي: تتبعناها ‏ فما وجدنا يُفعَل على الراحلة كما 
عل الوترء مع القدرة على فعلها على الأرض”"". 

قوله: مسألة: مذهب الصحابي”*' إن لم يُخالفه صحابيٌ» 
فإن انتشر ولم ينكر فَسَبّقَ في الإجماعء وإن لم ينتشر فحجةٌ مقدَّم 
على القياس فى أظهر الروايتين» واختاره أكثر أصحابناء وقاله 
والكة :وال فحى قن لعن ردي السدفد أيما .علدنا لان 
الخطاب وابن عقيل وأكثر الشافعية". 


)١(‏ الاستقراء اصطلاحاً: هو الحكم على كلي لوجود. فى أكثر جزئياته؛ 
وسمى استقراء؛ لأن مقدماته لا تحصل إلا ب: بتتبع الجزئيات, انظر: 
التعريفات للجرجاني ص(18١)».‏ الأخضري 5 السلم 0 

.)١1112(ص مختصر أصول الفقه لابن اللحام‎ )١( 

() انظر: روضة الناظر لابن قدامة »)١57/١(‏ شرح تنقيح الفصول للقرافي 
ص (558)» أصول ابن مفلح »)١5549/54(‏ شرح المنهاج للأصفهاني (2)0159/5 
التحبير للمرداوي (731788/8)» شرح الكوكب لابن النجار (519//5). 

(4:) الصحابي لغة: نسبة إلى الصحابة» والصحابة مصدر ثم صارت جمعاء 
مفرده: صاحبء ولم يُجمع فاعل على فعَالة إلا هذاء وصاحبّه: عاشره. 
انظر: مادة «صحب» في: مختار الصحاح للرازي ص(59١).‏ واصطلاحا: 
عرفه المصئّف في القسم الثاني ص(74) من شرح مختصر أصول الفقه 
لابن اللحام (من رآى النبي يَلِةِ مسلماً). وقال ابن حجر: «وأصح ما 
وقفت عليه أن الصحابى هو: د لقن الرص ول كل عونا بابوناف على 
الإسلام». انظر: الا لابن حجر (168/1). 

(4) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(71١).‏ 


«شرح محنصر اضول القفمه» 


مذهب الصحابي إن لم يخالفه صحابي : ينقسم إلى قسمين: إما 


وإن لم ينتسشر فعن حك روايتان: 


إخداعها ع مقلمة علن القافي الفا ره ا 0 


والقاضي”" وابن شهاب”*؟ وصاحب الروضة”) وغيزعن ”137 وقاله 
إسحاق”" أيضاً والحنفية”” غير الكرخيء» ونقله أبو يوسف وغيره 


00( 
زفق 


فرق 
جع 


ره 
)0 
إف4 


000 


انظر: شرح المختصر في أصول الفقه القسم الثاني ص(777). 


المراد به أبو بكر عبدالعزيز المعروف بغلام الخلال كما جاء في: المسودة لآل 
تيمية ص (0777» وأصول ابن مفلح »)١50٠0/54(‏ والتحبير للمرداوي (801/8"). 
انظر: العدة لآبي يعلى .)١1181/54(‏ 

انظر : أصول ابن مفلح »)١500/54(‏ والتحبير للمرداوي (801/8). وابن 
شهاب هو: أبو علي الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي بن شهاب العكبري» 
فقيه» حنبلي. محدّث» أديبٌ» شاعر لازم ابن بطق له مصنفات في الفقه. منها 
عيون المسائل» والفرائض» توفى بعكبري سنة 578ه. انظر : طبقات الحنايلة 
لأبي يعلى (2)145/5 المقصد الأرشد لابن مفلح 2)7”50/١(‏ المنهج الأحمد 
للعليمى (751/7). 

انظر: ولط الناظر لابن قدامة (؟0109/5). 

كابن تيمية في: المسودة لآل تيمية ص(777). 

انظر : التبصرة للشيرازي ص(790). وأما إسحاق فهو : ابن راهويه» إسحاق ابن 
إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي» أبو محمدء الإمام الكبير» شيخ المشرق» 
سيد الحفّاظ» ثقة حافظ مجتهدء سمع من ابن المبارك» وأخرج له البخاري 
ومسلم وغيرهم» توفي سنة 7178ه. انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي ص(078 2 
سير أعلام النبلاء للذهبي »)708/١١(‏ وتقريب التهذيب لابن حجر ص(19). 
أصول السرخسي »)3١0/1(‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه »)1١137/7(‏ فواتح 
الرحموت لابن عبدالشكور (1857/5). 


0 «شرح مخنصر أصول الفقه» 
ء 600 

عن أبي حليقة 0. 

[والثانية]'"': ليس بحجة ويقدم القياس عليهء 


لل ا ا ا ان 
أيفيا وكير 5 وال 0 وعامة المرلة 7 


)١(‏ انظر: أخبار أبي حنيفة للصيمري ص(١3)»‏ وجاءت النسبة إليه في: 
أصول ابن مفلح (5050/4١)غ.‏ وقد ذكر البخاري في كشف الأسرار 
للبخاري )7١07/6(‏ أن عمل أصحابنا ‏ أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد ‏ لم 
يستقر في هذه المسألة» ولم يثبت منهم رواية ظاهرة. 

(9) في المخطوط «والثاني»» والصواب ما أثبته لأن الضمير يعود إلى الرواية. 

(5) جاءت النسبة إليه في: المسودة لآل تيمية ص(2777: أصول ابن مفلح 
(:/لعهة:١).‏ 

(4) اضطرب النقل عن الشافعى فى هذه المسألة. وقد ردّ العلماء هذا 
الاقطرات إلى الاشياة ين مسأنون هنا شال كول الصحاين خجة: 
وجواز تقليده. انظر ذلك فى: نهاية السول للأسنوي »)5٠١/5(‏ وعبارة 
الشافعي في الرسالة ص(041) تدل على حجية قول الصحابي» وكذا في 
الأم (:/284: وقد أطال ابن القيم في إعلام الموقعين )٠١4/4(‏ في 
تحقيق مذهب الشافعيء» وأنه يقول بحجية قول الصحابي في القديم 
والجديدء ونقل أقوالا عن الشافعى نفسه تؤكد مذهبه. انظر: التبصرة: 
4”). والإحكام للآمدي (144/4): وقواطع الأدلة للسمعاني (590/6), 
والتلخيص: :)551١/(‏ وجمع الجوامع بحاشية العطار (2,)595/1 
والتمهيد للأسنوي ص(545).» والبحر المحيط للزركشي (07/8). 

() منهم: إمام الحرمين» والغزالي. انظر: التلخيص: »)55١/7(‏ والمستصفى 
للغزالي (1//ا17). 

(5) انظر: أصول السرخسي »23١5/7(‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه (/2)175 
الأقوال الأصولية للإمام أبي الحسن الكرخي د. حسين الجبوري ص(45). 

(0) انظر: المعتمد للبصري .)7757/١(‏ 


«شرح مختصر أصول الفقّه» 10ستك (ترل1ي6 تك 


والأسنية والآميى 2 وذكره ابن ان عن أن حنليقة 
نفسهء لأنه لا دليل عليه والأصل عدمه. 


والصحابي يجور عليه الغلط. والخطأء والسهو. ولم شت 


عصمته» وكيفا يتصور عصمة من يجوز عليهم الاختلاف210 
ووجه الرواية الأولى قول النبي كَللةِ: (أصحابي كالنجومء بأيهم 


افتديتم اهتديتم 


)0120( 
فيه 
فيه 
4 


( 


000 


انظر: البحر المحيط للزركشي (0/غ6). 


انظر: الإحكام للآمدي .)١59/4(‏ 

الوصول إلى الأصول لابن برهان (717/1/7). 

أدلة القائلين أنْ مذهب الصحابي ليس بحجة. روضة الناظر لابن قدامة 
(077/0). أصول ابن مفلح .)١501/4(‏ 

رواه عبد بن حميد في المنتخب برقم (2)0857 وابن حزم في الإحكام في 
أصول الأحكام”(271/5 ١0؛‏ وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله 
(47/0)). ويدور كلام العلماء على هذا الحديث بين تضعيفه أو تكذيبه, 
وطرقه لا تتقوى ببعضهاء لأن أسانيدها لا تخلو من وضاع أو انقطاع أو 
في رواته مجهول أو متروك. انظر: تحفة الطالب لابن كثير ص(77١)؛‏ 
وتخريج أحاديث مختصر المنهاج للحافظ العراقي ص(77)» والمعتبر 
للزركشي ص(2»)80 وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني 
(اإلحلالء 66 ). 

ولكن ورد في مسلم )١970/4(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب بيان أن بقاء 
النبي أمان لأصحابه برقم (071؟) من حديث أبي بردة عن أبيه - أبي 
موسى الأشعري - أن رسول الله كلد قال (النجوم أمنة للسماءء فإذا ذهبت 
النجوم أتى السماء ما توعدون, وأنا أمنةٌ لأصحابيء. فإذا ذهبْتُ أتى 
أصحابي ما يوعدونء. وأصحابي أمنةٌ لأمتي. فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي 


ما يوعدون). انظر: التلخيص الحبير لابن حجر .)١191/5(‏ 


وبيس اد «شرح محنصر عون الففه» 


زاف ععهها ن الرار 7" رارق قو "تومو لتقيف أن «الشسات 
أقرب إلى القيرات» وأبعد من الخطأ لأنهم شاهدوا التنزيل 
[وسمعوا”" كلام الرسول كَل فهم أعلم بالتأويل» وأعرف 
بالمقاصد فيكون قولهم أولى كالعلماء مع العامة» وما ذكروه من 
عدم العصمة. لا يلزم فإن المجتهد غير معصوم ويلزم العامي 
ه220 


قوله: مسألة: مذهب الصحابى فيما يخالف القياس توقيف 
[ظاهر الوجو 5 عقن وك وأكثر أصحابهء خلا فاً لفق عقيل 
الشأة -260 
والعما بي ١‏ 


)١(‏ والدارمي هو أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد السجستاني الدارمي 
الحافظ الفقيهء محدث هراةء أخذ عن ابن المديني والإمام أحمد 
وإسحاقء. وأخذ الفقه عن البويطي» توفي سنة ١٠18ه.‏ من مصنفاته: 
المسندء والرد على الجهمية. انظر: تذكرة الحفاظ للذهبى 2)57١/5(‏ 
طبقات الشافعية لابن السبكي (01/1). وقد بحثت عنه في الرد على 
الجهمية ولم أجده. وليس للدارمي كتاب مطبوع غيره. 

() انظر: الكامل لابن عدي (//ا5١٠).‏ 

() ساقطة من المخطوطه. وأثبتها ليستقيم بها المعنى» وهي مثبتة في روضة 
الناظر. 

(5) روضة الناظر لابن قدامة (071//5). 

(©) هكذا في المخطوطهء وفي المطبوع وكذلك في جميع مخطوطات المختصر 
في أصول الفقه.ء والصحيح ما ورد عند ابن مفلح والمرداوي كما حرّره 
المصتّف في الشرح بقوله: «ظاهراً عند أحمد». انظر: أصول ابن مفلح 
».)١557/5(‏ التحبير للمرداوي .081٠١/8(‏ 

(5) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(151١).‏ 


«شرح مخنصر فول الفقه» 


تذفى"الضحاين 'إذا حالف" القناين افيه :قولان: 


أحدهما: المنع؛ لارتفاع البقية بمذهبه» لكونه لم يدون 
بخلاف مذهب كل من الأئمة الأربعة» لا لنقض اجتهاده عن 
ا 0 
اجتهادهم. لا سيما مع مخالفته القناف 7 


والثانى : حجة وبه قال ا وأكثر ا ا أنه لا 
يخالف القياس إلا بدليل غيرهء بخلاف ما إذا وافقه لاحتمال أن 
يكون عنهء فيكون القياس الحجة لا مذهبه. 


وقول المصنف: توقيف». معناه مرفوع اين النبي علد 
وقوله: ظاهر الوجوب عند أحمدء هذا الكلام سقط منه شيء. 
وصوابه فيما ظهر لى» ظاهراً بالتنوين» لوجوب حسن الظن به 
: 0 :659 
وهكذا هو في أصول ابن مفلح : 


وقاللن الحضوةة: إذاقآل السيضاتى: قولك؟ ل ريمدئ” اله 
قِياسٌء فإنه يجب العمل بهء وإن خالفه قول صحابي آخر نص 
عليه في مواضع. كه اقنالبيقة ١‏ للستي" و وكا لبف لجال 


))711/1١( انظر: التبصرة للشيرازي ص(94")» والمستصفى للغزالي‎ )١( 
.)57/1( والبحر المحيط للزركشي‎ 

(0) انظر: المسودة لآل تيمية ص(778), أصول ابن مفلح .)١59557/5(‏ 

() انظر: العدة لأبي يعلى »)١١97/5(‏ أصول ابن مفلح (557/9)» التحبير 
للمرداوي .)"81١/8(‏ 

(8) انظر: أصول ابن مفلح .)١557/5(‏ 

(©) انظر: أصول السرخسي »)3١5/1(‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه (1757/5). 

(5) انظر: التبصرة للشيرازي ص(7”54)»: المستصفى للغزالي .)520/1١(‏ 


«شرح مختصر أصول الففقه» 


]230 يحمل على التوقيف بل حكمه حكم مجتهد فيه » واختاره 
أبو الخطاب”"' مع حكايته فيه وجهين» دابن عقيل”". وحكى 
الأول عن كيه فقطة زفئلة بقول عمر ونه في عين 0" 
وفي حمل العاقلة دية فاتل ب وقول اح عباس فيمن نذر 
ذبح ولده'''؛ وادعى ابن عقيل أن الظاهر عدم التوقيف معهء قال 
كو العباس: «وقد 7 0 بعك أنه . نتهى. فيبقى معنى 
القياس يحمل على التوقيف في الظاهر/[59١/ب]‏ لا أننا نقطع 
بأنه توقيف» إذ لو قطعنا لم يأت فيه خلاف» لنا: وحسن الظن 


)١(‏ ساقطة من المخطوط وأثبتها من المسودة لآل تيمية ص(77”8). 

(9) انظر: التمهيد 2 الخطاب .)١196/#(‏ 

(9) انظر: الواضح لابن عقيل (7917/5). 

(5:) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (١٠//ا/9)‏ باب عين الدابة برقم (18414) عن 
شريح أن عمر كتب إليه في عين الدابة ربع ثمنهاء وأخرجه ابن أبي شيبة 
في مصنفه (7075/4) كتاب الديات» باب في عين الدابة برقم (22445). 

() أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (117/9) كتاب العقول» باب الرجل يصيب 
نفسه برقم 111 عن قتادة: أن رجلاً فقأ عين نفسه (فقضى له عمر 
بديتها على عاقلته). 

(5) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (170/8) في كتاب الأيمان والنذورء باب 

من قاو سقس 3 لس 1 20 )٠‏ عن عطاء أن رجلا جاء إلى ابن 

عباس فقال: نذرت لأنحرن نفسي» فقال ابن عباس : «إلَقَدَ كن لَكُمْ فى 
رسول َس سو حَسَكة 4 [سورة الأحزاب:١0]7‏ ثم تلا م9 وَمَديسَهُ يذِبج عَظيِم 40 
[سورة الصافات: ]1١7‏ ثم أمره بذبح كبش. وأخرجه البيهقي في سئئه )0/75/١١(‏ 
كتاب الأيمان» باب ما جاء فيمن نذر أن يذبح ابنه أو نفسه. 

(0) المسودة لال تيمية ص(5378). 


«اشرح مخنصر اننا ل الفقه» 


بالصحابي واجب لأنه لا يقول ما يخالف القياس إلا لدليل اعتمد 
عليه» والله تعالى أعلم. 


قوله: مسألة: مذهب التابعي ليس بحجةٍ عند الأكثر وكذا 
لو خالف القياس». في ظاهر كلام أحمد""2 وأصحابنا خلافاً لأبي 
التركاق 7 


مسن الداعن لين ةلسلسل "2 وقين نولي 
كالسحاتى: «وأنا "إن مالف القياسن فذكر ايخ عقيل أنه لسن 


بحجة محل وفاق”©» وذكر أبو البركات”” عن قول الحسن'"' 


)١(‏ القول الأول: أنه ليس بحجة. انظر: العدة لأبي يعلى (2087/1)» التمهيد 
لأبي الخطاب ,»2537١/5(‏ الواضح لابن عقيل (20798/5 أصول ابن مفلح 
.))١558/5(‏ التحبير للمرداوي (27"8011/8). 

(0) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(1579١).‏ 

(6) انظر: قول الجمهور في: كشف الأسرار للبخاري (27575/9)» التوضيح 
على التنقيح لصدر الشريعة (71///5). إعلام الموقعين لابن القيم 
».)١65/5(‏ التحبير للمرداوي 2)981١75/8(‏ شرح الكوكب المثير لابن 
النجار (577/5)» فتح الغفار لابن نجيم .)١50/5(‏ 

(54) جاءت نسبته في المسودة لآل تيمية ص(779). 

(4) المسودة لآل تيمية ص(249). 

(5) هو: أبو سعيدء الحسن بن أبي الحسن يسار البصريء مولى زيد بن 
ثابت» ولد في زمن عمرء وسمع عثمان يخطبء شيخ أهل البصرة» 
وأعلم أهل زمانه» كان فقيهاً. حجة, مأموناًء زاهداً» عابداًء ناسكاء 
فصيحاًء من الشجعان كان كلامه يشبه كلام الأنبياء» توفي وله سنة 
٠ه‏ بالبصرة. انظر: سير أعلام النيلاء للذهبي (0537/5)» تقريب 
التهذيب لابن حجر ص(١1١).‏ 


«شرح محنصر ضرا ل الفقه» 


انين نناة عي «به يد قات ين نوه الليل)'" + االظاعن انه 
ترفك عد عابو أن انق 7 بوقاله عو قول: انه عن رداغ" 
في التخفيف : بقراءة يس 49”*' عند المحتضر. 
وقد احتج أحمد في أقل الحيض بقول عطاء”” 
قؤله :وال" الاتشفيان: هو العدول بحكم المسألةٍ عن 
نظائرهاء لدليل شرعي [خاص]”". 


قال في الروضة”” عن الاستحسان”"' له ثلاثة معان: 


أقله 5 


)١(‏ هكذا أورده المصنف متابعة لابن مفلحء ورواية الحسن كما عند ابن أبي 
شيبة في مصنفه بلفظ (إذا أردتم أن توضّؤُوا فلا تغمسوا أيديكم في إناء 
حجنن نوها انظر: مصنف ابن أبي شيبة .)1٠١١/1(‏ 

(0) انظر: أصول ابن مفلح .)١559/5(‏ 

(*) هو أسد بن وداعة. شامى» من صغار التابعين» ناصبىء وثقه النسائي. 
توفي سنة ١ه‏ انظر: ميزان الاعتدال للذهبي (0707/6+ لسان الميزان 
لابن حجر .)5860/١(‏ ْ 

() سورة يس .)١(‏ 

(9) عطاء بن أبي رباح واسم رباح أسلم» أبو محمد القرشي» مولى لبني 
جمح» ثقة» فقيه مكة» حدث عن عائشة وابن عباس وغيرهم» أخرج له 
أصحاب الكتب الستة» توفي سنة 5١١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 
(07/8/5» وتقريب التهذيب لابن حجر ص(081. 

0 ذكره البخاري معلمقا في صحيحه بلفظ : «وقال عطاء: الحيض يوم إلى 
خمسة عشر). انظر: فتح الباري لابن حجر .)575/١(‏ والحديث أخرجه 
الدارمي (23237/1». والدارقطنى فى سننه .)5١8/١(‏ 

)صر اعول النقة لايق الام عر 0151 

() روضة الناظر لابن قدامة .)671١/9(‏ 

(9) لغة: استفعال من الحسن» وهو عد الشيء» واعتقاده حسناً حسياً كان كالثوب» - 


«شرح محنئصر اطول الفعّه» 


أحدها :ما ذكره التضنف"'". والثانى: أتهما' سححسهه 
الميجنين عا . 
الثالث: دليل ينقدحٌ في نفس المجتهدٍ لا يقدر على التعبير 


ا قال: وهذا هومنّ؛ فإنه ما لا يعبر مده ل يدوق أهو 
وهم أم تحقيق؟ فلا بد من إظهاره ليعتبر بادلة الشريعة فلتصححه 
أو تزينه "لقي كنا فى الرو في 


وقيلة شرك القيانى لفياس أفترق ميد" :نوأ مطلية فى 


- أو معنوياً كالرأي. والحسن: عبارة عن كل مبهج مرغوب فيهء 
فالاستحسان: عد الشيء حسنا. انظر: مادة «حسن» في: المصباح المنير 
للفيومى ص١(20757)»‏ ولسان العرب لابن منظور .)١١7//17(‏ 

)١(‏ هذا 5 للإمام أبي الحسن الكرخي من الحنفية. قال: قطع المسألة 
عن نظائرها لما هو أقوى. وقد اختار هذا التعريف جمع من الأصوليين 
ومنهم ابن قدامة والآمدي. انظر: أصول السرخسي (114/5)»: شرح اللمع 

. للشيرازي »)479/١(‏ بذل النظر (558)ء روضة الناظر لابن قدامة 
الم التلويح على التوضيح للتفتازاني (81)). الإحكام للآمدي 
»)١51//5(‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه (078/5)» الأقوال الآصولية للإمام 
أبي الحسن الكرخي د. حسين الجبوري .)١١7(‏ 

(') هذا تعريف الغزالي في المستصفى للغزالي .)7106/١(‏ 

(6) انظ هذا التعريف ورد الخلماء عليه فى + شر القع للتيرازي (1/ 817 
التمهيد لأبى الخطاب (47/15). المستصفى للغزالى »)71/5/١(‏ روضة 
الناظى لابن قدامة (013/5): الإحكام للآمدي (197/4)» شرح تنقيح 
الفصول للقرافى ص(١55)»‏ المسودة لال تيمية ص(١140)»‏ تيسير التحرير 
لأمير بادشاه (0/8/5) شرح المحلي على جمع الجوامع ١ه‏ ). 

(5) انظر:. روضة الناظر لابن قدامة (070/1). 

(8) ذكره القاضي أبو يعلى في العدة لأبي يعلى (0//ا١7١).‏ 


«شرح محنصر أصول اللتده 
العمزين”'" وغيية "و بانهة لو تكد لنضى اكات" اسعيانا: 


وفى مقدمه المجرد: 3 قياس لما هو أولى منه )6 أوماً إليه 
اعجميد + بوذكر' التحلواتئ 1د« القرل راقو ددني قال 
القاف' أن 


وقيل: «العدول عن حكم الدليلٍ إلى العادة لمصلحة الناس» 
4 دن ا 72و03 
كشرب الماء من السّقاء ودخول الحمام)”". 


قوله : وقد أطلق أحمدٌ والشّافِعى القول به في مواضع. وقال 
به الحنفية» وأنكره غيرهمء وهو الأشهر عن الشافعي حتى قال: 


لمن أسكحيية ان ا 


.)98 .91١/5( انظر: التمهيد دي الخطاب‎ )١( 

(0 كالقاضي أبى يعلى فى العدة لأبى يعلئ :)١16/0(‏ المسودة لآل تيمية 
ص(457). مزل ابن مفلح (1:77/5). 

(9) في المخطوط مطموسة ببلل وأثبته من أصول ابن مفلح .)١574/5(‏ 

(4) انظر: أصول ابن مفلح .)١575/5(‏ 

(4) جاءت النسبة إليه في: التبصرة للشيرازي ص(597).؛ والإحكام للآمدي 
.»)2١57/5(‏ والمسودة لآل تيمية ص( 10). 

(5) انظر: العدة 5 يعلى .)15١5/0(‏ 

(0) والصحيح أن .مستنده ليس العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة بل 
جريانه في زمان النبي عليه السلام أو في زمن الصحابة» مع علمهم من غير 
إنكار. انظر: منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص(8١٠3)»‏ شرح مختصر 
ابن الحاجب مع العضد للإيجي (288/9». بيان المختصر للأصفهاني 
)2 رفع الحاجب للسبكي (577/5)» أصول ابن مفلح .)١579/5(‏ 

(8) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(157١).‏ 


شرح محنصر أضول الففه» 


قال القاضى يعقوب: «القول بالاستحسان مذهب أحمد» 
وهو. أن تَثْرّك حكمًا إلى حكم هو أولى منهء وهذا إنما لا 
1 2 

قلت: وهذا الحد ذكره القاضى فى العدة”'. وأبطله فى 
التمهيد: بأن القوة للأدلة لا للأحكام”". فمما أطلق الإمام أحمد 
القول فيه بالاستحسان قوله في رواية الميموني: 

الأستحسنٌ أن يتيمم لكل صلاة» والقياس أنه بمنزلة الماء 
0 وقال في رواية بكر بن محمد" 
5 فيمن غصب أوضنا فزرعها الم «الزرع لوب الأرض» وعليه 
النفقة» وليس هذا بشيء يوافق القياس» ولكن أستحسنٌ أن يدفع 
إليه نفقته)”'2. وقال في رواية صالح”" في المضارب إذا خالف 


حتى يُحدِث أو يَجِدَ الماء) 


.)071/5( جاءت النسبة إلى القاضي يعقوب في: روضة الناظر لابن قدامة‎ )١( 

(؟) انظر: العدة لأبي يعلى .)١15١1//5(‏ شْ 

(*) انظر: التمهيد بن الخطاب (47/5). ءْ 

(8) جاء ذكر هذه الرواية فى: العدة لأبى يعلى »)١١5١54/0(‏ التمهيد لأبى 
الخطاب (810//5), السيردة لآل تيمية ص١١‏ 40). ْ 

(8) هو: بكر بن محمد النسائي البغدادي» من أصحاب الإمام أحمد المقربين 
الذين أكثروا عنه نقل الرواية. انظر: طبقات الحنابلة لأبي يعلى .)١119/1١(‏ 

(5) جاء ذكر الرواية في: العدة لأبي يعلى ».223٠١5/4(‏ التمهيد لأبي الخطاب 
//اى), 

(0) صالح بن الإمام أحمد بن حنبل» أكبر أولاده؛ سمع من أبيه مسائل كثيرة» 
روى عنه أبو القاسم البغوي» وعبدالرحمن بن أبي حاتم وسئل عنه فقال: 
كتبت عنه بأصبهان وهو صدوق ثقة» تولى قضاء أصبهان وطرطوس» توفي 
سنة 177ه. مصادر الترجمة: المقصد الأرشد لابن مفلح .)555/١(‏ 


«شرح محنصر صوق الفقه» 


فاشترى غير ما أمر به صاحب المال: «فالريح لصاحب المال» 
ولهذا أجرةٌ مثله» إلا أن يكون الربح يحيط بأجرة مثله فيذهب» 
وكنت أذهب إلى أن الربح لصاحب المال ثم استحسنت27. 
وقال الشافعي : ا جين في المتعة("2 ثلا لز ثين درهماً). 
وثبوت الشفعة إلى ثلاثة أيام'"» وترك شيء من الكتابة!*) 
له. وأن لا تقطع يُمنى سارق أخرج يده اليسرى* 2 ك1 
51 ا ل كم 00 
والاشهر عن الشافعي : الإنكار . 


)١(‏ انظر المسألة فى : العدة لأبى بيعلى .6)١5*4/0(‏ المسودة لآل تيسمية 
555 00000 في مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح 
)458/١(‏ عن ما ذكره المصنف هنا. 

فم الفراد بالمتعة متعة الطادق الواردة في و خالى ملا جنا 10 اخ علي إن 
لدم لَه مَا لم تَمَسُوهن أو تَفْرصُوا لَهِنَّ وِيصَةٌ وَمِيَعُونَ عل الْوْسِع كَدرُهُ وَعَلَ 
لْمَقَيَرٍ هَدَرَه» (سورة البقرة: 573]. 
انظر: أحكام القرآن للشافعي .)501/١(‏ 

(9) انظر: الأم للإمام الشافعي (581/6). 

(4) قال المزني: أي ترك شيء للمكاتب من نجوم الكتابة. مختصر المزني 
بهامش الأم (3077/0). 

(8) قال الآمدي في الإحكام :)١191/4(‏ «القياس أن تُقطع يمناهء والاستحسان 
أن لا تقطع». 

(5) انظر: أحكام القرآن للقرطبي ,)5١01/١(‏ الإحكام للآمدي .)١57/4(‏ 

(0) انظر: التبصرة للشيرازي ص(547)» المستصفى للغزالي ,)7174/1١(‏ الإحكام 
للآمدي ».)١57/54(‏ نهاية السول للأسنوي (25949/5)» البحر المحيط للزركشى 
(87/5). قال ابن السبكي في جمع الجوامع (0/1؟): «فإن تحقق استحسان 
مختلف فيه فمن قال فقد شرع». فيتوجه إنكاره عند الشافعية إذا كان بمعنى 
ترك القياس لما يننتحسة الإسنات بغير دلبل كما ذكن الشيرارئ» :ولا فإننت 


«شرح مخنصر أصول الفقه» 


وقال أحمد: الحثفية تقول «اتشحيسن .هذا وتدع القياسش 
فتدع ما نزعمه الحق بالاستحسانء وأنا أذهب إلى كل حديث 
ا ا لي 


قال القاضى: «هذا يدل على إبطاله"”"'». وقال أبو 
الخطابس: ديك أنكر 5 بلا دليل» قال: ومعنى ٠‏ 
«أذهب إلى ما جاء ولا أقيس» أي: أترك القياس بالخبر وهو 
الامفحنان #الدلم 7 


قوله : ولا يتحقق استحسان مختلف 1 


لأن الذي عدلنا إليهء إن كان دليلاً شرعياً العمل بهء وإن 
عدلنا إلى قياس أقوى من قياس » فلا خلاف أن أقوى الفياسين 


وإن قلنا: بأنه ما ينقدح في نفس المجتهدء فإن لم يتحقق 
كوته دليلة بوكو قافا :وان حمق فمفقين إتزاتا "دز إن قليا: 


- الإمام الشافعي: قد استحسن أموراً كثيرة كما سبق في الروايات السابقة 
عنه. انظر: كلام د. محمد حسين هيتو بهامش التبصرة للشيرازي ص(5475). 

)١(‏ انظر هذه الرواية فى: التحبير للمرداوي (8/ 407875١‏ العدة لأبي يعلى 
(6/ )ل التمهيد لأبي الخطاب (:/4)894: أصول ابن مفلح (0157/4). 

(؟) انظر: العدة لأبي يعلى .)١1١5/54(‏ 

() ساقطة من المخطوطء وأثبعها من التمهيد لأبي الخطاب. 

(5) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (81/5). ش 

(5) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(157١).‏ 

(7) انظر: الإحكام للآمدي »)١159/5(‏ وبيان المختصر للأصفهاني (0584/0). 


«شرح محتصر أصول الفقه» 


أن تعدل عن حكم الدليل إلى العادة» فإن ثبتت العادة في زمن 
الجن كله نوهني اقايقد با نسية أو نت رماي سن :قتي إلكان فين 
إجماع. والا فهو مردودء فظهر بهذا أنه لا يتحقق استحسان 
مختلف فيه وإن ثبت فلا دليل عليه"'؟. والأصل عدمهء. وقوله 
تعالى: ف«َوَاتيعُوَا أَحَْنَ مآ أنرل كم 4”" الَدنَ يَنْتَمِعُونَ الْقَولَ 
فنعو يي لا نسلم أن هذا مما أنزل فضلاً عن كونه 
أحسن ع 07 بسر ايد أحد 

وقوله كن رما وان ١‏ المتسلمن سينا فود عدن الله سي © 
العراة يا الإجماء قطعاً(*؟ /[١ه١/أ].‏ 


ع مسألة: تمل إن شهد 1 باعتبارها كاقتباس 
في كفارة ا 5 ونحوه 0 


.)١577/5( أي: على كونه حجة. انظر: أصول ابن مفلح‎ )١( 

(0) سورة الزمر (080). 

(*) سورة الزمر .)١5(‏ 

(4:) أخرجه الإمام أحمد في مسئده »)774/١(‏ والطيالسي في مسنده ص(2)555 
والطبراني في الكبير »)١١48/9(‏ والبغوي في شرح السنة )5١5/١(‏ جميعهم 
عن عبدالله بن مسعودء قال في مجمع الزوائد :)19/8/١(‏ «رواه أحمد والبزار 
والطبراني ورجاله موثوقون». وفي كشف الخفا للعجلوني (577/1): قال: 
«وهو موقوف حسن»). وانظر: نصب الراية .)١177/5(‏ 

(4) انظر: أصول ابن مفلح .)١5717/54(‏ 

(5) المصلحة لغة: ضد المفسدة. وهو كالمنفعة وزنا ومعنى. انظر : مادة «صلح"» 
في المصباح المنير للفيومي ص(177)؛ ولسان العرب لابن منظور (017/5). 

(0) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(57١).‏ 


«شرح محتصر أضيول الفقه» 


المصلحة: جلب مصلحة. أو دفع 0 وهي ثلاثة 


529 


أحدها: ما شهد الشرع باعتبارهاء فهذا هو القياس وهو: 
اقتبّاسنُ الحكم من معقول دليل شرعي""“. كاستفادتنا تحريم شحم 
الخنزيرء من تحريم لحمه المنصوص عليهء وتحريم النبيذ للشدّة 
من تحريم الخمر. 

الثاني : ناا يداد امثطللة نان نفيك الهن ما تفده" تظرا إلى أن 
الكفارة وضعت للزجرهء ولو أمر بالعتق لسهل عليه ولم يحصل 
الزجرء فهذا لا خلاف في بطلانه لمخالفة النص» وفتح هذا 
يؤدى: إلى تكزير احداود االكيرع. 


قوله:أو لم يشهد لها ببطلان» ولا اعتبار معين» فهي: إما 
تحسيني كصيانة المرأة عن مباشرة عقد نكاحها المشعر بما لا 
بلق بالمروءة يتولى الولئ ذلك. أو حاجينٌ» أي: في رتبة 
الحاجة» كتسليط الولي على تزويج الصغيرة لحاجةٍ تقييد الكفؤ 


خينةفرانمع ولا تيم القبماك بره هلين فن غير أضل””. 


(9) عرفها بهذا التعريقت الغزالى وتابكه :فيه نانك :قدامة فى الروضةة انظر: 
لمعن للفرالى 496:41 روضة الناظن لابق «قذاغة (087/0): 

(0) أي: النص أو الإجماع. انظر: روضة الناظر لابن قدامة (071/5). 

(5) انظر ص(187) قصة يحيى بن يحيى تلميذ الإمام مالك مع عبدالرحمن بن 
الحكم أحد ملوك الأندلس. 

(8) انظر: روضة الناظر لابن قدامة .)١1//9(‏ 

(5) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(058/5). 


سروف )ل-لن احم «شرح مختصر حول افق 


القسم الثالث: من أقسام المصلحة: ما لم يشهد لها الشرع 
ببطلان ولا اعتبار. وهو على ثلاثة أضرب: 


أحدها : تحسيني يعني يفع موقع التحسين والتزيين» ورعاية 
حسن المناهج». ومثاله: ما تقدم. فإن مباشرة المرأة نكاح نفسها 
مشعر بتوقان نفسها إلى الرجالء ولا يليق ذلك بالمروءة» فَمَوَضٍ 
ذلك إلى الوليء حملاً للخلق على أحسن المناهج”"". 

الضرب الثاني: حاجى ومثاله ما تقدم”'"'. وهذان الضربان 
لا يجوز التمسك بهما من غير أصل. قال في الروضة: لا نعلم 
فيه خلافا لأنه لو جاز ذلك كان وضعاً للشرع بالرأي» ولما 
فإن كل أحد يعرف مصلحته”". 

قوله:أو ضروري: وهو ما عرف التفاثٌ الشارع إليه كحفظ 
الذين بقتل المرتد والداعية» والعقل بحد المسكرء والنفس 
السارق» فليسن بحجة )» خلافاً لمالك وبعض الا 


الضرب الثالث: الضروري”*'. وهو: ما عرف التفات 


)١(‏ انظر: روضة الناظر لابن قدامة (؟078/5). 

(0) تقدمت في المتن. 

(6) انظر: روضة الناظر لابن قدامة ‏ بتصرف يسير- (079/5). 

(5:) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(177١).‏ 

(5) وقد عرّفها الشاطبي بأنها: ما لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا 
بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامةٍ» بل على فساد - 


«شرح محنصر أصول الفقه» لبلب اااي سد 


00 إليه والضروريات خمسة: 10 يحفظ عليهم دينهمء 

نفسهم. وعقلهمء ونسبهم. ومالهمء فقضى الشرع بقتل المرتدء 
وعقوبة المبتدع الداعي إلى ا صيانة لدينهمء ؛» وقضاؤه 
بالقصاص حفظاً للنفوس. وبحد الشربء حفظاً للعقول. 
وبحدً/[١6١/ب]‏ الزناء حفظاً للنسل والنسبء وبقّظع السارق 
حفظأاً للأموال» فتفويتٌ هذه اوه الكئيسة» والرضر عكهنا 
مستحيل”(2. فذهب مالك”" ويعض الشافعية"" إلى أن هذه 
المصالح حجة حجة”*), لأنا قد 1 أن ذلك من مقاصد الشرعء 
وكون هذه المعاني مقصودة عرف بأدلةٍ كثيرة لا حصر لها من 
الكتاب والسنة» وقرائن الأحوال» فيسمّى ذلك مصلحة مرسلة ولا 
نسميه قياساً؛ لأن القياس يرجع إلى أصل معيّنٍ. 


والصحيح أن ذلك ليون 8ن لآنه ما عرف من الشارع 


2 وتهارج وفوت حياة» وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران 
المبين. انظر: الموافقات .)١9/1(‏ ش 

.)679/5( انظر: روضة الناظر لابن قدامة‎ )١( 

(0) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للويعجي )2 شرح تنقيح 
الفصول للقرافي ص(5: 5)» تقريب الوصول إلى علم اللأصول .)5٠١(‏ 

(*) انظر: الإحكام للآمدي »)١7١/5(‏ البّحر المحيط للزركشي (071/16. 

(4) نقل ابن يرهان عن الشافعي في القديم؛ الاحتجاج بالمصلحة المرسلة. 
وقيدها بأن تكون المصلحة ضرورية قطعية كلية اعتبرت» وإن فات أحد 
هذه القيود لا يحتج بها. انظر: الوصول إلى الإصول (2»)5817/1 الإحكام 
للآمدي .)1٠١/5(‏ 

(0) انظر: المستصفى للغزالي (7581/1)» روضة الناظر لابن قدامة (؟/٠2)65‏ 
الإحكام للآمدي 2)١1١/5:(‏ شرح مختصر الروضة للطوفي 2)5١١/9(‏ 


سور ))-)-م-ا اام «اشرح مخنصر ضرا ل الفقّه» 


المحافظة على الدماء بكل طريق» ولذلك لم يشرع المثلة”© - 

كانت أبلغ في الردع والزجر ‏ ولم يشرع القتل في السرقةء 
وشرب الخمر. فإذا أثبتنا حكما لمصلحة من هذه المصالح لم 
يعلم أن الشرع حافظ على تلك المصلحة. بإثبات ذلك الحكمء 
0006 للشرع بالرأي. وحكماً بالعقل المجردء كما حكي أن 
مالكاً قال: «يجوز قتل الثلث من الخلق لاستصلاح الثلثين»”", 


ولا نعلم أن الشرع حافظ على. مصلحتهم. فهذا الطريق قد يستوي 
زشرف 
مكل . 


[تقسيمات الاجتهاد] 
قوله: الاجتهادٌ لغة: بذل الججهد فى فعل شاق. واصطلاحاً: 
بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي”". 


> التحصيل من المحصول للرازي :)77١/1(‏ أصول ابن مفلح .)١578/4(‏ 
البحر المحيط للزركشي (07/1)» شرح الكوكب المنير لابن النجار 
17 إرشاد الفحول للشوكاني (551/5). 

)١(‏ المُثْلة: مَل بالقتيل مثّلاً بالتخفيف إذا قطع أطرافه أو أنفه أو مذاكيره أو 
أذنه, ومثّل بالتشديد للمبالغة. انظر: مادة «مثل») في الأسماء واللغات 
للنووي ,.21772/١(‏ النهاية في غريب الحديث (7514/1). 

(؟) هذا العمل عن مالك أنكره أصحابه. قال الإمام الطوفي: «لم أجد هذا 
ينطولا قيما وقفت عليه مق كفي المالكية وسالك عتنه تماعة عن 
فضلائهم. فقال: لا نعرفه. قلت ت: مع أنه إذا وعبكة إلية خترووة منجة 
جِذدَاء وقد حكاه عن مالك جماعة من الفضلاء منهم الحواري» والبزدوي 
في جدليهما». انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي .)5١١/(‏ 

إفرة انظر: روضة الناظر لابن قدامة (؟/010). وشرح مختصر الروضة للطوفي .)21١/(‏ 

(5) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(157). 


«شرح مخنصر 1 الفقه» لااايخ 


الاجتهاد: افتعال من الجهد ‏ وهو بضم الجيم وفتحها ‏ 
الطاقة» وبفتحها فقط المشقة» فهو في اللّغة"'2: بذل الجهد ‏ 
يعني الطاقة ‏ في فعل شاقٌ كما يقال: اتسين الرحل فى عن 
الرّحى» 55-6 الأشياء الثقيلة» ولا يقال: اجتهد 0 حمل 
خرولة د ووهاي الأناء الحففة 


واصطلاحاً : بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي» وهو معنى 
قوله في الروضة: بذل المجهود في العلم بأحكام الشرع”". وقال 
الآأمدي: «هو استفراع الوسع في طلب الظَنْ بشيء ء من الأحكام 
القوغية على .وتعه تكسن ان الشين النجز عق العريد علي . 


واستفراغٌ الوسع في ٠‏ النظر فيا لحن ة 00 ون اصطلاحاً»©. 


وكل.ذلك: منقارى”". 


»)585/١( انظر: مادة «جهد) في معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 
القاموس المحيط للفيروزابادي ص(776).‎ 

(0) الخردل: نبات بري» منشط لعملية الهضم يحضر كتابل بتنقيع أوراقه في 
الخل» والمعجون منه يحضّر بطحن بذوره ونقعها بعصير العنب. انظر: 
معجم الأعشاب والنباتات الطبية د. حسان قبيسي 2)١194(‏ 00 به 
المبالغة في الصغر والحقارة كما جاء في قوله تعالى: «وِيَبُقٌ إِنَا إن 
نمَاكَ عن ين حَزَلِ فت فى سَخْره أز في التموت أذ في الأ أت 5 
أي [سورة لقمان: 17] وانظر: تفسير الكريم المنان للسعدي ص(/097). 

(”) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (/409). 

(4) انظر: الإحكام للآمدي .)١57/5(‏ 

(5) انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(579). 

(5) انظر تعريفات الاجتهاد اصطلاحاً في: المستصفى للغزالي (2700/5) - 


ك4 بس بنبب-ي يمح «شرح محنصر أخيزل الفقه» 


[شروط المجتهد] 
قوله:وشرط المجتهد إحاطته بمدارك الأحكامء» وهي 
الأصول المتقدمة وما يعتبر للحكم في الجملة كميَّةَ وكيفية"". 
مدارك الأحكام: طرقها التي تُدرك منهاء ويتوصّل بها إليها 
والأصول المتقدمة هي الكتابٌء والسنة» والإجماعٌ» والقياسٌ» 
والاستصحات» وشرع من قبلناء والاستقراءً» ومذهب الصحابيّ» 
والاستحسانء» والمصلحةء على ما مر من ذكر الخلاف في 
بعضهاء وما يعتبر للحكم في الجملة» كميّة. أي: من حيث كميتّه: 
ومقداره كعدد الآي من القرآن» وكيفيّة. أي: من حيث الكيفية» 
كتقديم ما يجب تقديمه» وتأخير ما يجب تأخيره. لأن علم ذلك 
آله المجتهد في استخراج الحكم”"» فاشترط كالإلغاء للإثبات. 
ليه الكيسة بتشديد الميم» والله تعالى أعلم. 
قوله : فالواجبٌ عليه من الكتاب معرفة ما يتعلق بالأحكام 
منهء وهي قدر ان ان اكيت بنسكية ‏ اتكييفيا ره 


> روضة الناظر لابن قدامة (409/7)» شرح العضد على مختصر ابن 
الحاجب للإيجي (4)589/5 الإحكام للآمدي »)١772/1(‏ شرح مختصر 
الروضة للطوفي (هلاه)ء شرح تنقيح المصول للقرافي ص(2)5759 
تقريب الوصول ص(١575)»‏ شرح الكوكب لابن النجار (508/5). 

.)١177(ص مختصر أصول الفقه لابن اللحام‎ )١( 

(0) شرح مختصر الروضة للطوفي (9//ا/01). 

(9) هكذا تقدير الغزالى لها خمسماتة آية كما فى المستصفى للغزالى 
)وباج "ابن قدافة كينا قن روضية الناظر الاين كنار رركو 
وذكتوه الإقام الراوك سر لمعم ون تكرارق 0950 جتان الكت سيت 


«شرح مخنصر صنل الفقّه» 


للاحتجاج بهأ لا 0 


لأن المقصود إثبات الحكم تدكنللةة: وا يخشهديان امات 


الأحكام حال الاحتجاج كاف وإن لم يحفظها. 


ركذلل ال 


كذلك يجب عليه من السنة معرفة الأحاديث المتعلقة 


بالأحكام» بحيث يمكنه استحضارها للاحتجاج» ولا يجب عليه 
بونكينا كاهو قر لكان . 


دق 


) . 
في 


فولعم ماكر عنس انعد كن قل التيرواتى' 
١والصحيح‏ أن التقدير غيرٌ معتبر وأن مقدار أدلّة الأحكام في ذلك غير 
منحصر» فإن أحكام الشرع كما تستنبط من الأوامر والنواهي كذلك تستنبط 
من الأقاصيص والمواعظ ونحوها». شرح مختصر الروضة للطوفي (010/1//8). 
وانظر: نهاية السول للأسنوي (059/5). الإحكام للآمدي (177/5)غ: 
شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(/57)» تيسير التحرير لأمير بادشاه 
»)١181/5(‏ التحبير للمرداوي )2)781١/8(‏ شرح الكوكب المثير لابن 
النجار (570/4)» إرشاد الفحول للشوكاني (519/5). 
مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(17١).‏ 
مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(57١).‏ 
وهو الصحيح خلافاً لمن ذكر لها عدداً. انظر: المستصفى للغزالي (5؟/2)707 
روضة الناظر لابن قدامة (/451)» الإحكام للآمدي »)١77/5(‏ شرح تنقيح 
الفصول للقرافي ص(/57)» تيسير التحرير لأمير بادشاه (187/5)» البحر 
المحيط للزركشى »)١44/5(‏ إرشاد الفحول للشوكاني .)72٠١/1(‏ 
جاءت النسبة إليه في: منهاج الوصول مع نهاية السول للأسنوي (084/4). 
والقيرواني: من أعلام الشافعية لم أقف له على ترجمة» وهو بخلاف 
القيرواني الحنبلي صاحب المستوعب في الفقه. 


تك وو فتك «شرح مخنصر أ صول الفقّه» 


الموشقين شن الشافعي: أنه يشترط في المجتهد حفظ جميء 


الأول/: قاله الغزالي”؟ وغيره©. 
ا ا ٍ : 03 
والثاني : نقله ابن عقيل في الواضح عن كثير من العلماء : 
فمن قال بالأول: نظر إلى ما قصد منه ببيان الأحكام دون 
ما استفيدت منه ولم يقصد ببيانها. 


ومن قال بالثاني: نظر إلى أن أحكام الشرع كما تستنبط من 
الأوامر والنواهي كذلك تستنبط من الأقاصيص والمواعظ 
ونحوهاء فقل أن يوجد في القرآن آية إلا ويستنبط منها شيء من 
لكام “د رونو د ذلك فلينظر في كتاب أدلة الأحكام 


() جاءت النسبة إليه في نهاية السول للأسنوي (049/5). 

(0) انظر: المسودة لآل تيمية ص(5١0).‏ 

() مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(177). 

() انظر: المستصفى للغزالي .)00٠07/1١(‏ 

(5) ممن اشترط حفظ القرآن كاملا للمجتهد ابن عاصم في نظمهء وابن جزي. 
ونقله ابن السمعاني عن كثير من أهل العلم. انظر: الرسالة ص(١١2)5‏ 
قواطع الأدلة للسمعاني (1/5)» شرح اللمع للشيرازي »23١*7/5(‏ العدة 
5 يعلى »2١09154/5(‏ نهاية السول للأسنوي (2)249/4., الإحكام للآمدي 
(17/5)» شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(5772)» تقريب الوصول 
ص(2558» نيل السول على مرتضى الوصول للولاتي ص(”١7)):‏ جمع 
الجوامع مع البناني (087/5. 

5 الواضح لابن عقيل »)2570/١(‏ نهاية السول للأسنوي (2)5494/4 وشرح 
تنقيح الفصول للقرافي ص(577). 

(0 انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (/01/8)» والتحبير للمرداوي (78171/8). 


«شرح مخنصر أصِرَل الفقه» كلتك 01 تت 


للشيخ عز الدين بن عبدالسلام”''» والسنة كالقرآن في ذلك» فإنه 
قل حلايك: يتخلى عن 'الذلالة على حكم و 

قوله : ومعرفة صحة الحديث؛ اجتهاد كعليهِ بصحةٍ مخرجيء 
وغدالة رواته» أو تقليداً كتقلة من كناب صحيحء ارتضى الأئمة زواته”". 


ومتكرط وعرانة حنسة ‏ المنديف» زم الجعادا إذا كاذ لمن 
الأهلية والقوة في علم الحديث ما يقتضي ذلك». كعلمه بصحة 
مخرجهء أي: طريقه بالذي يثبت به وعدالة رواته» وضبطهم» 
وغير ذلك من شروط قبوله» وموجبات رده. 

أو تقليد الغير إِنْ لم يكن له أهلية» كذلك كنقله من كتاب 
صحيح ارتضى الأئمة رواته»ء كصحيح البخاري ومسلم ونحوهماء 
لآ عله القلهة يفص يذلك تومو" المتضود : 

والناسخ والبيوة ”5 

أي: ويشترط معرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة» 
لأنه إذا لم يعرف ذلك ربما عمل بالمنسوخ وق بطل سي 


)١(‏ عزالدين أبو محمد عبدالعزيز بن عبدالسلام بن القاسم السلمي الشافعي؛ 
سلطان العلماء وشيخ الإسلام» أخذ الفقه عن الآمدي» من تلاميذه ابن 
دقيق العيد والقرافي. انظر: طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 
.)5١9/(‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي (0719/79). . 

(0) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (0178/7). 

(0) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(77١).‏ 

(5) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (كملاهة). 

(6) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(14١).‏ 

(5) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (/951)» شرح مختصر الروضة للطوفي (0080/5). 


سووه))-م-اياياي امس «شرح محنصر اضول الفقه» 


قوله: ومن الإجماع ما تقدم 0 
المجتهدين» ونحو ذلك» من د 

قوله:ومن النحو واللغة ما يكفيه؛ فيما يتعلق بالكتاب 
والسنة» من نص » وظاهر. ومجمل». وحقيقة» ومجاز». عام 
وخاص» ومطلق. ل 


وعترط للمعيد أركا أذ تغرف من الخو واللفة ما ركقيه 
فيما يتعلق بالكتاب والسنة مما تقدم ذكره» لأن بعض الأحكام تتعلق 
بذلك” 0 وتعوكن فليه ترققا وا كقوله كيل : و والجروح 
قِصَاضٌ *' يختلفٌ الحكم برفع الجروح ونصبها كما سبق في أن 


شرع من قبلنا هل هو قرو "يلاد يشترط أن يكون في اللغة 


.)١75(ص مختصر أصول الفقه لابن اللحام‎ )١( 

(0) انظر: القسم الأول من شرح مختصر أصول الفقه للجراعي ص(159) لا 
بد من معرفة وجوه الإجماع المسألة التي يفتي بها. وانظر: روضة الناظر 
لابن قدامة (/9477)» إرشاد الفحول للشوكاني (700/5) 

(6) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(175١).‏ 

(4:) مذهب الجمهور من العلماء أنه يشترط للمجتهدين معرفة من اللغة والنحوء 
ويرى الشافعي كل - أنه يكفيه العلم بغالب المستعمل من الإعراب 
وأصول الكلمات. 
انظر: المستصفى للغزالي (0701/5)»: روضة الناظر لابن قدامة (2)937/6 
شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(177). حاشية البناني على جمع الجوامع 
موك ” شرح الكوكب لابن النجار (557/5). 

(6) سورة المائدة (50). 

(5) انظر زيادة في الأمثلة شرح مختصر الروضة للطوفي (581/5). 


«شرح مخنصر صوق الفقه» 


كالأصمعي"'2 ولا في النحو والتصريف مين "بل كتو يما ددر 


قوله: لا تفاريع الفقه وعلم الكلام ". 


أي : له ولط معرفة تفاريع”*) الفقه» لأنينا من فروع 


الاجتهاد التى ولّدها المجتهدون بعد حيازة منصبه» فلو اشترطت 
معرفتها فى الاجتهادء لزم الدور؛ لتوقف الأصل الذي هو 
الاجتهاد على الفرع الذي هو تفاريع الفقه. 


000 


إفة 


[فية 


الأصمعي: الإمام العلامة الحافظء حجة الأدب» لسان العرب» أبو سعيد 
عبدالملك بن قريب بن عبدالملك بن علي الأصمعي البصريء» عالم في 
اللغة» والأخبار راوية العرب» كان ذو حفظء وذكاءء ولطف عبارة» توفي 
سنة 16١1ه.‏ انظر ترجمته في: إنباه الرواة للقفطي (2)1917/1 وسير أعلام 
النبلاء للذهبي .)175/١٠١(‏ 

سيبويه: إمام النحوء حجة العربء أبو بشرء عمرو بن عثمان بن قنبر 
الفارسي ثم البصري» طلب الفقه والحديث مدّة» ثم أقبل على العربية 
فكان حامل لوائهاء فيه ذكاء خارق» وسيولة في قلمهء توفي سنة ١ه‏ 
على الصحيح. من مصنفاته: الكتاب في النحو مطبوع في خمسة مجلدات. 
انظر ترجمته فى: نزهة الألباء للأنباري ص(257)» إنباه الرواة للقفطي 
(/0"5. دير أعلام النبلاء للذهبي (701/8). 

مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(15١).‏ 

جمهور العلماء قالوا بعدم الاشتراط واختاره الأمدي وابن قدامة وهو 
الصحيح» واختار الشوكاني تبعاً لأبي حنيفة أنه يشترط. انظر: المستصفى 
للغزالى (57/7)» التمهيد لأبي الخطاب (597/5): روضة الناظر لابن 
قدامة (43/0): الإحكام للآمدي (177/4): شرح مختصر ابن الحاجب مع 
العضد (7910/5)» شرح تنقيح الفصول للقرافي ص(578)» البحر المحيط 
للزركشي (/27506» تيسير التحرير لأمير بادشاه »)١187/5(‏ إرشاد الفحول 
للشوكاني (707/1)» فواتح الرحموت لابن عبدالشكور (715/7). 


سير ف بسب بباح «شرح مخنصر سول الفقه» 


ولا يشترط له أيضاً معرفة علم الكلام"" لأنه قد صح عن 
العلماء ذمه والتنفير عنه كما قد ورد ذلك عن الشافعي”'" وغيره 
وان كا ترا للاجتهاد لما ذم'". 

قوله:ولا يشترط عدالته في اجتهاده بل في قبول فتياه 
ا 
لا يشترط في صحة الاجتهادء أن يكون عدلاً”'. بل من 
حصّل الشروط المتقدمة كان مجتهداً. وان لم يكن عدلاً”'" نحو: 
لو أفتى فتيا أو أخبر خبراً لا نقبله منه. إن لم يكن عدلاً لأنه 
غير مأمون حينئظٍء فلا يلزمٌ العمل بفتياهُ ولا خبره» بل هو يلزمه 
العمل بما أداه إليه اجتهاده. 


)١(‏ عدم اشتراط التبحر في أصول الدين هو مذهب الجمهور. وفضّل الآمدي 
كلل فقال: بالاشتراط إذا كان يتوقف عليه الإيمان. انظر: الإحكام 
للآمدي 2)١177/:(‏ والبحر المحيط للزركشي :23١5/6(‏ وشرح الكوكب 
لابن النجار (555/5). 

زفة انظر ذم الشافعي لعلم الكلام في: البحر المحيط للزركشي .)5١5/56(‏ 

(9) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (087/5). 

(5) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(14١).‏ 

(6) انظر: الرسالة ص(١١2)؛‏ إحكام الفصول للباجي (0758/1. المستصفى للغزالي 
)ل روضة الناظر لابن قدامة (246/5. البحر المحيط للزركشي .)5١5/56(‏ 

(5) اشتراط العدالة للمجتهد من الشروط المختلف فيهاء وكل من اشترطه 
قصد من اشتراطه جواز الاعتماد على فتواه» لأن غير العدل لا تقبل 
فتواه» كما لا تقبل شهادته. ولا روايته» أما في نفسه فيجب أن يأخذ 
باجتهاده. انظر: روضة الناظر لابن قدامة (/470): شرح مختصر الروضة 
للطوفي (2588/2» تقريب الوصول لابن جزي ص(57). 


«شرح مخنصر أضول الففه» لكك 1417 تك 


[تجزؤ الاجتهاد] 


قوله: مسألة: جد الاجتهاد عند كاي وقبل: :فى 


بام ال 1 


لنا: من اطلع على أدلة مسألةٍ كغيره فيها ظاهراً» واحتمالٌ 


تعلّق ما لم يعلمه بها بعيد» كمسائل الطهارة والزكاة بالنسبة إلى 
الفرائض» فلا يضرّ كخفاء بعضها عن مجتهد مطلق' ". 


يقول المانه”*): يحتمل أن يكون فيما لم يعلمه من الأدلة 


معارض لما علمه بخلاف من اطلعه وقول من أجاز1[1/6١5١/ب]‏ 


0010 


00 
فر 


مسألة تجزؤ الاجتهاد. بمعنى هل يصح للمجتهد أن يجتهد في بعض 
المسائل أو الأبواب دون البعض الآخر؟ أم يشترط للمجتهد أن يكون لديه 
القدرة على استنباط الأحكام في جميع أبواب الفقه؟ احتلف على أربعة 
أقوال: الأول: الجمهور على الجواز كما صرّح المصنف, والثاني: عدم 
الجوازء والثالث: الجواز فى مسائل الميراث وحدها لأنها منفصلة عن 
غيرها» والزايع ؟ الترقف. الظرة' المسجد للسري 7لا 06 التمهين لأبي 
الخطاب (797/1). المستصفى للغزالي (/07"). المحصول للرازي 
(55/5). الإحكام للآمدي ,)١171/:(‏ شرح مختصر ابن الحاجب مع 
شرح العضد (2)510/1 شرح مختصر الروضة للطوفي (2586/5» البحر 
المحيط للزركشي (23509/5: أصول ابن مفلح »2١519/5(‏ التحبير 
للمرداوي (2)5887/8 شرح الكوكب لابن النجار (119/5/1)» فواتح 
الرحموت لابن عبدالشكور (515/7)» إرشاد الفحول للشوكاني .)1١/5(‏ 
مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(154١).‏ 

انظر: أصول ابن مفلح .)١559/5(‏ 

انظر أدلة القول الثاني في: البحر المحيط للزركشي »)75١9/1(‏ تشنيف 
العماتم للزركشي (075/4): التحبير للمرداوي (5884/8)» إرشاد 
الفحول للشوكاني .)1١١/5(‏ 


جر بسب بيات «شرح مخنصر أصول الفقه» 


في باب لا مسألة» لأن الباب كله مرتبط بمسائلهء بخلاف من 
00000000 فإنه يحتمل أن يكون في باقي مسائل الباب ما 
هو متعلق بتلك المسألة» خارف ليان حي لديل اذ 
يجوز"'". فالمُرجّح الأول. 

قوله: يجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي كَل عقلاً عند 
الأكثر خلافاً لأبي الجطاف" '«وقن_ كوازه. قرعا أقوال: لدي 
عرد ور و ا 

أما جوازه:غقلاً : فلانا لو فرضنا أن. الله تعالى [تعكز]20؟ 
بذلك وقال له: كمي عليكَ أن تجتهد وتقيس لم يلزمُ عن ذلك 
لذاته محالء ولا معنى للجواز العقلي سوى ذلك". 


امنا جوازه رت فلا شتلك أن وقوعه بحضرة النبئ عط 


وإقراره له دليل على جوازه» إلا سيما وقل أمرَّ به كما يأتي : 
فمن ذلك أن أبا قتادة”'" قال للنبى ييةِ: (إِنّه قل رجلاً): 


() انظر: التحبير للمرداوي (78417/8)» شرح الكوكب المثير لابن النجار 
(2474/5)» إرشاد الفحول للشوكاني (717/5). 

(0) التمهيد ع الخطاب (577/5). 

(*) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(174١).‏ 

(5:) في المخطوط مطموسة بسبب البلل والتصحيح من الإحكام للآمدي .)١1185/5(‏ 

(5) انظر: الإحكام للآمدي .)١16/54(‏ 

(1) انظر قول الجمهور في المعتمد للبصري (757/7)» والعدة لأبى يعلى ,)١590/5(‏ 
والبصرة للشيرازي صن (4)818 وشروع تنقيم الفصول للفراق من (068): 

(0) أبو قتادة هو: الصحابي الحارث بن ربعي الأنصاري الخزرجي السلمي. 
أرسله الرسول ود عدة سراياء وأبلى في الجهاد والقتال جهادا حسناء 


«شرح مخحتصر أضول الفقه» لتكت (فلل 4 كك 


فقال رجل : صدّقّ» وله عندي فأرضه من حقهء فقال أبو 06 


ينه : لا ها الله إذاً؛ لا يعمد إلى أُسّد من أَسْدٍ الله يقاتل عن الله 
ووسولة: :فبحظيك «سلئه ققال : :(صدق) مق عليه" 


والمعروف لعْةَ: لا ها الله ذاء أئ: 0 


٠. 260 -‏ 5 كان 

ونزل بنو قريظة”*' على حكم سعد بن معاذ. فأرسل النبي كَل 

إليه فجاء. فقال: (تَرَل هؤلاء على حكمك). قال: فإني أحكم 
)2 
عليه””'. 


ت وهو فارس رسول الله توفي بالمدينة 55 ه. انظر: الطبقات الكبرى لابن 
سعد (45/1)» أسد الغابة لابن الأثير ,2751/١1(‏ 

(1) قال المرداوي فى التحبير (59411//8): «وأبو بكر إنما قال ذلك اجتهاداًء 
وإلا لأسنده إلن لسن لأنه أدعى إلى الانقياد وأقره كلِِ على ذلك» وإذا 
ثبت هذا في الحاضر فالغائب أولى». وانظر تفصيل ذلك في: نهاية 
الوصول للصفي الهندي (27870/8, والمعتبر للزركشي ص(575١).‏ 

(؟) الحديث أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري. انظر: فتح الباري 
لابن حجر )١57/1(‏ كتاب فرض الخمسء» باب من لم يخمس الأسلاب 
في قصة طويلة برقم .)5١57(‏ ومسلم (17700) في كتاب الجهاد 
والسيرء باب استحقاق القاتل سلب المقتول برقم .)5١(‏ 

() انظر: مادة «لها» في النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (7710//5). 

(4) بنو قريظة: إحدى القبيلتين من يهود خيبر» كانوا يسكنون ضواحي المدينة. 
انظر: تاريخ اليعقوبي (2»)01/1 وقريظة نسبة إلى القرظ وهو نوع من 
الشجر يدبغ به. انظر: مادة «قرظ» في لسان العرب لابن منظور (/5/17 50). 

(0) أخرجه البخاري ومسلم. انظر صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر 
».)51١/0(‏ كتاب المغازي» باب مرجع النبي يكِيِ من الأحزاب برقم (57 2070 2 


تو تت «شرح مخنصر فول الفقه» 


وجناء كله رجلان» فقال لعهرو رين العاضر”"" + (اقض 


بينهما). قال: وأنت هنا يا رسول الله؟ !» قال: (نعم). رواه 
الدارقطني من رواية فرح بن افطتال' "> فيقفء الأكر "7" اوزواع ايد 
و20 


إفة 


فر 


ع مَرَتالنه 6 * 5 (ه) ع. 55 3 
وله أنه علد : أمر معقل بن يسار” أن يقضي بين قوم. 


وصحيح مسلم ك6 كتاب الجهاد والسيرء باب جواز قتال من 


نقض العهد برقم (55)». وانظر: السيرة النبوية لابن هشام (7371/9). 
عمرو بن العاص بن وائل بن كعب بن لوي القرشي السهمي. أبو عبدالله» 
من دهاة العربء صحابي جليل القدرء أسلم سنة ثمان من الهجرة» وأمَّره 
الرسول عد على سرية نحو الشام. وولاة الرسول بد على عَمَان» مات 
وكنو أطير ا على مغر ريئة الح انط الامفعانت لاخدال اك 
البداية والنهاية لابن كثير (7375/5). 

سنن الدار قطني )3١/4(‏ في كتاب الأقضية برقم 2)١(‏ وتتمة الحديث 
عن عبدالله بن عمرو: قال على ما أقضى؟ قال: إن اجتهدت فأصبت لك 
عشر أجور. وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر واحد. والحديث مضطرب 
الإسناد. انظر: التلخيص الحبير .)18١/5(‏ وأما ترجمتهء فهو: فرج بن 
تخنالة يت التغدان المتتعين.. الشامنه اماك دهاع انظ الكاشفت 
التو 5007 تفرييه التوديمي هن 4 

ضعفه ابن حجر في تقريب التهذيب ص(8/7١23)»‏ والذهبي في المستدرك 
للحاكم (88/5). 

انظر: مسند الإمام أحمد .)35١/0 .7١8/5(‏ وفيه أبو داود الأعمى نفيع بن 
الحارث وهو كذاب. انظر: ميزان الاعتدال (717/7/54). 

هو: معقل بن يسار بن عبدالله بن معبّر المزني» أبو هدمة» شهد الحديبية» وسكن 
البصرة وبها توفي في آخر خلافة معاوية» وقيل: في أيام خلافة يزيد. انظر: 
الاستيعاب لابن عبدالبر (586/9)» وسير أعلام النبلاء للذهبى (/207/57). 


«شرح مخنصر افو الفقه» 


5 5 
: أنه بعت 


ولأبي د وابن ا والترمذي وحسنه 
عا اق لين "فاقيا "توس حير معاد . 


ع 


ووجه الثاني: وهو المنع مطلقاً”": أن المجتهد قادر على 


)١(‏ انظر: سنن أبي داود (/701) كتاب الأقضية» باب كيف القضاء برقم 
(85ه؟). 

(؟) انظر: سئن ابن ماجة (1/4/5/) كتاب الأحكامء باب ذكر القضاة برقم 
.)580١(‏ 

(*) عبن علي قال: قال لي رسول الله كليْةِ (وإذا تقاضى إليك رجلان فاا تفض 
للأول حتى تستمع كلام الآخرء فسوف تدري كيف تقضي). قال علي : 
ذقنا وللت قافنا يدق هذا سريف عمو : انظن: شحو الترسمى إزكارة 1) 
كتاب الأحكامء باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى 
يسمع كلامهما برقم (17701). 

(4) اليمن: تسمى حديثا بالجمهورية العربية اليمنية» دولة في شبه الجزيرة العربية 
على البحر الأحمرء عاصمتها صنعاءء يبلغ سكانها سبعة ملايين ونصف» 
اشتهرت قديماً بمملكة سبأء دخلها الإسلام في العام الثامن الهجري. انظر : 
معجم البلدان لياقورت الحموي (558/5).» المنجد لليسوعي ص(١١15).‏ 

(5) عن علي نه قال: البعثني رسول الله كِيَهِ إلى اليمن فاضينا: فقلت: يا 
رسول الله» ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء؟فقال (إن الله 
سيهدي قلبك ويثبت لسانك» فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين 
حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول» فاته أخرى أن يقبيو لك 
القضاء) قال: فما زلت قاضياً أو ما شككت في قضاء بعد». هذا لفظ الإمام 
أحمد )١594/1١(‏ قال البوصيري: هذا إسناد رجاله ثقات غير أنه منقطع. 

(5) انظر ص(١5721).‏ 

(0) نسبه لبعض الشافعية الشيرازي فى: التبصرة للشيرازي ص(9١2»)0‏ ونسبه 
لحن المكلسن ادل قبع كن : السودة لآل تيه عن (811)) وده 
الزركشي للجبائي وأبي هاشم في البحر المحيط للزركشي .)52١/5(‏ 


سبينت-ا مم «شرح محتصر اضول القعه» 


اليقين» بمراجعة النبى كَليهِ» بخلاف ما إذا عمل باجتهاده فإنه 
عمل بالظنء» والعدول عن اليقين إلى الظن غير جائز لأنه تهاون 
بالأحكام. 


ووجه الثالث: أنه إذا أذن له في ذلك فقد زال الحرج 0 


ووجه الرابع: أن البعيد لو أخّر الحادثة إلى لقَائْه لفاتت 


التضلحة شاف القري”. 


قوله: مسألة: يجوز اجتهاد النبي تك في أمر الشرع عقلاً 


ال 

لأنه إذا جاز الاجتهاد لغير النبى كَل عقلاً فالنبي يل من 
باب و 0 
)١(‏ انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (089/5). 


فم 
فرق 
2 


انظر: التمهيد لأبي الخطاب (07"75/5). 

مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(55١).‏ 

هذا قول الجمهور ومنهم الشافعي وأحمد وهو المختار عند ابن الحاجب قال 
الإمام الشافعي في الرسالة ص )1١7/(‏ في قوله تعالى : لإيَمْحُوأ لَه ما َم 
بيت وَعِندَهُ: أوُ ألحكِتبٍ )4 [سورة الرعد:84] وقد قال بعض أهل العلم في 
هذه الآية ‏ والله أعلم : «دلالة على أن الله جعل لرسوله أن يقول من تلقاء نفسه 
بتوفيقه فيما لم ينزل به كتاباً» اه. وانظر: الإحكام للآمدي (115/5). قال 
القاضي أبو يعلى في العدة لأبي يعلى (1914/5): «وأوماً إليه الإمام أحمد 
- كن لما قيل له: هاهنا قومٌ يقولون: ما كان في القرآن أخذنا به» قال: ففي 
القرآن تحريم لحوم الأهلية؟! والنبي يَكةِ يقول (ألا إني أوتيت الكتاب ومثله 
معه) وما أعلمهم بما أوتي». وانظر : هذه الرواية في المسودة لآل تيمية 
ص(2008). والحديث أخرجه أبو داود (5/ )٠١‏ في كتاب السنة» باب لزوم 
السنة برقم (5 )51١‏ قال الترمذي عنه (7”8/5): وهو حديث حسن غريب. 


«شرح مخنصر صو الفمه» لبللبيبيبيااي 0 سس 


قوله:وأما فرعا فأكثر أصحاينا على جوازه ووالترعي. 


خلافاً: لأبي حفص العكبرى”"» وابن حامد”" وجورّه القاضي 
في أمر الشرع فقط”““. 

ووجه الأول: [لا]”” يلزم منه مُحال» والأصل مشاركته 
لأمتهء وظاهر قوله: «إايّروا#”' موَسَاورْهُم4”"' وطريقٌ المشاورة 
الاجتهاد. 


)١(‏ انظر قول أكثر الحنابلة والجمهور فى : العدة لأبى يعلى »)١51/8/5(‏ التبصرة 
للشيرازي ص(١07)»‏ المستصفى للغزالي (08/5)» التمهيد لأبي الخطاب 
».)5١7/(‏ روضة الناظر لابن قدامة ,»)97١/(‏ الإحكام للآمدي 2»)١595/5(‏ 
شرح مختصر الروضة للطوفي (2597”/5., البحر المحيط للزركشي 2)5١5/5(‏ 
المسودة لآل تيمية ص(/007)» أصول ابن مفلح »)١5177/5(‏ تيسير التحرير 
لأمير بادشاه ».)١885/4(‏ التحبير للمرداوي (7840/8). 

(0) انظر نسبة القول للعكبري فى العدة لأبى يعلى »)١58٠0/5(‏ المسودة لآل 
تيمية ص(/00)» أصول الى فاه (141/1/5)ء التحبير للمرداوي (505). 
والعكبري هو: عمر بن إبراهيم بن عبدالله أبو حفص العكبري» صحب من 
فقهاء الحنابلة عمر المغازلى» وأبا بكر بن عبدالعزيزء وابن شاقلاء وابن 
بطة.» من أعرف امسا تللم عن فى زمنهء توفى سنة 81 ه. من 
مصنفاته: المقنع» وشرح الخرقي في الققة الخلت بين أحمد ومالك. 
انظر: طبقات الحنابلة لأبي يعلى »)١77/1(‏ المقصد الأرشد لابن مفلح 
(/2931» الدر. المنضد لابن كنان الحنيلى .)١180/١(‏ 

(6) جاءت النسبة إليه في : المسودة لآل تيمية ص (/001)» أصول ابن مفلح (1411/5). 

(5) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(55١).‏ 

(5) ساقطة والصحيح ما أثبته ليستقيم به المعنى» وهو المثبت في أصول ابن 
مفلح .)١277/:(‏ 

(5) سورة آل الحشر (5), 

90) سورة آل عمران .)١169(‏ 


كظث «اشرح مخنصر عدر ل الفقه» 


وفي مسلم: أنه استشار في أسرى بدر فأشار أبو بكر ذَلييه : 
بالفداء فأعجبه. وعمرٌ ونه بالقتل. فجاءة عمر من الغد وهما 
يبكيان» وقال النبي هد عد : : (أبكن للذي عرض علي أصحابك من 
أخذهم ال" 5 فأنزل الله وق هما 2 بي أن يَكونَ 9 
أْرّئ#”"' الآية. وأيضاً: 8عَمَا أسَّهُ عَنلَك لم أو لي 

قال في الفنون: «وهو من أعظم دليل لرسالته؛ إذ لو كان 
من عنده سَّتَر على نفسه أو صوّبه لمصلحةٍ يدعيهاء فصار رتبة 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث طويل عن ابن عباس نه قال: فلما أسروا 
الأسارى قال رسول الله يكِةِ لأبي بكر وعمر (ما ترون في هؤلاء 
الأسارى؟) فقال أبو بكر: يا نبي الله هؤلاء بنو العم والعكيرة هاري أن 
تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفارء فعسى الله أن يهديهم 
للإسلامء فقال رسول الله كلِ (ما ترى يا ابن الخطاب؟). قلت: لا والله 
يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكرء ولكني أرى أن تمكئنا فنضرب 
أعناقهم؛ فتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقهء وتمكنني من فلان نسيباً 
لعمر فأضرب عنقهء فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدهاء فهوى رسول الله عَلِلِِ 
ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلتء فلما كان من الغد جئت فإذا 
رسول الله كلِةِ وأبو بكر قاعدين يبكيان. قلت: يا رسول الله ليل أخبرني 
من أي شىء سكي أنك وصاحبك, فإن وجدت بكاءً بكيت» وإن لم أجد 
بكاء تباكيت لبكائكماء فقال رسول الله يَكةِ (أبكي للذي عرض عليّ 
صاحبك من أخذهم الفداء لقد عرض على عذابهم أدنى من هذه الشجرة - 
تبجرة كزينة من نبي اله لك د :وأئرك الله د : ما نت بي أن يكن له 
أسرَئ َّ 0 في رض # الى وليه «إتكوا يق 3 3 سا4 
[سورة الأنفال: 5]» فأحل الله الغنيمة لهم. صحيح مسلم 0 كتاب 
الجهاد والسيرء باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر برقم .)١1577(‏ 

(؟) سورة الأنفال (/519). 

(5) سورة التوبة (47). 


«شرح مخنصر أصَدل الفقه» 


لهذا لمحتن كسلنه 71 , 


وفى ‏ الفتحيحته: (لو استقلت من أمري فا استديءت: لما 


سقت الهدي”". وإنما يكون ذلك فيما ل./[817١/1]‏ يوح”". 


و (5).ل داه 5 ضطك .2 #+7 لمن حمر )2 
ووجه الثاني”*': قوله تعالى: وبا تق عن الوك 409 . 


ولأقدةه ابو كاة هتعور ينه انناب عدن كاب 


)0( 
فيه 


إفية 


00 


0) 
53 


انظر النسبة إليه في : أصول ابن مفلح »)١51/7/5(‏ التحبير للمرداوي (897/8”). 
أخرجه البخاري ومسلم بنحو هذا اللفظ عن جابر مرفوعاً. انظر: صحيح 
البخاري (477/5)» كتاب الحجء باب التمتع والقران بالحج برقم .)١9518(‏ 
وصحيح مسلم (/888)؛ كتاب الحج. باب حجة النبي كله برقم .)١41/(‏ 
أصول ابن مفلح »)١51/7/5(‏ التحبير للمرداوي (2901/8). 

انظر هذا الدليل في العدة لأبي يعلى 2»)١1580/0(‏ وشرح مختصر الروضة 
للطوفي (549/0). 

سورة النجم (5). 

كانتظاره كَِِ للوحي في بعض الوقائع. كما في حديث جابر ذَنه قال 
جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتها من سعد إلى رسول الله كَل فقالت: 
يا رسول الله» هاتان ابنتا سعد بن الربيع» قتل أبوهما معك يوم أحد 
شهيداًء وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالأء ولا تنكحان إلا ولهما 
مال. قال: يقضي الله في ذلك. فنزلت آية الميراث» فبعث رسول الله كَل 
إلى عمهما فقال: (أعط ابنتى سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن» وما بقي 
فهو لاك): اخخرجم الترمدق. واللقط لد انظ اسمن التزحدي 0211/43 
كتاب الفرائضء. باب ما جاء من ميراث البنات برقم .)5١95(‏ وقال 
الترمذي: «هذا حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبدالله بن محمد بن 
عقيله. وحسن الحديث الألباني كما في صحيح سنن الترمذي .)1١1١/5(‏ 


كك و13 اككككتتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكت «شرح محنصر أصول الفقه» 


رد: لجواز وحي» واستفراع وسعه فيه أو تعذره» وآهنأ 


الاستفاضة فلعله لم يطلع عليه الناس""". 


وانها ‏ فيه لبن نذا ل جد تتعرتك” الله معدي "1 برو كان 
بوحى فسمعاً وطاعةء وإن كان باجتهاد فليس هذا هو الرأي قال: 
بل باجتهاد؛ ورحل»”*". 


للق 


فم 


فر 


فق 


وما أداد صلح الاحزاب على شطر نخل المدينة وكتب 


انظر: الدليل والرد في: شرح مختصر الروضة للطوفي (/2500: وأصول 
ابن مفلح »)١51705/4(‏ والتحبير للمرداوي (29017/8). 

وهو قول الجبائي وأبي الحسين البصري. انظر: المعتمد للبصري 
(23247/5))» والمسودة لآل تيمية ص(207). والذي في العدة لأبي يعلى 
)15١80/(‏ أن القاضي أبو يعلى صحح القول بالجوازء وانظر رده على 
من جوزه في الشرعيات بأن الشرعيات لا يقف تكليفها على المصلحة. 
كنا في العدة لأبي يعلى .)١1088/5(‏ وصرح في المسودة لآل تيمية 
ص(007): أن الجويني وأبو الخطاب ذكر في اجتهاده مسألتين وحكى 
الجويني عن الجبائي أنه يجوز ذلك في الآراء والحروب دون الأحكام. 
انظر: المعتمد للبصري (557/5). 

الحباب بن المنذر بن الجموح بن زيد الأنصاري الخزرجي ثم 
السلمي. أبو عمرء شهد بدراً وفيها مشورته للرسول يليه وقيل 
استشاره يوم خيّر الرسول عند موته فقال الحباب: اختر يا رسول الله 
حيث اختار ربك» يعني الموتء. وهو الذي قال يوم السقيفة: أنا 
جذيلها المحكك. وعذيقها المرجّب. مات فى خلافة عمر ذفإنه. انظر: 
الفات ابرق الاي عل 48806 الاتكداب لانن عبهاليز 
(١//الا””).‏ الإصابة لابن حجر .)94/١(‏ 

أخرجه الحاكم في المستدرك (577//7)» وقال الذهبي عنه: حديث منكر. 


«شرح مخنصر ول الفقه» اكككتكتكتكتكتتكتكتكتكتك 61 لكك 


كفن الما سو زد لق تجا معان ره قاذ وسفدا يق عاو" انقالة اله 
مثل ما قاله الحباب» قال: «بل هو رأي رأيته لكم». فقالا: ليس 
ذلك برأي» فرجع إلى قولهما"'". 


قولة وا عق أن اسعيا :لكر لا ف 1 


تيزية الميضئن: النتوة عن الخطا نن: الاسدياو "موقل :قد 
يخطى؛ ولكنه ينبه عليه سريغاً”' كما تقدم» ولشناعة هذا القول 


)١(‏ سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الخزرجي الأنصاري الساعديء أبو 
ثابت». شهد بيعة العقبة» كان من سادة الأنصارء له سياسة ووجاهة في 
تونده كان حامل لزان جوع نف ممق وتزقي بالكام ابوه اهار يلا ند 
اه انظر ١:‏ الاشتعات لاد -عيدالبق 411/90 

(0) أخرجه الطبري فى تاريخه .)077/١(‏ وابن كثير في البداية والنهاية 
(1)155/8 وأبو يد في الأموال ص(159١)2‏ عليز في أسد الغابة 
(/200)». وابن عبدالبر في الاستيعاب لابن عبدالبر (157/2). 

(6) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(51١).‏ 

(5) القول الأول: وذهب إليه بعض الشافعية وبعض الحنابلة وهو عدم جواز 
الخطأ على النبى يل انظر: العدة لأبى يعلى »)١٠087/0(‏ التبصرة 
للفيزازف 00 العنييي لأنى الخطات :01910 تيناية الول 
للأسنوي (24)077//5 البحر المحيط للرركشن وكرك ؟). 

(6)"القول العائ اهز ما"ذهيت اليه التعمووز الظرافن “الهدة لأس على 
12 الجمرة للشيرارى 2ن )ءاول الدرعيي 040/0 
المستصفى للغزالى (؟/05”)» التمهيد لأبى الخطاب (/577)» روضة 
الناظر لابن قدامة 917/6 )ء الإحكام للآمدي (571/5) شرح مختصر ابن 
الحاجب مع شرح العضد (707/7)» نهاية السول للأسنوي (2»)071/5 
الدرةة لان عيذ هو( 6): البحر المحيط الزركمي 001/50 صو 
ابن مفلح »)١975/4(‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه (5977/5)» شرح الكوكب 
المنير لابن النجار (580/54)» فواتح الرحموت لابن عبدالشكور (75777/5). 


تكو تك «شر مختصر أصول الففه» 


عبَّر عنه المصنف بالحق» وعبّر التاج السك "5 بالضبورات وكذلك 
البيضاوي”''. وهو خير من قول ابن الحاجب: لا يقر على 
0 

قوله: مسألة: الإجماغ على أن المصيبّ في العقليات 
[واحد]”*'» وأنّ النافي ملةً الإسلام مخطىئ» آثم كافرُء اجتهد أو 
لم يجتهد. وقال الجاحظ: لا إثم على المجتهد بخلاف المعاند» 


وزاد العنبري: كل مجتهد في العقبانته مضنت . 


المسائل قسمان: عقليةٌ» وغير عقلية. 
أما العقلية"2: فالمصيب فيها واحد”". ومن لم يُصادف 
الواقع فهو آثم» وإن بالغ في النظرء سواء كان مدركه عقلياء 


.)781//1( جمع الجوامع لابن السبكي مع البناني‎ )١( 

(0) نهاية السول للأسنوي (071//4). 

(0) منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص(7١7),‏ شرح مختصر ابن 
الحاجب للإيجي (707/1). 

(5) هكذا في المخطوط؛ وهو الموجود في جميع نسخ مختصر أصول الفقه 
لابن اللحام» وهي ساقطة من المطبوع. 

(5) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(50١).‏ 

(5) المسائل العقلية: هل التي تنتصب فيها أدلة القطع على الاستدلال وتقضي 
إلى المطلب من غير افتقار تقدير الشرع وذلك معظم مسائل العقائد نحو 
إثبات العالم. انظر: التلخيص في أصول الفقه للجويني (777/5). 

0 ممن نقل الإجماع الجويني والآمدي وغيرهم. انظر: التلخيص للجويني (5/5 227 
الإحكام للآمدي (17/8/4)؛ المسودة لآل تيمية ص(540)» بيان المختصر للأصفهاني 
(/04))» رفع الحاجب للسبكي (210/5): أصول ابن مفلح 2»)١5141/4(‏ تشنيف 
المسامع للزركشي (2)01/1/4 البحر المحيط للزركشي (51757/56). 


شرح مخنصر صو الفقه» ليحي 0س 


كحدوث العالم وخلق الأفعال» أو شرعياً كعذاب القبرء أما نافي 
الإسلام كاليهود والتصارى فهم مخطئون آثمون كافرون» سواء 
اجتهدوا أو لخاد 


وقال الجاحظ”' «لا إثم على المجتهد مع أنه مخطئ 


وتجري عليه في الدنيا أحكام بخلاف المعاند فإنه آثم»” "2 وإليه 
ذهب عبيدالله بن الحسين العنبري”*' الإمام المشهور. وقاله. بعض 
علمائنا”؟: وذكر الآمدي: أنه معتزلىي» وزاد العنبري أن كل 


(010) 


فيه 


فيه 


(0) 


نقله المصنف عن تشنيف المسامع للزركشي (0585/5)» وانظر أصل 
المسألة والكلام عليها في التلخيص للجويني (/771). 

الجاحظ : أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكنانى الليثى البصري». 
قنن إل الفزفة الماحظة» كان كرا من يحون اليك رايا 5 الاعتزال 
والكلام. أخذ عن القاضي أبو يوسف,. والنظام» عاش تسعين سئة» توفي 
بالبصرة 5060 ه. من مصنفاته: كتاب الحيوان, البيان والتبيين؛ البخلاء» 
المحاسن والأضداد وجميعها مطبوعة. انظر: فرق طبقات المعتزلة 
ص(07/7). بغية الوعاة للسيوطي (528/5). 

نسبه إليه الآمدي في الإحكام للآمدي :4)2١78/5(‏ بيان المختصر 
للأصفهاني (/705), تشنيف المسامع للزركشي (087/54). 

عبيدالله بن الحسن بن الحصين العنبري» أخرج له مسلم حديثاً في صحيحه 
في ذكر موت أبي مسلمة الأسديء قدم بغداد أيام المهدي. ولي قضاء 
البصرة حتى وفاته» قال ابن حجر: «ثقة فقيه عابوا عليه مسألة تكافؤ 
الأدلة»» نقل عنه أنه رجع عن قوله: «أن كل مجتهد نصيب»» وقال 
الذهبي: «صدوق لكنه تكلم في معتقده ببدعة». توفي سنة ١748‏ ه. انظر: 
ميزان الاعتدال للذهبى (“/0)» تهذيب التهذيب لابن حجر (/1//7)» تقريب 
التهذيب لابن حجر 091 

انظر: أصول ابن مفلح .)١585/5(‏ 


غ2 «شرح مخنصر أصول الفقه» 


بحدية قن العقلانك ضعي “نان أزراة 'منظابقةة الأطتفاد ليون 
فجمع بين النقيضين ؛ كحدوث العالم وقدمه» ولا يريده عاقل» 
وإن أراد عدم الوثم دا 

ثم اختلف النقل عن. الجاحظ والعنبري منهم من أطلق ذلك 
فيشمل سائر الكفار والضلال ومنهم من شرط الإسلام وهذا هو 
اللائق 00 

لنا: إجماع المسلمين قبل ظهور المخالف على قتل الكفار 

وقتالهم» وعلى أنهم 0 النار يدعونهم بذلك إلى النجاة"”*'. 
ولا يفرقون بين معاند ومجتهد ا ل اتوك 
حال بل هدكو > اغايقه وشا الما تمر فووا , 
[المسألة الظنية ] 

قوله: مسألة: المسألة الظنية الحق فيها ‏ عند الله - واحدء 
اجتهاده عند الأكنر7". 


0 1ك عا 


لنا"" : «فْتَهَمَهَا 00 فتخطيضة :دلبل اتماة. البعق: 


.)178/4( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

(0 انظر: التلخيص للجويني (0737205/7). 

(9) انظر: تشنيف المسامع للزركشي (288/5). 
(5) انظر: الإحكام للآمدي .)١178/54(‏ 

() انظر: أصول ابن مفلح .)١580/4(‏ 

(5) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(10١).‏ 
00 أدلة القائلين: أن الحق عند الله واحد. 

(48) سورة الأنبياء (9/). وسبب النزول: «دخل رجلان على داود تل ب 


«شرح مخنّصر أصبول الفقه» 


وإصابته. ولا نص وإلا لما اختلفاء أو ذكر فنقل». ولأنه ورث 
النبوة 000 


وأيضاً قوله يلِةِ: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن 
ادا فله 0 وقال الخ ا 000 


> وعنده ابئه سليمان» أحدهما صاحب حرثء والآخر صاحب غنم» فقال 
صاحب الحرث: إِنْ هذا انفلتت غنمه ليلا فوقعت في حرثي فلم تبق فيه 
شيئاًء فقال: لك رقاب الغنمء فقال سليمان: أو غير ذلك» ينطلق 
أصحاب الكرم بالغنم فيصيبون من ألبانها ومنافعها ويقوم أصحاب الغنم 
على الكرم. حتى إذا كانت كليلة نفشت فيه» دفع هؤلاء إلى هؤلاء 
غنمهم» ودفع هؤلاء إلى هؤلاء كرمهم» فقال داود: القضاء ما قضيت» 
وحكم بذلك». ووجه الدلالة: أن داود قضى باجتهاده. وسليمان قضى 
باجتهاده. لأنه لو كان هناك نص ما اختلفا في الحكم فهما مصيبان. 
العدة لأبي يعلى .)296٠0/5(‏ انظر: فتح القدير للشوكاني (/598), 

)١(‏ هذا جواب آخر ذكره أبو الخطاب في التمهيد لأبي الخطاب 2257١17/4(‏ فقال: 
اوخظّأه معللاً بقوله: لأن داود م كان النبي والوحي ينزل عليه» وسليمان 
عه يا اه ولهذا قال تعالى : مِوْوَوَرِتَ سليِمننٌ اود [سورة النمل: 11] فكيف 
يعلم بالوحي من ليس بنبي» ولا ينزل عليه» لا يعلم به من أنزل إليه» اه. 
وانظر : أصول ابن مفلح »)١595/5(‏ التحبير للمرداوي (5955/8). 

() الحديث متفق عليه من حديث عمرو بن العاص وأبى هريرة وكيا أن رسول الله 
قال (إذا حكم الحاكم تامخيدك عافن اجا وإذا حكم فاجتهد ثم 
أخطأ فله أجر واحد). انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري لابن حجر 
(708/1)» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأ برقم (9/07)» ومسلم )١57/9(‏ كتاب الأقضية» باب: 
جان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ برقم .)١6(‏ 

فرق تقل علخ أر بى الحسن الأشعري القولان : الأول: أن كل مجتهد مصيب. والثاني : 
اذائعى و عزيحاءك الديدية إليةاقي قرع تلجع للشيرا رق 7410/10 )0 - 


تك ككسسستتتكتاتك «شرح مخنصر عمو الفقه» 


100 ءِ )5١(‏ اع رف زهرف 
والقاضي ابو بحو وابو يوسهف وميحمد بن الحسن وابن 
سريج'*) «كل 000 مضنينت 7 


> والبرهان للجويني .)851١/5(‏ الإحكام للآمدي (181/54) والتحبير 
للمرداوي (27975/8). ولكن الذي صرّح به الباقلاني عن شيخه أبو 
الحسن الأشعري أنه قال: والذي مال إليه أبي الحسن الأشعري كانه أن 
كل مجتهد مصيب. انظر: التلخيص للإمام الجويني و١‏ غ ). 

0 انظر: البرهان للجويني ,»)87١/5(‏ والتلخيص للجويني (/710). 

(5) نسبه إليه الجويني في التلخيص : (/10). وأمّا ترجمته فهو: يعقوب بن 
إبزاهيم بو اسبيب الأتصاري: أبو يوسف صاحب أبي حنيفة» أخذ عنه الفقه 
تولى القضاء في زمن المهديء توفي سنة 187ه. له كتاب الخراج. انظر: 
الجواهر المضية للقرشي ,)5١١/1(‏ والفوائد البهية للكنوي ص(570). 

ف هذا القول لمحمد بن الحسن نقله عنه العلماء ومنهم الإمام الجويني في 
التلخيص: (510/2): وقال السمعاني: وقال محمد بن الحسن في كتاب 
الطلاق: «إذا تلاعن الزوجان ثلاثاً فمَرّق القاضى بينهما نفذ قضاؤهء وقد 
أخطأ السنّة».حتى قال السمعاني: «فجعل ققناءه في جقة اضنوانا؟ مع 
قوله: إنه مخطئ الحق عند الله تعالى» اه. قواطع الأدلة للسمعاني 
(148/5) وانظر في: ميزان الاعتدال للسمرقندي ص(70). وأمّا ترجمته 
فهو: جد اعد بن فرقد الشيباني الكوفي. أخذ الفقه عن أبي 
حنيفة وأبي يوسف» وسمع من مالك والشافعي» بحر من بحور العلم في 
الفقه والأصول واللغة» دوّن مذهب الإمام أبي حنيفة» توفي بالرّي 1894ه. 
من مصنفاته: الجامع الصغيرء والجامع الكبيرء المبسوط في فروع الفقهء 
والحجة على أهل المدينة» وله رواية لموطأ مالك. مصادر الترجمة: 
الجواهر المضية للقرشي .»27557/١(‏ والفوائد البهية للكنوي ص(157). 

0( جاءت النسبة إليه في المنخول للزركشي (508). وتشنيف المسامع 
للزركشي (2)08177/4 والبحر المحيط للزركشي (505/16). 

(©) القول الثاني وهو مذهب جمهور المتكلمين والغزالي في المستصفى - 


«شرح مخنصر فول الفقه» اللككككككككتككككتتكتك7 لت لكك 


اختلفوا؛ فقال الأوّلان''': حكم الله تعالى تابع لظن 


المجتهد. فما ظنّه كان حكم الله في حقه”". 


وأكثر المعتزلة: كأبي الهذيل» وأبي علي» وأبي هاشم» والمريسى والأصم. 


انظر: شرح العمد(2770/5 التلخيص: (/727237), المستصفى 
للغزالي (7751/7)» التحصيل لأبي بكر الأرموي (210/17). واختلف النقل عن 
الإمامين أبي حنيفة والشافعي ‏ رحمهما الله في المسألة» أما الحنفية فسبب 
اخثلاقهم ما تقل عن الأماء أبى حنيفة أنه قال - ليوس فاخ خالة السمني توفي 
8ه -: اكل مجتهد مصيب والحق عند الله واحد). قال البخاري في كشف 
الأسرار: «فبيّن أن الذي أخطأ في ما عند الله مصيبٌ»» والذي قرره البزدوي في 
أصوله أن رأي الإمام أبي حنيفة أن المجتهد يخطئ ويصيب. انظر: أصول 
السرخسي (41/5).» بديع النظام لابن الساعاتي (787/7)؛ كشف الأسرار 
للبخاري (75/5)» تيسير التحرير لأمير بادشاه .)7١7/5(‏ 

قال الجوينى فى التلخيص : (8/9**): «وأما الشافعى كَدنهُ فليس له في المسألة 
نض . .لحن قال ولكن اختلفت الثقلة عنه والمستتبظون من قضنايا كلامهة 
ونقل الغزالي أيضاً القول باختلاف الرواية عن الإمام الشافعي في المستصفى. 
وذكر الإمام الشيرازي في شرح اللمع للشيرازي (57/5 :)٠١‏ «أن الحق في قول 
واحدٍ من المجتهدين هو المنصوص عليه للشافعي في القديم والجديد؛ وليس له 
قولٌ سواه». قال ابن السمعاني في قواطع الأدلة للسمعاني (19/0) في بيان 
مذهب الشافعى : «أن الح عند الله وق واحد» والناس مأمورون بطلبه» مكلفون 
إصابته» فإذا اجتهدوا وأصابوا حمدوا وأجرواء وإن أخطؤوا عذروا ولم يأثموا 
إلا أن يقصروا فى أسباب الطلب» حتى قال: «وهذا هو مذهب الشافعي» وهو 
الحق» وما سواه باطلٌ». وقال الجويني في التلخيص: (/740): «والصحيح 
من مذهب الشافعى أن المصيب واحد». انظر : الرسالة للشافعي (5817) وإبطال 
الاستحسان للشافعي (/474/9): قواطع الأدلة للسمعاني (14/0)؛ شرح اللمع 
للشيرازي ».23١57/7(‏ البحر المحيط للزركشي (5151/56). 


)١(‏ الأشعري والباقلاني. 
(0) ذكره الزركشي في تشنيف المسامع للزركشي (081//5). 


تر تك «شرح مخصر 00 الفئّه» 


ذفان 215 مقالة تسمى بالأشبه""'. ثم القائلون 
بالافن "1ه يعيرون هد لمسيرة الصينت ال لديا دوه قد 
في. الحكم. أي: إذا صادف خلاف ما لو -50 يحكم إلا به 
وربما قالوا /[5”1١١/ب]:‏ مخطئ انتهاءً لا ابتداءً. والجمهور على 
الأولتوهىة؟ 01 البعمب حر 

ثم اختلفوا””': هل عليه أمارة أم هو كدفين”" يصيبه من 
شاء الله ويخطئه من شاء؟ والصحيح: أنَّ عليه أمارة". وإذا 


2010 يوسف. ومحمد بن الحسن» وابن سريج. 

(1) مقالة الأشبه: وهي أن في كل حادثة أمراًء ما لو حكم الله لم يحكم إلا 
به. قال في المنخول للغزالي ص(558): «وهذا حكم الله على الغيب». 
انظر: شرح العمد للبصري (598/1): التلخيص للجويني (585/8), 
تشنيف المسامع للزركشي (2)081//5 البحر المحيط للزركشي (500/6). 

ف ذكره الزركشي في تشنيف المسامع للزركشي (081//4). 

4( نقل أنه قول الجمهور الإمام الجويني في البرهان للجويني (؟/871)» والآمدي في 
الإحكام للآمدي (187/5). قالالمرداوي في التحبير(59557/8): (وهو 
الصحيح» وعزاه إلى الأكثر. انظر: أصول السرخسي (41/5)» والمنخول للغزالي 
(2551»؛ والتحصيل لأبي بكر الأرموي (541/7). وتشنيف المسامع للزركشي 
(5/) والبحر المحيط للزركشي (511/5).: والتمهيد للأسنوي (01), 
وأصول ابن مفلح ,)١5954/5(‏ وشرح الكوكب المنير لابن النجار (589/5). 

() القائلون: إن لله في الواقعة حكماً معيناً. انظر: البحر المحيط للزركشي (/701). 

(5) الآمدي في الإحكام للآمدي (42187/4. وتشنيف المسامع للزركشي 
(/28) البحر المحيط للزركشي (557/56). 

0 قال الزركشي في البحر المحيط للزركشي (7507/1): «وهو قول أكثر 
الفقهاء والأئمة الأربعة» وكثير من المتكلمين». انظر: شرح العمد للبصري 
(11/6) والمسخعصقن للغزالي (551). والإحكام للآمدي (2,)187/5 
وتشنيف المسامع للزركشي (088/5)» والتمهيد للأسنوي ص(279). 


«شرح محنصر صوق الفقه» 


قلنا: بأن عليه أمارة» فهل المجتهد مكلف بإصابة الحق أو لا؟ 
لأنَّ الإصابة ليست في وسعهء والصحيح الأولء فإذا قلنا: إنه 
مكلف بالإصابة فهل يأثم إذا أخطأ أم له أجر؟ والصحيح: عدم 
الإثم كما تقدم'") 


قوله: 'فسألة» تعادل دللين 'قطعييخ :تحال اتفات "© 


الععادل بين التطفيين ميقع غقلتين [كانا آم تقلتيق]” 
لاستلزام كل منهما نقيض الآخر”“. 

قوله: وكذا [ظنيِّينَ]!*' فيجتهد ويقف إلى أن يتبيّنه» عند 
أصحابناء وأكثر الشافعية. وقال قوم» وحُكي رواية عن أحمد: 
مغرو كداليم فعلية تعزن فى الأعد بايهما شا" . 


أنّا تقابل الإمارات الظنيّة وتعادلهما”'؟ فمحال عند أحمد”” 


)١(‏ انظر ص(0":72). 

(0) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(50١).‏ 

(0) طمسٌ بسبب البلل» ويصعب القراءة» وقد أثبتها هكذا ليستقيم المعنى. 

(:) نقل الاتفاق ابن الحاجب في منتهى السول والأمل لابن الحاجب ص(2519)؛ 
وشرح مختصر ابن الحاجب للإيجي (7594/1)» وابن مفلح في أصوله .)19١1/5(‏ 

(4) في المخطوط «الظنيين» والصواب ما أثبته لأنه الذي اتفقت عليه جميع 
نسخ المختصرء وأثبته د. بقا في المطبوع. 

(5) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(190١).‏ 

(0) صورة المسألة: إذا تعارض عند المجتهد دليلان» ولم يترجح أحدهما على 
الآخرء وتحيّر فماذا يفعل؟ انظر: روضة الناظر لابن قدامة (4948/7). 

(4) انظر: تهذيب الأجوبة لابن حامد ص(١٠23»‏ والعدة لأبي يعلى 2)١51١/5(‏ 
والتمهيد لأبي الخطاب (4/ 0701 وروضة الناظر لابن قدامة (9498/6)» - 


تاكتك «شرح مخنصر بول الفقّه» 


والكرضي "5 :وجماعة هن القافايع !"1 لأس دوين 'التديير هين 
الحكمين» والإجماع على بطلانه فعلى هذا لا تعارض في أدلة. 
الشرع مرَّ عند الشيخ” ''» وإنما هذا لعجز المجتهد فيلزمه التوقف إلى 


أن يتبيّن له الترجبعه”*". 


لأنه لا يمكنه العمل بهما جميعاً. لأنه”* يقتضي الجمع بين 
التفيضييرة النفي والإثبات» والتحليل والتحريم» وهو 0 وإن 
عمل بأحدهما دون الحواو ارمع بدون مرجح فتعين فتعين الوقف 


إلى ظهور جواز التعادل يُخير في الأخذ بأيهما 00 
لز" اوفقي انان زة كتو و الى ياي اناق قا 


> والمسودة لآل تيمية ص(549)» وأصول ابن مفلح (5/١١5١)؛‏ والتحبير 
للمرداوي (79557/8), وشرح الكوكب المتيز لابن النجار (5950/5). 

)١(‏ انظره: في الأقوال الأصولية للإمام أب بي الحسن الكرخي د. حسين 
الجبوري ص2١١١).‏ 

() انظر: التبصرة للشيرازي ص(١2072)»‏ والمستصفى للغزالي (7174/5). 

(5) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (/4944). 

(4:) يشير المصنف إلى القول الأول فى المسألة وهو أن المجتهد يجب عليه التورقف 
حتى يجد المرجح. وهذا مذهب الحنابلة وبعض الحنفية» وهو مذهب أكثر 
الشافعية. انظر : العدة لأبي يعلى »)١71١١/0(‏ والتبصرة للشيرازي ص(١١2)0‏ 
وروضة الناظر لابن قدامة (/448)» والإحكام للآمدي (701/4): وكشف 
الأسرار للبخاري (77/4)؛ وشرح مختصر الروضة للطوفي (517//0). 

(5) حجة القائلين بالتوقف. 

(0) يشير المصنف إلى القول بالتخيير وهو مذهب الباقلانى كما فى التلخيص 
للجوينى (/0241. 0 

0 هذه حجة القائلين بالتخيير. 


«شرح مخنصر ضرا 3 الفقه» للب بببابر تسد 


والأوّل: باطل؛ لأنه تعطيل للواقعة عن حكم.ء وربما لم يكن 

والثاني : أيضاً باطل؛ لأنَّ غاية التوقف إما مجهولة أو 
معلومة» والأوّل: ممتنع؛ لأنه يوقع الجهالة في أحكام الشرع. 
وليس شأنها ذلك» والثاني باطل أيضاً. لأن ظهور المرجح ليس 
إلى المجتهد. فلا يصح أن تكون غاية التوقف معلومة» وإذا انتفى 
التوقف إلى غاية وإلى غير غاية تعيّن التخييرء» وهو: أن يعمل 
بأى:التفرة اشناءه 


وأيضاً: فإن الشرع قد ورد بالتخيير فينبغي أن لا يكون 
ممتنعاً ها هنا. أما ورود الشرع به ففي صور: 


منها: المزكّي إذا كان عنده مئتان من الإبل» فإنه يخيّر بين 
أن يُخرج عنها أربع حقاق» أو خمس بئات لبون" "2 ومنها: 
غضال الكفازة؛ :ننه تحبر بن (الفكق والاطعاف و كدو 

وقن يعات عن الأول بان النوقفه إنما هو ليسين له 
المرجّح ولا يلزم منه جواز التخيير» وعن الباقى بأن التخيير في 
الصورة المذكورة قام دليله شرعاً بخلاف التخيير في محل النزاع 


)١(‏ لأنه قد وجد مقتضى إخراج الحجقائق وبنات اللبون» ففي كل أربعين من 
الإبل بنت لبون» وفى كل خمسة حِقَة. كما ورد في الصحيح من حديث 
أنس الطويل: إن أبا بكر كتب فرائض الصدقة الحديث. انظر: فتح الباري 
لابن حجر (519/9). 

(6) قوله تعالى: ##فُكفرنهم ظَمَامُ عَتَرََ مَسَكِكِينَ مِنْ أَوْسَطٍ ما تُطهِمُونَ أَهليكم أو 


شر 


2ه ريره 
مهم أو محرير رَكبَةَ م4 [سورة المائدة: 9. 


سرواح))-)--مس-ا شاد «شرح محنصر اضول الفقه» 


فإنه لم يقم دليله شرعاً”"". 
وقت:واحد قوليق :معضاذئن عند:عامة :الغلهاء”'". :وتقل عن 
الشافعي أنه ذكر في سبع عشرة مسألة فيها قولان. واعتّذِر عنه 
بأعدار نميا 1 7 

أما كونه ليس ذلك فلأن اعتقادهما ميحال”؟؟. وأما الذي نقل 
الغسل وعدمه””“'» واعتذر عنه بأشياءء منها أنه قيل: المراد للعلماء. 

ورد : حكاهما على أن قوله. ولهذا ذكرها أصحابه له 
واختلفوا في المختار. 

وقيل: معنى القولين التخيير بين الحكمين أو الشك. 

53" التشيير كول واتجنيه و الحاف: لسى ‏ قولا. 


.)118/( انظر: البلبل في أصول الفقه ص(719)» وشرح مختصر الروضة للطوفي‎ )١( 

(0) انظر: العدة لأبى يعلى ».)١7١1١/0(‏ والتلخيص للجوينى »)51١/(‏ التمهيد 
تأت المفتاتي 3 الامناء ورفحة العاطر لابن قاف ل 0 
العضد مختصر ابن الحاجب للإيجي (5191/1): شرح تنقيح الفصول 
اي ص(91١5)»‏ شرح مختصر الروضة للطوفي (571/5). 

() مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(790١).‏ 

(؟5) انظر: أصول ابن مفلح »)206١6/5(‏ والتحبير للمرداوي (960/8"). 

(4) قال الشافعي: «وأحبٌ أن يُمرَ الماء على جميع ما سقط من اللحية عن 
الوجه. وإن لم يفعل» فأمرّه على ما علا الوجهء ففيها قولان؛ أحدهما لا 
يجزيه, لأنَ اللحية تَنِْل وجهاً. والآخر يجزيه إذا أمرَّه على ما علا الوجه 
منه» اه. انظر: الأم للإمام الشافعي .)٠١9/١(‏ 


«شرح محتصر عل الفقه» لببببيي سس 


وقيل: تعارض عنده الدليلان فقال بمقتضاهما على شريطة 
الي 

أمّا لو أطلق وبيّن قوله منها ‏ كما فعله الإمام أحمد ‏ 
20 لاه قال فى نوات أمن 'السات 1193 خرف الجر ا: 
الصلاة إلى آخر يا قاطي 1 خروج الوقتء ففيه قولان: 
أعن القرلين .ل قضاء ليها 'لأن لينا أن توخر إلى اجن الوقت. 
والقوك الأغتة أن الشاذة كد وحية»عليها يتحول الوفت 
/[6 1 فعليها القضاء. وهو أعجب القولين إلت)”"'؛ ذكره أبو 
دي (زاذ الحساف»*"؟ قال عب دالعزية: 06 قرول" »يع 
وجوب القضاء عليها. 


قوله: وإذا نصّ المجتهد على حُكمّين مُخْتَلقَين في مسألة في 


)١(‏ انظر: الاعتذارات عن قول الإمام الشافعي كدنْهِ تعالى في التبصرة للشيرازي 
ص(١51)»‏ وشرح اللمع للشيرازي »)1١15/1(‏ والإحكام للآمدي ))5١01/4(‏ 
والإبهاج لابن السبكي »)3١1/5(‏ وجمع الجؤامع للتاج السبكي(7/1١1).‏ 

() هذا جواب عن سؤال مقدّر مفاده: فإنه ورد عن الإمام أحمد في المسألة 
الواحدة قولان. انظر: العدة لأبي يعلى .)١170/0(‏ 

(5) انظر هذه الرواية في العدة لأبي يعلى .)١1150/0(‏ 

(4) انظر: العدة لأبى يعلى .)١777/0(‏ والمراد به أبو بكر بن عبدالعزيز بن 
أحمد» المزر وك تلام الخلال. 

(5) كتاب زاد المسافر: لغلام الخلال» ينقل فيه فقه الإمام أحمد والروايات 
عنه» ذكر الطوفي في شرح مختصر الروضة للطوفي (//7717) أنه: وفي 
مقدمته سمى الرواة عن أحمد أصحاب المسائل. انظر: المدخل المفصل 
إلى فقه الإمام أحمد للشيخ بكر أبو زيد 2177/1١(‏ 5017). 

(5) نسبه إليه الطوفي في شرح مختصر الروضة للطوفي (لل/1؟7). 


كي تك «اشرح مخنصر أصول الفقه» 


وقتين» فمذهُبه آخرّهما ‏ إن عَلِم التاريخ - وإلا فأشبههما بأصوله 
وقواعِدٍ مذهبهء وأقربهما إلى الدليل الشرعى» وقيل: كلاهما 
ددكي لفو اي 1 


إذا نص المجتهد على حكمين مختلفين في مسألة في وقتين 
- كالقولين للشافعي والروايتين لأحمد ‏ فإن عُلِم التاريخ» فالثاني 
مذهبه. وهو ناسخ للأول. اختاره في العمهنية"'" والروض 7 
والعدة”“»: وذكره ظاهر كلام أحمد: الخلال وصاحبه"') 
كَنَصَّيّنَء ولأنه الظاهر. 

قال أحيد !اذا رايت ما هو أترئ” اعت ةنوت كك القول 
الأول»”"» فمن ذلك قوله ‏ في المتيمم يجد الماء في الصلاة -: 
اكنث أقولة يعفى فى ضصلاتة كم تدبرت فإذا أكثر الأحاديث 
على أن يخرج)”". 

وفوله: «كنت أقول: من قال بخلق القرآن لا يكفرهء ثم 
نظرت فإذا القرآن من علم الله» ومن زعم أن علم الله مخلوق 


.)١50(ص انظر: المختصر في أصول الفقه لابن اللحام‎ )١( 

() انظر: التمهيد لأبي الخطاب (4/٠لالاء .)717١‏ 

0) انظر: روضة الناظر لابن قدامة .)١٠١1١7/0(‏ 

(5) انظر: العدة لأبى يعلى .)١501/0(‏ 

(8) المراد به أبو 8 الخلال. 

(5) المراد به أبو بكر عبدالعزيز غلام الخلال. 

(0) جاءت هذه الرواية في أصول ابن مفلح »)١92١08/(‏ والتحبير للمرداوي 
451١/8‏ ). 

(6) انظر: هذه الرواية في شرح مختصر الروضة للطوفي (571/9). 


«شرح محنصر صو الفقه» 


د انر اود هذا القول لو 00 ا 
( 


وقيل : الأول مذهيه 0 اختاره ابن 0 0007 ( 
لأن الاجتهاد لا ينقض ار وفيه نظر. 

لآنه إن أراد أنه تجوز الفتيا والعمل يكل وائعه متهما 
فممنوع. لالبعل امه كوة لشي "الواشن حرام لا حزاما افق حال 
واحدء وذلك محالٌ لأنه جمع بين النقيضين. وإن أراد أن ما 
حصل بالأول من حكم وعبادة لا يبطل فليس بمحل التزاعء إذ 
الخلااف إنما هو فيما إذا تعير اجتهاده. هل يبقى الأول يننا له 
أم لا؟ وقد بيّنا أنه لا يبقى مذهباً له". والله تعالى أعلم. 


وإِنْ ججهل التاريخ فمذهبه أقربهما إلى كتاب» أو سندٍء 


.)555/7( انظر هذه الرواية في شرح مختصر الروضة للطوفي‎ )١( 

(0) جزم الآمدي بالقول بأنه إذا علم التاريخ فتنصيصه على الحكم الخد 
يلزم منه رجوعه عن الحكم المنصوص عليه أولاً. انظر الإحكام للآمدي 
.)0١7/:5(‏ 

(5) انظر: أصول ابن مفلح »)١5١8/5(‏ والتحبير للمرداوي (0"951/8). 

(؛) انظر: روضة الناظر لابن قدامة .)1١١7/9(‏ 

(0) قال ابن حامد في تهذيب الأجوبة ص(١ ٠‏ 0 اانا لبهت فته | "قلقت :اليد 

من ذلك نص ما نقل عنه في الموضعين» ولا كتقاط من الووا نات شيا 

قلت أم كثرت» وتكون كل رواية كأنها عريّة عن غيرها». اه. وانظر : صفة 
الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان (؟١٠).‏ 

(5) انظر: التمهيد لأبى الخطاب (770/4), والمسودة لآل تيمية ص(0717)) 
وأضول ابن مفلح 16+24 

0) انظر: روضة الناظر لابن قدامة .)1١١7/2(‏ 

(0) انظر: روضة الناظر لابن قدامة .)1١١54/(‏ 


رو بسب د «شرح محنصر فيل الفقه» 


أ إجماعء أ نوه أو قواعد الإمامء 8 عوائده» ومقاصده. 
واعولة0 واتفعروا نه السدفيم لتنا ركو نر جك التحكهين انعكن 
من هذه المعاني اقتضى رجحانهء والآأخذ بالراجح متعين» كما 
ا اي ا ١‏ ' 00 
إدا برجم أاحد التصين الشرعيين بأحد مرجحاته : 

قوله: مسألة: مذهب الإنسان ما قاله أو ما جرى مجراه من 


تنبية أو غيره» وإلا لم تجز نسبته إليه. ولنا:وجهان في جواز 
نسبته إليه من جهة القياس» أو فعله» أ المفهوه”". 


إذ1 كال الانضان خكاافيوا عدية ال وكد لك ما جر 
مجرى قوله مما دل سياق كلامه عليه ان وإيمائه 


وتنبيهه”*'» كقول أحمد ‏ في العراة : فيهم اختلاف إلا أن 


إمامهم يمقوم وسطهو”*, وعاب على من قال: يقعد الإمام. فدلّ 
على أن مذهبه أن الإمام العريان يصلي قائماًء وإن لم يقله ولا 
جرى مجرى قولهء لم يجز نسبته إليه. 


ثم إن قيس على كلامه فهل هو مذهب له؟ كما اختاره 


() انظر: صفة الفتوى لابن حمدان ص(869). 

(؟) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(177١).‏ 

(6) انظر: تهذيب الأجوية لابن حامد ص(59)؛ المسودة لآل تيمية 
ص(5؟5)» وأصول ابن مفلح »)١0١9/5(‏ والتحبير للمرداوي (977/8). 

(5:) انظر: تهذيب الأجوبة لابن حامد ص(59)» المسودة لآل تيمية 
ص(5؟2»)5 وأصول ابن مفلح (9/5١5١)؛‏ والتحبير للمرداوي (0977/8. 

(5) انظر: مسائل الإمام برواية ابنه عبدالله ص(57)» وتهذيب الأجوبة لابن 
حامد ص(57). 


«شرح مخنصر ل الفقه» كلتك فتن تلك 


الأثره'", والتدرو ""كوحواين غائر"ك ألا كما انار البغلال 


وكذا إن فم شيا فهل فى رمه كنا اككارة ابن خاي" 
وأكثر الأصحاب””"» لأن العلماء ورثة الأنبياء في العلم والتبليغ 
والهداية والاتباع» فلا يجوز أوزناق ييا له دليل لاعد» جدرا 


)١(‏ جاءت النسبة له فى تهذيب الأجوبة لابن حامد ص(54)»؛ وأنظ:ة المسودة لآل 
تيمية ص(1 07). والأثرم : هو أحمد بن محمد بن هانئ الطائي الأثرم. إمام حافظ. 
جليل القدرء ممن نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة» مات بعد ١11هه.‏ انظر: 
طبقات الحنابلة لأبي يعلى »)77/١1(‏ والمقصد الأرشد لابن مفلح .)١11/١(‏ 

(؟) وفي نسبة هذا القول إليه نظر: فإنَ مذهبه في هذه المسألة عدم الجواز من جهة 
القياس كما صرّح بذلك ابن حامد في تهذيب الأجوبة ص(37)» وانظر المسودة 
لآل تيمية ص (075). وأما ترجمته فهو: إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي؛ 
محدث وفقيه من الناقلين المسائل عن الإمام أحمد» توفي سنة (184ه). ومن 
مصنفاته : غريب الحديث» والمناسك وهو مطبوعان. مصادر الترجمة : طبقات 
الحنابلة لأبي يعلى »)87/١(‏ وتذكرة الحفاظ للذهبي (084/5). 

(9) انظر: تهذيب الأجوبة لابن حامد ص(21). 

(؛) انظر نسبة القول إلى الخلال وغلامه عبدالعزيز في تهذيب الأجوبة لابن حامد 
ص(775). والمسودة لآل تيمية ص(074)» والتحبير للمرداوي (71517/8). 

() وهناك وجه ثالث: وهو إن بَيّن العلة ونص عليهاء فمذهبه في كل مسألة 
رجدت. جه تلك «الجلة)' كمي فعاء نض علي وإنة لع يكن العلة هلا 
وإن أشبهتها. ذكره ابن قدامة في روضة الناظر ص(557)» والتحبير 
للمرداوي (0"871/8: وذكره ابن مفلح في الفروع .07١/1(‏ 

)١(‏ انظر: تهذيب الأجوية لابن حامد ص(50). 

و2372 وهو الصحيح من مذهب الحنابلة كما نص عليه المرداوي في التحبير (74114/8)؛ 
وانظر: صفة الفتوى لابن حمدان ص(١٠):‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية (197/19). 


و لظ «شرح محنصر أصبول الفقه» 


من الضلال والإضلال» سِيّما مع الدّين والورع» وترك الشبهة. 
أو ليهو ذلك ملوءاسيوا أو تنيانا أو عياذ أن نياو نان 
ذلك جائز عليه لعدم الوحي بعد النبي تكله في المسألة”' 2‏ وجهان. 

ال ل ل 
الخرقي”'' وابن حامد”" وإبراهيم الحربي”*؟؟ لأن التخصيص من 
الآئمة لا يكون إلا لفائدة» وليس هنا سوى اختصاص محل النطق 
بالحكم المنطوق [بهء وإلا كان تخصيصه به عبثاً ولغواً. 

والثاني لا]” اختاره أبو بكر بن جعفر”"» لأنَّ كلامه قد 
يكون خاص بسؤال سائل أو حالة خرج الكلام له مخرج الغالب 
فلا 2 0 بخلافه في المسألة”"© ‏ موجياد. 


غيره اتفاقاً» ا 


.)٠١”(ص انظر: صفة الفتوى لابن حمدان‎ )١( 

(6) جاءت النسبة إليه فى صفة الفتوى لابن حمدان ص(7١3).»‏ والتحبير 
للمرداوي (974/8. 

(©) انظر: تهذيب الأجوبة لابن حامد ص(14). 

(4) جاءت النسبة إليه فى صفة الفتوى لابن حمدان ص(7١23»‏ والتحبير 
للمرداوي (0554/8. 

(9) ما بين المعقوفتين فيه صعوبة في القراءة» والمثبت من كتاب صفة الفتوى 
أبن تاق فنا نتن مله المعس ها لاز الف سو 01 

© جاءت النسبة إليه في صفة الفتوى لابن حمدان ص(”7١23».‏ والتحبير 
للمرداوي (9576/8). 

0 انظر: المسألة في صفة الفتوى لابن حمدان ص(7١٠).‏ 

(0) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(77١).‏ 


«شرح مخنصر 000 الفقه» 


إذا اجتهد في مسألة من مسائل الاجتهاد» فأدّاه اجتهاده إلى 
شيع» ثم بعد ذلك اجتهد فأدَّاه اجتهاده إلى غير الأول»؛ فإن الأول 
لا ينقض بالثاني” ال ا ا ا 
لا نقذ 00)/ ولأننا إذا نقضنا الأول بالثاني؛ قد ينتقض 
الثاني بالثالث» والثالث بالرابع وهلم جرًا فيتسلسل الأمر ولا يوثق 
باجتهاد» وتفوت مصلحة نصب الحاكم» وهو فصل الخصومات"". 


هذا ما لم يكن مخالفاً لقاطع. فإن خالف قاطعاً فإنه ينقض 
اا 
اتفاقاً 


)١(‏ نقض الاجتهاد: هو إبطاله بعد وجوده» وهذا مما يحتاجه القاضي والمفتي» 
ولنقض الاجتهاد حالتان : الحالة الأولق : أن يكون الاجتهاد الثاني مستنداً إلى 
دليل متفق عليه من : نص أو إجماع أو قياس جلي أو قواعد شرعية؛ فحكم 
الاجتهاد الأول أن ينقض بالثاني. الحالة الثانية : أن يكون الاجتهاه الثاني مستنداً 
إلى دليل ظني » » مثل الاجتهاد الأول» ؛ فحكم النقض يختلف باختلاف الاجتهاد 
لنفسه أو لغيره» وما أشار إليه المصنف أنه لا ينقض أراد به نقض الاجتهاد 
مطلقاً. انظر: نقض الاجتهاد دراسة أصولية د. أحمد بن محمد العنقري. 

(0) هذا هو قول الجمهور ونقل الاتفاق عليه الآمدي وابن الحاجب» وانظر: 
المستصفى للغزالي (7814/5)» وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب 
للويجي 0 ة الإحكام للآمدي 0 ة شرح مختصر الروضة 
للطوفي (/584). أصول ابن مفلح ٠/4(‏ عيشي المتحرير لأمير 
بادشاه (75/5)» غاية السول إلى علم الأصول لابن المبرد (475)) 
شرح الكوكب المئير لابن النجار (5/5 22050 وفواتح الرحموت لابن 
عبدالشكور (796/9). 

(9) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (185/5)؛ والتحبير للمرداوي (791/57/8). 

(5) انظر: الإحكام للآمدي »)7١/5(‏ والتحبير للمرداوي (2)07917/8 وشرح 
الكوكب المنير لابن النجار (609/54). 


تر الك «شرح محنصر شرو الفقه» 


قوله: مسألة: وحكمه بخلاف اجتهاده باطل ولو قلد غير 
وذكره الأمدى '"" اتقاقاء وق ار قات انرا أن لوس ار 

لأن المجتهد إذا أذَّاه احياءة ل شو لزقية العمل بهء فإذا حكم 
بخلافه فقد حكم بشيء يعتقد بطلانه فكان باطلاً سواء قلد غيره أو لا0". 

وقال ابن أبي موسى في الإرشاد: «والمدلول على ضربين... 
إلى أن قال: وما كان منها مختلفاً في تأويله لزم العمل فيه بما 
دلله! الدلالة علن سه وآذان لتفالى نان لحن فيه والا ليدعة 
العدول عنه إلى غيره» ولا أن يحكم [بخلافه]”*؟'» وإن كان مذهباً 
لغيره» لأنه يرى أنه غير صحيح» ويعتقد أن الحق [في سواه] “أ 
ونتن فعل ذلك [كان:عاضيي]!؟ عادلاً عن اللحن اثما سدم 
للوغيية اوإن041]! ل تقطن المكينن]*؟ كن تنقفه ذخال 
المنصوصاتء. لوجود الخلاف في المدلولات؛ غير أن الله [تعالى 
يعلم فيه]”*) أنه اتبع الهوى. وحكم بما يرى أن الحق في غيره”. 

قوله: مسألة: إذا نكح مقَلَّدٌ بفتوى مجتهدء ثم تغير اجتهاد 
بللدواالم تحرم عم آبي: الحطاي" والوقوين 7" الذي اث 


.)3١7/:( انظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

(0) انظر: مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(153١).‏ 

(9) انظر: الإحكام للآمدي .)50١1١/5(‏ 

40 ما بين المعقوفات طمس يصعب قراءته» وقد أثبته من كتاب الإرشاد لابن أبي موسى. 

(5) انظر: الإرشاد لابن أبي موسيا ص(585). 

(0) التمهيد لأبي الخطاب (5034/5)» وانظر: أصول ابن مفلح ,)١517/4(‏ 
والتحبير للمرداوي (791/94/8). 

(0) انظر: روضة الناظر لابن قدامة .)٠١١0/7(‏ 

(6) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(157). 


«اشرح محنصر امول الفقه» للبب ياي )سس 


أمَا عدم التحريم فلأن عمله بفتواه كالحكو'' وعند 
الشافعية”"'» وبعض علمائنا”" يَحرّم كالتقليد في القبلة في أثناء 
صلاته احتمال وجهيه”'. 

قوله: مسألة : إذا حدثت مسألة لا قول فيهاء فَللْمجتهد الاجتهاد 
فيها والفتوى والحكمء وهل هذا أفضل أم التوقف؟ أم توقفه في 
الأصول؟ فيه أوجه لناء وبعضهم ذكر الخلاف في الجواز. يؤيد المنع ما 
ذكره إمامنا : «إيّاك أن تتكلم في وكالةالس لها 7 

الطريقة الأولى: ذكرها بعضهه" 

والثانية: ذكرها ابن حمدان. وجه الجواز قوله ُ : (إذا 
اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر). وهو عام 
وعلى هذا درج السلف والخلف. 

ولأن الحاجة داعية إلى ذلك» لكثرة الوقائع والحاجة إلى 
معرفة أحكامها شرعاء مع قلة النصوص بالنسبة إليها. 


( © 
عن امن حامل . 


.)159/5( وحكم الحاكم لا يُنتقض. انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي‎ )١( 

(0) انظر: الإحكام للآمدي .)5١7/5(‏ 

(0) كابن حمدان في صفة الفتوى لابن حمدان ص(70)» وانظر المغني لابن 
قدامة .)70/5/٠١(‏ 

(4) انظر: صفة الفتوى لابن حمدان ص(0٠").‏ 

(5) هذه الرواية جاءت عن الميمونى نقلها عنه ابن حامد في تهذيب الأجوبة 
لادن حامد عر 0140 ونين مدان في ضفة اللفقري الاين حعدان 
ص(50١٠١)»‏ وابن تيمية في المسودة لآل 52 ص(”57 6). 

(5) مختصر أصول الفقه لابن اللحام ص(575١).‏ 

0) انظر: المسودة لآل تيمية ص(0١55).‏ 

(4) وهو الجواز بالحكم في الحادثة وإن لم يحكم فيها قبله. 


تلت <]امُُتتفاتت> «شرح محنصر صوق الفقّه» 


ووجه المنع: أنَّ السلف من الصحابة وغيرهمء كانوا 
يتدافعون المسائل والفتوى وكل واحد ود أن أخنأه ا هي ١‏ 
1 3 . :3 كوم ارك 20 
ونعلم أنهم لو اجتهدوا لظهر لهم الحق في المسألة لأهليتهم '". 

ووجه الثالث: وهو جوازه في الفروع دون الأصولء. أن 
الخطر في الأصول أعظم وترك الخوض فيها أسلم. والمخطئ في 
أكثرها كافر أو فاسق. بخلاف الفروع. 

قوله: التقليد في اللغة: جعل الشيء في العنق. وشرعا: 

وه 

قبول قول الغير من غير حجّة'". 
سي الك ادق ال قال تعالى 5006 مني ولا 
لْمَكيدي”"' , ومنه قول النبي يَلِةٍ في الخيل : (لا تُقَلْدوها الأونار )!07 , 


(0) ما بين المعقوفتين مما يصعب قراءته بسبب البلل» وهو المثبت في صفة الفتوى 
لابن حمدان. 

(0 انظر: صفة الفتوى لابن حمدان ص(7١٠2»‏ وانظر المسألة فى المسودة لآل تيمية 
ص (400» 047)؛ وأصول ابن مفلح (1974/5)» والتحبير للمرداوي (4000/8). 

(9) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(77١).‏ 

(5) انظر مادة «قلد» في معجم مقاييس اللغة لابن فارس .)١9/0(‏ 

(6) انظر مادة «قلد» في المصباح المنير للفيومي ص(95١).‏ 

() سورة المائدة (7). 

0) الأوتار: جمع وثْر وهو: التّأر والجناية. انظر: غريب اللغة لابن الأثير 
(ه/لم:١).‏ وقيل : أوتان: جمع جمع وَثَر القوس» والنهي الوارد لاعتقادهم 
أن تقليد الخيل بالأوتار يمنع عنها العين. انظر: مادة «قلد» في لسان 
العرب لابن منظور (/757). 

(4) الحديث رواه جابر بن عبدالله مرفوعاً بلفظ (الخيل معقود بنواصيها الخير - 


«شرح محمصر انول الفقه» كلتك لو تك 


لم تعمل اف تفويفن الأمر إلى الشحفن ابتعارة 4 كانه 
ربط الأمر يعنقه» كما قال لقيط الاي 


وَمليووا اشوكه الله دركتم وحن التاراع عافوالطرن مقطنع!" 


.]أ/١55[/‎ 


كزدرة 
وهو في عرف الفقهاء: قَبُول قول الغير من غير حجة' 


أخذاً من هذا المعنى» فلا يسمى الأخذ بقول النبي كَلةٍ والإجماع 
تقليداة: الأو ذلك :هن الحيحة فى ل 


قوله: مسألة: يجوز التقليد فى الفروع عتلا الأكقن: خلافاً 


> إلى يوم القيامة» وأهلها معانون كناو لوو نوها 
الأوتار) أخرجه أحمد في مسنده (/2)5517 والطبراني في الأوسط 
(5057/9)» قال في مجمع الزوائد للوينيي (7559/5): «رواه الطبراني 
ورجاله ثقات» 0 أحمد ثقات)». 

() لقيط الإيادي هو: لقيط بن يعمر (وقيل: معمر) ابن خارجة الإيادي» 
شاعر جاهلي فحل مُقلَ له نتف من الشعرء من أهل الحيرة» اتصل 
بكسرى «سابور» فكان من أخص مترجميه. قتله كسرى بعد أن قطع لسانه 
507 تحذيره لقومه بقصيدته اليتيمة. انظر ترجمته في الأغاني لأبي الفرج 
(05/79")., والشعر والشعراء لابن قتيبة .)١719/1١(‏ 

() هذا البيت من قصيدته التي كتب بها إلى قومه يحذرهم فيها غزو كسرى 
ومطلعها : 

يادار عمرة من مُحتلّها الجَرّعا هاجت لي الهّمٌ والاحزان والوّجّعا 

ولم يلتفت قومه إلى تحذيره؛ فغزاهم كسرى فقتلهم. انظر: الأغاني لأبي 
فرج الأصفهاني (08/57")., والشعر والشعراء لابن قتيبة .)17١/١(‏ 

(6) هذا تعريف أبو الخطاب. انظر: التمهيد لأبي الخطاب (798/5). 

(8) انظر: روضة الناظر لابن قدامة (9//ا١١٠).‏ 


يسيبما ايا امس «شرح مخحصّصر امول الفئه» 


لعف القدوة. 
قال 0 الخطاب 0 فالحجة فيه الإجماع. ون 


وذهب بعض القدرية'" إلى أن العامة يلزمهم النظر في 
الدليل في الفروع» وهو باطل بإجماع الصحابة» فإنهم كانوا يفتون 
العامة. ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد.ء وذلك معلوم 
بالضرورة. وتكليفهم”'' رتبة الاجتهاد يؤدي إلى انقطاع الحرث 
والنسل» وتعطيل الحرّف والصنائع. فلم 00 إلا سوال اللي 
وقد قال الله تعالى : #فشتلوا أهل ألذِّدٌ إن كُثر ا 


قوله: مسألة : لا تقليد فيما علم كونه من الدين ضرورة. 
كالأركان الخمسة لاشتراك الكل فيها”". 


.)١157(ص مختصر أصول الفقه لابن اللحام‎ )١( 

0) انظر: التمهيد لأبي الخطاب .)١1799/5(‏ روضة الناظر لابن قدامة 
لخدمك والإشكاء للآمدي (1917/1). وشرح العضد على مختصر ابن 
الحاجب للإيجي (707/1). والمسودة لآل تيمية ص(4508). 

6 تله أب الخطاب في التمهيد لأبي الخطاب (599/5) وقال: إنهم بعض 
معتزلة بغداد.وانظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (/501). 

(5) أي: العامة. 

(5) انظر: روضة الناظر لابن قدامة »)٠١١9/(‏ وصفة الفتوى لابن حمدان 
ص(07). 

(5) سورة الأنبياء: آية (/9). 

(0) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(177١).‏ 


«شرح محنصر أصول الفقه» 


والأركان الخمسة: الشهادتان». الصلاة» والزكاة.» وصوم 
رمضانء» وحج البيت» ولا شك أنَّ هذه ونحوها قد اشتهرت 
ونقلت نقلاً متواتراً» وشارك العامة العلماء في ذلك فلا وجه 
للتقلبد”''. 


قوله: ولا في الأحكام الأصولية الكلية» كمعرفة الله تعالى 
ووحدانيته وصحة الرسالة ونحوها”". 


: م 
ذكره القاضي 
زان صف 7" وآبو الخطاتة برذكية عو غات العلا 


وار ال وغيره» وبعض العا 


لنا: أمره ب تعالئ ب بالتفكر 'والتدير والنظر”".. وفئ لاصبحيح 
ابن حبان» لما نزل فى "آل عمران": #إِنَ فى حَلْتقِ السَمَنوتِ 


2)597/4( انظر: العدة لأبي يعلى (0/54؟7١١)». والتمهيد لأبي الخطاب‎ )١( 
.)197/2( وشرح مختصر الروضة للطوفي‎ 

(؟) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(157١).‏ 

(") انظر: العدة لأبي يعلى .)١17١1//4(‏ 

(5) انظر: الواضح لابن عقيل (3717/5). . 

(5) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (097/5. 

() جاءت النسبة إليه في التبصرة للشيرازي ص(١ ٠‏ 5): والإحكام للآمدي (0771/4). 

0) انظر: الإحكام للآمدي (777/1). وشرح المحلى على جمع الجوامع 
١07/١‏ 1). 

(6) انظر الدليل في أصول ابن مفلح »)١157”7/5(‏ والتحبير للمرداوي 
(5074/8)» وشرح الكوكب المنير لابن النجار (075). 


20 «شرح مخحنصر أصول الفقه» 


وَالْأَرَضِي .... الآيات”''. قال: (ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن» 
فيل الدع زيل 100" 

والإجماع على وجوب معرفة الله تعالى» ولا تحصل بتقليد. 
لجواز كذب المخبر واستحالة حصوله لمن قَلّد في حدث العالم» 
ولمن قَلّْد في قلمه» لاه التقليد لو أفاد علي فإمًا بالضرورة - 
وهو باطل ‏ أو النظر» فيستلزم الدليل»؛ والأصل عذمه. والعلم 
يحصل بالنظرء واحتمال الخطأ لعدم تمام مراعاة القانون الصحيح. 

ولأنه ذم م التقليد بقوله: مق إن ونا ب عَلِنَ آَم 9 وهي 
فيما يطلب العدمه » فلا ينرم الفروع, ولأنه يلزم الشارج . لقوله 
تعالى: عكر أَتَمُ لآ إِلَهَ إلا أهّه4”؟' فيلزمنا لقوله: مإَأتبِشوة*. 

قوله: قال القرافى: ولا فى أصول الفقه""”" . 

قوله: بعال إذا أدى اجتهاد المجتهد إلى حكم لم يجز 
له لتقن اا 0 


.)١95  ١90( سورة آل عمران‎ )١( 

(0) انظر: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان سد كتاب الرقائق» 
باب: التوبة من حديث عائشة وَْينَا ب: 

0) سورة الزخرف (57). 

(5:) سورة محمد .)١9(‏ 

(0) ورد في سورة الأنعام (155. »)١97‏ ولعل المراد به «#وَاتّيعُوه# سورة 
الأعراف (58١)؛‏ لأن المقصود في الآية اتباع الرسول. 

(5) انظر: نفائس الأصول للقرافي .)١111/1(‏ 

0) هكذا اكتفى المصنف بذكر المسألة ولم يتعرض لها بشرح. انظر: 
المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(517١).‏ 

(8) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(717١).‏ 


«شرح مخنصر اضر الفقّه» بباابحييبرخ سس 


إذا اجتهد فأذَّاه اجتهاده إلى شيء» لم ع ل و30 
لأن فرضه الاجتهاد وقد وجدء فلا يعدل عنه بعد وجوده. 

واعلم أن هذه المسألة في جواز [الإقدام هي للمستدل]”" 
والتى تقدمت فى قوله: «وحكمهء بخلاف اجتهاده باطل في 
الملا ا أن [الإقدام] لس فول وا اذ لو 
أقدم وعَمل: هل هو باطل أو لا؟ في المسألة قولان تقدما"". 

قولةة وإن لم يجتهد فلا يجوز له أيضاً مطلقاً خلافاً لقوم, 
وقيل: يجوز مع ضيق الوقت. وقيل: ليعمل لا ليفتي» وقيل: لمن 
هو أعلم منهء وقيل: من الصحابة”*". 

وأما إذا لم يجتهد فمذهب أحمد لا اجتهاد» ولا يجوز له 
التقليد أيضاً”؟2» لأنه تمكن من الاجتهاد فهو بمنزلة ما لو اجتهد. 


)١(‏ صورة المسألة: إذا فرغ المجتهد في مسألة معينة» وغلب على ظنه الحكم 
فيهاء فلا يجوز له تقليد غيره» ويترك ما توصل إليهء حكى الاتفاق عليه 
ابن قدامة والآمدي وغيرهما. انظر: روضة الناظر لابن قدامة 2)٠١٠١8/9(‏ 
والإحكام للآمدي :4230١5/54(‏ وأصول ابن مفلح »)١510/5(‏ والتحبير 
للمرداوي ١‏ اح ؟). 

(9) ما بين المعقوفتين غير واضح في المخطوط. والذي أثبته هو الذي ظهر 
لي بعد التأمل. 

() انظر ص(5١7).‏ 

(4) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(517١).‏ 

(0) تحرير النزاع في المسألة: ذكر المصنف عدم جواز التقليد بعد الاجتهاد. 
أما إذا لم يجتهد المجتهد بِعْدُ فهل له تقليد غيره أم لا؟ انظر: العدة لأبي 
يعلى »)١١794/5(‏ والتبصرة للشيرازي ص(”٠‏ 425 والتمهيد لأبي الخطاب 
(2408/5» وأصول ابن مفلح ».)١5١5/5(‏ والتحبير للمرداوي (79417//8). 


20 «شرح مختصر أصول الفقّه» 


وقيل: جوَّزه ١1‏ 5' الاجتهاد ما وجد فهو /[54١/ب]‏ بمنزلة 

وفيل : يجور مع ضيق الوق لآنه إذا حر حتى يجتهد 
خرج الوقت فجاز له التقليد؛ محافظةً على الوقت. 

وقيل: يجوز ليعمل لا ليفتى». لأن العمل قاصرٌ في حق 
شينة يخلاف: الف : 

وقيل: يجوز لمن هو أعلم منه لأنه أقرب إلى إصابة 
الحق”؟'» وقيل: يجوز لمن هو أعلم إذا كان من الصحابة”. 
لآن الصحابة لهم مزيّة» برؤية النبي كك ليست لغيرهم. 

قوله: مسألة: للعامي أن يقلّد من عَلِم أو ظنَّ أهليته 
للاجتهاد بطريق ماء دون من عَرَفه بالجهل اتماقا فيهماء» أما من 


)١(‏ كلمة غير واضحة في المخطوط. 

(؟) هذا القول في المجتهد قبل أن يجتهد في المسألة» وضاق عليه الوقت وخشي 
أن يفوت الوقت لو اشتغل بالاجتهاد فيجوز له التقليد» وهذا قول ابن سريحج. 
انظر: اللمع للشيرازي ص(0357)» والتبصرة للشيرازي ص(: ١٠‏ 5)» والإحكام 
للآمدي »)3١5/5(‏ ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى 
(2204/0». خلافاً لمذهب أحمد فإنه لا يجوز للمجتهد التقليد مع ضيق 
الوقت». ولا سعته. انظر: روضة الناظر لابن قدامة .)٠٠١8/(‏ 

(*) انظر: أصول ابن مفلح »)١517/5(‏ وشرح الكوكب المنير لابن النجار (010//5). 

(5) انظر: الإحكام للآمدي »)3١4/1(‏ ونسبه الآمدي للإمام أحمد» وهذه 
النسبة أنكرها الطوفي في شرح مختصر الروضة للطوفي (571/5) بقوله: 
«وما حكاه عن أحمدء من جواز تقليد العالم للعالم غير معروف عندنا» اه. 
انظر: روضة الناظر لابن قدامة »)٠٠١8/(‏ والتحبير للمرداوي (7984). 

(5) انظر: الإحكام للآمدي .)3١5/54(‏ 


«شرح محنصر أصول الفقه» 


جهل حاله فلا يقلده أيضاً خلافاً لقو”". 
دين أ طريق يوصل إل بخلاف من غرفه 
بالجهل”*'» فإنه لا يجوز له تقليده. 


إكلاوة عي '*1 والعويور» انتدلب الأن: التقلية إتما يكور 
ا 0 3 قف 5 
للمجتهد» والاجتهاد لم يتحقق في هذا فلم يجز تقليده' 'ء وقيل : 


.)١77(ص المختصر في أصول الفقه لابن اللحام‎ )١( 

0( نقل الاتفاق الآمدي في الإحكام (2)777/5 وابن مفلح في أصوله »)١1557/5(‏ 
وانظر: التمهيد لأبي الخطاب (50/5)» وشرح اللمع للشيرازي 2)٠١7/5(‏ 
وروضة الناظر لابن قدامة .»)٠١7١/0(‏ وشرح تنقيح الفصول للقرافي 
ص(17 5)» والمسودة لآل تيمية ص(555)» والتحبير للمرداوي (5076/8).. 

(6) ذكر العلماء من هذه الطرق: انتصابه للفتيا بمشهد من أعيان العلماء» أو أخذ 
الناس عنه واجتماعهم لسؤاله» أو ما يظهر من عليه من سمات الدين والورع 
والفضل والتقوى والعدالة» أو يُخبر عدلٌ عنه بأنه عالم. انظر : التمهيد لأبي 
الخطاب (107"/5)» شرح مختصر الروضة للطوفي (577/2)» وفواتح_ 
الرحموت الأبن عيذ الشكور (4/9): 

(8) انظر: المستصفى للغزالى (7”940/5)» وصفة الفتوى لابن حمدان 
فن(] 01 زووضة قاط الاين امه 311 

(5) صورة المسألة: إذا جهل العامى حال الشخص الذي يسأله»؛ بمعنى لا 
جزالة وال بجا لهل حمر اتلد 4 ماك المقياحية ادا سي لطر روف 
الناظر لابن قدامة »)٠١7/(‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي (114/5). 

(5) رجح الآمدي في الإحكام (377/5) أن هذا هو المذهب الحقء وانظر قول 
الجمهور في روضة الناظر لابن قدامة »)٠١717/(‏ وأصول ابن مفلح »)١557/5(‏ 
التحبير للمرداوي .)5٠7”9/8(‏ وشرح الكوكب المنير لابن النجار (0415/5). 


«شرح محنصر أو الفقه» 


قوله: مسألة: وفي لزوم تكرار النظر عند تكرار الواقعة 
أقوال. ثالثها : يلزمه إن لم يذكر طريق الاجتهاد”'". 

أحدها: يلزم. لأنه قد يظهر له في هذا الاجتهاد ما لم يظهر 
هنا 

والغانى: لا0”". لأنه قد اجتهد لها أولاً فلا يجتهد لها ثانياً. 

والغاسقة إن ترقرطروق الاعتمات فلا يلزمه. لأنه قد عرف 
طريقه» وإن لم يُذُكرء يلزمهء لاحتمال أن يظهر له ولم يظهر قبل ذلك" “. 

قوله: مسألة: لا يجوز خلو العصر عن مجتهد عند أصحابنا 
وجوزه آخرون””. 

وجه الأول: قول النبي كللِ: (لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى 
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.)١517(ص المختصر في أصول الفقه لابن اللحام‎ )١( 

(0) انظر: العدة لأبي يعلى »)١178/54(‏ وشرح العضد على مختصر ابن 
الحاجب للإيجي (707/1), وصفة الفتوى لابن حمدان ص(77)؛ 
وأصول ابن مفلح .)١591/5(‏ 

() انظر: الإحكام للآمدي (77/4), وشرح العضد على مختصر ابن 
الحاجب للإيجي (2)07017/5 وشرح الكوكب المنير لابن النجار (505/5). 

(4:) مذهب التفصيل اختاره الآمدي وأبي الخطاب. انظر: الإحكام للآمدي 
(42737/5 والتمهيد لأبي الخطاب (7395/5): وانظر: شرح الكوكب 
الفتير لأبن النجان (8:6/8). 

(5) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(77١).‏ 

(5) الحديث متفق عليه. انظر: فتح الباري لابن حجر (7597/17): كتاب 
الاعتصام. باب قول النبي مَلِةِ (لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق) - 


«شرح مخنصر اطول الفقّه» 


وأيضاً : التفقّه فرض كفاية» ففى تركه اتفاق الأمة على باطل”". 

ووحه الثاني قوله كَلِل: (إن الله لا د يقبض العلم انتزاعاً 
ينتزعه» ولكن يقبض العلم يقي العلماء؛ حتى إذا لم «يَبْقَ 
عالم”" اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسّيِْلوا فأفتوا بغير علم. 
فضلوا اا رواه البخاري نعي 


وأجيب عن الثانى: بأنه فرضٌ عند إمكانه» فإذا مات 
العلماء لم يمكن”*'. 

كال عدن علمنات""" + ركوس اقم مرا أصيحا بدا دل 
اختلاف» لقوله ع : 


ولا :تقوم الوماضة عدن لا يبت لفن الأرضي من 


- عن معاوية ونه بألفاظ مختلفة. انظر: الأحاديث بأرقام (١لا»‏ 25"117 
95٠‏ (54". *الالاء .)757٠‏ ومسلم عن المغيرة وثوبان (2)1677/9 
في كتاب الأمارة» باب لا تزال طائفة من أمتي برقم .)١71 .١١/١(‏ 

.)1557/4( انظر: أصول ابن مفلح‎ )١( 

(0) ذكر المصنف العبارة على إحدى روايات الصحيح, قال ابن حجر في 
الفتح :)١960/١(‏ «هو بفتح الياء والقاف». وأما رواية الأصيلي والمعتمدة 

في الصحيح: «بضم أوله وكسر القاف» 0 منصوبا». 

(9) متفق عليه من حديث عبدالله بن عمرو '#'#يا. انظر: فتح الباري لابن حجر 
»)١95/١(‏ كتاب العلم» باب كيف يقبض العلم برقم .)30٠١(‏ سينك 
(/35058). كتاب العلمء باب رفع العلم وقبضه برقم (8). 

(:) انظر الدليل عند الآمدي في الإحكام (777/54)» وابن مفلح في أصوله 
,.)١6577/5(‏ والتحبير للمرداوي (5057/8). 

() المراد به ابن مفلح.كما في أصوله .)١557/5(‏ 


«شرح محنصر أصول الفقّه» 


يقول الله الله'''. وقوله: (إن الله يبعث ريحاً فلا تدع أحداً في 
قلبه مثقال حبة من إيمان إِلَا قبضته) رواه مسله”". 


وتنالة اذكو لقاع 7 بو سيار "ندال مشر اشن إلا 
مجتهد. وقيل: يجوز فتيا من ليس بمجتهد بمذهب مجتهد إن كان 
نظلها على :الماخده أهلد للقط 7 وقيل: عند عدم المجتهد. 
ع ل مايه 
وقيل: يجوز مطلقا"' '. 


الصواب وضدهء فهو كالأعمى الذي لا يقلد البصير فيما يعتبر له 

البضر لآنة ينقد البضر الا يعرف" السواتك وضذه + الا يط أزليك 
مغ 4 م ا ل عر و 070١‏ 

نَم عون © ينم عنم 4©9”". 


)١(‏ أخرجه مسلم )11/١(‏ من حديث أنس وَقيهء كتاب الإيمان» باب ذهاب 
الإيمان آخر الزمان برقم .)١58(‏ 

(0) انظر: صحيح مسلم )1١9/١(‏ كتاب الإيمان» باب في الريح التي تكون 
قرب القيامة برقم )١١11(‏ من حديث أبي قزوة القال:(إن شعت برها 

من اليمن ألين من الحريرء فلا تدع أحداً في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا 

قبضته). 

(©) انظر: العدة لأبي يعلى .)١15915/6(‏ 

(4) كابن عقيل» وابن مفلح. انظر: الواضح لابن عقيل »)57١/0(‏ والمسودة لآل 
تيمية 2)0١6(‏ وأصول ابن مفلح 2)١565/5(‏ والتحبير للمرداوي .)5٠1/١/8(‏ 

(5) القول الثاني هو مذهب الجمهور. انظره في: الإحكام للآمدي (2)575/4 
والبحر المحيط للزركشي (707/5). وأصول ابن مفلح 2»)2١505/54(‏ ورفع 
الحاجب للسبكي (2501/5» والتحبير للمرداوي (50177/8). 

(5) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(1717). 

(0) سورة المطففين (5» 0). 


«شرح محنصر أصول الفقه» 


ووجه الثاني : أنه إخبار بمذهب الغير مع تمكنه من الاطلاع 


ووجه الثالث: موضوع ضرورة. لأنه إذا عدم المجتهد لا 
بد من أحد يعرّف الناس أحكام أمورهم ودينهم. 

ووجه الرابع: أن المفتي ناقل مذهب غيره» كراوي الحديث» 
فجاز أن يكون غير مجتهد. وغير مطلع على مأخذ المجتهد”''. 


تنبيه: حيث قلنا: من شرط المفتي أن يكون مجتهداً فلا 
فرق بين أن يكون قاضياً أو غيره» نعمء لنا قولٌ: لأنه يكره 
للقاضي أن يفتي في مسائل الأحكام المتعلقة به دون/[58١/]‏ 
الطهارة والصلاة ونحوهما”"'. لأنه يصير كالحكم مته على 
الخصمء فلا يمكن نقضه وقت المحاكمة إذا ترجح عنده ضدهء 
بقول خصمه أو حجته أو قرائن حالية. 

وظاهر كلام التاج السبكي : أنه لا يجوز له أن يفتي في الأحكام 
على هذا القول لأنه قال: وقيل: لا يفتى قاض في الأحكام” ". 


[تقليد المفضول] 
قوله: أكثر أصحابنا”؟' على جواز تقليد المفضول مع وجود 


.)1٠/١/8( انظر: التحبير للمرداوي‎ )١( 

(؟) جاءت النسبة لهذا القول إلى ابن المنذر في المسودة لآل تيمية ص(051). 

(9) انظر: جمع الجوامع مع شرح المحلي (0205/5. 

(4) كالقاضي وأبي الخطاب وابن قدامة. انظر: العدة لأبي يعلى 2)١555/5(‏ 
والتمهيد لأبي الخطاب (7914/4)» وروضة الناظر لابن قدامة ))1١71/9(‏ س 


«شرح مخنصر أَضول الفقه» 


الأنقتز: كياور لأتن سير 7 !برقا 1 
لنا: أنهم استفتوا من الصحابة والسلف وأفتواء وشاع ولم 


لك رقن الل : «سسسَلوًا أَهْلّ 000 وقال النبي كيد : 
(أصحابي كالنجوم)"'' الحديث. 


ووجه الثانى : أنة كهنا لا يجور له تقليد العامى مع وجود 
المجتهد. فكذا لا يجوز له تقليد المفضول مع وجود الأفضل”". 

قوله: فإن سألهما واختلفا عليه واو عنده اتبع أيهما 
شاء.ء وقيل: الأشدٌ. وقيل : الأخت. ويحتمل أن يسقطا ويرجع 
إلى غيرهما إن وجدء وإلا فإلى ما قبل السمع”"". 


- وهو مذهب الجمهورهء انظر: الإحكام للآمدي (2)777/5 وشرح تنقيح 
الفصول للقرافي ص(547)» وتيسير التحرير لأمير بادشاه (591/5). 

() انظر: الواضح لابن عقيل .)595/١(‏ 

(0) انظر الروايتين فى التمهيد لأبى الخطاب »)107/1٠0(‏ والمسودة لآل تيمية 
ص(7؟15757» 068 وشرح معط الروضة للطوفي (551/5). وشرح 
الكوكب المنير لابن النجار .)01/١/54(‏ 

() المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(157١).‏ 

(4) انظر الدليل في أصول ابن مفلح »)١1570/4(‏ والتحبير للمرداوي (5087/5). 

(6) سورة النحل (57). 

(5) سبق تخريجه ص87 7. 

(0) انظر: الواضح لابن عقيل »)794/١(‏ والتحبير للمرداوي (50857/8). 

(4) تحرير النزاع في المسألة: إذا استوى عند العامي المجتهدان» فلا فضل 
لأحدهما على الآخرء وكل واحد منهما أفتى له بحكم مختلف عن 
الآخرء فأنينا يتبع؟ 

(9) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(8١17١).‏ 


«شرح محنصر فول الفقه» 


الأول: ظاهر رواية السستبة بن اه 4 - أن له أن 
قاد اهما شاء في الابتداء قبل السؤال6 فكذلك علو" 


ووجه الثاني : ونه فا ”ضيه لاد تعفن اللا 1 


اللو بر 0 والباطل ا 
ووجه الثالث: قوله تعالى: جثي؛ 0 ِ اد يي 


: إن 


)١(‏ سأله عن مسألة من مسائل الطلاق» فقال له أحمد: «إن فعل حنث» وقال: 
إن أفتاك مدني لا تحنث فافعل»» قال أبو يعلى :)١177/5(‏ «فقد سوّغ له 
الأخذ بقول المدني بالإباحة» ولم يلزمه بالحظر»» والرواية تدل على أن 
العامى لا يلزمه الاجتهاد بل يختار. انظرها في العدة لأبي يعلى (75/54؟١21‏ 
0 0/0 © والتمهيد لأبى الخطاب (40/4)» روضة الناظر لابن 
ك0 كارن السيودة قسن ابو 0450 واسعلف اف إبراد 
الرواية عن الحسين» فذكر أنه الحسين بن بشار المُخرّمي» كما في العدة. 
وذكره أبو الخطاب في التمهيد: أنه الحسين بن يسارء والمخرّمي - نسبة إلى 
مدلة ريقداة نولها :بعمن وله لتويك بن ارم نزلها فسكيت ب انظر + معجتم 
البلدان »)9/1١/0(‏ فى حين أنه محقّق روضة الناظر د. النملة جزم أنه 
العسير مويجار الميخررفن: بل وأثبته في المتن كذلك. والصحيح أنه 
الحسين بن بشَّار. انظر: ترجمته في: طبقات الحنابلة لأبي يعلى ))١437/١(‏ 
والمقصد الأرشد لابن مفلح »0741/١(‏ والمنهج الأحمد للعليمي (44/5). 

(؟) وهذا مذهب أكثر الحنابلة ومنهم أبو الخطاب وابن مفلح. انظر: التمهيد 
لأبي الخطاب (507/5)» أصول ابن مفلح .)١1557/4(‏ 

(*) انظر: قواطع الأدلة للسمعاني »)١51/5(‏ وشرح اللمع للشيرازي .)1١78/5(‏ 

(4) مري: من قولهم ناقة مرية» إذا درت اللبن» أي: غزيرة اللبن. انظر: مادة 
«مرا» فى لسان العرب لابن منظور .)17/5/١65(‏ 

() وبنٌ: بالتخفيف من الوباء» وهو: المرض. انظر: مادة «وبأ». في المصباح 
المنير للفيومي ص(17١).‏ 

(5) سورة البقرة .)١86(‏ 


«شرح محتصر امو الفقه» 
لس لس صر سر رص سك ا 0 ماس د برو 
«إومًا جَعَلَ عَلَكْد في لين بن حرج ."١74‏ (بعثت بالحنيفية السمحة)""". 
ووجه الرابع: أنهما تعارضا فتساقطاء فإن وجد غيرهما 
رجع إليه؛ وإن لم يوجد غيرهما رجع إلى ما قبل السمع» يعني 
هل الأعيان على الإباحة أو الحظر؟ على ما مرّ فى موضعه'". 
وعزاقية. اليه واعنياة [قان أو العناسن > تجو اوم 001 


ايها لا كجمهور العلماء ا وعند بعض 


علمائنا”'' وبعض الشافعية”" يجتهد في أصمٌ المذاهب فيتّبعه 
والثاني: يلزمه”*'» واختار الآمدي منع الانتقال فيما عمل به””'". 


.)55( سورة الحج‎ )١( 

(0) الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد )785/١(‏ من حديث ابن 
عباس وها برقم (1410)» ورواه معلقاً في صحيحه.وانظر: فتح الباري 
لابن حجر )97/1١(‏ في كتاب الإيمان» ووصله في تغليق التعليق (51/5). 

0 انظر شرح مختصر أصول الفقه للجراعي» القسم الأول ص(١18).‏ 

(4) ساقطة من المخطوطء والمثبت هو الموجود في المطبوع. 

(5) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(158١).‏ 

(5) انظر: الإحكام للآمدي (778/5)» والوصول إلى علم الأصول (2)579/5 
وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص(477)» وأصول ابن مفلح (1577/5). 

(0) انظر: المسودة لال تيمية ص(550). 

(4) انظر: الإحكام للآمدي (2)718/4 والبحر المحيط للزركشي (750/5). 

(9) انظر:.صفة الفتوى لابن حمدان ص(77)» وأصول ابن مفلح 2))١577/5(‏ 
والتحبير للمرداوي (5:87/5). 

.)578/54( انظر: الإحكام للآمدي‎ )٠١( 


«شرح محتصر اضيول الفقه» 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية''' «في لزوم الأخذ برخصه 
وعزائمه طاعة غير النبي يَلِِ في كل أمره ونهيهء وهو خلاف 
الإجماع»ء وتوقف أيضاً في جوازه» وقال أيضاً: إن خالفه لقوة 
دليل. أو زيادة علمء أو تقوى» فقد أحسن ولم يقدح في عدالته بلا 
نزاع». كال أيفنا: ابل بسي في هذ لخا وروا نه اتن اد 

وكذا قال القدوري”" الحنفى: ما طَلنّه أقوى» عليه [تقليده 


0. 


ا وله الإفتاء به ناكا مذهب من و 
وذكر ابن هبيرة" من مكايد الشيطان أن يقيم أوثاناً في 


.)5517/7١( انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(0) انظر: أصول ابن مفلح .)١19577/5(‏ 

إفرة الإمام أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان» البغدادي الحنفي, أبوالحيية 
القدوري؛ محدّث صدوق, حدّث باليسير» وبرز فى الفقه» انتهت إليه رئاسة المذهب 
السينى تالغراق: جر اللنماة» مديها لتلارة لقران توق كه 1! اخراصيكت 
الوتقم فى الققف هدر باتضه وهر مطنوع: الظا: قاع [لحزاجك لازن قطاوييا: 
ص (7)» الفوائد البهية للكنوي ص(270)» الطبقات السنية للتميمي .)١19/5(‏ 

(4) هذا مما أصابه بلل ويصعب قراءته في المخطوط» والمثبت من أصول ابن 
مفلح »)١577/5(‏ والتحبير للمرداوي .)5١088/8(‏ 

(9)' جاءت النسبة إلى معنى كلامه فى تيسير التحرير لأمير بادشاه ))١100/5(‏ 
وانظرها نضا في أضول ابن مفلح :)١67/5(‏ والتحبير للمرداوي (4:08/8). 

0 عرء مقو ابن محمد عير الفيناك التعدادئ الحل علد الوزارة ف ' 
زمن المقتفي لأمر الله العباسي» ع نب عله ادن غاذا مع لمي وهو من 
كبار العلماء؛ كانت مجالسته عامرة بالحديث والمذاكرة» توفي سنة ١01ه.‏ 
من مصنفاته: الإفصاح من معاني الصحاح وهو مطبوع. انظر: ذيل طبقات». 
الحنابلة لابن رجب »)3١١/5(‏ المقصد الأرشد لابن مفلح .)٠١5/5(‏ 


«شرح مخنصر اضول الفقه» 


المحلى تعية عق دون اللنة: مكل أن سين الح اقول لين :هذا 
نهنا قينا لمعظم عنده قدّمه على العو 7 وقال ابن حزء'”ا 
«اجمعوا أنه لا يحل لحاكم ولا لمفتٍ تقليد رجل» فلا يحكم 
ولا يفتي إلا بقوله»”". 


[لا يجوز تتبع الرخص] 


قوله: مسألة: ولا يجوز للعامي تتبع الرخص. وذكره ابن 
غية لين إعماع ”ارو اق لق ال 80 تر لكك بووورله القاسين 
عل قو هنا رن أو سملم ول 00 


)١(‏ جاءت النسبة إليه في: أصول ابن مفلح »)١1577/5(‏ والتحبير للمرداوي 
(مرحم ١‏ ة). 

(؟) هو: علي بن أحمد بن حزم الأندلسي» أبو محمد ابن حزم الظاهري» كان 
في مبتدأه على مذهب الإمام الشافعي ثم اعتنق المذهب الظاهري ودافع عنه. 
محدّث,. وفقيه». وأصوليّ» وأديب. توفي سنة 548٠ه.‏ له في الفقه المحلى» 
وفي الأصول الإحكام في أصول الاحكام, والنبذ وجميعها مطبوعة. انظر : 
وفيات الأعيان لابن خلكان (775/5)» تذكرة الحفاظ للذهبي .)١١5457/(‏ 

(*) انظر: المحلى لابن حزم .)609/1٠١(‏ 

(4) جاء ذكره في جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر .)١١7/7(‏ وأما ترجمته 
فهو: أبو عمر يوسف بن عبدالله بن عبدالبر؛ الحافظ. المحديث وفقيه مالكي» 
توفي سنة 17١4هء‏ له: شرحين على موطأ مالك هما: التمهيد والاستذكار 
(كلاهما مطبوع). انظر: الديباج المذهب لابن فرحون ص(٠55).‏ 

(9) انظر: المسودة لآل تيمية ص(018)» وأصول ابن مفلح ,2)1١557/5(‏ 
وشرح الكوكب المنير لابن النجار (7717/5). 

(5) انظر: البحر المحيط للزركشي (770/5): وتيسير التحرير لأمير بادشاه (507/5). 

(0) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(158). 


«شرح مخئصر أضول الفقه» 


قال الإمام أحمد وَينه: «لو أن رجلاً عَمِل بكلّ رخصة: 
بعمل أهل الكوفة في النبيذء وأهل المدينة في السماع. وأهل 
مكة في المتعة» لكان فاسقاً)»”"". 

وقال بعد: «لو أن رجلاً أخذ بقول أهل المدينة في السماع 
- يعنى الغناء ‏ وإتيان النساء فى أدبارهن» وبقول أهل مكة في 
للتعة والصيرف” تقول 7 الكرفة في «التشكن كان شر 


عباد الله كيلَ). 

وتاك سليجاة الع /[66/ب] «لو أخذت برخصة كل 
عالم ‏ أو قال: زَّلَّهَ كل عالم ‏ اجتمع فيك الشر كله)”*'. 

لكن قال القاضى ‏ بعد أن ذكر 1 الإمام أحمد 


- 


المتقدم : هذا محمول على أحد وجهين: إما ١‏ ن يكون من أهل 


.)20١18(ص هكذا ذكر الرواية» عن شيخه يحيى القطان. انظر : المسودة لآل تيمية‎ )١( 

(؟) الصرف: هو بيع نقد بنقدء هكذا ذكره في معونة أولى النهى بشرح المنتهى 
»)5١19/5(‏ وعرفه ابن قدامة بأنه: ' بيع الأثمان بعضها ببعض. انظر المغني 
لابن قدامة »2١١7/5(‏ وذكر البعلي في سبب تسميته 0 قولان» الأول: 
لصرفه عن مقتضى البياعات» من البيع نسيئة» وعدم جواز التفرق قبل 
القبض. والثاني: من صريفهماء وهو: صوتها في الميزان. انظر المطلع 
على أبواب المقنع للبعلي ص(779) 

(6) هو: سليمان بن طَرّخان التيمي البصري., أبو المعتمرء من بني مرة» نزل 
عند أخواله في بني تميم فنسب إليهم» ثقة عابد» كثير الحديث» كثير 
العبادة» وكان ممن د يصلي الصبح بوضوء العشاء الآخرة» توفي سنة 
57١ه.انظر:‏ طبقات ابن سعد .»)١184//(‏ تذكرة الحفاظ للذهبي 
( موك سير أعلام النبلاء للذهبي (1165/5). 

(5) جاءت النسبة إليه في المسودة لآل تيمية ص(9١0).‏ 


تك و00 كلتك «شرح مخنصر يول الفقه» 


الاجتهاد ولم يؤدّه اجتهاده إلى الرّخص فهذا فاسق. لأنه ترك ما 
هو الحكم عنذه وات تبع الباطل» أو يكون انا فأقدم على الرخص 
من غير تقليد فهذا ل 0 
إن كان اننا وقلد في ذلك لم يُمْسَقٍ لأنه قلّد من يسوغ 
اجتهاد 07 1 لكام إنما هو في العامي. إذا قلد فى 
قوله: المفتى يجب عليه [أن]”" يعمل بموجب اعتقاده فيما 

له وعليه إجماعا”". 


إذا كان المفتى مجتهداً واعتقد صِحَةَ حكم» وجب عليه 
العمل به سواء كان ذلك الحكم له أو عليه"'. قال بعض 
الشافعية'"'2: من اكتفى في فتياه بموافقة قول أو وجه في المسألة 
من غير ترجيح ولا تقيد به فقد خرق الإجماء”" 


.)0١9(ص انظر: المسودة لآل تيمية‎ )١( 

(؟) طمس بسبب البلل» وما أثبته قريب من الموجود في المخطوط كما يظهر 
لي» والله أعلم. 

(*) ساقطة وأثبتها ليستقيم بها المعنى» وهي مثبتة في المختصر في أصول الفقه 
لابن اللحام ص(18١).‏ 

(4) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(158١).‏ 

(5) انظر: صفة الفتوى لابن حمدان ص(١8)»‏ شرح الكوكب المنير لابن 
النجار (01/4/5). 

(5) انظر: الإحكام للآمدي (7578/4)» نهاية الوصول في دراية الأصول 
(هراكه؟ .)١‏ 

(0) انظر نقل الإجماع في: أصول ابن مفلح »)١514/5(‏ والتحبير للمرداوي 
(رهة؟ ١‏ :). 


«شرح محنصر ول الفقه» بيب )سس 


قوله: مسألة: إذا استفتى العامي واحداًء فالأشهر يلزمه 
انيه . 


ذا المفتعي المنانى واتكدا الحة تعره تذكرء ابن اليع 
وغيره. 


قال العلامة ابن مفلح: والأشهر يلزمه التزامه". 


قال أبو العباس: لا يلزم السائل العمل بالفتوى إلا [أن 
يلتزم]”*' بها ويظنها حمًا. وقيل: ويشرع في العمل بها. 


وإن لم يجد مفتياً آخر لزمه كما لو [حكم]* عليه حاكم 
وقال بعضهم : لا يلزمه مطلقاً إلا مع عدم ا 


قوله: مسألة: للمقتى برد 'الفتوى. وف اليلد غير أهل لها 


.)١18(ص المختصر في أصول الفقه لابن اللحام‎ )١( 

(0) جاءت النسبة له في أصول ابن مفلح ».)١5765/:5(‏ وأمَا ترجمته فهو: 
الحسن بن أحمد بن عبدالله بن البنّا البغدادي». أبو عليء. المقرئ 
المحدّثء من فقهاء الحنابلة» إمام في علوم شتى» عابد» زاهد»ء كانت له 
حلقتان» أحدهما بجامع القصرء والأخرى بجامع المنصورء توفي سنة 
١ه.‏ له شرح على مختصر الخرقي» وتجريد المذاهب. انظر: ذيل 
طبقات الحنابلة لابن رجب »)77/١(‏ ومناقب الإمام أحمد لابن رجب 
ص(70)» والمقصد الأرشد لابن مفلح .)09/١(‏ 

(*) انظر: أصول ابن مفلح .)١1575/5(‏ 

(4) في المخطوط طمس غير مقروء» والمثيت من المسودة.ص(055). 

(5) فى المخطوط طمس غير مقروء» والمثبت من المسودة.ص(:65). 

050 المكرية لآل تيمية ص(275) وانظر: أصول ابن مفلح .)١19519/4(‏ 


تك «شرح محنصر أضزل الفقه» 


تدر وإلا لَزِمَه ذكره أبو الخطاتب37) وابن نا 0 ولا يلزم 
جواب ما لم يقع وما لا يحتمله السائل ولا ينفعه”". 


إن كان فى البلد أهل لها فله الرد”*'» لقول الراوي: (لقد 
رأيت ثلاثمائة من [أهل]”*'بدر ما فيهم من أحد إلا وهو يحب أن 
بي ا ع 0 


الاين أبن ليلى"" + (أدركت عشرين: ومائة.من الأنصان من 
أصحاب رسول الله يلِ: يسأل أحدهم عن المسألة فَيرُدّها هذا 
إلى هذاء وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأوّل)”", فإن لم يكن 
في البلد أهل لها لزمه لئلا يضيع أمر الناس» وأما إذا سأل عن 
شيء لم يقع فإنه [لا يلزمه]”" جوابه لأنه غير محتاج إليه» لكن 


.05947/4( انظر: التمهيد لأبي الخطاب‎ )١( 

(0) انظر: الواضح لابن عقيل .)584/١(‏ 

() المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(158١).‏ 

(54) انظر: المسودة لآل تيمية ص(7١0)»‏ والتحبير للمرداوي .)4٠٠١/8(‏ 

(6) ساقطة من المخطوط. والمثبت من كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي. 

() يروى هذا الأثر عن البراء بن عازب وَنه. انظر: الفقيه والمتفقه للخطيب 
البغدادي (359/5). 

(0) عبدالرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني» ثم الكوفيء» ثقة. الإمام 
الحافظ الفقيه الورع» كان يصلي فإذا دخل الداخل» نام على فراشه. توفي 
بوقعة الجماجم سنة 87ه وقيل ”*8ه. انظر: تاريخ بغداد للخطيب 
البغدادي 2»)١917/٠١(‏ وسير أعلام النبلاء للذهبي (2)517/5 وتقريب 
التهذيب لابن حجر ص(249). 

(8) انظر هذا الأثر في الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي (77/5). 

(9) طمس غير مقروء»ء والمثبت من صفة الفتوى لابن حمدان ص(0١2).‏ 


«شرح مخنصر صو الفقه» لااايخ سس 


يستحب» ذكره اص 0 قال: وقيل يكره [لأن بعض 
السلف كان”" لا يتكلم فيما لم يقع. قلت" «قال أحمد لبعض 
ع 1 7 "5 5 5 2 0 ٠.‏ 2 َه 

أصحابه: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام) 00 
حمدان: قلت إن كان غزض السائل معرفة الحكم لاحتمال أن 
يقع أو لمن سأل عنه فلا بأس» فكذلك إن كان ممن ينفعه في 


ذلك» وَيقدو وفوع ذلك» ويفرع ا 
وكذا لا يلزم عزانت :اناك "ةا كان لذ يختملة ولا سف" 


سئل الإمام عمل كنا ني عيذ يأجوج ومأجوج 0 أمسلمون هم؟ 
فقال للسائل: أَحْكّمْت العلم حتى تسأل عر: م 


.)2١(ص انظر: صفة الفتوى لابن حمدان‎ )١( 

(؟) طمس غير مقروء» والمثبت من صفة الفتوى. 

(5) مازال الكلام لابن حمدان. 

(5) انظر الرواية عن الإمام أحمد في: العدة للقاضي أبويعلى (519/5١)؛‏ 
والتمهيد لأبي الخطّاب (508/54) وصفة الفتوى لابن حمدان ص(١1©)‏ 

(5) انظر: صفة الفتوى لابن حمدان ص(١").‏ 

.)5١١١/8( والتحبير للمرداوي‎ »)١571/5( انظر: أصول ابن مفلح‎ )١( 

(0) يأجوج ومأجوج : جاء ذكرهم في الآية 44 من سورة الكهف : : قوله تعالى : مكَالُوا 
يدا ارين إنَّ يجح مجو مُفسدُودَ في الْأرْضٍ) . .. الآية» وفي الصحيحين ما ثبت 
من حديث زينب بنت جحش قالت: استيقظ الرسول من نومه وهو محمر وجهه. 
وهز ترك له إلكازلا ال ويل لحرت مو شر كد اقترب+ فكع الحم مين ردم 
يأجوج ومأجوج مثل هذاء وخلقة: الحديث» وهم قوم مختلف في نسبهم» وفي 
شرهم». وصفتهم. فذكر انهم صغار الجثث» وقصار القامة» ويصفهم اخرود 
بكبر الجثث» وطول القامة» ولأهل العلم من السلف ومن بعدهم أخبار مختلفة. 
انظر : التسهيل لابن جزي 2)١195/7(‏ وفتح القدير للشوكاني (559/5). 

(4) انظر: أصول ابن مفلح »)١9077/5(‏ والآداب الشرعية لابن مفلح (0717/5. 


سو -_-إ-س-يإ ‏ دامس «شرح محتصر أصول الفقه» 


وسَكل [عن 'شيالة “فى الليئان37> فقال: ملع ريك" الله 
ا عاو 37 وسانه تعن ماله فضي برقال تعد 
- ويحك - فيما تنتفع بهء وإياك وهذه المسائل المحدّئة”". 


ولالخمد :عو ابه تعومين: «لا تسألوا عما لم يكن فإن عمر 
نب يو" . 


واحتج الشافعي على كراهة السؤال عن الشيء قبل وقوعه. 


5 2 . 4 بن صممسيرهة لم 2< سسم 35 
بقوله ا يقال: مولا تلوأ عن 04 الاية. 


وفي حديث اللعان: (فكره رسول اللّه د المسائل 


(1) اللعان: مضدر لاعن وأصله” الطزذ» والابعاد: وشرعا #شهادات مؤوكدة بأيمان 
من الجانبين مقرونة بلعن من زوج وغضب من زوجة؛ قائمة مقام حدٌ قذف أو 
تعزير في جانبه أو حبس في جانبها. انظر: كشف المخدرات للبعلي (؟/10١).‏ 

(؟) ما بين المعقوفتين مما يَصعْب قراءته» والمثبت من أصول ابن مفلح. 
والتحبير للمرداوي. 

(6) انظر: أصول ابن مفلح »)١571/4(‏ والتحبير للمرداوي .)11١١1/8(‏ 

(:) هو: مهنا بن يحيى الشامي السلميء من كبار أصحاب الإمام أحمد ومن 
أهل الرواية عنهء لزمه ثلاثاً وأربعين سنة» ولم يذكر له تاريخ وفاة. انظر: 
طبقات الحنابلة لأبي يعلى »)7١1/١(‏ والمقصد الأرشد لابن مفلح 
(57/8)» المنهج الأحمد للعليمي .)١111/5(‏ 

(6) انظر: أصول ابن مفلح »)١9717/4(‏ والتحبير للمرداوي .)51١١1/8(‏ 

0 انظر: المسند .)2٠٠١/4(‏ وأخرجه الدارمى )117/١(‏ باب: كراهية الفتيا 
برقم »)١71(‏ وجامع بيان العلم وفضله ين عبدالبر ص(187).والأثر: 
ضعيف. انظر: الفقيه والمتفقه .)١7/9(‏ 

0») انظر: الأم للشافعي .)170/٠١(‏ 

(6) سورة المائدة .)٠١6(‏ 


«شرح محنصر َغَبولٌ الفقه» 


وعابها"'". وقال على و : (حَدّثُوا الناس بما يعرفون أتحبون 
أن يُكَذْب الله ورسوله) ذكره البخاري” وروى معناه مترقوعاً من 
غير طريق. 


قوما/[51١/1]‏ حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم)””". 


قوله: مسألة: قال ابن عقيل: لا يجوز أن يكبّر المفتى 
0 


ينبغى للمفتى أن يكتب الجواب بخط واضح وسطء ولفظ 
واضح حسن ») ميمه العامة ولا تستقبحه الخاصة» ويقارت 
سطوره وأقلامه وخطه لعلا يزور 5 عليه» ثم ينظر في الجواب 
بعد سطره. 


وعليه أن يختصر جوابه فيكتفى فيه بأنه يجوز أو لا يجوزء 
أو حق أو باطلء ولا يعدل إلى الإطالة والاحتجاج» ليفرق بين 


)١(‏ الحديث متفق عليه من حديث سهل بن سعد. انظر: فتح الباري لابن حجر 
(557/9) كتاب الطلاقء. باب اللعان» ومن طلىّ بعد اللعان برقم 
(05704). ومسلم .)١١79/5(‏ كتاب اللعان» برقم .)١(‏ 

(0) انظر: فتح الباري لابن حجر :»)550/1١(‏ كتاب العلمء باب: من خص 
بالعلم قوماً دون قوم. 

(") انظر: مقدمة صحيح مسلم )١١/١(‏ قال العراقي في المغني عن حمل 
الأسفار »)5/١(‏ «رواه العقيلى فى الضعفاء وابن السني وأبو نعيم في 
الرياء من حديث ابن عباس» قاذ ضعيف»ء وانظر: المقاصد الحسنة 
للسخاوي ص(47). 

(5) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(18١).‏ 


ررس -ا داحم «اشرح مخنصر ا الفقه» 


الفتوى والتصنيف. ولو ساغ التجاوز إلى قليل لساغ إلى كثيرء 
وصار المفتى مدرّساً ولكل مقام مقال"". 


وقال ابن عقيل في المنثور”2: ومن أراد كتابةٌ في فيا أو 
شهادة لم يجز أن يكبّر خظه؛ لتصرفه فى ملك غيره بلا إذنه ولا 
حاجة. كما لو أباحه قميصه؛ فاستعمله فيما يخرج عن العادة بلا 


5). 
1000 


قال العلامة ابن مفلح””' ‏ بعد ذكر كلام ابن عقيل هذا -: 
وكذاافى عيون القبناءا ©“تينفن «القنيا والشنيادة د لأ تهون أذ 
يُوسّع الأسطر ولا يكثر إن أمكنه الاختصار وقال ابن مفلح: 
ويتوجه - مع قريئة - خلافاً لنا"". 


تنبيه قول ابن عقيل: لا يجوز أن يكبّرء هل هو بالباء 
الموحدة أو بالتاء المثلثة؟ يحتمل لهذا أو لهذاء لكن الذي عندي 
حالة هذا التصنيف أن الثاني أولى لموافقته لكلام علمائناء فإن 


.)٠١ هذا من كلام ابن حمدان. انظر: صفة الفتوى لابن حمدان ص(29.‎ )١( 

(0) كتاب المنثور للقاضي أبو يعلى, يُذكر في ترجمته»ء وذكر أنه من مؤلفاته 
البح كر انو ريال ميعن المفسن لطي كر ا ريل ار ل 
يعرف عنه أكثر من ذلك. 

(*) نسبه إليه ابن مفلح في أصوله (:/ل/ا/ا6١).‏ 

(5) انظر: أصول ابن مفلح (5//ا/ا5١).‏ 

(5) لم يصرّح المصنف باسم صاحب الكتابء وللحنابلة كتابان بهذا الاسم الأول 
للقاضي أبي يعلى الفراء» والثاني لأبي علي بن شهاب العكبري توفي بعد 
٠ه.‏ انظر: المدخل المفصل للشيخ بكر أبو زيد (407/7. 917١‏ 917). 

(5) انظر: أصول ابن مفلح (4///ا5١).‏ 


«شرح مخنصر أَصَول الفقه» لتكت تك 


الذي تقدم عن إغايهة لمانا لا عرز اذمكقي إن أيكده 
الاختصار. وكذا كلام ابن حمدان: على المفتى أن يختصر جوابه 
على الوجوب» ولعل ابن مفلح فهم هذاء فإنه لما ذكر كلام ابن 
عقيل قال .وقذاا فق غيون المسائل” كما هدو يدل آنه كل ”". 


اماع" . 


والجاع عديل في الكرية لا يجوز إطلاق الفتيا في اسم 
مشترك إجماعاً””". فلو سكل يجوز الأكل - يعني في رمضان - بعد 
طلوع الفحر؟ فلا بد أن يقول: يجوز بعد بعد الفجر الأول لا 
اق 
الثان 
كي * 


ا م ا ا 
م عمَّن دفع ثوبا إلى قضَّارِء فقصّره وجا : هل له أجرة إن عاد 
يبلج لوه وقال: إن قال: نعم أَوْ لاء فقد أخطأء فجاء إليهء 
قال الف رك كاة تقوو قل شحووه لا بعلو الأله تظتره للفسيو” . 


)١(‏ انظر: صفة الفتوى لابن حمدان ص(/"). 

(؟) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(58١).‏ 

(6) انظر هذه النسبة في: أصول ابن مفلح :»)١1518/4(‏ التحبير للمرداوي 
»)1١8/4(‏ شرح الكوكب المنير لابن النجار (0919/5). 

(5) انظر: أصول ابن مفلح .)١151/8/5(‏ 

(8) طمس بسبب البلل» والمثبت من أصول ابن مفلح. 

(1) هكذا ذكر المصنف القصّة نقلاً عن ابن مفلح» والقصة ذكرها الصيمري 
في أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص(١5١)‏ وفيها: «إن أبا يوسف عقد لنفسه - 


ووو )ست -- حماس «شرح مخنصر يوق الفقه» 


قال بعض علمائنا: والأولى ما قاله فى مفرداته”'' وقيل له 


عن جمّاع الأعرابي: لم يستفصله النبي كَِ هل كان سفرا أم 
حضرا؟ فقال: شاهدهء وظاهره يقتضى أنه حاضرء فعلامة ذلك 
ودلائله أغنته. 


قوله: والترجيح تقديم أحد [طريقي]”" الحكم لاختصاصه 


بقوة فى الدلالة. 


0010 


إفة 


مجلساً في الفقه. وقصر عن لزوم مجلس أبي حنيفة» فسأل عنه فأخبر أنه 
فقو تنه ميدلبا وان كلس كالابلف قبي فنعا رعذ كان له عتك قدو 
فقال: سر إلى مجلس يعقوب فقل له: ما يقول في رجل دفع إلى قضَّارٍ 
ثوبا ليقصّره بدرهم» فسار إليه بعد أيام في طلب الثوبء فقال له القصّار: 
مالك عندي شيء وأنكره» ثم إن رب الثوب رجع إليه فدفع إليه الثوب 
مقصوراء أله أجره؟ فإن قال: له أجرهء فقل: أخطأت. وإن قال: لا 
أجرة لهء فقل: أخطأت. فسار إليه فسألهء فقال أبو يوسف: له الأجرة» 
فقال له: أخطأت. فنظر ساعة»ء ثم قال: لا أجرة لهء فقال له: أخطأت» 
فقام أبو يوسف من ساعته فأتى أبي حنيفة فقال له: ما جاء بك إلا مسألة 
القصّار! قال: أجل» فقال: سبحان الله» من قعد يفتي الناس» وعقد 
مجلساً يتكلم في دين الله» وهذا قدرهء لا يحسن أن يجيب في مسألة من 
الإجارات! فقال: يا أبا حنيفة علمنى» فقال: إن قصّره بعدما غصبه فلا 
أجرة لهء لأنه قصّره لنفسهء وإن كان قصّره قبل أن يغصبه فله الأجرة. 
لأنه قصّره لصاحبه». 

هكذا ذكر المصنف كتاب المفردات» ولم يحدد لمن» وللعلماء الحنابلة 
ْ كثيرة بهذا العنوان» كالقاضيء وابن عقيل» وأبي الخطاب» وغيرهم. 
انظر المدخل المفصل للشيخ بكر أبو زيد (؟/ه/ا91» .)4٠١ 2.41١١ 2.4١5‏ 
هكذا فى المخطوطهء ووافقته نسخة الأزهرية التى جاءت مرفقة معهء وهو 
العتيف د السرم ب ولق المختعي المطيوع جات الخيارة 1 «طرفي»: 


«شرح محتصر أصول الفقه» 


[تعريف الترجيح] 

الترجية 2 فعل المرجح الناظر في الدليل”"'» وهو: تقديم 
أحد الطريقين الصالحين للإفضاء إلى معرفة الحكم لاختصاص 
ذلك الطريق بقوة في الدلالة» كما إذا تعارض الكتاب والإجماع 
في حكمء والعام والخاصء أو قياس العلة والشبه فكل واحد 
منهما طريق يصلح لأن يعرف به الحكمء لكن الإجماع اختص 
بقوة على الكتاب من حيث الدلالة» وكذا الخاص على العام. 
وقاض الكلة عزن اليه تفلم : للف . 


قوله: ورجحان الدليل عبارة عن كون الظن المستفاد منه 
أقوى. وحكى عن ابن الباقلانى إنكار الترجيح فى الأدلة. 
كالبينات» وليس . 

كالظن المستفاد من قياس العلة بالنسبة إلى الظن المستفاد من 
فاتى الكنيم وميه التغاضن بالكنيية إلى الكاء ",ودوك عن اين 
الباقلاني أنه قال: لا يرجح بعض الأدله على بعض»ء كما لا يرجح 


)١(‏ الترجيح في اللغة: هو التمييل والتغليب» يقال: رجح الميزان» رخحاناء 
أي: مال. ويقال: أرجح الميزان» إذا أثقله حتى مال. انظر: مادة «رجح"» 
مختار الصحاح للرازي ص(44)» والمصباح المنير للفيومي ص(85). 

(؟) انظر: تعريفات الترجيح اصطلاحاً في: أصول ابن مفلح ))١981/54(‏ 
البحر المحيط للزركشي 2)١19/6(‏ رفع الحاجب للسبكي (508/5)) 
تيسير التحرير لأمير يادشاه (/1757). 

0) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (5175/9). 

(4) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(18١).‏ 

(5) انظر: شرح مختضر الروضة للطوفي (51//7). 


سوراف )تن -اااا «شرح محنصر أصول الفقه» 


بعض البينات على بعض"'". وليس هذا القول بشيء. لأن العمل 
بالراجح متعين عقلاً وشرعاً»ء وقد عمل الصحابة بالترجيح مجمعين 
عليه» وقد نص/[65١/ب]‏ الشارع على اعتباره حيث قال: (يوُمُ 
القوم أقرؤهم لكتاب الله)”' “الحديث» فهذا تقديم للأئمة في الصلاة 
بالترجيح» ولما كثر القتلى يوم أحد كان يؤتى بالرجلين والثلاثة 
فيقول عل : (أيهم أكثر 1 للنران) . فإذا أشنيو الى أحدهم قدمه 
في اللحدء وبالجملة فالترجيح دأب العقل والشرع”“". 

قوله: ولا مدخل له فى المذاهب من غير تمسك بدليل» 
خلافاً لعبدالجبار©. ْ 


قال القاضي عبدالجبار: له مدخل في المذاهب بحيث 
يقال: مذهب الشافعي مثلاً أرجح من 9 كنيف أو عدره 
وبالعكس"''» وخالفه غيره. 

حنحدة: أن المذاعب آراء واعتقادات مسندة إلى. الأدلة 
والامازات» وهي تتفاوت في القوة والضعف فجاز دخول الترجيح 
فيها كالادلة. 


.)73717/0( نسبه إليه الإمام الجويني في التلخيص:‎ )١( 

(0) الحديث أخرجه مسلم )1705/1١(‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري في 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة» برقم (590). 

0) أخرجه البخاري عن جابر بن عبدالله. انظر: فتح الباري لابن حجر 
(0 كتاب الجنائزء باب الصلاة على الشهيد» برقم (171417). 

(5) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (5179/9). 

(5) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(119١).‏ 

() انظر: البرهان للجويني .)75٠0/5(‏ 


«شرح مخنصر أصِول الفقه» كلتك 0150 تك 


وحجة المانعين من وجوه" 

أحدها: أن المذاهب لتوافر انهراع الناس إليهاء وتعويلهم 
عليها صارت كالشرائع والملل المختلفة» ولا ترجيح في الشرائع 

وردٌ: بأن انهراع الناس إنما لا يخرجها عن كونها ظنية 
تقبل الترجيح. 

الثاني: لو كان للترجيح مدخل في المذاهب لاضطربت 
الناس» ولم يستقر أحدٌ على مذهب كان عن طبر لمنرشحان 
مذهب» دخل فيه وترك مذهبه» فلذلك لم يكن للترجيح فيه مدخل. 

وردٌّ: بأنْ من ظهر له رجحان مذهب وجب عليه الدخول 
فيه. كما يجب على المجتهد الأخذ بأرجح الدليلين. 

الثالث : ل ل سا اا 
ولا في الصواب» بل هو مُصيب في بعض المسائل» مخطئٌ في 
بعضها وعلى هذاء فالمذهبان لا يقبلات 0 لإفضاء ذلك؛ 
أ العرحيم بين الخطأ والصواب في بعض الصورء أو بين 
خطأين وصوابين» والخطأ لا مدخل للترجيح فيه اتفاقاً. 

ومن هنا قيل: النزاع لفظي» ؛ لأن من نفى الترجيحء» أراد لا 
اسيم ترك رد امور ومن 
أثبت الترجيح أثبته باعتبار مسائلها الجزئية”''. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ انظر: البحر المحيط للزركشى »)١0/5(‏ والتحبير للمرداوي (1141/8)؛ 
زضرم الكرك:السهر خرن" لجار 1071/40 

(0) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (6؟358)., والتحبير للمرداوي 
(2)1141/8 وشرح الكوكب المئير لابن النجار (151/5). 


سن-ي- دامس «شرح محخنّصر أضول الففه» 


قوله: ولا فى القطعيات إذ لا غاية وراء اليقين”'". 


لأن المطلوب من الترجيح تزايد الظن بحصول المطلوب». 
وفي القطعيات يكون المطلوب معلوما يقينا ولا غاية وراء اليقين» 
فيستحيل الترجيح” '". 

قوله: قال طائفة من أصحابنا”": يجوز تعارض عمومين من 
غير مرجح. والصواب ما قاله أبو بكر الخلال: لا يجوز أن 
يوجد في الشرع خبران متعارضان من جميع الوجوهء ليس مع 
أحدهما ترجيح يقدم بهء فأحد المتعارضين باطل. إما لكذب 
الناقل أو خطئه بوجه ما في النقليات, أو خطأ الناظر في 
النظريات» أو لبطلان حكمه بالنس”*'. 


ذا قله عو بال حكة فا اتقولو 1م لاه قز .هله "الضورة تطلية 


.)١59(ص المختصر في أصول الفقه لابن اللحام‎ )١( 

0 انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (541/9). 

(9) انظره في العدة لأبي يعلى (777/1): وأصول ابن مفلح (2)1087/9, 
وغاية السول إلى علم الأصول لابن المبرد ص(547). 

(4) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(119١).‏ 

(4) هكذا مثل المصنف والذي يمثل به الأصوليون عادة هو حديث ابن عمر 
ما قائلاً (وجدت امرأة مقتولة فى بعض مغازي رسول الله يق فنهى عن 
كل المسك والعنبيان). . فحديث «(نن يدك ديه فافتطلو دخاء .فن الزجال 
والنساءء خاصٌ في المرتدين» وحديث النهي عن قتل النساء خاص في 
النساء عام فى الحربيات والمرتدات. انظر: روضة الناظر لابن قدامة 
4ه السو لآل تيمية ص(57١))؛‏ وجمع الجوامع (55/5). 


«شرح محنصر أصول الفقه» 


مرجح أ دليل من غيرهماء والصواب ما قاله م بكر الخلال: 
لا يجوز وجود خبرين في الشرع متعارضين من جميع الوجوهء 
ين هخ أكزهنا تر جيح يِقَدّم به فإذا وجدا كذلك فى الظاهر» 
فأحدهما باطل إما: لكذب الناقل أو خطئه بوجه ما في 
النقليات» أو خطأ الناظر فى النظريات» أو يكون أحدهما متأخراً 
عن الآخر فى النقليات» فيكون ناسخاً للمتقدم مبطل لحكمه'''. 


قال القاضي في الكفاية"' في آخر النسخ: إذا تعارض 
عمومان من كل وجهء مثل أن يكون أحدهما ينفي الحكم عن كل 
ما يثبت الآخرء فإن عَلِم تقَدم أحدهما نَسَخ المتأخر المتقدم وإن 
لم يعلم تَقَدّم اخنفيها وجب تقديم أحدهما على الآخر بوجه من 
وجوه/[91١/1]‏ الترجيح» فيما يرجع إلى إسناده» أو إلى متنهء أو 
إلى غيرهماء خلافاً للمعتزلة”“ ‏ في قولهم -: يرجع إلى 
غيرهماء قال: ولا فرق بين أن يكونا معلومين, أو أحدهما 
فاو وا رخو كلدو 


)١(‏ جاءت النسبة إليه فى المسودة لآل تيمية ص(07"07. وروضة الناظر لابن 
نداقة:(07219» رعري الكوقه. المنير لبن الشتحار (40115/1 قال ابن 
المبرد: «وهو الصحيح عند المتأخرين». انظر: غاية السول إلى علم 
الأصول لابن المبرد ص(555). 

)١(‏ الكفاية فى أصول الفقه للقاضي أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء 
البغدادي الحتبلي: مخطوطته بدار الكتب المصريةء برقم (16)» له 
مصور بمعهد المخطوطات بجامعة أم القرى (174). انظر: كشف الظنون 
(1548/5)» المدخل المفصل للشيخ بكر أبو زيد (457/9). 

6 المحند للتضرئ 03/10 

(4) انظر نص كلام القاضي أبي يعلى في المسودة لآل تيمية ص(51١).‏ 


لتكت «شرح مخنصر أصول الفقه» 


وقالت المعتزلة: يجب العمل بالمعلوم'". قال أبو العباس: 
وهذا الذي ذكره عن المعتزلة هو الصواب”0"©. 


مدلول اللفظ أو أمر خارج"”". 


لااشك أنه لا.تغارض بين قطعيين ‏ لاجتماع التقيضين: - 
ولا بين قطعي وظني - لانتفاء الظن - وإنما الترجيح بين ظنيّين 
منقولين أو معقولين» أو منقول ومعقول”'': فالترجيح بين 
المنقولين وهو معنى قول المصنف: اللفظ الواقع في الألفاظء 
مام من جهة سندها أي: طريقهاء أو جهة متنهاء أو مدلول 
لفظها أو أمر خارج. ويأتي الكلام على كل واحد منها على 
انفراده إن شاء الله تعالى. 


[الترجيح من جهة السند] 
قوله: الأول: فيقدم الأكثر رواةٌ على الأقل. خلافاً 
للكرخي”'. وفي تقديم رواية الأقل الأوثق على الأكثر قولان'"". 


.)474/9( انظر: المعتمد للبصري‎ )١( 

(0) انظر: المسودة لآل تيمية ص(57١).‏ 

() المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(159١).‏ 

(59) انظر: أصول ابن مفلح .)١1585/5(‏ 

(4) انظر: نسبة القول إليه في ميزان الأصول للسمرقندي ص(775)» والأقوال 
الأصولية للإمام أبي الحسن الكرخي ص(118١).‏ 

(5) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(59١).‏ 2 


«شرح محنصر ول الفقه» 


هذا الترجيح من جهة السندء فإذا كان رواة الخبر الواحد 
أكثر من رواة الخبر الآخرء فإن كان الأقل ليس بأوثق من 
الأكثرء فإن الأكثر يقدم في مذهب الأئمة الأربعة"'" لزيادة الظن» 
لك نتهي إلى ال 


ورجح وَكلةٍ كه قول ذي اليديه” "' بقول أبي بكر وعمر وكيا 


)١(‏ تابع المصنف ابن مفلح في نسبة هذا القول إلى الأئمة الأربعة» والصواب 
خلافهء لأن الإمام أبا حنيفة لم يعتبر الكثرة» كما نسبه إليه السرخسي في 
أصوله (55/5). وإنما هو مذهب بعض الحنفية» ولذلك فإن عبارة الماتن 
ابن اللحام أدق» فإن الترجيح بكثرة الرواة هو مذهب الأكثر. انظر قول 
الجمهور في العدة لأبي يعلى (/23019» التبصرة للشيرازي ص(918)؛ 
إحكام الفصول للباجي (740/0)» منتهى السول والأمل لابن الحاجب 
ص(7١7):,‏ أصول ابن مفلح (15815/5).: البحر المحيط للزركشي 
»)١18/5(‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه »)١59/#(‏ التحبير للمرداوي 
(0/؟515). شرح الكوكب المنير لابن النجار (5758/5). 

(5) انظر: أصول ابن مفلح .)١985/54(‏ 

إفرة حديث ذي اليدين متفق عليه عن أبي هريرة ونه يقول ‏ واللفظ لمسلم - 
(صلى بنا رسول الله يك صلاة العصر فسلم في ركعتين» فقام ذو اليدين فقال: 
أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟! فقال رسول الله كك : كل ذلك لم 
يكن. فقال: قد كان بعض ذلك يا رسول اللهء فأقبل رسول الله يَكِةِ على الناس 
فقال: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله» فأتم رسول الله كَلِةِ ما 
بقي من صلاته» ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. انظر: فتح الباري 
لابن حجر )578/٠١(‏ كتاب الأدب» باب ما يجوز من ذكر الناس» برقم 
»)505١(‏ ومسلم )505/١(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في 
الصلاة والسجود له برقم (44). وذو اليدين اشتهر بهذا الوصف؛ واسمه 
الخرباق بن عمرو السلمي وورد وصفه عند ابن خزيمة )١155/1(‏ برواية 
غمزا ناو لضي وسفه باه بيط الندينة قال لقب بذلك لطول في يديه. - 


تك 139 كلتك «شرح مختصر أضول الفقه» 


وأما إن كان الأقل أوثق مخ ١الأكتر‏ مع اشتراكهما في أصل 
العدالة فظاهر ما سبق: يقدّم الأكثر أيض". 


0 5 50 5 
وقدم ابن برهان ل : 


قال المجد: وهو قياس مذهبناء قال: ومن الناس من قال: 
يقدم الأكثر رواة وهو قي 


قوله:ويرجح بزيادة الثقة» والفطنة. والورع» والعلمء 
والضبط» والنحوء وبأنه أشهر بأحدهماء وبكونه أحسن سياقاء 
وباعتماده على حفظه لا نسخةٍ سمع منهاء وعلى ذكر لا خظء 
(وعلنة]"" بورايسووباته رك أنه لا ترسل الأاعن فيدل: 
ونكوته,عباثيرا القفية أو ٠ضناحتينان‏ أو عشنافيا أن أقته عمد 
سخا 7 


> انظر: الاستيعاب فى معرفة الأصحاب لابن عبدالبر (؟/50)» والأسماء المبهمة 
ف الأناء ليحك الخطين اليقدادى مر 180  )‏ وتر فض الأنينة المي 
لابن مشكوا(00858/1:والامتابة ون سسرفة الفبودا ره لازن حيجن 9 981). 

.)19587/54( انظر: أصول ابن مفلح‎ )١( 

(9) جادت السة إلى انق يهان فى المسودة لآل حتدية فو زه راصول 
ابن مفلح (1587/4)» والتحبير للمرداوي (4191/8). 

(6) انظر: المسودة لآل تيمية ص(0١53).‏ 

(4؛) هكذا في المخطوطه. وهو الذي اتفقت عليه جميع مخطوطات مختصر 
أضول الفقه لابن اللحام» وجاء في المخطوط: «وبعمله». 

(5) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(19١).‏ 


«شرح محنصر امنول الفقه» بيب سس 


إذا كان :أحة"[الراوين ]1 أوقق من الاخر تنيادة الققة: 
وكذلك إذا كان أفطنء. وكذلك زيادة العلم والورعء والضبط 
والنحوء لأن بزيادته قد حصل له ترجيح فرجّح به الخبرء وكذلك 
إذا كان أحدهما أشهر بأحد هذه الأمور”"» ويرجح أيضاً بكونه 
أحسن سياقاً لأن حسن السياق أقرب إلى الضبطء وكذلك إذا 
اعتمد على حفظه بخلاف المعتمد على نسخحدّء لأن النسخة قد 
ياد فيها وينقص منهاء وكذلك الذاكر للرواية على من لم يذكرها 
وإنما اعتماده على حفظ. 


وكذلك [إذ1 كان الحيران مزسليق لكق أخد الراويين فد 
عُرف أنه لا يُرسل إلا عن عدل مُقدَّمِ لأجل ذلك. 


وكذلك إذامان أسن الزاونين ماقرا للقصة» كرواية أ 

ف 5 52 39 ' 
رافع 8 (تزوج النبي 5 ميمونة وصهي حلال» وهو حلال وكنت 
. : 2 5 اكه )2 
السفير بينهما)”*'» على رواية ابن عباس: (تزوجها وهو محرم) . 


)١(‏ جاء في المخطوط: «الروايتين»» والمثبت من روضة الناظر لابن قدامة 
وهو الذي يسقيم به المعنى. انظر .)1٠١75/(‏ 

(9) أ ويرجّح بالأشهر من الصفات السابقة» وإن لم يعلم رجحانه فيهاء فإن 
كونه أشهر يكون في الغالب لرجحانه. انظر: أصول ابن مفلح (1985/4). 
©) أبو رافع القبطيء مولى رسول الله كَل اسمه إبراهيم» وقيل:. أسلم أو 
ثابت» أو هرمزء مات في أوائل خلافة علي له. انظر: تقريب التهذيب 

لابن حجر ص(579). 

(5) أخرجه أحمد في مسنده (07917/5» والترمذي (/191) كتاب الحج» باب 
ما جاء في كراهية نكاح المحرم برقم »)85٠0(‏ وابن حبان كما في الإحسان 
بترتيب ابن حبان لابن بلبان (57/8/4) كتاب النكاح برقم (5170). 

(4) الحديث متفق عليه عن ابن عباس (أن رسول الله َكِةِ تزوجها وهو محرم). - 


تك لتكت «شرح محنصر اضرو الفقه» 


وكذلك:إذا كانت" القصة لأسد: الراويين كرواية ميمونة: 


4 صَلايَهَ ٠.‏ . 2000 > رقف 
(تزوجني د ونحن حلا للان23070 خلافا للجرجاني 1 


وتقدم أيضاً"”" بكونه مشافهاً كرواية القاسه”؟' عن عائشة 


.- 203732 ع يله) نان 5 زف4‎ ١ 
وهي عمته (أن بريرة ' عتقت وزوجها ' عبد) 7 و على رواية‎ 


إفرة 
م 


070 


انظر: صحيع البخاري مع فتح الباري لابن حجر )0١/5(‏ كتاب الحج. 


باب تزويج المحرم برقم (:187)» ومسلم )1١71/5(‏ كتاب النكاح» باب 
تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته برقم (45). 

أخرجه مسلم )٠١77/5(‏ في كتاب النكاح. باب تحريم نكاح المحرم 
وكراهة خطبته برقم (117). 

جاءت هذه النسبة فى العدة لأبى يعلى ».223١75/(‏ والمسودة لآل تيمية 
4050 وأضول امن مقلم (102894)+ والبكر المحيط اللور كشي 
(5/ © والتحبير للمرداوي .)5١55/8(‏ 

انظر: شرح المختصر القسم الثاني ص(179١).‏ 

هو: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق, أبو محمد التيمي المدني» أحد الفقهاء 
السبعة» قال ابن سعد: كان ثقة. عالماء فقيهاء إماماء كثير الحديث توفى سنة 
7ه. انظر: طبقات الكبرى لابن سعد :)١57/0(‏ تذكرة الحفاظ للذهبي (47/1). 
بريرة بنت صفوان, مولاة أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق وَقنء 
كانت مولاة لعتبة بن أبي لهب. اشترتها أم المؤمنين عائشة وأعتقتها. 
انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد :»)5١١/8(‏ وأسد الغابة لابن الأثير 
(9/0)» تهذيب الأسماء واللغات للنووي (775/5). 

اسمه مغيث. مولى أبي أحمد بن جحش.» ففي صحيح البخاري (177/4؟) عن 
ابن عباس أن زوج بريرة كان عبداًء يقال له مغيث» كأني أنظر إليه يطوف 
خلفها يبكي» ودموعه تسيل على لحيته» فقال رسول الله كك (ألا تعجبون من 
حب مغيث بريرة» ومن بغض بريرة مغيثااً» فقال النبي يك (لو راجعتيه؟) 
قالت: يا رسول الله تأمرني؟!قال (إنما أنا أشفع). قال: لا حاجة لي به. 
انظر: أسد الغابة لابن الأثير (775/0)» الاستيعاب لابن عبدالبر (0/5). 
أخرجه مسلم )١١57/5(‏ كتاب العتق» باب إنما الولاء لمن أعتق برقم .)١١(‏ 


«شرح مختصر أصول الفقه» بببببابباحار هئ سس 
الأسود”؟ غنها: '(أنه كان حرًا)”2 لأنه أجنبى + وتقدم أيضاً بكونه 
عند سماعه لأن أقرب إلى الضبط من البعيد. : 
قوله: وفي تقديم رواية الخلفاء الأربعة على غيرها روايتان ". 
إحداهما : لا تدم(“ لأنهم وسائر الصحابة قد شملهم الاسم لرؤية 
النبي يَكَِةِ وصحبته وتفاوتهم إنما هو في الفضيلة لا في قبول الرواية. 


والرواية الثانية: تفده" [لزيادة فضيلتهم. وتيقظهم]" 


(عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي/811١/7)]1".‏ 


)١(‏ هو: الأسود بن يزيد بن قيس بن عبدالله النخعي الكوفيء. ممن كانت له 
رواية كثيرة من الصحابة» فروى عن عمر وابن مسعود وعائشة» له رواية 
فى الكتب الستة»ء كان عابداً تقيًّا زاهدّاء توفى سنة هلاه. انظر: الطبقات 
الكزوف: لايخ بعك 012/50 وتلكزة الحناط لهي 5/10 

(0) أخرجه من حديث إبراهيم عن الأسود عن عائشة وِْينَا قال (وكان زوجها 
حدًا حين أعتقت). 0 داود فى سنئه (7770/5) كتاب الطلاق» باب فى 
االسجلر عه سن عرد (0128دوالكومى. لي سئنه (/407) كتاب 
الرضاعء باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج برقم 2»)١١905(‏ وابن 
ماجه في سننه )17/0/١(‏ كتاب الطلاق» باب خيار الأمة إذا أعتقت برقم 
.)2١17(‏ وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح). 

(0) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(19١).‏ 

4 انظر: أصول ابن مفلح (184/5)» غاية السول إلى علم الأصول لابن المبرد ص (/44). 

(4) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (1917//1)) وغاية السول إلى علم الأصول 
لابن المبرد ص(58 :)2 شرح الكوكب المنير لابن النجار (547/5)» وهذه 
الرواية هي مذهب الجمهور. انظر إضافة إلى المراجع السابقة: الإحكام 
للآمدي 2)١51/2(‏ وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص(١2192).‏ 

(5) في المخطوط غير واضحة» والمثبت من شرح مختصر الروضة للطوفي ص(597). 

(0) أخرجه الإمام أحمد في المسند ))١57/54(‏ وأبو داود في سئنه )3٠١/4(‏ ب 


تكو0 تتتتكتكتكت «ش مختصر أصضول الففه» 


قوله: فإن رجحت رواية أكابر الصحابة على غيرههم''". 

إن لم ترججح رواية الخلفاء الأربعة على غيرهم» فغيرهم من 
باب أولىء وإن رجحنا رواية الخلفاء الأربعة رجحنا رواية أكابر 
الصحابة [عن غيرهم]”'' ولاختصاصهم لمزيد خبرَةٍ بأحوال 

ات 0270 
النبي كل" ". 


تنبيه: من هنا إلى آخر الكتاب النسخ”*؟ مختلفة في مواضع 
كثيرة منها فليعلم ذلك»ء وإنما شرحت على ما ظهر لي أنه 
الصحيح. والله تعالى أعلم. 

قوله: ورواية متقدم الإسلام ومتأخره سيان عند الأكثر””. 


لأن اسم الصحابة قد شملهاء وتفاوتها بتقدم الإسلام وتأخره 


حت كتاب السنة»ء باب في لزوم السنة برقم (57501)» والترمذي في سئنه 
(55/5)»: كتاب العلم»ء باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع برقم 
() جميعهم عن العرباض بن سارية» والحديث صححه الألباني 
صحيح سنن أبي داود (/8171). 

.)١59(ص المختصر في أصول الفقه لابن اللحام‎ )١( 

(0) في المخطوط طمس غير مقروء» والمثبت من البلبل للطوفي ص(؟2)557 
وهو الذي تستقيم به العبارة. 

(6) انظر: العدة لأبي يعلى (/23077.» البلبل للطوفي ص(707)» وشرح مختصر 
الروضة للطوفي (5917/6)» وغاية السول إلى علم الأصول لابن المبرد ص(559). 

(4) يقصد المصنف نسخ كتاب ابن اللحام» ويزداد من هنا كثرة البلل والطمس 
في الشرح كذلك. 

(5) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(159١).‏ 


«شرح محنصر ا الفقه» لككتتكتكتكتكتكتكتك 0 كك 


إنما يوجب رجحاناً في الفضيلة لا في قبول الرواية وقوتها وضعفها”'". 
وذكر الآمدي: الترجيح بذلك”". نظر ‏ والله أعلم ‏ إلى 
مطلق الرجحان في الفضيلة”". 


قوله: ويقدم الأكثر صحبة. ذكره ابن عقيل”*) و 


فت 


الخطاب”*', وزاد: أو قَدَمَتْ هحرنه 

لذي كلما كثرت صحبته كلما زاد إيمانه ووقر فى قلبه» ولا 
شك أن هذا ما يحمله على الحفظ والضبط فقدّم على غيره. 
وكذلك إذا قَدُمَتْ هجرته لأنها فضيلة قد قدّم بها في الإقامة 
فكذلك تقدم في العمل بالرواية”". 


أ 5 )2 
قوله: ويرجح بكونه مشهور النسب””. 


اكد درم عم اتقو لني . 


))615/5( انظر: البلبل للطوفي ص(707)» شرح مختصر الروضة للطوفي‎ )١( 
وغاية السول إلى الأصول لابن المبرد ص(550).‎ 

(0) الإحكام للآمدي (551/4). 

(9) شرح مختصر الروضة للطوفي (145/5). 

(5) الواضح لابن عقيل (0707/5. 

(5) انظر: التمهيد لأبي الخطاب .)5١9/9(‏ 

(5) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(١7١).‏ 

(0) انظر: التمهيد لأبي الخطاب :»)75١9/(‏ والمسودة لآل تيمية ص (1 ١‏ ل 311). 

(6) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(١11١).‏ 

(9) انظر: الإحكام للآمدي (7155/5)». شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 
للإيجي (11/0*)». والمسودة لآل تيمية ص(708): وأصول ابن مفلح 
(2590/5)» التحبير للمرداوي .)51١59/8(‏ 


سبو ب)--- دامس «اشرح مخنصر أصول الفقّه» 


( 


قوله: وانفرد الآمدى0': 8 


أو غير مُلْنس بمضعّف 
وعلّله بغلبة الظن» ولكنه ليس بظاهر. 

قوله: ويتحملها بلغا ذكره ابن 0 
لكفرة ضبطه و[حاطةه00. 

قوله: قال''': وأهل الحرمين أولى". 

لقول زيد بن ثابت”": (إذا وجدتم أهل المدينة على شيء 


فين )00 


قال فى المسودة عن قول ابن عقيل: «هذا إنما أراد ‏ والله 


10)غ0 
فم 


(0) 


انظر: الإحكام للآمدي (517/4). 

المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(١7١).‏ 

انظر: الواضح لابن عقيل .)6٠0/9(‏ 

المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(19١).‏ 

انظر: أصول ابن مفلح (1510/4). 

أي : ابن عقيل. انظر (* “01 "). 

المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(19١).‏ 

زيد بن ثابت بن الضحًاك بن زيد بن النجار الأنصاري الخزرجيء كاتب 
الوحي» قدم الرسول المدينة وعمره أحد عشرة سنة»؛ وأول غزوة شهدها 
الخندق» قال عنه رسول الله كلِ (أفرضكم زيد) في التلخيص لابن حجر 
(7294/8). توفي سنة ١5ه‏ وقيل: غيز ذلك. انظر: أسد الغابة لابن الأثير 
(8/0"). 

جاءت هذه الرواية في الواضح لابن عقيل (2707/6. 


)٠١(‏ ما بين المعقوفتين مثبت من المسودة لآل تيمية. 


«شرح محمصر أضول الفقه» كلتك و1 كلك 


الف قله إلق: غين العترفيق أن :/ا”, 


ولا يرجح بالذكورية والحرية على الأظهر"'"“. 


لم يفرق الجمهور بين رواية الذكر والأنثى» ولا بين الحر 
والعبدء بل كما يعملون برواية هذا يعملون برواية هذا وإنما 
خالف ممن لا غَيْرة له» ولهذا قال ابن مفلح”" تبعا للمسودة عن 
الخلاف: وليس بشيء**“» لكن رجح هذا القول التاج السبكي في 


[للي4 
جمعه : 


قوله: ويرجح المتواتر على الآحاد”'. 


لأن المتواتر يفيد العلمء لاسيما عند من يقول: إن العلم 
1 0370 
الحاصل به ضروري”". 


قوله: والمسند على المرسل عند الي 10 وقال 


.)"١08(ص انظر: المسودة لآل تيمية‎ )١( 

0) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام, ص(170). 

(") انظر: أصول ابن مفلح (“/1590). 

(8) انظر: المسودة لآل تيمية ص(08"). 

(8) انظر: جمع الجوامع مع شرح المحلي (0"514/1. 

(5) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(19١).‏ 

0) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (690/7). 

(6) انظر قول الجمهور في: العدة لأبي يعلى :25١7/(‏ والإحكام للآمدي 
:»)١15/4(‏ ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص(7١4)5:‏ وأصول ابن 
مفلح »)١591/5(‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه .)١15/(‏ 


00 كلتك «شرح مخنصر أضول الفقه» 


الجرجاني''' وأبو الخطاب: المرسل أولىء قال ابن المَني: 
وسواءٌ مرسل الصحابي وغيره. لجواز أن يكون المجهول غير 
حافظ. وإن كان عدلاً0. 


المسند مقدّم على المرسل» لأن المرسل مُخْتَلَفتَ فى كونه 
حجة» وما ذاك إلا لضعف لحقه فقَدّم المستك 00 وعند أ 
الخطاب يُقدّم المرسل لأن من أرسله قد قطع على رسول الله كَل 
2 قاله» والمسيد جعل العهدة عل غيوو 2 

ولا فرق بين مرسل الصحابي وغيرهء عند ابن المنّْى لأن 
التعليلين تتاريان مظلقا :فإن المرسل عنة الجمهور صل اله 
ضعف سواء كان المجهول غير حافظ أو كان عدلاً. 


. (ه) 
ومرسل التابعي على غيره '. 


يقدم مرسل التابعي على من دونهء من تابعي التابعي ومن 
بعده. لأن الظاهر من مرسل التابعي أنه عن صحابيء» والصحابة 
57 0 
)١(‏ جاءت النسبة إليه في العدة لأبي يعلى :425١”7/8(‏ أصول ابن مفلح 
,)1١691/5(‏ التحبير للمرداوي »25١70/8(‏ وانظر: التلويح على التوضيح 
للتفتازاني 0 ). 
(0) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(١17).‏ 
9 انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (/59431). 
69 جاءت النسبة إليه في أصول ابن مفلح 2)١15910/54(‏ والتحبير للمرداوي 
(0/8» وهذا النص عزاه محققي الكتابين إلى الانتصار )1/40/١(‏ مخطوط. 
(5) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(١7١).‏ 
(5) انظر: أصول ابن مفلح .)١591/5(‏ 


«شرح مخنصر أصوا ل الفقه» 


قوله: والمتفق على رفعه أو وصله على مختلف فيه". 


إذا كان معنا حديثان أحدهما متفق على رفعه إلى النبي كَل 
]1/١54[/‏ أو وصله والآخر مختلف فيه فلا شك أن المتفق عليه 
ون ف المهداة 0 


قوله: المتن: يرجح النهي على الأمر والمختار الآمر على 
المبيح. والأقل احتمالا على الأكثر””". 

يرجح الأمر على القين لقندة الطلب فيه» لاقتضائه 
الدوام. ولقلة محامله ولأن دفع المفسلة أهم من تحصيل 
|| ْ ا 


وتبعه بعض أصحابنا”*'. لاتحاد مدلوله» ولعدم تعطيله» وإمكان 
ير ٠‏ 


وقيل: الآمر لاحتمال الضرر بتقديم المبيح» بلا عكس. 


.)١7١(ص المختصر في أصول الفقه لابن اللحام‎ )١( 

0) انظر: العدة لأبي يعلى 423١7١ .١79/“(‏ الواضح لابن عقيل 
(307/0). الإحكام للآمدي (7148/14)» شرح مختصر الروضة للطوفي 
(4)544/0. أصول ابن مفلح (/1597). 

(0) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(١7١).‏ 

(5) انظر: أصول ابن مفلح .)١15915/5(‏ 

(©) انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار (2»)109/54 وغاية السول إلى علم 
الأصول لابن المبرد ص(0١45).‏ 

03 الإحكام للآمدي .)55١/5(‏ 


2 «شرح مخنصر اضر الفقّه» 


وإذا كان في الدليلين واحد يحتمل شيئين والآخر يحتمل أكثر قدم 
الأول الكونة اقل اموا 
قوله: والحقيقة على المجاز”". 


0 


المجمل: الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح. 

وقال بعض الو 20 «مجاز راجح» أولى من حقيقة 
مرجوحة عندناء وعلند نئي براك 5 لرجحانه وزوال الأصعل 
بالتنقل: عند أبن. تحنيفة”"' الحقيقة. وقيل :< سواء: 

قوله: والنص على الظاهر””". 

يقدم النص على الظاهر لأن النص أدل لعدم احتماله غير 
الغراف والظاه يعي غيره وق كان الحقيالا جوع الكده 
يصح أن يكون مراد”". 


غ)١597/54( انظر: الإحكام للآمدي (500/1): وأصول ابن مفلح‎ )١( 
.)51717/8( والتحبير للمرداوي‎ 
وهناك قول ثالث ذكره ابن عقيل: وهو أن الحظر والإباحة سواءء. لأن‎ 
.0"014/5( فعله كقوله في إفادة الأحكام. انظر: الواضح لابن عقيل‎ 

(0) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(0١17١).‏ 

انظر: القسم الأول من شرح المختصر ص(١18١).‏ 

(5) انظر: المسودة لال تيمية ص(770). 

(6) انظر: بديع النظام لابن الساعاتي (000/5). 

(5) انظر: بديع النظام لابن الساعاتي (2005/5). 

(0) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(170١).‏ 

(00) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (/598). 


«شرح محنصر ول الفقه» تك 6 لتك 


قوله: ومفهوم الموافقة على المخالفة"'". 


إذا تعارض ما يدل بمفهوم الموافقة وما يدل بمفهوم 
المخالفة قدم الأول لأنه أقوى”''. ولذلك قلنا ‏ في مفهوم 
المخالفة -: شرطه انتفاء مفهوم الموافقة"". 


قوله: المدلول: يرجح الحظر على الإباحة عند أحمد'*) 
وأصحابه. وقال ابن ايد وبعض الشافعية”', يتساويان ونشقظ ا . 


الترجيح اللفظي بحسب المدلول يُقدّم الحظر على الإباحة للاحتياط”. 


.)١7١(ص المختصر في أصول الفقه لابن اللحام‎ )١( 

(0) انظر: الإحكام للآمدي (7517/1), شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 
للويجي (2317/7)» التحبير للمرداوي (5107/8). 

(9) انظر ص(10). 

(5) انظر: العدة لأبي يعلى (/57 4.23١‏ والتمهيد لأبي الخطاب 2»)5١5/9(‏ 
والمسودة لآل تيمية ص(7١”7)»‏ وأصول ابن مفلح »)١0١/5(‏ والتحبير 
للمرداوي .)5١187/8(‏ 

(5) انظر: أصول السرخسي »)75١/5(‏ ميزان الأصول للسمرقندي ص(١2)75‏ 
وكشف الأسرار للبخاري (41/8). وأما ترجمته: فهو عيسى ابن أبان بن 
صدقة الحنفي» أبو موسى» من أهل الحديث» أخذ الفقه على محمد بن 
الحسن» ولى قضاء البصرة توفى سنة (١؟77ه).‏ من مصنفاته: اجتهاد 
الرأي» قفر كر الع العلل قح اللقه: انلر: الفواقل اليهية للكتري 
(191) والجواهر المضية للقرشي (401/1). 

() انظر: اللمع للشيرازي ص(4)250 الإحكام للآمدي (209/5)» البحر. 
المحيط للزركشي (170/6). 

(0) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(١7١).‏ 

(6) انظر: الإحكام للآمدي (7659/:5), أصول ابن مفلح »)١٠٠١/:5(‏ والتحبير 
للمرداوي (1187/8). 


سرون )-إ-!إ إ احم «شرح مخحنصر صو الفقه» 


وقيل: بالسقوط للتعارض» وقيل: بعدم الإباحة على الحظر 
قاذ" تتوت» مشزالقة إرادة المكلفن”: 

قوله: ويرجح الحظر على الندب"'". 

لأن الحظر لدفع المفسدة والندب لجلب المنفعة» ودفع 
المفسدة أهم في نظر العقلاء”'". 

قوله+ والوحوت على الكراهة, 

اختلفت النسخ ففي بعضها كما هناء» وفي بعضها بزيادة واو 
بين الوجوب وعلى فبتقدير ثبوت الواوء يكون التقدير يرجح 
على الكراهة. 

أما تقديم الحظر على الوجوب فلأن دفع المفسدة أهم كما 
تقدمء وأما تقديم الحظر على الكراهة فلأنه أحوط»ء وأما تقديم 
الوجوب على الكراهة فلم أره منقولاء فلعل النسخة التي فيها 
الواو هي الصحيحةء والله تعالى أعلم»ء لموافقة المنقول فعليها 
يكون الحظر مرجحاً على بقية أحكام التكليف. 

قوله: ويرجح الوجوب على الندب”*. . 


.)559/5( انظر: كشف الأسرار للبخاري‎ )١( 

(5) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(١7١).‏ 

(*) انظر: الإحكام للآمدي (511/5)»: أصول ابن مفلح .)11١7/54(‏ 
(4) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(١7١).‏ 

(5) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(١7١).‏ 


«شرح مخنصر صل الفقه» 


لأنه أحوط فَقَدّم عليه""". 
قوله: وقوله 2ه على فعله”". 


أي: ويُرَّجَّح قول النبي كله على فعله'". لأن فعله للا 
يحتمل [أن: يكون تشريعاً]”؟؟ ويحشمل أن .يكون من خواصه. يخلاف 
القول. وأيضاً: فإن القول له صيغة دالّة عليهء وأما الفعل فإنه لا 
صيغة له تدل بنفسهاء وإنما دلالة الفعل لآمر خارج وهو كونه نلا 
واجب الاتباع فكان القول أقوى”") 


قوله: والمثبت على النافي, إلا أن يستند النفي إلى علم 
بالعدم. لا عدم العلم سوا 


كفل للقن وغول السى. 6 البيك ‏ صن فين 


.)185/5( انظر: الإحكام للآمدي (4)571/5. شرح الكوكب المنير لابن النجار‎ )١( 

(0) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(١7١).‏ 

(9) انظر: التبصرة للشيرازي ص(154١).‏ 

(5) المثبت من شرح مختصر الروضة للطوفي )7١5/(‏ أورده المصنف بالمعنى. 

(5) انظر: المعتمد للبصري .)2711/١(‏ 

(5) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(١7١).‏ 

(0) بلال بن رباح الحبشي. مؤذن الرسول وَل ممن أسلم في أول الدعوة» 
كان مولى لأمية بن خلف»ء ولما علم بإسلامه عدنة تمصي علي ادق 
الكفارء فاشتراه أبو بكر وأعتقهء آخى الرسول يك بينه وبين أبي عبيدة 
عامر بن الجراح وَوْيّاء شهد مع الرسول وَل كه بدرًا وجميع المشاهد. توفي 
في الشام سنة ١٠ه.‏ انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد 2)١74/#(‏ 
والاستيعاب لابن عبدالبر »)508/١(‏ والإصابة لابن حجر .)١75١1/7(‏ 

(8) الحديث متفق عليه عن عبدالله بن عمر أن رسول الله يليه دخل الكعبة» - 


«اشرح مخنصر ول الفقه» 


, 0 


وقول أسامة'؟: (لم يصل”" فأخذ الناس بقول بلال لأنه يثبت 


فيه زيادة علم. 


وقال /[58١/ب]‏ القاضى فى الكفاية”"» وأبو الحسيه”': 


(سواءا. 


فيه 
)0( 


ره( 


قال ابن مفلح: «والمراد ما قاله الفخر إسماعيل”': إن 


وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحَبَبيء فأغلقها عليه ومكث 
فيهاء فسألت بلالاً حين خرج: ما صنع رسول الله كلِ؟ قال: جعل عموداً 
عن يساره» وعموداً عن يمينه» وثلاثة أعمدة وراءه» وكان البيت يومئدٍ 
على ستة أعمدة؛ ثم صلى. انظر: فتح الباري لابن حجر )078/١(‏ كتاب 
الصلاة بين السواري في غير جماعة برقم (005)» وصحيح مسلم 
(457/1) كتاب الحجء باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره برقم 
(1579). 

أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي» صحابي جليل» توفي سنة 
4ه. انظر: أسد الغابة لابن الأثير (/094). ْ 

الحديث أخرجه مسلم عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أسمعت ابن 
عباس يقول: إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله؟! قال: لم يكن 
ينهى عن دخوله؛ ولكني سمعته يقول: أخبرني أسامة بن زيد: أن النبي كَل 
لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرج» فلما خرج 
ركع قبل البيت ركعتين» وقال: (هذه القبلة)» قلت له: ما نواحيها؟ أفي 
زواياها؟ قال: بل في كل قبلة من البيت. انظر: صحيح مسلم (458/1) 
كتاب الحجء باب استحباب دخول الكعبة برقم .)١770(‏ 

جاءت النسبة إليه في المسودة لآل تيمية ص(4١7).‏ 

ذكره أبو الحسين عن قاضي القضاة كما في المعتمد للبصري )١181/1(‏ 
وأما رأى أبو الحسين إنما تقديم الخبر المثبت على النافي. 

جاءت النسبة إليه في المسودة لآل تيمية ص(١١0.‏ 


«شرح مخنصر صو الفقّه» 


استند النفي إلى علم بالعدم بعلمه جهات إثباته فسواء»”''. 

ومعنى هذا الكلام أن النافي تارة يسند النفي إلى عدم العلم 
كقوله: لم أعلم أن رسول الله كي صلى في البيت» ولم أعلم أن 
فلاناً قتل فلاناًء فهذا يقدم الإثبات عليه» وتارة يستند إلى علم 
بالعدم كقول الراوي: اعلم أن رسول الله كك لم يصل في البيت 
لآني كنت معه فيه ولم يغب من نظري طرفة عين فيهء ولم آره 
صلى فيه فهذا يقبل لاستناده إلى مدرك علمي ويستوي هو وإثبات 
المثبت» فيتعارضان ويطلب المرجح من خارج”". 


قوله: والناقل عن حكم الأصل على غيره على الأظهر. 
فير ججح موجب الحدّ و[الحريّة]”" على نافيهما'*". 
الناقل عن حكم الأصلء مقَّدَّمِ على غيره عند الجمهور””' 
)١(‏ انظر: أصول ابن مفلح .)١17١7/54(‏ 
(؟) انظر: التحبير للمرداوي (5189/8)»: وشرح الكوكب المنير لابن النجار (185/5). 
إفرة هكذا في المخطوط؛ وكذلك وردت في نسخة المختصر في أصول الفقه لابن 
اللحام المرفقة مع الشرح وهو المثبت في التمهيد لأبي الخطاب (111/5)) 
وروضة الناظر لابن قدامة :»21١7/(‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي (198/7)؛ 
وأصول ابن مفلح »)١1١8/54(‏ وهو الصحيح. وفي المطبوع «الجزية». 
(4) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(١7١).‏ 
() انظر: قول الجمهور فى : العدة لأبى يعلى »23١77/"(‏ التبصرة للشيرازي 
ص (487)؛ التمهيد لأبي الخطاب (540/4): روضة الناظر لابن قدامة 
»)3١5/(‏ المسودة لآل تيمية ص(5١7)»‏ البحر المحيط للزركشي 
».)١59/5(‏ والتحبير للمرداوي (51940/8)» الإبهاج لابن السبكي  »251737/7(‏ 
وغاية السول إلى علم الأصول لابن المبرد ص (5451)» شرح الكوكب المنير 
لابن النجار (541//5). 


«شرح مخنصر أصول الفقه» 


لحديث : (من مس ذكره فليتوضاً) فالجمهور أنه مقدم على قوله: (هل 
هو إلا بضعة منك؟"'' لأن الأول يُفيد حكماً شرعياً ليس في الآخر. 


' 00 م اي د 
وذهب الرازي 2 والبيضاوي 2 وغيرهما إلى ترجيح 


الثاني وكذلك موجب الحَد مقدّم على غيره» لأن معه زيادة علم. 


والقول: القاق # الى الأن (١‏ الحدوة درا نا بيات 
وكذا موجب الحريّة يقدم على نافيهاء لأن موجب الحريّة 


معه زيادة علم. 


(010) 


إفية 
)00( 


أخرجه الإمام أحمد فئ. المستتذ (:/57) كاه اعد اليسن بوط لي عن أسة 
قال: سأل رجل رسول الله يَكلَهِ: أيتوضأ أحدنا إذا مس ذكره؟ قال (وهل 
فو إلا مضخ مك ؟ أو يضنكة معلف؟):. وانقار > سين أبو ذاو :(45/9) كنات 
الطهارة» باب الرخصة 2 ذلك برقم ».)١80(‏ وسئن الترمذي )131/١(‏ 
كتاب الطهارة» باب ما جاء في ترك الوضوء في ذلك برقم (85)» وسئن 
النسائي )٠١1١/١(‏ كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء برقم :»)١75(‏ وسئنن 
ابن ماجه )١77/١(‏ كتاب الطهارة» باب الرخصة من مس الذكر برقم 
(8) قال الترمذي: وهذا أحسن شيء روى بالباب» وفي رواية طلق 
كلام» قال ابن حجر في التلخيص الحبير (175/1): ااوصححه ابن حبان 
والطبراني وابن حزم؛ وضعفه الشافعي» وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني 
والبيهقي وابن الجوزي). وصححه الألباي في صحيح سكن أبي داود 
1/ا7). 

اتظر: المحضول اللرازق (1*1/5), 

انظر: المنهاج للبيضاوي بشرح الأصفهاني 60/١‏ ). 

كالطوفي في شرح مختصر الروضة للطوفي .07١7/5(‏ 

قال ابن حجر موافقة الخُبّْر الخَبّر (١/؟55):‏ «هذا الحديث مشهور بين 
الفقهاء وأهل أصول الفقهء ولم يقع لي مرفوعاً بهذا اللفظ». وضعَّفه 
الألباني في إرواء الغليل (/0757/0. 


«شرح محنصر أضول الفقه» 


والقول الثاني: لأن نافيها على خلاف الأصل وهو الرّق 
فَمَوِيَ على المثبت فَمُدَّم عليهء واعلم أن في بعض النسخ 
«ويرجّح» بالواو وفي غالبها بالفاء ولا شك أن موجب الحد 
الحريّة ناقل عن الأصل فبهذه الواسطة تترجح الفائدة والله أعلم. 


[الترجيح بالخارج] 

قوله: الخارج: يرجح المحرّى على عمومه على 
المخصوص.». والمتلقى بالقبول على ما دخله النكير. وعلى قياسه 

0١ ل‎ 

ما قل نكيره على ما كثر"'". 

هذا الترجيح بالامود الخارجية» فإذا تعارض عامّان أحدهما 
باق على عمومهةغ» والااخر قل خص بصورة» رجح المجرى على 
عمومه على المخصوص» أن المخصوص قل خصٌ فاختلف 
بدليل وقوع الخلاف فيهء هل هو حجة أم لا؟ 

وكذلك إذا كان أحد النْصيّن قد تلقاه العلماء بالقبول» ولم 
بعضهم» لأن لحوق الإنكار شبهة فالخالي منه راجح. 

وعلى قياس قولنا: يقدَّم المتلقى بالقبول على ما دخله 
التكيرء وأن يُقَدُمِ ما قل نكيره على ما كثر نكيره». لأن الذي 
أنكرة تجماغة! كثيرة: لبس و كالذئ: أدكرة:والحد أ اثنان”. 


.)١71١(ص المختصر في أصول الفقه لابن اللحام‎ )١( 
.07١7/5( (؟) انظر: البلبل للطوفي ص(51١)» وشرح مختصر الروضة للطوفي‎ 


«شرح محنصر أصول الفقه» 


قوله: وما عَضّده [عموم”'' كتاب. أو سنةء أو قياس 
شرعي » أو معنى عقلي”". 

إذا تعارض نصان [مع”" أحدهما عموم كتاب أو عموم 
سنة أو قياس شرعي» أو معنى عقلى يحصل مصلحة ماء كان 
مقدمًا على الآخرا”'» لتجرده عن مرجّح. 

قوله: فإن عَضّد أحدهما قرآن والآخر سنة فروايتان". 

إذ تعارض حديئان وعضد أحدهما آية والآخر حديث ففيه 
روايتان'"' '» إحداهما: يقدم ما عضده القرآن لأن دلالته من نوعين 
وهما الكتاب والسنة» بخلاف الطرف الآخرء فإِنَ دلالته من نوع 
واحد وهو الحديث. 


والرواية الثانية: يُقدّم ما عضده الحديث لأنْ السنة مقدّمة 


010( هكذا في المخطوط. وغير موجودة في المطبوع» وموجودة في المخطوط 
المرفق مع الشرح. وفي مخطوطين من مخطوطات المختصر أحدها: 
نسخة شيستربتي» والثانية: نسخة الظاهرية. 

(0) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(١17).‏ 

(©) في شرح مختصر الروضة للطوفي جاءت عبارة المخطوط «ومع». 

(5) انظر: الإحكام للآمدي .)١77/9(‏ ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب 
ص(22551. والبلبل للطوفي ص(3551)؛ وشرح مختصر الروضة للطوفي 
(070370). وشرح الكوكب المنير لابن النجار (195/5). 

(5) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(١17١).‏ 

0 انظر: العدة لأبى يعلى ».)3١58/#(‏ والمسودة لآل تيمية ص(١١7)؛‏ أصول 
ايْنمفلح:(5/4 6051 وغاية السول إلى غلم الأضول لابن المبرد صن( 649): 
والتحبير للمرداوي :»)57١17/8(‏ وشرح الكوكب المنير لابن النجار (598/5). 


5 1 رت / كم 
«اشرح محمصر صول الفقه» 


على الكتاب من جهة كونها مبيّنةَ له""". 
قوله: وما ورد ابتداء على ذي السبب”". 
لأن الوارد على سنن سبب يحتمل اختصاصه. بخللاف الوارد 


زو 
اتذاء” : 


0 والعام بأنه أمس بالمقصود.ء نحو: > #وآن 23 تّ موا 
بسح _الخُك 0 على : ار 0-000 الا 


إذا تعارض عامّان أحدهما أمسٌ بالمقصود وأقرب إليه» قُدّم 
على الآخرء مثل: قوله تعالى: «إوآن تَجَمَعُوأ بيرت 


(0) انظر: البلبل للطوفي ص(751)»: وشرح مختصر الروضة للطوفي .07١17/6(‏ 

(0) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(١7١).‏ 

( قال الطوفي في شرح مختصر الروضة للطوفي :)07١8/(‏ «ويرجح ما ورد 
ابتداءً على غير سبب على ما ورد على سبب» لاحتمال اختصاص ذي 
السبب بسببه» وهذا الاحتمال معدوم فيما ورد ابتداءً» فيكون راجحاً. وقد 
مئله أبو يعلى بحديث (من بدّل دينه فاقتلوه) يقدّم على نهيه عن قتل 
النساءء لأنه وارد في الحربية. 
انظر: العدة للقاضي أبي يعلى .23٠١75/(‏ واختار الآمدي وابن الحاجب 
تقديم ما ورد على سبب خاص إذا كان تعارضهما بالنسبة إلى ذلك السبب 
الخاص دون غيره لآن ترجيح ما عمل به إهمال لما لم يعمل به. الإحكام 
للآمدي (7550/54)» ومنتهى السول والأمل لابن الحاجب ص(2)777 شرح 
العضد على مختصر ابن الحاجب للإيجي (0717/1» وانظر: أصول ابن 
مفلح »)١117/5(‏ وغاية السول إلى علم الأصول لابن المبرد ص(555). 

(5) سورة النساءء من آية (77). 

(©) سورة النساءء من آية (7). 

(5) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(١71١).‏ 


«شرح محنصر أصول الفقه» 


4 


لدم كين 2”4. فإنه تقذم في 000 الجمع ل م وطء 
النكاح على قوله تعالى: 8أوَ مَا مَلَكتَ 3<" فإنه أمسن 
بمسألة الجمء”*. 

قوله: وما عمل به/[59١/1]‏ الخلفاءً الراشدون على غيره 
عند أصحابنا 2 وأصح الروايتين عن كي 


إذا تعارض نضَّانء وعمل بأحدهما الخلفاء الراشدون» فهل 
ىام 5 ع (©68) 
يقدم على غيره ام 0 على وواضن : 

إحداهما: نعمء [لورد الأمر]”" باتباعهم حيث قال نظلا 


.)77( سورة النساءء من آية‎ )١( 

(0) انظر: شرح المختصر في أصول الفقه للجراعيء. القسم الثاني 
ص(598؟). 

() سورة النساءء من آية (7). 

(5) قال المرداوي في التحبير (4777/8): «لأن المسألة الأولى قصذ بيان 
تحريم الجمع بين الأختين في الوطء بنكاح وملك اليمين» والثانية لم 
يقصد بها بيان حرمة الجمع» اه. وانظر: أصول ابن مفلح .)١1515/54(‏ 

(5) انظر قول الحنابلة فى: العدة لأبى يعلى (/ 423١5٠١‏ والمسودة لآل تيمية 
فن )4 توعاية الوق في على الأطوك لابن المبرد ص(150). 

(5) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(١7١).‏ 

(0) انظر الروايات عن الإمام أحمد في: العدة لأبي يعلى (9/١5١٠)غ‏ 
والواضح لابن عقيل »)٠١١/0(‏ والتحبير للمرداوي (8/؟1١2.)57‏ وغاية 
السول إلى علم الأصول لابن المبرد ص(550). 

() المثبت هو الموجود في شرح مختصر الروضة» وهو الصحيح الذي يستقيم 
به المعنى» والذي في المخطوط ١الورود».‏ انظر: شرح مختصر الروضة 
للطوفي .07١9/5(‏ 


«شرح مخصر ارا الفقه» 


(عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها 
بالنواجذ)”"2» ولأن الظاهر أنهم لم يتركوا النص الآخر إلا لحجة. 
والرواية الثانية: لا”'"» لجواز أنه لم يبلغهم وحينئذٍ لا يدل 
تركهم على مرجوحيتهء والأول أظهر”". 
قوله: ويرجح بقول أهل المدينة عند أحمد وأبي الخطاب**) 


وغيرهما””) خلافاً للقاضي وابن عقيل» ورجح الحنفية بعمل أهل 
الكوفة إلى زمن أبي حنيفة”"" قبل ظهور البدع'". 


وجه ما قاله القاضي”” وابن عقيل”'' أن الأماكن لا تأثير 
لها في زيادة الظنون فلا فرق بين قول أهل المدينة وغيرهم في 
عدم الترجيح به. 

ووجه ما قاله الإمام أحمد: أن إطباق الجمٌ الغفير على العمل 


)١(‏ أخرجه أحمد 9519/58, "لا )١9147(‏ و(54١1١)4‏ البدر المئير 
4 الحديث السابع عشر. 

(0) أي: لا يكون ما عملوا به راجحا على غيره. 

() انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي .072١9/95(‏ 

(5) انظر: التمهيد لأبي الخطاب .)757١/9(‏ 

(5) انظر: المستصفى للغزالي (؟/7597)» والإحكام للآمدي (2514/4» البحر 
المحيط للزركشي 72/9 ١‏ ). 

(5) عات حكاية هذا" القول فن؟ الغدة لأى يعلى (1817) ا والسيودة” لآل 
12 1 ْ 

0) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(١07١).‏ 

(8) انظر: العدة لأبي يعلى .)1١57/9(‏ 

(9) انظر: الواضح لابن عقيل .)٠١١/0(‏ 


«شرح مخنصر أصول الفقه» 


على وفق أحد الخبرين يفيده تقوية وزيادة ظن» فيرجَحٌ به كموافقة 
خبر آخرء ولأن اتفاق أهل المدينة قد اختلف فى كونه إجماعاً» فإن 
كان [إجماعاً]”'' فهو مرجح لا محالة» وإن لم يكن إجماعاًء فأدنى 
أحواله أن يكون مرجحاًء كالظاهر والقياس وخبر الواحد”". 

وقولهم: لا تأثير للأماكن في زيادة الظنون. 

قلنا: نحن لا نرجح بالأماكن» بل بقول الجمٌ الغفير من 
علماء أهلهاء وهو مفيد لزيادة الظن» وقد علم من هذين التعليلين 
تعليل اقول الحتفية وضيذه". 

قوله: وما عضده من احتمالاات الخبر بتفسير الراوي». أو 
غيره من وجوه الترجيحات على غيره من الاحتمالات9؟'. 


بعتن إذا كان الشير يحممل وجوها وتشجة له محامل + فمصره 
الراوي على بعضهاء كان ما فسّره الراوي عليه مقدماً على باقيهاء 
فيرجح احتمال التفرق بالأبدان في حديث: ([المتبايعان] 
بالشيان''" على امال التفرق: بالأقوال: كلسي دخ عير هتيده 


000 المثبت من شرح مختصر الروضة» وهو الصحيح الذي تستقيم به العبارة. 

(0) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي .)72٠١١/(‏ 

(9) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي .07١١/5(‏ والتحبير للمرداوي .)47١١/8(‏ 

(5) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(١7١).‏ 

() جاء في المخطوط: «المتبايعين»» والصحيح ما أثبته. لأنه الذي يستقيم به 
لغة» وهو المثبت في الحديث. 

(6) الحديث متفق عليه عن ابن عمر. انظر: فتح الباري لابن حجر (7757/5) 
كتاب البيوع. باب كم يجوز الخيار برقم (ا١١75).‏ ومسلم )١١77/(‏ 
كتاب البيوع؛ باب ثبوت خيار المجلس برقم (57). 


«شرح محنصر متو الفقه» 


وأنه كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى قليلا 53 1 وكذلك 
إذا اعتضد أحد الاحتمالات» لأن الاحتمال الذي حصل له اعتضاد 
بوجه آخر []('2 آكد قوة ققدم على غيره”". 


3 : 5 )0 
قوله: والقياسي”“'. 
[الترجيح بالقياس] 


أي : والترجيح القياسي يعني الواقع في الأقيسة لأنه قد 
سبق بيان الترجيح اللفظي» وانتهى الكلام فيه والكلام الآن في 


القياسي. 
قوله: إما من جهة الأصل» أو العلة. أو القرينة 
العاضدة”". 


قرينة تقترن بأحد القياسين يعضده فيه فيترجح على الآخر. 


[الترجيح بحكم الأصل] 
قوله: أما الأول فحكم الأصل الثابت بالإجماع راجح على 
الثابت بالنصء والثابتٍ بالقرآن أو تواتر السنة على الثابت 


)١(‏ انظر: العدة لأبي يعلى »21١51/(‏ وشرح مختصر الروضة للطوفي 
»)71١١/0(‏ والمسودة لآل تيمية ص(/7*07)» والتحبير للمرداوي (1777/8). 

(؟) طمس غير مقروء بسبب البلل» والسياق مستقيم في المعنى بدونها. 

(9) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي ))7١١/5(‏ والتحبير للمرداوي (57777/8). 

(1) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(١7١).‏ 

(5) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(175١).‏ 


«شرح محنصر أصول الفقه» 


بآحادهاء وبمطلق النص على الثابت بالقياس» والمقيس على 
أصولٍ أكثر على غيره. لحصول غلبة الظن بكثرة الأصول». خلافاً 
للجويني؛ والقياس على ما لم يخص على القياس المخصوص“'". 

ترجيح القياس من جهة أصله من وجوه'"©: 

أحدها: الأصل الثابت بالإجماع راجح على الثابت بالنص 
لعصمة الإجماعء ومعناه: إذا أمكن قياس الفرع على أصلين» 
حكم أحدهما ثابت بالإجماع والآخر ثابت بالنصء كان القياس 
على الأصل الثابت بالإجماع مقدّماً على الأصل الثابت بالنص» 
لأن الإجماع مقدم على النصء فكذا ما ثبت به يكون مقدّما على 
ما ثبت بالنص» لعصمة الإجماع من الخطأ واللسخ. 


مثاله قولنا - في لعان الأخرس -: ما صح من [الناطق]7 

كًّ 20 1 5 5 5 

ضع من الأخربين *" كاليميق» أرجم من فباسهم على شهادته 
تعليلا بأنه يفتقر إلى لفظ الشهادة» لأن اليمين يصح من الأخرس 


)١(‏ المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(177). 

(؟) يجمعها كون دليل الأصل أقوى. انظر: التحبير للمرداوي (57577/8). 

(9) هكذا المثبت في التحبير للمرداوي (5771/8). وهو الصحيحء والذي 
يستقيم به المعنى» وفي المخطوط : «الفاسق» 

(4) وفي لعان الأخرس قولان: الأول: 1 يصح لعان الأخرس إلا إذا فهمت 
إشارته أو كتابته. وهذا الذي عليه المذهب وإحدى الروايات عن الإمام 
أحمدء والثاني: ما ذهب إليه الإمام مالك والشافعي وهو اختيار القاضي 
أبي يعلى وأبي الخطاب: أن الأخرس يصح لعانه كالناطق في قذفه ولعانه. 
انظر الكافى لابن عبدالبر (7817//1)» وروضة الطالبين للنووي (/2)4/7 
للق لايخ قدامة 007/513 والإتصا ف للمروا وى 50 68): 


«شرح محنصر أضيو] ل الفقه» 


بالإجماع”") بخلاف شهادته/[69١/ب]‏ فإن فيها خلاف"". 


الوجه الثاني: حكم الأصل الثابت بالقرآن أو تواتر السنة» 
راجح على حكم الأفيل القانيت حاف السكةو كما إن القران 
ومتواتر السنة مُقدَّمان على آحادها فكذلك الأصول الثابتة بها. 


الوجه الثالث: حكم الأصل الثابت بمطلق النص راجح 
على حكم الأصل الثابت بالقياس» كما يقدم مطلق النص على 
القياس. والمراد بمطلق النص كل ما شمله اسم من تواتر وآحاد 
الوجه الرابع: إذا تعددت الأصول في أحد القياسين ولم 
يتعدّد فى الآخرء فإن "فا تعتلويك» أصبولة مر جّح على الآخرء لأن 
كثرة الأصول تدل على العموم فيرجح لحصول غلبة الظن بكثرة 
الأصول خلافاً تحرش تقيية كن عبه أن اجن الماسين: لا 
يُرجح بكثرة الأصول. 
الوجه الخامس: القياس على أصل باق على عمومه لم 
يخص راجح على القياس على أصل لخفوض: كما أن العام 
53 : زهرة 
الباقي على عمومه راجح على العام ال 


.)5711/8( انظر: التحبير للمرداوي‎ )١( 

(0) الخلاف في شهادة الأخرس عند العلماء على قولين: الأول: عدم جواز 
الشهادة من الأخرس نص عليه الإمام أحمد وأصحاب الرأي» والثاني: ما 
ذهب إليه مالك» والشافعي بأن شهادته تقبل إذا فهمت إشارته لأنها تقوم 
مقام مظنهء فكذلك شهادته. انظر : الكافي لابن عبدالبر (؟/554)» روضة 
الطالبين للنووي »23٠١/94(‏ المغني لابن قدامة .)1890/١5(‏ 

(6) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (/2)01/17/7 والتحبير للمرداوي (57579/8). 


«شرح مخخصر اضر الفقه» 


قوله: وأما الثاني. فتقدم العلَّة المجمع عليها على غيرهاء 
والمنصوصة على المستنبطة» والثابتة علَّيّيها تواتراً على الثابتة 
عَلبّيهنا 'احاداء"والمناسة غلى: فيرغنا »بوالعاقلة “على المفررة: 
والحاظرة على المبيحة. ومُسقّطة الحذّء وموجبة العتق. والأخف 
حكماً على خلاف فيه كالخبرء والوضفيّة - للاتفاق عليها - على 
الاسمية. والمردودة إلى أصل قاس الشرع عليه على غيره. 
كقياس الحجٌ على الدَّيْن والقَبلة على المضمضة. والمطّردة على 
عبرها إن اتدل ممعي والمتكية على غرهنا إن ترط 
الك 1 


يرجح القياس من جهة عليه من وجوه: 


أحدها : ترجح العلة المجمع عليها على غير المجمع عليهاء 
ممحنى؛ إذا«ظهر :في [الأصل]”") الواحد وصفان مناسبان». وقد 
أجمع على التعليل بأحدهماء و اختلف في التعليل بالآخرء 
فالتعليل بالوصف المجمع عليه. راجح لقوة 0 وهو 
الع 


)١(‏ المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(1977). 

(0) طمس يصعب قراءته» والمثبت من شرح مختصر الروضة. 

() هكذا في المخطوط. وفي شرح مختصر الروضة «مستندها». 

(54) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (/0)97217» والتحبير للمرداوي 
(0/» وشرح جمع الجوامع مع حاشية البناني (777/1)» وتيسير 
التحرير لأمير بادشاه (417//5)» ورجّح البيضاوي والأرموي والفتوحي ما ثبتت 
علته بالنص. انظر: التحصيل لأبي بكر الأرموي (777/5)» وشرح المنهاج 
للأصفهاني (8177/1). وشرح الكوكب المنير لابن النجار .071١6/4(‏ 


«شرح محتصر أَصْؤل الفقه» 


الثاني : تُرجّح العلّة المنصوصة عليها من الشارع على العلة 
النى: اسعتبطينا المحنيد» لأن نضن الشارع أولى من اجتهاد 
المجتهد. لعصمة البعي دونه» كتعليل منع بيع الرظطب بالعم بانه 
جنس ربوي عع ببعضه فينقض عن حقه» فيتفاضلان فئ حال 
المآل والادّخارء أشبه الحنطة بالدقيق» فإنه أرجح من تعليل جواز 
بيعه بوجود التماثل في الحال من جهة أن النبي مَل نض على 
معنى التعليل الأول بقوله: (أينقص الرطب إذا يبس؟) فكانت 
أولى من المستنبطة. 

الثالث: تُرجّح العلة التي ثبتت عليتها بالتواتر على التي 
ثبتت عليتها بالآحاد كما قلنا: بتقديم التواتر على الأحاد في 
الأ 

الرابع: تُرجّح العلة المناسبة على غير المناسبة» لاختصاص 
المشانية رياد القنيون فى العفو لاه ماقا نيينا اكاك 
العلتان منصوصتين أو متتنبظتي) ما إن كانت إحداها منصوصة 
إن كانت المتواترة غير مناسبة» والثابتة بالآحاد مناسبة فإن الثابتة 
ااا 

الخامس: تُرجّح العلة الناقلة عن حكم الأصل على العلة 

لحان : 1 0 إدرة 

القررة :عليه كذا سيق ف "التختن التاقل .مع المقور ””. 
)١(‏ انظر ص(58١).‏ 


(0) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي .)171١17/2(‏ 
(0) انظر ص(5307)), ' 


«شرح محنصر اضَوَل الفقّه» 


السادس: تُرجّح العلة الحاظرة أي: التي توجب الحظرء 
على التي توجب الإباحة. 

السابع : تُرجّح مُسقّطة الحدّ على موجبته» وموجبة العتق على 
نافيته والتى هى أخفت حكما على التى هى أثقل حكماء على خلافٍ 
الف يا ا ا 
5 النصوص فتتبغها فى الخلاف والوناق فق 'ذللق وتهوه» .وهذا' إذا 
تماوقاءفى الفصن الا مقاط ا 3 كانث إحداهما منصوصة 
والاخين 200 فالمنصوصة مقدمة كما تقدم'"/[١١/1]؟‏ 

الثامن: تُقدَّم العلة الوصفية للاتفاق عليها على الاسميةء 
لأن التعليل بالأوصاف متفق عليه بخلاف التعليل بالأسماءء 
كتعليل الربا في البّرٌ بكونه مكيلاً أو مطعوماً» فإنه مقدم على 
التعليل بكونه بُرّاء وفي الذهب بكونه موزوناء فإنه مقدم على 
التعليل بكونه ذهباً. 

التاسع: العلّة المردودة إلى أصل قاس الشرع عليهء راجحةٌ 
على غيرهاء كقياس النبي يَْةٍ الحج على دين الادمي في حديث 
الخثعمية» والقبّلة على المضمضة في حديث عمر طلنه. 

فلو قال قائل: الحج عن المعضوب لا يجزىء بالقياس 
على الصلاة» والقبلة تُمَطَر الصائمء لأنها نوع استمتاع بالقياس 
على الوطءء لقلنا: القياس على ما قاس عليه الشارع أولى» لأنه 
أعلم بالأحكام ومصالحها من مفاسدها. 


() انظر ص(305). 
0) انظر ص(550١).‏ 


«شرح مخنصر أصول الفقه» 


العاشر: العلّة المطّرّدة تُرجَح على غير المظّردة إن قيل 
بصحة غير المطردة» لأن غير المطردة وهي المنتتقصة بصورة فأكثر 
إن لم يقل بصحتها لم تُعارض المطردة حتى تحتاج إلى ترجيح» 
وإن قلنا بصحتها فاجتمعت هي والمطردة» فالمطردة راجحة لأن 
ظنّ العلّيّة فيها أغلب» ولأنها متفق عليها والمنتقضّة مختلفٌ فيها. 

الحادي عشر : العلة المنعكسة راجِحَةٌ على غير المنعكسة إن 
اقرط المكين.: في العلل» قد سبق أن اطراد العلّة هو استمرار 
حكبيا او حسم يدا يا ةرانا انعكاسها فهو انتفاء الحكم لانتفائها. 


ل ل 0 
الصحة موجود ب وهو الاطراد. ووجود الانعكاس اي انه 
غبنه متخرطة بوإن كلها : يشترط رجحت المنعكسة على غيرها 
لانتفاء الحكم عند انتفائها يدل على زيادة في اختصاصها بالتاثيو 
فتصير كالحدٌ مع المحدودء ويقدم المنعكس فيه على غيره. 


مثاله: قولنا فى جريان القصاص بين الرجل والمرأة في 
الأطراف من أجرى القصاص بينهما في النفس 050-686 95 
الأطراف كالحرّيُنء أولى من قولهم: إنهما يختلفان في بدل 
النفس فلا يجري القصاص بينهما في الأطراف» كالمسلم مع 
المستأمن فإنه لا تأثير لقولهم: يختلفان في بدل النفس فإن 
الغيدية :إن اويا افن النية 1 لذ رق التفناص ليا 7 : 


)١(‏ طمس في العتطوط شيت "الل روما اتقدميع السيرفة لال ثيمية. 
(0) انظر المثال في الميرةة ذل مي و 0 


«شرح محنصر صو الفقه» 


قوله: والقاصرة والمتعدية سيان في ثالث""". 


قد سبق'' الخلاف في القاصرة» هل هي علة صحيحة في 


نفسها أم لا ؟ 
فإن قلنا : السنت معي لم تارقن اليو 
وإن قلنا: بصحتها فاجتمعت مع المتعدّية» وفيها أقوال: 
أحدها: [أنهما سواء في الحكم]”'“ لا رُجحان لأحدهما 
غلن الأ 5 لقيام الدليل على صحة كل منهماء كما تقدم. 
الثاني: القاصرة أرجح”"' لوجهين: 
أحدهما: أنها مطابقة للنص في موردها لم تجاوزهء» بخلاف 
المتعدية لزيادتها على النص» وما طابق النص كان أولى. 


الوجه الثاني: أَمْنُ صاحبها من الخطأ لأنه لا يحتاج إلى 
التعليل بها في غير محل النص كالمتعدية» فربما أخطأ بالوقوع 


)١(‏ المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(175). 

(0) انظر ص(50١).‏ 

(9) فلا ترجيح. 

(4؛) طمس في المخطوط. بسبب البلل» والمثبت من شرح مختصر الروضة للطوفي. 

() القول بالتسوية ذهب إليه الفخر إسماعيل وغيره؛ نُسِب القول إليه في 
المسودة لآل تيمية ص(7178): وأصول ابن مفلح (1518/5). 

(0") تقديم العلة القاصرة هو مذهب أبو إسحاق الإسفرائيني وغيره من الشافعية 
وهو الذي رجحه الغزالي في المستصفى. انظر: المستصفى للغزالي 
فدففضةة والبحر المحيط للزركشي (187/6). 


شرح محمصر وا الففه» 


في يعقزن: تاراق الخلكة “فى القيادن هونا امت .فية :سق الخطا 


م 


أولى مما كان عراضة 0 


القول الثالث: المتعدية أرجح”" [لكثرة]”" فوائدهاء 


كالتعليل في الذهب والفضة بالوزن فيتعدى الحكم إلى كل موزود» 
كالحديد والنحاس». بخلاف التعليل بالثمنيّة أو النقدية فلا يتعداها. 


قوله: ويُقدّم الحكم الشرعي أو اليقيني على الوصف الحسّي 
والوثباتي علل و وقيل الحق لوي 

اعلم: أن النسخ اختلفت”؟ في هذا الموضع ففي بعض 
النسخ ذكر هكذا وفي بعض النسخ زيادة ذكرها عند 
تعليل/[١١/ب]‏ الديانة ةكب يات اند لما ذفن القوليات 
المتعدية أرجح, قال: فعلى 07 ا يقدم الأكته فروعاً على 


.075١/9( انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي‎ )١( 

(0) القول بترجيح العلة المتعدية على القاصرة اختيار القاضي أبي نعلي وا 
الخطاب وأكثر الحنابلة وبعض الشافعية. انظر: العدة لأبي يعلى 
»)١157/5(‏ والتمهيد لأبي الخطاب (747/5)» وشرح مختصر الروضة 
للطوفي :4)77١/(‏ والبحر المحيط للزركشي »)١187/5(‏ شرح المحلى 
على جمع الجوامع (07171//5). 

(9) طمس في المخطوط. بسب البلل والمثبت هو الذي يستقيم المعنى به؛ 
وهو الموجود في شرح مختصر الروضة للطوفي. 

(4) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص(١7١).‏ 

(5) المصئّف ينبّه على اختلاف النسخ كما سبق في ص(71450)»: والمراد نسخ 
ابن اللحام. 

(5) انظر: الصفحة السابقة. 

(0) أي: على ترجيح العلة المتعدية. 


«شرح مخنصر أصول الفقه» 


الأقل”2. 

فكاله + لو قلارنا د.قى النوت أن المطعؤومات أكقر: عللنا 
بالكل لأهه هل ركو أكذر دروكا ».ولي قدره أن المكداوت 
اكثوة عللنا بالكيل لآنه فيفل يكون كر فوع 

ومنها"" تُرجّح ذات الوصف [لكثرة]”؟؟ فروعهاء على ذات 
الوصفين. لأن ما توقف على وصف واحد أكثر فروعاً مما توقف 
على وصفين فأكثر”"". 

ومنها قوله: ولا مدخل للكلام في القاصرة والمتعدية في ترجيح 
الأقيسة"" ا وإتها فائدتة إفكاث القنانى» الآث القامرة "ل معدى مجعليا 
حتى يقاس عليهاء كالثمنية في[النقد]”"' فحيث قلنا بما لم يمكن 
القياس» وإن قلنا بالمتعدية أمكن القياس فهذا فائدتهما والله أعلم. 

وهذا على الزيادة في بعض النسخ فلنرجع إلى الكلام على 
ما هو في الأصل. 


)١(‏ انظر: التبصرة للشيرازي ص(588)»؛ المسودة لآل تيمية ص(2)778 شرح 
تنقيح الفصول للقرافي» التحبير للمرداوي (5780/8)»: وشرح الكوكب 
الور" لابون الفينا 09/1 

(5) انظر المثال في: شرح مختصر الروضة للطوفي (2751/9). 

(6) أي: ومن الترجيح بكثيرة الفروع. 

(5) عبارةٌ غير مقروءة» والمثبت من شرح مختصر الروضة. 

(5) انظر: التبصرة للشيرازي ص(584)» والتمهيد لأبي الخطاب (2)575/5 
وشرح مختصر الروضة للطوفي »0752١7/(‏ والبحر المحيط للزركشي 
(2384/5)» والتحبير للمرداوي (5757/8). 

(5) انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (0777/9). 

(0) عبارةٌ غير مقروءة» والمثبت من شرح مختصر الروضة للطوفي. 


شرح محنتصر ا الفقه» 


فنقول: إذا تعارض قياسان [والجامع]"' في أحدهما حكم 
شرعي وفي الآخر وصف حسّيء أو الجامع في أحدهما حكم 
سلبي؛ وفي الآخر حكم إثباتي فالحكم الشرعي مقدّم على 
الوصف الحسّيء لأن القياس طريقٌ شرعي لا حسّي فكان 
الاعتماد فيه على [الأحكام]”"' الشرعية أولى من الاعتماد على 
الأوصاف الحسّية”"» وكذلك الاعتماد على الحكم السلبي مقدّم 
على الثبوتي» لأنه أوفق للأصلء, إذ الأصل عدم الأشياء كلهاء 
هذا اختيار الآمدي”". 

ويقدم الثبوتي عند الحنفي وأصحابه”*'. والروضة للاحتياط» 
لإفادتها حكمًا شرعياً''. وقيل: هما سواء. الحكم الشرعي مع 
الوصف الحسّي والحكم السلبي مع الثبوتي لأن الدليل لما قام 
على عليّة كل واحد من الأمرين [ثبتت عِلَّيته]”"" والظن لا يتفاوت 
بشيء مما ذكرناء فاستويا لعدم ما يَصلّح مُرجحاًء وأبو الخطاب 
يرجّح العلّة الحكميّة. والقاضي يرجح الجسّية"". 


)١(‏ عبارةٌ غير مقروءة» والمثبت من شرح مختصر الروضة للطوفي. 

(؟) عبارةٌ غير مقروءة» والمثبت من شرح مختصر الروضة للطوفي. 

(9) شرح مختصر الروضة للطوفي /). 

(5) انظر: الإحكام للآمدي (7078/5). 

(5) انظر: تيسير التحرير لأمير بادشاه (437/4)» وفواتح الرحموت لابن 
عبدالشكور (370/9). 

0 انظر: روضة الناظر لابن قدامة (/51 .)٠١‏ 

(0) عبارة غير مقروءة» والمثبت من شرح مختصر الروضة للطوفي. 

(48) التمهيد دي الخطاب (370/5). 

(9) العدة لأبي يعلى .)١51١/5(‏ 


«شرح مخنصر 1 الفقه» 


0 والمؤثر على الملائم» والملائم على ال 
ن قوّتهما في القسينا على هذا التوينتك 

تولمثوالمناشبة على التي 

إذآ:ذاوث عل القننائن :نتن :وضف» تاسيب وشسهى + قد 
الكاتيعة الأنه مثقق عليه والمفلحة ظافرة قه يشاكف السهى 
ا ١‏ 

قوله: وتفاصيل الترجيح كثيرة» فالضابط فيه أنه متى اقترن 
بأحد الطرفين أمر نقلىٌّ أو اصطلا حىّ عام. أو خامن أو قرينة 
عقلية أو لفظية . أو حالية. وأفاد ذلك زيادة ظن. رجح 1 0 


تفاصيل الترجيح كثيرة غير ما ذكر لأن مثارات الظنون التي 
يحصل بها الترجيح كثيرة جدأء فحصرها يبعد. 

فالقاعدة الكُلْيّة في الف أنه مين اكوك نا جد الد لايد 
المتعارضين أمرٌ نقلي كآية أو خبر أو اصطلاحي: كعرف أو 
اقح فزن كان عامًا كان ذلك أو اها أو ا الا 
أو حالية وأفاد ذلك زيادة ظنَّ رجح بهء لما ذكرنا فق أن رجحان 
الدليل هو الزيادة في قوته» وظن إفادته المدلول» وذلك أمر 
حقيقي لا يختلف 5-6 وإن اختلفت مداركه. 


.)١77(ص المختصر في أصول الفقه لابن اللحام‎ )١( 
.)77١5/9( انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي‎ )0( 
.)١977(ص المختصر في أصول الفقه لابن اللحام‎ )0( 
.)0775/9( انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي‎ )5( 
.)١77(ص المختصر في أصول الفقه لابن اللحام‎ )5( 


«شرح محنصر 0 الفقّه» 


5 5 . نأك 2000 

قوله: وقد حصل بهذا بيان الرجحان من جهة القرائن . 

هذا اعتذار عن ترك التصريح بالقسم الثالث من أقسام 
الترجيح القياسي» وهو الترجيح بالقرائن» لأنه كان ذكر أن 
الترجيح القياسي: إِمّا من جهة أصل القياس أو علته أو قرينة 
عاضدة لهء وذكر القسمين الأوّلين وهما الترجيح من جهة الأصل 
والعلة» وبَّقِيَ الترجيح من جهة القرينة لم يصرّح بذكره تفصيلا 
كالقسمين قبله» لكن ذكره إجمالاً فى القاعدة الكلية المذكورة 
للترجيح بقوله/1١51١/1]:‏ أو قرينة عقلية» أو لفظية» أو حالية. 


تم الكتاب 


والحمد لله الواحد الوهاب حمداً كثيراً طيباً مباركاً كما 
يحب ربنا ويرضى. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم. 

نقله من خط مصئفه العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن 
رحيم البقاعي الحنبلي غفر الله له ذنوبه وستر عيوبه» وفرغ من 
كتابته ثامن عشر شهر ذي القعدة الحرام من شهور سنة ثمان 
وسبعون. أحسن الله نقصهاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
آله وأصحابه وأزواجه وذريته ورضي الله تعالى عن أصحاب 
وموك أله اجمص 


.)١7١(ص المختصر في أصول الفقه لابن اللحام‎ )١( 


الفهرس 


[مراتب المقيّد] اه ل فرك اك ل ا سا طاو وف ايف 
[أقسام حمل المطلق على المقيّد] ا 


[حكم حمل المطلق على المقيّد إذا كان بالمفهوم] 


[إذا اتحد الحكم واختلف السبب] ا 000 
[المطلق من الأسماء] ا م ا 


[تعريف المجمل] سو ا و اط أ ف ل 2 
[الإجمال في المفرد] باك عع اوم ا 


[الإجمال في المركب] اجو طاوبوه مع سو ا ا 
[الإجمال في عموم المقتضى] ل 
مطلب: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان 0 
[تعريف المبين] لخ ا ا ب و 
[البيان بالأضعف] ل ل 
[تأخير البيان عن وقت الحاجة] لخبي و م 
[تعريف الظاهر] [1[ز[1[1ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ |[ 210111 


هاما هاه .اه ع وهاه 6 6ه 


معام قم مه 6ه م6 96060ه٠‏ 


عاأعقا م .ا ماع ه.ا 606 60 6ه 


هاعد ةا هد و ف فاه . عم ونه 


واأقاماه . مع هاه م6.ه. 


.مامه ما واه هاوه ماع 6ه 


وهأعاهاوة وا قا. .د مامه ه. 


اوها ه.ا م هادا مام .ه6٠‏ ه. 


.6م .امام مم مه و٠‏ 


«شرح محنصر أصول الفعقّه» 


الموضوع 

[حكم الظاهر] ا 1 اح كوس ام و 
[(المؤول] ات 1 سكرن اوسا اوج ولاه وجي اس ار 
[التأويلات البعيدة] ا 00 
[مطلب: مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة] شك 
[مفهوم المخالفة] 000000 
[أقسام المفاهيم] ناو بامد ا اماو اما اماد 
[النسخ] لطا اولس وتو ابد لفسا وا ا ا 0 
[وقوع النسخ] ماقي امس اومن تراه لس عادو يع مو اله 
زه اجوز علن: الله اليذاء] 12110 
[بيان الغاية المجهولة هل هي نسخ] 00 
[النسخ قبل التمكن من الفعل] ل و 
[نسخ إيقاع الخبر] و و ا ا ل د 
[النسخ إلى غير بدل] 5 
[النسخ بأثقل] مح امس وو ا 0 
[أنواع النسخ من حيث المنسوخ] ا ا د 
[نسخ الكتاب والسنة بمثلها] .......: 200000100 
[نسخ القرآن بالسنة المتواترة] بلاوس 0 
[الإجماع لا يَنسَخَ ولا يُنسَخْ] غ3 
[نسخ الفحوى والنسخ بها] 7ب 00 11000 
[نسخ حكم المنطوق يستلزم نسخ حكم الفرع أم لا؟] 
[حكم النسخ قبل أن يبلغ النبي كَلِ] امخا م 1 
[حكم الزيادة غير المستقلة على النص] 50 
[نسخ جزء من العبادة ليس نسخا لجميعها] 000 


[معرفة الله لا تنسخ] ا م ا ال ا ا 


٠‏ 6ع م مام .6ه 


.٠قف.‏ ام و6 ٠.٠...‏ 


مهم ...م ٠6.‏ 


٠‏ 66م و عه ع و.و.. 


ف. ام وام م م ققه 


.اعا عا مه وا هاو و٠‏ .6ه 


٠‏ 66م مث م6م6..ه. 


.66م م م م.م .٠ه‏ 


«شرح مخنصر ابول الفقه» 


الموضوع الصفحة 
[طرق معرفة النسخ] ا 0 ا 
[شروط النسخ] ا 1 1 1 ا 
[تعريف القياس] توا تسوت وس ابح له اباس وه ا ل .لكا 
[شروط حكم الأصل] جلمد وااو وو سو واس ف لا 
[شروط علة الأصل] ةناجد ون امسن امام سم امس مي ل 
[شروط الفرع] ااا 000 ا 
[مسالك العلة] 0 ا 
[تقسيمات. القياس] القع توه سب شه اسم جحو قن سوا 1 
[الأسئلة الواردة على القياس] ا 0 0 
[تقسيمات الاجتهاد] 01 اا 
[شروط المجتهد] 5 
[تجزؤ الاجتهاد] اه 
[المسألة الظنية] د10[ [ز[زؤز[ز[ 1[ 1 ز 1 0 ذا 
[تقليد المفضول] ب0000 0 0 ااا 
[لا يجوز تتبع الرخص] حندو لمة مودعم او العامة الوا عد رقع 
[تعريف الترجيح] اج ا ع ماد نه رموس طن ما الاش أ 1551 
[الترجيح من جهة السند] 000000 0 000000 
[الترجيح بالخارج] 0000000000 00 
[الترجيح بالقياس] واو ناسو ع ا اق م بو ا م 11 
[الترجيح بحكم الأصل] 0 ا 
هه 2» 2؟ 


